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الرضاع يؤثر في تحريم النكاح» وليوك المحرمية ميَةّ المفيدة و لجَوازٍ النظر» 
والخلوة دون سائر أحكام النسب؛ ا والنفقةق. والعتق بالملك» وسّقوط 
القصاص » وز الشهادقء وغيرهاء وا كله عليه 

الأولٌ: في أركانه وشروطه: 

أما الأركان فثلاثة 

الأول: المرضع » 0 

الأول: كونهُ امرأةٌ» فلبَنُ البهيمة لا يتعلق به تحريعٌ» فلو شربة صغيرانٍ لم يثبت 
بينهما أحرّة» ولا يحرم لين الرجلٍ أيضاً على الصحيح› وقال الكرابيْسئ : 
ولبنٌ الخُنثئ لا يقتضي أنوثته على المذهب» فلاو ر توقفَ في التحريم ؛ 
فإِنْ بان أنثى نشی » حرم وإلآّء فلا 

الشرط الثاني: وني حَيَة فلو ارتضع ميته أو حلب لبنهاء وهي مين لم 
يتعلّق به تحريمٌ» كما لا ت تثبثُ حرمة المصاهرة بوطء الميتة. ولو حلب لبن حَيَةٍ 
وأؤوجر”" ال E‏ حَرّمَ على الصحيح المنصوص 


(۱) الرّضاع : بفتح الراء وكسرها : اسم لمص الثدي وشرب لبنه» وخصّة الشرْعٌ بوصول لبن المرأة إلى 
جوف الطفل ( النجم الوهاج : 4م/ ١94‏ 53 وانظر: ( المعتمد٤‏ / ۳١۷‏ )» و( الموسوعة الفقهية 
358/1 ). 


(5) أُوْجِرَ: الإيجارٌ: صب اللبن في الحلق ( النجم الوهاج: 8 / 7١١‏ ). قال المصنف في ( تهذيب- 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





الشرطٌ الثالثُ: كونها مُحتملةً للولادة» فلو ظهرَ لصغيرةٍ دون تسع سنينّ لَبَنٌ» 
لم يحرم . وَإِنْ كانت بنتٌ تسع » وان لم يحكمُ ببلوغها؛ لأن احتمال ا قائ 
والوَضاعٌ كالنسب» » فكفئ فيه الاحتمال. 

فرْعٌ: سواء كانت المرضعةٌ مزوّجةً» أم بكُراء أم بخلافهماء وقيل: لا يُحَرُمُ لَبَنُ 
البكْر» والصحيحٌ الأأول» وَنصٌ عليه في ١‏ البُوَئْطحَ »37 . 

فوع نص فى :9 البوتطة »+ آنه إذا زل الرجل لبن فارتضعة ص كرة له 
نكاحها . 

الركُنُ الثاني: اللبَنُ ولا يشترطٌ لثبوتٍ التحريم بقاء اللَبّن علئ ميمت حالة 
انفصاله عن الثذي» فلو تير بحموضة أو انعقاد» أو إغلاءِء أو صا جَيْنًاء أو أقطاء 
0 03 غ ع 0 
أو زُبْدآ» أو مَخِيْضاء وأطعم الصبئ» حَرّمَ؛ لوصول اللبن إلى الجَوفٍء وخصولٍ 
التغذية. 
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ولو ند فيه طعامٌ» ثبت التحريم 

ولو عُجِنّ به دَقِيقٌ» وخر تعَلّقَتْ به الحُرْمَةُ على الصحيح . 

ولو خُلِط بمائع 4551 / أ] إمًا دواء» وإِمّا غيره» حَللٍ: كالماءء ولَبَنِ الشاةء 
أو حرام : كالخمرء نَظِرَ: 

إن كلك الل ANO A EEE USES OE‏ نه عت 
مراتِ» ثبت التحريٌ» وإن كان اللبنُ مغلوباً فقولان: 


أحدهما: لا يتعلّنُ به تحريم؛ كالنجاسّة المستهلكة في الماء الكثيرء لا تَر لها 


1١ 
لوقتا‎ 


= الأسماء واللغات ۳ / ٨٠‏ ): « قال القاضي عياض : يقال: أوجَرَهُ» ووجَرَه لغتان» الأولئ أفصح 
وأشهر: إذا ألقيت الوَّجُور في حلقه» وهو الوَّجُور» بفتح الواو» وهو ما صب في وسط الفم في 
الحلق ». 

)١(‏ معناه : قاله الشافعي في الكتاب الذي نقله عنه الإمامٌ البويطيٌ» فسمّي الكتاب باسم راويه مجازء كما 
يقال: قرأث البخاريّ» ومسلماًء والترمذيّ» والنّسائي» وسيبويه » والزمخشريّ» وشبهها . انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۱ / .(TAV‏ 


۹ ۔ کتاب الرضاع 








وكالخمر المستهلكة في غيرهاء لا يتعلّقُ بها حَدَّ وكالمُحْرم يأكلٌ طعاماً اسنَهْلكَ فيه 
5 

وأظهرهما: تماق به التحريم؛ ا اللّبن في الجوف. وذلك هو 
المت لينو د كيد اللْبَنِ O‏ وليس كالنجاسة؛ فإنها تجتنب ‏ ؛ 
للاستقذارء وهو مندفِعٌ بالكَثْرة» ولا كالحَمْرِ؛ فإنَّ الحَدَّ مَنُوطَ بالشّدة ة الباق 
للعقل› ولاك لمكم تاسبرع ا وليس هلذا بتطيّب» فعلى هلذا : إن 
شرب جميعٌ المخلوط» تعلّقَّ به التحريمٌ . وإ شرب بعضه فوجهان: 

أحدهما: يثبثُ التحريمُ أيضاً إِنْ شربةُ خمسَ دفعات» أو شرب منه دفعة بعد أَنْ 
شرت الل الصف أربعاًء وهلذا اختيارُ الصَّيْمَرِيٌ» والقاضي أبي الطيّب . 


وأصحّهماء وبه قال ابْنْ سُرَئْج » واپ اشجاق: والماوّزديٌ : به 
تحريم ؛ لأ لم 00-6 ل وصول الل وهلذا الخلافٌ فيما إذا لم يت يتحققٌ. وَصول 
الللوس فل أن :واكك قطرة فى و فإن تحقّقنا انتشاره في 
الخليط› و أو كان اولي عن اوه قل من قَدْرِ 
لبن ال قطعاء ذكره الإمام» وغيرّة. وهل د رط ان کون الل قرا 
يمكن َنْ يُسقئ منه خمسّ دفعاتٍ لو انفرد عن الخليط ؟ وجهان» حكاهما 
السرخسئ» وقال: أصخهما الاشتراط هلذا هو المذهبٌ في بيان حكم اختلاط 
اللبّن بالمائعاتِ» وسواء فيه اختلاطً اللبن بالماءء وبغيره. 


ع 


وحکی الإمام““ طریقا آخر: أنه إِنْ كان ا فعلئ ما ذكرناه» 


ع 


وَإِنْ كان ماء» وال مطلرث؛ فإن امتزج بما دون لقُن و ففي 
ثبوت التحريم قولان» وإِنْ شرب بعضه» فقولان مرتّبان» وأؤلئ بِأَنْ لا يثثتَ 
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وإن امتزج ِقَلتِينَ فصاعداً» فإِنْ لم يثيت التحريمٌ بدون القَلّتين فهنا ولى» وإِنْ 


ن 


أثبتناء وتناو وة لم يو ونر . 


.» تجنيب‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(؟) اللبن الصّرف: أي غير الممزوج . والصَّرْفٌ : الخالصٌ من كل شيء. انظر: ( النهاية لابن الأثيرء 
والمصباح : ص رف ). 

م في ( ظ ): « حب ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز ٥۵۷ / ٩‏ (. 

(5) انظر: ( نهاية المطلب .)751١-159 /١6‏ 





ا روضة الطالبين : الجزء السادس 





له فقولان مر تبان ا : 

هة الط ق وة 

وفي المراد بمُصير اللبّنٍ مغلوباً وجهان: 

ادها رو اع كوي معدي 

والصحيخ الذي قطع به الأكثرون؛ أن الاعتبار بصفات لبن الطّعْمُء واللون» 
ا فإن ظَهِرَ منها شيء في المخلوط» الل غالت» وإلاّ فمغلوبٌ. 

ونقل أبو الحَسّن العَبَادُِ فى « لقم »؟ تفريعاً على هلذاء عر عن الحلنوي 
ما يفهم منه؛ أنه لو زايانة الأوصاف الثلاثة 13 / ب[ E‏ 
قويٌ يَسْتولي علئ الخليط» فإِنْ كان ذلك القَدْرُ منه يظهرُ في الخليط» تَبَتَ التحريٌ» 
وال فلا . 

قال الحَليمِيٌ : وهلذا شيء استنبطتُ أناء وكان في قلبي منه شيء» فعرضْتُة علئ 
2 د |« ب 0 - )000( e ۰ ٠ RS‏ 
الال الشاشِي ابيد القاسم ٠‏ فازتضياه» فِسكَنْتٌُ» ثم وجدتة لابْنِ سُرَيْج» فسكنّ 
قلبي ! ليه كل السكوة: وقد سبق نظيرٌ هلذا في اختلاط المائع بالماء . 

فَوْعٌ: لو وقعّث قطرةٌ في فمه» وال ثم وصلّ جوقة» فطريقان: 

أحدهما: يعتبئ كونه غالبا أو مغلوباً علئ ما ذكرناه. 

والثاني: القطعٌ بالتحريم 

فَْعٌ”": إذا اختلظ لبن امرأةٍ بلبن أخرئ» وغلبَ أحدهما؛ فَإِنْ علّقّنا التحريم 
بالمغلوب» تَبَنَتِ الحُرمةٌ منهماء وإلاّ فيختصٌ بغالبة اللَبَنِ. 

الركنُ الثالثٌ: المَحَلٌُ وهو مَعدة الصبيئ الحيئ» أو ما فى معتّئ المعدَّوّء فهلذه 
ثلاثةٌ قيود: 

الأول: المَعَدَةٌ فالوصولٌ إليها يثبت يغبت التخريم سواء ار م الصبئ› أو خلت 
إل َأَوْجِرَ في حَلْقه حبَّى وصلها. ل ا أو قطر في إحليله» يرا 


(1) هو صاحبُ« التقريب » سلف ذكره مراراً. 
(۲) كلمة: « فرع » ساقطة من المطبوع . 


١‏ كناب الرضاع ا 


مثاتتةُ» أو كان على بطنه جراحة؛ فصّبٌ اللبنُ فيها حت وصلّ الجوف لم يثبتٍ 
التحريمٌ علئ الأظهر . 

ولو صب في أنفه فوصلَ دماغه ثبت التحريمٌ على المذهب. وقيل: فيه 
القولان. 

قال البَعْويٌُ: ولو صب في جراحة في بطنه فوصلّ المعدّة؛ لخرق الأمعاء» أو 
وصلّ الدماغ بالصّب في مأمُومَة”» ثبت التحريمٌ بلا خلاف. 

ولو صب في ذز ففي ١‏ البخر»: أنه يثبث التحريمٌ. وفي ١‏ التهذيب »: 
لا يثبث؛ إذ لا مَنْمَدَ منها إلى الدماغ» ويشبة أَنْ يكونّ كالحقتة. 

وأا الصَبُ في العين» فلا يود بحال. 

ولو ارْتَضعَء وتقيًأً في الحالٍ» حصل التحريمٌ على الصحيح. وقر 
لا يحصلٌ. 

وقيل : إِنْ تيأ وقد تغيّر اللَبَنٌ» ثبت التحريمُ» وإلأء فلا. 

0000 7 1 ٠. o 1 5 ع‎ “IA iS 

القيدُ الثاني: الصبئٌ. والعراد ات لم يح ريه مر ا I‏ 
لإرضاعه» ود يعتبز الحولانٍ بالأهلّة؛ فإن انكسرً الشهرُ الأولء اعت عْتبرَ ثلاثة وعشرود 
قير عد بالا هل ركم لكر Naa‏ ويحستٌ 
ابتداء الحولّين من وقت انفصال الولد بتمامه. 

وقال الوُوْيَانِيُ: لو خرجَ نصفٌ الولد» ثم بعد مدةٍء خرج باقيه» فابتداءٌ الحولين 

في الرّضاع عند ابتداء خروجه. وحكئ کک وحكئ وجهين فيما لو 
ارتضع قبل انفصال - جميعد» هل يتعلقٌ به تحريمٌ 

القَيْدُ الثالثُ: الحيئٌ . فلا أثرَ للوصول إلئ مَعدة الميتِ . 

فضلٌ: في شَرْطٍ الرَضاع . لا تثبثٌ حرم آلا خفن رات هلذا هو 
الصحيح المنصوص . 


م فو "د 
وقيل : تثبت برضعةٍ واحدة. 


)١(‏ المأمومة: شَّجَّةُ تبلغ أمَّ الدماغ» وهي أن يبقئ بينها وبين الدماغ جلد رقيق ( جامع الأصول: 
٤‏ / 475 )» وانظر ( المصباح: أم م ). 





روضة ا ا تل 





وقيل : بثلاث رضعاتِ» وبه قال ابن م المنذر» واختاره جماعة. 


فعلئ المنصوص: لو حكمَ حاكم بالتحريم برضعةء لم يُنْقَضْ حكمُّة على 
الصحيح . 

وقال الإضطْخْريٌ : يُنْقَضُ . 

والرجوعٌ ۹٩41‏ / 1] في الأضعة ك ا اة وها سول عل 
الأيمان في ذلك و کار ف و تعد تلد 

ولو ارْتضعَ» ثم قطعَ إعراضاًء واشتغلٌ بشيءٍ آخَرَء ثم عاد وارتضعء» فهما 
وَضَعكان: 

ولو قطعت المُرْضِعَةٌ ثم عادت إلى الإرضاع» فهما رَضعتانٍ علئ الأصحٌ كما 
لو قطع الصبئ. 

ولا سض التعدف بأن يلفظ ادي ثم يعود إلى التقايء في الحال» ولا بأَنْ 
يتحول من ثدي إلى ثدي» أو ارا لنفاد”'' ما في الأول» ولا بأن يلهو عن 
الامتصاص والثدي في قري ولا بن يقطعَ للتنشّس”"» ولا بِأَنْ يتخلّلَ النومة 
ان تقوم و ا کت ثم تعود إلى الإرضاع» فكل ذلك 
EET‏ 

قلثُ: قال إبراهيمٌ المَُوْذِيُ : إِنْ نام الصبئ في حجرها - وهو يرتضع - نومةً 
E‏ وإِنْ نام طويلٌ» ثم انتبة وامتصّ ؛ فان 
كان الثديُ في فمه فهي رَضَعَةٌ» وإلاّ قَرَضعَتانٍ. وآلله أعلم. 

قال الأصحابٌ: يُعتُِ ما نحنُ فيه بمرَاتٍ الأَكْلٍ» فإذا حلف لا يأكلٌ في اليوم 


(1) في المطبوع: ١‏ لنفاذ » تصحيف لطر E‏ 

00 قال الدّميري في ( النجم الوهاج / / )2 : ٠‏ وقي في « الروضة » مسألة اللهو ببقاء الثدي في فيه» 
وهويُوهِمُ اشتراطه؛ وليس كذلك؛ فالمنصوص في « المختصر » أنَّ ذلك لا يشترط «. 

(۳) في المطبوع: « النفس »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز 4 / 0717 )» و( النجم الوهًاج 
۸ 0(. 

(4) حجرها: حضنها قال في المصباح : « حجر الإنسان» بالفتح» وقد يكسر: حضنه. وهو ما دون إبطه 


إلى الكشح ١‏ 


كاب ارشع 
إ9 مرة واحدة» فأكلٌ eR‏ ثم أعرض› واشتغل بشْغلٍ طويل» ثم عاد وأكلّ» 


ج 





م 


حلت . 


ولو أطالَ الأكلّ علئ المائدة» وكان ينتقل مِنْ لونٍ إلئ لون ويتحدّتُ في خلال 
الأكلٍ. ويقوم. ويأتي بالحبز عند نماو“ لم يَحْنَتْ؛ لاق ذلك كله اف الف 
أكلة واد 


ولو ارصع من ٿڏي امر أو ثم انتقلَ في الحال إلى تَذَيٍ آخَرء فيه خلاف» 
دة ان اء الله تعالى في الفصل الذي يليه . 


فَوْعٌ: لا يُشترطً وصولٌ اللْبن في المراتٍ على صفة واحدةٍ؛ بل لو ازتضعَ في 
ا جر في بعضهاء وأ فى فا الح تا 


00 


وكذا الصبٌ في الجراحق والحقئة( 2 إذا جعلناهما مُوّثْرين. 
قوع: لو خلت لبن امراة ذقعة) اوأرو المي فى حمس دات فمل ت 
أظهرهما: رضعة. 
وقيل : رضعة قطعاً. 
٤ ٠ 4 20‏ چ ٠ ٠.‏ 1 6 َه 
ولو حلب خمس دفعات» وأؤجره دفعة. فالمذهبٌ: أنه رضعة» وقيل : على 
الطريقين . 
0 3 
ا ت o‏ 00 7 5 . 3 ۰ ۴ ع 
ولو حلب خمسَ دفعات» وأؤجرٌ في خمس دفعاتٍ من غير خلط. فهو خمس 
رَضِعاتٍ قطعاً. 
3 ر ي 2 5 27 ۶ ٠.‏ وه 0 
وإن خلب خمس دفعات» وخلط. م فرّق» وأوجرَ فى خمس دفعات» 
فالمذهبٌ: أنه خمسُ رَضعاتء وبه قطع الجمهورٌ. 


)۱( في المطبوع : « نفاذه »» تصحيف . 

(۲) أُوجرَ: سلف تفسيرهاص: (0). 

00 أشعط: أي صب اللبن في أنفه . انظر: ( النجم الومّاج: 8 / 7١7‏ ). 

(5) الحُقْنةُ: إدخال الدواء في الذَبْر ( النظم المستعذب: ۲/ ٠١١‏ )» وانظر ( النجم الوهاج: 
1/۸( 
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وقيل : علئ قولَين ؛ لأنه بالخلط صار كالمحلوب دفعة. 


و 
21 ا 5 r‏ ۰ َه رع ا ي 
ولو حلب خمُس نسوةٍ في إناء» واوجره الصبئٌ دفعة واحدةء حسب من 
واحدةٍ رضعة . 


ر 


وإِنْ أُوْجِرَهُ في خمس دَفَعاتِء حسب مِنْ كُلّ واحدةٍ رَضِعَة”'' علئ الأصحٌ . 
وقيل : ن 
فرْعٌ: لو شكٌ: هَل أرضعتَهُ حَمْسَ رَضعاتء أم أقلَّء أو هل وصلّ اللبن 
e‏ 5 4 اع ع وس ِ 
ولو شك : هل آرضعَتة الخمسَ في الحولين» أم بعضهاء أو كلها بعد الحولين› 
فلا تحريمَ علئ 1941 / ب] الأظهرء أو الأصحّ. والتحريمٌ محكيع عن الصَّيْمَريٌ ؛ 
لان الأصل بقاء المدّة. 


e 


فصّلٌ: إذا كان لبن المرأ لرجلٍ» تدان ق نَّ المرتضِعَ يصيدُ 
اا لجل كما يف اها :لمر اة والساز اتن "يلق لشاف اه لا ب 
والصوراك» الأول 
فإذا کان الل جن مك داق أو أربع زوجات» ومسكولدة» فأرضعَتٌُ 
کل واحدةٍ طفل NE‏ لم يَصِرنَ أمهاته, وهل يصيرٌ الرجل أباهُ ؟ وجهان: 
قال الأنْماطِئ وابْنُ سُرَئْج» وابْنُ الحَدّاد: لا. 
و 


وأصحّهماء وبه قال أب نای وَابْنُ القاص : نَحَمْ ؛ لأنه لبن وهن 
e‏ له» فعلئ هلذا: تَحْرُمُ المُرْضِعاتُ علئ الطفل» لا بالوّضاع؛ بل لأنهنَّ 


2A 


e‏ فأرضعَتها كل واحدة رضعة بلبنه 
لم ينفسخ نكاحٌ ان عن الوجه الأولٍء وينفسخ علئ الثاني» وهو الأصحٌ. 
م 07 ع 4 
ولا غرم عليه ؛ لأنه لا يثبث له دين على مملوكه . 


دق في المطبوع زيادة: : ١‏ وإن أوجره في حمس دفعات حسب من كل واحدة رضعة »» وهي إقحام ناسخ 
ا 


4 كتاب الرضاع 0 ) 





ولو أرضعَ نسوتة الثلاثُ ومستولدتَاهُ زوجْتَهُ الصغيرة؛ فانفساح نكاح الصغيرة 
على الوجهين» وأمًا اق مهرها؛ فن أرضعْنَ مرتباًء فالانفساخ تعلق بإرضاع 
الأخيرة؛ فان کان مرل فلا شيءَ عليهاء وإن كانت زوعة فعليها الخرْمُ» وان 
ا (se‏ معاً؛ بأن أخذث ا بها في ١‏ في معط YT‏ 
النسوة؛ E‏ 

ولو کان له أربعٌ» فأرضعت إحدامُنَّ طفلاً رضعتين» وأرضعَنةُ الباقياث رَضعَةَ 
رَضعَةً» أو کان له ثلاث مستولَدَاتِ» فأرضعَت إحدامُنّ الطفلَ بلبنه ثلاث رضعاتِ» 

0 0 2 ع2 2 

والباقيتان رضعة رَضعًة» جرئ الخلافٌ في مصيرو آبا» ولا يصن آمهاتټِ» وعلئ 
هلذا قياس سائر نظائرها. 

ولو كان لرجل أو امرأةٍ خمسنٌ بنات» أو أخوات» فأرضعت كل واحدةٍ طفل 
رَضْعَةَ لم يَصِرْن أمهاتوء ولا أزواجُهُنَ آباته» وكذا لا تثبثُ الحرمةٌ بين الرضيع 
والرجل علئ المذهب 

وقيل يِطَرْدٍ الوجهقين. فإِنْ َتنا الْحُرْمَة قال البغويٌ : تحرمٌ المرضعاث علئ 
0 لا لكونهن أمهات ؛ بل لكون:البدات أخواته. وكون الأحواك عمائةة ولك 

تقول : الماع اناد ال لالت رايت ار اللا والخرفة 
هنا إذا ثبتت؟؛ بّت؛ إنما هي لكونه ذا لم أو خالا وفيه وضع بعضهم الخلاف» فقال: 


في مصيرو تا لأم» أو حال وجهان؛ فينبغي أن يقال: يحرم ؛ مْنَّ؛ لكونِهنَ كالخالات» 
وذلك لأنَّ بنت الجَدٌ للأ الم تن ائه کات خالا» ولك لحت الخال: 


ولو كان لرجلٍ أَمٌ وبن» راغت اس وبنث أختٍ لآب» فارتضع 
طفل من كل ايده رَضِعَة) فإِنْ قلنا: لا يشت يثبت التحريمٌ في الصورة الثانية» فهنا 


)00 ل ا ا ل لا 

(1) مُسْعْط: بضم الميم : الوعاءٌ يجعلٌ فيه السَعُوط . وهو من النوادر التي جاءت بالضمء وقياسّها الكسر؛ 
لأنه اسم آلة» وإنما ضكّت الميم ليوافق الأبنية الغالبة مثل : معلل ولو كسرت أذّئ إلئ بناءِ مفقود» إذ 
ليس في الكلام: يفل ولا فغللء بكسر الأول» وضم الثالث ( المصباح: س ع ط )» وانظر: 
القاموس ( سعط ). 


(۳) في المطبوع: « وأوجرته »» تصحيف. 
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أؤلى» ES‏ لأن هناك يمكنْ نسبة الرضيع إليه بكونه ابْنَ 
ابْن ونسبته [ 44 / 1] إلئ الرضيع بكونه جََذَاًء وهنا لا يمكنٌ؛ لاختلافٍ الجهات» 
اا وغه ولد بنك 


ونان ا إثباثُ الحُرْمَة وانقلى بيدا ق 
لاا بل ات َأ م الرجلٍ كأنها زوجة أبيه؛ لأن لبها من أبي الرجل » 
والرضيمٌ كوَلَدِى وبنثُ الرجل بن ابْنِ أبيه» فتكونٌ بنتَ أخيو وأخث الرجل بنث 
أبيه » فتكون خا وبنث أخي الرجل بنث ابْنِ أبيه» فتكونُ بنت أخيه» وت اف 
الرجل بنث أحته أيضاً. 


ولو كان بدلَ إحدى هلؤلاء المرضعاتٍ رَوْجَة» أو جدّة. كان الحكمٌ كما 

ذكرنا. 
5 خب د - 6 رع و 

ولو أرضعَت كل واحدةٍ من هلؤلاء زوجة الرجل رضعَةًء فانفساخ نكاحه علئ 

هه ا ٠‏ و ا 00 ا ج 6 2 ASE‏ 
الوجهين؛ فإن قلنا: ينفسخ. فإن ارضعن مرتباء غرمّتٍ الآخيرة للزوج. وإن ارضعن 
معآء اشتركُنَ فيه؛ فإن اختلف عدَدٌ الرَضَعَاتِ؛ بأن كنّ ثلاثآً» فأرضعث واحدةٌ 
0 ل ا 1 س و e‏ 
رضعتين» وأخرئ كذلك» ا فهل يغرمن أثلاثا علئ عدد الرؤوس» 3 
أخماساً على عدّدٍ الوَضْعَاتٍِ ؟ وجهان. وجميعٌ ما ذكرناه هو فيما إذا أرضعت النسوةٌ 
الخمسٌ في أوقاتٍ متفاصلة» فإن أرضْعْنَ متوالياً» وحَكَمْنا بالحُرمة فى المتفاصل» 
فهنا وجهان: 


قال اد بْنُّ القاص : الايالت؟ لاني ا ا ا وإرضاع 
المرأة إنما يحرم مُ إذا تَفَدَقَتْ أوقاتة . 


وأصحهما: التحريمٌ؛ لتعدِّدِ المُرْضِعَاتِء فعلئ الأول: لو أرضعْنَ متوالياًء ثم 
ع .0 ع 7 ور ٤‏ ع ء- 
أرضعَتَةُ إحداهن أربعَ رَضعَاتِء صارت أمَّا له على الأصح؛ لأنه ارتضعَ منها خمساً 
متفاصلة . 


وقيل: لا؛ لأنّ تلك الرضعة لم تكن تامَةٌ ويجري هلذا الخلاف في انتقال 
الرضيع من ثذي امرأة إلى تَذْي أخرئ» فعل وجدٍ لعي وجو سيا رةه 
وعلئ الأصحٌّ : يحسبٌ لكل واحدةٍ و رَضْعَة؛ لأن الاشتغالَ بالارتضاع من الأخرى قطعَ 
الارتضاع من الأولئ» فصار كالاشتغال بشي ءِ اشر 


4 كتاب الرضاع اا 


ويقربٌ منه خلافٌ فيما لو ارتضع في الحولين أربعَ رَضْعَاتِ وتم الحولانٍ في 
خلال الرضعة الخامسةء ففي وجو : لا يثبت التحريم؛ e‏ 
والأصحٌ : E‏ َهُ؛ لأن ما يصلٌ إلى الجوف في كل رَصعَة غير مُقَدَ 


وذكر ابْنُ كج أنه لو كان يرتضمٌ الرضعَةَ الخامسةء فمات» أو ماتتِ المرضعة 
قبل أنْ يُتمّها ‏ وجهين في ثبوت التحريم» كالوجهّين فيما لو قطعت المُرْضِعَة 


فرْعٌ: لزيدٍ ابنٌُ» وابن أبن وأَبّْء وجَدّ وأخ. ارتَضَعَتْ صغيرةٌ من زوجة كُلّ 
واحد منهم رَضعَةً فلا تحرمٌ على زيدٍ على الأصمٌ» وحَرّمها ابْنُّ القاصّ على زيدء 
يبان هد تحرم على أبيه دون الابن» وابن الابن؛ لأنها بارش لبن أخي زيد 
تون بنتَ عَم لابن» وبنث العَمّ لا تحرم» ومَتَى عن كان فى الخنسة من له يقتضي لبه 
تحريماًء فلا تحريم. 


o‏ ا 2 3 ا اه 
خمسّة إخوقء ارتضعَتٌ صغيرةٌ من لبن زوجة كل واحدِ رَضعَةًء ففي تحريم 


الصغيرة على الإخوة الوجهانٍ» الأصحٌ: المنع . 


امرأة 4401 / ب] لها بنث ابن» وبنث ابن ابن» وبنث ابن ابن ابنٍ» أرضعَتٍ 
SS E‏ قفي مصير المرأة جَذةٌ للرضيع 


أحدهما: لاء لعدم العَدَدِ 5 


والثاني: أَنَّ الوَضْعَاتِ من الجهات تجممٌ إِنْ كانت كَل واحدة منها بحيث لو 
ع العد انها لت الصخرية» ان وا غ إن كانت الؤُسطئ بنت أخي الغُلياء 
والشفلى بنتَ أخي الوسطئء حُرّمتٍ العُليا عليه؛ لأنَّ إرضاعها لو نّمَ لكان الطفلٌ 
2 وإرضاع الوسطئ لو تَمٌء لا ار 
ل تم لكان للعليا ابن بنت ابن أخ . وهلذه الجهاثُ محرمةٌ فتجمع ما فيها من عدد 
الوَضعاتٍ . 


وإن كان الوط نت ابن عَم العُلِياء والسُّمْلى بنتَ ابْنِ ابْنِ عَمّهاء “لم حرم 
العْليا؛ لأنّ إرضاعٌ الوسطئ لو تم ع لكان الرضيعٌ للثليا ابْنَّ بِنْتِ ابْنٍ عَمْ وإرضاع 
السفلئ لو ڌ توء لكان لها اد بْنَّ بنْتِ ابْنِ ابْنِ العم وذلك لا يقتضي التحريم . 
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وأمًا الوسطى والسّفلى» فلا ته كان عليه يجاو لأنّ إرضاع العُلياء لو تك 
لكان للوؤسطئ ابن َ العَكَق وللسُفْلئ ابْنَ عَمَةَ الأ 

ولو أرضعتَةٌ aE e‏ وحرمت التي فوقها 

رم 

إذا كانتٍ المرضعةٌ بنتَ أخي التي فوقها ؛ لأنها تكون عَمَة امه . 

فَوْعٌ: له زوجتان» حلبّث كُلّ واحدةٍ من لبنها دَفْعَة» ثم خلطاء وشربَة طفل 
دفعةً» ثبت لكل واحدةٍ رَضِعَةٌ. ولو شربة مرتين » فهل يحسبُ لكل واحدة رضعتان؛ 
اعتباراً بوصول اللبنء أم 00 اعتباراً بِالحَلْبِ ؟ وجهان» وهو كما سبق فيما لو 
خلب لبن نسوة» وخلظء وشربَهُ الطفل دَفعةً أو دَفَعاتِ. 





وما ر بين الرّضِيع والزوج». فان لم َج في حَقٌ الزوج وَضْعَاتٍ زوجاتى ثبت 
ر را اا و د ثبت له رَضعَتانِ» ون نظرنا إلى 


وَصولٍ لبن ثبت أربع رَضعَاتِ . 


فوع: : كان له أربعٌ نسوقٍء وعد موطوآت» َرْضْعَتْ كُلُ واحدةٍ طفلةً بلبن غيره 
عنعة قال أن القامة © را ا نورت لكك لو ارك يفف ناز الطيلة 
عليه ؛ لأنها ربييكة: 


وإن كان فيهنَّ مَنْ لم يدخلّ بهاء لم تحرمْ عليه؛ لما سبق أنه می کان فيهنَّ مَنْ 
لو انفردّث بِالرَضعَاتٍ الخمس» لم تثمْتِ الحُزمة» لا يثبت التحريم”" . 


م 4 كم 


.) ٥۷١ / ٩ قوله: « لا يثبت التحريم »لم يرد في ( فتح العزیز:‎ )١( 





4 _كتاب الرضاع 


فيمن يحرم بالرضاع 


تحريمٌ الضاع يتعلّق بِالمُرْضِعَةَء والفّخل”2 الذي له اللَبَنُ والطفل الرضيع» 
فهمُ الأصولٌ في الباب» ثم تنتشرٌ الحُرْمَةُ منهم إلى غيرهم . 

أما المرضِعة فتنتشرٌ الحُرمة منها إلى آبائها من النسّبٍ والرّضاع؛ فهم أجداد 
الرضيع» فإن كان الرضيعٌ أنثى» حرم عليهم نكاحها . 

0 8 ۰ ۰ 2: e م‎ 4. 1 

وإلئ أمهاتها من النْسَبٍ والرّضاع؛ فهنٌ جداثٌ للرضيع» فيحرمٌ عليه نكاحهن 
إن كان ذكراً. 

وإلئ أولادها 4451 / أ] من النسّب والرضاع؛ فهم إخوتة وأخواتة. 

وإلى إخوتها وأخواتها من النسّبٍ والرضاع؛ فهم أخوالةُ وخالاتة. ويكون 
أولاد أولادها أولاد إخوةء وأولاد أخواتٍ للرضيع . 

ولا تثبثُ الحرمةٌ بين الرضيع» وأولاد إخوة المرضعةء وأولاد أخواتها؛ لأنهم 
أولاد أخواله وخالاته. 

2 2 2 0 

وآَمّا المَحْلُء فكذلك تنتشرٌ الحُرْمَةٌ منه إلئ آبائه وأمهاته؛ فهم أجدادٌ الرضيع 
وجداثة. وإلئ أولادو؛ فهم إخوةٌ الرضيع وأخواثة. وإلئ إخوته وأخواته؛ فهم أعمامٌ 
الرضيع » وا ١‏ 


.) 759 / 5 الفحل: هو زوج المُرْضع. انظر: ( المعتمد:‎ )١( 
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وأما المُرْتَضِعُ فتنتشرٌ الحُرمةٌ منه إلئ أولادو من الرّضاع» أو النسب» فهم أحفادٌ 
المرضِعة» أو القَحْلٍ”. ولا تنتشرٌ إلى آبائو» وأمهاتوء وإخوتدء وأخواتهء فيجوز 
ا و ونين في النكلح: أن ازع ددرو خرن 
من النسب» ومثلهنَّ قد لا يحرمْنَ من الوّضاع» خلت تلالض مسا ن 
قولنا : « يحرم مِنَ التضاع ما يَحْرُ حرم مِنَّ النَسَبٍ »» وقد يقال: الحُرمة في تلك 


العيون ون خا ال اة لا مِنْ جهة النسب. 


فَوْعٌ: إنما تيت الحرمة ب بين الرّضيع والمَحْلٍ إذا كان منسوباً إلى الفَحْلٍ ؛ بأن 
ينتسب إليه الولدٌ الذي نزل عليه اللَبَنُ. 


أا اللبن النازل على ولد الرّناء فلا حُرمة له 0 
الصغيرة المرتضعة فق ذلك اللَّبن؛ لكنّه یکره وقد حكينا في النكاح وجهاً: أ 


لا يجوز له نكاحٌ بنتٍ زناه التي تَعْلَمُ نها من مائ Sel a‏ 
ولو نفئ الزوجٌ ولداً باللّعان» وارتضعث صغيرةٌ بلبنه» لم تثيّت تتشت الخرمة : 


ولو أرضعت به ثم لاعَنَّ» انتفئ الرضيعٌ عنه. كما ينتفي الولدٌ. فلو استلحقّ 
الولد بعد ذلك» لَحِقَ الرضيعٌ» ولم يذكروا هنا الوجهّين المذكورّين في نكاحه التي 
N OL‏ أن كوف نهم 


ولو كان الولدٌ من وطء شبهتي فاللَبنٌ النازل عليه ينسبُ إلئ الواطئ» كما 
ينسبُ إليه الولدٌ» هنذا هو المشهور. 

وفي قولٍ: “نقيت _ ت الحرمةٌ من جهة الفحل بلبن وَطْءِ الشبهة ؛ لأنه لا ضرورة 
إلى إثباتِ خرمة الرّضاع بخلاف النسب. 

فَوْعٌ: إذا وُطِئت منكوحة بشبهة» أو وطئَ رجلان امرأة بشبهة» أو نكحّ رجل 
امرأة في العدَّةٍ جاهلا » وات بولد» وأرضعَتُ باللبنِ النازل عليه طفاگ فهو تبع 
للوَلّدِ؛ فإنْ لحقّ الولدٌ أحدّهما؛ لانحصار الإمكان فيه؛ فالرضيمٌ ولدَّهُ من الّضاعء 


)1( في فتح العزيز ( ٩‏ / ): « والفحل ». 
)۲( نص حديث صحيح» أخرجه ( البخاري : «(TE‏ و( مسلم : ۷ |/ ۱۳ )من حدیث 
ابن عباس . 


۹ - كتاب الرضاع E‏ 


1 


ون لم يلح واحداً منهماء؛ E‏ لی ی ا ون تحقق 
اكا ف عرض الولدٌ على القائفٍ» اا » تبعة الرضيع » فان لم يكن 
قائف› أو نفاه عنهما» أو اکل توقفنا حتّى يبلغ المولودٌء فينتسب إلى أحدهما؛ 
فإِنْ بلع مجنوناء صَبَرْنا حَنَّى يُفِيْنَه فإذا انتسبء تبعَةٌ الرضيعٌ» فإنْ مات قبل 
الانتساب وكان له ولد قام مقا مه في الانتساب؛ فان کان له أولادٌ فانتسب بعضهم إلئ 
هلذاء وبعضهم إلى هلذا» استمر الگا 

فان لم یکن له ولدّ» وبقيّ الاشتباة [ ۹۹١1‏ / ب ] ففي الرضيع قولان: 

أحدهما: أنه ابْنْهُما جميعاًء ويجورٌ أن يكون لواحدٍ آباءٌ من الرّضاع» بخلاف 
النسّب. 

وأظهرهما: لا يكون ابْنَهُما؛ لأنه تابعٌ للولد. فعلى الأول: هل يكفي خمسُ 
رَضْعَاتِء أم يحتاجٌ إلى عَشْرٍ ؟ وجهانء خَرَجَهُما الدَارَكنُ”': وذكر في 
« البسيط »: أن معتّى هذا القول - على ضعفه - إثباث أبوّتهما ظاهراً» دون الباطن» 
وهنذا خلافٌ ما قاله الأصحابٌ» وإِنْ كان القولٌ ضعيفاً بالاتفاق . 

E EN EA‏ قولانِ» نص عليهما في 
» الام «: 





اأحدھما: لاء کما لا عرض على القائف . 


وأظهرهما: نَحَمْ كما للمولود. 


ن 


والضاعٌ يور في الأحلاق" بخلافِ العَرْض علئ القائف؛ فإنَّ معظم اعتمادو 


)000( هو أبو القاسم؛ عبد العزيز بن عبد ألله الدَاركي» بة بفتح الراء . 

۲( قال الأستاذ محمد قاسم النُوري الدمشقي الميداني في تعليقه علئ البيان للعمراني 
۱١١-٠١١ /1١(‏ ): قيل من هلذا: إن الرضاع يغير الطباع.. وليس هلذا حاصلاً في الرضاع 
فحسب» بل يتأثر بأنواع اللحم» ولعلّ ورود النهي عن أكل لحوم السباع والكلاب والخنازير وغيرها؛ 
لئلاً يكتسب آكلها أوصافها؛ فإن الغذاء يصير جزءاً من جوهر المغتذي» وجاء في كتاب: « الطب 
الوقاتي فين الم » قوله: ومن الجدير بالذكر: أن دهن الخنزير لا يتأثر بالعصارة البانكرياسية؛ 
لذلك فهويُمتضٌ كدهن خنزيريٌ» ويترسّبُ في جسم الإنسان كدهن خنزيري» وليس كدهن إنسانيٌ . 

أما الحيواناث التي يؤكل لحمها: فإن شحومها تتأثر بالعصارة البانكرياسية» وتمتص وتترسّب 
في الجسم كشحوم إنسانية لا حيوانية . = 
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على الأشباو الظاهرة» دون الأخلاق مع أنَّ ابْنَ كَّ نقل عن ابْن القَطَّانِء والقاضي 
أبي حامدٍ وجهّين في العَرْض علئ القائف. وهو غريبٌ. فإن قلنا: له الانتسابُ فهل 
يُجبرُ عليه كما يجبرُ المولودُ ؟ وجهانء وقيلل: قولان: 


أصحّهما: لاء والقرق اد النسبت تتعلّق به قوق له و كالميراثٍ 


له 00 ا فلا بد ِن رفع الإشكال. والذي يتعلّق بالرضاع حرم 
وإذا انتسب إلى أحدهماء كان ابْنَهُ وانقطعَ عن الآخرء فله نكاح بنتىء 
ولا يَخْمَى الوَّرَعٌ» وإِنْ لم ينتسِبْء أو قلنا: ليس له الانتسابُء فليس له أَنْ ينك 
بنتيهما جميعاً؛ لأن إحداهما أختة . وفي » الحاوي ) وجه: أنه يجوز ويحكم 
بانقطاع الأبوّة عنهماء وهلذا غلط . وهل له أَنْ ينكح بنتَ أحدهما ؟ وجهان: 


2 045 ع و e‏ 7 8 اع ا 
أصحُهما: لا؛ لأنَّ إحداهما أختّةٌء فأشبة ما إذا اختلطث أخية بأجنبئة. 


والثاني: موز وهو ظاهر ما نقله الْمَرَنِنٌ ئُ؛ لأنَ الأصلّ الحلُ في كَل واحدة» 
فصار كما لو اشتبة ماع طاهة بنجس »2 بخلاف الأخت والأجنبكئة ؛ فإِنَّ الأصلَ فى 


وسلوکهم» ولقذاقيك اکل ن لعج المَحُقون بمادة هرمونية 5 55 0 
بيستيرول ) كان له تأثير علئ سلوك وشخصية الناس» حيث زاد بهم عملية اللواط» أو الجماع الجنسي 


' ونستيطع القَوْلَ من تلك الأبحاث : إن نوعية الأطعمة تؤثر علن شخصية وسلوك الإنسان» وقد 
يكونُ التأثير ناتجأعن نوع معيّن من المأكولات . 


وقال الدكتور الفنجري: إن الذين يأكلون من لحوم الحيوانات الكاسرة وآكلة اللحوم» عادة 
ما تكون طباعهم شرّيرة» ويميلون إلى ارتكاب الاثام والجرائم» وهم غير متسامحين» ويظهرون 
العداوة والبغضاء ء علئ غيرهم» حتوئ أن منهم مَنْ يقتلُ غيره بدون سبب» فالختزير لا يأبه أن خنزيرته 
تتزاوج من غيره أمامه ونصب عينيه. وتتأثر طباع الإنسان جدّاً نتيجة أكله لحم الخنزير» وقد رأينا أن 
أكل لحم الخنزير لابن وأن يؤثرَ علئ سلوك وشخصيّة الإنسان العامة» بزيادة انحطاط الأخلاق فيه» 
وكثرة اللواطء والسحاقء والزنئ» والدعارة المتفشية في المجتمعات الغربية . 

ونفسي الفداء للمصطفئ بي حيث يقول: « إن أله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً » وإنَّ آلله أمر المؤمنين 
بها أمر الفربتلية؛ ا 0 إِفْ يما كَمَلُوتَ ع © 4 


م 


[ المؤمنون: 0١‏ ]» وقال : ل ماما از اموا ڪلوا من طت ما رتك [ البقرة: ۱۷۲ ] . 
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الأختٍ التحريم» فصار كاشتبا الماءِ بالبول؛ فإنه يُعْرضٌ عنهما . 

فإنْ جوَّرْنا نكاحَ إحداهما؛ فالصحيحٌ الذي قطعَ به الجمهورٌ: أنه لا يحتاجٌ إلى 
اجتهادء بخلاف الأوانى المُشْتّبهة؛ فإن فيها علاماتٍ ظاهرةٌ . 

وذكر الفُوْرَانِيُ: أنه يجتهدٌ في الرجلّين أيهما الأب» ثم ينكحٌ بنتَ مَنْ لا يراه 
ع2 2 - 0 
ل ل ل 

قال أبو إسحاق: د نَعَمْ؛ لأن التحريم غَيْدُ متعيّن» فصار كَمَنْ صَلَى بالاجتهادٍ إلى 
جهة يجورٌ أَنْ يصلّىَ إلى جهة أخرئ باجتهادٍ آخَرَ. 


وقال ابْنْ أبي هريوة :لا بجو ؟ واختاره القاضي أبو الطيب» كالأوَاني. 


فطل :طلّق زوحت او مات ھا ولا ل منت فار ضحت ب طف قل أن 
ع فالرضيع ار بن المطلق ول و وطلاقهِ» سواء 
ارْتَضعَ في العِدّةِه أو بعدهاء وسواء قَصّرَتٍ المدةٌ أم طالت. كعشر سنينَء وأكثرٌء 
وسواء انقطعٌ اللبنُء ثم عادّء أم لم ينقطغ؛ لأنه لم يَحْدّثْ ما يحالٌ اللبنُ عليه» فهو 
علئ استمرارو منسوبٌ إليه. 

وقيل : إن انقطع› وعاد بعد مضي أربع سنينَ من وقت الطلاق 1971 / أ] لم 
يكن منصويا ال ا و ا ور اة ال NY‏ هلکذا خصص 
التضوئ غلذا :الوبعه :بها إذ1 القطع ..وعاد..ومتهم من يشير كلاطة نطزدو في :صورة 
استمرار اللبن» وكيف كان؛ فالصحيحٌ ما سبق 

فلو نكَحَتْ بعد العدَّةِ زوجاء وولَدَتْ منهء فاللبَنُ بعد الولادة للثانى» سواء 
انقطحَ وعاد» أم لم ينقطخ؛ لأنّ اللبنّ تبعٌ للولد» والولدُ للثاني . ۰ 

وأما قبل الولادة بن الزوج الثاني» فإِنْ لم يُصِبْهاء أو أصابها ولم تَحْبَلُء أو 
حَبِلَثْ ولم يدخُلْ وقتُ حدوث اللبن لهنذا الحَمْلٍ» » فاللبنٌ للأولٍ» سواء زاد علئ 
ما كان» أم لاء وسواء انقطع ' ثم عادء أم لا. وال" قل مدق يحدث فيها اللبنْ 
E‏ 


إن دخلَ وقثُ حدوث اللبنِ للحَمْلء N‏ ولا 
لا يكون كذلك؛ بأن لم ينقطِغ» أو انقطعَ مده يسيرةً؛ ففي الحالة الأولى ثلا أقو 
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أظهرها: أنه لَبَنْ الأول . 
والثاني: أنه للثاني . 


والثالث: لهما. 

وفي الحالة الثانية ثلاثةٌ أقوالٍ أيضاً. 

المشهور: أنه للأول. 

والثاني: لهما. 

ا 0 

ولو نزلَ للبكر لمن ذ: فنكحَت ولها َبَنّء ثم حَيلَتْ من الزوج» فحيثٌ قلنا فيما 
سبق : إن اللبنَ للثاني أو لهما؛ فهنا يكون للزوج . وحيث قلنا: هو للأول؛ فهو هنا 
للمرأة وحدها ولا أب للكضيع 


ولو حلت امرأةٌ من الزّناء وهي ذاثُ لَبَنِ من زوجء فحيثٌ قلنا هناك : اللّبَنُ 
للأول» أولهُما فهو للزوج . وحيث قلنا E‏ 


ولو نكححت امرأةٌ لا لَبَنَ لها فک فَحَيِلَتْء وَنَرَلَ لها لَبَنّء قال المُعَولي : : في ثبوت 
و وجهان؛ EEL‏ إن جعلنا اللبنَ للأول لم 

يجعلٍ الحَمْل مؤثراً ولا تثبث الحرمة حى ينفصلّ الولدٌ» وإِنْ جعلناه للثاني» أو 
لما ع 


۹ كتاب الرضاع 






SIMULA, 


ل 


في الرضاع القاطع للتكاح وحُكم الغزم 


فيه طرفان: 
7 2 6 ت .- + 5 
الأول: في الغرْم عند انقطاع النكاح . الضاعٌ الطارئئٌ قد يقطعٌ النكاح» وإن لم 
يقتض حرم مؤبّدة» وستأتى أمثلتةُ إن شاء ألله تعالئ» وقد يقطعْة؛ لاقتضائه حزمة 
موّبّدة» فكلٌ امرأ يحرم عليه أن ينكحَ بنتها إذا أرضعث تلك المرأةً زوجتّة الصغيرة 
حَمْسَ رَضْعَاتِء ثبَنَتِ الحُرمة المؤبّدةٌ» وانقطعٌ النكاح. 
2 / - : 3 ره و 5 ع م ء ر 1 
فإذا كان تحنّه صغيرة» فأرضعتها أَمّهُ من النسّبء أو الوّضاعء» أو جَدَّتَة أو 
و 5 رعو 5 وء 5 5 0-7 5 - 
بتة» أو حافدتة”'' منهماء أو زوجة أبيوء أو ابنوء أو أخيه بلبَانهم حَمْسَ 
رَضعَاتٍ» انفسّخ النكاح . 
فإن كان اللبنُ من غير الأب والابن والأخ لم يؤثْر؛ لأن غايتهُ أن تصيرَ ربيبة 
أبيه» أو ابنه» أو أخيه» وليست بحرام. 
ع ره 8ع 2 - و 7 
ولو أرضعَتّها زوجة أخرى له بلبنهء انفسحٌ النكاح» وثبتت الحرمة المؤبّدة؛ 
ع و 
لأنها بنتة. 


وإن كان اللبنُ لغيره» فسنذكره إِنْ شاء ألله تعالئ. 


ثم الصغيرة التي ينفسحٌ نكاحُها بالّضاع تستحقٌ نِضصْفَ المُسَمّى إِنْ كان 


5-4 


أنْ يكون الانفساځ من 


د 


صحيحاًء 447/1 / ب ] أو نصف مَهْر المثل إِنْ كان فاسداً إلا 


.) الحافدةٌ: الحفيدة» وهي بنث الولد. انظر: ( المعجم الوسيط : حفد‎ )١( 
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جهتها؛ بأن دَبّث فَرَضَعَتْ مِنْ نائمّة؛ فإنة لا شيءَ لها على المذهب» كما 
دك إن او ف ار ا لازو ر و 
بالورضاع فسخ النكاح » أم لاء وسواءٌ وجب عليها الإرضاع ؛ بأن لا يكون هناك 
مُرْضِعَةٌ غيرهاء أم لا 4 لان غا مه الإتلاف لا تختلفٌ بهنذه الأسباب» وفيما إذا لزمّها 
الإرضاعٌ احتمالٌ للشيخ أبي حامد. ثم ص هنا أَنَّ علئ المرضِعة نصفت مَهْرِ المِثْلِ» 
وص أن شهود الطلاقٍ قبلَ الدخول إذا رَجعوا يلزمُهُم جميعٌ مهر المثل» فقيل: 
فيهما قولان؛ قا وتخريجا"» وقیل بتقرير النصّين؟ لأن فُرْقَةَ الوضاع حقيقيّةٌ 
فلا توجبٌ إلا النصف. وفي الشهادَةٍ النكاحٌ باق في الحقيقة بزغم الرّوج والشهود؛ 
لكنّهما حالاً بينه وبين البْضع. فغرما قيمتّهُ؛ كالغاصب الحائل بين المالك 
والمغصوب . 

فإنْ قلنا بالقولّين» فهل هما في كُلّ المسمّى ونصفِوء 
قولانٍء فحصل في الرّضاع أربعةٌ أقوالٍ : 

أظهرها عند الجمهور: نصفٌ مَهْرِ المثل. 

والثاني: جميعه. 

والثالث: نصف المسمّئى . 

والرابع: جميعه. 

فَوْع: نكح العبدٌُ صغيرةً» فأرضعَتْها أَقْهُ وانفسح التكاحٌ» فللصغيرة نصفُ 
السك :في كيا او لسيدو الرجوعٌ علئ أُمّ العبد العم ؛ لأنه بدل البُضع»ء فكان 
للسيدٍ كَعِوَضٍ الخُلّع . 

فرْعٌ: صغيرةٌ مفوّضةٌ» أَرضعَئْها 1 الرّوج» فلها على الزوج المتعَةٌء قال ابْنُ 
الحَدَّادِ: ويرجمٌ الزوج علئ المرضعة بالمُتعة» ا بم مهن الكل 
هناك» وكذا هنا. والصورة إذا كانت الصغيرة أَمَةَّه فزوّجها السيدٌ بلا مَهْرِ ؛ لأن 
الصغيرة الحُرَة لا يتصوّرُ في حمّها التفويضٌ . 


ا 


م في مَهر المثل ونصفه ؟ 


00( دَبت : أي : مَشّتْ رُويداً. انظر : ( المعجم الوسيط : دب ). 
20 فيهما قولان نقلاً وتخريجاً: سلف معناه مرارا وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
«/ 9ه ١5١-١١‏ ). 
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فَرْعٌ: حلب أجنبي لَبَنَ أَمّ الزوج» أو كان مُحلوبآء فأخذه. وأَوْجَرَهُ الصغيرة؛ 
فالعْرْمُ على الأجنبيئّ» وفي قَدْر الأقوالٌ الأربعة. 

ولو اها ی أنفس» و ولو كينها واحدٌ 
مره وآخران مرتين مرّتين» فهل يورّع م عليهم أثلاثاً أم علا عدد الْوَضْعَاتِ ؟ 
وجهان. 

أصحّهما : الثا 

فَرْعٌ: أكرمّث علئ الإرضاع» فهل العُرْمُ عليهاء أم على المُكْرِه ؟ وجهان: 

أصحهما : عليهاء قاله الرُوْيَانَيٌ . 

فَوْعٌ: : تحته صغيرة وكبيرة فأرضعت أَمٌ الكبيرة الصغيرة؛ انفسخ نكاح الصغيرة 
قطعاً. والكبيرة أيضاً على الأظهر . 

اا الک ا اه او اها كد لك 

ويجورٌ في الصُور أن ينكحَ واحدةً منهما بعد ذلك» ولا يجمعهما. 

ولو أرضعتّها بنث الكبيرة» فحكُمٌ الانفساخ كما ذكرنا» 9 م الكبيرة على 
التأبيد» وكذا الضغيرة إِنْ كانت الكبيرة مكو جا لكونها رَبِيبتَةُ) وحكم مَهْر 
الصغيرة عا اروج والغرم على المرضيمّة كما سبق . وكذا القولُ في الكبيرة إذا قلنا 
بانفساخ نكاجهاء ولم تكن مَمْسُوسةً؛ فإِنْ كانت» فعلئ الزوج مهرها المُسَكَء وهل 
تَغْرَم المرضعةٌ له ؟ قولان 49481 / 1]: 

أحدهما: لا؛ لأنَّ ا بعل ا لا يتقوم للزوج» ولهلذا لو انفسخ 

وأظهزهما: تَغْرّم له مهرَّ المثل» كما لو شهدوا بالطلاق بعد الدخول» ثم 
رجعواء يُغْرّمون مهرّ المثل. وكما لو اد ئ الزوج أنه راجّعها قبل انقضاء ء العدَّق 
فأنكرّث» وَصَدَّقبَاقا بيمينهاء فنكحث» ثم أََدَتْ بالرجعة للأوّل» لا يقبلٌ إقراها 
اي 007 امد 
أرضعَتٌ» ل ا من الارتضاع . ولا يوه د 
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فلا يحالٌ الانفساح عليه. فلو كانت ذاتٌ اللَبَنِ نائمة» قَدََتْ إليها الصغيرةٌ» 
فارتضعَت» وانفسحَ النكاح أَحَلنا الانفساحَ على فعلٍ الصغيرق فلا غُرْمَ على 
صاحبة اللَبّنْ؛ لأنها لا فِعْلَ لها. وقال الدَارَكِيُ: عليها الغْرْمُ والصحيحٌ الأولء 
ولا مهرّ للصغيرة علئ الأصحٌ . 


وقيل : لها د تضفت: المسكردة ولا لفعلهاء فعلئ الأصح : يرجع الزوج في 
E‏ هاا ت 
بضع الكبيرة» ولا فرق في غرامة المتلفاتِ بِينَ الكبيرة والصغيرة. 


i rw o 7‏ و 3 
ولو وصلت قطرة بتطيير الريح إلى جوفٍ الصغيرة» فلها نِصْفتٌ المهر» ولا عَرْمَ 
على صاحبة اللبّن» ويجيء فيه وجةٌ الدَّارَكيٌ . 


ولو ارتضعَت منها وهي مستيقظةٌ ساكتةٌ» فهل يحالٌ الرضاع على الكبيرة؛ 
لرضاها به» أم لا؛ لعدم فِعْلهاء كالنائمة ؟ وجهانٍ حكاهما ابْنُ كج . 


قلث: الأصحٌ"'" : الثاني . وآلله أعلم . 


وا ق ا أ الزوج رضعتين وهي ناكم ثم أرضعتها الم 
ثلاث رَضَعَاتٍ؛ ففيه الوجهانِ السابقانِ في أن الغْرْمَ يورَعٌ على المُرْضِعَات» أو على 
الوّضَعَاتِ ؟ إِنْ قلنا بالأول» سقط من نصف المُسَمّى نصفة» ويجبٌ علئ الزوج 
نصفْة» وهو الرُبُعُ . وإِنْ قلنا بالثاني» سقط من نصف المُسَكَئ خْمْسَاهٌ ويلزمٌ الزوج 
ثلاثةٌ أخماسهء هلكذا قاله صاحبًا 520 "1" . وه التّهذيب »» وهلذا تفريعٌ على 
الأظهر من الأقوالٍ السابقة ؛ في أَنَّ الرجوع بنصف مَهرٍ المِثْل . 


ع 


ولو أرضعَتّها الأ أ 
الخامسة. 


و ر و ¢ a‏ 8 ب - 
ربع رَضْعَاتِ » ثم ارتضعتِ الصغيرة منها وهى نائمة المرة 


قال المُتونّي: في نظيرو لأصحابنا وجهانء وهو إذا طلّقها ثلاث مُتعاقباتٍ هل 
يتعلّقُ التحريمٌ بالثالئة وحدهاء أم بالثلاثِ ؟ إِنْ عَلَقَنا بالثالثق يُحالٌ التحريمٌ على 


)١(‏ في( س):«أصحهما». 
(۳) انظر: ( المهذب: 5 / ٥۹۷‏ ). 
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. 2< و - 2 
الرّضعة الأخيرة» وتكون كما لو ارتضعّتٍ الحَمْسَ وصاحبةٌ اللبن نائمدٌء ولا غَرْمَ 
على الكبيرة» ويسقط مهرُ الصغيرة. 
وإن عَلّمَنا بالثلاث» تعلّقَ التحريمُ ‏ هنا بِالَضَعَاتِء وعلئ هلذا: فقياسُ 
التوزيع علئ الرَضَعَاتٍ؛ أَنْ يسقظ من نصف المهر خُمُسّةُء ويجب علئ الزوج أربعةٌ 
أخماسهء ويرجعٌ على المرضعة بأربعة أخماس مَهُر المثل؛ 4481 / ب ] تفريعاً على 
الأظهر. 
الطرف الثاني: في المُصَاهَرةٍ المتعلّقة بالوَضاع : فَمَنْ نك صغيرة» أو كبيرة» 
حرمّت عليه مرضعتّهاء لأنها أ زوجته ته مِنَ الرضاع . 
ولو نك صغيرةً» ثم طلّقهاء فأرضعَتْها امرأةٌ» حرمّتٍ المرضِعةٌ على المُطَلّق ؛ 
٠ 2 ٤‏ 2 ر ١‏ 3 
لآنها صارت آم مَنْ كانت زوجَته» ولا نظرَ إلى التاريخ في ذلك . 
ولو كانت تحتة كبيرةٌ) لها فنکحَتٌ ضرا وأرضعتة بلبن المُطْلّقِء 
مَتْ علئ المطلّقٍ أبداء كما تحرمٌ على الصغير؛ لأنها زوجة أبيه . 
ولو نكَحَتْ صغيراً» ففسحَث نكاحة ب ی بع » ثم نكحث آخَرَ فأرضعَت الأول 
بلبن الثانى» انفسخ نكاحهاء و غاا أبداً؛ لأن الأول صار ابئاً للثانى» فهى 
زوجة ابن الثاني» وزوجة أبي الأولٍ. 





ولو جاءث زوجةٌ أخرئ للثاني» وأرضعَتٍ الأول بلبن الثاني انفسخ نكاح التي 
كانت زوجة الصغير. 

ولو زوج اسو د ن الصغير» فأرضعَتَةُ بلبَنِ السيّدء حرمّت علئ السيد 

ل ل ا ل ل ا ا وأن 
المزني ي قل ذلك رئ ا المعذاده توالأصحات تعلو نفل 
المَرَنيّ غلطا 


فل الح اوي : للكن يمكنٌ تخر يج ما نل على قولٍ في العبدٍ الصغير؛ إنه 


ت 


لا يجوز إجباره علئ النكاح» ال ا 


ث2 
ا 


مّ الولدٍ لا يجورٌ تزويجُها بحال» أو 


()0 في المطبوع ١:‏ بخيبة ٠‏ تصحيف . 
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علئ وَجْهِ ذَكَرَ أنه لا يجورٌ للسيدٍ تزويجٌ أَمَِهِ بعبده بحال؛ فإنا إذا لم نُصَحح النكاح 
على أحدٍ هلذه الآراءِ لم تكن زوجة الابْنِ فلا تحرمٌ علئ السيدٍ. 

ولو أرضعتةٌ با غير السيِّدٍء انفسخ نكاحُة؛ لأنها هك ولا تحرمٌ على 
السيد؛ کک E‏ 


E,‏ تة سكيرة فار يا ا له -قد وطئها بلبّن غیرو» بطل نكاح 
الصغيرة» وحرمتا أبدا. 


ولو كان تحت زيدٍ كبيرةٌ» وتحت عَمْرو صغيرة» فطاق كَل واحدٍ زوجتّة» 
ونكح زوجة الآخرّء ثم أرضعَتٍ الكبيرةٌ الصغيرة» واللَبَنُ لغيرهماء حرمت الكبير 
لما ادا لها م زوجتهنا . فإِنْ كانًا دَخَلا بالكبيرة» حرمّتٍ الصغيرة عليهما أبد 
يفا وال فلا تحرم عليهماء ولا ینفسخ نكاخها. وكذا لو لم يدل زیڈ بها 
حينَ كانت في نكاحدء للحن لدب لصحيه ولا ينفسح نِكَاحُها. وإذا انفسخ 
نكاحهاء فعلئ زوجها نصفٌ المُسَمّىْء ويرجمٌ م بالغزم علئ الكبيرة» ولا يجب 
للكبيزة فلي #اعلن :ؤوجها إن ليد حل بها؟ لآن الانتسباح منها. 

و 


ولو كان چ د کر وور ها فنكحهما عَمْرُوه ثم رضعت 
الكبيرة الصغيرةء E RG E‏ ن لم 
يدخل عَمُرُو بالكبيرة ؛ ؛ لاجتماع الأمّ والبنتِ في نكاجه. 


فطل 2 و وک ا ا انفسح نكاحهماء وحرمَتِ 
الكبيرة مؤتدا.:وكذا الصغيرة إن كانت الكيرة أرضعتها بلنهة: أو كانت مدغزلة 
9 < و 0 
بهاء [1441/ أ] وإلاء فلا؛ افا رة لم يدخل يأمّهاء وعلئ الزوج للصغيرة نصفٌ 


ا 


وفيما يرجع به على الكبيرة الأقوال الويف ولا مَهِنَ للكبيرة إِنْ لم یکن 
مَدخولاً بها؛ فإِنْ كانت فلها المهد. 


طوه 


ا 


.) 989 / 9 أمة »» تصحيف . انظر : ( فتح العزيز:‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
. ساقطة من المطبوع‎ ٠ كلمة: « أيضاً‎ )۲( 
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قال الأصحابٌ: ولا نقولُ: يرجمٌ عليها بمهرها؛ لكونها أتلّتْ عليه بُضْعَها؛ 
لأنه يؤدّي إلئ إخلاء يكاحها عن المهر . 


فلو كانت الكبيرة نائمة) فارتضِعَتُ منها الصغيرةٌ فلا مَهْرَ للصغيرة» وللكبيرة 
نص ا ِنْ لم يدخلٌ بهاء وجميعٌةُ إِنْ دخلّ» ويرجِع بِالعْرْم في مالٍ الصغيرة 


ولو أَرضعَتُّها الكبيرة أربع رَضْعَاتِ ثم ارتضعت الصغيرة منها الخامسة» وهي 
نائمةٌء قال المْتوّلي: إِنْ قلنا: التحريم يتعلّقُ بِالوَضْعَاتِء ولم تله على الرضْعَةٍ 
الخامسةء سقط حُمسُ مهر الصغيرة بفعلهاء ونِصْفة بالفرقة قبل الدخول» ويجب 
علئ الزوج حُمنٌ ونصفُ» ويرجعٌ على الكبيرة بثلاثة أعشار مَهْرٍ المثل على الأظهرء 
وفي قول: بأربعة أخمايه. وأما الكبيرة» فيسقط أربعة امان مهرها بفعلهاء 
والباقي بالمٌدقة قل الدخول؛ لأنَّ مقتضاها سقوط النصف» ‏ والباقي دون النصفت 
فشفظ وا ما فا غ االات روالد نهال يسقظ الحم 
من نصف مهر الصغيرة» ويجبٌ أربعةٌ أخماسه» وهم(" خُمُسًا الجُملة» ويسقط 
اک اغا ا 

کک ا 


ع 


: ن أرضعَتٍ الصغيرة أَمَُْ أو أَمّ ولدىو فلا عُرْمَ عليها للزوج؛ أن ال 
س ولو کات ا أو أَمّ ولدى فار اال 
e‏ فن عَجرهاء سقطت المطالة بالُزم. 


و EEE‏ و الخمس » ای و ا مك رفك 
صارّث بنتاً له على ا فینفسخ النكاح» ويرجع م عليهن بالغزْم إن رضن 
[معا] 29 ل ا 0 أن يجيء فيه خلافٌ في حَوَالةٍ 


)١(‏ في فتح العزيز( 9 / ١:) 041١‏ وهو) بدل: ١‏ وهما). 

(۲) في( س» ظ )» والمطبوع : « كانت »» تصحيف. انظر( فتح العزيز: 9 / 09١‏ ). 
(۳) في( س» ظ )» والمطبوع: « كانت »» تصحيف. انظر ( فتح العزيز: 591١ / ٩‏ ). 
(4) مابين حاصرتين من فتح العزيز (9/ .)09١‏ 
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چە“ 2 دول )١(‏ 6ه لمعه . لىع 
فَوْعٌ: تحته كبيرةٌ» وثلاث صَعَائْر” 0 فَأَرْضعتهنّ بلبنه» أو بغيرو» وهي مدخول 
۴ ۽ و 5 ل ت جاع 4 عي 5 عماس .- 
بهاء حرم الاربع مؤبّداء سواء أرضعتهن معاء أو متعاقبا» وعليه المسَمّى للكبيرة» 
.ولق > - 7 
ونصف المَسّمّى لكل صغيرة» وعلئ الكبيرة الغرم . 


فن لم يكن مدخولاً بهاء ولوا ل 


إن رصعت هنا الرضفة الخامسة مِنْ لبنهًا المحلوب» أو القت اندها 
وأو جردت 07 الثالثة مِنْ لبنها المحلوب» انفسحَ نكاح جميعِهنَ» وحرمّتٍ a‏ 
مؤبّداً ولا تحرم الغا مؤبداً؛ بل له دل نكاح إحداهنّ ولا يجمع ثنتين؛ 


وإن أرضعَتْهنَّ مُرَتَبَآّه حرمّت الكبيرةٌ مؤبّداً ولا تحرمٌ الصعائْرُ مؤبّداً. 


أحدها: أن ترضم ثنتين معاًء ثم الثالثةء فينفسخ نكاح او ولا ينفسخ 
نكاح الثالثة؛ لانفرادهاء ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أَمّها وا 


کر بک ا 


الحال الثاني: أن ترضِع وا E E‏ أمًا 
الأولئ والكبيرة ؛ فلاجتماع الأمّ والبنت» وأمًا الأَخْرَيانِ؛ فلأنهما صارتا أختين . 


الثالث: أَنْ تَرْضِعَهُنَ مُتَعاقِباً» فينفسخ نكاحٌ [444 / ب ] الأولى مع الكبيرة؛ لما 
٠ ٠. ٠‏ 2 2 5 يم 0 
ذكرنا» ولا ت ١‏ الثانية بمجرّد ارتضاعها؛ لأنها ليست محومةء ولم تجتمع هى 
وام ولا أخت. فإذا ارتضعت الثالثة» انفسخ نكاحها؛ لأنها صارت أختا للثانية التي 

۰ . 4. 4 7 ۰ 3 e f وا“‎ ۰ 7 0 5 ٠. 
هي في نكاحه. وهل ينفسخ معها نكاح الثانيقء أم يختصٌُ الانفساخ بالثالثة ؟ قولان»‎ 
وينسبٌ الثاني إلى الجديد» ورجّحه الشيخ أبو حامد» والأول إلى القديم» وهو‎ 


)١(‏ صغائر: جمع صغيرة (صفة )» وهي مستعملة في كتب الفقه كما في ( نهاية المطلب: 
6 / ۳۷۷ )» والوجيزء و( فتح العزيز: 9 / 540 )» وأسئئ المطالب شرح روض الطالب» 
وغيره . وفي صحة هلذا الجمع خلاف عند أهل اللغة . انظره في ( المصباح : صغ ر ). 

0) أَوْجَرَتْ: الوَجُور: هو أن يحلب لبنُ المرأة» ويُصَبٌّ في وسط فم الصبيٌ . انظر: ( البيان للعمراني : 
١19 0١‏ )ءو( تهذيب الأسماء واللغات: " / 58٠‏ ). 

() في المطبوع: ( وأختها »). 
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الأظهر عند اک الأصحاب» وبه قال بو حنيفة › واخ واختاره المزنئٌ » فعلیٰ 
هنذا : المسألةٌ من المسائل التي رُجحَ فيها القديمٌ . 


و 


ولو کان تة كبيرة وضغيرة: فأرضعك 1 الكبيرة الصغيرة» فقيل: ينفسخ 
نكاحهما قطعاء والأصحٌ: انفساحٌ الصغيرة» وأَنَ الكبيرة على القولين» وبه قال 
القاضى أبو الطيّب . 

ولو كانت تحتّه صغيرتانٍ أرضعتهما أجنيكة 
نكاحهما؛ ES‏ و 
نكاح إحدئ الصغيرتين 

وإن أَرضعَتَهُما متعاقِي» لم تنفسخ الأولئ؛ بإرضاعهاء فإذا أرضعت الثانية» 
انفسحَتْ قطعآء وفي انفساخ الأولئ القولان» الأظهد: الانفساحٌ . 





3 


وع: تحة صغيرة وثلاث كبائر”©» أرضّعلها عن ميرة خمساء انف نكا 
الجميع؛ لأن الكبائِرٌ أمهاث زوجتوء والصغيرةٌ بنثُ زوجاتء» وَحُرّمَتِ الكبائد 
يؤيذاء وكذا الصغير؟ إن كان دل بكو هناها 

فوْعٌ: تحت اربع صِغائِرَ» أَرضعبهُنّ أجنبئة د واخدة بعة واد فلا أَثْر لرضاع 
الأولئ في نكاح واحدة متهن » فإذا ارتضِعَت الغانة ضار الختا لار فينفسخ 
نكاح الثانية. 


e 2‏ 0 3 4 0 
وفي الأولئ القولان؛ فإن فَسَحْناها؛ فإذا أرضعَت الثالثة» لم ينفسخ نكاحهاء 
فإذا أرضعَت الرابعة» انفسَحَ نكاحهما. 
وإن قلنا: لا ينفسخٌ نكاحٌ الأولى» فإذا أرضعَت الثالثة انفسَ نكاحُها؛ لأنها 
صارّث أختاً للأولئ» وكذا الرابعة. ولو أَرضْعَتَهَنَّ معآء أو أرضعت ثنتين معاً ثم 
ثنتين معآء انفسخ الجميع . 


چ0 8 »* ka je‏ يد ا 
فرّع: تحت صغيرتان وكبيرتان» أرضعتث كل واحدةٍ من الكبيرتين واحدة من 





)١(‏ كبائر: جمع كبيرة» أي: في السَّنَّ. وفي صحة هلذا الجمع خلافٌ بين أهل الفقه» انظره في 
(۲) كلمة: ١‏ صارت اساقطة من( ظ )» والمطبوع. 
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الصغيرتين» حُرّمْنَ كُلَّهِن مؤيّداً إن دَحَلَ بالكبيرتين. أو لم يَدْحْلْ بهماء حُرٌمَتِ 
الكبيرتان مؤبّداً» وانفسح نكاحٌ الصغيرتين في الحال» وله تجديدٌ نكاحهماء والجمعٌ 
بینهما؛ لعدم الأخرة 

ولو أَرضعَنْهُما إحدئ الكبيرتين فرلا انفسح نكاح الأول والمرضِعَة 
ES E‏ 


وإن eT‏ تيب المرضعة الأولى› انفسخ نكاح الجميع» و 
تجديدٌ تكاح عن صغيرة إذ لم يشل بالكير ين ولا يجوز الجمعٌ بينهما. 


فرْعٌ: : تحته كبيرتان وصغيرة» ع1 5ق بان ناما ايها دنرت 
المخلوطً » انفسحَ نكاح الثلاثِ» وحرمَّتٍ الكبيرتانٍ مؤبّداً وكذا الصغيرةٌ إِنْ مَخَلَ 
بكبيرق وإلا فلا تحرمٌ مدا وعلئ ٠٠٠١1‏ / أ] الزوج للصغيرة نصفُ المُسَمَء 
ويرجعٌ علئ الكبيرتين بِالغرْم . 

وأمًا الكبيرتان» فان كان َل بهماء فعليه لكلّ واحدةٍ منهما جميعٌ المُسَمَىء 
ويرجعٌ علئ كلّ واحدة منهما بنصف مَهْرٍ ثل صاجبتها؛ تفريعا على الأظهرء وهو 
إثباثُ الرجوع في غَُْم مَهْرٍ الكبيرة ق المَمْسّوسة؛ وذلك لأنَّ انفساحَ نكاح كُلَّ واحدةٍ 
حصل فعلهاء. بوفكل ماشييهاة قط التضنت + لقعلهاء- ووحت” الف على 
صاحبتها . 


وإن لم يذل و » فلكلّ واحدةٍ منهما ربع بع المَسَمّى ؛ لأنَّ الانفساح 
حصل بفعلهماء فسقط بفعلٍ كُلَّ واحدة نصففُ الشطر الواجب قبل الدخول» ووجبَ 
النصفٌ الآخرُء ضوع ازوج على كل واحدة منهما برع مَهْرٍ مِثْلٍ الأخرئ؛ تفريعاً 
على الأظهر. وهو أنَّ التغريمَ في حقٌّ غير الفمسوسة ت يكون بنصفب مهر المثْلٍ . 

وإ كانت إحداهُما مدخول بها دون الأخرئ» فللمدخول بها تمامٌ المُسَكَء 
وللأخرئ رُيُعٌ مُسَمَّاهاء ويرجعٌ الزوج على التي لم يذل بها بنصف مهر مثل 
المدخولٍ بهاء وعلئ المدخول بها بر ريم مر مثلي التي لم يَدْخُلٌ بها . 
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ولو كانت المسألةٌ بحالها؛ للكن أَوْجَرَنْها اللبنَ المخلوطً في المرةٍ الخامسة 
إحدى الكبيرتين وحدهاء فحكمٌ التحريم» كما سبقء ويرجعٌ الزوج بمهر الصغيرة 
على المُرْضِعة في الخامسة وحدهاء وفيما يرجمٌ به الأقوال. 

وأمًا الكبيرتانٍ فالتي لم تَوْجِرْ؛ إِنْ كانت مدخولاً بهاء فلها على الزوج تمامٌ 
المَسَمّئ » ويرجمٌ الزوج بمهر مثلها علئ الموْجِرَ رَةِ على الأظهرء وإِنْ لم يكن مَدخولً 
بهاء > فلها على الزوج نصفت المُسَمَّىء ويرجمٌ بِالغُوْم علئ المُوْجِرَ رَةِ كما في الصغيرة. 

وال َهُ؛ فإِنْ كانت مدخولاً بها ل 
E‏ مدا کل اذا کان ن > غير الزوج» فَإِنْ كان لَبَنْهُ - والتصويرٌ كما 
سن ارت الصكيرة نكا وحرمّتٌ مؤبّداً. 

ولو تم التحريمٌ في حى الزوج دون الكبيرتين؛ بأن أرضعتث هلذه بعضّ 
الس وفلدة يعضهاء قل ال في دول اا ا ي وحرمت 
الصغيرةٌ مؤبّداً؛ لأنَها بنتَة» ولا ينفسخ نكاح الكبيرتين؛ لأنه لم تصرْ واحدةٌ منهنّ 
غ 
اما . 

ثم إن حَصَلَتٍ الوَضَعَاثُ متفرقاتٍ؛ بِأنْ أرضعّث هلذه ثلاثاء وتلك موّتين» 
فَالعْرْمُ علئ التي أرضعَتٍ الخامسةً» كذا ذكره الشيخ أبو علئٌ» وقد سبق ما يقتضي 

وإِنْ اشتَركتا في الخامسة؛ بأن أرضعَت كُنّ واحدةٍ رضعَتين» ثم أَوْجَرتَاها 
e 2 ٠. 2 f 5 5‏ 
لبتهما المخلوط دفعة» فالعْرْمٌ عليهما بالسويّة 

شير ه 2 يز طب 9 ع 03 مه 

ولو حاتت إحداهما لبها ثلاث دفعاتِ في ثلاث أوعيق» والأخرئ دفڪتين في 
إناتين لى الج واخ الم فإن ارخرتها إحداهماء فَالعْرْمٌ عليهاء 
ونا هان فيل مان لمر أم أخماساً ؟ وجهان. 


أصخهما : بالسوية . 
ولو حليّث إحداهُّما أربعاً في أربعة أوعيق» والأخرئ ثلاثاً في ثلاث ثم حلط 


وَأَوْجَرََاها معآء فتعْرَمّان بالسويّة» أم أَسْباعاً ؟ فيه الوجهان. 


ب عم ره بسر نميه ميم مي 


mE‏ روضة الطالبين الحزء السادس 


فرْعٌ: تحته ثلاث“ صغائِرَ» فجاءت ثلاث خالاتِ للزوج من الأَبَرّين› 





ررضت کل واخدة صغيرة لم يؤثر ذلك ٠٠٠١1‏ / ب] في نكاحهن؛ لأنه و 
ا 

م الزوج بعد ذلك» وأرضعَت زوجة صغيرة رابعة للزوج» حرّمت 
الرابعةٌ مؤّداً؛ 00 صارت خالَهُ وخالة الصغائر الثلاث» واجتمعّث هي ومن في 
النكاح . وفي انفساخ نكاح الثلاث القولان السابقان. 

وكذا الحكمٌ لو أرضعَتٍ الرابعةٌ امرأة أبي أَمّ الزوج بلبنيه 
ولو كانت الخالاث متفرقاتٍ » وأرضعْنَ الثلات› ثم أرضعَتِ الرابعة أ م 
الزوج» انفسمَ نكاخهاء ولا ينفسح نكاحٌ الصغيرة التي أرَضِعَتها الخالة للأت» وفى 
£ 3 ا 53 
الأخررين القو لان 
ولو كُنَّ متفرقاتٍ» وأرضعت الرابعة امرأةٌ أبي الزوجء انفسحٌ نكاح الرابعق 
ء ره عن 4ه 
ولا ينفسخ نكاح التي أرضعَتّها الخالة للام وفي الْأَخْرَيين القولان. 
ولو أرضعت ضعت الصغائرَ ثلاث عَمََاتِ للزوج من الود أو من الأب» ثم 
E‏ ع عروع 
أرضعَت الرابعة أَمٌّ أبيه » أو امرأة أبي أبيهِ بلبنوء فالحكمٌ كما ذكرنا في الخالاتِ . 
فوعٌ: تحته كبيرةٌ» وثلاثٌ صغائرَء وللكبيرة ثلاث بنات » فأرضعَّتُ کل 
ون صغيرة؛ فان كانت ا لک دولا تھا خرن مؤبّداً؛ سواء ا ا 
معاً أو مرتباًء وعلى الزوج مهرٌ الكبيرة بتمامه» ويرجمٌ بِعْرْمِهِ على الأظهر عليهنَّ إن 
أَرْضْعْنَ معآء وعلئ الأولئ إن أرضعْنَ مرتباء ولكلٌّ صغيرةٍ على الزوج نصفٌ 
E 2‏ 0 
المُسَمَّىء ويرجم بالغرْم لكلّ صغيرةٍ علئ مُرْضِعَتِها . 
وان لم تكن الكبيرةٌ مدخولاً بهاء فإن أَرْضَعْنَ معاً المرة الخامسةء انفسخ 
نكاحهنٌ ييه الجَدَّة ة والحَفَدَق وتحرم الكبيرة مؤبّداً دون الصغائر» وعلی 
َه 5 ن و ع 
ا نصف الا للكبيرة» ولكل صغيرة» ويرجع بغرّم كل صغيرةٍ على 


واحد 


. ثلاثة )ا خط‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.) 57 / 4 في المطبوع: « واحد » خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )5( 
۳ في المطبوع : » أرضعهن‎ (۳) 
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مُرْضعتها» وبنصف مَهْرِ مِثْل الكبيرة» وعلئ الثلاثِ على كل واحدة سدس . 


وان اض را فبإرضاع الأولى E‏ ة وتلك الميخيرة : و 
و منهما د 2 نصف المَسَمّى علئ الزوج» ويرجع بالغزم» ولا ينفسخ 
الاو ا ا و لأنهما لم تصيرا أختين» ولا اجتمحَت الجدة 
وهما. 





ولو أَرْضْعَتٍ اثنتان صغيرتين معآء ثم أرضعَتٍ"'' الثالثة» لم ينفسخ نكاحٌ 
الثالثق وائة لح كل اكير و والصغيرتين الأوليين؛ وعلئ الزوج نصف المُسَمّىء 
لكل واحدةٍ منهن ' ويرجع رم َّ صغيرة علئ مرضعتهاء ٠»‏ وبغُرْمٍ الكبيرة علئ 
المرضعتين جميعاً. 

چ د ےس 2 ا ا 2و 2 ع 

فزع: نكح صغيرٌ صغيرة» هي بنٹ عَمّه» فأرضعَت جَدتهما آم ابي کل واحڊِ 
هما اعدهناء فت الح هما اتفه الا .ركذا الشسكة لون كاذه 
YT‏ ا ا 0 
e‏ 1 ابي ا بان کان 00 أخوين لأب» فارضعت إحد 


A 


ولو نكح ا aos‏ 
ا 
م الصغيرة» فأرضعَت أَحَدَهماء انفسعٌ النكاح. . وكذا لو كانت أَمٌّ 8 
أمّ الصغيرة» وأرضعث جَدَنُّهِما َه أَمّ كُنّ واحدٍ منهما أحدهماء انفسحٌ. 
0 


- 2 وخ اه ون عواع 
ولو نكح صغيرٌ بنت خاله» ا ا 3 أمّ الصغير» وام أبى الصغيرة 
ا ر و 
أحدهماء انفسخ » وتنزيلاتها ظاهرة . وبألله التوفيق . 


مجن« حي 


ما 


اوس 
5 
٠ .‏ 
5 


ع1 


امم 


١ ١ 
0 


LA 


كل كر كر 


(1) في( فتح العزيزه / 5 ) زيادة: « الثلاثة ». 
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TTY 


البات 1/٠١١1‏ ] الرَابعٌ 





في الاختلاف 


4 ا‎ fs 
: فيه ثلاثة آطراف‎ 


الأول: في دعو الرضاع وحكمها: فإذا قال: فلانة أختي » اا 
الوّضاع. أو قال: فلانُ أخي» أو ابني من الرّضاع » وائفقا على ذلك لم يَحِلَّ النكاحٌ 
بينهما بشرط الإمكان» فان لم يمكنْ؛ بأن قال : فلانة بنتي» وهي أكبرُ سِناً منه» فهو 
لَغْو. وإذا صم الإقران» ثم رَجَعاء أو رَجّع المُقَوٌء لم يُقَبَلْ رُجوعْة. ولا يصحٌ 
التكاخ . 

ولو اتفقّ الزوجانٍ علئ أنَّ بينهما رَضاعاً مُحَرٌماًء فرّقَ بينهماء وسقط المُسَمَء 
ويجبُ مهرٌ المثلٍ إِنْ دخلَّ بهاء وإلاّ فلا شيءَ. 
ون اختلف الزوجانٍ في الرّضاع» ولا به ؛ فإنٍ اذَّعاهٌ الزوجٌ وأنكرَثة» قَبِلَ في 
َنِّ فقط» فيحكمٌ ببطلان النكاح» ويغرق بينهماء ويجبٌ لها نصفتُ المُسَمّى إِنْ كان 
فلا وجميعة ٠‏ إن كان بعده» وله تحليفها قبل الدخول»؛ وكذا بعدّه» إِنْ كان 

مهرُ المِثْلٍ أقَنّ من المُسَمَئ؛ فإِنْ نَكَلَتْء حلف الزوجٌ» ولا شيء لها قبلَ الدخولٍ» 
ولا يجبٌ أكثد من مهر المثلٍ بعد الدخول. 

وإن اذَّعَتِ الرضاع» انکر فقد سبق في ١‏ كتاب التكاح '؛ أنه إِنْ جریٰ 
000 لم قبل قولها ؛ ؛ بل يُصَدَّقُ الزوجٌ بيمينه مِنِه. وإِنْ جرئ بغير رضاها 
ا ا مُصَدَّق بيمينه ؟ وجهان: ظاهر كلام الشافعيٌ» ونه اجات العراقيون: 
وصحّحه 0 أنه لصيف وذكرنا هناك أن الأصحّ عند الشيخ أبي علىٌ » 


2 
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وجماعة: أنها المصدّقةٌ» وبه أجاب المُتَوَلَىء والبَعَوئٌ» ونقله القَمَالُ عن النصّ . 


وإذا مَكّنتِ الزوج وقد رُوْجَت بغير رضاهاء فتمكيثهاء كرضاهاء والورعٌ 
للزوج إذا ادعت الرضاع؛ أنْ يَدَع نكاحها بتطليقة؛ لِتَحِلّ لغيره إِنْ كانت كاذبةً» نص 
عليه الشافعيئ» رضي لله عنه» وليس لها المطالبة بالمُسَمَئ إذا اذَعَتٍ الرضاع؛ لأنها 
لا تيعد برعمها» ولها المطالبةٌ بمهر المِثْلٍ إن جرئ دخولٌ» فإنْ كان ذلك بعد دفع 
الزوج الصَّدَاقَء لم يتمكُنْ من الاستردادٍ لزغمدء ويشبه أن کون فا فل الك 
المال الخلافٌ المذكورٌ فيما إذا أَقَدَ لغيره بمالٍ» فأنكره المُقَدُ له. 


فوْعٌ: أقت أَمَه بأخوّة الرضاع لغير سيّدهاء يُقْبَلُء فإذا اشتراها ذلك الغيرء لم 
يحل له وطؤهاء وإِنْ أقرّت لسيدهاء لم يُقْبَلُ بعد التمكين» وقبلة وجهانِ. 

الطرفٌ الثاني: في كَبْفِيّهَ الحَلفٍ في الوضّاع : من الأصول الممهّدة أَنَّ الحالفت 
على فعل غيره يحلفُ علئ البَتَّ”" إِنْ كان إثباتاء وعلئ نفي العلم إِنْ كان تفياً. 
الغا .هماه أن متكرٌ الرضاع يحلفُ علئن نفي العلمء ودعي حلت عل الت 
يستوي فيه الرجلٌ والمرأةٌ فلو َكَلَتْ عن اليمين» و ا و 
الزوج» وَرَدَدْناها عليها؛ فاليمينٌ المردودةٌ تكون على البتٌ؛ لأنها مُْربَة. 


ا 

وق يمين”" المنكر منهما على البَتٌء وقيل : يميئةٌ إذا أنكرٌ على البثء 
CT‏ والمذهبُ: الأول. 

ولو ادعت الرضاع فشكٌ الزوجُ» فلم يَقَعْ في نفسه صدقهاء ولا كَذِبُّهاء فإن 
قلنا: الْحَلِفُ”*'علئ نفي العلم» فله أَنْ يحلف» وإن قلنا: على البَتٌ» فلا 


الطَّرّفُ الثالِثٌ: في الشَّهادَةِ ٠٠١17‏ / ب ]على الوّضاعء فيه مسائِلٌ: 


١‏ بَنَّتْ يميئهُ في الحَلف » تبث بالكسر لا غير » بُنُوتاً: صَدَقَتْ وبَرَتْ » وحلف يمينا بَنَهَ وباتة » أي 
بارّة. وبّتّ شهادته وأبَنّها بالألف: جزم بها( المصباح : بات ت ). 

(۲) في المطبوع: « نقل » » تحريف » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز ٩‏ / 5494 ) » وانظر: ( النجم 
الومّاج 4 / ۲۲۰ ). 

)۳( في المطبوع و( فتح العزیز ٩‏ / 0494 ): (اغيرا. 

.» في( ظ ):« يحلف‎ )٤( 
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إحداها: يثبت ن الرضاعٌ بشهادة رجلين» وبرجلٍ وامرأتين» وبأربع نسوة» 
كالولادق» ولا يثبثُ بدون أربع نسوقٍء ولا يثبثُ الإقرارُ بالرضاع إلا برجلين. 

وفي ” التتمة »: أنه لو كان النزاعٌ في شرب الَبَنِ من ظَرْفٍ”'". لم تقبلٌ فيه 
شهادةٌ النسوةٍ المتمخّضات؛ لأنه لا يختصٌ باطلاع النساءء وإنما تقبلٌ شهادتهنٌ إذا 
كان النزاعٌ في الارتضاع من التَّدْيء وأنه تقبلٌ شهادتهُنَ علئ أنَّ اللبنَ الحاصلٌ في 
الظَرْفٍ لَبَنُّ فلانة؛ لأن الرجالَ لا يطلعونَ علئ الحَلْبِ غالباً. 

الثانيةٌ: لو كان فِيِمَنْ يشهدٌ بالوضاع أَمٌ المرأق أو بنثها علئ حُوْمٍ الوضاع بينها 
وبين الزوج؛ فإن كان الزوج مُدَّعياً» وألا منكرة» قبلت شهادتهاء وإن انعكس » 
فلا. 





قال الأصحابُ کک e‏ لأن 
الشهادة على ارضاح تى فا الاه لكو بهو أن 'تشهد أنها أرضعت 
الزوجء أو أرضعنة أمهاء أو أخْيّها. 

ولو شهدت الأ أو ادك من غير ر رن 
احتملّ كون الزوجة مدّعيةٌ؛ لأن الرضاع تقبلٌ فيه شهادةٌ الجسبة» وهلذا كما لو شهدَ 
أا رة واا أن تاها هداو أن رها طلفهاة قلت ولو اذغت الطلاق» 
E 5‏ 
فشهداء لم تقبّل. 

الثالثةٌ: لا تقبلُ شهادةٌ المرضعة وحدهاء وهل تقبلٌ شهادثها فيمن يشهدٌ ؟ إن 
ادَّعَتْ أجرةً الضاع ؛ لم تُقبَل . 

وفي وجه حكاه الماوَْدِيُء عن أبي إسحاق: تقبلُ في ثبوت الحُرمة دون 
الأجرة . 

والصحيحٌ : المنع فيهما. 

ار 


69 ظوْف: وعّاء( المصباح: ظ رف ). 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





منهاء» ا نيا ولا تر إلى ما يتعليُ به من ثبوتٍ المَحْرَوئة يق وجواز الخَلوة 
والمُسافرة؛ فإنَّ الشهادةً لا ر ترد بمثلٍ هلذه الأغراض؛ ولهلذا: لو شهد رجلان أن 
اط زو أو أعتقّ أَمَنَهُ» » قِلَ بلا خلاف» وإن استفادا حل مُتاكحتها . 


وإِنْ شهدّث علئ فعل نفسهاء فقالت: أَرضْعْتُهماء فوجهان: 


أحدهما: لا تقبلُ» كما لا تقبلُ شهادتها على ولادتهاء ولا شهادةٌ الحاكم على 
حكم نفسه بعد العزل» ولا القَسّام على القسْمة. 


وأصحهما: تقبّلٌ» وبدظ و لأنها لا حة نها تفع ولا تدفعُ ضرّراً 
بخلاف الولادة؛ فإنه تعلق يها حَقٌّ النفق والإرث» وسقوط القصاصء» وغيرهاء» 
EE‏ فإن فعلّهما مقصودٌء وفعلٌ المرضعة غيرٌ مقصود؛ 
وإنما المعتبرُ وصول اللَبن إلى الجوف» ولأنّ الشهادةً بالحكم والقسْمة تتضمَنُ تزكية 
ال 

فَوْعٌ: إذا لم يت نِصَابُ الشهادة؛ بأن شهدت المرضِعَةٌ وحدهاء أو امرأةٌ 
أجنيئة e E lae‏ 
التكاح . 


فَوْعٌ: لو شهد اثنانٍ بالّضاعء وقالا: تَعَمّدْنا النظرَ إلى الثديء لا لتحمُلٍ 
الشهادة» لم تَقْيَل شهادتهما؛ لأنهما فاسقان بقولهماء وفي النظر إلى الثذي لتحمُّلٍ 
الشهادة خلافٌ» سبق في أول ١‏ النكاح ». الأصحٌ : الجوازٌ. 

قلت [ ٠٠١‏ / 1]: مجرّدٌ النظر معصيةٌ صغيرةٌ» لا تَرَدٌ به الشهادةٌ» ما لم صر 
غلنه فاعلة»:ويشترط أيضا أن لا تكون هرت رة بعد لك وا اغ . 

المسالة الرابعةٌ: أطلقّ جماعةٌ؛ منهم و * أن الشهادة المطلقة ؟ أن ببنهمًا 


م ع ل 


رَضاعاً مُحَرّمآء أو خرمة الرضاعء أو أخوٌ دنه ٠‏ أو بنود نوه مقيولة . 


وقال الأكثرون: لا تقبل مُطْلَقَةَ» بل طّ التفصيلٌ» والتعريض للشرائط» 
وهو ظاهر النص . 


)١(‏ في ( م ) زيادة: ١‏ بينهما رَضاعاً محرماً » أو حرمة الرضاع » أو أخوته » أو بنوته مقبولة » » وهي 
إقحامٌ » ولا وجهلها. 


۹ - كتاب الرضاع SS‏ 


التفصيل ؟ 008 ا ويحسنٌ أن 8 يفال : إن أظلقّ فقية فقيةٌ 
بمعر فته » قبل فال فلا ول الكلامان عليه» أو يحص الخلافٌ بغير الفقيه» 
و و و ا ا 

والمانعون من قبول المُطَلَقَةَ ذكروا وجهين في قبول الشهادة المُطَلَقَةَ على 
الإقرار بالرّضاع . 

ولو قال : هي أختي من الرضاعء ذه ففى « البحر ») وغيره: أنه لا يفت يفتفر إل ذكر 
الشروط إن كان فقيهاًء وإلاّ فوجهان. وفبَقُوا ؛ بين الشهادة والاإقرار؛ بأن المُقَوَ يحتاط 
لنفسه » فلا قو إلا عن تحقيق . 

الخامسة: إذا شهد الشاهذ على فعل الرّضاع a‏ لم يَكفء وكذلك 
في الإقرار؛ بل لا بْدَ من التعؤض للوقت والعَدَدِ؛ بَِنْ يشهدَ أنها أرضعنة أو ارتضعَ 
منها في الحولين حَمْسَ رَصعَاتِ متفرّقاتٍ» وفي اشتراط ذكر وُصولٍ لبن إلى 


الجوف وجهان: 
أصخهما: نَعَمْ» وبه قطع المُتَوَلَيء وغيرة كما يشترط ذكْرُ الإيلاج في شهادة 
الزن . 


والثاني: لا؛ لأنه لا يشاهد. 


قال في « البسيط : ولا شك أن للقاضي أَنْ يستفصلة. ولو مات الشاهدٌ قبل 
الاستفصالٍ» هل للقاضي التوقفٌ ؟ وجهان. 


فَرْعٌ: الشاهد قد يستيقنُ وصول اللبن إلئ الجوف؛ بِأَنْ يُعَاِينَ الحَلّب2"0, 
وإيجار”© الصغير المحلوت» وازدراده”"» وحينئظٍ يشهد به» ولا إشكال. وقد 
يشاهد القرائنَ الدالة عليه ؛ وهي التقام الذي وامتصاصة» وحركة الْحَلْقِء بالتجرّع 


: الحلب: هو بفتح اللام كما ضبطه المصنف بخطه » وهو اللبنُ المحلوب ( النجم الومَّاج‎ )١( 
.(o4/: وانظر : (إعانة الطالبين‎ ۰) ۲۲ ٨۸ 

(۲) وإيجار الصغير المحلوب: أي: وضع اللبن المحلوب في فم الرضيع. انظر: ( إعانة الطالبين: 
.(o4/۳‏ 

(۳) ازوراده: أي: بلع اللبن ووصوله للمعدة ( إعانة الطالبین: ۳ / ٥۲۹‏ ). 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





والازدراد» بعد العِلْم بأنّها ذاث لَبَنْء وهلذا يسلّطهُ على الشهادة . 

ولا يجورٌ أن يشهدَ على الوّضاع؛ بأن يراها أخذدّتِ الطفل تحت ثيابهاء 
ودنه منهاء كهيئة المرضعة ؛ لأنها قد َوْجِرُ لبَنَ غيرها في شيءٍ كهيئة الثدي» 
ولا بان يسمعَ صوت الامتصاص» ا صبْعة أ ا 

ولو شاهد الام الذي والامتصاص » وهيئة ة الازدراد» ولم علّمْ كوتها ذات 
َبَنِ» فهل له الشهادة؛ لظاهر البحال> آم لا؛ لأنّ الأصلَ عدمٌ اللبّن ؟ وجهان. 

أصحهما: الثاني . 

ولا يكفي في أداء الشهادة کا القرائن؛ بأن يشهد برؤية الالتقامء 
وال 0 0 غير تعرّض لوصول الل إلى الججوف» ولا للوّضاع 
e‏ وإِنْ كان م مُسْمََدٌ عِلْمِِ تلك القرائن؛ لأن مُعَاينتها تطلعٌ على ما لا تطلعٌ عليه 
اليشكاية: إن أَطلعَنة علون وصول اللبنِء » فليجزمٌ به علئ قاعدةٍ الشهادات . وبألله 
الخو فيق: 

ی كر م 


(1) في المطبوع: « وأدته » » خطأ. المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 4 / 6( 


دوعا امك و ی 


۰ كتاب النفئقات 


€ <C aK aK 7 





لوجوب النفقة ثلاثة اتات : ملك النكاح» ويلك اليمين » وقرابة ال د يك 
فالأولانِ يوجبانِ النفقة للمملوك على المالك»ء ولا عكس» والثالتُ يوجبها لكل 
واحد [ ٠٠١‏ / ب ] من القريبين على الآخَرِ؛ لشمول البعضيّة والشّفقة. 


ويشد ل الكتاث عل ستة أبواب . ا نفقة الزوجقء فواجبة بالنصوص» 
والإجماع» وفيها ثلاثة أبواب : 


الأول: فى قَذْر الواجب» وكيفئته » وفيه طَرّفان: الأول فيما يجبٌ» وکو اة 
أنواع : 


الأولٌ: الطعامٌء أما قَدْرُُ فيختلفُ باختلافٍ حال الزوج باليّسار والإعسار» 
ولا تعتبرُ فيه الكفايةٌ» ولا ينْظَْ إلى حال المرأة في الرّهادة والرغبة» ولا إلى مَنْصِبها 
وشرفها. :وتستوق قية:المسنلمة والذمكة: الح والآمة؛ فعلن ,الموسر: مدان 
والتعيينة كه رال ع ر اا ع اي به وي م ويد 
وسبعون درهماً وثلثُ درهم . 


)١(‏ النفقات: جمع نفقة » والنفقة في اللغة: مأخوذة من الإنفاق » وهو الإخراجٌ » والتَّمَادُ » ونفق 
الشيء: نفد » ولا يستعمل إلا في الخير. 
والنفقة اصطلاحاً: تطلق على المال المصروفِ فيما يحتاجه الإنسانُ » من طعام وشراب وكسوة 
ومَسْكن » وغيره » وسمّي نفقة؛ لأنه ينفد ويزول في سبيل هلذه الحاجات ( المعتمد: 
4 / 1174-1976 ) باختصار. وانظر: ( البيان: 1١‏ / 180 ) » و( النجم الومّاج: 4 / ۲۲۷ ) » 
و( معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5 / 14 _ ٤٥١‏ ) » و( المصباح: ن ف ق ) » و( الموسوعة 
الفقهية: 5١‏ / 5" ). 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





قلتُ: هلذا تفريع منه؛ علئ أَنَّ رَظْلَ بغدادَ مئة وثلاثون درهمآء والمختار أنه مِّة 
وثمانية وعشرون درهماً. وأربعة أسباع درهم» كما ذكرته في « باب زكاة النبات «. 
وآلل أعلح. 

وحكئ الشيحٌ أبو مُحمدٍ قولاً: إِنَّ نفقة الزوجة يعتبرٌ فيها الكفايةٌ» كنفقة 
القريب» وک ضا ١‏ التقریت 0 فرلا ال القاضي» وعليه 
أن ينيد ده وهلذان القولان شاذَّان. 

و ا عن ابْنِ خَيْرَان؛ وغيرو: : أنَّ المعتبر عُرْفُ الناس في البلد. 

وفيما يُضبط به السار والإعسارٌ والتوسّط أوججة 

أحدها: العادةٌ» وتختلفُ باختلافٍ الأحوالٍ والبلاد» وبه قطع المُتَوَلّي وغيئة. 

َه« 3 رمعم - 

والثاني: أن الموسرَ مَنْ يزيد دخلة على خرجه» والمعسر: عكسّة 
والمتوسّط : من تساوئ خرجّةُ ودخلة. وبه قال القاضى حسين» وحكاه البغويٌ . 

والثالث عن الماوَزدِيٌ : أَنَّ الاعتبار بالكَسْب؛ فَمَنْ قدَّرَ على نفقة الموسرين 
في حى نفسه» ومَنْ في نفقته من كسْبهِ لا مِنْ أصلٍ مالو فهو موسِرٌء ومَنْ لا يقر 
على أن ينفقَ من كشبهء فَمُعْسِرٌء ومَّنْ قدَّر أن ينفقّ مِنْ كسْبهِ نفقة المتوسّطير 

والرابع: وهو أَحْسَئْهاء وهو الذي ذكره الإماه”", والغزالي : أن نملك 
حاب لاض مان حو ماكز انهو از رون مركا ولا ال رٌ بتكليف 
المُدين موسر ومن و وشار بتكليف المُدَّين» ویر جع م إلى خا ال 
متوسط » ولا م فى ذلك من النظر إلى ال#خص والغلاء. 

فرْع: القَذْرةٌ على الكشب الواسع لا تَخْرجُةُ عن الإعسار في النفقة» وإِنْ كانت 
تخرجة عن استحقاق سهم المساكين . 


a. (۳‏ 
(۳) كلمة: « إلى » ساقطة من « ظ » » والمطبوع . 


56 كتاب النفقات 











ا 8 2 e‏ : 1 : 7 
فَوْعٌ: يعتبر في اليَسّار والإعسار طلوع الفجر؛ فإن كان موسراً حينئذ» فعليه نفقة 
الموسرين» وإن أغسّرَ في أثناء النهار . 
وإ كان مُعْسِرء لم تلزمّة إلا نفقةٌ المغسرين» وإِنْ أَيْسَّر في أثناءِ النهار . 
فؤْعٌ: ليس علئ العبد إلا نفقةٌ المعسرء وكذا المكاتب» وإِنْ كن" اِلَّهُ؛ 
۰ 1 او 8 
لضعف مِلكهء وفِيمَنْ بعضة حرٌ» وجهانِ : 
الأصح: معسر وإنْ كَثْرَ مالّة؛ لنقص حاله. 
والفاتي: أن عليه ببعضة الح نفقة الموسر إذا كثر ماله فعلئ هلذا: إن كان 


ا لت A‏ وا إو 
نصفة حرّاء ونصفة رقيقاء فعليه مذ ونضصف . 


1١ 


A 


ت 
ا 


فصّلٌ: وأمًا جنسسٌ الطعام» فغالبٌُ قوت البلد من الحنطة» أو الشعير» أو الأَرُزٌ 
أو التمرء أو غيرهاء حنَّى يجب الأقط”" في حَقٌّ أهل البادية /٠٠١81‏ أ] الذين 
يقتاتوتة. 


وعن ابن سرج : أن المعتبرَ ما يَليقُ بحال الزوج؛ إلحاقاً للجنس بالقَدْرِء 
والصحيحٌ : الأول؛ فإنِ اختلف قوث البلدء ولم يكُنْ غالب" وجَبَ ما يليق بحالٍ 
الزوج. 


01 


7 م ر 1 
الواجبُ الثاني: الأَدم*'. وجسّةُ غالِبُ أدُم البلدٍ من الرّيت» والشَّيرجِ" 2 


ا ا و وا وت اف رنه رن 
الوا اراتا 5 0 ويعود الوجة السابق في الطعام : اَن الاعتبارَ بما 


و 
يليق بالزوج . 
وأَمًا قَدْرْهُ فقال الأصحابُ: لا يتقدَّدُ؛ بل هو إلئ اجتهاد القاضى» فينظرٌ فى 


۴ 


جنس الأذم» ويقدَّرُ باجتهاده ما يحتاج إليه المد فيفرضة على المعسر» وعلى 


.» في المطبوع:« أكثر‎ )١( 

۳) الأقط : هو لَبَنّ مجفف يابسنٌ مستخجدٌ » يطبخ به ( النهاية لابن الأثير : أقط ). 

(۳) في المطبوع: « غالباً ». 

(4) الأَدُم: هو بضم الهمزة والدال المهملة » أو سكونها: ما يؤكل به الخبرٌ مما يطيبه ويصلحه » فيصير 
ملائماً للنفس ( إعانة الطالبين: 4 / 1١8‏ ) » وانظر ( النهاية لابن الأثير: أدم ). 

(0) الشّيْرَج: دهن السّمْسِم ( المصباح: ش رج ). 


a‏ روضة الطالبين : الحزء السادس 


امریر لی والمتوسّط بينهما. ويجبُ عليه أَنْ يطعمّها اللَّحُْمَء وفي كلام 
الشافمن كل : أنه يطعمُها في كل أسبوع رل مء وهو محمولٌ على المعسرء 
اه 

واستحبٌ أن يكون يوم الإعطاء يوم الجمعة؛ فإنه أؤلئ بالتوسيع فيه . 


8 


ثم قال الأكثرون: إنما قال الاي اه هذا على عادة آهل مِضْرَءٍ لِعزَّةٍ 


- 
أ 


اللّحم عندهم يومئذٍ» وام ما حيثُ يكثُدُ اللحمء » فيزاد بحسب عادة البلد. 
وقال البغويٌ: يجب في وقت الُخص علئ الموسرٍ في كل يوم رَظْلٌ» وعلئ 
وفي وقت الغَلاء يجبُ في أيام مرةً على ما يراةٌ الحاكمُ . 
وقال آخرونء منهم القَقّالُ: لا مزيدَ على ما ذكره الشافعيئ في جميع البلاد؛ 

E ee 6 5‏ _ ا 4ه ° 
لأن فيه كفاية لمن قنع اونا اد يفال لاحت الادم في البو الذي N‏ 
3 يتعّتضوا له ویحتمل اَن يقال : إذا أوجَبنا على الموسِر اللحْم كُلَّ يوم يلرمة 

دم أيضاً؛ ليكون أحدّهما غَداءً» ولخد عشاء علئ العادة. 


فَوْعٌ: : لو تيمت مث بالجنس الواحد من الأذم» فوجهان: 


أحدهما: يلزم م الزوج إبدالة ؛ إذ لا شَقَّة مشقة عليه» وأصخُهما : لا يلرمة. 
هي إِنْ شاءت . 


فَوْعٌ: في ١‏ أمالي السَرْحْسِعَ »290 : : أنها لو صرقت شيئاً من الم إلى القوت» أو 
بالعكس » أو أبدلت ي الجنسَ الذي قبضتة من الأذم بجنس آخَرَ ن ولا اعتراض 
للروخ: 


0 ر 
فَوْعٌ: لو كانت تقنمٌ بالخبزء ولا تأكلٌ الأدْمَء لم يسقّظ حَقُّها منه» كما 


ر 


0 السَرْحَسِيَ: هو أبو الفَرَّج الرَار» عبد الرحملن بن أحمد. 

(۲) كذا العبارة أيضاً في ( فتح العزيز: ٠١‏ / 4 )» ولعلٌ الوجة: « وقيل: له المنعٌ من إبدال الأخسّ 
بالأشرفٍ »؛ لأن باء الترك تدخلٌ علئ المتروك» والمتروكٌ ‏ هنا-١‏ الأشرفٌ » لا ١‏ الْأَحَسنُ » انظر: 
( معجم الشوارد النحويّة لأستاذنا العلامة النحوي محمد محمد حَسّن شُرّاب ص : 15١‏ ). 


٠‏ كتاب النفقات 


لا يسقظ حَقّها من الطعام؛ ان لك اک بيه وعلئ الوجه المجَوّزٍ للزوج مَنعها من 
إبدالٍ الأشرف؛ له منعها من ترك التأدّم . 


فَوْعٌ: لها على الزوج آلاث الطَبخ » والأكل» والشّرب؛ كالكُوز”" » والجَرَةٍ 
والقدر» والمغرفة و والقضعف ونحوهاء ويكفي كونها من حَشَّبٍء أو حجر» أو 


E‏ ف 


ي 


قال الإمام» وغيثة: TS‏ وال الزيادة 
می روات الان ويج أن بجت لار فة الظر وف التحامة + للعادة + 


الواجبٌ الثالث: الخَادِمُ . 





النساء صِنْفانِ: صنفتُ لا يَخَدَُمْنَ أنفسَهُنّ في عادة البلد؛ بل لهنّ مَنْ يخدمُهُنَ ؛ 
فَمَنْ كانت منهنَ» فعلئ الزوج إخدامُها علئ المذهب» وبه قطع الجمهور. 

وقيل: في وجوب ٠٠١5[‏ / ب] الخادم قولان» وسواء في وججوب الإخدام» 
كاذ ررح ر ار 

والاعتبارٌ بالمرأة في بيتٍ أبيها؛ فلو ارتفعث بالانتقالٍ ل إلئ الزوج [ بحيث صار 
يلي بحالها في بيت الزوج 1" الخاد لم يجب. صرّحَ به في « تغليق الشيخ 


أبى حامِدٍ » . 


e‏ واحد» وإن ارتفعث مرتبتهاء ولا يلرمة مه تملبكيا 'جارية نل 
الواجبُ إخدامها بِحُرَةٍ أو أَمَق مستأجرةء أو مملوكةء أو بالإنفاق”" على مَنْ 


3 


صَحِبَنُها؛ من حْرّوٍء أو أَمََ. 


)00 الك : إناء بعروة» يشربُ به الماء ( المعجم الوسيط: ؟ / اع ). 

(۲) المغرفة: : بكسر الميم» ما يغرفٌ به الطعام؛ والجمع : مُغَارف ( المصباح :غ رف). 

(۳) الحَرّفٌ: : الطين المعمولٌ آنية قبل أن يطبخ » وهو الصَلْصَالء > فإذا شوي فهو القَخار ( المصباح : :خز 
ف ). 

)€( في ( فتح العزيز: ١ :)١5 7/٠١‏ ويحتمل» بدل: «١‏ ويجب »؛ وفي ( نهاية المطلب: 
١ :) 445 / 6‏ وينّجه أن تكتفي الخاملة بظروف الحَرَفِء والشريفة تبغي النحاسية ». 

(0) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 555 ). 

(7) ما بین حاصرتین من ( س ). 

)۷( في المطبوع : « الاتفاق )» تصحيف . 


ا یچ ج س 


ا روضة الطالبين : الجزء السادس 


ويشترطً كون الخادم امرأة» أو صبيّء أو مَحْرّماً لها. وفي مملوكها والشيخ 
الهم اختلافٌ» وفي الذميّة وجهان؛ لأنَّ النفسَ تعافٌ استخدامها . 

ثم إِنْ أخدّمّها بمستأجرة» فليس عليه إلا الأجرة» وإِنْ أخدَمَها مملوكتة فعليه 
نفقَتّها بالمِلّكء وإِنْ أخدمها بكفاية مَنْ صَحِبَنُّها من حُرَقٍ أو َم فهلذا موضحٌُ نفقة 
الخادم. والقولٌ في جنس طعايهاء كَهُوَ في جنس طعام المخدومة. وأمًا قَدْرْهُ 
فقيل: لا يختلفُ باختلافٍ حالٍ الزوج؛ بل يجبُ مد مطلقاً. والصحيح أنه يختلفُ 
فعلئ المعسر: كذ والموسر: وتلق والمتوسّط : مذ على الصحيح› وقیل : مد 


ا ا .ا وه و 
وثلث» وقيل : مد وسدس . 


لضع 


o£ 3 ۰‏ 
وفى استحقاق الخادم الادم» وجهان : 
أحدهما: لا ويُكتفئ بفُضل المخدومة. 
و of E‏ 
والصحيخ: نِعَمْ . فعلئ هلذا: جنسّةٌ جنس آدم المخدومة» وفي نوعه وجهان: 
م E EE‏ َه 1 2 ع د ا 
وأصخُهماء وهو نصّة: دون نوع آدم المخدومة» وطرد الوجهان في نوع 
5 2 3 7 0 ع 7 
الطعام. وفى استحقاق الخادم اللحم وجهان. ثم قدرٌ أذمها بحسب الطعام . 
فوعٌ: قالت: أنا أخدمٌ نفسي » و طلبت الأجرّة» أو نفقة الخادم» لا يلرمة» 
وأشار الغزاليئٌ إلى خلافٍ فيهء فعلئ المذهب: لو اتفقا على ذلك» قال المُتولي: هو 
على الخلاف فى الاعتياض عن النفقة. 
ولو قال الزوجٌ: أنا أخدُمُها ليُسْقِطَ مؤنة الخادم» فليس له ذلك على الأصحّ ؛ 
لأنها تستحي منه» وتعيّرٌ به. 
وقيل: له ذلك» وبه قال أبو إسحاق» واختاره الشيخ أبو حامد. 
وناك الال رغ ذلك فيما لا يُستحئ منه» كغسل الثوب» واستقاء 
الما وکنسٍ البيت» والطبخ» دون ما يرجع إلى خدمة نفسها؛ كصب الماءِ على 
يدهاء وحمله إلى المُسْتَحَمٌ ونحوهماء وفي هلذا تصريحٌ بأنْ هلذين النوعين من 
وظيفة الخادم . 


000( الشيخ الهم : هو الفاني ( المصباح: ه م م ). 


۰- كتاب النفقات 


وعلئ هلذا: إذا تَوَلَى بنفيه ما لا يُستحئ منهء فقد تولى عَمَلَ الخادم» فهل 
تستحقٌ تمام النفقة» أم شَطرّهاء أَمْ توزَّعٌ على الأفعال ؟ فيه أوجه» وهلذا فيه 
كلامان: 


أحدهما: ذكر أبو ا الرَارٌّ: أن الذي يجب علئ الزوج كفايتة في و 
المخدومة الشريفة؛ الطبخ والغسلٌ و دون حمل الماء إليها؛ للش ت 
وحَمْلهِ إلى المُسْتَحَمٌ ؛ لأن الترقُمَ عن ذلك رُعونةٌ لا عبرة بها. 

الثاني: قال البغوي : نعني بالخدمة ماهو حاجتهاءٍ كحمل الما ء إلى 
المستحمٌ. وصبّهِ علئ يدهاء وغسل خِرَقٍ الحيض » ونحوها؛ فَأمًا الطب» والكنسنٌ» 
والغسل» فلا يجبٌ شيغ منها علئ المرأة» ولا علئ خادمها بل و ج لرنج إن 
قاع كله كاده وم أن ميت وإِنْ شاء بغيرو. فالكلامان متفقان علئ أنه لا يتوَطّف 
النوعان على خادم المرأةء والاعتماد من الكلام على ما ذكره البغويٌ . 

قلتُ: الذي أثبتهُ الرَارُ؛ٍ من الطبخ» والغسل» ونحوهماء هو فيما يختصٌ 
ادزم والذي نفاه البغويٌ منهما هو فيما يختضٌ بالزوج؛ تسبل اه والطبخ 
لأكلو ونحوي والطرفان متفقٌ عليهماء » فلا خلاف بين الجميع في ذلك . واللة أعلم . 

فَوْعٌ: تنارّعا في تعيين الخادم التي تخدّمُها مِنْ جُواريه أو مَنْ يستأجرُهاء فهل 
المتبعٌ اختيارٌ المخدومة؛ لأن الخدمة لهاء وقد تكون التي عَيَمَنْها أَرْقَقَ بهاء وأسرع 
مُوافقة» أم المتبعٌ اختيارٌ الزوج ؛ لأن الواجب كفايَتُها ؟ فيه وجهان. 

الصحيح : الثاني . هلذا في الابتداءء أمًا إذا 0 خادماً والفتياة أو كانت 
حَمَلَتْ معها خادمًء فأراد إبدالهاء فلا يجورٌ؛ لأنها تت تتضررُ بقطع المألوفٍء إلآّ إذا 
ظهرّث رِيبةٌ | فله الإبدال. 


فرْعٌ: لو أرادتٍ استخدام ثانيق» وثالثةَ مِنْ مالهاء فللزوج مَنْعْهُنَ دخولَ داره. 
وكذا لو حملت معها أكثرَ من واحدة» فله أَنْ يخرج من داره مَنْ زاد علئ واحدة» وله 
أن يَمْنَعَ أبويها من الدخولٍ عليهاء وله أَنْ يخرج ولدها مِنْ غير إذا استصحَبيّة . 

فَرْعٌ: إذا كانت المنكوحةٌ رقيقة؛ لكنّها جميلةٌ» تُخْدَمُ في العادة» لم يَجِبْ 
إخدامها على المذهب» وبه قطع الأكثرون؛ لنقصها لنقصهاء وقيل : وجهان. ثانيهما: 


يجتٌ؟ للعادة. 





م روضة الطالبين : الجزء السادس 





فَرْعٌ: المبتوتةٌ الحاملٌء هل تستحقٌ نفقة الخادم ؟ وجهانء بناهما 
ابْنُ المَْْبَانِ!'2 علئ أَنَّ نفقَتَها للحَمْلٍ أم للحامل ؟ إِنْ قلنا: للحامل» وجبّث» 
وإلآء فلا. 

الصنفٌ الثاني: مَنْ تخدمٌ نفسّها في العادة؛ فينظرٌ: 

إن احتاجّث إلى الخدمة؛ لرَمَانقَ أو مرض » ارم الزوج إقامةٌ مَنْ دا 
ويا ا بواحدة» لزمة الزيادة بحسب الحاجة» وسواء هنا 
كانت الدوجة حرق أو مه :علدا نا أطلقة الشافعيٌ ) وجمهوز الأصحاب» 
رحمهم آله في المرضء» ومنهم مَنْ فَصَّلَ فقال: إِنْ كان المرضٌ دائمء وجب 
الإخدامٌ» وإلآّء فلاء وعلئ هلذا جرئ الآخذون عن الإمام. وإِنْ لم يكن عُذْدُ محوجٌ 
إلى الخدمة» فليس عليه الإخدامٌ. 


ولو أرادت أَنْ تتخذّ خادماً من مالها فله منعة من دخول داروء قال المْتَوَلي : 
وعلئ الزوج أَنْ يكفيها حَمْلَ الطعام إليهاء والماء إلى المنزلٍء وشبه ذلك . 


الواجب الرابع: الكَسْرَة» فتجبُ كسْوتها على قَذْرٍ الكفاية» وتختلفُ بطولٍ 
المرأق» وقصّرهاء وهرّالهاء وسِمنِهاء وباختلافٍ البلاد فى الحَرٌ والبَرْد» ولا يختلف 
َدَدُ الكْسْوَةٍ بيَسّار الزوج» وإعساروء 0 وَالجَدَاءَةٍ. 

وفي كلام السرْخسي» وإبراهيم يم المَروذيٌ : أنه يعتبرٌ في الكْسْوة حال 
الزوجين جميعاًء فيجبُ عليه ما يُلِْنُ مله مِثْلّها 


كي ر 2 . 0 4 2 3 َ )3 
وأمَا عَدَدُ الكسُوة» فيجبٌ في الصيف قميصٌ”*"'. وَسَّرَاويكُ”', 


(1) هو أبو الحسن» علي بن أحمد بن المَرْرّبان البغدادي . سلفت ترجمته. 

(۲) الكسوة: بضم الكاف وكسرها: اللبامئُ. انظر: ( النجم الومّاج: 4/ 774 )» و( المصباح: 
كس و). 

(۳) هوأبو الفرج الزَّازُّ عبد الرحمئن بن أحمد السرخسي. 

(2)4 هوأبو إسحاقء إبراهيمٌُ بن أحمد المَرُوْذيٌ . 

(5) القميص: هو ثوب مَخيط يستر جميع البدن ( إعانة الطالبين: ٠١١ / ٤‏ )» وانظر ( النجم الوهًاج : 
4/4" ). 

(5) سَرَاويل: هو ثوب مخيط يستر أسفل البدن» ويصون العورة ( إعانة الطالبين: 5 / ١١7‏ )» وانظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 571 557 )» و( النجم الومَّاج :4 / 379 ). 


"٠‏ _كتاب النفقات 





اوجن 230 وما تلبسّهٌ في الرّجْلِ من مُككٌبٍ! "“. أو تَعْلء وفي الشتاء تزادُ جئة 

وا وقد يقامٌ الإزارُ مقامَ السّراويلٍ» وال و مقام الججبّة» إذا كانت 26 
لبسّهماء كذا قاله المُتَوَلَي . 

وعن ١‏ المنْهاج ٠٠١41)‏ / ب] للجَوَيْنِيَ”*: أن السراويلَ لا تجبُ في 
الصيف› وإنما تجب في الشتاء. Es‏ أن نساءً أهلٍ القرئ إذا جَرَ 
عادتهُنَ أَنْ لا يلبَسْنَ في أرجُلهِنَ شيئاً في البيوت» لم يجب لأرجلهنٌ شي#. 

واقا ج الكو فد قان العاف رضى ألله عنه : يكسُّوها الموسِرٌ جميعَ 
ذلك : ا البضرة» أو الكوفقى أو وَسّط بغداد"» والمعيرٌ من غليظهاء 
والمتوسّط ما بينهماء وأرادَ المُتَّحَدَ من القطن؛ فإن جرّث عادة البلد بالكتّانء أو 
الحَنٌّ أو الحرير» فوجهان: 

أحدهما: عن الشيخ أبي محمد : لا يلزم ذلك . 

وأصخُهما: اللزومٌ. ويْمَاوث*“ ' بين الموسر والمعسر في مراتب ذلك الجنس. 

f 


0 


)١(‏ الخمار: ثوبٌ تغطي به المرأةٌ رأسّها ( المصباح: خ م ر ). وقال الدّميري في ( النجم الوهاج: 
١1) ۳4 /۸‏ قال الرافعي ( فتح العزيز : 373٠‏ ): أراد الغزالينٌ بالخمار: المقنعة» وقد يخصٌٌ 
اسم الخمار بمايجعل فوقهاء ولذلك قال في « الأم »» و« المختصر »: خمارٌ ومقنعة »). 

(۲) مُكعّب: بضم الميم وفتح الكاف وتشديد العين» أو بكسر الميم وسكون الكاف وتخفيف العين» 
وزان: مقوّد: وهو مدَاسُ الرجل » لا يبلغ الكعبين» انظر: « كتاب الأيمان الباب الثاني : في كفارة 
اليمين » و( مغني المحتاج: “/ 57١‏ )» و( المصباح: كع ب )». و( النجم الومّاج: 
71١0 /8‏ ).» و( إعانة الطالبين: 5 / ١77‏ ). 

(۲) محشوّة: أي: قطناً؛ لدفع البرد( النجم الومّاج : 8 / 58١‏ ). 

(:) القَرُو: الفَرْوَةٌ: التي تلبسنُ. قيل: بإثبات الهاءء وقيل بحذفهاء والجمع: الفراء ( المصباح: 
ف را). 

م( الكودي ES‏ . انظر : ( النجم الومّاج :۸[ (Y4‏ 

00( ليّن الّضْرة : يعنى بعنن» الكزباة ( القوب © اللينَ الزفيق (تهاية المْطلب+ ٠6‏ / ۴۷ )» وانظر: ( فتح 
العزيز: /1١‏ 17014 ). 

(۷) الظاهر أنه لم يرد توسط المكان الذي هو جوفها؛ بل نوعاً من القطن اسمه: وسط؛ ولهلذا قال الشافعي 
في المختصر: وسط البغداديين» وعلئ هلذا: فهو معطوفٌ على « ليّن البصرة »» لا على الكوفة 
( حاشية فتح العزيز: ١9 / ٠١‏ )» وانظر: ( البيان للعمراني: 75١4 / 1١١‏ ). 

(۸) في( فتحالعزيز: ١:)١0 /٠١‏ ويفارق » بدل: ١‏ ويفاوت » وانظر: ( النجم الومّاج: 
.)51١0/4‏ 





o‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





قال الأصحاب: وإنَّما ذكرَّ الشافعئٌ ما ذكرَ على عادة ذلك الوقتِ؛ للكن لو 
كان عادةٌ البلدٍ لَُبِسَ الثياب الرقيقة؛ كالقَصَبٍ الذي لا يصلّحُ ساترآء ولا تصحٌ فيها 
الصلاةء لم يغطها منه؛ لكنْ من الصَّفيق الذي يقرب بُ منه في الجّوْدة» كالدّبقء*, 
وَالكَتَّانِ المرتفع 


قال السَرْخرمي : وا م تَسْتَْنِ في البلاد الباردة بالثياب عن الوَقُودِء يجب من 


فَوْعٌ: : هلذا المذعوة س بان البدَنء وأما الفرشٌ» فعلیٰ الزوج أَنْ يُغْطيها 
ا للقعود عليه » ويختلفُ ذلك باختلاف حال الزوج. 


قال المُتولي : فعلى الموسر: طنفسة”" في الشتاء» ونطع”" في الصيف» وعلى 
المتوسّط زَلَيَةُ*». وعلئ الفقير حَصِيئة* في الصّيفء وِلِْدٌ “ في الشتاء. 


وتشبة أن تكونَ الطنفسة والنْطعٌ بعد بَسْط زِلَْيةَ أو حصير؛ فإِنَّ الطنفسة والنّطَعٌ 
لا يُبسطان وحدهماء وهل عليه فراش تنام عليه ؟ وجهان: 


أحدهما: لاء وتنام على ما يَفْوْشُّهُ نهاراً. 


)2000 في المطبوع E A‏ . الدبيقين ي : بفتح الدال ی ات ر قال الأزهري : وأراه 
منسوباً إلى قرية اسمها: دبيق. د مانا الو ی هدو بورك انظر ( المصباح : د ب ق )» 
و( المعجم الوسيط : 78٠١ / ١‏ )» و( حاشية البيان: .)۸١ / ١١‏ 

(۲) الطنفسة: هي بكسر الطاء والفاء وبضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاء: البسَاطٌ الذي له حَمْلٌ رقيق 
( النهاية لابن الأثير : طنفس )» وانظر ( مختار الصحاح» والوسيط : طنفس ). 

۳( التّطعْ : بساطٌ من جلد ( المعجم الوسيط : 57/ 958 ). قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
*/ "502 ): « وفي النطع أربع لغاتِ مشهورة: كسر النون» وفتحهاء مع إسكان الطاء وفتحهاء 
وأفصحها: كسر النون وفتح الطاء ». 

(5) الرَّليّةُ: بكسر الزاي وتشديد اللام» جمعها رَلالي ( النجم الومّاج: 4/ ١4؟7).‏ قال في 
( المصباح ): نوع من البسط . وقال الدكتور عبد العظيم الديب - طيب الله ثراه - في تعليقه على 
( نهاية المطلب: ١ :) 55١- 55٠ / ١6‏ وما زال أهل العراق والجزيرة العربية عموماً يطلقون علئ 
ما يسمّيه أهل مصر ( السججَاد ) يطلقون عليه ( الزّلَ ) بفتح الزاي؛ وهو ما يفرش من البُسّط بأنواعه 
وأشكاله » . وقال الدميري: « الرُلَيَهُ : هي القطيفة» وقيل : بساط صغير ». وفي النظم المستعذب: 
« بساطٌ عراقيعٌ نحو الطنفسة ». 

(5) حصير: ما يبسط في البيت ( النجم الومّاج: 8 / 58١‏ ). 

»( لبد : وزان حمل : ما يتلبّد من شعر أو صوف ١‏ المصباح : ل ب د ». 


56 كتاب النفقات 








د Dera f (VOD (ie i,‏ 
وأصخٌّهما: : نَعَمْ ؛ للعادة» فعلئ هلذا: يلزمة مضربة ` وثيرة ٠‏ أو قطيفة ٠`‏ 


ع 


ويجب يُ لها مخدة» ولحاف» أو كساءٌ في الشتاءء وفي البلادٍ الباردة بلا خلاف» 
در شوم موري عام زرا اتوي ار ولو 
بینھما» وذكر الخرالي 7 يجبُ أيضاً شِعَار””'» ولم را والحكم 
کے و ع ا ؛ نوعاً وكيفيّة» حنَّى قال الوُؤيًا ني في « البحر »: لو 
كنوك Sb E E‏ 


قوع: تجبُ للخادم الكَسْوةٌ كالنفقق فلا بد من قميص» وفي السّراويل 
وجهان. 


أصحهما عند البَعْويٌء والوُؤْيَانِيٌ: تجبٌء وكلامٌ الجمهور يميل إلى عدّم 
الوجوب. 


£ ر ع رك 
وأا المقتعة » فاطلق جماعة وجوبهاء وفال المترلى: تحت فى الشاب 
e 5 : e‏ 0 ا و 1 
وكذا في الصيف إن كانت حرَة» فإن كانت أَمَة؛ لم تجبْ إن كانت عادة إماءِ البلدِ 
ر 


ef £ If ul 2.1 0‏ صك ع ك 

قلت: الصحيح : القطع بالوجوب مطلقا. وآلته أعلم . 
. 1 م 1 ده ١ . If Êr?‏ 5 
ويجبٌ للخادم في الشتاء جبّه أو فرْؤ» ويجبٌ الخفٌ للخادم دون المخدومةء 
ويجبُ لها ما تلتحفٌ به عند الخروج» وما ما يُْرَسَْ وتنام فيه» فقد قال المُتَوَلَى: 


)١(‏ المْضربة : كساءء أو غطاء كالنّحَافِء ذو طاقين مخيطين خياطة كثيرة» بينهما قطن ونحوه ( المعجم 
الوسيط ٥١١ / ٠:‏ ). 

(۲) وثيرة: ثخينة لينة . انظر: ( المصباح: و ث ر )ء و( إعانة الطالبين: ٠١١ / ٤‏ ). 

(۳) القطيفة: كساء له أهداب» ودثارٌ أو فراشنٌ ذو أهداب كأهداب الطنافس ( المعجم الوسيط: 
7/5/5 )» وانظر: ( النهاية لابن الأثير )» و( المصباح: ق ط ف )» و( إعانة الطالبين: 
6/5 ). 

() كلمة: « بينهما » ساقطة من المطبوع . 

(5) الشعار : الثوب الذي يلي الجَسَدَء والدّثار فوقه ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲۸١ / ٣‏ ). 

)١‏ المقتَعة: بكسر الميم : ما تغطي به المرأة رأسّها ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳/ ٠١‏ )» وانظر: 
( إعانة الطالبين: ١77 / ٤‏ ). 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





لا بُ مِنْ شيء تجلسسُ عليه؛ كبَارِيّة '' في الصّيفٍ. وقطعة لِبْدٍ في الشتاء. ولا بد من 
مِحَدَّةَ وشيءٍ تتغطّئ به في الليل من كِسَاءِء وتحوو. 

قال في « البحر »: ولا يجبٌ لها الفراش؛ بل يُكتفئ بالوسّادة» والكساء» وما 

5 م لس ت 2 7 

ويك بوه وكاب بالعاقه اتح و ا 

فَوْعٌ: قيامئ مسائل الباب؛ أنه يجبُ ٠٠١١1‏ / أ] زيادة علئ الْجُبََ الواحدةٍ حيثٌ 
يشتدٌ البردء ولا تكفى الواحدةٌ. 

الواجب الخامس: آلاث التنظيف» فعلى الزوج للزوجة ما تتنظّفُ به» وتزيل 
الأوساخ التي تؤذيها وتؤذي ا کالمشط والذهُن» وما تغسل به الراب من 
ذر۰ أو جطىع" أو طِينِ على عادة البقعةء والرجوع في قذرها إلى العادة. 

ویجب ب من الدهُن ما يعتاد استعماله غالباً؛ كالزيت» والشَّيْرج 0 » وغيرهما. 
وإذا اعتادوا التطبّتَ بالوّزد» أو البتفْسَح» وجب ت المطيب› وأبدیٰ الاما ف وغيره 
احتمالاً في الدَّمْنِ إذا قال الزوجٌ: هو للتجمُلٍء وأنا لا أريده. والذي عليه 
الأصحابٌ: القطعٌ بالوجوب . 

وأا ق و كالكخل» والخضاب" *"» فلا يلزمٌ الزوج؛ 
بل ذلك إلى اختياره؛ فإِنْ شاء هَيّأه لهاء وإذا هيّاً لها أسباب الخضاب» لزمَها 
الاختضات» رف تافلاحت ولا يجب إلا ما يقصد به قطع 


)00( الباريّة : الحصيرٌ الخشن ( المصباح : ب را ). 

(۲) في المطبوع: « التنظف ». 

(۳) في( فتح العزيز: ١:) 18/٠١‏ أو تؤذي بها » بدل: ١‏ وتؤذي بها ». 

() المُشْط: الآلة المستعملة في ترجيل الشعر ( النجم الوهاج: 8 / 747 ). وفي ( المشط ) لغاتٌ» 
انظرها في ( تهذيب الأسماء واللغات: ‏ / 088 09450 ). 

ف الف هورق خر الي يدق معدل في الف بن الارن ف را اع( 
الأسماء واللغات: ۳ / ۲١۸‏ ). 

0) الحَطْمِيَ: مشدّد الياء: نبات من الفصيلة الخُبّازيّة» كثير النفع» يدق ورفَة يابساًء ويجعلٌ غِسْلاً للرأس 
اج ار /١‏ 3505 )»ء وانظر: ( المصباح : خ ط م ). 

(۷) الشيْرّج : سلف تفسيرهاص: ( ٤٥‏ ). 

(۸) انظر: ( نهاية المطلب: ٤٤۳ / ٠١‏ ). 

)20 الخضاب : هو ما يخضبٌ به من حنّاء ومساحيق الوجه واليدين. 


6٠‏ -كتاب النفقات 








الك ريست الك ي أو ما في معناه؛ لدَفْع الصَّنَانِ"" إذا لم ينقطغ 
بالماءِ والتراب» وفيه وجه ضعيف . 

فَوْعٌ: للزوج منعها من تعاطى النوم» وما را مؤذيةٌ على الأظهر› وقد 
ذكرناه في كتاب ١‏ النكاح ». وله منعُها من تناولٍ السّموم بلا خلاف» ولكلّ أحدٍ 
المنعء وهل له منعها م مِنْ کل ما يخافٌ منه حدوث مَرَضٍ ؟ وجهان. 

أصحهما: نَحَمْ . 

فَوْعٌ: لا تستحقٌ الزوجة ا زلا أخرة الشيية والففاك 
والحجام» والختان ؛, لأنّ هلذه الأمورَء لحفظ الأضل» فكانت عليهاء كما يكون 
علئ المُكْري ما يحفظ العينَ المُكْرَاة . ويلزم الزوج الطعام» والأدمُ في أيام المرض» 


لما ا إل لدا ونحوو. 

فزع: هل على الزوج أجرة الحَمَامٍ لها ؟ وجهانٍ : 

أحدُهما: لا تجبُ إلا إذا اشتدّ البرْدُء وعَسْرَ الغسلٌ إلا في الحَكّام» واختاره 
الغزاليٌ . 


وأصحهماء وع اوي وار وَيَانِيٌ » وغيرهما : الوجوث» إلا إذا كانت من 
قوم لا يعتادون دخولّةُ» فإِنْ أوجبناهاء قال الماوَردِيٌ : إنما تجبُ في كل شهر مرةً. 


فَوْعٌ: إذا احتاجت إلى شراء الماءِ للغْسْلٍ ؛ إنْ كانت تغتسلُ من الاحتلام» لم 
يلزم الزوج م قطعاًء» وكذا إن اغتسلَّت عن الحيض على الأصحٌ» وإن اغتسلت عن 
الجماع ولاس مه على الأصحٌ؛ ؛ لأنه بسبيه » ويُنْظَد على ۾ هلذا القياس في ماء 
الوُضوء إلئ أَنَّ السبب منه؛ كاللّمسء أم لا ؟ 


فوْعٌ: :لا يلزمُة أَنْ يُضْحٌيَ عن زوجته» دوت التضحية+ أ ل 


)00 السهوكة : هي الرائحة الكريهة» توجد من الإنسان إذا عَرِقَء وأصله: ريح السمك؛ وصدأ الحديد. 
انظر: ( النظم المستعذب: ” / 157 )» و( المصباح: سهك )»؛ و( المجموع: ١0‏ / 40 ). 

(؟) المّرْتك: وزان: جعفّر ( المصباح: م رت ك ). وقال الدّميري في ( النجم الومّاج: 4 / 54 ): 
» المرتك بفتح الميم وكسرها : أصله من الرصاص» يقطع رائحة الإبط ؛ لأنه يحبسسٌ العَرّقَء وَإنْطرح 
في الحَلٌ أبدلٌ حموضته حلاوة «. 

)۳( الصَتان : الذََر تحت الإبْط» وغيره( المصباح : ص ن ن ). 
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فرع: لين للخادمة آلاثٌ النظف + لأنها لاسنطت له+ تلاق المكدومة؟ 
بل اللائق بالخادمة أَنْ تكون شوتةً“؛ لَك تمتدّ إليها العينُ للكن لو كَثْرَ الوسَح 
وتأذث بالهوا مذ ان ESE E E A‏ 

وأطلقَ صاحبٌ « العُدَّة ”2 وجهين في أنه هل يعطي الخادمة الذّهْنَّ والمُشط ؟ 

فوْعٌ: : في وجوب تجهيز الزوجة الميتةٍ تة وجهان» سبقًا في الجنائز» ويجريان في 
تجهيز الخادمة. ورأئ المُتَوَلّي E‏ على الزوجة؛ لأن عُلَقَةٌ النكاح تبقئ في 
و 
الغسّل والإرث» وكذا فى التجهيز [ ٠٠١١5‏ / ب]. 


و ت ° 3 ٠‏ رەه 
الواجبٌُ السَادِسُ: الإسْكان» فيجب لها مَسْكَنْ يلِيقٌ بها فى العادة. 


وقال المتولية يلبق بالروحين شيعا ولک يان لرك الما حر 
وَالمسْتعارٍ بلا خلاف . 


الطَّرّفُ الثَّاني: في كيفيّ الإنفاق في هذه الواجبات : 

هي ضَرْبَانٍ : 

الأول: ما ينتفعٌ به باستهلاكه؛ كالطعام» وفيه مسائلٌ: 

إحداها: يجبُ التمليك في الطعامء والأذمء ls‏ نك ER‏ 
كالدّمْن» والطين» . و أخدّث نفقتها فلها التصيفٌ فيها بالإبدال» والبيع» والهبة» 


وغيرها؛ للكن لو ة َرَتْ علئ نفسها بما يضرُهاء فلَهُ مَنْعْها . ونفقَةٌ الخادم يجب فيها 
التمليك أيضاًء قاله e‏ وقد سبق ن موضع a‏ إذا أخدمها 


وار أو ب ِخُرَةٍ غير مستأجرة؛ فإن كانت مملوكتهاء فا ا كما 
مها نفقة نفسهاء إن كانت حُرَةَ فيجوز أن يقال: E‏ 


الزوجة» وتستحقٌ العرأةٌ المطالية بدلك؛ لوف دق الخدم وو ان كال ا 
الزوجة لتدفعها إلئ الخادمة» وعلئ هنذا : لها أَنْ : رد 
الخادمة من مالها . 


. شعئة: أي تاركة للزينة والتجمل‎ )١( 
.» هو أبو المكارم الروياني» ابن خت صاحب « البحر‎ )( 


۰ ۔ كتاب التفقات E‏ 


المسالة الثانية: لو قبضت الزوجة النفقةًء فتلقث» أو سرقت» لا يلزمةُ 
إبدالّها . 
الثالثةٌ: الذي يجبُ تمليكه مِنَّ الطعام الحَتُء كما في الكّفارة» لا الخْيْرُ 
ا 7 4 اي ےم عن طش 4 3 re‏ ا 
والدقيق» فلو طلبّث غيرَ الحَبّء لم يَلِرْمُْةٌ» ولو بذل غيرّه» لم يلزمها قبُولةُ» وهل 
عليه مع ا لحَبٌ مُؤْنَةُ طَحْزِهِ وخَبْرو ؟ أوجة: 


ا 


أحدها: لاء كالكمّارة» وبه قطع ابْنْ كج . 

والثاني: إِنْ كانت من أهل القرئ الذين عادتهم الطحنٌ والخبرٌ بأنفسهم» فلاء 
وإِلاّء فَنَعَْء وبه قال المَاوَوْدِيٌ . 

وأصحُها: الوجوبُ مطلقاً؛ لأنها فى حَبْسِدء بخلافٍ الكقّارة» وعلى هلذا: 
تجبُ مؤنةٌ طبخ الحم وما يطبخ به. 

ولو باعتٍ الحَكء أو أكلنّهُ حَبَاً» ففى استحقاقها مؤنةَ إصلاحه احتمالان 
للإمام”" . 

الرابعة: ليس له تكليفها الأكلّ معه» لا مَعَ التمليكِ» ولا دوتة. 

الخامسة: لو كانت تأكلٌ معه علئ العادة» ففى سُقوط نفقتها وجهان: 

أقيَسُهما: وهو الذي ذكره الرُوْيَانِنُ في « البحر »: لا تسقطء وإِنْ جَرَيا على 
ذلك سق + لأنه لم يود الواجبّ» وتطوّع بغيره. 

الثاني: تسقط ؛ فإنه اللائِقُّ بالباب. 

قال الغزالئٌُ: وهلذا أحسئهما؛ لجَريانِ الناس عليه في الأعصارء واكتفاء 
الزوجات به؛ ولأنها لو طلبّتٍ النفقة للزمن الماضى والحالةٌ هلذه لاستنكر. وبنى 
بعضّهم هلذا على المعاطاة؛ إِنْ جعلناها بَبِعآً برئّث ذمتّةُ عن النفقة» وإلاء فلاء 
وعليها غرامةٌ ما أكلث. ثم الوجهانٍ في الزوجة البالغق» أو صغيرة أكلت معه بإذنٍ 
القيّمء فأمًا إذا لم يأذن الي فالزوج متطوع ولا تسقط نفقتها بلا خلاف . 


قلث: الصحيح من الوجهّين سقوط نفقتها إذا أكلث معه برضاهاء وهو الذي 


.) 5" / ١6 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١ 
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رَجّحه الرافعئٌ فى ١‏ المُحَوّر »» وعليه جرئ النامنُ فى زمن”'' رسول أله يَكِدِ وبعده 
من غير نزاع» ولا إنكارء ولا خلافٍ» ولم يقل أن امرأة طالبت بنفقتر بعده» ولو 
كانت لا تسقظ مع عِلّم النبئ تله بإطباقهم /٠٠١11‏ أ] عليه» لأَعلَّمَهُمْ بذلك» 
ولقضاه”'' مِنْ تركة مَنْ مات» ولم يوفهء وهلذا مِمّا لا شاك فيه. وآلله أعلمٌ. 

السَّادسَةٌ: لو تراضيا باعتياضها عن النفقة دراهمء أو دنانيرء أو ثياباء 
رها جار عل الأصح . ولو اعتاضث خُبزآء أو دَقيقآ» أو سَويقا ؛ 
فالمذهتٌ: الا ر يغوالتي رجح العرافيونء وَالرُؤْيَانٌَ» وغيزة ؛ لأنهزيا؛ 
وقطع البغويٌ بالجواز؛ لأنها تستحقٌ تح الحَبّ وإصلاحة» ERY‏ 

ولا يجوز الاعتياضل عن نفقة زمنِ مستقبلٍ» ولا بِيعٌ نفقة حال لغير الزوج قبل 

السابعةٌ: النفقةٌ تستحنٌ يومآ فيوماً» ولها المطالبةٌ بها إذا طلمَ الفجرٌ كلّ يوم . 
كذ قال ال 

وفى ١‏ المهذب »: إذا طلعَتٍ الشمسث7؟'. 

ولو قبضّث نفقة يوم» ثم ماتت» أو أباتها في أثناء النهارء لم يكنْ له الاستردادٌ؛ 
بل المدفوع لورثتها؛ لوججوبه بأولٍ النهار. 

ولو ماتت» أو أباتها في أثناء النهار» ولم تكن قبضث نفقة يومهاء كانت دَيْناً 
عليه . 


وفي ١‏ كتاب ابْن كج »: له الاسترداد» والصحيحٌ: الأول» وبه قطع 
الجمهوز. ولو نزت في النهارء فله الاسترداد قطعاً ولو قبضث نفقة أيام» أو شهرٍ 
فهل تملك الزيادة زه نفقة اليوم ؟ وجهان: 


)۵( 


)۱( في المطبوع : « من » بدل: « في زمن .١‏ 

(۲) في( ظ ٠»)‏ والمطبوع: ١‏ واقتصه ». 

(۳) سويقاً: السَّوِيقُ : طعامٌ يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير؛ سي بذلك؛ لانسياقه في الحَلق. انظر : 
( فتح الباري: ٠١ / ١‏ )» و( المصباح» والمعجم الوسيط : سوق ). 

(6) انظر: ( المهذب: 5 / ٦١١‏ ). 

0 لعلّه ١‏ التجريد ). 


١‏ كتاب النفقات 








أحدهما: لا؛ للشَّك في استمرارٍ الاستحقاق . 

واصځهما: نعم کا ل 
نفقة المدة الباقية» وَإِنْ ماتت» أى انها استرد ا كالركاء المعجّلة. 
وقيل: لا؛ لأنها صِلةٌ مقبوضة. وإذا قلنا: لا تمل إلا نفقة يوم» فكُلّما دخل يوم 
ملكت نفقته . 

الثامنة: نفقةٌ الخادم في وقتٍ وجوب التسليم» وفي استرداد ال إليهاء 
كنفقة المخدومة بلا فرق . 

الضْرْبُ الثاني: ما تنتفعٌ به به مع بقاء عَيْنِ كالكْسْوَةَء وفيها وجهان: 

أحدهما: لا يجب تمليكهاء وبه قال ابْنُ الحَدَّادِء واختاره القَفّالُ؛ بل يكون 
إمتاعاًء كالمَسْكن» والخادم. 

وأاصخُهماء وینسب ت إلى النصض: يجب اي كالتفقة» والأذم» وک 
الكفّارة . 

وجري الخلا في كُسْوَةٍ الخادمء وطَرَدَهُ البغويٌ في كل ما ينتفع به مع بقاء 
ين عَيِْهِ كالفُرُش وقرف الطعام واا والمُشْطء وألحقّ الغزاليٌ في ) البسيط ( 
الفُوُشَ والظروف بالمسْكن . 

واعلم: أن الكْسْوَةَ تدفعٌ إليها في كلّ ستق أشهّرء ثم تجدَّدُ كُسْوَةٌ الصيف 
لله و لا ا ا ما يبقئ سنةً أو أكثر كالفُشء والبْسُّطء والمُشْطء 
فَإنّما خاد في وقت كيد وكذيك + ب يد ا وَالإِبْرِيْسَم لا يجدّد فى 13 
o2‏ 2 
شَْوَةِ وعليه تَطْرينّها على العادة» ويتفرًعٌ علئ الوّجهّين في وجوب تمليكِ الكْسْوَةٍ 
صورٌ: 

منها: لو سَلَّمَ إليها كُسْوَةَ الصيف» فتلقَّت في يدها قبل مُضِي الصيف بلا“ 
تقصير» لزمّةُ الإبدالٌ إِنْ قلنا: الكْسْوَةٌ إمتاع» وإلاّء فلا على الصحيح . 

ولو أتلمَنْهاء أو تمرّقت قبل أُوانٍ التمرٌق؛ لكثرةٍ تردٌدها فيهاء وتحامّلها عليهاء 


.) 159 / 8 الخَر: هو الثوب الذي لّحمته حرير» وسّداه من الصوف ( النجم الومّاج:‎ ١ 
.) 790١ / 8 فلا »» والمثبت هو الوجه. انظر: ( النجم الوهاج:‎ ١ في المطبوع:‎ )0( 
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ومنها: لو سَلَّمَ إليها كُسْوَةَ الصيف» فماتّث في أثنائه» أو مات الزوجُ» أو 
أباتهاء فله استردادّها /٠٠١7[‏ ب] إِنْ قلنا: إمتاع» وإلاّء فلاء على الصحيح . 

ومنها: إذا لم يَكْسُّها مدةٌ» صارت الكُسْوَةُ دينآ عليه» إِنْ قلنا بالتمليك» وإلاّء 
فلا. 


0 


ومنها: إِنْ قلنا: إمتاعٌ لم يَجْرْ الاعتياضٌ عنهاء كما لا يجورٌ للقريب أَنْ 
يعتاض عن نفقته» وإِنْ قلنا: تمليكٌ؛ ففي الاعتياض الخلافٌ السابقٌ في الاعتياض 
عن النفقة. 


ل 


ومنها: لو أعطاها كُسْوَّة الصيف» فمضى الصيفُ» وهي باقيةٌ؛ لِرفقها بهاء 
فعليه كُسْوَةُ الشتاء» إِنْ قلنا بالتمليك . وعلى الإمتاع : لا يلزمة إل ما يزادُ للشتاء حتّى 
يبلئ ما عندها. 

ومنها: له أَنْ يأخذّ المدفوع منهاء ويُعطيها غيره إِنْ قلنا بالإمتاع» وإلآّء فلاء 
إلآ برضاها. 

ومنها: لو أَلْبَسَها ثيابآ مُستعارة» أو مستأجرة. لم يجز علئ قولنا: تمليك» 
ويجورٌ علئ الإمتاع؛ فإِنْ تلف المستعارٌ» فالضمانٌ علئ الزوج . 

ومنها: ليس لها''' بيعٌ المقبوض إن قلنا: إمتاع» ويجورٌ علئ التمليك» 
كالقوت» فعلئ هلذا: وجهان: 

أحدهما: ليس لها أَنْ تلبس دونَ المقبوض كما في النفقة. 

وأصحّهما: المنم؛ لأنّ للزوج غَرَضاً في تجمّلها . 


فرْعٌ: ليس للزوج أَنْ يَدقَعَ إليها ثَمَنَ الكْسْوَة؛ بل يجبُ تسليمُ الثياب» وعليه 
قن الشباطة 


(1) كلمة: « لها » ساقطة من المطبوع . 


6-كتاب النفقات 





للباب مقدمة وأصلٌ؛ أَكَا المقدّمةٌء فلا خلافٌ َد وقت E‏ 
i 7‏ ر 2 أل 
صبيحة كل يوم» والكسوّة eH‏ کک وتات کا ی ولك ت حضون 


وأَمًا وقثُ ثبوتها في الذمّة؛ فللنفقة تعلّقُ بالعقدٍ والتّمكين؛ فإنها لا تجبُ قبل 
العقد» وللكن تسقط بِالنّشُوزِء وفيما تجبُ به قولان: 

القديمٌ: تجبُ بالعَقدٍء e‏ ولا تتوفّفُ على التّمكينء بدليل وُجوبها 
للمريضةء والرَثْقاء”'"؛ لكن لو نَسْرَتْ سَقَطْتْ؛ فالعقدٌ مُوجِبٌ» والتُّشورٌ مُسْقِط . 

وإذا صمي ANE ALS LEE‏ 
الأجرة يجبُ تسليمُها بالعقد جُملة؛ للعلم بهاء والنفقة غير معلومة الجُملة. 

والجديد الأظهر : أنها لا تجبٌ بالعقد؛ بل بالتمكين» يوماً فيومآء فلو اختلفاء 
فقالت : مَكُنْتُ من وقتٍ كذاء وأنكرَ الزوج» ولا َة فن قلنا بالجدید؛ فالقول قول 

0 و ع“ برع 

الزوج» وإلاً فقولُها؛ لأنَّ الأصلّ بقاءُ ما وَجَبَ بالعقد. 

وقيل * القول قوله قطنا 

ولق اتفقا غلك التدكيئه وقال* أكيْث ثننة الجدة الماضتة » وأكينت» فالقون 
قولّهاء سواء كان الزوجٌ حاضراً عندهاء أم غائباً» ولو لم يطلِبْها الزوج بِالرّقَافِ 


- 
أن 


Cn 


)0 الرّثقاء : هي المرأة التي يعسُرُ إصابَتّها. 
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را ول ت فسا طن رفحي عار للف ا فإن قلنا 
بالقديم ؛ ؟ وجيّت حت نفقة تلك المدة وإِنْ قلنا بالجديد؛ فلا. 


ولو توافقا علئ التمكين» وادَّعَئ أنها بعده نَشَرَثْ”"2, وأنكرّث» فالصحيحٌ: أَنَّ 
القولّ قولّها؛ لأنّ الأصلّ البراءة . 

SS 

ولو بع يَعفت إليه: ل 
الزرج» 3 فيحضره » من نان aay‏ ا 
إليها وكيله فتسلّمهاء وجبت النفقةٌ مِنْ حين التسليم» وان لم يفعَلء ومّضئ زمنٌ 
الوصول إليهاء رض القاضي نفْقَتَهًا في مالدء وجعِلَ كالمُتَسَلَم ؛ لأن الامتناع منه . 

قال المُتَوَلي : فإِنْ لم يعرف موضعه. كتب الحاكمُ إلى حكام البلاد التي تردها 
القوافل من تلك البلدة في العادقء ليطلتء ويُّنادئ باسمهء فإن لم يَظْهَوْء فَرَض 
القاضى نفقَتّها فى ماله الحاضرء وأخذ منها كفيلاًٌ بما يصرفٌ إليها؛ لاحتمالٍ وفاته 
وطلاقه. 

ومن الأصحاب مَنْ لم يتعّتض للرفع إلى القاضى» ولا لكتابه» وقال: تجبٌ 

ا رم و و 0 2 
e‏ ويمضي زمن إمكان القدوم عليها. وكذا ذكره البغويٌ . 

أمَا إذا لم تغرض نفسّها على الزوج الحاضرء أو الغائب» ولا بعثت إليه؛ 
فلا نفقة لهاء ورن طالت المدة. تفريعاً على الجديد» ولا تؤثّر غَييةُ الزوج بعد 
e‏ ون طالت المدةٌ. هند كله إا كانت عاقلة 
يالقك .قافا ا وا و اا ا ا ا 
الاعتبارٌ فيهما بِعَرْضٍ الوليّ . 


ولوشلقت المراعفة ها فتسلّمها الزوج» ونقلها إلى داره » وجبت النفقةٌ. 


(۱) نشزت: النُشوز : الخروج عن طاعة الزوج . 

(۲) المراهقة: المراهقٌ: أي مقاربٌ للحُلّم ( النهاية لابن الأثير: رهق ). قال الذّميريّ في ( النجم 
الومّاج: 8 054 ): ١‏ وكان الأحسن أنْ ب يعبر المصنف بِالمُعْصِرٍ؛ لأن المراهقةَ وصفٌ خاصٌٌ 
بالغلام. يقال : غلام مراهقٌ» وجارية مُعْصِرٌء ولا يقال : مُراهقة 2. 


٠‏ كتاب النفقات 





وكذا لو سلَّمتِ الزوجةٌ نفسّها إلى الزوج المراهِقّ؛ بغير إِذنٍ الوليّ»ء وجبت النفقةٌ 
بخلافِ تسليم المبيع إلى المراهق؛ لأن المقصود هناك أَنْ تصيرٌ اليد للمشتري» واليدُ 
فى عقدٍ المراهق للوكت» لا لَهُ. 

فضي : وما الأصلٌ؛ ياك براقع الل النفقة» وق أريعة: 


ا 


الأول: التُشُوَرُء فلا تفقةً لناشزةء وإن نْ قَدَ رَ الزوجٌ على ردّها إلى الطاعة قهراً. 
فلو نَشَّرَتْ بعض النهارء فوجهان: 
أحدهما: لا شي لها . 


4 


والثاني: لها بقنط زمنِ الطاعة إلا أَنَّ تْسَلّمَ ليلا» وتنشرٌ نهارا» أو بالعكس» 
فلها نصفٌ النفقةء ولا ينظرٌ إلى طول اللي وقِصَرِوء وبالوجه الاب ف ار 
ومنهم مَنْ رجح الأولء وهو أوفقٌ ؛ لما سبق فيما إذا سَلَّمَ السيدٌ الأمة المزوّجة ليلا 
فقط . وتشورٌ المراهقة والمتعتوتة) #البالغة العاقلق 


فَرْعٌ: امتناعُها عن الوطءء والاستمتاع» والرّفاف بغير عُذْرٍ نُشُورٌ» فلو قالت: 
سَلَّم المهرّ؛ لِأَسَلُمَ نفسي» فن ججرئ دخولٌ» أو كان المهر مؤجلًء فهي ناشزة؛ إذ 
ليس لها الامتناغٌ والحالةٌ هلذه» وإذا لم يَجْرِ دخولٌ والمهرُ حَالٌَء فلها النفقةٌ من 
حينئذ» هلذا هو المذهبٌ» وفيه خلافٌ سبق فى « كتاب الصَّدَاق 2. 

ولو حل المؤجّلُ» فهل هو كالمؤجّلء. أم كالحالٌ ؟ وجهان: وبالأولٍ قطعَ 
البغويٌ ؛ لأن العقدَّ لم ينبت هلذا الامتناع. 

ولو ,كانت ر أو كان بها قرح يضرُها الوطة» فهي معذورة في الامتناع عن 
الوم وعليه النفقة إذا كانت عنده. وكذا لو كان الرجلٌ عَبلاً» وهو كبيرٌ الذَّكَر 
بک ا فان أنكرٌ القَرْحَ E‏ فلها إثباتة ته بقول النسوة» وهل 

يشترط أَربعٌ نسوة؛ لأنه شهادةٌ يسقط بها حقٌّ الزوج» أم تكفي امرأةٌ ويجْعَلٌ إخباراً ؟ 
رھ 


أصخُهما: الأول . 


وبالثاني قال أبو إسحاق . 





أ روضة الطالبين : الجزء السادس 





وكذا لو أنكرَ الضررَ بسبب العَبَالَةا'' يرجعٌ فيه إلئ النسوة» ولا بأس بنظرهنٌّ 
إليه عند اجتماعهماء لِيَشْهَدْنَ. 

وليس لها الامتناعٌ من الرّفاف بعذر عَبَالَت كما سبق في أول «كتاب 
الصَّدَاق »» ولها الامتناعٌ بعذر المرض؛ لأنه متوقّمٌ الزوال. 


فوّع: لو الت السرا لا امكل إل فى بيسي» أوفي وضع 
کذا[۱۰۰۷/ ب ]» أو بلد كذاء فهي ناشرّة . 


فرْعٌ: : هَرَبُها وخروججها من بيت الزوج» وسَفَرّها بغیر إذنه نشور ویستشنی تثنل عن 
الخروج؛ 6 المنزل على الانهدام» أو كان امار لر لر فأَحْرِجَتْ؛ 
فإن سافرت بإذنه؛ فن كان مها" أو وحدَها في حاجته» وجَبَّت نفقتها؛ فإن 
كانت وحدّها لحاجتهاء فلا تَقَمَةَ على الأظهر» وقيل : لا نفقةً قطعا. ' 


وعن ابْن الوّكيل””*': طَرْدُ القولين فيما إذا كانت معه لحاجة نفسهاء وقطعَ 
الجمهورٌ في هلذه الصورة بالوجوب . 

فَوْعٌ: تجبُ النفقةٌ للمريضةء والرثقاءء والمُضَُاة""© التي لا تحتملٌ الجماع» 
سواءً حدثت هلذه الأحوال بعد التسليم» أم قارنته» 5 أعذاذ دائمةٌ» وقد ت 
التسليم الممكنّ» ٠»‏ وتَمَكُنَ من الاستمتاع بها مِنْ ؛ بعض الوجوه»› es‏ 
الحيض والنفاس » قال البغوييٌ : : ولو غت فلا نفقة» وَإن كانت معذورةً؛ 
لخروجها عن قبضته» وفواتٍ الاستمتاع. بخلاف المريضة. 

قلث: ولو حبست ظلماًء أو بحقٌّ فلا نفقة» كما لو وُطئت بشبهة» فاغْتَدَتٌ. 


ومع مه 7 

٥ع‏ نشرّت» فغات الز وح فعادت إلي' الطاعق ذ د استحقاق النفقة ؟ 
شرع سر الزوج / يعو 

وجهان» وفى « التتمة » قولان. 


(0) العبّالة: وزان ضحَامة: كبَرْآلة الرجُل . انظر: ( النجم الومّاج: 8 / ٠٠١‏ ). 

(5) كلمة« المرأة » ساقطة من المطبوع . 

(۳) في( ظ» س )» والمطبوع: ( معه »٠‏ والمثبت هو الوجه. انظر: ( فتح العزيز: 1/1۰"( 
)٤(‏ هوأبو حفص الباب شامي» عمر بن عبد ألله» المعروف بابن الوكيل . 

(4) المضناة: المهزولة. 


۰ کتاب النفقات aS‏ 


أصخُهما: لاء فعلى هلذا: يرفعٌ الأمرُ إلئ القاضي» ليقضي بطاعتها ويخبرَ 
الزوج بذلك؛ فإذا عاد إليهاء أو بعت وكيلّة» فاستأنف تسلمهاء عادت النفقةٌ» وإِنْ 
مضّئ زمنٌ إمكان العؤدء ولم يعد ولات وکل عادت النفقة أيضاً. 

فَرْعٌ: خرجث في غَيبةَ الزوج إلى بيتِ أبيهاء لزيارة» أو عيادة؛ لا على وجه 
النشوزء لا تسقط نفقتها. ذكره البغويٌ . 

المانع الثاني: الصَّعْرُء فإذا كانت صغيرةً» وهو كبيث»ء أو صغيرء فلا نفقة لها 
على الأظهر . 

وإ کانت کر وهو صغيرٌ» وجبت النفقة على الأظهرء وقيل : قطعاً 
وقيل : إن علمت صغره» فقولان» وإلآ فتجبٌُ قطعاً. 

ثم موضمٌ الخلافٍ ما إذا سُلّمَتْ إلى الزوج» أو عُرِضَتْ عليه فإن لم يوجَدْ 
تسليوٌء ولا عَرْضٌء» فالحكم كما سبقّ فى الكبيرة. وفى « الوسيط »© ما يقتضى 
خلافه» والمذهتٌ: الأول 

وإذا كان الزوجّ صغيراً» كان العرضٌ علئ وليّهه لا عليه» والمرادٌ بالصغيرة 
والصغير: مَنْ لا ياتى کا وبالكبير: مَنْ ات مله الجماع» ويدخل فيه 
المراهق. 

المانعٌ الثالثُ: العباداث» وفيه مسائلٌ : 

إحداها: إذا أخرّمَث بحجّ» أو عُمرة» فلها حالانٍ: 

أحدهما: أَنْ تحرم بإذنه» فإذا خرجّث» فقد سافرت في غَرَض نفسهاء فإِنْ كان 
الزوجّ معها لم تسقظ على المذهب كما سبق» وإلاً فتسقط على الأظهر» وسواء 
خرجت بإذنه» أم بغيره» ولا أثرٌ لنهيه عن الخروج؛ لوجود الإذن في الإحرام . 

وعن القَمّالٍ: أنه إذا نهاها عن الخروجء فلا نفقة قطعاً. 

ما قبل الخروج» فوجهان: 

أحدهما: لا نفقة لفوات الاستمتاع . 


وأصحهما: وجوبّها؛ لأنها في قبضتو» وتفويث الاستمتاع بسبب إِذَنٍ فيه. 
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الحالٌ الثاني: أَنْ تحرمٌ بغير إذنه» فقد سبق في | ج أن له آنْ يُحَلَلَها من حَجّ 
ار وكذا من الفْرْضٍ علئ الأظهر؛ فون جوَّرْنا له التحليل» »> فلم يُحَذَّنْء » فلها 
النفقة مالم تحرج ؛ لأنها في قبضته» وهو قادر علئ تحليلها والاستمتاع» وقيل : 
لا نفقة؛ لأنها ناشزةٌ بالإحرام /٠٠١81‏ 1أ]» والناشزةٌ لا تستحقٌ نفقَة» وإِنْ قَدَرَ الزوج 
علئ ردّها إلئ الطاعة قهراًء والصحيحٌ: الأولٌ. 

فإذا خرجّث بغير إذنه» فلا نفقة؛ فإِنْ خرج معهاء فعلى ما سبقّ. وإن أذن في 

ا : 5 es‏ ا E‏ 
الخروج»ء تعلى القولين ف ال ي وإن قلنا: ليس له التحليل» فهي ناشزة من 
2< ع يي 

وقتٍ الإحرام؛ وقيل: لها النفقة ما دامت مُقيمة» والصحيحٌ : الأول. وحكي وجَةٌ 
شاد أن الإحرام لا يُسْقَط النفقةً مطلقاً؛ لأنها تَسْقِطٌ به فرضاً عليها. 

المسألةٌ الثانية: في الصّوْمٍ» ما صومٌ رمضانَء فلا تمنعٌ منهء ولا تَسْقطط0© 
الف فال و ا راد إن تعجلّ؛ لتعدّيها بالإفطار» لم ُمنع منه» 0 
تسقظ به النفقةٌ علئ الأصحء وإِنْ فات الأداءٌ بعذر» وضاق وقث القضاء؛ بأن لم ينق 
من شعبانٌ إل قدو القضاء» فهو كأداء و وان کان الوقث واسعاً فقطع 
الأكثرون بأنَّ له منعها من المبادّرة إليه» كصوم التطوّع . 

وقيل: في جواز منْعِها وجهان. وفي جواز إلزايها الإفطار إذا شَرَعَتْ فيه 
وجهانٍ مُحَرّجان من القولّين في التحليل من الحج؛ فإن قلنا: لا يجوزٌء ففي سقوط 
النفقة وجهان: 

أحدها: تسقطء كالحجٌ . 

والثاني: لا؛ لِقِصّر الزمانِ» وقدرته على الاستمتاع ليلاً. 

قلثُ: الأصحٌ السقوط . وآلله أعلمٌ. 


أ 


وأا صوءٌ م التطوع» فلا شرع فيه بغير إِذنِ الزوج؛ فن آَذنَ» لم سقط به 
E a 2‏ ل فإن أفطرت» فلها النفقةء إن 


وقيل: تجبُ؛ لأنها فى دارو وقبضته» وحاصلٌ هلذا الوجه؛ 


- 
1 


)0 في ( فتح العزيز: ٠١‏ / ه” ) زيادة: « به ). 


۰ كتاب النفقات 


لا يود في النفقة» وقيل: إِنْ دعاها إلئ الأكل» فَآَبَتْء لم تسقظ نفقتّهاء وإِنْ دعاها 
إلى الوّطءء فَأبَتْء سقطث؛ لمنعها حَقَّهُ. وإذا قلنا بسقوط النفقة بامتناعهاء فعن 
« الحاوي »: أن ذلك فيما إذا أمرها بالإفطار في صَدر النهارء فلو اتفق e‏ 
NR‏ لفوت الزمانء واستحسنه الرُوْيَانِنُ» ولم يتعرّض الجمهورٌ لهاذا التفصيل . 

ولو نكها وهي صائمةٌ: قال إبراهيم يم المَرُودْيٌ : لا يجبرّها علئ الإفطارٍ» وفي 
النفقة وجهان. 

وأا صوم التذر؛ فإن كان تذراً مُطلقاء فللزوج منعْها منه علئ الصحيح؛ لأنه 
موسّعٌ. وإِنْ كانت أياما معيّنّة معيئة» نظر: 

انرا ول الف أو بعدّه بإذنه» فليس له منشهاء ول قل ذلك و 
قلنا : له المنع» فَشَرَعَتْ فيه» وأَبّث أَنْ تَفْطرَ > فعلئ ما ذكرنا في صوم التطوع . 

وأما صومٌ الكمّارة» فهو علئ التراخي» فللزوج منعْها منه» وعن المارَردِيٌ : أنه 
إذا لم يمنغها حتّى شَرَعَتْ فيه» فهل له إجبازها على الخروج منه ؟ وجهان. 

وحيثُ قلنا: تسقط النفقةٌ بالصوم» فهل تسقظ جميعُهاء أم نصمها؛ للتمكن من 
الاستمتاع ليل ؟ وجهانِ في « التهذيب ». 

قلثُ: أرجَحُهما سقوطٌ الجميع» وقد سبق قريباً نظيرُه فيمن سلَّمَتْ ليلا فقطء 





1 


المسألةٌ الثالثة: فرائضُ الصلواتٍ الخمس لا مَنْعَ منهاء ولا تؤثْرٌُ في النفقة 
بحال» وهل له منعُها من المبادّرة بها في أول الوقت ؟ وجهان. 

الأصح المنصوص: ليس له؛ لأنَّ زمئها لا يمتدٌّ بخلاف الحجٌ. والتطوعاث 
المطلقةٌ» كصوم التطوعء وفي السّنن الراتبة وجهان: 

أصحهما : لیس له منعها ؛ لتأكدهاء وله منعها من تطويلها. وصوم يوم 
عرفة ٠٠١81‏ / ب] وعاشوراء» كرواتب الصلاة» وصومٌ الإثتين والخميس. كالتطوٌع 
المُطْلّقَء فله منعُها قطعآء وله منعُها من الخروج لصلاةٍ العيدّين» والكسوقين» وليس 
له المنع مِنْ فِعْلها في المنزلٍ» وقضاءٌ الصلاق» وفعلٌ المنذورة» كمثلهما في الصوم . 

المسالة الرابعة: الاعتكاف» إِنْ خرجّث له إلى المسجد بإذنه وهو معها لم 
ETE 5 ٣ 00‏ 4 8 
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وقيل : إِنْ لم تَرَدْ على يوم لم يؤر قطعاً؛ فإِنْ كان بغير إذنو» نْظرَ: 

ن كان عا او دوا مها أن ما نر هُ بعد النكاح» سقطثت نفقتّهاء وإِنْ 
كان مُعينا ندَرَئْهُ قبل النكاح» فلا مَنْعَ منه» ولأ قط ال 

فضل: آجَرَتْ نفسّها قبل النكاح إجارة عَيْنِء قال المُتَوَلي: ليس للزوج منعْها 
من العمل» ولا نفقة عليه. وعن « الحاوي »: : أن له الخيار» إِنْ كان جاهلاٌ بالحال؛ 
لقَواتٍ الاستمتاع عليه بالنهارء وأنه لا يسقط خيائ +١‏ بان يرضّئ المستأجرُ بالاستمتاع 
نهاراً؛ لأنه برع قد يرجح فيه . 

الاح الرايع: العدَّمٌ المعتدّة الرجعيّةٌ تستحقٌ النفقة وال وسائرَ المَوَّن 
إلا آله التنظّف» ناف كانت أنه وأو ا عا اوخا ولا تسقط نفقتّها إلا بما 
تسف به نفقدٌ الزوجة» وتستموٌ إلى انقضاءٍ العِدّة؛ بوضع الحَمْلٍ» أو غيرو. 

ولو ظهر بها أماراثُ الحَمْلٍ بعد الطلاقء لزم الزوج الإنفاق عليهاء فإذا ا 
ثم بان افلم يكن حئل. فله استردادٌ المدفوع إليها بعد انقضاء العِدَّة» وتسألٌ عن 
قَدْرٍ الأقراءِ ؟ فإِنْ عَيَمَتْ قدْرهاء صَدَّقناها باليمين» إن گنها الزوج» ولا يمينَ إن 
دفي 

وإن قالت : لا أعلم م مت انقضٽ عدتي»› سألناها عن عادة حَيضها وطهرهاء فإن 
ذكرت عادة مضبوطةً عملنا على قولهاء وإن قالت: عادتى مختلفة اذا باق 
عاداتهاء ورجح الزوجٌ فيما زادً؛ لأنه المستيقنٌُ» وهي لا تدّعي زيادةً عليه. وإِنْ 
قالت: نسيث عادتي» فعن نص الشافعيّ» رحمّه اللهُ: أنه يرجمٌ في نفقة ما زاد على 
ثلاثة أشهر؛ أخذاً بغالب العادات. وقال الشيخ أبو حامِدٍ: يرجمٌ فيما زاد على أَقَلّ 
ما يمكنٌ انقضاءٌ العِدَّةٍ فيو» وبهلذا قطع أبو المَرَجِ”"'. 

وإن انقطعَ الولدٌ الذي أَنَتْ به عن الزوج - بِأَنْ ولدَنْهُ لأكثر من أربع سنينَ» لما 
مولت الطادق وكا مي ونب النضاء الدذو عار الخلا السابق - سئلت عن حال 
الولد ؟ فإن قالت: هو من زوج نَكَحْتَةُ أو وَطْءِ شَبْهَةِ حصل بعد ثلاثة أقراء» فعليها 
رَدٌ المأخوذ بعد الثلاثة 


(2)1 هوأبو الفرّج السَّرْحْسِيٌ» الرَّازُء عبد الرحملن بن أحمد. 





۰ كتاب التفقات 


وَإِنْ قالت: حصل ذلك في أثناء الأقراءء فقد انقطعّث عِدَّتها بوطءٍ الثاني» 
وإخباله» فتعود بعد الوضع إلئ ما بقي منهاء وعليه النفقةٌ في البقيّة . 

وأما في مدّة الحَمْلٍ» » قبن علئ أنه هل للزوج الرجعةٌ فيها ؟ وفيه وجهانٍ سَبقا 
في « الرجعة »» و« العِدّة » إِنْ قلنا: لا رجعةء فلا نفقة» وإلاً فوجهانء وقيل: إِنْ 
قلنا: له الرجعةء فلها النفقةٌ ول فوجهان. 

وكيف كان. فالمذهبُ: أنه لا نفقةَ في مدّة الحَمْلء وبه قطعٌ الأكثرون» 
فيسترجمٌ ما أخذت لها. 

ولو قالت: وطئّني الزوجء وأنكرّ» فهو المصدّق بيمينه » شال :غ وقت 
وطئه ؟ فإِنْ قالت : بعد انقضاء الأقراءء ردت ما زادء وإِن قالت : عَقَبَ الطلاق» فقد 
بانَ أنّها لم تَقْضِ عِدَنَهُ TS‏ 
فيو SS‏ وغيرة» وإنْما, يستمرٌ ذلك علئ قولنا: ! 

فَوْعٌ: : اذّعت الرجعيةٌ تباعُدَ الحيض» وامتداة ۳ فالصحيحٌ أنها تَصَدَّفَ في 
استمرار النفقة إلى أَنْ نَْدَ بمضِيٌ العِدّوِه كما تُصَدَّقْ في ثبوت الوجْعة» وقيل: 
لا نُصَدّقُ فى النفقة ؛ فإنها حَثّها بخلافٍ الرجعة. 





فَرْعٌ: وضعّث حَمْلٌء وطلّقهاء فقال: ظَلَقدكِ قبل وضعهء وانقضّث عِدَنَكِ 
فلا نفقةً الآنَّ وقالت: بل طلقتّني بعد الوضع» فلي النفقةٌ فعليها العِدّّ ولها 
التفقةٌ؛ لأنَّ الأصلّ بقاء النكاح» ولا رجعة له؛ لأنها بائنٌ برزغمه. 

ولو وطتّها قبل الوضع في الزمن الذي يَرْعُمٌ هو أنها مُطَلَقَة فيه. لم يلرَمة مَهْرُ 
المغْل؛ لأنها تزعُم أن الوطءَ في النكاح . 

ولو اختلفا بالعكس» فقال: طلقتك بعد الولادة» فلى الرجعةء وقالت: بل 
قبلّهاء وقد انقضّث عِدَّتيء فالقولٌ قولّهُ في بقاء العِدَّوِ وت الرَجْعة» ولا نفقة لها 

فَصْلٌ: البائن بخُلْعء أو طلاقٍ الثلاثِ» لا نفقّة لهاء ولا كُسْوَةَ إنْ كانت حائلاً . 
وإِنْ كانت حايلاٌ» فعلئ الزوج نفقتُها وكسْوّتهاء وهل هي للحَمْلء أم للحامل ؟ 
قولان: ١ ١‏ 1 
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أظهرهما: للحامل ؛ بسبب الحَمْلٍِ» ويتفرّغ على القولين مسائل : 

إحداها: المعتدّةٌ عن فُرْقَةَ فَسْخْء في استحقاقها النفقة إذا كائّث حاملاٌ طرق : 

أحدها: إِنْ حصلت القُرقةٌ بما لا مَدْخَلَ لها فيه؛ كَرِدّة الزوج» استحقت النفقة» 
كَالبْطلقة» وإِنْ كان لها مَدْخَلٌ كَفَسْحْها بالعتق » أو بعيبه » أو فشخه بعيبها » 
فقولان. 

والثاني: في المُعْتَدَاتِ عن جميع الفُسُوخ قولان. 

والثالتٌُ وهو الأصخٌ وبه قال الجمهورٌ: إِنْ كان الفرقة بسبب عارضٍ؛ 
كالّضاعء والردّة» فلها النفقةٌ» كالطلاق . 

وإن استند إلى سبب قارن العقدَّء كالعيب والغرور» فقولان . 

والرابع» وبه قطع المتولي : تح الفقة حيث تحن الشكى .وإ 
فقولان» وفاش مان السك 


أَى 


وكا المفارقةٌ باللّحَانِ؛ إذا كاتّث حاملاً ولم يَف حَمْلّهاء ففيه الطرق» 


ولا يخفئ على الطريق الثالثِ؛ آن الان عا وام ما علئ الأول» فقيل : هو 
مما لها فيه مَدْخَلٌ ؛ لأنها أحوجَتة إليه. والأصحٌ : أنه كالطلاق . 


N 
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وإ نق حَمْلَها لم تجب النفقةٌ» سواء قلنا : هي للحَمْلٍ أم للحايلٍ» وتستحقٌ 
السّكتئ علئ الأصمٌ في هلذه الحالة . 

ولو أبان زوجتةُ بالطلاق» ثم ظهرَ بها حَمْلٌء وقلنا: له أَنْ يلاعِنَّ؛ لنفيد» 
فلاعنّ» سقطت النفقة. 

قال القاضي أبو الطيّب : فإِنْ أثبثنا للملاعنة السّكْتَىء فهلذه أؤلئ؛ لأنها معتدّةٌ 
عن طلاق» وإلاً فتحتمل وجهين . 

وإذا لاعَنَ وهي حامِلٌ» ونفاةٌ» ثم أَكُذَبَ نفسّهء واستلحقّ الولدّ» طولب بنفقة 
ما مضّئء نص عليه» فقيل: هو تفريمٌ علئ أَنَّ النفقة للحامل . أما إذا قلنا: للحَمْل» 
فلا مطالبَة؛ لأن نفقةً القريب تسقط بمضِيٌ المدة. 


)۱( في ( ظ ): « الزور». 
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وقال الجمهورٌ: : تثبثُ المطالبة على القولينء› وهو المذهت؛ لأنها وإِنْ كانت 
للحَمّل» فهى رو إل الحامل» وهى ماع حر ييا فتصير ديناً» كنفقة 
الزوجة. 
ا و 
ولو أكذب نفسّه بعدما أرضعتٍ الولدَء رجعث عليه بأجرة الوّضاع على 
ع 
الصحيح المنصوص في ( الام ». 


ولو أنفقّث على الولد مدةء ثم رجَعَ» رجعث عليه بما أنفقت على الصحيح 
المنصوص؛ لأنها أَنفقَتْ علئ ظَنٌّ وُجوبه عليهاء فإذا بان خلاثّة ثبت 
الرجوعٌ ٠041‏ / ب] كما لو ظَنَّ أَنَّ عليه دَينآً فقضاهء فبانَ خلافُة» يرجمٌ» وكما لو 
أنفقَ علئ أبيه علئ ظَنَّ إعساروء فبان موسراًء يرجعٌ عليه» بخلاف المتبرّع . 

المسألةٌ الثانية: في وجوب نفقة الحايلٍ المعتدّة عن نكاح فاسدٍء أو وطءِ 
شبهة» وجهان: 


إن قلنا : للحَمْلٍ وَجَبَتْ ل فلا . هنذا إذا کانت الط ا غير 
منكوحقء» فإِنْ كانت منكوحةً» وأوجَبْنا نفقتها على الواطئ» سقطث عن الزوج قطعاًء 
وإلاً فعلئ الأصح . واستحسنّ في « الوسيط »©: أنها إِنْ وُطِئت نائمة» أو مُكرّهة» 
فلها التفقةٌ وإِنْ مَكَنَتْ عل 03 أنه زوجهاء فلا نفقة؛ لن الظنّ لا يؤثر في 
الغراماتٍ . 

المسألةٌ الثالثة: المعتدَّةٌ عن الوفاق لا تَمَقَةَ لهاء وإن كانت حاماگء سواء 
قلنا: للحايل» أو لَلحَمْل ؛ لأنَّ نفقةً القريب تسقط بالموت. 

الرابعة: هل تتقدَّد النفقة الواجبة كنفقة صلب التكاح» أم تعد تعتبد كفايتهاء سواء 


زادت› أم نَقَصَّتْ ؟ فيه طريقان. 


المذهتٌ» وبه قطعّ الجمهورٌ: أنها مقدّرة» وش الومام ومتابعوه» فَحَكَوا 
الخامسة: إذا مات زج م البائن الحامل قبل الوضع» إن قلنا : النفقةٌ للحَمْلٍ» 
سقطت؛ لان نفقة القريب تسق بالموت» وإِنْ قلنا: للحايل؛ فوجهان: 
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أصخُهما عند الإمام» وبه قال ابْنٌ الحَدَّادِ: تسقط أيضاء لأنها كالحاضنة 
الول ول تس مةه الجا ف رحد الوت 


وقال الشيخ أبو علئّ: لا تسقظ؛ لأنها لا تنتقلٌ إلى عِدَّة الوفاة؛ بل تِه عدَّةَ 
الطلاق» والطلاق موجب . 


قلتٌ: قال وكما تستحق البائ الحايل النفقةًء تستحق الأذ 
وَالكسوة) سنواء قلا : التفقة للحامل» أو للحَمْلٍ . وله أعلمُ . 


فرْعٌ: لا يجبٌ تسليمٌ النفقة قبل ظُهور الحَمْلٍء ٠‏ سواة قلنا: هي للحَمْلٍ أم 
للعائل» ی ھل ا ا پو ی أم وخر إلى أَنْ تَضَعَء فتسلّم 
الجميع دَفْعَةَ واحدةً ؟ قولان. 


أظهرهما: الأول؛ لقول الله تعالئ : ف واد كن ولت ل اعون يسنن 
تلن [ الطلاق: 5 ]. فإن قلنا: E‏ فقالت: وضغت» فكذبهاء فلا 


ون قلنا بالتعجيل» » فادَّعَتْ ت ت ظهورَ الحَمْلٍِ؛ » وأنكو فكذلك. و فيهما شهادة 
النساء. 


ص 


2 


وقيل : لا يعتمدٌ قولْهُنَ إلا بعد مُضِيَ ستة أشهرء والصحيح الذي عليه 
الجبيوة: أن ذلك لين بخرط: 

ولو كان ينفقٌ على ظَنٌَّ الحَمْلٍ» فبانَ أَنْ لا حَمْلَ؛ فإِنْ أوجَبّنا التعجيل» أو أمرةٌ 
يه تحاف :رضي بها توأ فنك يد : آذ الندزوم فنعا تمقلة لل ريح : ويكون 
متطوّعاً وإن ذكرَةٌ وشرطً الرجوع رَجَعْ » وإلآا فوجهان . أصحّهما: : يرجع . 

وحَرَجّ القَمَّالُ مِنْ هلذه المسألة: أنَّ الدَلَآََ إذا باع متاعآ لإنسانٍء فأعطاةٌ 
المشتري شيئاً وقال : وهبمَةٌ لك» أو قال له الدَلألٌ : وهبتّهُ لي ؟ فقال: نَعَمْ؛ فإِنْ علمَ 
المشتري أنه ليس عليه أَنْ يعطيه شيئاء فله قَبُولَة» وإِنْ طَنَّ أنه يَلرَّمْهُ أنْ يعطيٌ» فلاء 


وللمشتري الرجوع فيه وأجرةٌ الدَلأل على البائع الذي أمرَةٌ بالبيع . 


فَرْعٌ: لو لم ينف عليها حتّى وضعت,. أو لم ينف في بعض المدَّة» فالمذهبٌ أنه 
لا تسقط نفقةٌ المدة الماضية؛ بل يلزمُةُ دفْعُها إليهاء وبهاذا قطعَ الجمهورٌ. 
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وقيل : في سّقوطها خلافٌ مبني علئ أنها للحَمْلٍ أَمْ للحامل ؟ 
فَرْعٌ: لو كان زوج البائن الحايل رقيقاء إِنْ قلنا: النفقةٌ للحايل» 
لَرَمَنُهُ [ ٠٠٠٠١‏ / ] وإلاً؛ فلا؛ لأنه لا يلزمُة نفقة القريب . 


ولو كان الحَمْلٌ رقيقاً؛ ففي وجوب النفقة على الزوج حرا كان» أو عبد 
قولان؛ إن قلنا: للحَمْلِء لم تَجبْ؛ بل هي علئ المالك» وإلاّ فتجبُ. 

فزْع: : ذكر ابْنُ كج : : أنه لو كان الحَمْلُ موسرآء وقلنا : النفقة لحمل وأنها تحر 
امد مع فإذا وضعَث سدَّمت النفقةٌ من مال الولدٍ إلئ الأم» كما تنفقٌ عليه في 

قال: ويحتملٌ عندي أَنْ يكونَ ذلك علئ الأبء وإن قلنا: يجب التعجيلٌ» لم 
تَوْحَذْ من مال الْحَمْل؛ بل ينفقُ الأبُ عليهاء فإذا وضعَثْ؛ ففى رُجوعه فى مال الولدٍ 
وجهان. 

فَوْعٌ: اختلفا فقالت: وضعث اليوم» وطاليّث بنفقة شهر قبِلَهُ وقال: بل 
وت م و ق فالقولٌ قولها؛ لأنّ الأصلَّ عَدَمٌ الوضعء وبقاءٌ النفقة. 

ولو وة قعَ هنذا الاختلافٌ» والزوجةٌ رقيقةٌ؛ فإِنْ قلنا : النفقةٌ للحَمْلٍء فلا معت 
لهنذا 9 ولا شيءَ عليه قبل الوضع› ولا بعده» وان قلنا: للحامل» فهى 
كالحوة. 1 

ولو وق هلذا الاختلاف بين مُوطوءة بشبهة ؛ اع وبين الواطئ ؛ فان 
e e‏ فالقوك قولها يمينهاء إن لم نوجئهاء 
MS yT‏ 
على الولدء أو استداتث؛ للنفقة عليه» هل ترجمٌ علئ الأب ؟ وسيأتي بيان إن 
شاء آلله تعالئ . 


ا 


ل o‏ 
وَإِنْ قلنا : للحَمْلٍ؛ > فلا وله المطالة بعد الادراء ب ولك أن تقول : إن كان الإبراء عن 
نفقة الزمن المستقبل › فقد سبق حكمة» وَإِنْ كان عَمَا مضّئ» فالنفقة مصروفة إليها 
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علئ القولّين» وقد سبق أن الراجح ؛ أنها تصيرٌ دَينآً لها حنَّى تصرف إليها بعد الوضعء 
فينبغي أن يصح إبراؤها علئ القولّين. 

فَرْعٌ: ذكر المُتَولي أنه لو أعتقّ أُمّ ولدوء وهي حامل منهء لزمّةُ نفقمّها إِنْ قلنا: 
النفقة للحَمْلٍ» وإِنْ قلنا: للحامل» فلا. 

آنه لز هات ورك ياف و راا حل لها ماله الد فة ان فلا الفا 
للحَمْلٍ» وإن قلنا: للحامل» فلا. وقطع البغويّ بأنها لا تطالِبٌ الجَدّء ويقرْبٌ منه 
كلامٌ الشيخ أبي علي . 

فَرْعٌ: تَشَّرّتِ الزوجةٌ» وهي حايل: حكئ ابْنُ كَجّ تخريج سقوط النفقة على أنها 
للحَمْل أو للحامل ؟ والمذهب القطع بسقوطهاء وإنما الخلافٌ في البائن» لا في 
الزوجة. 

فَرْعٌ: لو أنفق علئ مَنْ نكحّها نكاحاً فاسداً مُدَهّ ثم بان فسا النكاح وفرّقَ 
بينهماء قال الأصحابُ: لا يستردٌ ما أنفق عليها؛ بل يجعل ذلك في مُقَابلةَ 
استمتاعهو» وسواءٌ كانت حاملاً» أو حائلاً . وبالله التوفيق. 


تر ك2 كر 
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في الإعسار بنفقة الزوجة 





الأول: في ثبوت الفسخ به فإذا عَجَرَ الزوج عن القيام بِمُوَّنِ الزوجة الموظفة 
عليه» فالذي نص عليه الشافعينٌ رضى ألله عنه فى كتبه قديماً وجديداً: أنها بالخيار؛ 
إن شاءت صبرت [ ۱۰۱۰ / ب ] وأنفقَتْ من مالهاء أو اقترضث» وَأتفْقَت على 
نفسهاء ونفقتها فی ذمته إلى اَن يوسر» ون شاءتث طلبت فسخ النكاح» وقال فى 
بعض كتبه بعد ذكُر هلذا : وقد قيل : لا خيارٌ لها. 

وللأصحاب طريقان: 

أحدُهما: القطمٌ بان لها حَقَّ الفسخ » وهلذا أرجحٌ عند ابْنِ كَجّ» والرُوْيَانِيَ . 

وأصخُهما: إثبات قولين» المشهو منهما: أن لها الفسح . 

والثاني: لا. فالمذهبٌ: ثبوث الفسخ . 

ع ۾ 

فأمًا إذا امتنعَ من دفع النفقة مع قدرته فوجهان: 

أحدهما: لها اله لفسخ ؛ لتضدّرها . 

e ۰ ۰ a 5 غ2‎ 7 ٠. 2 ع‎ 

وأصخهما: لا فسخ ؛ لتمكنها من تحصيل حقها بالسلطان. وكذا لو رت على 
شيء مِنْ مالو» أو غاب وهو موسر في عَيْبيِه ولا يُوَفيها حقّهاء ففيه الوجهانٍ. 

أ صخهما: لا فسخ»› وكأن المؤثر e‏ بخراب ذمته» وللكن یہ ا 
الحاكمٌ إلى حاكم بلده؛ ليطالبَُ إِنْ كان موضِعْهُ معلوماً. 


دلق في فتح العزيز :)0١ /٠١(‏ «تعيبه) . 
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م 14- و 
وعلئ الوجه الآخر: يجورٌ الفسحٌ إذا 0 تحصيلهاء وهو اختيارُ القاضي 
الطبريٌ » وإليه مال ابن الصّباغ وکر الرُوْيَانيٌ 2 واین م ته صاحبٰ » الْعْدَّةِ الس 
أن المصلحة الفتوى به. 
وإذا لم نجوّز والغائبٌ موسر فَجَهلنا ار وإعيادة )» فكدنك 


o 


م4 لأن السبب لم يتحمّق قر 

و ت عار الغائب عند حاكم بلدهاء فهل يجوز الفسخء أم لا يفسخ 
حم يبعت إليه» فإنْ لم يَحْضَرْء ولم يبعث النفقةً» فحينئذ يفسخ ؟ فيه وجهان. 

اما :الأول وبه قطع المَُولي . 

ولو كان الرجلٌ حاضراًء ومالّه غائب؛ فإِنْ كان علئ دون مسافة القَضْرء 


فلا فسْحَء ويؤمرُ بتعجيل الإحضارء وإِنْ كان علئ مسافة القَصْرِء قلها الفسخ 
ولا يلزمّها الصبرٌ. 

ولو كان له دَيْنٌّ مؤجَلٌ فلها الفسحٌ إلا أن يكون الأجلٌ قريبآ» وينبغي أَنْ يضبط 
اقب نمدة [حضان المال الغائب قَيَمَا دون عسافة القضين: 


وان کات ال سالا وهو علئ مُعْسِرِء فلها الخيارُ» وإنْ كان على موسر 
حاضرء فلا خيارّ» وإن كان غائباً فوجهانٍ. 

ولو كان له دَيْنٌ علئ زوجته» فأمّرَها بالإنفاق منه؛ فإن كانت موسرةً» فلا خيار 
لهاء وإِنْ كانت مُعسِرَةٌ فلها القَسخ؛ لأنها لا تصلٌ إلى حَقّهاء والمعسِرٌ مُنْظَدُ. 

وعلن قياس هلذه الصور: لو كان له عَقَادُ ونحؤٌم لا برغت ٠‏ في اشر 
ينبغي أَنْ يكون لها الخياد. 


00 8 و 1 0 و 
ومَنْ عليه ديون تستغرق مالة» لا خيارَ لزوجته حتئ يصرف ماله إلئ الديون. 
22)1١(‏ هو أبو المحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل الرٌّؤيانيى» صاحب ١‏ البحر ). 


(۲) صاحبالعُدّةهنا: هو أبو المكارم الرُؤياني. 
(۳) في( ظ):١‏ لا ترغب). 
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فؤعٌ”'': لو تبرّع رجلٌ بأداءِ النفقة عن المعرء لم يلزئها القبُولُ ولها الفسخء 
Su‏ لا يلرّمُهُ القَيُول؛ لأن فيه مِنَهَ 
للمتبرّع. وحكئ ابْنْ كح وجهاً: أنه لا خيارَ لها؛ لعدّم تضرّرها بفواتٍ النفقة» 
والصحيحٌ: الأول. قال المُْتَوَلَي: ولو كان بالنفقة ضامِنٌ» ولم نصحّحٌ ضمان 
النفقة»› فالضامِنْ كالمتبرّع » وإِنْ صكحناه ه؛ فإِنْ ضمِنّ بإذنٍ الزوج» فلا خيانَ» وبغير 
ِذْنِ وجهان. 

فَوْعٌ: : لولم يُعْطها الموسر إلا نفقة المعسر» > فلا فسخ » ويصيرٌ الباقي دَيناً عليه . 

فصّلٌ: القدرة بالكّسب» كالقدرة بالمال» فلو كان يَكْسِبٌ كَل يوم قَدْرَ النفقق 
فلا خيَارَ. ولو كان يكتسب”" في يوم ما يكفي لثلاثة أيام» ثم لا يَكيبُ يومّين 
E a sS‏ 57 
يَنْسُخُ .في الأسبوع ثوباء تفي ا بنفقة الأسبوع. كذا قاله 
والماوَرْدِيُء وصاحبًا « المهزّب 06" » و « التهذيب ». وقد ذكرنا في المال الغائب 
علئ مسافة القَصْر: أَنَّ لها الخيارء وقد يمكنُ إحضارة فيما دون أسبوع» والوجة: 
اة 1 

قلث: المختاز - هنا أنه لا خيارَ؛ كما ذكره هلؤلاءِ الأئمة وألله أعلم . 


وإذا عَجَرَّ العاملٌ عن العمل» لمرض» فلا فسح إن يُجي e‏ 
أيام » وان گان بطو لب فلها الفسخ . 

قال المَُوَلي : ولو كان يَكْسِبُ في بعض الأسبوع نفقةً جميعه» فتعّرَ العمل في 
ا ارين فلها الخيارٌ على الأصحّ. وإذا لم يُسْتَعْمَلٍ الجَنَاءُ والتكاف 
وتعدّرت النفقةٌ كلك . 


قال الماوَرْدِيٌ : لا خيار إِنْ كان ذلك نادراً» وإن كان يقعٌ غالبآ» فلها الخياد. 


(1) كلمة: ١‏ فرع » ساقطة من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: « يكسب ). 
(۳) انظر: ( المهذب: 5 / ٦١١‏ ). 
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فوعٌ: القادر علئ الكسب إذا امتنع ؛ كالموسر الممتنع» إن أَوْجَبْنا الاكتساب 
لنفقة الزوجةء وفيه خلافٌ» سنذكرٌة إن شاء أله تعالئ. 

فوْعٌ: إنما يثبثُ الفسحٌ بالعَجُز عن نفقة المّعْيِرء فلو عَجَرَ عن نفقةٍ المتوسّطء 
فلا خيارَ. ولو قَدَرَ كَنَّ يوم على دون نصف مد أو یوما مدا نويا لاجد شنا 

ولو وجد بِالعَداةٍ ما يُعَذَّيهاء وبالعشيّ ما يُعَشّيهاء فلا خيارَ على الأصحٌ . 

ماف م ¢ ع ۴ ع 

فصل: لو أَغْسَّرَ بالآدم. فلا خيارٌ علئ الأصحٌ عند الأكثرين . 

وقال الدّارَكينٌ : يثبتُ. 

5 ر و 5 و 4 o‏ 

وقال الماوَرْدِيٌ: إِنْ كان القُوثُ مِمّا ينساغ دائما للفقراء بلا أذْم» فلا خيارَء 


02 و 
الافنشت. 


فضْلٌ: ينبت الخِيارٌُ بالإعسار؛ بالكُسْوَةٍ على المذهبء وبالمَسْكَن على 
الأصحء ولا یثبتُ بالإعسار بنفقة الخادم على الصحيح المنصوص؛ لأنه ليس 
ضروريًاً. 

فَصّلٌ: الإعسارٌ بالمهر فيه طرق منتشرةٌ: 

المذهب منها عند الجمهور: يثبث الفسخ إِنْ كان قبل الدخول» ولا يثبتُ 


بعده . 

وقيل : يثبث فيهما قطعآء ورجّحه البغويٌ» وغيره. ات قطعاً . 

وقيل : قولان. 

وقيل: يثبثُ قبله» وفي بعدِو قولان. 

وقيل : لا يثبث بعدّه» وفي قبلهِ قولان. 

ولا خيارَ للمفوّضة؛ لأنها لا تستحقٌ المهرّ بالعقد على الأظهر؛ لكنْ لها 
المطالبَةٌبالمَرْضٍ» فإذا فرضّ» صار كالمُسَمَّى . 


فضْلٌ: إذا لم ينف على زوجته مدة» وعَجَرَ عن أدائهاء لم يكن لها الفسحُ 
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بسبب ما مَضَىء حت لو لم تفْسَخ"' “ في يوم جواز الفسخ› فَوَجَدَ نفقةٌ بعده» 
فلا فسح لها بنفقة الأمس وما قبله» كسائر دُيونها . 


وقيل : هو كالإعسار بالمهر بعد الدخول» وليس بشيء. 


ون لمكي الس a‏ 1 
لاء وسواء فرض القاضي نفقتهاء آم لا. وني ك الأذم في الذمة» كالتفقق» وكذا نفقة 
0 و ُ الكُسْوَة إن قلنا: يجب فيها التمليك . وإِنْ قلنا: إمتاعٌ» 
فلا. ولا تثبت بت مؤنة الشكي علي المذهيه. 


الطرفٌ الثاني: في حَقِيقَةَ هلذه1١1١1/‏ ب] المُرْقَةَ: فإذا ثبت حَقٌ التفريق؛ 
بست السار فلا بد من الرفع إلئ القاضي؛ لأنه مجتهدٌ فيه» وحكئ المُتَوَليء 
ويره وجها: أنَّ للمرأة أَنْ تتولئ الفسح بنفسها من غير رفع لز القاصي كنضح 
الببع؛ بالعيب» والصحيحٌ المنصوصٌ: الأول ويه قطع الجمهورٌء وعلئ هلذا: 
تول القاضي الفسخ بنفسه. اوا لما فس وو و فا ف ا 
aS‏ . وتكون هلذه الفرقةٌ فسخاً على 
الصحبح المنصوص» وفي قول مُخْرّح : هي طلاقٌ» فعلئ هلذا: يأمره الحاكمٌ 
بالتحمّل في الإنفاق» فإن أبىن» فهل يطلقٌ الحاكمٌ بنفسوء َمْ يَحْيِسُُ سة؛ ؛ ليطلّقَ ؟ فيه 
القولان في المُوْلي؛ فن طلَىَ ys‏ 


أَى 


آَم E‏ بل فسخت بنفسها؛ للها وره ف يذ 
ا وکل ا حى إذا ثبت إعساره متقدّماً على الفسخ؛ إِما باعتراف 
الزوج› وما بِبيَّةَ يُكُتفئ به» وتحسب العدَّةٌ منه ؟ فيه وجهان. قال في ١‏ البسيط »: 
ولعلّ هلذا فيما إذا قَدَرَتْ علئ الرَفْع إلئ القاضي» فإن لم يكنْ في الناحية قاضٍ» 
ولا مُحَكةٌ فالوجة: إثباث الاستقلالٍ بالفسخ . 


الطَّرفُ الثالثُ: في وقت الفسخ : قد سبق أنها تستحقٌ تَسَلمَّ النفقة كل يوم 


(۱) في المطبوع: « يفسخ »2 المثبت موافق لما في( فتح العزيز: ٠١‏ / عه ). 
(۲) في المطبوع: « المولى ٠ء‏ خطاً. انظر: ( فتح العزيز: ٠١ / ٠١‏ ). 








ا روضة الطالبين : الجزء السادس 





طلوع الجر فإذا عَجَرَّء فهل يُتَجَرُ الفسخ. أ يمهلٌ ثلاثة أيام ؟ قولانٍ. 

اهرخا الافهال E‏ يقةٌ الجمهور؛ فإِنْ 
قلنا: لا يمْهَلُ ثلاثًء فوجهان: أحدذهما: لها المبادرةً إلئ الفسخ في أول النهارء 
وأقربُهما: ليس لها المبادرةٌ» فعلئ هلذا: هل يؤخر الفسخ إلى نصف النهار أم إلى 
آخرو» أم إلئ آخر الليلة بعدّه ؟ فيه احتمالاتٌ» أرجحُها عند الغزالي : الثالث 

ثم هلذا إذا لم يتَخِذْ ذلك عادة» فأ فأمًا إن اعتاد إحضا ر الطعام لاگ فلها الفسخ» 
ES E E‏ الراك يد N‏ 
وكان يجذها فى آخره» فلها الفسخ على الأصحٌ 

فإذا قلنا: لا فسمّ في أول النهار» فلو قال صبيحة اليوم: أنا عاجز لا أتوقّع 
شيئاً» فهل لها الفسخُ في الحال؛ لتصريحه بالعَجزء أم يلرّمُ التأخيرٌء فقد يُرْرَقَ من 
حت لا يحتست ؟ فيه احتمالان. 

أرجحهما: الثا 

أما المذهبٌ» وهو الإمهالٌ ثلاثة أيام» فيتفع عليه مسألتان: 


إحداهما: إذا مضت الثلاثة هُ فلها الفسخ صبيحة الرابع إن لم يُسَلّمْ نفقَمَةء وإن 
فلك ٠‏ لم يجز الفسحٌ لما مَضَّئنء وليس لها أن : تقول: آخذٌ هنذا عن نفقة بعض 
الأيام الثلاثق» وأفسخ لو نفقة اليوم ؛ لأن الاعتبار في الأداء بقصد المؤدّي. فلو 
توافقا علئ جعلها عَمًا مَضَّئِء فيحتملٌ أَنْ يقال : لها الفسخ» ويحتمل أن تجعلٌ 
القُدرة عليها مُبِطِلَةَ للمُهلة . 

ولو مَضَئ يومانٍ بلا نفقة» ووجد نفقةً الثالث» وعَجَرَ في الرابع» فهل تستأنفٌ 
المدّة» آم تبني فتصبر”'' يوماً آخَرَ فقط ؟ وجهان. 


ولو لم يجد نفقة يوم» ووجد نفقة الثاني» وعَجَرَ في الثالث› وقَدَرَ في الرابع» 


e 000)‏ 
)۲( في المطبوع : فتصير )» تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: /٠‏ 9ه ). 
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لفْقَتْ أيام العَجْزء فإذا تَمّتْ مده المُهلة» فلها اله لفسخ . 

ولو مضت ثلاثة ثة أيام في الْعَجْرْء ووجد نفقة الرابع» وعَجَرَ في الخامس» 
فالأصحٌ [ ٠ ١١‏ أ] وبه قال الدَّارَكيٌ : ن لها الفسخ» ويكفي الإمهالٌ السابق . 

قال الوُؤْيَانِنُ : وقبل : يمهلٌ مرةً أخرئ, إن لم تتكرّر. 

المسالة الثانية: يجوز لها الخروجٌ في مدة الإمهالٍ؛ لتحصيل النفققء 
بکسب» أو تجارةء أو سوال وليس له منعها من الخروج . وقيل : له منعها . وقيل : 
إِنْ ا بمالهاء أو كَسْبٍ في بيتها؛ كالخياطة. والغرل» e‏ 
ولگ فلا. والصحيحٌ المنصوصٌ: أنه ليس له منعُها مطلقاً؛ لأنه إذا لم يُوَفُ 
ا غل لا نلك ال 

قال الوُؤْيَانِنُ : وعليها أَنْ تعود إلى منزله بالليل . 

ولو أراد الاستمتاع بهاء قال الوُوْيَانِنُ : ليس لها المنع. 

وقال البغويٌ: لها المنعٌء وهو أقربُء ولا شك أنها إذا منعث نفسّها منهء 
لا تستحقٌ نفقة مدة الامتناع» فلا تثبث ديناً عليه . 

فَوْعٌ: إذا قلنا بالإمهال» فمضت المدةٌء فرضيت بإعساره والمقام معه» أو لم 
َقُنْ بالإمهال» فرضيث ثم أرادتٍ الفسمّ» فلّها الفسخٌ؛ لأن الضررَ متجدّدٌ» ولا ار 
لقولها: رضيث بإعساره أبداً؛ لأنه وعدٌّء لا يلرّمٌ الوفاءٌ به. 

ولو نكحَثّةُ عالمة بإعساره» فلها الفسْح أيضآء وإذا عادت إلى طلب الفسخ بعد 
الرضاء جدّدَّ الإمهال على قولنا: يمهلٌء ولا يعتدٌ بالماضى» وفيه احتمال 
للإمام”''. والوُؤْيَانِيَ» وهو ضعيف . 

وإذا اختارت المقام معهء لم يلزمها التمكينُ من الاستمتاع» ولها الخروج من 
المنزل» ذكره البغويٌ. وغيرة» فإن لم تمْتَغ م نفسها منه» 3 ثبت في ذمته ما يجبٌ علئ 


ال والأذمء وغيرهما. وخروجها بالنهار ؛ للاكتساب» لا يوجبٌ 
نقصان ما ثبت في ذمته . 


.) ٤١٤ / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
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فَرْعٌ: إذا أَعْسَرَ بالمهرء ومكّنها الحاكمٌ من الفسخ. فرضِيّتْ بالمقام معه» ثم 
أرادتٍ الفسمّء فليس لها؛ لأن الضررّ لا يتجدّد. هكذا أطلقَهُ الجمهوثء وهو 
المذهتٌ. 
وقال الماوّرديٌ : إن كانت المحاكمتان معا قبل الدخول» أو بعده» فكذلك؛ 
2 4 4 3 - 
وَإِنْ كانت المحاكمّة الأول قبل الدخول» والأخرئ بعده» فوجهان. 


¢ 


وجهُ تجويز المَّسْخ : أن بالدخولٍ استقرّ ما لم يكن مستقراًء فالإعسارٌ به يجدد 
ار 1 


2 


ولو نكحَبّةُ عالمة بإعساره بالصّداق» فليس لها الفسخ على الأصحٌء كما لو 
رضيّث به في النكاح» ثم بَدَا لهاء بخلافٍ النفقة. وليس لها الامتناعٌ بعد الدخول إذا 
مكنّاها من الفسخ» واختارت المقام. ولا بد في الإعسار بالمهر مِنْ حكم القاضي» 
كالنفقة» والخيارٌ فيه بعد المرافعة علئ الفور» فلو أحرت الفسحَ» سقط . 


ولو علمَت إعسارَةُ وأمسكت عن المحاكمة؛ فن كان ذلك" بعد طلبها 
المهر» كان رضاً بالإعسار» وسقط خيارهاء وإن كان قبل المطالبة» لم يسقظء فقد 
تؤخرٌ المطالبة» لتوقع اليسارء ذكره الوُوْيَانٌِ . 


الطرفٌ الرابعٌ: فيمَنْ له حَقٌّ الفسخ : وهو للزوجة؛ إِنْ شاءث فسحّث» وإن 
شاءث صَبَرَتْء ولا اعتراض للوليّ عليهاء وليس له الفسحٌ بغير توكيلهاء وليس 
لول الصغيرة والمجنونة الفسح» وإن كان فيه مصلحتهُماء وينفقُ عليهما مِنْ 
مالهماء لزن ل كر ليما سال ٠ E E E‏ لو كانتا خَلِيتَيْنِ» 
وتصيرٌ نفقةٌ الزوجة ينآ عليه» يطالّبُ به إذا أيسرّ» وكذا لا يفسخ الول ٠١1‏ ٠/ب]‏ 
بإعسار الزوج بالمهر ؛ إِنْ جعلناه مُثبتآ للخيّار . 


ولو أعسر زوج الأمَة ار بالنفقة» فلها الفسخ كما تفسحٌ بِجَبء ولأنها صاحبةٌ حَقّ 
فى تناول النفقة؛ فن أرادت الفسخ»› لم يكن للسيدٍ منعها؛ فإِنْ ضمي النفقةء فهو 


)1( في المطبوع : ٠‏ كذلك «. 
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ولو رضيّت بالمقام» أو كانت صغيرة أو مجنونةء فهل للسيد الفسخ ؟ فيه 


أوجه: 
الأصح: ليس له» وبه قطعَ ابن الحَدَادء والبَعَويُء وجماعَةٌ» وعلى هلنذا: 
لا يلزمٌ السيدَ نفقةٌ الكبيرة العاقلة؛ بل يقول: افْسَحِْيء أو اصيري على الجوع . 


والثاني: له. 

والثالث: له فى الصغيرة والمجنونة. 

وأما إذا أعسرَ زوجُها بالمهرء وقلنا: يثبث به الفسخ. فالفسخ للسيّد؛ لأنه 
مَحْضٌ حَمَوِ لا تعلّقَ للأمََ به» ولا ضَرَرَ عليها في قواته. وقيل: ليس له الفسخ» 
وهو غلط . 

فوْعٌ: قال الإمامٌء والغزاليٌ : تعلق نة الا ال جو ام ا ما 
السيدٌ؛ فلأنها تدخلٌ في ملكه؛ لأنَّ الأمَة لا تملك؛ لكنّها بِحُكم النكاح مأذونٌ لها 
في القَبْض» وبالعرف في تناول المقبوض . 

وأا الأَمَةَ فلها مطالَبةٌ الزوج» كما كانت تطالث الست وزد ادها هلها أن 
تتعلّقَ بالمأخوذ ولا تسلم إلى السيدٍ حى تأخذ بَدَلَهٌ وله الإبدال؛ لحَقٌّ الملكِ . 

والحاضة * أن لمكو المللكة ولباحخ التوتق: 

ولا يجوز للسيد الإبراء من نفقتهاء ولا بِيعٌ المأخوذ قبل تسليم البدَلٍ إليها . 

وفى ١‏ التتمّة » ما يخالفٌ بعضّ هلذه الججملة؛ فإنه قالَ: حَقٌّ الاستيفاء للسيد» 
5 - و E ٣ a‏ دمو ا ق 
فلو سلمها الزوج إليها بغير إذنٍ السيد لم يبرأء ولهلذا: لو قبض النفقة» وأنفق عليها 
من مالهوء جازٌ» والأول: أصِحٌ. 

وذكر البَعويٌ : أنها لو أ برأتِ الزوج عن نفقة اليوم» جار وليس لها الإبراءً عَمَا 
صار ديناً في ذمتهء كما في الصَّدَاقء وقد تانع قباس الملّك في الوبراء من نفقة 
اليوم؛ للكن نفقة اليوم للحا لاز واا ت لجرك لد بيد 


(1) في المطبوع: « وكانالا يثبت »2 المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 1° CY‏ 
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الأخذء وأمًا قبلة فتمحض الحق لها. 

ولو اختلفت الأْمَهُ وزوجُها في تسليم نفقة اليوم» أو يام مستقبلق» فالقولٌ قولها 
بيمينهاء ولا أثر لتصديت السيّد الزؤج . 

ولو اختلفا في النفقة الماضية» وصَدَّقَ السيدٌ الزوج» فوجهان : 

أحدهما: كان السيدٌ شاهداً له» ولا يثبثُ المُدَّعَئ بتصديقه. 


وأصحّهما: يشِثٌ» 5507 ا فى النفقة الماضية للسيدء ل لهاء 
كالمهرء وبهنذا قطمٌ المُتَوَليء كما لو أَقَرَ السيدٌ بأنَّ العبدَ جَنَ خطأء وأنكرٌ العبدٌء 
لا یلته يلتفت إلى إنكاره. 

ولو أقرت الأَمَهٌ مه بالقبض » وأنكر السيدٌ» فالصحيح المنصوصض : أن القول 
قولّها؛ لأنَّ القبض إليها بِحُكُم النكاح» أو صريح الإذن. 

وقيل : قولٌ السيد؛ لأنه المالك. 


فصْلٌ: جميمٌ ما ذكرناه؛ تفريعٌ على المذهب» وهو ثبوثُ الفسخ بالإعسار 
بالنفقة» فإذا قلنا: لا يثبث»› فلها الخروج من المَسْكَنِ؛ لطلب النفقة إِنِ احتاجَّث 
إليه ؛ لتحصيلها وکا لو أمكتها أن تتف ِن مالها في المسكن» أو أن تكسب بِعَرْلٍ» 
ا ي المَسْكَنِ على الأصح» ا من الوطء علئ الأصح» وشرط الغزاليٌ 
فيه كوتّها لم تَمَكّنْ مِنْ قبلٌ» ولم يشترظة الأكثرون. 

فصْلٌ: إذا مضت مدة لم ينفق فيها على الزوجةء فاختلفا [ ۱١۱۳‏ / أ] فقالت : 
كنت موسراً في تلك المدة» وقال: كنثُ معسراً؛ فون عرف له مالٌ» فالقولٌ قولّهاء 
وإلاّ فقولةُ. 1 

فَصْلٌ: قد سبق أَنَّ نفقةً زوجة العبدٍ من أين تكونٌ ؟ وإذا لم يكن العبدٌ مأذوناً له 
في التجارقء ولا كَسُوباً؛ فقد حَكَينا قولاً قديماً: إن المهر على سيدوء ويكونٌ بالإذنٍ 
في النكاح ضامناً. قال الخِضَرِي”'' وغيرة: وذلك القولٌ يجي في النفقة بطريق 
الآؤلئ؛ لأنَّ الحاجة إليها أَمَسِنّ. فلو كان العبدُ ينفقٌ مِنْ كَسْبهء فَعَجَرَ يرَمَائَقَ 


(۱) هوأبو عبد ألله» محمد بن أحمد المَرْوَزِيُ الخضرِيٌ . سلفت ترجمته . 
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وغيرهاء فعلى القديم : للزوجة مطالية السيل: وعلئ الأظهر : لها أَنْ تفسحَ. أو تصيرَ 
نفقتها ديناً في ذمة العبد . 

فضل: ى فعن الشيخ أن رید : أنه يُجبِرٌ علئ عتقهاء 
أو تزويجها إِنْ وُجِدَ راغِبٌ فيهاء وقال غيثه: لا يُجْبَدُ عليه؛ بل يُحَلّيهاء لِتَكْسِبَ» 
وتنفق على نفسها . 

قل" : هلذا الثاني أصخ؛ فان تعدّرت نفقتّها بالكٌسب» فهي في بيت المالٍ. 
وآلله أعلم . 

فَصْلٌ: قد سبق في ١‏ كتاب الضمان » شان ال وبالله التوفيق . 


كر كم كم 


(۱) هو المَرُوزِيٌ» محمد بن أحمد. سلفت ترجمته. 
۳( كلمة: « قلت » ساقطة من« م . 
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البابٌ الوَابعٌ 
فى نفقة الأقارب 

سبق أَنَّ أحدّ أسباب وجُوب النفقة والمُوَّن: القَرَابَةٌ» وفيه طرفانٍ: 

الأول: في مَنَاط هلذه النفققء وشرائط وجويهاء وكيفكّتها» وفيه مسائلٌ: 

إحداها: إنما تجبٌ النفقةٌ بقرابة البعضيّة» فتجبٌ للولدٍ علئ الوالد وبالعكس» 
وسواء فيه الأبُ والأمٌ» والأجداءٌ والجداث؛» وإن عَلَوَاء والبنونَ» والبناث» 
والأحفادء ون لا الذک والأنه نئى» والوارث» وغيرة» والمسلمء والكافرٌ من 
الطرفين. 

وفي وجه: لا تجبُ علئ المسلم نفقةٌ كا 

وفي وجه: لا تجبُ علىئ الأمّ نفقةٌ بحالء حكاهما ابْنُ كَّ» وهما شاذَان 
ضعيفان. 

ولا يلحقٌ بالأصولٍ والفروع سائ الأقارب؛ كالأخ» والأحت» والعَمٌ 
والخال» والعمقء والخالة» وغيرهم. 1 

الثانية: لا تجبٌ نفقة القريب إلا على موسر : وهو من قصل عن قوت وقُوتٍ 
عياله في يوم وليلة ما يَضْرهة إلى القريب» فان لم يَفْضْلْ شي فلا شيءَ عليه . 


وفي ١‏ التهذيب »© وغيره وجه : أنه لا يشترط يَسَارُ الوالدِ في نفقة الولدٍ الصغيرء 


.) فضل ): بقي( المصباح: ف ض ل‎ ( 41١ 





ا روضة الطالبين : الجزء السادس 





فعلى هلذا: يستقرضٌ عليه؛ ويُؤْمَدُ بقضائه إذا أيْسَرَه والصحيحٌ : الأول. 

و في ای ا فی او اا وو ا ا 
لا يدل لف فأشبة الذَيْنَ 

وفي كيفيّة بيع العَقارٍء وجهان» حكاهما ابْنُ كج : 

أحدهما : باع كل يوم جُرْءْ بقَدْرٍ الحاجة. 


sk‏ كك سوق ا ٤‏ ب 
والثانى : اندلق بوي فيقترض عليه إلى أن يجتمع”"' ما يسهلٌ بيع العقار 


الثالثة: 0 لكنّه كان ذا كَسْبٍ يمكثة أ أن كسب ما تقض عنه» 

SO ENCE 

والثاني: يكلف" وهو الصحيح» وبه قطعّ الأكثرون؛ لأنه يلزمٌةُ إحياء نفيه 
بالكسبء فكذا أَصْله وقرْعه» ويخال الدَّينَ؛ فإنّه لا ينُضَبطء والنفقة يسيرةٌ. 

والفالث: يكلف للولّد» دون الوالد. 

فْوْعٌ: يجبُ الاكتسابُ لنفقة الزوجة[١٠٠٠/‏ ب] على المذهب» ونقل 
الإمام”.'» وغيرُهٌ فيه وجهّين؛ لالتحاقها بالديون. 

الرابعة: مَنْ له مال يكفيه لنفقتو» أو هو مُكتسِبٌ» لا تجبُ نفقتهُ علئ القريب» 
سواعٌ #كان مجتو نا صغيرا زيناء أو بخلافه. 

ومن لا مال له ولا هو مكتسب. ينظرُ: 

إن كان به نقَضٌ في الحُكم؛ كالصغير والمجنون» أو في الخلقَق کالرَمِن› 
والمريض» والأعمل» لزم القريبت نفقتةٌ فإذا بلغ الصغيرٌ ارون حَذَاً يمكنٌ أن 
يعلم حرفةًء أو يحمل على الكسب» ٠»‏ فللولي أَنْ يحملّهُ عليه وينفق عليه من كسبه؛ 


.) ٦۷ / ٠١ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» في المطبوع : « يسبق‎ )١( 
. في المطبوع: « يجمع‎ )۲( 

)۳( كلمة: « يكلف » ساقطة من المطبوع . 

(0) انظر: ( نهاية المطلب: ٥١١ / ٠١‏ ). 


5 كتاب النفقات 








لكن لو هرب عن الحرّفة» e‏ فعلئ القريب نفقتَةُ» 
وكا لو كات لا لو اله 


وان لم يكن به قصل في الځکم» ولا في الخلقَة؛ لکلّه کان لا يكتسبُ مع 
القدرة على الكسب؛ E‏ تجبْ نفقتة على المذهب» شوأة فيه 
الابن والبنت› وا كان من لصون وجيت جبّث علا N‏ لان الله تعالئ أمرَ 
a‏ 


هلذه طريقة الجُمهور» ولم يفرّقوا بين اكتساب واكتساب» ومنهم من جعلٌ 
الخلاف أولاً في اشتراط العَجزِ عن كَسْبٍ يلي بهء ثم قالوا: إِنْ شرطٌ ذلك ففي 


ے 
031 


شتراطٍ العَجْزْ عن كُلّ كَسْبٍ يليقٌ به بالرّمَانة'2» وجهان. ورَأُوا الأَعْدّلَ الأقرب 
الاكتفاء بعجزو عَمّا يليق به من الأكساب» وأوجبوا النفقة مع القدرة على الكنس» 
وحمل القاذورات» وسائر ما لا يليقٌ به» وهلذا حَسَنٌ . 


الخامِسّة: نفقةٌ القريب لا تتقدرُ؛ بل هي قَدْرُ الكفاية. وعن ابْنِ خَيْرانَ: أنها 
تتقدّة بقذر نفقة الزوجة» والح الأول لأنها تجب ب لتزجية جيّة الوقت” ع و 
حاجته التَاجِرّة فتعتبد الحاجة وقدرهاء لو اس فى بعض الأيام بضيافةٌ» 
وغيرهاء لم تَجبْ. وتعتبرُ حال في سِنَ ورّهادته» ورغبته؛ فالرضيمٌ تكفي حاجته 
يمُؤنة الإرضاع في الحولين» والمَطِيمُ والشيحٌ ما يليق بهماء ولا يشترطً انتهاء 
ا عله ن ارو ys‏ الول لا از 
به وَيتَمكن معه من د والتصرّف. ويجب الأ كما يجب القوث» وفي 
» التهذيب « نزاع في الأذم. وب الكو والسّكنَئ على ها تليق الخال وإذا 
احتاج إلى ' الخدمق وجبَث مؤنه الخادم. 


(۱) الزّمانة: العاهة والآفة( النجم الوهاج: 5 / 55 ). 

(۲) رجيثُ الشيء تزجية: إذا دفعته برفق» وتزجّيْتْ بكذا: اكتفيت به ( النظم المستعذب: ۲ / ۱۹۷ )» 
وانظر: ( المصباح : زج ي ). 

E O Es ان‎ (۳) 

)€( ما يسدٌ الوَمَقَّ أي : ما يمسك قوته ويحفظها. والرَّمَقٌ: بقية الروح وآخر النفس . انظر: ( النهاية لابن 
الأثير» والمصباح: ر م ق ). 





a‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





السادسة: سقط نفقة القريب بمضِي الزمان» ولا تصيث”'' ديناً في الذمة» سواء 
تعدّئ بالامتناع من الإنفاق أم لا. وفي الصغير وجة؛ أنها تصير ديناً» تبعاً لنفقة 
الزوجة» والصحيح : الأولٌ؛ لأنها مواساة ولهلذا قال الأصحابٌ: لا يجت فيها 
التمليك» وإنما يجب الإمتاع" . 


ولو سَلَم النفقة إلى ا فتلمَث في يده» أو أتلفهاء وجب الإبدال؛ لكنْ 
إذا أتلقهاء لزمّةُ ضمانها إذا أَيْسَرَ ويُستثنئ ما إذا أَقْرَضْها القاضي» أو أذن في 
الاقتراض” ؛ لغيبقء أو امتناع» فيصير ذلك ينا في الذكة ۰ ٠‏ 
ا مه إعفاف [ أبيه ] على المشهورء 
وأنه إذا أَعَمَّهُ بزوجقء أو مَلّكه جاريةًء لزمَةُ نفقتّها ومؤتتها حيثُ تلزمٌةُ نفقةٌ الأب 
فلو كان للأب أ وَلَدِ لَرمَ الولّد أيضاً نفقمّها . 

ولو کان تحت زوجتان فأكئن لم يلزمة إل نفقةٌ واحدقءٍ ويدفع /1١14[‏ أ] تلك 
النفقة إلئ الأب. وهو يورّعها عليهماء ولكلٌ واحدة الفسخ؛ لفواتِ بعض حَقَّها ؛ 
رفت اخ ت ت النفقة للأخرئ . 


وحكی الشيخ أبو علي وجهاً: أنه إذا كان تحت الأب زوجتانٍ فأكثرُ لم يَلْرَم 
الولد لهما شيئاً؛ لأن المستحقّةً لا :: 3 لولم E‏ 


+ أ 


السَابعَةٌ: قد سبق في النكاح 


ولو کان للأب أولاد» فوجهان: 

3 028 8 چ 3 OTR:‏ 4 
قال المُتَوَلّي: يلزمٌ الابنَ الإنفاق عليهم؛ لأن نفقتهم علئ الأب» فيتحمّلها 
الابن عنه» كنفقة الزوجةء والصحيحٌ: أنه لا يجبٌء وبه قطع الشيخ أبو عليىٌ» 
ويخالف الزوجة؛ فإنها إن لم ينفق» فَسَحَتْء فيتضرَرٌ الأب ولأنَّ نفقتها تجب على 

الأ وإن كان مشييرا: 
وْعٌ: إذا كان الابنٌّ في نفقة أبيه» وله زوجةٌء فوجهان» حكاهما القاضي 
أبو حامدٍ وغيرّه : 


)6 في المطبوع: ١‏ يصير ». 
)0( في ( ظ ) والمطبوع : ١‏ الامتناع »» خطأء المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : 1۰ (V0‏ 
(۳) في( ظء س): 7 الإقراض ». 


٦ ۰‏ ۔ کتاب النفقات 








أحدهما: يلزمٌ الأب نفقتهاء ونفقة زوجة'' e‏ ويخنت فة ؛ لأنه مِنْ 
تمام الكفاية» وبهلذا قطع صاحبٌ ) ات «. 
وأصحُّهما: لا تلزمّة؛ لأنه لا يلرّمُ الأب إعفاف الابْن. 
فرغ كما يك عن الحم تفن رو ا ف عة وا 
4 5 ع 2-0 
قال البَعْويٌ : ولا يلوم م الأدمٌ ولا نفقةٌ الخادم ؛ لأن فقدهما لا يثبثُ الخيار؛ 


للکن قياس ما ذكرنا؛ أَنَّ الا بْنّ يتحكل ما لم الأب وجوبُهما؛ ENGR‏ 
الأب مع إغسارو. 


الثامئّة: إذا امتنع لأت من الإنفاق على الولد الصغير» أو كان غائباً» أَذنَ 
القاضي لأ في الأخذٍ من مالدء أو الاستقراض عليه» والإنفاق على الصغيرء بشرط 
أهليتها لذلك» وهل تَسْتَقِنُ بالأخذ من ماله ؟ وجهان: 


1 6 ع يه (J79‏ 
ك )لس حر جه 5 


م أو اذا لهاء 5 


ًّ 


وفي استقلالها بالاقتراض عليه إذا لم تَجِدْ له مالأ وجهانِ مرتبانِ» وأولى””" 
بالمنع ؛ لخروجه عن صورة الحديث» ومخالفته القياس . 


وعن الققًّال: تجويرة؛ فن أثبننا استقلالّهاء أو لم يكنْ في البلد قاض» 
وأشهدّث,. لر مه ق ما اقترضنَة» ون لم تَشْهِدْء فوجهان. 


اه ت على الطفل الموسر من مال نفسه بغيرٍ إِذنٍ الأب والقاضيء 
فوجهانٍ» وأؤلى بالجواز؛ لأنها لا تتعدّئ مصلحة الطفل» ولا تتصرّفٌ في غير ماله. 


. كلمة:( زوجة » ساقطة من المطبوع‎ )١( 
: عن عائشة رضي الله عنها قالت‎ ) 17١5 و( مسلم:‎ ») 75١١ قصة هندء أخرجها ( البخاري:‎ )۳( 
دخلت هند بنت عُتبة» امرأة أبي سفيان علئ رسول آله يكل فقالت : يا رسول ألله ! إنَّ أبا سفيان رجل‎ 


شحیح» :3 ی ا ا کي ويي بي إا ر اا ا فهل علي في 
ذلك جُنَاحٌ ؟ فقال رسول آله لا : « خذٍي مِنْ ماله بالمعروفِ» ما يكفيك ويكفي بنيكِ ». 


0 في ( فتح العزيز: 727/٠‏ )2:1 وهوأولئ ٤‏ بدل: « وأؤلئ «. 





أ روضة الطالبين : الجزء السادس 


ولو أَنفقَث عليه من مالها بقضْدٍ الرجُوع» وأشْهَدَتْء رَجَعَتْء وإلاّ فوجهان. 

التّاسِعَةٌ: إذا امتنع القريبُ مِنْ نفقة قريبد» فللمستحقٌّ أَحْذ الواجب مِنْ ماله إن 
وجد جنسه» وفى غير الجنس خلافٌ يأتى فى « الدّعاوئ » إن شاء ألله تعالئ . 

وَإِنْ كان غائبً» ولا مال له هناك» راجمَ القاضي ليقترض عليه» فإِنْ لم يكن 
هناك قاض واقترض» نُظِرَ: هل أَشْهَدَ أم لا ؟ علئ ما ذكرناه في اقتراض الام 

العاشِرَةٌ: إذا كان الأبُ الذي عليه الإنفاقٌ غائباًء والجَدٌ حاضر؛ فإِنْ تبر 

O A‏ ن ع و ن ء 
بالإنفاق فذاك» وإلآ فبقرْض القاضي » أو يأذن للجد في الإنفاق» ليرجع على الأب . 

وفي ١‏ البحر » وجه د ضعيف : أنه لا يرجع . 

ولو استقلَ الجَدٌ بالاقتراض؛ فإن أمكنَهُ مراجعة القاضي فليس على الأب 
قضاوه على الصحيح › وإلاً فينظرٌ فى الإشهاد وعدمه. 

الحادية عَشرَة: إذا وجبث نفقة الأب» أو الجَدَّ على الصغيرء أو المجنونء 
جلاعا بن مائو يشكم الولاية» ولهها أن يواجراء لما يطيقةٌ من الأعمال ١41‏ ٠/ب]‏ 
وياخذا من اچ EE‏ أنفيهما . والأمُ لا تأخل 9 بإذن الحاكم» وكذا الابن إذا 
وجبّث نفقُةُ علئ الأب المجنون» فلو كان يصلّحُ لصنعق» فللحاكم أَنْ يولي ابه 


إجارتة اغ ی 


ت 


فَصْلٌ: يجب على الأم أن ترضع ولدها اللا . ولها أن تأحذ عليه الأجرة إِنْ 
كان لمثله أجرةٌء وفي وجه ذكره الماوَزدِيٌ: لا أجرة لها؛ لأنه مُتعيّنٌ عليهاء 
والصحيح : الأول كما يلرّمُ بل الطعام للمضطر يبَدَلِه. 

ثم إن لم يوجذ بعد سَفي الأب مرضعة غيرهاء لزمها الإرضاعٌ» وكذا لو لم يوج 
إل أجنبيّةٌ» لزمّها الإرضاعٌ. ون ود غيرُها وامتنعت الأمُ من الإرضاع » لم تخر 
سواء كانت في نكاح الأبٍ» أم بائنة» وسواء كانت ممن يرضعٌ مثلّها الولدَ في العادةء 
أم لا 


ENN N NENN TA E ©‏ مهتنب 
الأسماء واللغات: «(o4 / ٣‏ و( النجم الوهًاج :۸ / 6٥‏ ). 


۰ ۔ كتاب التفقات 2 


ا و 
أحدهما: أَنْ تكونّ في نكاح أبي التضيع» فهل له منعُها من إرضاعهِ ؟ وجهانِ : 
أحدهما: لا؛ 2-0 
وا َعَم ؟ لأنهن يستحقٌ الاستمتاع بها في أوقاتٍ الإرضاع ؛ للکن یکره له 
المع . 
قلثٌ: الأول صخ وممّنْ صكّححه البَعُوُ» والوُؤْيَانِيعُ فى ١‏ الجلية لجار 
به الدَارِميج”"'. والقاضي أبو الطيّب”" في ١‏ المجرّد ». والمحَامِلع”*'. 
والفؤراة ” نه 3 وَالجَرْجَانِئٌ . وآلل أعلم. 
فإن قلنا: ليس له المنعٌ» أو توافقا على الإرضاعء فإِنْ كانت متبرَعَةَ فذاك» 
.4 ا 9 ٠‏ 3 
وهل تزاد نفقتها؛ للإرضاع ؟ وجهان: 
أحدهماء قاله أبو إسحاقً والإِصْطَْخْريٌ: نَعَمْء ويجتهدٌ الحاكم في قَدْرِ 
الزيادة؛ لأنها تحتاج في الإرضاع إلى زيادة الغذاء . 





وأصحٌّهما: لا؛ لأن قَدْرَ النفقة لا يختلفٌ بحالٍ المرأة وحاجتهاء وإن طلبتَ 
أجرة» بني على أنَّ الزوج هل له استئجارٌ زوجته لإرضاع ولده ؟ فيه وجهان» 
ذكرناهما فى « الإجارة »): 

قال العراقئون : اور 


وأصحّهما: الخوان فعلئ هلذا: حكمّها إذا طلبت الأجرة حكمٌُ البائن إذا 
طلبتٍ الإرضاع بأجرة» وسنذكره إِنْ شاء ألله تعالئ . 


وإذا أرضعَتْ اا فن كان الإرضاعٌ لا يمنعٌ من الاستمتاع» ولا ينقصة. 
فلها مع الأجرة النفقةٌ. وإِنْ كان يمنمٌ» أو ينقصٌء فلا نفقة لهاء كذا ذكره البغوٌ» 


. أي: حلية المؤمن لأبي المحاسن الرويانيٌ‎ )١( 

(2)5 هوأبو الفْرّجء محمد بنعبد الواحد الدَّارمِيٌ . سلفت ترجمته. 

(۳) هوأبو الطيب» طاهر بن عبد ألله الطبري . سلفت ترجمته . 

)€( هو أبو الحسن» أحمد بن محمد المحَامِلِينٌ . سلفت ترجمته. 

(4) هو صاحب« الإبانة »أبو القاسم» عبد الرحملن بن محمد الفوراني . سلفت ترجمته . 





أ روضة الطالبين : الجزء السادس 





وة اة أن مخ فنه الخلذف فيما لو سافدت لحاحتها بإذنه: 
1 3 1 

وإن قلنا: لا يجوز الاستئجارٌ وأرضعَت على طمع الأجرة» ففي استحقاقها 
أجرة المثل وجهان: 

قال ابْنُ خَيْرانَ: تستحقٌ؛ لأنها لم تَبْذلٌ منفعتها مَجّاناً. 

ولال نى 

الحالٌ الثاني: أن تكون مفارقة فان EE‏ لم يكن للأب المنع» 
وإ طلبت أجرةء نظرَ: 
إِنْ طلبّث أكثرَ مِنْ أجرة المِثْلء لم يلرّمْهُ الإجابُ» وكان له اسْتِرْضاع أجنبيّة 
جرة المثلٍ . 
وإن طلبّث أجرة المثْلٍء فهي أولى من الأجنبية بأجرة المِثْلِ» فان جد اة 
تتبرع » أو ترضئ بدونٍ أجرةٍ المثل» فهل للأب انتزاعٌ الولدٍ منها ؟ فيه طريقان : 

أشهرهما: علئ قولين» أظهرهما: له الانتزاع . 

والطريق الثاني: له الانتزاع قطعاً وبه قال ابن رع وأ انحا وَابْنُ 
أبي هِرَيْرَة والإِضْطْخْرِيٌ . 

فعلئ المذهب: لو الفا فقال الأَبُ: أجل متبرعة وكرت وا 
بيمينه ؟ لذ تلع حل كرك 1 الا دقرا ولأنه تش عليه البيَةُ . 


وحيثٌ أوجبنا الأجرة فهي في مال الطفل» فإِنْ لم يكن له مال فعلئ الأب» 


عا 


الطرف الثاني: في اماع أقارب ٠‏ الممحتاج والأقارب المحتاجين» وفيه ويف 
فصول : 

الأول: : اجتماع الفروع الذين تلزمَهُمٌ النفقة للأصل المُحتاج» فإذا اجتمعَ اثنانٍ 
من الأولادء 1 


۶ 39 4 ۾ 0 
إن استويا في القرب والوراثةء أو عدّمهاء والذكورة» والأنوثة» فالنفقةٌ عليهما 
بالسويّق» سواء استويا في اليسارء أَمْ تفاوَتاء وسواء أَيْسَرَا بالمالِ» أو الكَسْبء أو 
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أحدّهما بمالٍ» والْآخَرُْ بكسب؛ فإنْ كان أحدّهما غائبآ» أخذ قِسْطه من ماله فإن لم 
يكن له مال اقترض عليه . 

وإِنِ اختلفا في شيء من ذلك» ففيه طريقانِ : 

أحدهما: النظرٌ إلى : القَرْبِء فإِنْ كان أحدّهما أَقْرَبَء فالتفقةٌ عليه سواءٌ كان 
وارثاً أو غير كرا أو نئى» فإِنٍ استوّيا في القَرب» في لكايو بالوزظ وياد 
فان قَدّمنا بالإرث» فکانا وا فهل يستويان في قذر النفقة أم تتورّعٌ بحسب 
الآرث ؟ وجهان. 

الطريق الثاني: النظرٌ إلئ الإرث» فإِنْ كان أحدّهما وارثاً دون الآخَرء فالنفقة 
علئ الوارث» وإن كان الْآخَرُ أقربَ» فإِنْ تساويا في الإرثء قَدّمَ الأقربُ» فن 
تساويا في القَرْب» فالنفقةٌ عليهما . 

ثم هل تستوي أم تورّعٌ بحسب الإرث ؟ فيه الوجهانِ. 

وإذا استويا فى المنظور إليه على اختلاف الطريقين» فهل يختط الذكر 
بالوجوب» 3 يستويان ؟ وجهانِ. وأصحُ م الطريقينٍ عند الإمامء والغزاليٌ» 
والبغويّ . وغيرهم : الأول دون اعتبار الإزث الگ واختيارٌ العراقيين 
يخالفهم في بعض الصور» كما نذكره في الأمثلة» إِنْ شاءً الله تعالئ . 

أمثلة: ابْنّ وبنتٌ» النفقةٌ عليهما سَرَاء إن اعتبرْنًا القوْبء أو أصلّ الإرث . 

وإن اعتبزنا مقدارَ اللإرث› فهى عليهما أثلاثاً. 

وإِن اعتبرنا الذكورة؛ فعلئ الابنٍ فقطء وهو اختيار العراقيّين 

ت وان ن بْنِ» هي علئ البنت إِنِ اعتبرنا القوْب» وعليهما بالسويّة إن ن اعتبزنا 
الإرثَ» وعلئ ابْن الابن إن اعتبرنا الذكورةء وهلذا اختيار العراقيّين 

بنثٌ وبنت ابْنء هي علئن البنتء إِنِ اعتبزنا القَدبء وعليهما إن اعتبزنا الإرث. 

بنثُ وابْنُ بنتِ» هي علئ البنتء إِنِ اعتبزنا القَرْبَء أو الإرت» وعلى ابْنِ 
البنتِ إِنِ اعتبزنا الذكورة . 


٤ 5 7 5 ٠ 60 .‏ 2 
ابن ابن وابْنْ بنتِ» عليهماء إن اكتفينا بالقرزب» وعلى الأول إن رجُحنا 
الإرث. 
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بنثُ ابن وابْنُ بنتِ» هي علئ بنت الابنء إن اعتبنا الإرثَ» وعلئ ابن البنتِ» 
إن اعتبئنا الذكورة» وعليهما إِنِ اكتفينا بالاستواء فى الدرجة. 
.6 ع 8 
بِنْتُ بنتِ وبنث ابنٍ ابن» هي علئ الأولئ؛ إِنِ اعتبرنا القَرْبَء وعلى الثانية؛ إِنِ 
بنث بنتٍ وبنث ابن» عليهما؛ إِنِ اكتفينا بالاستواء فى الدّرَجَةء وعلئ الثانية؛ 
إن اعتبزنا الإرث . 
2 0 و 
ابْنٌ وولّدٌ خنتّى» إن قلنا في اجتماع الابن والبنتِ: تكون عليهماء فكذا هناء 
و 3 7 
وإن قلنا: تكون علئ الابن» فهنا وجهان: 
و ع سے 
أحدهما: علئ الابن نِصّفْها؛ لأنه المستيقن» والنصف الآخَرٌ يقترضة الحاكمُ؛ 


َس 


فن بان ذكراًء فالرجوعٌ عليه 1١1١1‏ / ب] وإلاً فعلئ الابن. 


وأصحهما: يؤخذ الجميع من الابن؛ فان بان الخنثئ ذكراً رجع عليه 


0 


1 


بنْتٌ وولّدٌ حُنثىء إِنْ قلنا في اجتماع الابن والبنتٍ: النفقةٌ عليهماء فكذا هناء 
وَإِنْ قلنا: علئ الابن» فوجهان: 
ع هو 7 E‏ 7 ء 
أحدهما: هي على الخنثى؛ فإن باتث أنوثتة» رجعت على أختها بالنصف . 
٤‏ ا ب ع و 575 
والثانى: لا يؤخذ منه إلا النصفٌ؛ لأنه اليقينْ» ويؤخذ النصفٌ الآخرَ من 
البق فان انت د رت فة 
و o‏ و 
قلت: كان ينبغي أن يجي ءَ وجه الاقتراض» ولا يؤخذ من البنت شي2. 
واد أعلم . 
كل “uit‏ م عو 
الفصل الثاني: إذا اجتمعَ للمحتاج قريبانٍ من أصوله. نظرَ: 


چ 
7 


إن اجتمعَ أبوةٌ وأَمُهُ؛ فإِنْ كان الولدٌُ صغيراً» فالنفقةٌ على الأب قطعاء وإِنْ كان 
كبيراً» فأ وجه : 
الصحيح: أنها علئ الأب. 


4 


والثاني: عليهما أثلاثاً» كالإرث. 
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والثالثٌ: عليهما نصفين. 

وإن اجتمعت الأمٌ وواحد من آباءِ الأب» فأوجة: 

الصحيح: أنها على الجَدَ . 

والثاني: علئ الأم. 

والثالثُ: عليهما أثلاثاً. 

والرابع: عليهما نصفين. 

وإن اجتمعَ اثنانٍ من الأجداد وَالجَدَّاتِء نظرَ: 

إن كان أحدّهما يدْلي بالآحَرء فالنفقةٌ على القريب» وإلاً ففيه خمسة أوجه: 
أرجخها: اعتبارٌ القرب. 

والثاني: الإرث . 


والثالث. وهو اختيار المَسْعُودِيٌ7©: الاعتبارٌ بولاية المال؛ فإِنْ لم تكنْ 
لواحدٍ منهما ولاية» وأحذهما يُدْلِي بالولئ» أو هو أقربُ إدلاء بالولي» فالنفقة عليه؛ 
إن نيزتي لز لسري ر تبرَ فيه القرتُ» والمراد بالولاية على هلذا 
الوجه: الجهةٌ التي تفيدهاء لا نفسسٌ الولاية التي قد يمنعٌُ منها مانحٌ مع وجود الجهة. 

والرابع: الاعتبارُ بالذكورة» فالنفقةٌ على الذّكر» وإلاً فعلى المُذّلي بذكر؛ فن 
استوياء اعتبرَ القروبُ . 

والخامس: د يعتبرُ الإرث والذكورة ع فإن | ختص بهما أحذهماء فالنفقة 
عليه» وإنْ وُجِدَا ا أو لم يوجّداء أو وُجِدَ أحدّهما في أحدهماء والْآخَرُ في 
الأخر» اعتبرَ القُرْبُء وعلئ هنذا الوجه: o‏ 

ا 0 .أب الم 2 اكتفينا بالقَب» سَوَّينا بينهماء وإِن اعتبزنا 
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3 وإن اعتبزنا الإدلاء 


ابرا 1 الاب إِنِ اعتبزنا 5 سينا وإِنِ اعتبرنا الإزت» أو الإدلاء 
: ا 
بالوليعء فهي علئ أَمٌ الأب . وعلئ الوجه الخامس: يجب قُقْدَانُ الإرث فيه بالذكورة» 
وَفقدَان الذكورة فيها بالوراثة ##فستوياة: 
الفَصْلُ الثالِثُ: إذا اجتمعَ للمُحتاج واحدٌ من أصوله» وآخَدُ من فروعه؛ ففيه 
الأوجهُ الخمسةء فَبْقَدَمُ الأقربُ في وجه والوارثُ في وجدء والولئٌ في وجي 
والذكرُ في وجوء ويستوي الذكرُ والأنثئ في وجه. 


وإذا وجبتٍ النفقةٌ على وارثين» جاء الخلافُ في أنَّ التوزيم بالسويّة» أم 
بِحَسَّبٍ الإرث ؟ 

فلو كان له أَبٌ وَاْنٌّ» فهل النفقةٌ على الابن» أم الأب ؛ أم عليهما ؟ فيه أوجه: 

أصحها : الأولٌ؛ لأن عُصُوبتَةُ أقوئ. ولأنه أؤْلئ بالقيام بشأنٍ الوالد. 

وتجري هلذه الأوجه في أب وبنتٍ. 

وفي جد وابْنِ ابْنِ . 


1 5 ٤ 0 1 E 
أ] على المذهب» وقيل : يقطع بأنها علئ‎ / ٠١٠١1 وتجري أيضا في آم وبنت‎ 
البنتِ» قاله القاضى أبو حامد» وغيرة.‎ 


وفي أمّ وابْنِ طريقانٍ : 

أحدهما: طَرْدٌ الأوجّه الثلاثة . 

والثاني: القطعٌ بتقديم الابْنِ؛ لضعف الإناث عن تحمُلٍ الموّن. 
ويجري الطريقانٍ في جَدَّ وابْنٍ. 

وفي أب وابْنٍ ابْنِ. 


وقال البغويٌ : الأصح أنه لا تَمَقَةَ علئ الأصول ما دام يوجَدٌ واحد من الفروع؛ 





ب 


الفصلٌ الرابعٌ: في ازدحام الْاخِذِينَء فإذا اجتمعَّ على الشخص الواحد 
محتاجون مِمَّنْ تلزمُةُ نفقتهم» نْظرَ: 

إِنْ وَنّى مالّةُء أو كَسْبْهُ بنفقتهم» فعليه نفقةٌ الجميع» قريبهم وبعيدهم, وإِنْ لم 
يَفْضْلْ عن كفاية نفسه إلا نفقة واحدء قَدّمَ نفقة الزوجة علئ نفقة الأقارب. هاذا أطبقَّ 
عليه الأصحابُ؛ لأن نفقتها آكَدْ؛ فإنها لا تسقط بمضيٌ الزمان» ولا بالإعسارء 
ولأنها وجبّث عِوَّضاً. 

واعترض الإمام”" بأنَّ نفقتها إذا كاتّث كذلك» كانت كالدٌيون» ونفقةٌ القَريب 
في مال المُفلس تقدّمُ علئ الديون» وَحَرَجَّ لذلك Ss‏ القريب» وأيّده 
بالحديث : أن رجلا قال لبي بل : معي دينارٌ ؟ فقال: ١‏ أَنْفِقَهُ نِفَهُ علئ نفك » فقال : 
معي آحَدْ ؟ فقال: ١‏ أَنْفِقَهُ على وَلَدِكَ » فقال: معي آحَدُ ؟ فقال: ١‏ أَنْفِقَهُ على 
أَمْلِكَ »”". فَقَدَ ف الوتوعلن الأهل ؛ 

وفي « التتمة » وجة: أنَّ نفقةَ الولدٍ الطَفْلٍ تدم على نفقة الزوجة. 


وأمًا الذين ينفقٌ عليهم بالقرابة» فتعودٌ فيهم الأوجهٌ في أنه يصرفٌ الفاضل إلى 
الأقرب» أو الوارث» أو الولى . 





(1) انظر: ( نهاية المطلب: ٥۳۷ / ٠١‏ ). 

(۲) أخرجه ( الشافعي في الأم: ١‏ / ۸۷ )» و( الحميدي في مسنده برقم: ٠٠١٠١‏ )» و( أبو داود: 
0١‏ ©)ء و( البغوي في شرح السنة برقم: ۱١۸١‏ ) من حديث أبي هريرة» وصححه ( الحاكم : 
٠) ٠٠١ ١‏ وأقرّه الذهبي» وحسّن إسناده أستاذنا العلامة حسين أسد في تعليقه على مسند 
( الحميدي: ۲ / ۲۹۷ )» ا 5/ 4۳ (. 
وقال الإمام أبو سليمان الخطابيٌ في ( معالم السّئّن: 5 3١‏ ): « قلث: هلذا الترتیبُ إذا تأمَلتَكُ 
علمت أنه لا قدم الأولئ فالأولئ والأقرب» وهو أمره بأن يبدأ بنفسه» کو لأن ولده كبعضي» 
فإذا ضَيّعه هلك» ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه» م تلك الزونية وأخرهاعن درجة الولد؛ 
لأنهإذا لم يجد ما ينفق علبها فرق بينهماء وكان لها مَنْ يمونها؛ من زوج» أو ذي رَحِمٍ تجبُ نفقتها 
عليه. ثم ذكر الخادم؛ لأنه يباع عليه إذا عَجَرّ عن نفقته» فتكود النفقة علئئن مَنْ يبتاعه 


وهلذا الحديث أخرجه - بتقديم الزوجة على الولد-: ( أحمد في المسند: ۲ / ۲١۱‏ )» 
و( النسائي: ٦۲ / ١‏ )» و( أبو يعلى في مسنده: ٦٦١١‏ )» و( البغوي في شرح السنة برقم: 
1 )» وصححه ( ابن حبان: ۸۲۸ ) موارد. وانظر: ( التلخيص الحبير: ٠١-۹ / ٤‏ )»› 
وحدیث جابر عند( مسلم: ٩٩۷‏ ). 
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وعلئ الوجه الرابع» القائلٍ هناك؛ آنها على الذكرء يصرف الفاضل هنا إلى 
الأنثن ؛ لعجزهاء ويُسَوَئْ في الوجه الخامس بين الذّكر والأنثئ 

وإذا صرف إلى وارثين» فهل يوزّعٌ بالسّويّة» أم بِحَسَبٍ الإرث ؟ وجهانٍ: 

قال الأكثرونَ: بالسويّة» ونوضح ذلك بصور: 

ابنان» أو بنتانِ» يصرف الموجود إليهماء فإن اختص أحدهما بمزيد عَجْرِ؛ بأن 
كان مريضاًء أو رَضيعاً دم ذكره الروْيَانِيٌ . 

ابْنّ وبنْتُء الصحيحٌ أنهما”'' كالابنين» وقيل : تقدّمٌ البنث؛ لضعفها. 

ابْنُ بدي وبنت ابْنِء ذكر الوُؤْيَانِيٌ: أَنَّ بنت الابن تقدّمُ ؛ لضعفهاء ويشبه أن 
يجعلا كالابن والبنت. 

ا أو ابْن وابْنُ ابْنِ» قيل: هما سواءء والأصحٌ: تقديمٌ الأب والابن» 
فإن كان الأبعد رَمِناًء ففي « التهذيب »©: أنه يقدّمْ. 

وذكر أنه لو اجتمعٌ جَدَانِ في درجت وأحدهما عَصَبَةٌ؛ كأبي الأب مع أبي الأ 
فال الالو 

وأنه لو اختلفتٍ الدرجةً» واستويًا في العُصُوبِقء أو عدمهاء فالأقربُ مقدّمٌ 
وإذ كا الأبعد مك » تحازضي الت وال وا 

أب وابْنٌ؛ إِنْ كان الابنُ صغيرء قُدّمَ وإلاّ فهل يقدّمُ الابْنُ آم الأبُء أم 
يستويانٍ ؟ فيه ثلاثة أوجُه: 

ثالثها: اختيائ القَمّالٍ. 

وتجري الأوجُهُ في الابن والأمّ» وفي الأب والبنت. 

وفي الجد وان الابن'") 


0 


أب وأ تفم الأ على الأصح» وقيل : الأب» وقيل : يستويان. 


(1) في( ظ ) والمطبوع : ١‏ آنها » المثبث موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١‏ / ۸۳ ). 
) في المطبوع زيادة: « وابن الابن »» أراها إقحام ناسخ . انظر: ( فتح العزيز: ٠١‏ / ۸۳). 


ا کات 


ج واب قيل برد الأوجي وقيل : يقَدَمٌ الابِنْ قطعاً 


ع 5 ك غ 
وعن القاضي أبي حامد: إذا اجتمعَ جَدَّتَانِء لإحداهما ولادتان» وللأخرئ 





ولادةٌ؛ فإن كانتا في درجةء فذاث الولادتين أَوْلّىء وإن كانت أبعدّء فالأخرئ 
LORS‏ 
وأنه لو اجتمعَٿ بنٿ بنتِ بنتِ» آبوها: ابن ابن بنټوء وبنت بنتِ بنتِ» لیس 
أبوها من أولاده» فإن كانتا في درجةء فصاحبة القرَابتين الى » وإن كانت هي أبعد» 
فالأخرئ أؤلى. 
فرْعٌ: مَتئ استوئ اثنان» وُرَّحَ الموجودٌ عليهماء فلو كَثُروا بحيثُ لو وُرُمَ» لم 
د قط کر واد ما فرع بينهم . 
فَرْعٌ: إذا أوجبنا النفقة علئ أقرب القزاه !0 فاع ار I CT‏ 
الأبعد؛ فإن أي سر الأقربُ بعد ذلك» لم يرجع الأبعد عليه بما أنفق . 
فوع (": ذكر الرُوياني: أنه لو كان له ولدان» ولم َد إلا على نفقة نفقة أحدهماء 
وله أب موسرء لزمَ الأب نفقةٌ الآخَر؛ فإِنٍ اتفقا على الإنفاق بِالشَّرِكَق أو على أَنْ 
يختصٌ كُلٌّ واحدٍ بواحدٍ» فذاك» وإِنٍ اختلفاء عُمِلَ بقول مَنْ يدعو إلئ الاشتراكِ 
وأنه لو كان للأبوين المحتابجين ابنٌّ لا يقدِرٌ إلا على نفقة نفقة أحدهماء وللابن ابْنْ 
موسر فعلئ ابْنِ الابْنِ باقي نفقتهماء فإنٍ اتَفقا علئ أَنْ ينفقا عليهما بالشَّركة» أو 
1 ولد اوه فذاك» وإن اختلفاء رَجَعْنا إلى اختيار الأبَوّين أن اتوت 
يها وإِن اختلفت» اختص أكثرهما نفقةً بِمَنْ هو أكثرُ يَسَاراَ وهلذان الجوابان 
في الصورتين مختلفان» والقبائة أن توف ةا بل ينبغي في الصورة الثانية أن 
يقال: تختصٌُ الأمٌ بالابن ؛ تفريعاً على الأصحٌ» وهو تقديمُ الأمّ على الأب وإذا 
الصا تعيّنَّ الأبُ لإنفاقي ابْنِ الابن . 
فضلٌ: لا تلزمٌ العبد نفقة وَلَّدِو؛ بل إن كانتِ الام رة فالولدٌ خرء وعليها 
نفقتّةُ» وإِنْ كانث رقيقةً» فهو رقيقٌ؛ نفقتّهُ على مالكه. 


.) ۸۳ / ١ : المثبت موافق لما في ( فتح العزيز‎ ٠» القريبين‎ ١ في( ظ )» والمطبوع:‎ 6١ 
. كلمة: « فرع » ساقطة من المطبوع‎ )۲( 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





وإِنْ كان الولدٌ خْرَاء وأبواءٌ رَقيقان» فنفقتةُ فى بيت المال» إلا أَنْ يكونّ في 
7 ره ما ووو 
فروعه من تلزمة نفقتة. 

۶ o 0 4 ٠ ا‎ 

ولا يلزمٌ المكاتب نفقة ولو من زوجتهء سواءٌ كانت كة» أو 
بل ل و له ان فى عليه انه لحي الد 

فإِنْ كانّث زوجتة الأَمَهُ لسيدو أيضاًء جار أن ينفقَ على ولدِو منهاء وإِنْ لم 
2 0 5 هو 2 52006 ا 5 0 مز يا 
يَجِبْ؛ لأنه ملك السيد. وكذا لو كانت زوجتة مكاتبة السيد؛ إن جعلنا الولّد ملكا 
للسيدء وإِنْ قلنا: إنه يَكَاتَبُ عليهاء لم يَجُرْ له أَنْ ينفقّ عليه؛ لجواز أَنْ تَعْتِقَ 
الفكامة: الول ويعجر ا فيكون قد فوت مال سيدو» هلكذا أطلقوة» 
a‏ ل 0 

ولو اسع له النكا د جار تفهوى :فزن" عا لا يؤر ل للف فخا اد 
عليه» ری الا له فن اكاد لأنه إنْ عَنََّ TT‏ وإن 
وَق 4 وق الولد أيضاً:فيكون قد أنفق هال السيد عل عبده: 


فوعٌ: : هل تَجبُ نفقةٌ المُكَائَبِ على ولدِو الخد ؟ عن « الحاوي »: أنه يَحْتَملُ 
وجهين: 


1 


أحدهما: لا ؛ لبقاء أحكام الوق . 


والثاني: :َعَم ؛ لانقطاع النفقة عن سيد 


-ه 


تو 


قلتٌ: الأول أصحٌ ؛ لأن الفكاتت عبد ما بقي عليه دهم + فینفق من کسْرهٍ؛ فان 
تعدو عَجكَرْ نفسّه» والنفقةٌ على سيدو. وآلله أعلح . 


0 . و 


فرع ا ونصفه رقيقٌ» قال فى « البسيط ): الظاهر أنه زمه 
نفقةٌ القريب؛ لأنها كالغرامات» وهل تلزمٌةُ نفقةٌ تامدٌّ أم نصمّها ؟ وجهان» حكاهما 
بن ك 





(1) في ( فتح العزيز: ۸١ / ٠١‏ ): القول » بدل: « إطلاق ». 
)۲( في المطبوع : «أو). 
(۳) كلمة:« فرع » ساقطة من المطبوع . 


۰ کتاب النفقات 





قلف 1١١7[‏ /1]: الأصحٌ نفقةٌ كاملةٌ؛ لأنه كالخُرٌء كما في الكمارة:. 
وآلله أعلم . 

ولو كان مَنْ نِصفةُ خُر ونضفةُ رقيقٌ مُحتاجآء هل يَلْرّم'؟ قريبة الحو نفقئة بِقَدْر 
ما فيه من الحريّة ؟ وجهان. حكاهما ابْنْ كج . 

قلتُ: الراجحٌ الوجوبٌ» ويمكن بناؤهما على أنه هل يورت ؟ والأظهرٌ أنه 
يورث» كالأحرار. وآلله أعلمُ . 


a‏ كم هم 


(1) في المطبوع: « يلزمه » وانظر: ( فتح العزيز: .)۸١ / ٠١‏ 





57 كتاب النفقات 





في الحَضانة“ 


هي القيامٌ بحفظ مَنْ لا يميّرُ ولا ي يَْتَِلُ بأمروى وتزبيتة" بما يُصلحه» ووقاينة 
عَمَا يؤذيه» وهي نوع [ من ] ولاية وا لكنّها بالإناث َلبَق ؛ لأنهنّ أ 


ع 


وأهدئ إلئ التربية» وأصبرٌ علئ القيام بهاء وأشدٌ ملازمة للأطفال. 

ومؤنة الحَضَائَةَ على الأب؛ لأنها من أسباب الكفاية» كالنفقة» وحكى 
الا وا : أنه ليس للم طلّبُ الأجرة بعد الفطامء والصحيح الأول وام 
أجرة الوضاع فقد سبق بيانها . وفي الباب طرفان: 


الأولٌ: في صفاتِ الحاضن والمَحْضْون ؛ فان كان أبو الطفلٍ على التكاح» 
فالطفلٌ معهما يقومانٍ بكفايته؛ الأبُ بالإنفاق» والأمٌ بالحَضّانة والتربية. وإِنّْ تفدّقا 
بفسخ» أو طلاق» فالحضّانة للأمٌ» إِنْ رغبّث فيهاء لكر لاسعتقافها تروط : 


)١(‏ الحضانة: بفتح الحاءء مأخوذة من الحِضنٍ بكسر الحاء» وهو الجنبٌ ما دون الإبط؛ لأن الحاضنة 
تضجٌ المحضون إلى حضنها وتخضنا التي : جانباه؟ وتنتهي بالتمييز» » ثم بعده إلئ البلوغ تسمّئ : 
كفالة. انظر: (النجم الوهًاج: ۸/ ۲۹۲ )ء و( المعتمد: ٤‏ / ١٠٠)ء‏ و( نهاية المطلب: 

.) ۲۹٩۹ / ١ال ).ء و( الموسوعة الفقهية:‎ 0 / ١6 

(۲) تربيته: التربية: التنمية وحسن القيام عليه حنَّئ يفارق الطفولية» بالقيام بتعهده من طعامه وشرابه» 
وقضاء حاجته» ومس يانه ارات اسان O Gy E‏ وتمشيطه» 
وغسل وجهه» وأطراف يديه» ونحو ذلك من مصالحه( النجم الومّاجٍ :4/ .CYAY‏ 

۳( في أَمَالِيه ( فتح العزيز: ٠١‏ / ۸۷ ). 

)€( يدل ١ : CR‏ والمجنون » تحريف . انظر ( فتح العزيز: ٠١‏ / ۸۷ )» ففيه: « في صفات 
مَنْ تَحْضنُ ويُحْضَن ». 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





جر عرصم 


أحدها: كونها مُسْلِمَةَ. إِنْ كان الطفلٌ مُسلماً بإسلام أبيو» فلا حَضَانَةَ لكافرة 
على مسلم» وقال الإِصْطَّخْرِيٌُ : لها الحَضَانة. 

وقيل: الام الذميّة أحقٌ بالحَضَّانة من الأب المسلم إلى أن يبلغ الولدُ سَبْعَ 
سنين» ثم الأبُ بعد ذلك. قال الأصحابٌ : والصحيحٌ الأول» فعلى هلذا: حضَائَتُهُ 
لأقاربه المسلمينَ علئ ما يقتضيه الترتيبُ؛ فإن يُوْجَذْ َحَدٌّ منهم» فَحَضَانته على 
المسلمين» والمُوْنة في ماله» فان لم يكُنْ له مالّء فعلئ أُمِّ إِنْ كانت موسِرَةٌ» و! 
فهو من مَحَاويج المسلمين . وولَدٌ الذميينَ في الحَضانة» كولَّدِ المسلمين» فالأمٌ أَحَقٌّ 
بها. 


عو امم 


ولو وَصَفّ صبينٌ منهم الإسلام» نِعَ مِنْ أهلٍ الذمة» سواء صَكّحنا إسلامّه» أم 

والطفل الكافرٌ» والكفيون نشت لقريبه المسلم حضانتة وكفالتة على 
الصحيح ؛ اة 

الشّرطٌ النَّاني: كونها عاقِلَة» فلا حَضَائَةَ لمجنونق سواء كان جنوثها مُطبقآء 
أو مُنقطعاًء إل إذا كان لا يقخ إلا نادرء ولا تطول مدت كيوم في سنينَ» فلا يَبطُلُ 
الحَنُ به؛ كمرّض يطرأ ويزول. 

والمرضٌ الذي لا يُرْجَى زوالة» كالجُلٌء والفالج إِنْ كان بحيث يؤلمٌ» أو يُشْغْلُ 
الألمُ عن كفالته وتدبير أمروء يُسْقَط”'' حقّ الحَضّانة» وإِنْ كان تأثيرٌ يعسرُ الحركة 
والتصرفٌ» ل به شِوُها بنفسه دون مَنْ يُشيْدُ بالأمور» 
ويباشرّها غيرة . 

الشَّؤْطٌ الثالثُ: كونها حَرَةٌ فلا حَضَانَةَ لرقيقة؛ وإِنْ أذنَ السيد. 

ثم إِنْ كان الولدٌ حْرَاء مَحَضَائَتُةُ ا E‏ 

وإِنْ كان رقيقاًء فحضانَتة على السيدء وهل له نزَعْةٌ من الأب؛ وتسليمّة إلى 
غيره ؟ وجهان؛ بناءً علئ القولّين في جواز التفريق . 


.)88 / ٠١ في( ظء سس ) والمطبوع: « سقط »» والمثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ )١( 


۰ كتاب التفقات 





و ع 2 .6 ۳ 2 
ولو كانت الأَُم171١1/‏ ب] خرة والولدٌ رقيق”"' ؛ بأن سُبِيَ طِفُلٌ» ثم أسلمَث 
مه أو قبلتٍ الذمّة» فحضاتتة للسيّدء وفي الانتزاع منها الوجهان. 
الوا تب والمُعْتَقُ بعضهاء اا E‏ 
إذا قلنا نه لها تستعينٌ به في الكتابة» سُلّمَ إليهاء لا لان لها حَضانة؛ بل لا الق 
ع 
لها. وول أ الولّد من زوج» أو زتی له حكمُهاء کی ت السيد» وحضانتة 
لسيده مدةً حياته» وهل لها حَقٌّ الحضانة فى ولدها من السيّد ؟ وجهان: 
الصحيح : لا حضانةً لها؛ لتقصها. 
وقال الشيخ أبو حامدٍ: لها الحضانة إلى سبع سنينَ» ثمَ السيد أَوْلئ بالولدٍ بعد 
ا و 2و .و م ٠‏ .3 ا 0 e‏ 
ولو كان ولد نصفه حرّء ونصفه رقيق» فنصف حضاتته لسيّدوء ونصّفها لمن 
يلى حضَانَتَةُ مِنْ أقاربه الأحرار؛ فإِن اتّمقَا علئ المُهَايأة» أو علئ استئجار حاضنقء 
أو رضی أحدفها تالاحو فذاك. ون سانا استأجر الحاكم حاضنةً وأوجبت 
المؤنة علئ السيّدء وعلئ مَنْ يقتضي الحالٌ الإيجاب عليه . 
الشَرْطٌ الرابعٌ: كونها أَمِينةَّ فلا حضانّة لفاسقة 
الشطٌ الخامس: كوئها فارغَةَ حَلِيهَ فلو نككت أجنبياًء سقطث حضائَتُها؛ 
لاشتغالها بحقوق ا فلو رضي الزوج؛ لم ؤر كما لا يؤثر رضا السيد 
تخا اا فقد يرجعان فيتضرّر الولد: 
فلو نكحَت عَم الطفلٍ» فوجهان : 
أصحّهما: لا تع خضانتها؛ لأ الم صاحبٌ حَقٌّ الحَضَّانة» وشفقئة تَحْولَة 
على رِعاية الطفل» فيتعاونان على کفالته بخلاف الأجنبت » وبهلذا قطع القَكَّالُ 
والعَرَالئُ» والمُتَوَنّيء ويقالٌ: إنَّ صاحب ١‏ التلخيص ' خَوَجَهُ مِنْ نَصٌ 
الشافعيع تاره ؛ ؛ أن اده إذا تكحث جد الطفل لا يطل حا كل الك انقزر كا لي 
کات ف كاه ا حَقٌّ الحضانة بخلاف ما لو كانت في نكاح أجنبيٌ نبي . 


00 في ( فتح العزيز: ١ :) 84 / ٠١‏ رقيقاً ». 





روضة الطالبين : الجزء السادس 


والثاني: حن الأ ولیس الحم كالجد؛ لن الجَدَّ وَل تامٌ الشفقة» » قائم 
مقامَ الأب . 


وهلذان الوجهانٍ في نكا الأم الك ا نَنَّهُ؛ نَكَحَثْ 
قريبا للطفل له حَقٌّ في الحَضَانة؛ بِأَنْ نكحث أُمهُ ابْنَّ عَم الطفل» أو عَمَّ بي أو 
نكححث خالتة التي لها حَضانة عَم الطفلٍء e‏ > هلكذا ذكره الشيخ 
أبو عليٌ» وغيرة. 


ثم فا يق الح ]3 قدت اليد جد اظفل :أو الأ عة م عَمَهُ علئ الأصحٌ إذا 
رضي الذي نكحَنّهُ بحضانتها؛ فإِنْ أب» فله المنعٌ» وعليها الامتناع. 


فَرْعٌ: إذا اجتمعّث هلذه الشروطً؛ فإنما تثيْثُ لها الحضائَةٌ إذا كان الأبوان 
مُقِيمَين في بلدِ؛ فإن سافر أحدّهماء فسيأة تي سمه إن شاء الله تعالى . 


وهل يشرط [في] استحقاقها(؛ أن ترضح الول إنْ كان رضيعا ؟ وجهان: 


أحدُهما: لا؛ بل لها الحَضانَةٌ وإن لم يكن لها لَب أو امتنعث من الإرضاع» 
وعلئ الأب أن يستأجر مُرْضِعَةَ تَرْضِعُةُ عند الإمام» وهنذا أصحٌ عند البَعَويٌ . 


والثاني: وهو الصحيح . ويه قمع ارو يشترط خُر استئجار مرضعة 
تخلي بيتهاء وتنتقل إلى مَسْكن الأمّ وعلى هنذا : لا منم الأ من زيارته. 

و لو O‏ الكافرةٌ» أو أفاقت امون او عََقَتِ الام أو رَشدّت 
الفاسقة أو لنت التي سقط حقُها بالتكاح؛ تثبث لها الحَضَانَةٌ؛ لزوالٍ المانع» 
وسوا كان الظلاق زجعا أو I Ea EE‏ 


ت 


وخَوَج ابْنْ سُرَئِج قولاً: إنه لا حَضانة للرجعيّة حنَّى تنقضي العِدَّةٌ وبه قال 
المَرَنيئٌ ف لآن الرجعية زوجة فعلئ المذهب : إن اعتدّتْ في بيتٍ الزوج ؛ فإنما تثبثٌ 
ها الحا إا رضن اروم اذ يال الرل ب فن يَرْضل » لم يكن لها أَنْ 
تذْخلة بيتة» وكذا في البائن» وإذا رضي» ثبت حقُّها بخلاف رضاهٌ في صلب النكاح ؛ 


.» وهل يشترطٌ لاستحقاقها الحضانة‎ ١ :) 4١ / ٠١ في( فتح العزيز:‎ 64١ 
.» في المطبوع : « نص المذهب » بدل: « المنصوص والمذهب‎ (۲) 


۰ ۔ كتاب التفقات عفد 


لأنَّ المنعَ هناك؛ لاستحقاقه الاستمتاع» واستهلاك منافعها فيه» وهنا للمَسْكَنء فإذا 
أذن صار مُعيراً. 


e‏ 0 انت أ ا 
فوع: إذا امتنعت الام من الحَضَانة» أو غابتء فثلاثة أوجه: 


الصحيح: أنها تنتقلٌ إلى الجدَّق کا لوانت أو جُنَّتْ . 

والثانی: تنتقل إلى الايد 

والثالث: إلى الشلطان؛ لبقاء أهلية الأمّء كما لو غاب الوليئ في النكاح» أو 
عَضَلَء يزوح السلطانء لا الأبعدٌ فعلى الصحيح : مى امتنعَ الأقربُ من الحضانة» 


o6 £ 


كانت لمن يَلِيهء لا للسلطان؛ لأنها للحفظ» والقريبٌ الأبعدٌ أَشْمَقُ من السلطان. 

ج واه ٤‏ م ه 7 7 0 o‏ 

فصلٌ: أما الممخضون"""» فهو مَنْ لا يستقِلُ بمراعاة نفيه» ولا يهتدي إلى 
مَصَالِحِهِ؛ لِصِغْرِء أو جُنون» أو حَبلٍ وقلة تمييز. 

ومَتّى بلغ الغلامٌ رشيداً»ء ولي أَمْرَ نفسه. ولا يُجِبرْ علئ كونه عند الأبوين» أو 
أحدهماء وللكن الأوْلئ أَنْ لا يفارقهما؛ ليخدمهماء ويصلهُما بِرُهُ. وإِنْ بلع عاقلا 
e 5‏ 2ء ا 2 و 
غير رَشْيدِء فقد أطلقٌّ جماعةٌ أنه كالصبيّ» لا يفارق الأبَوين» وتدامٌ حضانتة. 

ی 002 5 5 5 ه. 0 5 o‏ 

وقال ابْنْ كح : إن لم يحسِن تدبيرَ نفيهء فالحكُمٌ كذلك» وأمًا إن كان اختلالٌ 

2 5 0 عو و ¢ 

الرشيد؛ لعدم الصّلاح في الدين» فالصحيح أنه يَسْكنْ حيث [ يشاء ]» ولا جير أن 
يكون عند الأَبَوَين» أو أحدهما. 

وقيل : تدامٌ حَضَانتهُ إلى ارتفاع الْحَجْر عنه» وهنذا التفصيلٌ حَسَنٌ . 

٤ 000‏ 3 .0 5 2 0 . 
وأمًا الأنثئ إذا بلغث؛ فإن كانت مَرَوَّجَةَء فهى عند زوجهاء وإلاء فإن كانت 
بكرا فعند أبوّيهاء أو أحدهما إن افْتَرقاء وتختارٌ مَنْ شاءث منهماء وهل تجيدُ على 

9” 


أحدهما: نَعَمْء وليس لها الاستقلال. 
والثاني: لا؛ بل لها السك حيثُ شاءت؛ للكن يكرة لها مفارقتهماء وبهلذا 


(1) في المطبوع: « المجنون »» تحريف . انظر: ( فتح العزيز: ٠١‏ / 947 ). 





روضة الطالبين 5 الجزء السادس 





قطع العراقيون» وصكح ابْنُ كج والإمام» والغزال الأول ثم صرّح الغزاليٌ 
باختصاص هلذو الولاية بالأب والجَدٌ؛ كولاية الإجبار في النكاح. وذكر البغويٌ في 
ثبوتها أيضاً للأخ والعمٌّ وجهين . 

قلتُ: أَرجِحُهما ثبوتها. وآلله أعلمُ. 

ون كانه كفا فالا زليه أن کون دا ا كسم مول مع عار 
ذلك باتفاق الأصحاب؛ لأنها صاحبةٌ اختيار وممارسة» وبعيدةٌ عن الخديعة 6 
إذا لم تكن تهمَدٌء ولم تَذَكد”"' برِيْبَة؛ فإِنْ كان شيء من ذلك» فللاب والجَدّ ومَّنْ 
ا ا ل 
٤ ١ 5‏ ماه - و و ص 
رأ ذلك» وغيرٌ المخرم يسُكنها موضعا يليق بهاء ویلا-حظها ؛ دفعا للعار عن 
النسّب» > كما يمنعوتها نكاحَ غير الكُفْءء وأثبت البغوي للأمٌّ ضمّها إليها عند الرَيْبَق 
كما أثبتها للعصّبة . 


ولو فُرضْتٍ التهمة في > حَقّ البكرء فهي أل بالاحتياط» فتمنع من الانفراد 
بلا خلافٍ» وتَقلَ في « الِعُدَّةِ »("2. عن الأصحاب: أَنْ الأَمْرَد إذا خِيفَ من انفراده 
فتن ل مُنِعَ من مُفارقة الأبوين. 

قلتُ: الجَدٌ كالأبوين في حَقَّ الْأَمْردِء وكذا ينبغي أَنْ يكونّ الأ والعَمُ 
ونحوّهما [۰۱۸ /٠‏ ب]؛ لاث شترا الجميع في المعنئ ٠‏ و أعلمٌ. 

فزع: إذا اذَعَى الولئ رِيْبَةّ وأنكرث» فقد ذْكِرَ احتمالان: 

أحدهما: لا يقبلٌ قولّةُ؛ لأن الحكم على الحُرَة العاقلة بمجردِ الدعوئ بعيدٌ. 

وأصخُهما: 1 ويُحتاطٌ بلا بَينة؛ لأنَّ إسكاتها في موضع الا هون ف 
الفضيحة لو أقام به 


عن 1 


ع 


فصْلٌ: إنما يحكمٌ بِأنَّ الم أحقٌ بالحَضّانة من الأب في حَقٌّ مَنْ لا تمييرٌ له 


.) ٥٤۷ / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.» ولم رن‎ ١:) ۹٤ / ٠١ في( فتحالعزيز:‎ ) 


(۳) المراذهنا: « عُدَة »أبي المكارم الروياني» ابن أخت صاحب ١‏ البحر ». 
2 الأمرد: الذي لم تنبت لحيته بعد( تهذيب الأسماء واللغات: * / ). 


۰ كتاب النفقات مه 


أَضْادٌء وهو الصغيرُ في أولٍ أمروء والمجنونُء فَأمّا إذا صارَ الصخيرُ مميّاًء فيخيّدُ بين 
الأبوين ن إذا افترقاء ويكونٌ عند مَنِ اختار منهماء وسواء في التخبير : الابْنُ والبنث. 
وسِنٌ التمييز - غالباً ‏ سَبْعٌ سنينَ» انان ريا 
قال الأصحابٌ : وقد TS‏ ل ومداز 
ا الحضانة؛ أن ا ٠»‏ حَرَيْنٍ» اق E‏ 
e‏ إن شاء ألله تعالئ» ون تود الام حَلِية؛ و 
يعفن الوط فلا تخ والخضائة لحن فإِنْ زالَ الخَلَلُء أنشع ع التخييرنٌ. 


ولو وجدت الشروط فيهماء واختص أخدن بزيادة فى الدّين» أو المال» أو 
محبة الولد» فهل يختص به أم يجري التخييرُ ؟ وجهان. 


أصحّهما: الثا 


: 5 ا رك ع ء۶ - 
و ري و0 
على حاشية النسّب؛ كالأخ, والعمّء على الأصحء› وقيل : تخت تختص به الام . 


وفي ابْنِ العَمّ مع الأمّ هلذان الوجهان؛ إن کان الولدٌ ذكراًء فن كان أنثى 2 فالأمٌ 
حَقٌّ قطعاً. ويجري الخلافٌ أيضاً بين الأب والأختء والخالة إذا قدّمناهما”'' عليه 
قبل التمييزء كما سنذكرةٌ إِنْ شاء لله تعالئ. وإذا اختار أحدّ الأبوين» ثم اختار 
الآخَرَءِ حَوَّلناه إليه» فإن عادَ واختارَ الأول أَعَدْناه إلئ الأولٍ» فإِنْ أكثرَ التنقّلَ 
بحيث يظنٌ أن سيَبة سيب نقصانة وقِلةُ تمييزه» جُعلَ عند الأمّ كما قبل التمييز» وكذا لو بلعَ 
غل صان وخبله. 


2 


فَرْعٌ: إذا اختارَ الأب» وسُلّمَ إليه » فن كان ذكَراً» لم يمنغة الأب من زيارة أَمّه 
وا الخرويع و و کا ار ليد وله مع 
0 0 0 ع ۶ 
الث نثئ من زيارة الام فإن شاءت الام خرجّت إليها للزيارة ؛ لآنها أؤلئ بالخروج؛ 
لسِنّها وخبرتها. 


)000( في ( س ) والمطبوع: « عن ». 
(۲) في المطبوع: « قدمناها ». وانظر: ( فتح العزيز: 3١١‏ / 95). 
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ثم الزيارةٌ تكون في الأيام علئ العادة”"2» لا في كُلّ يوم» وإذا دخلّثء لا تطيلٌ 


المكث. 


ولو مرض الولدٌ ذكراًكانء أو أن نث» فالأمٌ أؤلئ بتمريضه؛ فإنها أذ شْفْقٌّء وأهدئ 
إليه؛ فان رضي بان تُمَرَضَ في بيته» فذاك»› وإلاً فينقلٌ الولدٌ إلئ بيت الأم . ويجتٌ 
الاخترازٌ عن الكُلوَة إذا كانت تموضة في بيت الأب» وكذا إذا زارت الوَلَدَ» فإن لم 
يكن هناك ثالث خرج حَّى تدخل . 

۰ 0 وه ٤‏ چ 5 3 
وإذا مات» لم تمنغ من حضور عُسْلِهِ وتجهيزه إلى أَنْ يدقن . وإِنْ مرضت الأَم» 
ع 7 2 ع و 

و ا ا أو أنثق» ولا يُمَكَْضِها. 

قال الرُوْيَانَيٌ : إلا إذا أحسنت الأ نثئ التمريض . 

فَوْعٌ: إذا اختار الأ فإن كان ابناًء أوى إليها لياكء وكان عند الأب نهارا؛ 
يودب ويعلّمُُ أمورَ الدّينِء والمّعاش» وال 

وان كانت بنتأ» كانت عند الام لي للا نهارن ديزوزها الأب على العادةء 
ا ارا مو رما ا اكاد ار عند الأم قبل ي 

فرْعٌ: إذا اختار الأ فليس للأب إهمالَةُ /1١1[‏ أ] بمجدد ذلك؛ بل يلزمة 
القيامٌ بتأديبه وتعليمه؛ إمّا بنفسه» وإمًا بغيره» ويتحمّلٌ مُؤْنَتَهُ» وكذا المجنون الذي 
لا تستقكٌ الأ م بضبطه» يلزمٌ الأب رعايئّة؛ وإِنّما تَقَدّمُ الأم فيما يتأنّئ منهاء وما هو 
ا 

قلث: بأد وتعليمة واجب على وليه ؛ أباً كان» أو جد أو وصباً أو اء 
وتكون أجرةٌ ذلك في مالٍ الصبيئ» فإن لم يكن له مالٌ» فعلئ مَنْ تلزمٌة تَفَقَتهُ 

4 6 

وقيل: إن أجرة ما لا يلزمة تعلمة مُهُ بعد البلوغ تكونُ في مال الوليّ مع يسَار 
الولد» والأول: أصحٌ. وقد سبق بعضٌ هلذا فى أول « كتاب الصلاة ». وآلته أعلمٌ . 

4 7 چە ر ° عر ع 

فوْعٌ: لو خَيّرناهء فاختارهماء أَقَرعَ بينهماء وإِنْ لم يَخْتَرْ واحداً منهماء 
فوجهان: 


(1) الأنَّ في ترك ذلك قطعاً للرحم. قال الماوَرْدِيٌ : في كل يومين أو ثلاثة» فإن كان منزلّها قريباً» فلا بأس 
أن تدخلّ في كل يوم ( النجم الومَّاج: 8 / /701). 


۰ ۔ كتاب النفقات EE‏ 


أحدهما: يقرع » وبه قطع البَعْويٌ . 

وأصخُهما: الا لأنه لم يَخْتَرْ غيرهاء وكانت الحضانة لها فيسْتَصحب»› 
وبه قطع في « البسيط ». 

فَوْعٌ”': قال الوُؤيَانِيُ : لو ترك أحَدُ الأبوين في وقت التخيير كَفَالَة للأحر» كان 
الخد أحقَّ به» ولا اعتراض للولدء فإِنْ عاد وطلب الكفالة» عُْنا إلى التخيير. 

قال : ولو تدافعَ الأبوانٍ كفالَتَة» وامتنعا منهاء فإِنْ كان بعدهما مَنْ يَستحقٌ 
الحَضانة؛ كالجَدٌ والجَدّةِء خيّرَ بينهماء وإلاّ فوجهان: 

أحدُهما: يخيّد الولدٌ» ويجبر من اختارَةُ علئ كفالته» فعلى هلذا: لو امتنعا مِنَّ 
الحضانة قبل سِنٌّ التمييز» يُقرَعْ بينهماء ويُجْبَرُ مَنْ خرجث قرعَتّةُ على حضانته . 

والثاني: يُجِبرُ عليها مَنْ تلزمُة نفقتة 

قلث: أصحُهما الثاني. والله أعلمُ . 

فَصْلٌ: ما سبق من أَنَّ الأمَ أولى مِنَ الأب قبل التمييز» وأنه ب+ يخير بينهما بعد 
تمييزه » هو فيما إذا كان الأبوان مُقيمَين فى بلدٍ واحدٍ» فأمًا إذا أراد أحذهما سَفَراَ أو 
أرادا سَمْراً يختلفٌ فيه بلذهماء فينظة: 


إِنْ كان ما كحج» وغعَرْوِء وتجارة» لم يسافَرْ بالولد؛ لما في السفر 


من الحخَطَرِ والمشقّة؛ بل يكون مع المقيم إلئ أَنْ يعودَ المسافر» سواء طالت مدةٌ 
السفر» أم قَصرَتْ . 

وعن الشيخ أبي محمد وجة: أَنَّ للأب أَنْ يسافرَ به إذا طال سََمْهُ. 

Ey‏ ل 

إن كان ينتقل إلى مسافة القَضرء فللأب أَنْ ينتزعَةٌ من الْأُمّ ويستصحبَةُ معهء 
سواءً کان المنتقل الأب أو الا أو أحدهما إلى بلدء والآخر إلى آخر؛ احتياطاً 
للنسَّب»؛ فإن النسب ا بالاباءی ولمصلحة التأديب ب والتعايو» وسهولة القيام 
بنفقته ومؤنته» وسواءٌ نككها في بلدهاء أو في العربة» فلو رافقَيهُ الأ في طريقه» دام 


)١(‏ كلمة« فرع »ساقطة من المطبوع. 
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يك وكذا في المَقْصِدٍ. ولو عاد من سَمَر النُقْلَهَ إلى بلدهاء عاد حقها حجنو ولو كان 
الطريق الذي ساك وف أو:البلد الدئ يقصدهُ غير مأمون ؛ لغارق» ونحوها» لم 
يكن له انتزاعٌ الولد. 


وإن كان الانتقال إلى دون مسافة القَصْرء فوجهان: 

أحدهما: لا يؤثر ويكونان كالمُقيمين في مَحَلَّتِين من بلد. 

وأصخُهما: أنه كمسافة القَضْرٍ. 

ولو اختلفاء فقال: رك الانتقال» فقالت : ا فهو المصدَّق بيميئه » 
وقال القَمَّالٌُ: 0 بلا يمين» والأأولٌ: أصحٌ ؛ فن تکل ا وأمسكت 
الولد. 

وسائِرُ العَصّباتٍِ من المحارم؛ كالجَدٌ والأخ» والعَمّء بمنزلة الأب في انتزاع 
الولد ونقله إذا آرادوا الانتقال؛ احتياطاً للّسب» وا كابْنٍ العم إن 
كان ذکرا وإِنْ كان أنثى 2 ف إل قال ا اسل عدا 

وفك اا أنه لو كان له بت ترافقه» سُلَمَثْ 141 ]ل 
وأَما المَحْرَمُ ا عُصُوبَةَ له؛ كالخال» والعَمٌ للأَمٌّ فليس له نقلُ الولد إذا انتقلّ؛ 

فَوْعٌ: إنما ينث حَن النقل للأب وغيروء إذا استَجِمّعَ الصفات المعتبرةً في 
الحضانة. 

قال المُتَوَلَي : ولو کان للولد > جد مُقيم» وأراد الأب الانتقال» كان له أَنْ ينقلّ 
الولدء ولم تمنغ منه إقامةٌ الجَدّءِ es‏ ال اله 
اه أو العم ؛ لكنْ لو لم يكن أب ولا کل وأراد الأ الانتقال» وهناك ابن أخ» 
أو ع م يقيمان» فليس للأخ انتزاعة من الم لنقلهء بخلاف الأب والجَدّ؛ لكمال 


عنايتهماء وتقارّب عناية ية غيرهما من العَصَّباتِ . 
فَوْعٌ: لو كان كَل واحد من الأبوين يسافِك لحاجةء واختلف طريقهما 


.) "7١١ / 4 بنته: أي : البالغة» العاقلة» الثقة( النجم الومّاج:‎ )١( 


٠‏ كتاب النفقات 





ر2 دع a os 3 ٣ i AZ ES‏ 1 
ومقصدهماء فيشبة أن يُدامَ حق الأمّ ويحتمل أن يكون مع الذي مقصده أقرّب» آو 
و ك 

مدة سفرو اقصر. 


و 5 7 4 

قلت: المختاذ اليا وهو مُقتضئ كلام الأصحاب. وآلله أعلح . 

| الطرف اش كي تر تيب المستحقين للحضانة : فَمَتَى اجتمعَ اثنانٍ فصاعداً مِنْ 

إِنْ تراضوا بواحد» فذاك› وإِنْ تداقعواء وجبّث علئ مَنْ عليه النفقة . 

وقيل : يقرع وتجبُ علئ مَنْ خرجّث قرعَتةٌ والصحيح : الأول إن ظلتها 
و 0 3 
كل واحد”'' مِكَنْ فيه شروطهاء فهم ثلاثة أُضرْب: 

م و وچ ك سه of.‏ > اع 1 : 

الضّرْبٌ الأول: مَحْضُ الإناثء فََوْلامُنَ الأمُء ثم أمهاتها المُدْلِياتُ بالإناث» 

َقَدّمُ أقربهُنَ» وثُقَدَمُ الُغدئ منهنّ علئ القَرْبى من أمهاتٍ الأب . 
ماع 0 
ثم بَعْدَ أمهات الأمَّء قولان: 
و ع ع 5 0 2 تواء ع 

الجديئُ: تقدَمٌ أَمْ الأب ثم أمهاتها المُدْلياتُ بالإناث» ثم آم أبي الأب ثم 
غ 0 5 وء 0-8 ع 1 ت 8 
أمهاتها المُدْلِياتُ بالإناث» ثم أَمُ أبي الجَدّ ثم أمهاتها كذلك» وتقدّمُ الأقربُ منهنّ 
فالأقربء ويتأَخدُ عنهنّ الأخواث والخالاث» ودليل هلذا القول؛ آنه جداثٌ 
و e‏ والخالات› كانهاك الأ ولأنهنّ أكنه شفقة فقة» وأقوى 

والقديم: أنه تَقَدَمُ الأخواثُ والخالاثُ علئ هؤلاء الجدّات» والقولان متفقان 
على تقديم جنس الأخوات على الخالات» وعلئ أ الخالات يقدص من على بنات 
الأخوات» وبنات الإخوة» والعَمّات ؛ لاهن نشار کین في المَحَرَمِيَةَ والدرجة» 
وعدم الإرث» ويتميزن” ' بالإدلاءِ بقرابة الأم. 

وعن ابن سُرَيْح : تقديمٌ الخالة على الأخت للأب» وهو شاذ ضعيف . 

ثم الحَضَانةٌ بعدَ الخالاتِ لبنات الأحَوات» وبئاثٌ الإخوة يُقَدَّمْنَ على العَمَّات 


(1) في المطبوع: ١‏ واحدة ٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠٠١ / ٠١‏ ) 
(۲) في المطبوع: ١‏ ويتميزون »» والمثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١١ / ٠١‏ ). 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





دا وت الإمام“ والغزاليع"» والبغويٌ» وحكئ الوُوْيَانِيُ هنذا وجهاء وادَّعَى 
أنّ الأصحٌ تقديمٌ العمّاتِ على بناتِ الإخوة وبناتٍ الأخوات» ثم حَكى وجهين فيمن 
يقَدَمُ بعد العَمَّاتِ: 
أحدهما: بناثُ الأخواتِ والإخوةء ثم بناثُ سائر العَصَّباتٍِ بعد الإخوة» ثم 
ا س ع و 
بناث الخالاتِ» ثم بنات العَمّات» ثم خالات الأمّء ثم خالاث الأبء» ثم عمّاتة. 
0 ا ص ع 04 
والثاني: تقدّمٌ بَعْدَ العَمَاتِ خالاتٌُ الأم» ثم خالاث الآأبء ثم عماتف 
ê 1 ٤ ET‏ جين وى وو لحف ل و 
ولا حضانة لعمّات الآم؛ لإدلائهن بذكر غير وارث» ثم خالات الجّد» ثم عماته» 
x 2 e 8 4‏ 
وهلكذاء فَإنٌ فقَِدْنَ جميعاًء فالحضانة لبناتٍ الأخواتٍ والإخوةء وفى 
أي ٠١٠١1‏ / أ] رتب وَفَعْنَّ» تَقَدَمُ بناث الأخوات علئ بنات الإخوةء كما تَقَدَّمُ 
5 ع ك1 ّْ 
الأخث على الأخ. 
Ki 7 34 00‏ ۳ ع 3 3 س 
فْْعٌ: الآأخث مِنَ الأبوين» تقدّمٌ على الأخت من الأبء وعلئ الأخت من الام . 
e‏ ع ع ع 0 3 و 
وما الأحث من الأب» والأحث من الام فأيّهما”" تقدَّمُ على صاحبتها ؟ وجهان: 
الصحيح المنصوص في الجديد والقديم: تقديمٌ الأختٍ من الأب . 
- 3 4 3 0 2 4 
وقال المُرَنِنُ» وابْنْ سُرَيْج : تقدّمٌ الأحث من الأم. وأمًا الخالة من الأب مع 
51 5 هده < 4 03 3 4 ٠.‏ 3 
الخالة من الام والعمة؛ فإن قدذمنا الأخت للام على الأخت للأب» فكذا هناء وإن 
قدّمنا الأخت للأب» فوجهان: 
أحدُهما: تقدّمٌ الخالةٌ للأمٌ والعمةٌ للأم . 
وأصحهما: تقديمٌ التي هي لأب وفي الخالة لأب وجة: أنها لا تستحقٌ 
مداع 2 2 2ه ع ع 
حضانة أصلا ؛ لآنها تدلي بابي أمَ. 
وغ ا و ا 
»و e‏ 5 00 2 0 عه > 0 ۰ 0 
بذكر بين أنثيين» وقيل : لهنَّ الحضانةٌ؛ لكن يتأخَرْنَ عن جميع المذكورات ألا . 
2 عر ع مه غ عه > 3 
وقيل : يتقدَّمْنَ علئ الأخوات والخالات؛ لأنهنَّ أصولٌ» ويتأخَوْنَ عن الجَدَّاتَ 
)١(‏ انظر: ( نهاية المطلب: ٥١٥١_٥١٤ / ٠١‏ ). 


(۲) في المطبوع: « . . . رتب الإمام الغزالي »» بدون« الواو »» خطاً. 
0) في( ظ ):« فأيتهما ». 
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الوارثات» وفي معتئ الجَدةَ السّاقطق: 2 ۾ تذلِي”“ بذكرِ لا يرث؛ كبنت ابْنٍ 
البنتِ» وبنت العَمٌ للأم. 


فرغ ”: الأنشى التي ليسَتْ بِمَحْرَم ؛ ؛ كبتتي" الخالة والعَكّة» وبنتي الخال 


والعمَّء ل ل فإِنْ كان الولدُ ذکراًء استم۶ت حضانتھن حنّى 
يبلعٌ حذا يُسْتَهَى يشتهیم مثلة» 4 وتقدَمُ بناث الخالات علئ بنات الأخوات» وبناث العمّات 


على بناتِ الأعمام» وَقَدَمُ بناث الحؤولة علئ بناتٍ العُمومة. 

فَوْعٌ: لبنتٍ المجنونٍ حضاتئُةُ إذا لم يكن له أبوان» ذكره ابن كج قال الووَيان 
ولو كان للمحضونٍ زوجةٌ كبيرة» وكان له بها استمتاعٌ» أو لها به استمتاعٌ» فهي أَؤْلى 
بكفالته من جميع الأقارب. وإِنْ لم يكن استمتاعٌء فالأقاربٌُ أَؤْلئ. وكذا لو كان 
للمحضونة روج كبية» وهناك استمتاع فهو أؤْلئء وإلاً فالأقاربُ» فإِنْ كان لها قرابة 
أيضاًء فهل يُرَجّح بالزوجيّة ؟ وجهان. 

الضَرْبُ الثاني: مَحْضٌ الذكور» وهم أربعةٌ أصنافٍ: 

الأول: مَحْرَمٌ وارث؛ كالأب» والجدٌّء والأخ» وابن الأخ» والعَمٌّ فلهم 

وحكئ البَغويٌ» وغيرُةٌ وجهاً: أنه لا حَضانة لخير الأب والجَدّ من الرجال. 

وقيل : لا حضانة للأخ من الم خاضّة؛ ع العصوبة والولاية» والصحيح : 
الأولء فيقدّمُ الأ ثم الجَدّ ن علا يقدَمُ منهم الأقربُ فالأقربُ» ثم الأخ 
للأبوين» ثم الأخ للأب» ثم الأخ للأم» ثم بنو الإخوة على هلذا الترتيب» ثم الحم 
للأبّين» ثم العَمُ للأب» ثم عَم الأب» ثم عَم الجَدَّء هلذا هو المذهبٌ. 

وفي وجه: يقدّمُ الأ للأم على الأخ للأب. 

وفي وجه: يتقدّمٌ العَمٌ على الأخ للأمٌ؛ لعْصوبته . 

٤ 2‏ 1 4 س 

وفي وجه: يتقدم الأعمام على بني الإخوة من الام . 
(1) في المطبوع: « يدلي ٠»‏ والمثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ٠١١ / ٠١‏ ). 


(۲) كلمة: فرع » ساقطة من المطبوع . 
۳ في المطبوع : « كبني »» خطأ. انظر: ( فتح العزیز: ٠١١ / ٠١‏ ). 
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الصنف الثاني: وار غير مَحْرَم ؛ كاين العم وابنه» وابن عَم الأب والجَدَّء 
فلهم الحضانة على الصحيح › وفيهم الوجه الذي حكاه البغويٌ . 

ثم إِنْ كان الولدٌ ذكراً أو أنثئ لا ُشْتهَى سُلّمَتْ إليهء وإن بلغث حَدَا تُشمََىء ا 
ُسَلّمْ إليه؛ كن له أن يظلت تسليمها إل أمرأة ثقةء و فإن كانت له 
E‏ وفى ثبوت الحضانة للمعتق» وجهان: 

أحدُهما: نَعَمْ [ ۱۰۲۰ / ب ]» کالإرثِ› وولاية النكاح» وتحمّل الدية 


وأصحهما: N:‏ لعدّم القرابة التي هي مَظِبَّة الشّمَقة» فعلئ هلذا : لو كانت له 
قرابةٌ دعاك رون ف فرت منه» فهل يرجح ؛ لانضمام غصوبة القرابة إلى عصوبة 
الوّلاء ؟ وجهان. حكاهما الرُوْيَانِيٌ . 

مثالة: عَم وعم أب معت . 

قلتُ: الأصَّخُ لا يُرجِحُ. والله أعلمُ. 

الصنفٌ الثالِتٌ: : مَحْرَمٌ غير وارث؛ كأبي الأمء والخالٍ» والعَمٌ للأ 

ن الا خت وار بن الاخ للأمء فلا حضانة لهم على الأصحّ؛ ار فإن 
قلنا: لهم حَضانة» اوا عن المحارم الوارثين» وعن عن الوارثين ¿ الذين لا محر 8 مكد 
لهم . 

الصنفٌ الرابع: مَن :لين محري ولا وارث من الأقارب؛ کابن الخال» 
والخالة والعمَّةَ فلا حضائةٌ لهم على المذهب» وقيل : وجهان. 

وإذا أثبتنا الحضانة لجميع المذكورين من الأصنافٍ الأربعة؛ تفريعاً على 
ا a ES‏ و > قلنا: لك 
ا الأب و ون علا 3 ار 0 0000 ثم م 
يه 6 يقد م الأقرث » منهم فالأقرث: ثم الغا ثم العم 9 : ا 
الخال» E‏ 00 د ۾ تخر بني 


Tt 


0000 2 ر والإناثِ» فتقدٌ م الام على جميعهم» ج 
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على الأب» ثم أا لم وإِنْ علث تقدّمُ على الأب. وغيره. 
فلو نكحت الأَمُء ورضيّ أبو الولدٍ وزوجُها بكونه عندهاء سقط حَقٌّ الجدَةٍ على 


2 
2 


الأصحٌ. 

وإذا اجتمعَ الأب والجدّاثُ من جهته» قَدّمَ عليه على الصحيح المنصوص ؛ 
لأنهنّ يُذْلِيْنَ به وقيل : يتقدمْتَة ؛ لولادتهنّ وصّلاحيتهنٌ . 

وطردَ هنذا الخلافٌ في الأخت للآب مع الأب وإِنْ كانت قرعاً له؛ لصلاحيتهاء 
وما الأخث من الأبوّين» أو مِنَ الأمّ والخالة؛ فَإِنْ قلنا بالقديم وقدَّمنامُن على 
أمهاتٍ الأبء قدَّمنامُنَ على الأب» وإن قدّمنا أمهات الأب على الأختِ والخالق 
يُقَدُمُ الأبُ هنا على الأصحّ المنصوص . 

وقيل: يتقدّمان عليه؛ لأنوثتهما وإدلائهما بالأمٌ فعلئ هلذا: لو كانّثْ مع 

0 ع 0 ع ع ڪ 

الاب أو الأختٍ للآب؛ والخالة آم الأاب» فوجهان: 

oC o 5‏ و م 4 5 0 03 ۳ 2 ع و 

قال الإِصْطْخْريٌ: الحضانة للأب؛ لأن الأخت تسقط بأمّ الأب» وهي تسقط 
بالأب. وقال الأكثرونَ: الَضانةٌ للأخت؛ لأنها مقدّمةٌ علئ الأب على الوجه الذي 
يموع عليه» i,‏ م الأب بالأب. 

ولو اجتمع الأب والأحث للأبٍ والأحث للأم» وقلنا بالصحيح: إل الأخت 
لام نقدّمَةٌ علير الأحدت للأب» فهل الحَضانة ل 3 للخت للأم ؟ فيه هلذان 
لرجماذ؛ فإذا قلنا م في تقديم ف آگھاټی ا في تقديمه على 
الأأخت للم والحّالةء فا لمقدّمٌ بَعْدَ بَعْدَ أمهات الم الأث» ثم أمهائة ه المُذليات بالإناث» 
ثم الت أبو الآب» وفيه مع أمهاته ما في الأب ثم أو الجدة وا كذلك» 
ويتقدّمون جميعاً علئ الأقارب الواقعينَ علئ حواشي النسب. وأما الجَّدّات 


الساقطات» فقد سب الكلامٌ في استحقاقهنّ» وفي ترتيبهرً e‏ 


E mel o7 78 5 ٠.‏ ر ك ٠.‏ وء 
وإذا لم يوجد مستحق للحضانة من الأجداد والجَدات» فثلاثة أوجه: 


أحدها: نساءٌ القرابة وإِنْ بَعُدْنَ /1١11[‏ أ] أَوْلى من الذكورء وإِنْ كانوا 


(1) في المطبوع: « تفرع »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١٠۸ / ٠١‏ ). 
)۲( في ( ظ ) والمطبوع: « وفي زينتهنٌ » خطأء المثبث موافق لما في ( فتح العزيز : ۸/1( 
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جوم 


عَصَّباتِ ؛ لصلاحيتهنّ ؛ فعلئ هلذا: : تقدّم الأخواث والعَمّاتٌ والخالاث وبناتهنٌ 
علئ الإخوة» والأعمام وبنيهم. 

والثاني: العَصَباتُ أؤلئى؛ لقوَّةِ نَسَيهم وقيامهم بالتأديب. 

والثالث: وهو الأصحٌ لبخ وسو الفريقين ن ي بل يُقَدَمُ منهم 
الأقربُ؛ فالأقربث» فان استوئ اثنان» دم ا فعلئ هلذا :ا نقَدَمُ بعد الآباء 
والأمهات. الأخوة والأخواث. وتقدَمُ مُ الأخواث على الإخوة» ثم بعل الإخوة بناث 
الأخوات» ثم بنو الإخوة» وتقدّمٌ بنثُ الأخ علئ ابن الأحت؛ اعتباراً بم“ 
يَحْضَنٌ» لا بِمَنْ يُذْلِي به» فإن فقدوا كُلّهِمء فالحضانة للخُؤُولة» ثم العمومقء وتقدّمُ 
الخالاث على الأخوال» والعماثُ علئ الأعمام» فإنْ فقدواء فالحضانة لأولادهم 

03 ع 3 

على ما ذكرنا في أصولهمء ثم لحْؤُولة الأبوين» ثم لعُمومتهماء علئ هلذا الترتيب. 

وإذا استوئ اثنان؛ كأخوّين» أو خالتين» وتنارّعاء أقرغتاء وإذا لم يوجَد أحدٌ 
من نساءٍ القرابة ولا من العصّبات. وهناك رجالٌ مِنْ ذوي الأرحام» فحكُمُهُم 
ما ذكرنا في الصنف الرابع 

فرْعٌ: الأخث مع الجَدَّء كَهِيَ مع الأب. 

فوعٌ: : لو كان في أهل الحضانة خش “» هل يتقدّمٌ علئ الذكَرٍ في موضع لو كان 

نتى لتقدّم ؛ 4 یال أم لا؛ لعدّم الحكم بها ؟ وجهان. 

قلث: الأصحّ : الثاني . وأ أعلمٌ . 

وإذا أخبرَ عن ذكورته» أو أنوثته» عُمِلَ بقوله في سقوط الحَضائَة وهل يُعْمَلُ 
بها في استحقاقهاء أم لا يعملٌ؛ للنّهمة ؟ وجهان. حكاهما الرُوْيَانِيٌ . 
قلث: أصخُهما: يعملٌ» وهو الجاري على قواعد المذهب في نظائره. 
وآلتة أعلحٌ . 


(1) في المطبوع: « من». 
00 في ( فتح العزيز: ٠١9 / ٠١‏ )زيادة: ١‏ مُشكل ». 
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تجبُ على السيد نفقة رقيقه؛ را ا کت وسائرٌ مَؤُوناته ؛ 5 
كان؛ أو مُدَبَراٌء أو أمَّ وَلَّدِه سواء الصغيد والكبيث والرَمِنُء والأعمىء والسليمء 
والمرهون والمستأجرٌء وغيدهم» فإن كان كَسُوبآء فكسْيهُ لسيده؛ فإ شاء أخدَهٌ 
وأنفق عليه من سائر أموالو. وإِنْ شاءء أنفقّ عليه من كسْيهِ؛ فإِنْ لم يف بهاء فالباقي 
على السيد» وإن زادء فالزيادة للسيّد. 


۽ اس 


ولو اشتركٌ جماعةٌ فى رفيق» فالنفقة عليهم بحس بحسب آنصبائهم»› ولا ت تح لفقة 
المکاتب علئ سيدو. 

قلتُ: وهل يلزمٌُ السيد شِراءٌ الماء لطهارة رقبقه ؟ وجهانٍ: 

أصحهما: نَحَمْ» كفطرته. 

والثاني: لا؛ لأنْ له بَدَلا وهو التيحُمُء كما لا يلزمُة دم بتَمَتّعهِ بل يصومٌ. 
وآلله أعلمُ . 


ماله 


فصّلٌ: لا تتقدّر نفقةٌ الرقيق ؛ بل تعتبرُ الكفايةٌ» وفيما تعتبز به الكفايةٌ أوجَةُ 


اصخها: تعتبرُ كفايته في نفسهء وتراعی رغبتةُ واد ون زاد ذلك علئ 
كفاية مثله غالباً. 


)۱( 7 بكسر القاف وتشديد النون» هو عند الفقهاء کل ي ی ا العتق» 
مقدماته» بخلاف المكاتب» وَالمُدَبّر وَالمُعَلّق عتقة عتقة على صفة والمستولدة ( تهذيب الأسماء 
E‏ :*/ اناه ). 
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والثاني: يعتبرٌ ما يكفي مثلةٌ في الغالب» ولا يعتبر نفسة. 
ل a‏ فد ا ت 
وعن صاحب 2 الحاوى «: إن كان يؤثر فقد الزيادة فى فوته وبدنه» لزمت 
السيد» وإلاء فلاء وينبغى أن تجىء هلذه الأُوجةٌ فى نفقة القريب. 


فضلٌ: وأَمًا جنسنٌ نفقة الرقيق؛ فعالِبُ القوتٍِ الذي يَطْعَمٌُ منه المماليك في 
البلده من الحنطة» والشعير» وغيرهماء وكذا الأدُمُ الغالتُ» الك ة من القطن» 
والكئّان» والصوف» وغيرها. وا ال السيدٍ في اليّسَار والإعسارء فيجبٌ 
اتابن يتاه ون ول انين الغالت ٠ 11١1‏ / ب] وخسیسه. E‏ 

ف الكو علئ سّتر العورة؛ وإِنْ كان لا يتأذّئ ب بحر ولا برد . و تع الس قي 
الطعام» والأذم» ل استحبٌ أن يدفع ل مثلف ولا يلزمة. بل له الاقتصارٌ 
الات ˆ 

ولو كان السيدٌ يأكلٌ» ويَلْبنُء دون المعتاد غالباً؛ إِمَا بُخْلدٌء وإمًا رياضة» لزمَةُ 
رعاية الغالب للرقيق على الصحيح . 

وقيل : له الاقتصارٌ علئ ما اقتصر عليه لنفسه. 

فصْلٌ: إذا كان له عَبِيدٌ» يُمْتَحَتُ أَنْ يسوّيّ بينهم في الطعام» والكُسْوَةَء ويُفضا 
النفيسَ على الخسيس» والصحيحٌ : الأولٌ. وفي الجواري وجهان: 

أحدهما: يُسَوّي بينهنّ كالعبيد. 

وأصحهما: يفضَّلُ ذواتٍ الجمالٍء والقَرّاهة"' ؛ للعادَة. وهلذا هو 
المتصوض وسوا فيه الشركة وقيتهاء. .والمواة بالتسوية:” آنه يكز التفضيل» 
ل ل ل 

فصل : إذا ولي رة قن كما نبي یا فجاءه به» فيتبغي أَنْ يُجِلِسَهُ معه» ليتناول 
منه» فان لم يفعي السيد» أو امتنع الرقيقٌ؛ فا للسعك؛ فينبغي أَنْ يُرَوْعٌ لَهُ السيد 


َة أو لُقممَيْنِ ثم يناولة» والتّرُويعْ : أن ھا وشار الشافعئٌ رضي الله 
عنه في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ: 


$ 


st 


A 


)١(‏ الفرّاهة: الحُْسْنٌ والصّبّاحة. انظر( المصباح : ف ره). 


٦ ۰‏ ۔ کتاب النفقات 








أحدُها: أنه يجبُ التَّرْويعْ والمناولَةٌ؛ فإنْ أجلسَة معه» فهو أَفْضَلٌ . 

والثاني: يجبُ أحذهماء لا بِعَيْنِه. 

وأظهرهما: لا يجب واحد منهماء والأمرُ بهما على الاستحباب؛ تَدْباً إلى 
التواضع› ومكارم الأخلاق» ومنهم مَن ن قطعَ بنفي الؤجوب» وذكر قولين ف 
الإجلاس أَفْضَلٌ» أم هما متساويانٍ ؟ والمذهبٌ: الأول اعد e‏ 
و يَشْمَلُ مَنْ عالجه. وغیره؛ لکلّه فِيمَنْ عالجه آکد» ورعايتۀ في 


Cn 


فى أَنَّ 


e‏ امم os‏ واتار 
ا کو ا تسد مسد ل ضغ تهيج تهيْج الشهوة» ولا تقضى النَهْمَةَ . 


e as 
ولو دَقَعَ إليه طعاماء ثم أرادَ إبدالَةُ» قال الوُؤيَانِئُ: ليس له ذلك عند الأكل»‎ 


a 
ويجوز قبلة.‎ 
. وعن الماوّزديٌ أنه إن تضمّنَ الإبدال خر الأكلء لم جز‎ 
٤ ھە - 3 ع‎ 
فصل: إذا ولدث أمَعة أو آم ولدو منه» فله أن يجبوّها على إرضاعه؛ لأن لبها‎ 


ولو أرادَ تسليمَ الولد إلى غيرهاء وأرادّث هى إرضاعه» فوجهان: 
أحدهما: له ذلك ؛ ذنها ملك وقد يريد الاستمتاع بهاء واستخدامها. 


وأصحُّهما: ليس له. وبه قطع في ١‏ الوجيز»؛ لأن فيه تفريقاً بين الوالدةٍ 
وولدها؛ لکن له أن يضمًّة فخ أوقات الاستمتاع إلى غيرهاء وليس له أن يكلمها 

- 7 3 ص ع->ه ره 0 3 
إرضاع غير ولدها معه بأجرةء ولا بغيرهاء إلا آَنْ يَفْضْلَ لبها عن رِيّ وليها؛ لقلّة 
شربه» أو لكثرة اللبن» أو لاجتزائه بغي اللبن في أكثر الأوقات . 

رر مات وله أو :انق هن الى له دل ول اها ع طا قبل 
الحولين إذا اجتزأ الولد بغير اللبن» وعلئ الإرضاع بعد الحولين› ون کن يجتزئٌ 
بغير اللَبّن» إلا إذا تضرّرت به» وليس لها الاستقلالٌ بالفطام» ولا الإرضاع . 

فرْعٌ: الْحُرَةُ صاحبةٌ حَقَّ في تربية الولدِ» فليس لواحدٍ من الْأَبَوّينَ [؟1١1/‏ أ] 
الاستقلالٌ بالفطام قبل تمام الحولّين» وعلئ الأب الأجرةٌ إذا امتتعتٍ الأمٌ من الفطام» 


م روضة الطالبين : الجزء السادس 





إِمَا لها وإمّا لغيرهاء وذكرٌ فيه احتمالٌ إذا لم يتضود الود وإِن اتفقا عليه» جازٌ» 
إذا لم يتضيّر الولد. 

وأَمّا بعد الحولين فيجورٌ لكلّ واحدٍ منهما الفطامٌ إذا اجتزاً بالطعام» ودر أن 
يزاد في الإرضاع على الحولين إذا اتفقا. 

م تر من السيّد؛ بل مملوكٌ له من زوج أو زنى» 

فحَضَانتُةُ على السيّدء وحكمٌ الإرضاع علئ ما ذَكَرْنا. 

وإن كان الول حُرآء فله طلبُ الأجرة علئ الإرضاع » ولا يلزمّة التبعٌ به» كما 
لا يلرّمُ الحُرة التبرحٌ. ولو رضي بأَنْ تُرضعَةُ عَهُ مجَانآء لم يكُنْ لها الامتناع. 

فضْلٌ: تجورٌ المُحَارَجَةُ وهي ضَرْبُ بے حراج ' معلوم علئ الرقيق» يؤدّيه كلَّ 
يوم» أو أسبوع ما يكتسبة» وليس للسيدٍ إجبارٌ العبد عليهاء ولا للعبد إجبار السيد؛ 
كالكتابة . وحكيّ قول مُحَوَجٌ: إِنَّ للسيد إجبارة» كما ينقلّ منافعة قهراً إلى غيرهء 
وليس بشيء . 

وإذا تراضيا" على حَرَاج» فليكنْ له كسب دائم يفي بذلكَ الخراج» فاضِلاً عن 
نفقيه وكُسْوَتِ إن جعلهما في كَسْبِوء وإذا وََّ وزادَ كَسْبْةُ فالزيادة بو مِنَّ السيدٍ 
لعبدو» وتوسيعٌ للنفقة عليه. 

وإذا ضرب عليه خَرَاجاً كذ مما يليق) وألزمة تأديتة لاان ويجبز 
النقصٌ في بعض الأيام بالزيادة في بعضهاء وَالمُحَارَجَةُ غيدُ لازمة. 

فَصْلٌ: لا يجوز للسيدٍ أن يكلّف رقيقَةُ من العمل إل ما يُطيق الدوام عليه 
فلا يجوز اَن يكلّمّه عملا يَقْدِرُ عليه يوماً ويومّين» ثم يَحْجِرُ عنه. 

وإذا استعمله نهار أراخة اكه :وكذا بالعكين: ويُريْحُهُ في الصيف في وقتٍ 
القَبُلولّة تعمل في الشتاء لار معطي الليل» ويتبعٌ في جميع ذلك العادة 
الغالية؛ وعلى العبد بذل المجهود» وتركٌ الكَسَلٍ . 


(1) الخراج: شي۶ يجعله السيدٌ على العبد يؤدّيه إلئ السيد كلّ يوم» وباقي كَسْبِهٍ يكون للعبد ( رياض 
الصالحين ص: ۲۳۷ ) بتحقيقي . ١‏ 
)۲( في المطبوع : « تراضينا ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١٠١ / ٠١‏ ). 





5 كتاب النفقات 








فَصلٌ: إذا امتنمَ مِنّ النفقة علئ مملوكه» باع الحاكمٌ مالَهُ في نفقته» وهل يبيعُ 
شيئاً فشيئاً» أم يَسْتَدِينُ عليه؛ فإذا اجتمعَ عليه شيخ صَالِحٌ» باع ؟ فيه وجهان. 

قلث: الثاني : أَصَحُ . وآلله أعلمٌ. 

فإنْ لم يَجِدْ له مالاً» أَمرَهُ بأَنْ يبِيعَةُ أو يُوْجِرَهُ أو يُحْتِقَهُ؛ فان لم يفعَلْ» باعه 
ا أو 0 فان بشو اح ا فان لم يكن فيه 

فصل: مَنْ ملك ا لزمه ياء وها مقام الحلف والسقي 

و ا 5 5 ع 
تخليتها؛ لترعی› وترد الماء إن كانت مما يَرْعَ » ود اه ل به؟ لخب الأرض» 
ونحووء ولم يكن مانعٌ ثلج» وغيره. 


فإِنْ أجدَبَتٍ الأرض ولم يَكْفِها الرعيئ» لزمّهُ أَنْ يضيف إليه من العَلف 
ما يكفيهاء ويطردُ هنذا في كُلّ حيوانٍ مُحتَرم . . وإذا امتنع المالك من ذلك» أجبرَهُ 
السلطانٌ في المأكولة على بيعهاء أو صيانتها عن الهّلاك؛ بالعلف” أو التخلية 
للرغي» أو ذبجهاء وفي غير المأكولَّة علئ البيع» أو الصيانة؛ فإِنْ لم يفعَل» ناب 
الحاكمٌ عنه في ذلك علئ ما يراة» ويقتضيه الحال. 

وعن ابْنِ القَطَّانِ'": أنه لا يُخليها؛ لخوفٍ الذئبء وغيره. فإن لم يكن له 
مال باع الحاكمٌ الدابّة» أو جُزءاً منهاء أو أكراهاء فإن لم يُرْعَبْ فيهاء لعَمّى» أو 
رَمَانة» أنفقَ عليها مِنْ"" بيتٍ المالٍ» كالرقيقٍ. 

فوْعٌ: : يجوز عَصْبُ العَلّفٍ للدابة 1 5 /٠‏ ب] إذا لم يوجَد” غيرة» ولم يَبِعْهُ 
صاحبة وكذا عُضْبٌ الحَئْط ؛ لجراحتهاء وفيهما وجة ضعيف . 


فَوْعٌ: يحرمٌ تكليفُ الدابة ما لا تطيقة» من تثقيل الجمْل» وإدامّة الي 
وغيرهما. 
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(1) العلف: مطعوم البهائم( النجم الومَّاج :8 / 718 ). 

00 هوأبو الحين» الحمد بن محمد بن حمل بن القطان البغذائق سلفك ترسيته 
(۳) كلمة: ١‏ من » ساقطة من المطبوع. 

(6) في المطبوع: ١‏ لميجدا. 


5 روضة الطالبين : الجزء السادس 





قلت: ر يحرم تحميلها ما لا تُطيقٌ الدوامَ م عليه» وَإِنْ كانت تطيقَةُ يوماً ونحوّه» كما 
سبق في الرقيق . وآلله أعلمُ . 


فرْعٌ: لا يجورٌ تَرْفُ لَبَنِ الدابم بحيث يَضُوُ وَلَدَها؛ وإنما يُحلَبُ ما فَضَلَ عن ري 
ولدهاء قال الرُوْيَانِنُ: ويعني بالرّيٌ: ما يُقيمُةُ حل حنّى لا يموت» وقد يُتوقف في 
الاكتفاء بهلذاء فال الا رل ولا يعنرز الحلث إذاكان بص اة قله العَلّف . 


قال “و هترك الحلب إذا لم يكن فيه إضرارٌ بها ؛ لأنه تضييع للمال. 


ال والسيقدلة أن لا بص ف الله ويد في اضرع شيا أن بقع 
الحالِبٌ أظفاره ؛ 


فزع: يقي للنحْلٍ شينا مِنَّ العَسّلٍ في الكُوارَةٍ ”". فإنْ كان أخذَهُ العسلَ في 
الشتاء» وزمن تَعذّر خُروج , الل كان المتبّي أكثرء وإِنْ أقامَ شيئاً مقامٌ العَسَل؛ 
لغذائهاء لم يتعيّنْ إبقاء 1 

فوْعٌ: دود ال OE‏ بورق لوتء فعلى مالكه E‏ لأكلهء فإِنْ ع 
ازو ولم يَعْئَنِ المالك به» بيع ماله في تحصيل الوّرق؛ عاد َلك من غير 
فائدةٍء فإذا جاء الوقتٌ» جاز تجفيفُة بالشمس - ون كان يَهْلِكُ ‏ لتحصلّ فائدتة. 


فوْعٌ: ما لا روح فيه » کالعَقار*» وال والرّرْع» واتار لا یجب 
القيام بعمَارتهاء ولا يكره ترك زراعة الأرض؛ للكن يُكرهٌ ترك سقي الزرع والأشجار 
عند الإمكان؛ لما فيه من إضاعة المال . 


() انظر حديث سوادة بن الربيع عند( أحمد: 7 / 585 )» و( البيهقي في السنن الكبرئ: 4 / ١5‏ ). 

(5) الكوارة: بالضم والتخفيف» والتثقيل لغةٌ: بيت النّحل إذا كان فيه العسلٌ ( المصباح: ك و ر )ء 
وانظر: ( النهاية لابن الأثير» ومختار الصحاح : كور )» ( والمجموع: 9 / 77١‏ ). 

(۳) دُودالقَرٌ: دود الحرير ( المعجم الوسيط: 1/ .)۷١١‏ 

2( عر الوق : أي : لم يدر عليه ٠‏ قال الفَاءٌ: يقال : عر الشيءَ يعر 5 بالكسر : ذا قل حتّیٰ لا یکاد یوج 
عِزَّهَ فهوعزيز. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / //ا7 ), و( المصباح :ع ز ز ). 

(0) العَقار: مثل سَّلاْم: كن مِلْكِ ثابت» له أصلٌ؛ كالدار <٠.‏ المصباح: ع ق ر )» وانظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۳۹۲ ). 

0) القتَئ: وزان الحَصّئ: جمع قنَاةٍ ( المصباح: ق ن و). والقنَاةٌ: مجرئّ للماء ضيق أو واسع 
( المعجم الوسيط: ؟ / 1/954 ). 





١‏ كتاب النفقات 


قال المُتَوَلَى : ويكرة أيضا ترك عمّارة الدار إلئ أن تَخْرَبَء ولا يكره عمّارات 
الدورء وسائر العَقّار للحاجة» والأؤلئ ترك الزيادة» وربّما قيل : تكرةٌ الزيادّةٌ. وبالله 
بعلم 27 
التوفيق © . 
تم الجزء E‏ ويتلوه الجزء الرابع» والحمد لله» والصلاة 
ا SS‏ 
كير ٠/أ].‏ 
ھا كر ھا 


)۱( في ( س ) زيادة: « وهو حسبي ونعم الوكيل . 





١‏ كتاب الجنايات 





وهي القَثْلُ» والقَطمء والجرّح الذي لا پڙه“ ولا يُِيْنُ. وقتلٌ النفس بغير 
حى من أكبر الكبائر . 

قلتٌ: قال البغويٌ: هو أكبر الكبائر بعد الكفر» وكذا تَص عليه الشافع 
في كتاب الشهادات مِنّ « المختصر »» وتقبل ال ا ولو قتل مسلا » 
ثم مات قبل التوبة» لا يتحتّمْ دخولّةُ النارَ؛ بل هو في حَطَرٍ المشيئق» كسائر 
أصحاب الكبائر؛ فإنْ مَخَلهاء لم ا E‏ ا لي 


00( الجنايات : : جمع: : جتاية» وهي في اللغة: مصدر جَنَى يجني : أي أَدْنَبَ ويقال : جت عل نفسه: 
ا إليهاء وجني علئ قومه أذنب ذنباً 5 به» وهو جانٍ» الجن جناة. والجناية : الذنْبُ 
والجرم وها بقع الان ا يت هب اقات ف الدنيا والاخيرة» وتطلق الجناية علئ التعدّي 
على البدن» أو المالٍِ» أو العِرْض. والجناية في الاصطلاح: هي التعدي علئ البدن مما يوجبُ 
قصاصاً أو مالا فالجناية - في اصطلاح الفقهاء أخص يا هي في اللغة» فهي علئ البدن خاصة» 
وتشملٌ القتل» والقطع والجَرْح» وإذهاب المنافع» واللّطي والضرْبَ الذي يترك أذىّ ( المعتمد: 
۷١-۹ / ٠‏ )» وانظر: ( البيان للعمراني : ۲۹١ / ١١‏ )» و( المهذب: ١‏ / ۷)» و( النجم 
الومّاج: 4 / E‏ ۹ ). 

(0) الايزهق: أي : لا يقتل . يقال: : زهقث نفس تزهق. ى : خرجت. انظر: ( المصباح: زه ق )» 
و( النجم الومّاج: 4 / 375 ). 

۳( في ( ظء أ)» والمطبوع: ١‏ مسلمٌ ٠»‏ والمثبت من ( س ). 

(5) كتب ابن حجّة الحمويٌ ( ۷٦۷‏ -۸۳۷ه) في ١‏ ثمرات الأوراق » ما موجرة: المعتزلة من فرق 
الإسلام» يرون أن أفعال الخير من أللهء وأفعال الشرّ من الإنسان» وأنَّ القرآن مدت لیس بقديم» - 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





والخوارح. واد أعلم . 


ويتعلّقُ بالقتل الذي هو ليس مُبَاحاً - سوئ عذاب الآخرّة ‏ مُؤْاخَذاتٌ في 
ل الصا وال والكَمّارَة؛ لكن لا يجتمحٌ القصّاصٌ والدَّيَةُ؛ لا وُجُوباً 
ولا استيفاة» وأَمًا الكمّارة فأعمٌ منهماء فتجبٌُ مع كُلّ واحدٍ منهماء وقد تنفرد 
عنهما. 

قلثُ: ويتعلّق به أيضاً التُعزِيدُ في صُوّرء منها: إذا قتل مِنْ نساء أهل الحَرب أو 
صبيانهم . وآلته أعلم. 


ثم القصاص لا يختصٌُ بالنفس؛ بل يجري في غير النفس مِنَّ الأطرافٍء 
وغيرهاء والكلامٌ فيه قسمانٍ: 


أحدهما: في موجب القصاص . 
والثاني: فى حكمه؛ استيفاءً وعَفُوَ والأولٌ نوعان: 


ا وجراحاثٌ» فنذكر موجبٌ القصاص وواجبه في 


a‏ المَئْلُء والقتيلٌ» والقاتل. 


= وان اله لرن غر مي بو الا وأن المؤمن إذا ارتكب الذنب ؛ كشرب الخمر» وغيرو» يكون في 
منزلة بين منزلتين؛ ؛ لا مؤمناًولا كافراًء ويرون أنَّ إعجاز القرآن في الصّرفة» لا أنه في نفسه معجز؛ أي 
أنَّ لله لو لم يَصْرِفٍ العرب عن مُعارضته لأتوا بما يعارضه. وأنَّ مَنْ دخل النار لا يخرج منها. وسُّمُُوا 
معتزلة؛ لأن واصل بن عطاء ( ٠١١-۸١‏ ه ) كان ممن يحضر درس الحسن البصري 
(۱۱۰-۲۱هھ)» فلما قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبائرء وقالت الجماعة بأنَّ مرتكب الكبائر 
مؤمنٌ غيرٌ كافر» إن كان فاسقء خرج واصل بن عطاء عن الفرقنين» وقال : إن الفاسق ليس بمؤمن 
ولا كافر» واعتزل مجلس الحسن» وتبعته جاع فعرفوا بالمعتزلة. انظر: ( الأعلام: 
٠١9-7١8 ۸‏ )»2 و( العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
الدمشقي ص : 57-549 ). 

)1( الخوارج : هم أوللئك النفر الذين خرجوا علئ سيدنا عليٌ رضي آلله عنه بعد قبوله التحكيم في موقعة 
صفين . . يكفّرون أصحاب الكبائر» ويقولون بالخروج عائ أئمّة الجورء ويرون الإمامة جائزة في غير 
قريش. انظر: ( الملل والتّحل: ۱ ٠۰۵‏ ) و( فتح الباري: ۲۸٦-۲۸۳ /١١‏ )» و( العقيدة 
الإسلامية والفكر المعاصر للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص: 78-180 )»2 و( أسمى 
المطالب للدكتور علي محمد الصلابي ص: 1۷١‏ - 1۷۹ )» و( المعجم الوسیط: ۱ / ۲۳۳ ). 


۱ كتاب الجنايات î‏ 





الركنٌ الأول: القتلّ: 
وهو كُلُ فل عَمْدٍ مَحْضٍ مُرْهِقٍ' '' للروح عُدوان من حيث کون نه مُرهقاًء فهلذا 


هو القتلُ الذي يتعلّق به القصاصٌ . وقولنا: كلا يمل الجرحء وغيرة» 
ول : « عدوان» احترارٌ من القتلٍ الجائز' اونا : ١‏ من حي كونة مُزْهِقآ »؛ 
احترازٌ عمًا إذا استحقّ حَرّ رقبته؛ قصاصاًء فَقَدَّهُ نصفين؛ فإنه لا يتعلّق به قصاصٌ » 
وإِنْ كان عُدواناً؛ لأنه ليس بِعُدوانٍ من حيتٌ كوثة مُرْهِقآ» وإنما هو عُدوان مِنْ حيثُ 
إنه عَدَلَ عن الطريق ق المُسْتحقٌ» » فيحتاج إلئ بيانٍ العَمْدِيّةَ والمُزْهقٍ» وتعلَّقٍ القصّاصٍ 
ا والكبى؟ وحكم اج السَّبّب والمباشّرة» وبيانِ كم اجتماع 
المباشرتين» وبيان س السبكتين ؛ ؛ فأمًا اجتماع السَبّبين» فمؤخرٌ إلى « كتاب 
الدَّيّات » » وأا الأربعةٌ الباقيةٌ» فنغقدٌ فيها أطرافاً: 


الطرف الأول: في بيان العَمَدِيّة بد وتمييز العند :من الخطا وشبه العمد» فإذا 
صدَرَ منه فعل قتل غیره» نظر : 


إِنْ لم يَقْصِدْ أصل الفعل؛ بِأَنْ رَلِقَ0©, فسقط علئ غیرو» فمات به أو تولَدَ 
الهلاكٌ من اضطراب يدٍ المُوْتَعشُ ش» أو لم يَقْصِدٍ الشخص . وإِنَْ قَصَدَ الفعلَ؛ بأَنْ دئ 
صيداة فأصاب رجاگ افد ر فأصابَ غيرَّه» فهلذا خطاً مخض › لا يتعلق به 
قِصَّاصٌ . 
6١‏ مُرْهق: المُزهق: المخرج للروح ( إعانة الطالبين: 4 / ١945‏ ). 
2261 ينقسم القتلّ بشكل عام إلى خمسة أقسام بحسّب الحكم الشرعيٌ له: 

فوا واف ار اد ل ار 

وحراماً: كقتل المعصوم بغير حق . 

ومكروهاً: كقتل الغازي قريبّة الكافِرَإذا لم يَسْبّ أله أو رسوله . 

ومندوباً: كقتله إذا سب أحَدَهما. 

ومباحاً: أي مخيراً فيه» كقتل الإمام للأسير؛ فإنه مخيرٌ فيه. وكل ذلك في القتل العمد. 

نا لقتل الخطأ فلا يوصفُ بحرام ولا حلال؛ لأن فاعله غير مكلف فيما أخطأء فهو كفعل المجنون 

والبهيمة ( المعتمد: 0 / ۲۷۱ )» وانظر: ( النجم الومّاج: 8 / 75” ). 
() زلق: زَلقت القدم رَلقاًء من باب تعب: لم تثبت حنَّى رَلِقَتْ ( المصباح : ز ل ق ). 





روضة الطالبين : الجزء السادس 








و نناققين قهز والشتقمع رودا PR‏ متها ١‏ وقزر يكو فيه 
عَمْدَه:وقى التمبيز بينهما عباراتٌ للأصحات» يجمعها أريعة أوجّه: 

أحدها: أنه إذا وُْجِدَ القَصْدانء وعلمُنا حصولّ الموت بفعله» فهو عَم مَحْض» 
سواء قصدّ الإهلاك 41/1001 أم لاء وسواء كان الفعلٌ مُهلكا غالبآء أَمْ نادراً؛ 
كقَطع الأَنْمُلقء َإِنْ شَكَكُنا في حصولٍ الموتٍ به فهو شِبْهُ عَمْدٍ. 

والثاني: :إن ضري بجارج؛ٍ فالحكمٌ علئ ما ذكزناء وإِنْ د ضربه بمتقّل »| ا 
مع ذلك في كونه عَمْداً أَنْ يكونّ مُهْلكاً غالباًء فإن لم يكن مُهْلِكا غالباء فهو شب 
عَمْدِ. واعترض الغزاليئٌ علئ الأولٍ؛ بأنه لو ضرب كَرْعَهُ بعصاًء فتورّم الموضِعٌ» 
ودام الألمٌ حتّئ مات» فقد علمُئًا حصول الموت به» ولا قصاص فيه؛ بل تجبٌ 
الدية. 


وعلى الثاني : بأن العمدية أمد حِسّيٌ لا يختلفُ بالجارح والمْتَفّلِ وكما يوئة 
الجارح في الظاهرٍ بالشقٌ» يؤثرُ المُتَقَلُ في الباطِنٍ بالتَّْضيض» وفي كلام الإمام نحو 
هلذا. 

والوجه الثالثُ: واختاره الغزاليٌ: أَنَّ لإفضاءٍ الفغل إلى الهلاك ثلاث مراب : 

غالتٌ» وكثيت» ونادر. والكثير: هو المتوسّط بين الغالب والنادر. 

ومثاله: الصحةٌء والمرضٌء والجذَامُ؛ فالصحَةٌ: هي الغالبة في الناس» 
والمَرض : كثير ليس بغالب» والجذام : نادر؛ فان ضربه بما يقتلٌ غالباًء جارحاً کان 
أ و مقا ف . وإ کان يقتلٌ كثيراً فهو عَمْدٌ ِنَ كان جارٍحا؛ كالسكين الصغير . 

وإن كان مُتَقَّلاً؛ كالسوطء والعصاء صَسْبْهُ عَمْدِ. وإِنْ كان يقتلٌ نادرأ 
فلا قصاص » مُتَقّادَ كان أو جارحاً؛ كَعْرْزْ إبرقء لا يقب أل ولا وَرَمٌ. 


والفرق بين الجارح والمُكَمّل علئ هنذا الوجه: أَنَّ الجراحة لها أثر في الباطن 


)00( المراد ب: المتَقَلٍ : ما يقتل غالباًء كالحجر والدبوس الكبيرين» والتحريق والصلب» وهدم الجدار 
أو السقف عليه» ودفنه حا( النجم الومّاج FAS‏ ۸(. 

۳( كوعه : الكَوعٌ : طرف الرّند الذي يلي الإبهام. قال الأزهري : الكو : طرف العظم الذي يلي رُسّعَ اليد 
المحاذي للإبهام ( المصباح : ك وع ). 


"١‏ كتاب الحنايات 





قد يخفى» ولأن الجرح هو طريق الإهلاكِ غالبا بخلاف المُتَقّل. 


والوجة الرابع: وهو الذي اقتصرّ عليه الجمهورٌ: أنه إِنْ ضربه بما يقتلٌ غالبا 
فعمُدٌ مخضٌ» وإِنْ لم يَقْتّنَ غالبآء فَشْبْة فشبهُ عَمْدِ عمد» د فهلذه عباراث الأصحاب في التمييز. 
والقصاص مختصٌٌ بِالعَمْدٍ المحض» دون الخطاء وشْبه العمد. 


فوعٌ: جرحَةٌ بمحدّد من حديد» أو خشب» أو حجر أو قَصَبٍ» أو رُجاج» أو 
نُحاس» أو غيرهاء فمات في الحال أو بعد مدةٍ يسراية تلك الجراحة وجَبَ 
اتقات 

والطعنٌ بالستان» وعَررٌ المِسلة" كالضرزب بالسيفِ. 


وهلذا في الجراحاتِ التي لها تأثية؛ فأمًا إِبانهُ فِلَْدة) مِنَ اللّحم حَفيفة» فهو 
كَعَوْزٍ الإبرة» كذا ذكره الإمام . وإذا عَرَرَ إبرةّء فمات» نْظِرَ: 


إن غَرَرّها في مقتّل ؛ كلد »> والعين» ٠‏ وأَصْلٍ الأذن» و وثعْرَة 
الّخر "2 والأخدع : 1 عرق الحُنق» والخاصرة» والإحليل””) والأنتين کی 
ولمعا( 0 الان O‏ ل 


7 aS E LS 
وإن غرزها في غير مُقتلٍ» نظرَ:‎ 


)0( في المطبرع :1 وهو). 

0 الستان: نصْل المح ( المعجم الوسيط :1/ CET‏ 

(۳) المسّلة: الإبرة الضخمة( المعجم الوسيط: ١‏ / 557 ). 

2 فلقة : قطعة» وزناًومعنى ( المصباح :فلق). 

.) 55 / ١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٠( 

63 مَقتل : بفتح الميم والتاء: الموضع الذي إذا أْصِيبَء لا يكاد صايْهٌيَسْلَمُ ( المصباح: ق ت ل ). 

00 ثُفْرَةُ النّحر: هي نُقرَةُ النحر فوق الصدرء والجمع: ثُكَرء مثلٌ: عُرْفةَ وعُرّف. انظر: ( النهاية لابن 
الأثير» والمصباح : ثغ ر ). 

)۸( الإخليل: بكسر الهمزة واللام. قال أهل اللغة: هو التَقْبُ الذي في رأس الذكرء يخرج منه البول» 
وجمعه: أحاليل ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠١١‏ ). 

.) الأنثيان: الحُضيتان( المصباح: أ ن ث‎ )٩( 

)٠١(‏ المَثَاتَةُ: بفتح الميم» وبعدها ثاء مثلّئة مخففة: مُسْتَقَدُ البول من الرجل والمرأة ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / 0۸١‏ ). 

.) 701 / ۲ العجان: بكسر العين» وتخفيف الجيم ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )1١( 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





إِنْ ظهرَأََُ العَرْزِ؛ بأَنْ تودمٌ الموضِمٌ؛ للإمعان في العَرْزِء والتوعُل في اللّحمء 
وبقي متألما إلى أن مات» وجب القصاص على المذهب» وحكئ ابْنُ كج وابْنُ 
الصّبَّاعْ فيه وجهين . 

إن لم يظهَر أت ومات في الحالٍء فثلاثة أوجُو: 

أصحُها:لا يجبُ القصاصٌء ولكنّه شبهُ عَمْدِء فيجب الذّيةٌ. 

والثاني: يجب القصاص . 


والثالث: لا يجب قصاص » ولا ديه 


هه 


وفي ١‏ ارقم » للعبَادِيٌ”©: أنَّ الغررٌ في بَدَنِ الصغيرء ٠‏ والشيخ الهم ل 
وضو ° الخَلْقَء يوجبُ القصاصٌ بكلٌ حال. ولو غَرَرٌ إبرةَ في جِلْدَةٍ العَقب» 
ونحوهاء ولم 00 به فمات» e‏ ولا دية؛ لعلمنا بأنه لم يمت به» 


والموث عَقَبَهُ عَقَبَهُ موافقة قَدَرِ 97 فهو مالو ضا َبَهُ بقلّم» أو ألقئ عليه خزقةً فمات فى 
الحال. 


فوعٌ: : لو ضربَة بِمْتَفلٍ كبير 51 /٠‏ ب] يقتلٌ غالباً؛ ككَجَر أو دَبُوسِ 9 
كبيرين » أو أخرقة أو صلبَةٌ» e‏ اوسا أو اطا داه أو دَفنه 


NOS 


ا او ع د خصيتيه عَصْراً شديداٌ فمات» وجب القصاص . 
و 


وإن ضربهُ بسَوطء أو عَصاً خفيفة. أو رماهٌ بِحَجَر صغيرء نظِرٌ: 


إن والى به الضرب حت مات» أو اشتدَ الألمُء وبقي متألّما حنّئ مات» وجب 


)2 هوأبو الحَسّنء وَلَدٌ الشيخ أبي عاصم العَبّاديّ . 

00( الهم : الفاني . 

۳( نضو الخلق :أي : ضعيف مهزولٌ بأصلٍ الخلقة. 

() قال الدّميريٌ في ( النجم الومّاج :1۸ ١ :) ١‏ ومحلٌ ما ذكره المصنفٌ؛ إذا لم يبالغ في إدخال 
الإبرة» إن بالعَ» وجب القَوَّدُْ قولاً واحداً» صرح به الأصحاب «. 

(5) الدَّيُوس: بفتح الدال ( تهذيب الأسماء واللغات: */ 180 ). جاء في ( المعجم الوسيط: 
/١‏ 7374 » الدَيُوسُ: عمودٌ على شكل هرَاوة مُدمْلكة الرأس . و- أداة من معدن على هيئة المسمار 
الصغير ». 

(3) في المطبوع: ١‏ خُضّيته »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١57 / ٠١‏ ). 


١‏ كتاب الجنايات 


القصاصٌء وإِنْ لم يُوَالِء واقتصرَ علئ سَوطٍء أو سّوطين؛ فإنْ كان في مَقْتَلَء أو في 
شدة و الح أو البَرْدِ المُعيَِينِ على الهّلاك؛ أو كان المضروبٌ صغيراً» أو ضعيفاً 
بأصلٍ الخلقة» أو بعارض» وجب القصاص ؛ لأنه مُهْلكٌ غالباً» إن لم يِكُنْ شيء من 


شئة عَمْد 





د فهو شبه 


2 


وان خنقةق أو 5 فمو يده أو مخدة» ونحوّها حت مات ؛ ا 
النقس» وجب ي ان عله وهو حَيٌ» وجب القصاصض أيضاً إن انته الى 
حركةق المذبوح» أو E‏ وبقيّ متألّما حت مات» وإِن زال الضعفٌ والألم» ثم 
ماه فقد انقطع أرُ ذلك الفعلٍ . فن كانت مدة الإمساك على الفم قصيرةً vy‏ 

مثلهُ في يلها غالبا فهو شه عمل . 

فَرْعٌ: لو ضربَهُ اليوم ضَرْبَةٌ وغداً ضَرْبَةّ وهلكذا قوق الصرباتِ حى مات» 
فوجهانء حكاهما ابْنُ كَمّ؛ لأن الغالبَ السلامةٌ عند تفريق الضرباتِ . 

وقالَ المسعوديٌ”"': لو ضربَة ضَرْبةً» وقصد أن لا يزيد عليها”" فشتمة 
فضربة ثانيةًء ثم شمف فضربة الث حنّى قتلةُ» فلا قصّاص ؛ لِعَدمِ الموالاق. وينبغي 
أن لا نظ إل صر رة المرالاة: ولا تقد مد التفريق؛ بل غر أ الضزبة الباق 
yT‏ ثم ضرَبَة أخرئ» فهو كما لو وال . 

فَوْعٌ: : الضَُرْبُ بج بجْمْع الف" كالضرب بالعصًا الخفيفة . 

لوا أو سما لا يقتلٌ غالباً؛ للكنه يقتلٌ كثيراً» فهو كغزز الإبرة 
في غير مَقَئَل؛ لأنَّ في الباطن أغشيةً رقيقة تنقطعٌ به» وفي إلحاقه بِالمُتَفّل احتمالٌ. 

فرْعٌ: حَبِسَهُ فى بيتِ» فمات جوعاً» أو ءَ عَطشاً نظت 

إِنْ كان عنده طعامٌ وشرابٌ فلم يتناولُ؛ خحَوفاء أو حُرْناء أو أمكتهُ طلبّْهُ ولو 

2 : و ب . KÊ‏ ب 
بالسؤّال» فلم يفعل» لم يَجبْ علئ حابسِه قصاصل » ولا ضمان» لآن المحبوس قتل 


(۱) هو محمد بن عبد ألله المسعوديٌ . سلفت ترجمته. 

E كلمة:«عليها‎ )( 

0١‏ جمْعٌ الكفٌ: , بضم الجيم» وإسكان الميم: هو حين يقبض أصابعها ( تهذيب الأسماء واللغات: 
#*'/ 6؟). 50 الأثير : ١‏ جُمْعٌ الك : هو أن يجمعَ الأصابمَ ويَضْمّها «. 
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چ س ك ا عم ار 0 2 
وإن منعَة الطعامً والشرابت» ومنعة الطلب حتى مات» نظرَ : 





0 و 2 ۶ 
إن مضت مدةٌ يموت مثله فيها غالباً بالجوع» او ا لعطش» وجب القصاص › 
وتا المد باغبلاق ال التحيرس» فو وضحناء والزماق» كد ويردا. 


وإِنْ لم تمض هلذه المدةٌء ومات» فإن لم يكن به جوعٌ» أو عطشنٌ سابق» فهو 
وير مده 


شبة عمد» وإِنْ كان به بعضٌ جوع » أو عطش» ففي وجوب القصاص ثلاثة أقوالٍ: 
أظهزها: أنه إِنْ علم الحابسٌ جوعه السابقّ» لزمّهُ القصاصٌء وإلاّء فلا. 
والثانى: يجبُ القصاصٌ فى الحالين . 
والثالث: عكسه. 
وشبّهوا الجاهلَ بِمَنْ دفعَ رجلا دَفعاً خفيفاً» فسقط على سكين وراءه» والدافعٌ 

جاه بهاء» لا قصاص عليه ؛ فإِن أَوْجَبْنا القصاصّء وجبّث ديّةُ عَمْدٍ بكَمَالهاء إِنْ كان 

عالماً» ويه شِبْهِ عَمْدِ إنْ كان جاهلاً . 
وإِنْ لم نوجب القصاصء فقولانٍ: 
اا ا ا ا وا ق ا 
وأظهزهما: وبه قطعَ الأكثرون: تجبُ نصف دِيّةَ العمْدِء أو شِبْهِ العمد. ولو 

منعه الشرات دون الطعام» فلم يأكل المحبوسئُ؛ خوفاً من العطش» فمات» 

فلا قصاص قطعاً. ولا ضمان أيضاً علئ الأصح ٠١1‏ / أ] وبه قطع البغويٌ» أنه 

المُهْلك نفسّه. 

.4 2 و 

وقال القفال: ب يجب . 

ولو حبسّةُ» وراعاه بالطعام والشراب» فمات في الحبس ؛ فإنْ كان عَبْداً» ضمئَهُ 
باليدِ» وإِنْ كان خُرَآَء فلا ضمانَ أصلاً» سواء مات حَتْفَ أنفوء أو بانهدام سقفِ» أو 
جدار عليه؛ أو بِلَسْع حَيْق ونحوها. ْ 

ولو حبسّةٌ وعَرَاهُ حت مات بالبزد» فهو كما لو حَبِسَّهء ومنعَةٌ الطعام والشراتت» 
۰ 2 وم 
ذكره القاضى حسين . 


| كتاب الجنايات‎ "١ 


ولو أَحَدَ طعامّه؛ أو شرابه؛ أو ثيابه في مَفارَةَه فمات جوعاء أو عَطشاًء أو 
بدا فلا ضمان؛ لأنه لم يُحْدِتْ فيه صُنعاً. 

فَوْعٌ: لو سَّحَرَ رجلاء فمات» سألناه؛ فإن قال: قتلَتُهُ بيخري» وسخري يقتلٌ 
غالباً» لزمَةُ القصاص . وإن قال : قد يقتلٌ» والغالت أنه لا يقتلٌء فهو إقراذ بشبهه”) 
العقذ» وإن قال قصدث غ قا به لموافقة الاسم الاسم فهو إقرا5 بالخطأ 
وفي الحالين دِيَةُ شِئْه العَمْدِء والخَطأء تكون”" في ماله» ولا يلزمٌ العاقلة إلا أن 
يُصَدَّقوه» وسيعودٌ ذكرٌ السّحر إن شاء أله تعالى في « كتاب الديات »» ثم في ١‏ كتاب 
دَعْرَىُ الدم »» ولنا وجهٌ ضعيفٌ مذكور هناك؛ أن السَّحْرَ لا حقيقة له فلا قِصاصٌّ 


فنه. 


4 





Ça 


3 


الطرف الثّاني: في بيان المڙهتي» فالفِعلٌ الذي له مَدَحَلٌ فو فى الهو 
لا يؤثْر ر في حصول الرهوقي» ولا في حصول ما يؤثر في الهو ق ٠‏ وَإِما 
الرُهوق ويحصله. وإمًا أَنْ يۇر في خُصول ما يؤر رُ في الزُهوقٍ . 

فأمًا الأول: فكحفر البثرٍ مع التردّي» أو التردية» وكالإمساك مع القَثْلٍ. 

وأما الثاني: فكالقَدٌ» وحَرٌ الرقبق» والجراحات السّارِية 


1١ 
gE 
o\ 


5 


الاسم 
A‏ 


ن يق 


وأما الثالثُ: فكالإكراد المؤثر في القَدّء فالأول: شرط» والثاني: عل 
والثالتٌ: سَيَتٌ» ولا يتعلّنُ القصاص بالشؤط» ويتعلّق بالل وكذا بالسّب على 
تفصيل وخلاف سنراه إِنْ شاءً ألله تعالئ . 


6. 


fs 5‏ 
ثم السببٌ ثلاثة أضرّب : 


الأول: ما يُوَلّدٌ المباشرّة توليداً حسَيًاًء وهو الإكراه؛ فإذا أكرهَةٌ على قتل بغير 
حَقّ» وجب القصاصٌ على الور على الصحيح المنصوص» وبه قطع الجمهو. 

وعن ابْنٍ فرع أنه لا قصاص »؛ لأنه متسيّبٌ» والمأمورٌ مباشِرٌ آم بفعلو» 
والمباشرة مقدمة ود ان حقيقة الإكراه في « كتاب الطلاق »» والذي مال إليه 


أن الإكراه على القتل لا يحصّلٌ إلا بالتخويف بالقتل» أو 


7 


المعتبرون هنا ورجّحوه؛ ا 


(1) في المطبوع: ١‏ بشبهة ». 
)۲( في المطبوع : « يكون »» والمثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١75 / ٠١‏ € 
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ما يخافٌ منه التلف؟؛ كالقطع » والجُرْح» والصّربٍ الشديد» لاف الطلاق. وحكم 
الإكراو الصادرٍ من الإمام» أو نائبد» أو المتغلبِ سواء فيما ذكرناة. 


الضَّربُ الثاني: ما يولَّدُها شرعاء وهو الشهادةٌ» فإذا شَّهِدوا على رجل بما 
يوجب قتله قصاصاء أو بردو« أو زِنَى وهو مُحْصَّنٌّء فحكمٌ القاضي 0 وقتلة 
بمقتضاهاء ثم رَجَعواء وقالوا: تعمّذْناء وعلمنا أنه يقتلٌ بشهادتناء لزمَهُمُ القصاص . 

ولو شهدوا بما يوجبُ القطعّ قصاصاًء أو في سرقة» فقطعَ» ثم رَجَعوا وقالوا: 
تعمَّدْنَاء لزمهمُ القطعٌُ. ون سَرَئ فعليهمٌ القصاص في النفس . 

وإن رجعَ الشهودٌ وقالوا: لم نعلّم أنه يُقتلُ بقولناء أو رجع المُرَكّيء أو 
القناضي أو الول" وسدءء أو مع الهو سيناتي نان كل ذلك في 
« كتاب ٠١١51‏ / ب ]الشهادات » إن شاءً الله تعالى . 

وإنما يجبُ القصاصٌ علئ الشهودٍ بالرجوع واعترافهم بالتعمّد» لا بكذبهم» 
حت لو تيَّنًا كَدِبَهُم؛ بِآَنْ شامَدْنا المشهوة بم حياًء فلا قصاص عليهم ؛ لاحتمال 
أنهم لم يَتَعمّدوا”"2» ولا يلزمُهُم القصاصٌ بالرجوع إلا إذا أخرججت”" شهادتهم 
مباشرة الوَلِيَ عن كونها عُدواناء أما إذا اعترف الوَلِيٌ بكونه عالماً بكذبهم. 
فلا قصاص عليهم» وعلى الوليّ القصاص ؛ رَجَعوا ام لم يَرْجعوا. 

الضربُ الثالثٌ: ما يُوَلّدُها توليداً عُرْفْتاً؛ كتقديم الطعام المشموم» فإذا 
ا ميفلوظا «ويهو كما يتن خالا شواة كان نتيا افده 
موخ ا لزْمّهُ القصاصٌُ . وإِنْ كان لا يقتلٌ غالباً» وقد يقتلٌ» فهو شِبْهُ عمدء 
فلا قصاص علئ المشهور. 


e 


)١(‏ في المطبوع: « الوالي »» خطاً. 

(۲) في( م ): لم يعتمدوا » خطأء المثبث موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١١ / ٠١‏ ). 

(۳) في( ظء س ): ١‏ خرجت 2. 

(5) في المطبوع: « أوجروه 0 وفي ( فتح العزيز: ١ :) 1١٠ / ٠١‏ إذا أَوْجَرَ غيرَةٌ ». أوجَّره سمَاً: أي 
صبّه في وسط فمه في الحَلق . 

)2( صفاً : اصرف بالكسر: الشرابٌ الذي لم يمزج» ويقال لكل خالصٍ من شوائب الكَدّر: صِرْفٌ؛ 
لأنه صُرِفَ عنه اخلط( المصباح : صرف ). 

(5) مُوَحياً أو غير مُوَحّ : سج مُوَحَّء بتشديد الحاء المهملة: أي المسرع في القتل ( النجم الومَّاج: 
۸ ۲ )., وانظر: ( المصباح: وحي )» و( فتح العزيز: 3١‏ / 3017 ). 


"١‏ كتاب الحنايات 








وحكئ ابْنُ كج قولاً: إنه يجبُ القصاصٌ؛ لأنَّ للسَمٌ يِكَايةَ في الباطن» 
كالجزي فعا المسهور: لو كان السّعُ لا يقتلُ غالباً؛ للكن أَوْجَرَهُ ضعيفاً؛ ؟ بمرض » 
أو غيرو؛ ومثلة يقتل مِدْلَهُ غالب وجب القصاص . 

ولو قال المُوْجر : كان يما لا يقتل غالبا وناز عَهُ الوَلِيقُ» فالقول قو 
بيمينه» فن ساعَدتة بَيَنَّ فلا يمِينَ عليه وإِنْ أقامٌ الوَلِنٌ بَيْنَهَ على ما يقولة 
ا 

ولو اتفقا علئ أنه كان مِنْ هلذا السّمٌّ الحاضرء وشهد عَذَلانٍ؛ أنه يقتل غالباًء 
وجب القصاص . 

E "0‏ ونازعَةٌ الوَلِينُ» فهل 

ق الموجرٌ ؟ قولانٍ. قال الوُوْيَانِنُ ‏ فيما إذا قال: لم أَعلمْ كوته قاتلآً- 
eT‏ فيجبٌ القصاصض 

ولو لم يُوْجرْهُ السمّ القاتل؛ للكن أكرمّة على شَرْبهء فشربة» قال الدَارَكِيُء 
وغيرة: في وجوب القصاص قولانٍ. 

أظهزهما: الوجوبُ. 

والوجة: أَنْ يكونَ هنذا كإكراهه على قتلٍ نفسه» وسيأتي إِنْ شاء ألله تعالئ . 

فَرْعٌ: لو ناولهُ الطعامً المسموم» وقال: كُلَهُ أو قَدَّمَهُ إليه» وضَّيِفَهُ به» فأكلّه» 
ومات به؛ فإن كان صبياًء أو مجنوناًء لزمّهُ القصاصٌ. سواء قال لهما: هو مَسْمومٌ» 
أم لا. وذكروا مثله في الأعجميّ الذي يعتقدٌ أنه لا بد من الطاعة في كل ما يُشَّادُ عليه 
به» وله وتوا بين الصبيٌ المميّرء وغيره» ولا نظروا إلئ أَنَّ عَمْدَ الصبيّ عَمْدٌ أم 
خطأ ؟ وللنظرَين ا 


e‏ ع 


الجر 
> وجب 


وإن كان بالغآ عاقلاً؛ فإِنْ علمَ حالَ الطعام» فلا شيء على المُتاول والمقّدّم» 
بل الكل هو المُهْلِكُ نفسّهء وإلاً ففى القصاص قولان»ء وهما جاريان فيما لو 
عَطّى رأس بثر في دَهْليزوا"» ودعا إلئ داره ضيفآء وكان الغالبُ أنه يَمْدُ على ذلك 


(1) في المطبوع: « محال »» تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١١ / ٠١‏ ). 
(۲) (دهليزه ) الدّهليز بالكسر: المدخل بين الباب والدار» فارسي معرّب. والجمع : الدهاليز. انظر := 
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الموضع إذا أتاه» فأتاةُ» ومّلّك بها. 

أظهرهما : لا قِصَاص . 

وَطردَ البغويٌ القولّين فيما لو قال: كُلْ» وفيه شيء من السّمٌّ؛ للكنه لا يضر 
وفيما إذا جعلَ السّمٌ في جََةِ ماء على الطريق فشرب منه» ومات» ولتكن الصورةٌ 


فيما إذا | كان علئ طريق شخص معيّن؛ إما مُطلقاآء وإمًا في ذلك الوقت» وإ 
فلا تتحمّق العَمْدِيّة فإذا قلنا: لا قصاصّء وجبت الديّةٌ على الأظهر ؛ فإِنَّ هاذا أقوئ 


من حفر البئر» وفى قول: لا تجبٌ؛ تغليباً للمباشرة . 

ولو دس السّعّ في طعام رجل» فأكله صاحبةٌ جاهلاًٌ بالحال» ومات» فطريقان : 

أصخُهما: أنه على القولّين» إذا كان الغالبُ أنه يأكلٌ منه. 

والثاني: القطعٌ بالمنع؛ لأنه لم يوجَدْ منه تغْريث» ولا حَمْلٌ على الأكل» نما 

و 

جد منه إتلافُ طعامه» فعليه ضمانة. 

ولو دَسَّهُ في طعام نفسِوء فدخلَ شخصٌ داره بغير إذنه» وأكلّه» فلا ضمانٌ؛ فإنْ 
کان الرجل من دحل ذاو :وباك اسناطاء فهل يجري القولان ١/1113‏ ]في 
القصاص » أم يقطعٌ بنفيه ؟ طريقان. 

فصل فيما إذا جَرَئ س ودر ال ةرد د على دفعه» وفيه مسائلٌ : 

إحداها: جَرَحَهُ جراحةً مُهلكة» فلم يعالجها المجروح حنَّى مات» وجب 
القصاصٌ علئ الجارح؛ لأن مُجَرَدٌ الجراحة مهلك بخلاف ما لو حبسّةٌ والطعامٌ 
عنده فلم يأكل حبّى مات؛ لأن الحبسَ بمجرّدو ليس مُهْلكا . 

الثانية: عَوَقَهُ فى ماء؛ فإِنْ أمسكة فيه حّى مات» أو تركةُ وفيه حياةٌ وللكن 
تالم به» وبقي متألماً حنَّى مات» فعليه القصاصٌ» وإن ألقاهُ في الماءء فمات به» 
و 
نظر: 

إن كان الماءُ بحيثُ لا يتوقّمُ الخَلاص منه؛ كَلّجَةَ الببخر”"2 التي لا تنفعٌ فيها 
الاح وجب تَ القصاص » سواعٌ *كان القلقة سكي الا أم لا 


= ( مختار الصحاح» والوسيط: د هل ز). 
)١(‏ لج البحر: مُعْظَمة( النهاية لابن الأثير : لجج ). 


١‏ كتاب الجنايات 





وإِنْ كان يتوقّمْ الخلاص منه؛ فإِنْ كان قليلاً لا يُعَدُ مئلّة مُغْرقاا" ؛ بان كان 
TS‏ أو مُستلقياً حت هلكٌء 
فلا قصاص » ولا دية؛ فإنه المُهْلِكُ نفسَةُ ال لس 
مات؛ لأنَّ الدفعَ موثوق به؛ للكن لو كتفَة وألقاهُ على هيئة لا يمكنهُ الخلاص» فعليه 
اا 


وإِنْ كان يُعَدّ مُغْرقاً؛ كالأنهار الكبار”") التوالا ييخلاض ا ا 
ئا 2 اوكا او ضعا ار وال تخد الا و ج 
القصاص . وَإِنْ كان يحسنهاء فمنعه منها عارض ؛ مَوْج» أو ر ربح فلا قصاص » 

o ومع‎ 


وللكنه شبّة عَمْدِ. وان ترك السباحة بلا عذر؛ حزن واا ففي وجوب الدية 
وجهانء أو قولان. 


أ صكّهما: لا تجبٌ» وقيل : لا ات تجبُ قطعاً وقيل عکسه» ولا قصاص على 
المذهب» وبه قطعَ الجمهور» وقيل : يجب إِنْ أوجبًا الديّة. 


المسالة الثالثة: لو ألقاهُ في نار لا يمكنْهُ الخلاصٌ منها؛ لِعِظَمِهاء أو كونها 
فن وھد 4 أو کونهِ مكتوفاًء أو رمناًء أو صغيراًء فمات فيها» أو خرج منها متأثراً 
متألّماء وبقي متألّماً إلى أَنْ مات» فعليه القصاص . 


1 


وإِنْ أمكنه التخلّصٌء فلم يفعَل حن حتّى هَلَكَء فلا تجبُ الديٌ على الأظهرء 
ولا قصاص على الصحيح» وللكن يجبُ ضمانُ ما تأثّرَ بالنارٍ بأول الملاقاة قَبْلَ 
تقصيره في الخروج» سواء كان ارش عضو أو حكومة قطعاً. 

فوْعٌ: قال المُلقِي: كان يمك الخروج مما ألقيثةُ فيه من ماء» أو تاره فق 
وقال الوَلٌِ: لم يُمكنة. فأيُّهما يُصَدَّقَ بيمينه ؟ وجهان. ويقال: قولان؛ لتعارُضٍ 
براءة الذمق» ا قاو ا و 


قلت: : الراجح تصديق الوَلِيٌ . وآلله أعلمٌ . 
)١(‏ المُغْرِقٌ: هو الذي لا يمكنهُ الخلاصٌُ منه ( النجم الومّاج :8 / ٠٠٠١‏ ). 


(5) في( ظ):«الكبائر». 
(۳) وَهْدَة: بفتح الواو وإسكان الهاء: المكان المطمئنٌ ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 540 ). 
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فؤْعٌ: كَتَّمَهُ وطرحَةٌ على الاحل» فزاد الما وهلك به؛ إن كان في موضع 
يعلم زيادة الماء فيه ؛ كالمَدٌ ا وجب بَ القصاص » ون کان قد و وقد 
ل یزیڈ فهو شِبْهُ عَمْدِ وإِنْ كان بحيثُ لا يتوقَمٌُ زیادته» فاتفقَ سيلٌ نادرء 
ا 


-ه 
أ 


الطّرّفُ الثالث: في اجتماع الب والمباشرق أو اطا ارط 
والمباشر ة إذا اجتمعاء فالقِصَاصٌ والديةُ يتعلّقانٍ بالمباشرة E‏ > فلو حفر بئراً فى 
مكل دوا او غر ر رل ها عدا «الفتمان علن التردى ذون 
الحافر. 

ولو اسك رخا فقتل آَحَض فالضمان على القاتل › ولا شىءَ على المَمْسك› 
ک۷ ك 0000 2 01 0 0 5 ٤‏ : و 
إلا أنه يأثم إذا أمسكه للقتلٍ؛ ويُعَرَّرُ. هلذا في الحرّء أمَّا لو كان المقتول عبداء 
فيطالبٌ الممسك بالضمان باليد» والقرارُ ٠١771‏ / ب ] علئ القاتل . 


ولو أمسكٌ مُحْرِمٌ صيداً» فقتله مُحْرِمٌ آخَرُء فقرارُ الضّمان علئ القاتِل» وتتوجّةُ 
المطالبةٌ على الممسِك. هنذا هو المذهبٌء وفيه خلافٌ سبق في « الحج ». 


ولو قدم صَبِيَآً إلى هَدَفِء فأصابه سهمٌ كان أرسلة الرامي قبل تقديم الصبيٌ» 
فقتلة؛ فالرّامي كالحافر» والجقدة م كالمُردي» فعليه القصّاص . 


: ةُ أضئب‎ sS 


اها ان يلت ال الات ان أخرجها عن كونها عُدواناً مع توليده 
لهاء مثل أَنْ شهدوا عليه بما يوجبٌ الحَدّ فقتله القاضي» أو جَاگده» أو بما 
يوجبُ القصّاصٌ» فقتله الولِيٌ » كل فالقصَاصٌ على الشهود» دون القاضي 
والوّليٌء ونائبهما. 


.) ٤١ / ١١ الساجلٌ: شاطىء البحر ( المصباح : سح ل )» وانظر:( نهاية المطلب:‎ )١( 

(؟) كالمّدٌ بالبصرة: هي زيادة ماء نهرهاء حنَّ يفيض علئ أرض تليه. وأصل المَدّ: السيل» يقال: مَدَّ 
النهرٌء ومد نهر آخر ( النظم المستعذب: ۲ / ۱۹۲ ). 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

. أو جلده » بدل: « أو جلاده‎ ١:) ٠١١ / ٠١ في( فتح العزيز:‎ )٤( 


"١‏ كتاب الجنايات 








الضُرْبُ الثّاني: أَنْ يَصيرَ السببٌُ مغلوباً؛ بأَنْ رماهُ من شاهق”''» فتلقّاه رجز 
بسيفبء فَقَدَها'' نصفين» أو ضرب رقبتَهُ قبل وصولِه الأرضّ» فالقِصّاصٌُ علئ الَادٌ 
ولا شيء علئ المُلقِي»ء سواغ عرف الحال» أم لا 
و ع 
وفي وجه: يجب عليه الضمان بالمال» لا بالقصاص» والصحيح : الأول. 


ولو ألقاه في ماءِ مُكْرقٍ ؛ كَلْجةَ خر E‏ فعلئ المُلْقَى القصَاصٌ 
على الصحيح المنصوص» وحَرَج الرَبِيِعُ ب قو 5 اه لاض ل فج دة 
ا 


وقيل : إن التقمّهُ الحوث قبل الوصول إلئ الماء» فلا قصاصسء كمسألة القَادٌ 
ال عه الع أنه لا فَرْقَ. وفي كلام الشيخ أبي حامدٍء وغيرو من 
العراقيين؛ ما يشعرٌ بأنَّ القولّين في الالتقام قبلَ وصولِه الماء والقطع بوجوب 
القصاص إذا كان بعده. 


وفرّق الإمام' “ بين مسألة القَدّ والالتقام؛ بأنَّ القدَ قل صَدَرَ مِنْ فاعلي مُختار 
بفعلٍ ورَوِيّة فيقطعُ أثر السب الأول» والحوثٌ يلتقمٌ بطبعه كالسّيع الضّاري» فلم 
يقطغ أثر السّببٍ الأولٍ» ولذلك قلنا: : لو أمسكق فقتل لتى فالقصاصٌ علئ القاتل 
E‏ 


ولو أَمْسَكَهُ وهَدَّقَهُ لوَنْبْمَ سَبْع ضار فافترسّة» فالقصاصٌ على المُّمْييكِ؛ لأنَّ 
الحيوان الضاري” تقحل بطخ عند لد لمكن وكأنه آله لصاحب السّبب الأول نازِلٌ 


منزلة ما لو ألقاهٌ في بئر» ET‏ فاك ا فالقصاص علئ 
المُلْقِيء بخلاف ما إذا كان الطارٌ فِْلَ صاحب رَأَي؛ فإنه يبعد تنزيلة مَنِْلَةَ الآلة . 


() الشاهق: الجبل المرتفع» وقد شهق يشهقٌ: إذا ارتفع ( النظم المستعذب: 7 / 187 ). 

)۲( قَده: قطعه وشقه. 

)۳( الرَبيع : مرا ييه المُراديٌٍ . قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/1 (tov‏ 
« واعلم أن اليم حيث أطلقّ في كتب المذهب المراد به: المراديّ» وإذا أرادوا الجيزيّ » قندوه 
بالجيزيٌّ ». 

(4) "قال إمام الحرمين في( نهاية المطلب: ١ :) 58 / ١١‏ ولم يرتضه معظمٌ الأصحاب ». 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١ / ٠١‏ ). 
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ا STS‏ يه بطبعهاء أو تمر ضارء 

ولو كان هناك مجنونٌ ضار على طبع السا > فكذلك . وان لم يكن ضارياًء 
كان كالعاقلٍ في إسقاط الضمان عن المُرْدِي» فلم يُجْعَلِ الهلاكٌ الحاصل بالسّبْع 
الضّارِي كالتلقّي بالسيف . 

وأطلقّ البغويٌ نفي الضَّمان إذا افترسّة السَّبُعُ قبل أَنْ يصل [ إلئ ] الأرض» 
ولا فرق في مسألة القَدّء بين أَنْ يكون القَادٌ مِمّن يضمنٌ» أو ممّن لا يضمنٌ» 
كالحربيٌ . 

ولو رفعَ الحوث رأسه. فألقمّةُ فاة» لزمّهُ القصاصٌ بلا خلاف . 





ولو ألقاه في ماءِ غير مُعْرِقِء فالتقمّةُ حوت» فلا قصاص قطعاً؛ لأنه لم يقصِذ 
إهلاكة ولم يَشْعْرْ بسب الهلاكِء فأشبة ما لو دفعَ رجلا دفعاً خفيفآء فألقاة فجرَحَة 
بسكّين كان هناك لم يَْلَمْ به الدافغ» فلا قصاص » وللكن تجبُ في الصورتين دَيَةُ شِبهِ 
العمد» كذا ذکره /۱٠۰۲۸[‏ ]ابن الصباغ: والبغويّء وي وحكاه ابْنُ كَبمّ عن 
الأصحاب» ثم قال : ينبغي أن لا تتعلّقَ به دِيَةّ كما لا يتعلّقُ به قصاصٌ . 

الضرب الثالثٌ: ؛ أن يعتدل الست والمباشر 17 كالإكراو» فإذا أكْرِه علئ القتل» 
وجب القصاص على الآير» كما سبق» وفي المأمور قولان: 


أظهرهما: وجوبٌ القصاص أيضاً؛ لأنه آَيِمٌ بالاتفاق بخلاف دك الصَّائل. 


وشواءفي. جريان القولّين كان المكره سلطاناًء أو م متغلباً» وقيل : هما في 
السّلطان؛ فان كان معنا وجب القصاص قطعاً» فإن أوجبنا القصامىء فال الأمة 


إل الا فهى عَلبهمًا #الشريكيقة وللولة أن يقس دمن ادها وباد تف 
الديّةَ من الآخر. 


7 ء۶ 
وإن لم نوجب القصاص عائ المأمور. ففي وجوب نصف الديةء وجهان: 
أحدُهما: لا يجبُ؛ تنزيلاً له منزلة الآلة. 


وأصحّهما: يجبُ» وهو المنصوصٌء وبه قطع الأكثرون؛؟ فإن أوجبناةُ» وجبتٍ 


0 كتاب الجنايات‎ ١ 


الكمّارةٌ» وخْرمٌَ الميرات» وهل تكون نصف الدية في مالء أم علئ عاقلته ؟ فيه تردّد 
للإمام”" . 

قلث: الأرجحٌ أنه في ماله. والله أعلمٌ. 

إن لا ديةء وجبت الكمّارة علئ الأصمّ ؛ لأنه ثي فان أوجَئنا الكنانة: 
حرم الإرت» وإلاً فوجهانٍ. 

أضكههنا:“الجرمان : 

فرْعٌ: إذا أوجينًا القصاص على المكزة والمكرو جميعاً وكان ادا مُکافئاً 
للمقتول دون الآخرء وجب القصاصٌ علئ المكافئ دونَ الآخَر؛ كشريكِ الأب فإذا 
أكرّة عبدٌ خرًاً على قتل عبدء أو ذمئٌ مُسلماً على قتل ذميّ» وجب القصاص على 
الآمِر دون المأمور. 

ولو أكرَهَ حو عبداً على قتل عبدٍ» أو مسلمٌ ذميّاً على قتل ذميٌّ» فالقصّاصٌ على 
المأمور. ولو أَكْرَهَ الأبُ أجنبيآ علئ قل الوَلَّدِء أو الأجنبيئ الأب؛ فالقصاصٌ على 


فَوْعٌ: إذا أَكْرَهَ بالغ صبيّا مراهقاً على قتلٍ» فلا قِصاصٌ علئ الصبيئّ» وأَمًا 
المُكْرَة؛ فيبنئ على أَنَّ عَمْدَ الصبيٌ عَمْدٌ أم خَطأ ؟ فإِنْ قلنا: عمدّء وهو الأظهَدء 
فعليه القصاص » ون قلنا : خطأء فلا؛ لأنه د شريك مُخطئ . 

قال الإماة”": هذا إذا قلنا: يجبُ القصاصٌ على المُكرو والمُكرو» وجعلناهما 
كالشّريكين» فأمًا إِنْ قلنا: لا قصاصٌ على المُكْرَو؛ ؛ ففي وَجُوب القصاص علئ 
المُكْره و مع قولنا : عَمْدُ الصّبيعْ خطأء وجهان. 

وأما الديةٌ؛ فجميعُها على المُكْرِءِ إِنْ لم نوجث على المُكْرَو شيئاً ا 
عالتستهاة PR CE E‏ 
قلنا: خطأ؛ فعلئ عاقلته. 


ولو أكرة مراهق بالغاًء فلا قصاص على المراهق» وفي البالغ: القولانِ؛ إن 


.)١١١ / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.)١١۸ / ٠١: انظر( نهاية المطلب‎ )۲( 


pe SEO LT و‎ 
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قلنا: عَمْدٌ الصبيع عَمْدٌ. وإِنْ قلنا: خَطأء فلا قصَاص قطعاً؛ لأنه شريك مُخطئ . 
ا 5 ۶ 2 Ee‏ و « 
فوْعٌ: أکكرةَ رجلٌ رجا على أن يرمي إلى طلل"» علم الأَمِرٌ أنه إنسان» وظكَّةُ 

الماموذ جرا أو يدا أو علي انعر رة وزاءها إنسان» وعلمة الأوذ درن 

المأمورء فلا قِصاصٌ علئ المأمورء ويجبٌُ على الآمِرٍ علئ الصحيح؛ فإنه لَه له 

ووجة المنع : أنه شريك مُخْطِئء فإِنْ آلَ الأمر إلى الديّق» فوجهانٍ: 

2 ت ٍِ 
أحدُهما: تجب كلها علئ الآمر واختاره البَغوي . 
والثاني: عليه نصفهاء وعلئ عاقِلَةَ المأمور نصفها. 
ولو أكرمّةٌ على أن يرمي إلئ صيدِء فرمّئء» وأَصابَ رجلا فقتل فلا قصاص 
علئ واحد منهما؛ لأنهما لم يَتَعمّداء وأما الديّهُ فجميعُها على عاقلة الْآمِرٍ إِنْ لم 

نَضَمُن المكره 71543 ب:]» وال فعلن عاقلة كل واخلمتهما نضفها. 
ولو أكرهة على صعود شجرةء أو نزول بئر» ففعلٌ» فرَلقَ› ولك فالصحيح 

أنه شِبْهُ عَمْدِء فلا قصاصَ؛ لأنه لا يقصد به القتل غالباًء وهلذا هو الذي ذكره 

الفوْرَانِيُ» والبَعْوِيٌ» والدُؤْيَانِنُ» وقال الغزالئ: يجب القصاص . 
فَوْعٌ: لو قال: اقتلّ نفيَكٌ» وإ قتلتتكٌ» فقتل نفسّه» ففى وجوب القصاص› 

قولان: 
أظهزهما: لا يجبُء فإِنْ أوجبناه» فَعْفِيَ عنه على مالٍِء وجب جميمٌ الديّق 

وإِنْ لم نوجِبْةُ» فعليه نصفُ الدية إِنْ أوجبنا الضمانَ علئ المكروء وجميعٌها إن لم 


۰ 3 
نوچبه. 


ويجري القولان» فيما لو أكرمَةُ على شُرْبٍ سُمٌّ فشربَة» وهو عالم به. وإن 
كان جاهلاً» فعلئ المُكرو القِصَاصٌ قطعاً. 
ولو قال: اقْطْعْ يدك وإلاّ قتلتكٌء فهو إكراءٌ قطعآء ذكره أبو الحَسّن العَبَادِيٌ . 


چ و ا ھل ٠: E‏ 5 - 
فزْعٌ: قال : اقتلني» وإلا قتلتك» فهلذا إذن منه في القتل وإكراة. ولو تجرّد 
ا 2 E,‏ 

الإذن» فقتله المأذون له ففى وجوب الديّة قولان مبنيّان علئ أن الديّة تجبٌ للورثة 


)00 طلل: بفتح الطاء واللام: هو الشيء المرتفع» ويقال لشخص الإنسان: طَلَلُ وطلالة بالفتح ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۳ / ٠۳١‏ ). 
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ابتداءَ عَقَبَ هلاك المقتول» 3 بج ی ا ثم تنتقل 
إليهم ؟ إِنْ قلنا بالأول» رولو إذنةء وإلآّء فلا وهلذا الثانى أظهر . كذا 


ذكره البغويٌ» والغزالئٌ» وغيرهما؛ لأنه ينفذ منها ديونه ووصاياه» ولو كانت للورثة 


لم يكن كذّلك . 


أ 


وآمًا القصاص› فلا يجب على المذهب» وبه قطع الجمهورٌء» وعن سَهْلٍ 
الضحْلوك ء٠‏ طَوْدُ الخلافٍ فيه. ولو قال: اقطع يدي» فقطعّهاء فلا قِضصَاصٌء 
ولا ية قطعاً؛ لأنه إتلافٌ مأذونٌ فيه» فصار كإتلاف ماله بإذنه. 


ولو أذنَ عبدٌ في القتلٍء أو القطع. لم يَسْقْط الضمان» وفي وجوب القصاص 
كان المَاذون له عبد وجهان. أما إذا انض الإكراة إلئ الإذن» قرط القصاص 


۱ 


إذا 
أقوئ . 

وأمًا الديّةُ فإِنْ لم نوجِبُها عند تجرد الإذن فمَعَ الإكراو أؤلى» وان 30 
بنِيَ علئ أنَّ المكرّة هل عليه نِصفتُ الديق ؟ إن قلنا: نعم» فعليه نصفّهاء وإلاّ» 

واعلَم : أن الأئمة نقلوا أَنْ المُكْرهَ على قتلوء يجوز له دَفْعٌ الآمر 7 
جميعاً وأنه لا شىء عليه إذا قتلهماء وأنّ للمأمور دَفْمَ الآمِرء ولا شىء عليه إذا أت 
الدفمٌ على نفسِهء فعلئ هلذا: إذا قتله؛ دَفْعآء ينبغي أَنْ يُحْكمَ بأنه لا قصاصٌ ولا ديه 
بلا تفصيل» ؛ ولا خلافٍ. وقد أشار إلى هنذا أبو الحَسَّن العَبَادِيُ فقال: إذا قال: 
اقتأني وإ قك › فون لم يقتلةٌ فهو استسلامٌ» وإن قتله» فهو َف ویمکن أن 
يقال: موضِعٌ التفصيل والخلاف؛ ما إذا أمكتة الدفعٌ بخ بغير القتل» وإنّما لا يلزمٌةُ شيء 
إذا لم يُمْكِنْهُ الدفعٌ بغيره. 

ولو قال: اقَذِفني وإلاً قتلتّكٌء فقدَقَةُ فقيل: لا حَدَّء كما لو قال: اقطغني . 
قال البغوي : وال وجوبة؛ لأنه قل يستعين بالغير في 1 نفسو وقطعه› 
ولا يُستعانُ به في القَذْفِء فجعلّ القاذف مبتدثاً. 
قلث: هلذا الذي قاله البغويٌ عَجَبّء والصوابٌ: أنه لا حَدَّ. وآلله أعلمٌ . 


فَرْعٌ: لو قال: اقل زيدآء أو عَمْراً وإلاّ قتلّكَ» فهنذا ليس بإكراو؛ بل تخييرٌ 


)۱( هو أبو الطيب سهل بن محمد الصّعلوكيمٌ . سلفت ترجمته. 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





فَمَنْ قتلّهُ منهما كان مختاراً لمَثْله وإنما المُكْرَهُ مَنْ حُهِلَ علئ قتل مُعَيّنٍ > لا يجد عنه 
33 وفي ١‏ الوَقُم 001 وجه: أنه إكرادٌء ونقله المُتَوَلي عن اختيار القاضي 
حسّين» وليجئ مثلّه في الطلاق» والصحيح : الأول» فعلئ هلذا: من كله ا 

مه القصاص » ولا شيء علئ الآمِر ٠١791‏ / أ] غيرٌ الإثم . 

0" وجب القصاصض 
على الآمر» وفي الثاني والثالث : القولان؛ لأنهما مُكَرَهانِ. 

فصّلٌ: إذا أ مرةٌ السلطان بقتل رجل ظلماء فقتلّه المأمور نُظِرَ: 


إل إن طَنَّ المأمود أنه يقتله بِحَقٌ فلا شيءَ على المأمور؛ لأن الظاهرَ أنه لا يأمة 


إلا بِحَقٌّ ولأنّ طاعة السلطانٍ واجبةٌ فيما لا يعلمُ أنه معصيةٌ. 


واستحب الشافعيئ كاه ؛ أن يكمّر؛ لمباشّرته القتلّ. وأا الآمِدء فعليه 
القصّاص» أو الدية والكمارة. 


3 


ون علم العامة أنه ية اغلا فيل رن ا رة الذكراء هان 
ويقال: قولان: 

أحدُهما: لاء وإنما الإكراهٌ بالتهديد صريحاً كما في غير السلطان» فعلى هلذا: 
لا شيءَ على الآمرٍ سوئ الإثمء ويلرُمٌ المأمورٌ القصاصٌء أو الدية والكمّارة. 


وه 


والثاني: رل نله الأكراة ؛ لعلّتين: 

إحداهما: أَنَّ الغالت من حاله السَطُوةٌ عند المخالفة . 

والغان 9+ أن طاغته واحة ف 'الشئلة؛ فيشيف ذلك شبهة» فإذا تذلناه مَنزلة 
الإكراه؛ فعلئ الأمر القصاص » وفي المأمورء القولانٍ في المُكرَو. 

ولو أمرَهُ صاحبٌ الشوكة من البْعَاةء كان كأمر و الحَذّل؛ لأن أحكامة نافذة. 


ولو أمرَةُ غَيْدْ السلطانٍ بالقتل بغير الحقٌ» كالزعيم» والمتغلّب» فقيل : نُظرَ: 
(۱) ارقم : لأبي الحَسّن العَبّاديٌ » وَلَدِ الشيخ أبي عاصم . قال ابن السّبكي » وابن قاضي شُهْبَة : « الرقم 


مناظرات ». وجاء في إيضاح المكنون: الرقم في الفقه. انظر: ( الخزائن السنية ص : 0١‏ ). 
00 كذا في الأصول الخطية والمطبوع . 


"١‏ كتاب الجنايات 








إن لم يَخَفْ مِنْ مخالفته المحذورء فعلئ المأمور القصاصٌء أو الديَهُ 
والكقارةء وليس علئ الآمر إلا او ولاق أن يعتقده حقاًء أو يعرف كونة 
ظلماً؛ لأنه ليس بواجب الطاعة. ون کان يخافٌ من مخالفته المحذور؛ بان اعتيدَ 
فد ذلك ففيه الخلافٌ المذكورٌ في الإمام؛ أن المعلوم هل يجعل كالملفوظ به؟ 
والقياسئٌ جَعْلّهُ كالملفوظ. وإلئ ترجيحه مال الغزاليئُ» وغيرُة. وفي أمر السلطانٍ 
ف ما رة الجمهؤة :تعريضا ودلا :لا رل مولة الأكراءه قحل م هدا 
نَّ أمرَ السلطانٍ من حيث هو سلطا لا تر له» وإنما النظرُ إلى خوفٍ المحذور . 

فَرْعٌ: لو أمرَ السيدٌُ عبده بقتل رجل ظلماً فقتله؛ فإِنْ كان العبدٌُ مميّراً لا يرئ 
طاعة السيدٍ واجبة في كل ما يأمئهُ به» فالقصَاصٌ علئ العبدِء ولا شيء علئ السيدٍ 
سوئ الإثم» فإِنْ عفاء أو كان مراهقاًء تعلّق الضمانٌ برقبتء» وكذا لو أمرَهُ بإتلافٍ 
مالٍ» فأتلفة. 


مت 


وإِنْ كان صغيراً لا يميّرُء أو مجنونآ ضاريآء أو أعجميّآً يرئ طاعة السيد واجبةً 
في كُلَّ شيء» فهو كالآلة» والقِصّاصٌء أو الديّةُ على السيد. 

وى امال برقبة مثْلِ هلذا العبدء وجهانٍ: 

أحدهما: نَعَمْ ؛ لأنه مُتْلِففٌ . 

وأصحُهما: لاء لأنه كالآلة» فَأَشْبَةَ ما لو أغرئ بهيمته علئ إنسان» فقتلتة 
لاسا ها ان 

مرا ع N RE O O‏ 
وغيرو» ويسارع إلى ما يوْمَدُ به» فإِنْ قلنا: يتعلّقُ الضمانٌ برقبته» فييع فيه» فعلى 
الآمِرٍ قيمتةُ للسيدء وإذا لم تف قيمثّهُ بالواجب» فعلئ الآمر الباقي . وكذا لو كان 
الأ اليك وليس هذا التعلّقُ كتعلّقٍ الأرْش برقبة سائر العبيد . 

ولو أمرّ أجنبيٌ هنذا العبدَ بقتل نفسوء فَمَعَلَّه فعلئ الْآمِرٍ الضمانٌ إِنْ كان 
صغيراً» أو ممجنوناً . ولا يجبُ إِنْ كان أعجميا؛ لأنه لا يعتقدٌ وجوب الطاعة في قثْلٍ 
نفسه بحالٍ؛ e‏ بيبط جراحة» أو فح عرقي علئ مَقْتَلِ اا لأنه 
لا يظنّه قاتلاً»ء فيجورٌ أَنْ يعتقدَ وجوب /٠٠۲۹[‏ ب ] الطاعة» هلكذا كي عن 


النصل . فإن كان الأجنب الاير عبد فليكن القصّاص علئ هنذا التفصيل» كما سيأتي 
شاا ا 





م روضة الطالبين : الجزء السادس 


فرْعٌ: لو أمرّ رجلٌ صبياء أو مجنونا حرا بقتل شخص» فقتله» قال الْبَعَويٌ: إِنْ 
كان لهما تمييرٌء فلا شيء علئ الآمِر سوئ الإثم» وتجبُ د الماموز 


مُعْلْظَةٌ إن قلنا ع وإن قلنا : خَطَأ؛ فعلئ عاقلته مُحَفَمَةَ 


فان لم يكن لما تمي وكانا بارعا إلى عا اعرا به أو كان المتجتون 
اوا فاا ار کال الد ع ار و ان او ا 


ولو أَمَرَ أحدهما بقتل نفسه» ففعَلَ» > فعلى الامر القصَاص . ولو أن مثْلَ هنذا 
الصبيّ» أو المجنونٍ قَتَلَ» أو أتلف مالا من غير أمرٍ أحدٍ» فف على لمان بها 
الخلافٌ EE‏ العبد؛ لأنه يشبة . يشبة إتلافٌ تَ البهيمة العاديّق» ذكره الشيخ 


ودع 


أبو مُحَمَّدٍ . 


3 و 


صا 


E OT E ايلك را عجرت‎ 

فسقطء فَهّلَكَء فعلئ عاقِلة الآمر الديّةُ . واللهُ أعلمُ . 

706 ر : u‏ مها ) فقعك ذ امه 

فرْغ: لو أكرة رجلٌ عبداً صغيراً مميّزاً على قثّل» » فقتلَّ» فهل تتعلق الدية برقبته ؟ 
قال الإماةُ”" : يُبنئ على أَنَّ المُكْره الحُنَ هل تلزمّة الديّةُ ؟ إِنْ قلنا: نَعَمْ فَنَعَمْ 
Rs‏ 
الألة 


فرْعٌ: لو أمرَهُ الإمامٌ بصعُود شجرةء أو تُزول بثرء فامتثل» فَهَلّكَ به. فإِنْ 

قلنا قلنا: أَمْرُهُ ليس بإكراوء فلا ضمانَ» كما لو أمرَ رَهُ أَحَدُ الرعيّة» وإِنْ قلنا: إكراةٌ؛ فإِنْ 
كان ل فلص السلمية فالصمان على عاق الإمام» أو في بيتٍ المالٍ ؟ فيه 
القولانٍ المعروفانٍ في نظائرو» وإِنْ تعلّىَ به خاصّة» فالضمانٌ على عاقلته. 


فَصْلٌ: فيما يُبَاحُ بالإِكرَاِ : الإكراةُ على القتلٍ المُحَوّم يبيحُة؛ بل يأَتّمُ بالاتفاق 
إذا قتلّء وكذا لا يُبَاحٌ الى بالإكراو. ويباحٌ بالإكراء شُوْبُ الخمرء والإفطار في 
رمضانٌ» والخروج من صلاة الفرض» وإتلاف مال الغير» ويباحٌ أيضاً كلمة الكفرء 
وفي وجوب التلقّظ بها" وجهان: 


و8 


3 


.) ٠١١ / 1١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
بهما»).‎ ١ في المطبوع:‎ )( 





5 كتاب الحنايات 








أحدُهما: نَحَمْ؛ حفظأً لنفيوء كما يجبُ أكلٌ الميتة للضرورة. 

والثاني» وهو الصحيحٌ: لا يجبُ؛ للأحاديثِ 0 في الحَتّ على 
الصبر علئ الدّينِء واقتداء بالسلفي» فعلئ هنذا : الأفضلٌ أن بث كلتف 
ون فيل 

وقيل: إِنْ كان ممن يتوقّع منه النَّكَايةٌ في العدء أو القيامٌ بأحكام الشرع» 
فالأفضلٌ أَنْ يتلفط وإِلاّء فالأفضلٌ الامتناعٌ . 

ولا يجبٌ شربٌ الخمر عند الإكراو علئ الصحيح» ويمكن أن يجيء مثلةُ في 
الإفطار في رمضانَ ولا يكاد يجي في الإكراء علئ إتلافٍ المالٍ. 

ثم إذا أتلف مال غيرو بالإكراه» فللمالِكِ مطالبةٌ المُكْرِه الآمِرٍ بالضَّمانَء وفي 
مطالَبّة المأمور وجهان: 

أحدُهما: لا يطالبُ؛ لأنه إتلافٌ”" مباحٌ له بالإكراء. 

وأصحّهما: يطالبُ؛ لكلّه يرجعٌ بالمغروم على الآمِرء هنذا هو المذهبُ. 

وقيل: إِنَّ الضمانَ علئ المأمور» ولا رجوع له. 

وقيل : يتقرَرٌ الضمانٌ عليهما بالسويّة» كالشّرِيكَين. والقولٌُ في جزاء الصيدٍ إذا 
ا 


فَوْعٌ: ذكره ٠١٠١1‏ / أ] الرافعيئٌ في مسائلٌ منثورةٍ قبل « كتاب الديات »° 


)١(‏ كحديث أبي عبد اللهء خکاب بن الأَرَتٌ عند ( البخاري: ۲١٦۳ء‏ 5457 ) قال: « شكونا إلئ 
رسول آلله يا وهو متوسّدٌ بده له في ظلٌّ الكعبة» فقلنا : ألا تستنصرٌ لناء ألا تدعو لنا ؟ فقال : قد كان 
7 کی ایل ر ای ار ل دا وی ا فيوضعٌ علئ رأسهء 
فيجعلٌ نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصدّه ذلك عن دينه. والله ! 
لتك الله هنذا الأمر حتّى يسيرَ الراكبُ من صنعاءَ إلى حضرموت لا يخافٌ إلا الله والذئبَ على 
غنمه» ولكنّكم تستعجلون ». وانظر: « باب الصبر » في كتاب ( رياض الصالحين ص: 55-5 ) 
بتحقيقي . 

0( لمعرفة بعض ما تحمّله الصحابةٌ الكرامٌ من الشدائد والأذئ في سبيل أله تعالئ» انظر كتاب ( حياة 
الصحابة للشيخ يوسُف الكَانْدَهْلُوي : ۱/ ۳-(. 

(۳) في( س):١‏ لأنَّ الإتلاف ». 


)6( في أواخر كتاب الجراح . انظر: ( فتح العزيز : 1/1( 





7م روضة الطالبين : الجزء السادس 





يجوز للمُكْرَء علئ إتلافٍ مالٍء ولصاحب المال دَفْعُ المُكْرِو بما أمكتهماء وليس 
لصاحب المالٍ دفع المُكْرَو؛ بل يلزمّة أن يقي روحّه بماله» كما يناولٌ المضطرً 
طعامة: 


iG 5 د‎ 


فضل: إذا أَنْهَشَهُ حَيَة أو أَلْدَعَهُ عَفْرباً يقئلٌ غالباً» فقتلتة» وجب القصّاصٌ. 
وإن لم يقثْلْ غالباً» فهل هو عَمْدٌَ أم شِبْهُ شئ عمد عَمَدِ ؟ قولان. 

أظهرهما: الثا 

وَإِنْ لم يُنْهْشْهَاء ولكنْ ألقى الحَيّةَ عليوء أو ألقاهُ عليهاء أو قَيّدّه وطرّحه في 
موضع فيه حَيَاتٌ وعقارت» فقتلتة فلا قصاص » ولااضتان» سواء كان الموضع 
واسعاء أو ضيّقآ؛ لأنه لم يُلْجِنْها إلى قتله؛ بل هي قَتلَنْهُ باختيارهاء فهو كالمّمْيِكِ 
مع القاتل . 

ولو عَرضة لافتراس سَبْعِ''' يقتلٌ غالباً؛ كالأَسّدِء والتَّمِرِِ والذئبء ومَدَّفَهُ له 

ا ی ر ف ا تق عليه 


فن كان السَبْعّ مِكًا لا يقتلٌ غالباًء فهو كالحيّ التي لا تقتلٌ غالباً. 


إن أرسلَ عليه اسيع إر عرق يكذ عورا في مرط وابيع E‏ 
فقعلّفٌ أو طرحَةُ في مَسْبعة أو ب بين يَدَي سيم في الصحراءِ مكتوفاً» أو غير 
مكتوف» فقتل فلا قصاصٌ ولا ضمانٌ» لان 
لم بلج إلى قتله» والذي جد منه ليس يه بِمَهْلِكِء وهو كالمَمْسِك مع القاتل. وفي 
الصبئّ وجه : أنه يجب الضمان. 


ولوأفر اه و موك عد e a‏ 
القضاعة الفكترفا كانه ازع مكترفه الأنه ألقاً *" السّبْعَ إلى قتلوء ولیس اسيع 
كالحيئةق حيث لم فرق فيها بين الموضيع الواسع والضيّق ؛ لذن الحيّةٌ تَنْفْدُ من 


و 


الأدميّء والسبع يقصد ه في المضيق» ويتوثت» وفي الموضع الواسع لا يَقَصِدَهُ قضدَهُ 


.) الس : كل ما له نابٌ يعدو به ويفترس ( المصباح : س بع‎ )١( 
.) 6١ / ٠١ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» م2 في ( ظ )» والمطبوع : « إلجاء‎ 


۱ كتاب الجنايات 








في المضيقء إِنَّما يَقْصِدُ”' دَفْعَهُ ويمكنٌ التَحَوُرُ منه والفرارُ» فهلذا هو المنصوصٌ» 
والمذهبٌء وبه قطع الجمهورٌ. 
وعنِ القاضي حسَّين: اَن الحيّةَ إِنْ كانت تَقْصِدُ ولا تَنُقْفْ نبي تالضع وأنها 
N E‏ شديد العدو» NEN‏ 
في الصحراءء وجب القصاصٌء وجعل الإماةا" هنذا بيانآً لما أطلقَهُ الأصحابُ» 


u 
وأَمًا البَعَويُء وغيئةٌ؛ فجعلوا المسألة مختلفآ فيها. وحكئ ابْنُ كَجّ قولاً: إنه‎ 


e 2‏ 3 عر ااي ا كل 2 E e‏ 
لو جمع بينه وبين حيّتم في بيتِ» وجب القصّاص. كالسّبع . وقولا: إنه لا يجب في 
السَّبّع » وهما غريبان. 


ع 


ey‏ أوجَبْنا القِصّاصٌ في الحَيَّ والسّيع فذلك إذا قتلّ في الحال» أو جرح 
جراحة تقتل غالباًء ا ا ا غالا ھر د غ د» وکأن تلك 
الجراحة صَدَرَتْ مِنّ المُغْرِي . وإذا أمكنّ المُعْرَئ عليه الفرارٌ» فلم ير قال 

و ۴ 

الإماة”"': هو كترك السباحة. والمجنون الضاري في ذلك كالسّيُع . 

رظ ف اوه کا زرا ودعا إليها رجا فافترسَةُ الكَلْتُء فلا قِصَاصَء 
ولا ضَمَانء ولم يُجْعَلُ علئ الخلافٍ السابت في حفر البئر في الدَّهْليزِء وتغطية 
رأسِها؛ لأنْ الكلبَ يفترسئ باختيارو» ولأنه ظاهرٌ يمكنُ دَفْعْهُ بعصا وسلاح. 

الطَّرّفُ الرابعٌ: في اجتِمَاع مباشَرَتَئِنٍ : فإذا صدَرَ فعلان مُرْهِقَانِ مِنْ شَخصَّين» 
و 
نظر: 


ن وجذا ما فهما قاتلان ٠١١1‏ / ب]» سواءٌ كانا حزق ل 2 


ِ 


() في(ظ ) والمطبوع: « يقصده »» وفي ( فتح العزيز: ١ .) ٠١١ / ٠١‏ وإنما يقصد قَصْدَ الدافعين »» 
وانظر : ( نهاية المطلب: ٦۲ / ٠١‏ ). 

(۲) انظر:( نهاية المطلب: ٠٠١-١١ / ٠١‏ ). 

(۳) انظر:( نهاية المطلب: ٠١ / ٠١‏ ). 

(:) > قال الدُميري في ( النجم الومّاج: 8 / 410 ): لفظةٌ « معاً» منصوية علئ الحال» واستعملها 
المصنفٌ للاتحاد في الزمانٍ» وك و مقرل عن تعلب ووم وفرقوا بذلك بينها وبين ١‏ جميعاً ». 

0 مُذَقْمَين: بذال معجمة» ويتجوز [ممالهاء ومعناه: مُسْرِعَين للقتل ( النجم الومّاج :۸[ :"3 ). 
وفي ( النهاية لابن الأثير: ٠١١ / ١‏ ) : « تَذْفينفُ الجريح : الإجهاز عليه وتحرير قتله ». 





zı‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





أحزهما دقته و ر2 الا نض أ ا ان ساف کا می“ ٢‏ 
حدهما رقبته» وقده خرٌ نِصفین» أو لم يكونا؛ ب جَاف ۰ کل منهما أو 
ا و 93 2 عت : 
قطعًا عَضوَّينَ ومات منهما. وإن كان أحدهما مذففاً دون الأخر»ء فقياس ما سنذكره 
إن شاء أله تعالئ؛ أن يكون المُذفْفٌ هو القاتل. 


وإِنْ طراً فِعْلٌ أحدهما علئ الآخرء فله حالان: 

أحدُهما: أَنْ يوجَدَ فعلٌ الثاني بعد انتهاء المَجْنِنَ عليه إلى حركة المَذّبوحء إِمّا 
عَقب الفغل الأولٍ؛ لكوزه مُذَفْفَاَ وإمًا ِسِرَايته وتأثيرو» فالقاتلٌ هو الأوّلُء ولا شيءَ 
علئ الثاني سوئ التعزير؛ لأنه هَنَّكَ حُرْمَة ميي» فَعرّر كما لو قطعَ عُضو ميتٍ. 

والمرادٌ بحركة المذبوح: الحالةٌ التي لا يبقئ معها الإبصارٌء والإدراكٌ 
والتُطق» والحركةٌ الاختياريّانٍ 

وقد يُقَدُ الشخصٌ» وتترك أحشاؤه في النصف الأعلى فيتحرك› ويتكلّم 
بكلمات؛ لكنّها لا تنتظمء وإِنِ انتظمّث» فليسَتْ صادرة عن رَوِيَّمَ واختيار» والحالةٌ 
المذكورة» وهي التي تُسَكَى ”اله اليأس» لايصحٌ فيها الإسلامٌء ولاشي* من 
التصوّفات» ويصيرٌ فيها المالٌ للورثة» ولو مات قريبٌ لمن انتهئ إليهاء لم يورث 
منه» ولو أسلم كَافِرٌء أو عَمَقَ رقيقٌ فيهاء لم يزاحم سائر الورثة» وكما لا يصح فيها 
الإسلامٌ» لا تصحٌ فيها الردّةٌ» هلذا هو الصحيحٌ» وبه قطع الأصحابُ. 

وفي ١‏ كتاب ابْنِ كج »: أنها تصحٌ؛ لأنّ الكافرَ يوقِنُ حينئلٍ؛ فإعراضٌ المسلم 
قبيحٌ» وهلذا ليس بشيءِ . 

و 0 ورب أو أَبِينَتْ حشوتة مِنْ جَوْفِوِء فقد انتهئ إلى 
0 


كو 


(۱) قدَه : قطعه وشقه. 

(؟) أجاقَهُ الطعنة» وبها: أصابَ جَوْقَهُ ( المعجم الوسيط: ١‏ / 197 ). قال في النهاية: « الجائفة: هي 
الطعنة التي تنفذ إلئ الجوف . يقال : جُفْتهُ : إذا أصبْت جوقة» وأجفتَهُ الطعنة» وجْفْتهُ بها ». 

(۳) في( فتح العزيز: ٠١١ / ٠١‏ ):« ... . . أجاف كل واحد منهما جائفةً ». 

5( الحلقوم : بضم الحاء والقافٍ : مجرئ النَمْسِ خروجاً ودخولاً . والمريء : مجرئ الطعام والشراب» 
ONY |r: e‏ 

)02( ته: الْحُشْوَةٌء بضم الحاء وكسرها: الأمعاء ( المصباح: ح ش ١‏ )» و( النظم المستعذب: 
۵٥ 7‏ ). 


5١‏ كتاب الحنايات 





ولو أصاب الحُسْوَةَ حَوْقُ "2 أو قَطمٌ» وتيقنَ موتة بَعْدَ يوم أو يومّين» وجب 
الْقِصَاصٌ علئ قاتله في ذلك الحالٍ. 

الحالٌ التّاني: أن يوجّدَ فِعْلُ الثاني قبل انتهائه إلى حركة المذبوح» فينظ* : 

إِنْ كان الثاني مُذَقَفاً؛ بأن جَرَحَهُ الأول» وخر الثاني رقبتة» أو قَدَّهُ فالقاتل هو 
الثاني» وأَمَا الأول فليس عليه إل القصَاص ف في الُضو المقطوع» أو المالٌ على 
ما يقتضيه الحال» ولا فرق بين أَنْ يتوقّع م البرء ء من الجزح السابق لو لم بطر الك 
وين أن تسق البلذك بعد يؤميق» أو تخو دلت لأن حياته في الحالٍ مستقرةٌ» 
وتصرفائة نافذة. 

وإِنْ لم يكن الثاني مُدَقَق أيضاً ومات بسرَايتهما؛ بأ افا أو قطعَ الأول 
يده من الكوع» والثاني من المَرْفق» فمات» فهما قاتلانِ؛ لأ القطع الأول قد 
اشرت مرا وال 

ولو شك في الانتهاءِ إلى حركة المذبوحين» عمل فيه بقول أهل الخبرة. 

َرٌْ: المريضٌ المشرف على الموت يجب القصاصٌ على قاتله» قال 
القاضي ٠"‏ وغيئةٌ: سواءٌ انتهئن إلى حالة الْع» أم لا. 

e‏ الإماء": أن العريقة لو اكه لذ 5 الفوته وت مارا 

“ الأنفاس في الشّراسِيف”"2, لا يُحكمٌ له بالموت؛ بل يلرّمٌ قاتلةُ 


o7 
ا‎ 


(Not 1° في ( ظ ) والمطبوع: « حرق »» تصحيف. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
.) "49 / ۸ : و( النجم الوهًاج‎ 
الخَرْق: الثقب.‎ 

() القاضي هنا: هو الوُويَانييُء كما جاء في ( فتح العزيز: ٠١١ / ٠١‏ )» والمعروف أنَّ ( القاضي ) إذا 
أطلق في كتابنا هلذا فهو القاضي حسين بن محمد المَرُوْذْيُ ؛ فلعلَّ كلمة: « الروياني » ساقطة سهواً 
وا رغ ١‏ 1 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 315/ 1/11١‏ ). 

(5) في (فتح العزيز: ٠١١ / ٠١‏ ): « وبدت مَحَايلةُ » وفي ( نهاية المطلب: 15 / ١ :) ٠١‏ وبَدَتْ 


مخايلٌ الموت »2. 
(0) في (ظ )» والمطبوع: ١‏ وتعّرت »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١195 / ٠١‏ )» و( نهاية 
المطلب: .)۷١ / ٠١‏ 


© الشراسيفة جم :اروف :الطرف الل مق الضلع “مما جلي اليظن '( التعتضم: الوط : 
١‏ / /اة: ). قال الدكتور عبد العظيم الديب - طيب الله ثراه - في تعليقه علئ ( نهاية المطلب: = 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





القِصَاصٌ» وإِنْ كان يُظَنّ أنه في مثل حال المَقَدُودء وقرقوا ھا بان انیا 
المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع بهء زقلا نظن ذلك شف بخلاف 
المَقدودء ولأن ت المريضَ لم يسبق فل يحال القتل وأحكامه عليه حى يهدر الفغل 
الغائق + والقد وتحؤة بمخلافه. 


ع 20 e‏ ل ل 
فصل فيِما إذا قَتَلَ إِنْساناً يَظنّهُ على حالٍء وكان بخلافِو» وفيه مسائلٌ: 


r (Dg. : fre gS or A I (LF‏ عتم 

الآولى: قتل من ظنه کافرا؛ ]١ / ۱۰۳١1‏ بان كان عليه زِيّ ' الكمارء أو راه 
يُعَظَمْ آ لهتهم › فبانَ سلما ا 

إن كان ذلك في دار الحرب» فلا قِصّاص قطعاًء ولا دِيّةَ على الأظهر» وتجبُ 
الكناوة قطما: 


اي 


وإن كان في دار الإسلامء وجبت الدية والكمارة قطعاً وكذا القصاصض على 
الأظهر. فن لم نوجبة 4 فهل الدية مُعَلّطَة أم مخمّفة على العاقلة ؟ قولانٍ. 


الثانيةٌ: قَتَلَ مَنْ لَه مُرتدَاًء أو حربياًء فلم يكَلْ» فعليه القِصَاصٌ؛ فإِنْ عَهِدَهُ 
مرد أو ظَنّ أنه لم يُسْلِمْء »> وكان اع » فالنصٌٌ وجوبٌ القصّاص»ء ونص فيما لو 
عَهِدَهُ ذميّ» أو عبداٌء فقتلّهُ ظاناً أ نه لم يُسْلِمْء ولم يَعْتِقْء فبانَ خلافة؛ أنه 
لا قِصَاصّ) فقيل : في الجميع قولانِ. وقيل بظاهر النصّين؛ نالرت ن 
ااا مُقَصَّرْ بخلاف الذميٌ والعبد. 


وقيل : یجب القصّاص في الجميع ؛ لاه 0 لا يبيح القتلّ» والمذهتٌ: 
وجوبٌ القصّاص في الجميع» وإن أتبَتنا الخلاف؛ كما لو علمّ تحريمٌ القتلٍ» وجَهلٌ 
جوب القِصّاصٍ . ٠‏ 


ولو عَهِدَهُ حَرْبِيَاً فظن أنه لم يُسْلِمْء فقيل: كالمرتدٌ» وقيل : لا قصَاص قطعاً؛ 


۷١/١١ =‏ ):والمعنئ: تغيزالأنفاس بين الضلوع ». 

)١(‏ في ( ظ ٠)‏ والمطبوع: ١‏ إنهاء »٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١٤١ / ٠١‏ )» و( نهاية 
المطلب: .)۷١ / ٠١‏ 

(۲) في المطبوع : « يحال ٠»‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ٠١١ / ٠١‏ ). 

(۳) الزّيّ: الهيئة والمنظر. و-اللباس ( المعجم الوسيط ٤٤١ / ٠:‏ ). 





ميك ؛ فإنه ظَنٌ 


۱ كتاب الجنايات 


ل :وتقالف ا 


لا يُقِيدٌ الجلّ والإهدارَء بخلافٍ الحربئ 
ولو ظنّه قاتل أبيه» فقتله» فبانٌ غيره» وجب القصَّاصٌ علئ الأظهر؛ لأنّه 


التثئت» ولم يَعْهَدْهُ قاتلا حتّى ' يَسْتَضْحِبَةُ . 
أن نَّ أبي كان حيّا حين فتلت وجب القصّاصٌ قطعاً. 


e و‎ 


ول كال ت 
وحيث قلنا: لا قِصَاصٌ في هلذه الصوّرء فقال: ظننتةُ كافرآء أو رقيقاء فقال 
الوَلنُ : بل علمتة مُسلماً حُرَاًء فالقولٌ قولٌ القاتل؛ لأنه أَعْرَفُ. 
ونقل الغزاليٌ في موضع القولّين فيما إذا قال : ظننتة قاتلّ أبي» طريقين 
أحدّهما: موضِعُهما إذا تنازعا؛ أَمَا إذا صدَّقَهُ الوليع» فلا قِصَاصٌ قطعاً. 
والثاني: طَرْدْ القولّين في الحالين؛ لأنه ظَنٌّ من غير مستندٍ شرعييٌ . 
الثالثةُ: ضرب مريضاً ضَرْباً يقتلُ المريضّ دون الصحيح» فمات منه؛ فإِنْ علمَ 
: 1 عل الصحيح ؛ لأن جهلة لا يببح 


رضة» فعليه القصاص قطعاًء وكذا إن جهلة 


ار 

الركنُ الثاني: القتيل : وشَرْطُ وجوب القِصّاصٍ كو معصومٌ الد م بالا 
أو الجزيق أو الأمان؛ فالحربئٌ مُهْدَرٌ والمرتڈ مهدر في حقّ المسلم» ٠‏ وأما في 
ذميّ ومرتدٌ آخَرَء ففيه خلافٌ» يأتي قريباً إن شاءَ الله تعالئ. 


ومَنْ عليه قصاص إذا قتلة غير مستحقّه» لزمة القصاصض 
والزاني المُخْصَنٌ إن قتله ذميٌ فعليه القصّاصٌء وإن قتلهُ مسلمء فلاء على 


0 


2 عاو 


9 


أنْ يأمرَ الإمامُ 


الأصحٌ المنصوص . 
قلث: قال القاضي أبو الطيّب في ١‏ تعْليقه »: الخلافٌ إذا قتلَّ قَبْلَ 
بقتله» فن قتلّ بعد أمر الإمام بقتله» فلا قِصَاصّ قطعاً. وألله أعلح. 
َد مَنْ ترك الصلاة عمداً حت خرج وقتهاء وكان 


فَوْعٌ: فى ١‏ قتاوئ القَقّال »: أَنَّ 
يؤْمرُ بفعلها فلا يقعلها قله اتان فلا قصاص» ولِيكُنْ هلذا جواباً علئ الأصحٌ 


المنصوص في الزاني المُخْصَّن . 


روضة الطالبين : الجزء السادس 





قال: فلو جُنّ قبلَ فعلهاء لم يُقَئَلْ في حال الجنون» فلو قتلّه حينئذ رجلٌ» » لزمّة 
القصّاص » وكذا لو سَكرَ. 

ول المد اك فقتله فقتلّه رجل» فلا قِصّاصّ؛ لقيام الكُفْرٍ. 

الرُكنُ الثالِثٌ: القاتِلُ: وشَّرطه أَنْ يكون ملتزماً للأحكام /1١١[‏ ب]ء 
فلا قصّاص على صبيّ» ولا مجنون» كما لا قصّاصٌ على النائم إذا انقلب على 
شخص ؛ لأنه ليس لهما أهليّة الالتزام . 

ومَنْ تقطْعَ جنونه له حكمٌ المجنونٍ في حال جُنونه» وحكمٌ العاقل في حالٍ 

ومَنْ زمه قِصَاصٌ بإقرار» أو بَيَقَ ثم جُنَّ» استوفي منه في 27 حال جنونه؛ 
لأنه لا يقبلٌ الرجُوع» بخلاف ما لو أَقَرٌ ر بِحَدٌّء ثم جُنَّ» لا يُستوفئ منه. 

والمذهتٌ: وجوبٌ القصاص على السّكران» ومَنْ تَعَدّى ت دواءٍ مُزيل 
للعقل» وفيه خلافٌ» سبق في ١‏ الطلاق ». 

فزع 0 كنثُ يوم ا وقال الولي: بل بالغاً» صَدّقَ 

ولو قال: أنا الآ صغيك» صَدّقَء ولا قِصّاصٌء ولا يمينَ عليه؛ لأن اليمينَ 
لإثبات المحلوف عليه» ولو ثبت صباه» لظلت ية 

ولو قال: كنت مجنوناً عند القتل» وكان عُهِدَ له جُنون؛ صُدَّقَء وإلاّء فلا؛ 
لأنَّ الأصلّ السلامةٌ . 

ولو اتفقا على أنه كان زائِلَ العقل» وقال القاتلٌ: كنت مجنوناً» وقال الوارث : 
بل سَكران» صُدَّقَ القاتل. 

ولو أقامَ القاتل ب َيه أنه كان يوم القتل مجنوناء وأقامَ الوارثٌ بَينَةَ أنه كان حينئذ 
عاقلاً» تعارضنًا. 


فَرْعٌ: يجبُ القِصَاصُ علئ المرّدٌ» والمعصوم؛ لالتزامه الأحكامً» ولا يجبُ 


(1) كلمة: « في » ساقطة من المطبوع . 





"١‏ كتاب الجنايات 





على الحربئّ» كما لا يضمنٌ المال؛ لعدم التزاموء هنذا هو الصحيحٌ» وبه قطع 
الجمهور. 

وقال الأستاذً أبو إسحاق الإسْفَرَايبِنك”': يلرّمُ الحربيئن ضمانٌ النفس والمالٍ؛ 
لأنه مخاطبٌ مه الخو قال أبو الحَسَنٍِ العَبَادئٌ : ويغزئ هلذا إلى المزني في 
» ال 

بِاتٌ: ما يُشْتَرَط ا القَتِيلٍ القاتل فيه ؛ لوجوب القِصّاص ء وما لا يۇ 


ع 


الخصال التي يَفْصلُ القاتِلُ القتيلٌ بها كثيرة E‏ إل 
ثلاث» وهى هي : الإسلام» ك والولادة؛ فإن استویٰ القاتل والمقتول في ءَ عدم 


\ 


امل 


الثلاثة» أو وجود ما یمکنْ وجوده جریٰ القصّاص بينهما» > وإ 1 المفضول 
بالفاضل› ولا عکس. 

الخَصلةٌ الأولئ: الإسلام» فلا يُقتل مسلم بكافر؛ حربياً كان» أو ذميَّاً» أو 
معاهداً ويقتل الذمئٌ والمعاهد بالمسلمء ویقتل الذمئٌ بالذميّ وإن اختلقّث 
هما ؛ كيهوديٌ ونصرانيٌ 

ولو قتلّ ذميئٌ ذميّآ» ثم أسلم القاتل» اقتص منه . 

-ه جاع ع 3 

ولو جرح ذم ذمياًء أو مُعاهداء وأسلمَ الجارح» ثمّ ماتَ المجروح بالسّرَايةء 
وجب القِصّاصٌ علئ الأصحٌ عند الجمهورء وقطعَ به جماعة . 

وهلذا الخلافُ في قِصَاصٍ النَفْسِء فان جَرَحَ جرحا يوجبٌُ قِصَاصاً؛ كقطع 
SS‏ 

ثم إذا ظراً إسلام القاتل بعد القنلٍ» أو بعد قَطع الطرّتف» استوفئ ا 

اناس ملل لدارت. ولا 1 4 إليه حذاراً من تسليط الكافِر على المُسْلمء 3 


ا فيفوّضة إليه 


a 


)١(‏ هوإبراهيم بن محمد الإسفراييني . سلفت ترجمته. 
(۲) المنثور: كتابٌ من كتب المزني التي نقلها عن الشافعيٌ ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 579 ). 
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ولو قَتَلَ مسلمٌ ذميّآ ثم ارتدّء أو جرَحَهُ ثم ارتدّء ثم مات المجروحٌ» 
فلا قِصَّاصّ ؛ لعدم المُكاقأة حالة الجتّاية . 

ولو قتل ذم مسلمآء ثم أسلم» لم يَسْقْطَ عنه القِصَاصُ 

ولو قتل عبد مسلمٌ عبداً مُسلما لكافر» فهل يثبث القضّاصٌ ؟ 
وجهان ٠١751‏ / أ]: 

أحدهما: لا؛ لئلاً يثبت القصّاصٌ ابتداءً لكافر على مسلم . 

وأصحُهما: نَعَمْ ؛ لَسَاوي العَبْدِينَ» ويكونُ السيدٌ كالوارث» كما لو مات ول 
القتيل الذمي» وقد طرأ إسلامٌ القاتل بعد القتل؛ فإنه يثبث يثبث القصاصٌ لوارئه. ولا فَوْقٌ 
بين أن يكون العبدٌ القاتلُ لمسلم» أو لكافر. 

وإذا" قلنا: قت استوفاه الإمامٌ بطلب المستحق . 

ولو قتلَ عبد كافْرٌ عبداً كافراً لمُسلم» فَعَن القاضي حُسَين: فيه احتمالانٍ. 

قلث: الراجح ثبوثٌ القصّاص . واللةٌ أعلّمٌ . 

فصّلٌ: قتلّ مرتدٌ ذميّآ» وجَبَ القِصَاصٌ على الأظهر. فعلى هلذا: لو جَرَّحَ مرتدٌ 
ا . 7 EE, OO‏ 
ذميّآء ثم أسلمَ الجارح» ثم مات المجروح» فعلئ ما ذكرناه"" فيما إذا جرح ذم 
اننا اجان ومات ار ويْقَدَم" القتلُ قصاصاً علئ قتله بالرّدّة؛ إن 
عفا الميتحق ٠‏ قَتِلَ بالردة» وقضيك الديَةٌ من ماله. وكذا الحكم إذا قلنا: 
لا[ يجب ] قصاص . ْ 

فضلٌ: لو قتل المسلمٌ مُرَتَدَأًء فلا قصَاص . 

:ولو قتل مرد مُرْتَدَا وجب القصَاصٌُ علئ الأصحّ. كما لو قتل ذمئٌ ذميًاً. 
ويجري الخلاف فيما لو قتل الزاني المُحْصَنْ مكلة أو كل المردة زايا ها 
ولا خلاف أنه لا يجبُ القِصّاصٌ على الزاني المُحْصَّنِ إذا قتلّ ذميّاء 0 . ولو 
قتل ذميئٌ مرتدًاً فقولان: 1 


)١(‏ في(أءس):«وإن». 
(۲) في(1):١ذكرنا».‏ 
۳( في ( ظ ): ( قدم ». 


as 557 

أظهرهما: لا قصّاصٌ ؛ لأنه مُهُْدَرٌ. وقيل : لا قصَاص قطعاً. 

إن قلنا بوجوب القِصّاصٍ استوفاةٌ الإمامٌء أو نائيّهُ على المشهور . 

وفي قولٍ غريب: يستوفيه قرية المسلمٌ الذي كان يرثة لولا الرةٌ. وإذا عَفَا 
ال واتار الد او كان الف غطا؛ ففي ؤجوب الدية تر وجهان . 

أصحُهما: لا تجبُ. وإذا قلنا بوجوب القَصَاص فيما لو قتل مرتدٌ مُرْتدَاً ففي 
وكوك الدر تدان الورجهان. 

وإذا أوجَينا الديّة بقتلٍ المرتدٌ» فهل هي ديه مسلم؛ لبقاء عُلْقَةْ الإسلام» 
مجوسئ .6 لأنها قل الديات ؛ إذ لا دين له ؟ وجهان» حكاهما الرؤيانيٌ . وبا بالثاني 
قطع البَعَوي. 

الخَضْلةٌ الثانية: الحرية فلا يقل < حرٌ برقيق» ولا بِمُدَبَرِء ولا بمكاتب» 


و ول ولا بمَنْ بعضة رقيقٌ» سواء كان هلؤلاء له أو لغيره. ويُقتل القن 
وَالمُذَيَى وَأهٌ الوَلَدء بعضهم ببعض » سوا ات الیکا مالا ووارثكء أم لا 





ِ 
1 


ê 


د 


ولو قتلَ عبدٌ عبدآء ثم أَعتِقَ القاتل» أو جَرَحَ» وَعَنَقَ ثم مات المجروح» 
نعل اما EE E‏ لو الج ولو تن بعد رس ال 
السهمّ عليه وقبل الإصابة» فلا قِصّاصٌّ. وكذا في إسلام الذميّ عقب”' إرسالٍ 
المسلم" السهم . ذكره الوُوْيَانِيٌ» وغيرة. 

فَوْعٌ: لو قتلّ الحرُ المسلمٌ شَخصاء لا يعلمٌ أنه مسلمٌ أو كافرء أو لا يعلم أنه 
حر أو عبدّ» فلا قَصَاص ؛ للشْبْهة . ذكره في ١‏ البحر ». 

فَرْعٌ: ذكر ابْنُ كَجَّ؛ mm‏ لا يُنْقَضُ حكمُّة. ولو 
حكم بقتل شالم بذ 

قال: ويحتملٌ أنْ لا يُنْقَضَء وهو الوجهة. 


2 ۹ ىا و و ےر و و و 
چە ده ك2 0 EE‏ اذا وه ر 22 4 3 چ 
فرع: من بعضه حر » وبعصه رفيق» إد قتل مَن بعضة حرٌّ وبعضه رقيق » نظرَ : 


ام 


)۱( في ( أ ): « عقيب ». 
(۲) كلمة:« المسلم » ساقطة من( أ). 





E‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 
إن كان قَدَرُ الحريّة فى القاتل أكبَرَ”''. فلا قصّاصّء وإِنٍ استوئ القَذْرانء أو 
و 
زادت حرّيّة المقتول» فوجهان: 


e" E a‏ د و 
أشهزهما عند المُتَقَدَّمِينَ” ٠٠٠۲1‏ / ب]: وُجوبُ القصّاص» وبه قالَ الشيخ 
أبو حامدٍ» والماوزديٌ . 





وأصخهما عند المتأخّرين» وهو اختيارُ القاضي أبي الطيّبء والقَمّالٍ: 
لا قصّاص ؛ لأنه لا يقتلّ بجُزء الحوّية جزء الحرية» وبجزء الوق ججزء الرق؟ بل يقتلٌ 
جميعْةٌ بجميعه؛ ولهلذا لو كان القتلّ خطأء أو آلَ الأمرُ إلى المال» وأوجَيْنا نِضْفَ 
الذية ونصف القيمة مقا لا نقول: نصف الدية فى مال القاتل» :ونصفت القيمة في 
و1 بيست و ا ق وربع الدية تر وبع القيمة تر في رقبته» 
Sw‏ ولو و قع الاستيفاءٌ شائعلٌ لزم قتلّ البعض الحْرٌ بالبعض الحرٌ 

فوع: قتل عبد مسلمٌ حرا ذمياًء أو حو ذمئ عبداً مُسلماء أو قتلّ كاف ابنّهُ 
المسلمء أو الابنُ المسلمٌ أباهُ الكافِرٌء لا قِصَاصٌ؛ لأن الحُرَ والمسلم والأبَ لا يُقَتَلُ 
بمفضوله. 

قَوْعٌ: قتلّ المكاتبُ أباهُ وهو يَمْلِكَهُ فلا قِصَّاصٌ علئ الأصَحٌ الا عد 
له غير أبيه» فلا قصّاص على المذهب» وقيل: وجهان؛ لذن المکاتت عد عبد ما بقي 
عليه درهَمٌ . 

قلت: إذا أوجينا القصّاض + استوفاة سكن المكاتل»؟ لأنهما غندان للست فا 

ف و ۰ ت ص چو 3 ۰ + ا 0 قتل 
أحذهما الآخر فهو كما لو قتله أجنبينٌ . وأند أعلح. 

الخَّصلَةٌ الثالخة: الولادةء ن وا ل و والأمُ كالأب» 

كلك الا دادو الات وإِنْ عَلّوا مِنْ قبل الأب الم جميغا: 


وحكئ ابْنٌ القَاصّ»ء واد بن سَلَمَةَ قولاً في الأجدادٍ والجدًاتِ» خر شاد سكو 
)١(‏ في( سءظ):7 أكثر». 


(۲) من قوله ص ١ :)١50١(‏ لاء لِيَادّ يثبت القصاص » إلئ غاية قوله: « أشهرهما عند المتقدمين » ساقط 


١‏ كتاب الجنايات 








قال الإمامٌ: هنذا لايقبلهُ الأصحابُ منصوصاء ولا مُحَتج) . 

ولو حكمَ قاض بقتل الوالدٍ بولدوء قال ابْنُ كج : يُنْقَضٌ حكمُّة. وليكن هنذا 
فيما يوافِقنا فيه مالكٌ» رحمة اللهُ؛ فإنه وي عنه: أنه إِنْ أضجعه وذبحَةٌ» فعليه 
عم 1 حذفَةٌ بالسيف”» فلا؛ لاحتمال قصدو التأديبَ» وعندنا: لا فرق . 

فوْعٌ: 0 ؛ لأنَّ قِصَاصّةُ لابنه. 

. فللأب القصّاص‎ as 

فوْعٌ: : لو قتلّ مَنْ يرنه ولد القاتل» » لم يجب القصاص 

مثاله: قتلّ زوجة ابن أو زوجِتةُ وله منها ولد» a‏ وله 
منها ولد . 

ولو ثبت عليه قصَاصٌ » فورثٌ ولدَّهُ القصاصّ»ء أو بعضه ؛ بان قتلّ أبا زوجت 
ثم ماتت الو ولها منه ولد أو قتلّ ابْنَ عَتيق ولدى ثم مات | A‏ ا 
الولدٌُ» فلا قِصّاصٌ. وكذا لو ورثٌ القاتلٌ القصاصٌ؛ بأنْ قتلّ أحَدّ الاين أبا ثم 
مات الابنُ الآخرء فورثة القاتل . 

فوْعٌ: تداع رجلان لدا مو ثم قتلة أحدّهماء أو قَتَلام فلا قصاص 
في الحال؛ فإِن ألحقةٌ القائفُ بأحدهماء وكانا مُشْتركين في القتل» فلا قِصَاصٌ على 
e‏ ب 
الذي ألحقّ بهء ويُقتصٌٌ من الاخر. 

وحكئ ابْنُ كَيمّ وجهآ شاذاً: أنه لا يقتضٌ من الأحر؛ لأن إلحاق القائف مبنيٌ 
على الأشباه» وهو ضعيفٌ» فلا يرتَبُ عليه القصاصٌ الذي يسقط بالشبهات . 

وإِنْ كان القاتلُ أحدهماء فألحَقَه بالآحَرء اقتص منه. وكذا لو ألحقّه بغيرهماء 
ويعودٌ فيه وجة ابن كج . 

وان رجعًا عن الدعوة» لم قبل رجوغهما؛ ٠١1‏ / أ] لأنه صار ابناً 
لأحدهماء وفي رُجوعه إبطالٌ حَقَّ الولد. 


.) 5١ /1١5:بلطملا انظر: ( نهاية‎ )١( 
.) ٠١9 / ۳ حذفه بالسيف: رماهبه. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )۲( 





روضة الطالبين : الجزء السادس 


وإن رجعَ أحدّهماء وأَصَّرَ الآخرء فهو ابْنُ الآخرء فيقتصٌ من الراجع إِنِ اشتركا 
في قتله» أو [ إن ] انفرد هو بقتله» هلذا إذا لحقّ المولود أحدهما بالدعوة . 

أا إذا لحقَ بالفْرَاش NE‏ 
الثاني » أو فورض وطء شي فإنما ب يتعيّنٌ أحدهما بإلحاق القائف› أو بانتساب 
الخو ربعا 6 فا فا اما ر يتعئّن للثاني» أم يبقئ الإبهامٌ حبّى يعرضّ 
على القائف. أو ينتسبَ ؟ قولان. 

أظهرهما: ثانيهماء فإذا ألحقةُ القائفٌ بأحدهماء اقتصّ من الآخر إِنِ انفرد 
بقتله» أو شارك فيه» وإن ألحقّةٌ بأحدهماء أو انتسبّ بعد البلوغ . فقتلّهُ الذي لقف 
لم يقتصٌ منه؛ فإنْ أقام الآحَر َة سء لحقّةُء واقتصٌ من الأول. 

2 2 س . ع E‏ سس ر ¢ 

فرْعٌ: أخوانٍ لأب وأمٌء قتلَ أحدّهما الأبء والْاحَرٌ الأمّ» فلهما حالان: 

أحدهما: أَنْ يقتلاهما معاً. 

والثاني: علئ التعاقب. والاعتبارٌ في المعيّة والتعاقب بِرُهُوق الروح» 
لا بالجرّح . 

الحال الأول: أن يقتلاهما معاًء فكل واحدٍ د يستحقٌ القصاص علئ الْآخَرء فان 
غفا ادما Ty‏ وإِنْ لم يَعْفُ٬‏ قُدَّمَ للقصاص مَنْ 

وإذا استوفئ أحدهما بقرعة» أو بالمبادرة بلا قرعة» فن قلنا: القاتل بحقٌ 
لا يحرم م الميراث» ولم ي يكن المقتصٌٌ محجوباً» سقط القصاص عنه؛ لأنه ورت 
القصّاصّ المستحقّ علئ نفسه» أو بعضه . 

ل lS‏ وهو المذهب» أو كان هناك مَنْ يَحْجبْةُه فلوارث 

الحالٌ الثاني: أَنْ يتعاقب القتلان؛ فإنْ كانت الزوجيّةٌ باقيةَ بين الأب والأم» 
فلا قِصاصٌ علئ القاتل أولاً» ويجبُ علئ القاتل الثاني» فإذا اقتصّ القاتل الأول من 
الثاني» وقلنا: القاتلٌ بحقٌّ يُحْرَمٌ الميرات» أو كان المقتصٌٌ محجوباًء فلورثة 
المقتص منه نصيبّة من ديَّةٍ تر القتيل الأول» يطالبون به القاتل الأول. 


SS كتاب الجنايات‎ ١ 


وَإِنْ لم تكن الزوجيّةُ باقيةً بين الأب والأم» فلكلٌ واحدٍ منهما حَقُ القِصّاصِ 
على الآخَرء وهل بُقَدَمْ بالقرعة» أم يقتضٌ من المبتدئ بالقتل ؟ وجهانٍ؛ ميل 
القاضي حْسَّينء والإمام''' إلى الأولء وبالثاني أجاب الرُوْيَانِنٌ» وغيرة. 

قلث: لم يُعَبّرْ عن ترجيح الوجهّين بما ينبغي» فقد قطعَ بالإقراع الشبخ 
أبو حامدٍء والمَحَايِليٰ» وان الصاغ» وغيرُهم» وقطع بالثاني القاضي أبو الطيّب» 
وَالبَعْويُ» وغيرُهماء ونقلةٌ الإمام”"' عن الأصحاب. مع أنه رَجحَ الإقراع . والأرجح 
ما نقلهُ عن الأصحاب . والله أعلمٌ. 

ولو بادرَ مَنْ أرذنا الاقتصاص منه بالقرعة» أو لابتدائه بالقتل» عاد النظرٌ فى 
الا عل تبغر الميراك و انهل حاف المرر م ت اسي ۰ 

وحكئ الرُؤْيَانِي عن الأصحاب فيما إذا وقع القَثْلانِ معآء وأَقْرَعْنا للابتداءء 
فخرجّتٍ القرعة لأحدهما؛ أنه لو وكّلّ مَنْ خرجّث قرعَتّةُ وكيلاٌ» جازّ؛ لأنه يقت له 
في حياته» ولو وكّل الْآخَرُء لم يَجُرْ؛ِ لأنه يقتص له بعد قتلوء ولا تبقئ الوكالة 


1 
حلكدل . 


4 


ا 


ل 


d2 


قال: وعندى ي أن توكيلّه صحيح أيضاً ولب ا 

اراح توا و رار ل E‏ 
قلتُ: ولو وَكَلَ كل واحدٍ من الْأَحَوَين وكيا قبل الإقراع » صح ثم يقرع بين 

الوكيلين» فإذا اقتصّ أحذهماء انعزلَ الاخذ. و1 لله أعلح . 

فَرْعٌ: أربعةٌ إخوةٍء قتل الثاني أكبرهم» ثم الثالثُ أصغرّهمء ولم و 00 
القتيلانٍ غير القاتلين؛ فللثاني أَنْ يقتصّ من الثالثِ» ويسقط عن الثاني القصاصٌ ؛ 
لأتمورك ناكا الصفية تمس دة 

ول “نيا جر ل وم 50 1 2 5 : 

فَرْعٌ: قتل زيد ابنأ لِعَمْرِوء وعَمْرٌو ابنا لزيد» وكل واحدٍ من الابوين متفرّد 
بالإرث؛ فلكلٌ واحدٍ منهما القصاصٌ عائ الآخر. 

وحكئ ابْنُ كج عن ابْن أبي هُرَيْرَة» وابْن القَطَان؛ٍ أنه لا قِصَاصٌ بينهما؛ بل 


.) 78 /3١5:بلطملا انظر: ( نهاية‎ )١( 


(۲) انظر: ( نهاية المطلب:5١1/‏ 759 ). 
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يقح التقاصٌء والصحيح : الأول» ولا بد من مجيء هلذا الوجه في الأخوّين. 
)۱( 





7 


قلثُ: قد صرّح صاحبٌ ١‏ البيان » بنقلٍ الوجه في الأحَوين عن ابْنِ الان 


وآلل أعلم. 
فَوْعٌ: لو شهدّ الابن علئ أبيه بما يوجبٌ القتلّء قبلت شهادثُة علئ الصحيح . 
ونقل ابْنُ كيج عن ابن أبي هُريرة: أنها لا تقَبَلُ. 
فَوْعٌ:يُكره للجادّد قتلُ والدِه حَدَا وقِصّاصاً. 
قَصّلٌ: فيما لا يون اختلافٌ القاتِل والمقتولٍ فيه» وفيه مسائِلُ : 


إحداها: يُقَئَلُ الذمئ بالمعاهد» وبالعكس» كما يستويان فى ألديّةء وفى الأول 
احتمال للإمام7". 


ولو أَسَرَ الإمام حربتاً بالغاء فقتله ذميٌ قبل أَنْ يرئ الإمامٌ إرقاقة أو غيره» 
فلا قصّاصّ؛ لأنه علئ كمه الذي كان حتّى يرقة الإمامٌ. 


الثانية: يقتلٌ الرجلٌ بالمرأق» وبِالحُنتّىء وبالعكس» كما يقتل العالمُ 
بالجاهل» والشريفٌ بالخسيس» والشيحٌ بالصبيٌ لصبئ والشات» وبالعكس . 
فرع فيما لو قُطِعَ ذَكَرُ خُنتَئ مُشْكِلٍ» وأننياة”» وشفْراة”©. وهو مہنع على 


7 


أصلين : 

أحدّهما: أنه هل يجب القصاصٌ في شُفْرَي المرأةٍ ؟ فيه خلاف . 

والثاني: أَنَّ العضرّ الأصلي» لا يقطعٌ بزائدٍء ويقطعٌ الزائدٌ بالزائدٍ إذا اتحدَ 
المَحَلُّ وسنذكث الأصلين» إن شاء ألله تعالئ. 


(۱) انظر( البیان: ۱۱ / ۳۲۳۔٤۲٣‏ ). 

(۲) هو أبو الحسن» محمد بن عبد آله البصري» المعروف بابن لجان . 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ١5 / 1١‏ ). 

)€( في ( ظع س ): 0 وبالمكوين 3 

. أنثياه : الأنثيان : الحْصيتان‎ )٥( 

(3) شُفْراهُ: الشّفْران بضمٌ الشين: هما النّحمانٍ المشرفان على المنفذ. انظر: « كتاب الديات ‏ القسم 
الثاني : إبانة الأطراف »2» و( النجم الومّاج: 4 / 784 ). 


"١‏ كتاب الجنايات 





فإذا قطع رجلٌ ذكَرَ حُنْتَى مُشکل» ا وش فلا فاص في الجال؟ 
لاحتمال أنه امرأمٌ : ثم إن صبرٌ المقطوعٌ إلى التبشْ› فذاك ؛ فن بان ذکراً اقتصلّ في 
الك والأعين» أذ ُكومة الفرئي. 

وإِن بان أنه نثیٰ» فلا قتصاص› وله ديه السُفْرَيْنِ» وحكومةا ذالذّكَر وال 

وإن لم يَصَير» ا 
إن قال : عَنوث عن القضاض» وطلب حقّه من المالء أعطي المستيقنَ» و 
ديه الشفرين» وكوف الد وال يف ثم إِنْ بان أن : 

وإن بان ذكرَاء قله يتان من الإبل عن الذكر والأنعيين» وله تحكومة الشفرَين؛ 
فيحسب ما كان معه» ويعطئ الباقي . 

وحكئ الإمام”'' وجهاً: أنه إنما يعطئ في الابتداءِ حكومّة كُلَّ عضو؛ لأنه 
المتيقن فی ذلك العضو› ٠‏ فلا نوجبٌ ديَة الشتدين) قال: وهلذا ضعيفٌ ؛ لأن 
استحقاق القَدْرٍ المذكور متيقَّن» وإِنْ لم تتحمَّنْ جهته. وإنما يصمٌ ذلك إذا تعدّد 
الجانى» فقطع قاطع كك وا وا Ee‏ وعفا عن القصّاص» فلا نوجبٌ 
علئ كلّ واحدٍ إلا حكومة ما قَطعَةُ. 

أمَا إذا لم يَعْفتَ عن القِصّاصٍ»ء وطلب ما يجبٌ له من المالٍ مع القصاص» 


0 


ا 
أحدهما: 8 شيئاً» قاله ابن أبى هريرة» والقَمالٌ؛ ل لا ندري 
NE‏ 


وأصخهما: يعطى المستيقن مع القصاص » وفي قَدره ثلاثة أوجُه: 

أحذها : : أقلّ الحُكومتين 741 ٠‏ من حُكومة الشُفرَين على تقدير الكورة 
وکو الک وال و ع یر اا 

والثاني : حكومة العضو المقطوع آخراً؛ لأنه قطعةٌ والدمٌ سائلٌ من الأول» 
فحكومة أقَلٌ. 


.) ٠١١-١٠۳۰ / ۱١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
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وأصحهما: يُعطئ أقلَّ الأمرّين من حكومة الشَفْرَين بتقدير الذكورة» وحكومة 
ب 0 هيه 
الذكر والأنثيين مع دِيّةَ الشفرين. 

كا إذا قطعت امرأءٌ ذَكَرَ الحّثىء وأْنْكَيِى وشُفْري؛ فإن صبرّ إلى التكن؛ 
توثّمنا كما في الرجل ؛ فإنْ بانَّ دكا فله دِيّتان للذكّر والأنثيين» وحكومة الشّفِْينَ. 


وِنْ بانَ أَتتَىء فلها حكومةٌ الذكر والأنثيين» والقِصّاص في الشّفْرين» إِنْ أجرينا 
فيهما القصاص ٠»‏ وإلاّ فلها دِيَتّهما أيضاً . 


ون لم يَضْير 7 > بي على أن القِصّاصٌ هل يجري في الشّفْرَين ؟ إِنْ قلنا: : تَعَمْ 
وبح ا يما ذكرنا في الرخل؛ فإِنْ عفا عن القصاصء سُلَّمَ ! ليه ديه الشفرين»› 
وحكومةٌ الذكّر والأثيين. 

وإِن لم يَعْفُء ففى وجه: لا يعطى' شيئاً وفي وجه: يعطى' ا لکوم 
وفي وجد: حكومة المقطوع آخْرل وفي وجه: حكومة الذكر والأنثيين ؛ لِيُوقع 
القصّاص في الشفرين . 

وإن قلنا: لا يجري القَصَاص فيهماء فالحكمٌ كما لو أجريناه» فَعَمَا . 

ولو قطعَ رجلٌ ذكره وأنثييه» وشا شف ولم يَعْفت لم يُطالَثْ واحلدّ منهما 
بمالٍ؛ لتوقع القِصّاص في حَقَّ كل واحد؛ بناء على جَرَيان القصّاص في الشَفْرَينَ» 
فن منعَ» فلا يوقعٌ فيهماء فتتجبُ حكومتُهما علئ المرأة. 

ون قطعَ رجلٌ شفْرَيه» وامرأةٌ ذكرَه وأنثييه» فلا مجالَ للقِصّاصٍء فيطالبُ كُُ 
واحدٍ بحكومة ما قَطْعَ . 

ولو قطع مُشْكِلٌ جميعَ ذلك مِنْ مُشْكلٍ ٠»‏ فلا قصّاصٌ في الحال» فإِنْ با 
كين أل اشيم قطعّ الأصلي بالأصليئّ» والزائد بالزائِدٍ إِنْ تساوئ الزائدانِء 9 

ففى الزائد الحكومة. 


ون بان أحدهنا ذكرلك ‏ والاخه أشن (» فقد سبق حكمة. 


ولو عفا المقطوع قبل التبدّن» دفع إليه المتيقّن» وهو دِيَةُ الشّفْرَينَء وحكومة 
7 3 
الذكر والآنثيين. 


ب 


"١‏ كتاب الجنايات 


وإن لم يَعّفٌ» فقد نقل الإمام» وأبو الحَسّنٍ العَبَادِيُ : أنه يد ال 0 
الحكومتين › والصحيح أنه لا يدفع إليه شيء في الحال؛ أن القصاص م فی 
الجميع . 

وان خال »الخ فت كرف بشو هن الات ال الوك وال 
ونحوهماء فحكمة كما ذكرنا» وقد يكون بالرجوع إلى قوله» وإخباره عن مَيّله إلى 
الرجال» أو النساء ؟ فإن أخبرَ عن حالهء ثم جني عليه» اعتمذنًا قولّه. فإذا قال: أنا 
رج لم نظمة وجل َوْجَبْنا القِصَاصٌ . إن جُني عليه» ثم قال: أنا رجلٌ» فهل 
يقبل قولَهُ لإيجاب القصاص» ولإيجاب دية ية الذكر والأنثبين ¿ ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تَعَْ» کا ق اا 


وأصخهما على ما ذكره القَمَالُ والإمامٌ: المنعٌ؛ لأنه مُنّهمء وشبهوا بما إذا 
٠ a 3‏ و ۹ 2 2 چ ت ب 5 

ید برو هلال شرا فردت تتهاذ تتم أكل» لا يعزز» .ولو أكل؛ ثم شهد» هرر 
للتّهمة وبما لو ثبت بشهادة رجلٍ وامرأتين أنه عْصَبَء ثم قال : إن کنٹ صت 
فامرأتي طالق» يقعٌ م الطلاق . 

ولو قال أولاً : إن عَصَبْتُ فهي طالق» فشهدَ رجلٌ وامرأتانٍ بِعَصْبِهِه لا تطلق 

ولو اختلف الجاني والمقطوع» فقال الجاني: أقررت بأنكٌ امرأة» فلا قِصَاصٌ 
لك» وقال: بل قلث: إنى رجل» فقولان: 

وأظهرهما: القولٌ قولٌ الجانى؛ لأن الأصل براءَتة من القصّاصء وهلذا نصّه 
في مواضِعٌ . 

والثاني: قول المقطوع؛ لأنه [ ٠٠١١‏ / ب 1 أعرف بحاله. 

فزع: : لو قطعَ الختثى المُشْكِلٌ ذَكَرَ رجل وني وقفّ»؛ فن بانَ ذكَراَ اقتص 
قله نود بان ا فعليه ديتان» ولااقصًا صّ؛ فإِنْ طَلَبَ من مالاً قبل التبيّن» ولم 

يَعْفء لم يُغْطء لذنَّ القصَا ص مُتَوَفَعٌ. 


.) ١*5 /1١5:بلطملا انظر: ( نهاية‎ )١( 
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فَوْعٌ: لو قْطِعَتْ يد الخّنئئى» وجب القصاصٌ» سواء قطعَها رجلٌء أو امرأةٌ فلو 
آلَ الأمرُ إلئ المالٍء لم يُوْحَدْ إل اليقين» وهو نصفُ ديت المرأةء وكذا لو قتلّ 
لا توخ إل دي امرأق: 





المسألةٌ القالقة: إذا قتلتِ الجماعةٌ واحداًء قتلوا به» سواء قتلوهٌ بمحدّدء أو 
مُتَفَلِء أو أَلْقَوْه من شاهقٍ» أو في بحرء أو جَرّحوه جراحاتٍ مجتمعةً» أو متفرقة. 
وأثبت ابْنُ الوكيلٍ قولاً : إن الجماعة لا يقتلون بالواحد ول الما ر 
و 
والقَمّال”" قولاً قديماً: إِنَّ الوليّ يتل واحداً من الجماعة أيهم شاء» ويأخذ حصّة 
الآخرين من الديّق ولا يقتلّ الجميعَ» ويكفي ر و 
القتل» وهلذان القولان شاذان واهيان» والمشهورٌ: قتلّ الجماعة بالواحدٍ. 
ثم للوليّ أَنْ يقتلَ جميعهم» وله أن يقتلَ بعضّهمء ويأخدّ حصّة الباقين من 
الديق وله أَنْ يقتصرَ على الديةء فتكون على جميعهم ديد واحدةٌ مورّعة على 
عدد ا۶ كانت جراحةٌ بءة أَفَحَشَ» أو عَدَدُ احاتٍ بعضهم أكثرٌ» أم لم 
الا دست جر ¢ و جر نب د ¢ 
0 بعصهم 0 0 3 
يكن شيء من ذلك» وسواء كان لجراحة بعضِهم ارش مُقَدٌَ آم لم يكن . 
ثم إذا كانت الجماعةٌ عَشَرَةً مثلاً» فالولئٌ يستحقٌ دم كل واحدٍ بكماله . 


ر -ه 0 03 و 14 

وعن الحَليْمع 9: أنه إنما يتحو 0 دم کل واحد؛ لکنه يجور ر قتلة لآنه 

لا يمكنٌ استيفاؤه إلا باستيفاءِ الباقي» والصوابُ: الأول. وبه قطع الجمهودٌ. قال 

00 قول الحَليْمِيٌ بد وكيفٌ يريقٌ تسعة أعشار دم غير مستحمّة ؛ لتحصيل 

المسالة الرايعة: إذا قَتَلَ واحدٌ جماعة تل بأحدهم» ووجبّث دِيَةُ الباقين في 
ماله» وسيأتي القول فِيمَنْ يقتلٌ به في بابه إِنْ شاء ألله تعالئ. 


ولو قطعَ أيدي جماعةء فطع بواحد» وللباقينَ الديةُ 


)00 موا ال و ن عا ی ل ب ی 

(۲) في ( ظ )» والمطبوع: «عن القَمّال »» بدل: ١‏ والقَمّال ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
1° لال ).و النجم الومّاج : 8 / 31١4‏ ). 

(۳) هوأبو عبد ألله. الحسين بن الحَسّن الحَليميٌ . 

(:) انظر: ( نهاية المطلب: 1١5‏ / 0-75”). 


١‏ كتاب الجنايات 








وحكئ الرْؤيَائِيُ وجهاً : أنه إذا وقعتٍ الجناياث معاء قَتِلّ» أو قَطِعّ بهم جميعاًء 
ويرجمٌ كَل واحدٍ من المستَحِقين إلى حصّته من الديّقء واد فيد هلذا إذا 
کان القاتل حرا وقتل الجماعة فى غير المحاربة» فان کان عبد أو فقتل فى 
المحاربة» فسيأتي إِنْ شاء ألله تعالى. 

فصلٌ: في اجْتِمَاع سَبَبيْن م مُحْتَلِفيْنِ في اقتضاءٍ القِصّاص : 

الجناياث الصادرةٌ من جماعةء الواردةٌ علئ واحدٍء المستعقبة موته؛ إِنْ كانت 
کچ يجب الان لو انفردّث كل واحدقء وجب القصّاص على الشركاء كما 
سبق »2 وإلآء فما أَنْ لا يجب القصّاص a‏ منها؛ لتقاعدٌ الفعلِ عن إيجاب 
القِصّاص ؛ بأَنْ قتلوه خطأء أو لعدّم الكفاءة؛ بِآَنْ قتلَ حُوَانِ عبداً» فلا قِصَاصّ . 

إن ديعت لمات يعوا درد ينعن ولعدّم الوجوب في ح حَقَّ البتعض 

أحدها: أَنْ تكونَ جنايةٌ بعضهم ضعيفة لا تؤثّر في الرُمُوق؛ كالحَدْشَّةَ الخفيفق 
فلا اعتبارَ بهاء وكأنه لم توجَدٌ سِوّئ الجنايات الباقية. 

الثاني: أن سلب تم ياه فوته» بحيثُ يقطعٌ نسبة الزُهوقٍ إلى سائر الجنايات ؛ 
بِأَنْ جرحة تاع حولي خف فقصّاص النفس على الحَارٌء وا 
الأوّلون[ ه” 1/1[ فجارحون» يأل يسيع ا ا أو ديق مُحَلْظة 
أو فة وقد سبق بان في الطَرَفِ الرابع من الدكنٍ الأول. و عد من نظائره: اَن 
E‏ ا ويشدّه إلى فوق» فيجيء آخْرُ فينځي 


الثالث: أَنْ تندمل , د ااه ثم يوجّد الباقي» فعلئ من اتدملت 
جراحتّةٌ ما تقتضيه جراحيُّةُ» ولا يلزمّةُ قصاص النفس؛ لأن القتلّ هو الجراحة 
السّارية . 


وإذا جرحَة اثنان مُتعاقبان» واذَعَى الأول الاندمالَ» وأنكرّ الولئ» فلا قصاص 

عِِ 5 2 J‏ - - و 
على الأول» وإذا عفا عن الثاني لم يأخذ منه إلا نصفت الديّق» وإنما يأخذ منه كمال 
الدية إذا قامت بي به بالاندمال . 


دوع 


الرايعٌ: أَنْ يكون فعلُ أحدهما خطأ؛ بِأنْ جرحَةُ أحدهما عمداًء والْآحَد خطأء 
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فلا قِصَاصٌ على واحدٍ منهماء وعلئ عاقلة المُخْطِئْ نصفُ ديق الخطأء وفي مال 
العامدٍ نصفُ ديق العَمْدِء إِنْ كانت جنّاية27 لا توجبُ قِصّاصاء أو آلَ الأمرُ إلى الديقء 
فان قطعَ طرفاًء فعليه قصاصة . ا ا عمد وَالْآخَْر سب عمد. 
لا قِصّاصٌ علئ واحدٍ منهماء وتجبُ نصفٌ ديةٍ شِبْهِ العَمْدِ على عاقلة صاحبه. 

وحكئ الوُوْيَانع 7" في« جنع الجرايع » أنه قيل : إن للشافعع ناه قول : إنه 
يجبٌ القِصَاص علئ شريكِ المُخْطِئْء ذكره المُرَنمُ في « العقارب :0". وتمنّى 
الإمامُ آنْ يكونَ هنذا قولاً في المذهب. 

والمشهور المنصوص في « كب الشافعي » وقطع به الأصحابٌ: أنه 
لاقضاص: 

الخامس: أن يمتنعَ القصاص من بعضهم لمعلّى فيه» فله حالان : 

أحدّهما: آ کد فر م اقا عله مدا بن شارك الأبُ أجنبياً في 
رارك قو اح لحاس اوقا الجر لقا للدم به الا 

ومثلّه لو شارك حُدٌ عبداً في قتلٍ عبدِ» أو مُسْلِمٌ ذمياً في قتلِ ذ دم م لا قصاص 
علئ الْخُرٌ والمسلمء ويجبٌ علئ العبدٍ والذميّ . 

ولو جَرَّحَ ذميئ ذميّاء ثم أسلمَ المجروحٌ» فجرحَة مُسلمٌء أو جرح عبدٌ عبداًء ثم 
عَتَقَ المجروحٌ» فَجَرَحَهُ حر ومات منهماء فعليهما القصَّاصٌ؛ لأنَّ كَل واحَدٍ لو 
انفرد بجنايته لزمَة القصاص . 

الحالٌ الثاني: أَنْ لا يكونَ مضمُونا؛ بِأَنْ جرح حربنٌ ومسلمٌ مُسلماً» ومات 
منهماء أو قُطِعَتْ يد إنسانٍ في سّرقةٍ أو قِصَّاصٍء ثم جرحَة رجلٌ عُدْوانآً. أو جرح 
مسلمٌ مرتدّاً أو حربيّآ» ثم أسلمء فجرحَة يره أو جرح ذم حرببّاً» ثم عقدت الذمّة 
للمجروح». فجرحَة ذميٌ آخْرٌء أو جرح صائلاً» ثم جرحَةٌ غيرٌه» ففي وجوب 
القصّاص في الصُّوّرِء قولان: 


.» جنايته‎ ١ في( ظ):‎ )1١( 

)۲( فر اقاي او الا ا ا ي . انظر: ( فتح العزيز: /3٠١‏ 118 ). 

(۳) العقارب : كتاب مختصر» فيه أربعون مسألة وَلّدها المزنيٌ» ورواها عنه الأنماطئٌ» قال السّبكيٌ : 
وأظنٌ أنَّ ابن الحدّاد نسج فروعه علئ منوالها ( كشف الظنون: ۲/ ۹ ). وانظر: ( طبقات 
الشافعية الكبرئ للشّبكي : ٠٠١_٠٠٤ 294 / ١‏ ). 


] كتاب الجنايات‎ "١ 


أظهرُهما: الوجوبٌ» كشريك الأب . 

والثاني: لا؛ بل عليه نِضْففٌ الديّة. ولو جرحَة سَبْعٌ أو لدغنّه عَقَرّبِ أو حَيّة 
وجرحّه مع ذلك رجلٌ» فطريقان: 

أشهرهما: طَرْدُ القولين. 

والثاني: القطمٌ بان لا قصَاص» وهلذا أصحٌ عند القاضي حُسين» والإمام 
والغزاليٌ. وموضعٌ الطريقين فيما يقتضيه كلامٌ الإمام : أَنْ يقصدّ السّبُمُ الجراحة» فأما 
إذا وقع السّبْعُ عليه بلا قَضْدِء فلا قِصاصٌ قطعاً. 

وقال البغوىٌ: لا فرق بين أن يقصِدَة السَبْعُ بالجزح» آم لا ففيه الطريقان. 8 
e‏ ب بع بحيثُ يحصلٌ منه الموث غالباً» وإلاّ فشريكة شَرِ يك 

ولو جرح 5 عبدّه» وجرحَةٌ عبدّ» أو عَتَقَ» فجرحَهٌ عبد» أو حر ثم مات 
منهماء [ ٠٠١١‏ / ب] ففي وجوب القِصّاص علئ شريك السيدٍ طريقان: 

شهرهما: طزد القولين . 

والثاني: القطعٌ بالوجوب؛ لأنَّ فعلَ السيدٍ مضمونٌ بالكمّارة» فشريكة شريك 
عامِدٍ ضامِن» كشريكِ الأب. 

ولو جرح نفسّهء وجرحَة غير بني على أن قال نفيبه هل عليه كمّارة ؟ إن 

ع فريك الد .وإ كرك لحر ركه كانه فالمدهك: 

و 
الوجوبٌ. 

ولو رمئ اثنانٍ سهمّين إلى مسلم في صف الكفارء وقد علم أحدّهما أنه مُسلمء 
ولم يعلم الح أن هناك مُسلمآًء وجوت الرساض على العا سار عار a‏ 
في شريك السيد؛ لأنّ فعلَ الجاهلٍ مضمونٌ بالكمّارة . 

فَرْعٌ: وجوبُ القِصّاص علئ شريكِ الصبيئٌ» والمجنون العامديْنَ» يُبْنَ على أَنْ 
عَمْدَهُما('' عمد أم خطأ ؟ إِنْ قلنا: عَمْدَّء وهو الأظهن وَجَبَء وإلآء فلاء كذا 
أطلقه مُطلقون. 


)۱( في المطبوع : « عمدها » والمثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 14١ / ٠١‏ ). 
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وعن القَمَّالِء وغيرو: أن الخلا في صي يقل عل وغو وفي مجنونٍ له نوع 
تمييز » فأمًا مَنْ لا تمييرٌ له بحال» فعيرة خطأًء ا نك مخطم قطع وعلل 


هذا رى الات منهم البغوِيٌ . 

فَوْعٌ: : إذا جرح شخصٌ شخصاً جراحتين» إحداهما: O PTE‏ 
فمات بهماء» فلا قاض في النفسن؛ لأن الُهُوقٌ ق لم يحصل بعمدٍ محض» وتجبٌ 
نص الدية المغلّظة في ماله» ونصفتُ المخمّفة علئ عاقلته» وقد يهان اقات 
بجرّاحة العمدٍ؛ بِأَنْ تكونّ قَطْمَّ طَرَفٍ . 

وكذا لو جرح حربياً» أو مرتدّآء فأسلمء فجرحه ثانيآ» أو قطعّ يد إنسان 
تسافا 1 و ف م جر أو قطعٌ يده الأخرئ طلا أو قطمّ الصالٌ ف 

فلما ولَّىء جَرَحه» أو قطع يده الأخرئ» و في النفس » ويثبثٌ مُوجبٌ 
الجراحة الواقعة فى حال العصمة من قصاص» الذي لاطت 

وكذا لو جرح العادلٌ الباغي في القتال» ثم جرحَةٌ بعده. أو السيدٌ عبده» ثم 
جرحَه بعد عِنْتِ . أو جرح حربئ مُسلماًء ثم أسلمَ الجارح» وجرّحه ثانياً. 

ورا ميل يد جنم فأسلمّء فقطع يده الأخرئ . أو حر يَدَ عبد فَعَتَقّ 
فقطعٌ يدّه الأخرئ» ومات بالسّراية» فلا قصًا ي الي وب فاص لري 
المعطوع يغد لولدم والحورية؛ فإن اقتصّ ذ في الطرف». أخد سيف لكي وإِنْ عفا» 
أخذ ديّة حر مسلم . 

ولو قطمٌ ذم يد ذمئّ» فأسلمٌ القاطمٌ؛ ثم قطع يده الأخر» ومات بالسّراية» 
ق في النفس› ويجبٌ قصاص الطرفٍ المقطوع أوّلا؛ فإِنْ عمًا المستحقٌء 
أخذ دية ذميّ . 

فوْعٌ: : إذا داوئ المجروح نفسَةٌ , بِسَمٌّ قاتل ؛ El‏ أو وضعَةٌ على الجُرح؛ 
فان كان السم مُدَقفَاء فالمجروحٌ قال نفسهءٍ وليس على الجارح قِصّاصٌ في النفس » 
ناغل ارش راح أو القضاض إن تمل بها قاض طرف 

ون کان السمٌ مما لا يقتل غالباًء فالجارح شريك لصاحب شبه عمل 
فلا قصَاص عليه فى النفس؛ بل عليه نصف الدية E‏ أو القصاصٌ في الطرفٍ 


إن اقتضتة . 


١‏ كتاب الجنايات 


وإِنْ كان السجٌ قاتلاً غالباً؛ فإنْ لم يعلم المجروحٌ ذلك» فهو كالحالة الثانية» 
وإِنْ علمّةُ» ففي وجُوب القِصّاصٍ علئ الجارح طريقان: 

أصحّهما: أنه كشريك جارح نفسه . 

والثاني: لا يجبُ قطعاء لآنه شريك مُخْطِئْ؛ لكونه قَصَدَ التداوي» 
لا الإهلاك . 


ُز لو حاط جرحة في لحم ميهء لم يؤثر لأنه لا يؤلم» و 
لجار و أو كمال الديق وإِنْ خاطه؛ TT‏ 


وكان ذلك مما يقتلٌ غالباً» ففي وجوب القِصّاصٍ علئ الجارج الطريقانٍ في التداوي 
بالْسٌَ القاتل غالباً. 





0 ع 


وفي الصورتين لا فرق بين أن يَفعلَ المجروحٌ ذلك بنفسهء أو يأمرَ به 
ولا شيء علئ المأمور . 

ولو استقلّ به غيزة» فهو والأولٌ جارحان متعدّيان. 

ولو تولآه الإمامٌ في مجروح؛ فن كان بالغاً رشيداًء فكذلك ؛ لأنه لا ولاية له 
عليه» وإن كان صغيراً أو مجنوناًء فداواة لمصلحته» فمات» ففي وجوب القصّاص 
على الومام قولان» كما لو قطعٌ سِلْعَة'' من صغيرٍ» أو مجنونٍ» فمات منه» فان 
قلنا RY:‏ ا وهل هي على عاقلة الإمام» آم في بيتِ 
المال ؟ فيه القولان المعروفان. 

وحكمٌ الجارح يُبنئ علئ الخلاف فيما إذا تولآه المجروحٌ بنفسه؛ فإِنْ جعلنا 
وجوت التضاض علي ها الغلاي فى مار كه الغاول الذي ١‏ رطيمن» لم يجبْ هنا 
القصاصض لان ا ا ن اا أو الدية. 


وإن ترّلنا المجروح مَنْزلةً المُخْطئ؛ لقصده التداوي» ولم نوجب القصاص 
عل شريكه» فكذا هنا. 


(1) السّلعَةُ: خُراجٌ كهيئة العّْة تتحرك بالتحريك . قال الأطباء: هي ورَمٌ غليظ غيرُ ملتزق باللحم» يتحوّك 
عند تحريكه» وله غلافٌ» وتقبل التزيد؛ لأنها خارجة عن اللحم ( المصباح : س لع )» وانظر: 
( البیان: ۱۱ / ۳۳١‏ )» و( النظم المستعذب: ؟*/ هل ١‏ ). 
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ولو ف الخياطة فى لحم ميت » فغلط» وخاط فى حَئ2 فالجارح شرك 

قال القَقَالٌ : وكذا لو قصد الخياطة في لجل فَعَلط وأصابّت الإبرةٌ اللّحُمَ . 

وأا الكَئْ؛ فكالخياطة» فينظرٌ : 

أكوئ لحمآ ميتاء أو حيّا يولم وله سِرَاية ؟ ولا اعتبارَ بالمداواة بما لا يض 

ا o ia‏ @ھ ت 
ولا يُخشئ منه هلاك» ولا بما على المجروح مِنْ قروح» ولا بما به مِنْ مَرَضٍ 


ي 


وضنى . 
TT 3 5000 AIA Pe‏ و 
فْوْعٌ: قطع أَصْبعَ رجلٍ» فتأكلَ موضغع القطع » فقطع المقطوع كمة؛ خوفاً من 
و 
الا 
0 و 0 0 4 ع 
إن لم يتاكَلْ إلا موضعٌ القطع. فليس علئ الجاني إلا القصاصٌُ في الأضبع» أو 
أَرْشّها إِنْ لم يَسْرٍ إلى النفس. فإن سرئ» ففي وجوب القصاص على الجاني في 
النفس» الخلافٌ المذكور فى الخياطة . 
وإن سَّرَت الجنايةٌ إلى الكفٌ» ثم قطعهاء نْظِرَ: 
أقطعٌ في لحم ميتٍ» أم في حي ؟ ويكون الحكمٌ كما ذكرنا في الخياطة . 
ولو جَرَحَّ عُضواً فداواةٌ المجروح» فتآكلّ العضوٌء فسقط ؛ فإِنْ كان ما داواه به 
لا يورثُ التآكّلَء فعلئ الجارح ضمانٌ العضوء وإِنْ كان يورثٌ التآكّلَ فليس عليه إل 
أَرْشنٌ الجراحة» فلو قال الجانى: داويت بما يحدّثٌ منه التاكلٌ» وأنكرَ المجنِئٌ عليهء 
صُدَّق المَجْنِنُ عليه بيمينه؛ لأنَّ الجناية معلومةٌ» وغيثها مِنّ الأسباب غير معلوم . 
قال لبقو وتوم ان يقال" لمعيف لتنا ينه » 5ن لاملل بردت : 
ولو قطْعَ يد إنسانٍء ومات المقطوع» فقال الوارث: مات بالسّراية» وقال 
الجاني : بلْ قتلّ نفسّهء فأيّهما المصدّق بيمينه ؟ وجهان. 


1١‏ قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 73١7‏ ): « الإصبع معروفة» وفيها عشر لغاتٍ: 
كسرٌ الهمزة» وفتحهاء وضمُّها مع الحركات الثلاث في الباء» فهلذه تسع» والعاشرة: أْصْبوعٌ» بضم 
الهمزة والباء 0 


الات ا E‏ 


1 E 2 ع‎ 

أصحّهما: الوارث؛» وهو نصّه في ١‏ الأم ». 

فَوْعٌ: ضرب جماعةٌ رجلا بسِياطٍ » أوء غ خفيفة » حنَّى قتلوى ل 

إن کانت ضرباٹ کل واحدِ منهم قاتلةً لو انفردٿ› فعليهمُ القصّاصٌ . وإِنْ آلَ 
الأمرُ إلى الديةء فهل تورّع عليهم علئ عَدَدٍ الضرباتِ» أم على عدد الرؤوس ؟ 
قولان. 

أرجِحُهما: الأول؛ لأنَّ الضربات ثلاقي ظاهرٌ البدّنء فلا يعظمٌ فيها التفاوث 
بخلاف الجراحات . 

ون لم يِكُنْ ضَرْبُ كُلّ واحدٍ قاتلاً؛ بِأَنْ ضربَةُ كن واحدٍ من العددٍ الكثير ضَرْبَة 
فماتء فثلاثةٌ /٠١١+[‏ ب] أُوجُه: 

أحدُّها: لا قصاص علئ واحد. 

والثاني: يجبُ علئ الجميع القصاص ؛ نَا يصيرَ ذَرِيعة إلى القتل . 

2 و oe‏ و ¢ - 

وأصخها: أنهم إن توّاطؤوا علئ أن يضربوه تلك الضربات» فعليهم 
القصاص» وان وقعت اتفاقاً» فلاء وإذا لم نوجب القصاص » وجبت الذية قطفاء 
كذا قاله الإمام”" . 

وذكر البغويٌ : أنه لو ضربَة واحدٌ سوطين, أو ثلاث وآخَرُ خمسينَ سوطاء أو 
مِئةَ قبل زوالٍ أَلّم الأول» ولا تواطوّء فلا قِصّاصّ علئ واحدٍ منهما؛ لأنَّ ضَوْبَ 
وبضرب الثاني نصف دية العمد. 

وأنه لو ضربه واحدٌ خمسينَ» ثم ضربَة الآخَرُ سوطين قبل زوال ألم الأولٍ؛ فإِنْ 
كان الثاني عالماً بضرب الأول» فعليهما القِصَاصٌ؛ لظهور قصدٍ الإهلاك فيهما. وإِنْ 
كان جاهادً» فلا قِصَاصٌ على واحدٍ منهما؛ لأنه لم يظهر قَصُدٌ الإهلاك من الثاني» 
والأول شويكة ويجبُ بضرب الأول نصفٌ ديه العَمْدِء وبضرب الثاني نصفٌ دي 
شبْهِ العمد. 


.)80-457 / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 





ا روضة الطالبين : الجزء السادس 





.اسم 4 7 - - 2 و 
وفرق بينه وبين ما إذا ضربَ مريضاً سوطين» جاهلاً مرضة» حيث يجبٌ 
م2 ع < 0 و 
القَصَاص ؛ بان هناك لم نجذ مَنْ نحيل عليه القتل سوئ الضارب» وليكن الحكمٌ 
بتنصيف الدية في الصورتين ؛ تفريعاً على أن التوزيعَ على الرؤوس دون الضرباتِ . 
فوْغٌ: جرحة رجلٌ» ونهشتة سكل ومات منهما» فالجارح وف الحية»ء وقد 
و سے ع 
سبق بيان القصاص. وإذا آلَ الأمر إلئ المال» فعليه نصف الدية. 
ولو جرحَة مع ذلك سَبْعٌ» فوجهانٍ: 
و و ظ 
أصخهما: عليه ثلث الديَةٌَ. 
و ى 3 
والثاني: نصفهاء ويجعل غير الادميّ جنساً. 


a‏ كم كم 


١‏ كتاب الجنايات 


.1 





للتغيّر أحوالٌ: 

أحدُها: أَنْ يطراً المضمّن» وفيه مسائل : 

إحداها: إذا جرح مرتداً أو حرببّاً بقطع يل» أو غيرو» ثم أسلمء أو عُْقَدَتْ 
للحربيّ ذمّةٌ» ثم مات من تلك الجراحَةء فلا قصّاصٌ قطعاًء ولا دِيّةَ على الصحيح 
المنصوص. وقيل : لا ديّةَ قطعاً؛ لأنه قطع غير مضمون» فلم تضمنْ سرايته » كسراية 
القصّاص والسرقة. 

الثانية: جرح حربنٌ مسلمآ» ثم أسلمّء أو عقدّث له ذمّة» ثم مات المجروح» 
.- و ^ 7 ع ىه 
قطع البغويٌ بأنه لا ضَمَانَء ونقل بعضَهُم لزومَ الضمان؛ لأنه مضمونٌ في الحالين. 

قلتُ: الصحيحٌ : لا ضمَانَ. وآن 0 

الخالثة: جرح عبد نفسه» ثم أعتقة ةُ» فمات بالسّرَاية» فلا ضمانٌ علئ السيد 
على المذهب» والمنصوص»› وقيل : قولان. 

ثانيهما: وجوت الدية. 

الرابعة: رَمَى مرتدّاً» أو حربيّاء فأسلمَء ثم أصابَُ السهمٌ» فلا قصَاص ؛ لعدم 
الكفاءة في أول أجزاءٍ الجتاية» وتجبٌ الديةٌ على المذهب» وهو المنصوصٌء وقيل : 
لا تجبٌ» وفيل: تجبُ في المرتدٌ دون الحربيّ ؛ لأن المرتدٌ لا يجوز لغير الإمام 
تل ولأنّ المرتدٌ يقتلّ بالسيفب» ولا ين 0 نالا 3 فَرَشْقَهُ ممنوع. ويجري 


- وقال المصنف في كتاب السبق والرمي‎ ») 58١ /7 التٌشَّابُ: السَّهامُ ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
.« الْشَّابٌ : هو ما يرمئ به عن القوس الفارسية‎ ١ : الباب الثانى : فى الرمى‎ 





E‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 


الخلاف فيما إذا رمئ إلئ قاتِل أبيه» ثم عفا عنه قبل الإصابة وهو آول الو جوب 

من المرتدء وفيما إذا رمئ إلى قد تلديم ثم أعتقة قه قبل الإصابة» وهو أولى 
بالوجوب؛ لأن العبدَ معصومٌ مضمونٌ بالكمّارة. 

الخامسة: حَمْرَ بئراً في مَحَلّ عُدُوانِ فتردّئ فيها مسلمٌ كان مرتدّاً وقتَ الحَمْرء 
أو حَدٌ كان /٠١71‏ أ] عبداًء» وجبتٍ الديةٌ بلا خلاف؛ لأن الحَفْرَ ليس سبباً ظاهراً 
للإهلاك» ولا يتوجه نحو معين» فلا يؤثر وجوده في زمن الإهدار بخلاف الرمي. 

فَرْعٌ: لو تير حال الرامي؛ بأن رَمَى حربيئٌ إلى مسلمء ثم أسلمَ قبل الإصابة» 
ففي وجوب الضمانٍ» وجهان. 

فَرْعٌ: إذا قلنا برُجوب الضمان فيما إذا جَرَح حربيّاء فأسلمَ» ثم مات» وفيما إذا 
جرح عَبْدَ نفسو ثم أعتقه» فمات» فالواجت ديه حر مسلم» وكذلك ف مثلهما من 
E‏ 0 
ور الرمي . 

ثم الذي رأئ الإمام”") القطعَ بهء وتابعةٌ عليه الغزالئ: أن الدية في طرَيانِ 
الإسلام) والعتق بعد الجرح 5 ا وعلئ ۾ العاقلةء كما لو رمیٰ إلى صيد » 
فأصات آدميا وأما في طريانهما بعد الرمي» ففي الدية تر الواجبة خلافٌ مذكورٌ في 
الديات . 

الحال الثاني: أَنْ يطراً المهدرء فإذا جَرَحّ مُسلمآء ثم ارتدّء ثم مات بالسّراية» 
أو ذمبًاً» فنقض العهد. ثم مات» فلا يجبٌ قصاص النفس » ولا ديتهاء ولا الكمارة؛ 
لأنها تلفت وهي مُهُدَرَةٌ 

وأما ما يتعلّق بالجراحة» ففيه صورتان: 

إحداهما: E N GS‏ وقطع اليدِء 
ففي وجوب القصاص في المُوْضِحَةء والطْرفي) قولان. 


000( في المطبوع : « صور). 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 3١5‏ / 89). 

)۳( کا اا فا في بات : القصاص في الأطراف ص : .)١95(‏ 

(6) المرادبالطرف : ما له خد ينتهي إليه» كاليد والرجُل والأذن ( النجم الوهَاج :۸[ .CTAY‏ 





"١‏ كتاب الجنايات 








أظهرهما: الوجوبٌء فعلى هلذا: قال الشافعي كَْنْهُ في « المختصر »: لوليّهِ 
المسلم أن يقتصّ» فقيل : أرادَ بالوليّ: السلطان» لأنه لا“ وارث للمرتد. 

زل الجر ينتوفية قريلة الذى كان يرثة ثولة الرذة؟" “لأف اققا 
للتشمّي» وذلك يتعلّق بالقريب دونَ السلطان. 

فعلئ هلذا : لو كان القريبٌ صغيراً أو مجنوناً» انتظرَ بلوغة وإفاقتة» ليستوفي . 

الصورةٌ الثانية: أَنْ تكونَ الجراحَةٌ موجبَة للمال دون القَصَاصٍ 
كالجائفَة» والهاٹ شِمة "2 أو ِنْ جنسٍ ما يوجبُ القصاصّ» وقلنا سات أن 


سمو 


عَفْيَ عنه » فهل يجبُ المالّ ؟ وجهان. ويقال: قولان: 

أصحّهما: الوجوبُء فعلئ هلذا: فيما يجبٌُ وجهان: أصحّهماء ويُحكئ عن 
النصٌّ : أنه يجبٌ أَقَلٌ الأمرّين من الأزش الذي تقتضيه الجراحةٌ ودية النفس . 

والثاني» وبه قال الإِصْطْخْرِيٌُ ا شن الجراحات بالغ ما بلغ» فيجتٌ فيما 
إذا قطعَ يديه ورجليه دِيّتان. وعلئ كل حال فالواجبٌ فَيْء لا يأخدٌ القريبُ منه شيا 
هلذا إذا طرأت الردّةَ بعد الجوحء فاو بطر ات سال وقَبْلَ الإصابة» فلا ضمانٌ 


باتفاقهم . 
فَرْعٌ: قطعَ يدَّه» ثم ارتدٌّ المقطوعٌ» واندملَ جرحٌة» فله قِصّاصٌ اليدِء فإِنْ مات 
قبل أن يقتصّء اقتصّ وليه ومن الولئٌ ؟ فيه الخلافٌ السابق» فإِنْ كانت الجناية 
5 5 2 مو 0 5 ° 

توجبٌ المال» قال البغويٌ : إن قلنا: ملكه باق» أخذم» وإن قلنا: زائل» وقف» فإن 


ع 


عاد إلى الإسلام» أحذة وإلآّء أخذه الإمامٌ. 
الحالٌ الثالثٌ: اَن يتَخَلَنَ المهُدرٌ بين الج والموت» فإذا جرح م مسلمٌ مسلماًء 
ثم ارتدً المجروح» ثم أسلمء ومات بالسّرَاية» وجبت الكفّارة قطعاء وأَمًا الْقصَاصٌ»ء 
فنص أنه لا يجبٌ» ونص فيما إذا جرح ذمئٌ ذمياً» أو مُستأمَناً» فنقضّ العهد» 


.) ٠۹۱ / ۱۰ وانظر: ( فتح العزیز:‎ N a 7 كلمة‎ )١( 

(۲) الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف ( النهاية لابن الأثير: جوف )» وفي ( الوسيط للغزالي : 
۳١١ / ٦‏ ): « هي الجراحة الواصلة إلئ جوف فيه قوة محيلة » كالبطن وداخل الصدر ». وسيشرحها 
المصنف في كتاب « الديات في الباب الثاني : في دية ما دون النفس «. 

(۳) الهاشمة: سيفسرها المصنف ص: .)١95(‏ 








روضة الطالبين : الجزء السادس 


RA 


والتحقَ بدار الحرب» ثم جدَّدَ العهد. ومات بالسّراية؛ أَنَّ ذ في وجوب القصاص 
قولّين. وللأصحاب طريقان: 

أصخُهما: في الان فقولا اعد هما وجوت القصاض + لأنه مون 
بالقصّاص في حالتي الججرْح والموت 1٠١71‏ / ب]. 

والثاني: لا لتخلّل حالة الإهدار. 

والطريق الثاني: تنزيلٌ النصّين علئ حالين» فحيثُ قال: لا قصَّاصٌ» أراد: 
إذا طالت مُدَّة الإهدارء بحيث يظهرٌ أََدُ السّرَايق» وحيثٌ قال: يجبُء فذلك إذا 
فت المد بحت لا و ر ا 

وإذا قلنا بطريقة القولّين» ففي موضعهما طريقان: 

أحدُّهما: تخصيصّهما بما إذا قَصّرَتِ المدةٌء فإن طَالّتْ» لم يجب القِصَاصٌُ 

والثاني: طَرْدُهما في الا قاله ابْنُ سرچ وا حا وا الوک 
والأصحٌ عند الجمهور: تخصيص القولين به بِقِصّر المدةء والأظهر منهما عند 
الجمهور: أنه لا قصاص . 

وأمًا الديةٌء ففيها أقوالٌ: 

أظهرها عند الجمهور: يجب كمال الدية . 


والرابع: أقلٌ الأمرّين مِنْ كلّ الدية واش الجراحة» وهلذان الأخيران 


ثم قال الجمهودٌ: تختصٌ الأقوالٌ بما إذا طالّث مدة الإهدار؛ فإن قَصرَتْء 
ل ري 
. 7ق Es ea e‏ . 5 
قال الإمامٌ": وإذا أوجَبنا القصَاصَ» فآلَ الأمرُ إلى المالٍء ففيه هنذا 
و 
الخلاف . 


.) 98 / ١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١ 


1 كتاب الجنايات 


وقال البغويٌ : إذا أوجَبْنا القصّاصٌء فَعَمَاء وجب كمال الدية بلا خلاف؛ وإِنّما 
الخلافٌ إذا لم نوجب قصاصاًء وهلذا أرجحٌ . 

فَرْعٌ: رمئ إلئ مسلمء فارتدًء وعاد إلئ الإسلامء ثم أصابه السَهْمء 
فلا قِصّاصٌ علئ المذهب, وبه قطع الجمهورٌ قال الإمام”'': ويجي فيه قول . 

الحالٌ الرابع: أن يطراً ما يُعيُّ قَدْرَ الدَّيّقَ فيجبُ ما يقتضيه يوم الموت؛ لأن 
الضمان بَدَلُ التالف» فيعتبرُ وقثُ الَف وقد يكون التغيّرُ مِن الأكثر إلى الالء وقد 

مثالٌ الأول: جنى على نصرانئّ» فتمجس» ثم مات» فإن قلنا: يقو النصرانئ إذا 
ا 000 . 
تمّكّس علا التمجّس » فعلئ الجاني دية مجوسيٌ . 

وإن قلنا: لا يُْقَوٌء فهو كما لو ارتد المجروح وماتء فعلئ الأصح: يجبُ 
الأقلٌ من أْش الجناية علئ نصرائرة ودية نفسه . 

وعلئ قولٍ الإصْطَّخْرِيٌ : يجب الاش بالغآ ما بَلَمَ. 

ولو جرح نصرانياًء فنقضَ المجروح العهدء والتحق بالحَزب» ثم سَّبِيء 
واسترق» ومات بالسّراية» فلا قِصّاصٌ في النفس» ويجبٌُ قصاص الطرفٍ إن كانت 
الجنايةٌ بقطع طَرَفٍ . 

وإن أراد المستحقٌ المالَّ» ففيما يجبء» قولان: 

أحذّهما: أقلّ الأمرين من أزش جنايته حرا وكمالٍ قيمتِه عبداً وعلئ هلذا: 
هو لورثئته النصارئ» سواء كانوا عندناء أم في دار الحرب. كذا حكاه ابْنْ كج 
وَالرُوْيَانِنُ. وفي قول غريب : يكون لبيت المال. 

قلتُ: قد جزم البغويٌ علئ هلذا القولٍ؛ بأنه لسيّده؛ لأنه بَدَلُ رُوحه» وكانت 
مِلكَهُ. واللهُ أعلمُ. 


1 


واظهؤهما: أن الواجي قبمثة بالغة الت وغل هنذا إن كانت القيمة 
الا مرا اكات ال اتل التو جت اللوراك وة 


.)95 /١5:بلطملا انظر: ( نهاية‎ )١( 





أ روضة الطالبين : الجزء السادس 





كانت القيمة أكن: فَمَنْ 3 الأؤكن للوارك: :والبافئ للسيك: 

ولو أنَّ الذي ملك أعتقّة» فمات حُرَاً فقولان في أَنَّ الواجب أَقَلٌّ الأمرّين من 
الأرزش» ود ية حر ذم . . وعلئ القولّين فالواجبٌ لورثته. 

ولو اس وعَتقَ» ومات» ففي القَصَاصِ قولان. وفي المال الواجب قولان: 
هل هو ديه حر مُسلم» أم قن الأمرين من الاش ودية حر مُسلم ؟ وعلى القولين› 
فهو لورثته المسلمين: 

مثالٌ العكس: جرح ذميّأًء فأسلم أوغنذا لغيري فَعَتَقّ ثم مات» نط 

إِنْ مات بعد الاندمالء وَجَبَ أَرْشُْ الجناية» ويكون الواجبُ في 
العبد ٠١81‏ / أ] لسيده. فلو قطع يديه » اھا لزمه كمال قيمتهو» سواء كان 
العتق قبلَ الاندمالٍ» أم بعدّه . 

وقيل: إِنْ كان الاندمالٌ بعد العتق» فعليه ديه حر والصحيحٌ: الأول وإ 
مات بالسّراية» لم يجب قصاصٌ النفس إذا كان جارح الذميٌ مسلمآء وجارح العبدِ 
عا وتجبٌ فيه ديةٌ حر مسلم ؛ لأنه كان مضموناً ألا وهو في الانتهاء حر مُسلمٌ 
ولا فرق ن أن كرون القع آل هن اللذيق» أو أكدة ج لو فقا عي غد ق 
تساوي تين من الإبل» أو قطع يدّيهء لم يجب إلا مئةٌ. 

ثم إِنْ كانتٍ الديةٌ مثلّ القيمقء أو أقلّء فالجميعٌ للسيد. وإن كانت أكثرَء 
فالزيادة علئ القيمة للورثة؛ لأنها وجبّتُ بالحرّية. 

وقآل المّرَية © إذا كانت القيمة أكددء وجنت بكمالها للسيد: 

ولو قطعَ إحدى يدي عبدٍء فَعَتَقَّه ومات بالسّراية» أوجَبْنا كمال الدية» وفيما 
للسيد منها قولان: 

أحدُهما: أَقَلَ الأمرين من كل الديّم وكلّ القيمة . 

وأظهزهما: أَقَنَ الأمرين من كُلّ الدية ونصف القيمقء وهو أَرْئنُ الطرفٍ 
المقطوع في مِلكه كه. 


.» في المطبوع: « كان‎ )١( 





۱ كتاب الجنايات EEF‏ 


ا 00 1 ع 5 - و 
فطْل: قطع يد عبيء كعمو ثم جاء آحَرُ فقطع يده الأخرء أو رجله» قل 

إن اندملتِ الجراحتان» فلا قصاص على الأول إن كان حرأ وعليه نصفُ 
القيمة للسيدٍء وعلى الثاني ا لقصّاص » أو نصفتٌ الدية . 


ون مات منهماء» فلا قِصَاصٌ علئ الأول في النَّمْسء ولا في الطدف 


00 

وأمًا الثاني: فللوارث أَنْ يقتص منه في الطَّرَفِ وكذا في النفْسِ علئ المذهب» 
وبه قطع الجمهورٌ. 

وقيل : لا قِصَاصٌ . 

وقيل: قولان» كسَرِيكِ السَئْع'''. 


6 گے م2 eB‏ 3 7 2 .4 اما 8 
وإذا أوجَبّنا القصَاصٌّ» فعمًا المستحقٌء فعليهما كل الدية؛ للسيد أقلّ”" منْ 
1 3 2 70 
نصف الدية ونصف القيمة» ويكون حمّهُ فيما يجب على الأول دون الثاني . 





وإنِ اقتصّ الوارث ِي الثاني» بقي على الأول نِصْفُ الديّق» فإِنْ كان قَدْرَ نصفٍ 
القيمة» أو أقلّ ا اليد إن كان أكثر» فالزيادة للوا رث. 


- 


ولو قطع حو يد عبد كَعتَنَ ثم قَطَّ يده الأخرمء فمات منهماء فللوارثِ 
القصّاص في الطرّف اا ولا يجب قصاصض النفس على الصحيح› » فلو عَقَا 
المستحقٌ عن قِصَاصٍ الطَّرَف»ء ففيهما الديّةٌُ؛ وإِنِ استوفاه» بقيّ نصفثُ الديق» وحكمٌ 
ما للسيّد في الحالين علئ ما ذكرنا فيما إذا كان القاطع غيره. 


ولو قطعَ أَصْبعَ عَبْدِ فَعَتَقَّه ثم قطعَ آخَدْ يدّهء ومات منهماء فعليهما الديّةٌ 
وللسيّدء علئ أحدٍ القولين: الأقَنُ من نصفف الدية ونصف القيمةء وعلئ الأظهر: 
الأَقنُ من نصف الديق وعُشْر القيمة. 

فهعٌ: 5 م احدی يدی عبد فعَیَء ڈ جِرَحَهةٌ رجلان؛ اد م أحذهما يد 
ا ا كل ل لل عدت اسع 5 
الأخرئ» والاخرٌ رجله. ومات» فلا قصّاص على الأول لا فى النفس» ولا فى 


)00 في المطبوع : « المبيع »» خطأ. المثبث موافق لمافي ( فتح العزيز: ۰/ 44). 
(۲) في( فتح العزيز: ٠‏ ):< وللسيّد الْأَقَلُّ » بدل: « للسيد أقل ». 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





الطَّرَفٍِ إن كان حرأ وعلئ الأخرين القصاص ذ في الطَّرّف» ويجبٌ أيضاً في النفس 
علئ المذهب. وكا الدية فتجبٌ على الثلاثة ةر اثلاث ولا حى للسيد فيما يجب على 
ارو ةوا علق جه ماعن الأول فعا سهان 


فعلئ القول الأول: قن الأمرين من ثُلّثِ الديّة وثلث القيمة. 
وعلئ الثاني: الأَقَنّ مِنْ ثلث الدية وأَؤْش الجناية في مِلكهء وهو نصفتُ القيمة. 


فلو كانت الصورةٌ بحالهاء فعاد الأولٌ» وجرّح بعد العتتي جراحةً أخرئ» ومات 

ايت الجميع» فالديةٌ /٠١8[‏ ب] عليهم أثلاثاً؛ لما سبق آنا تنظر إلى عدد 
الجارحين» لا إلى الجراحات . 

م الثلث الواجبٌ علئ الجاني الأول واجبٌ عن جنايتيه» فتقابل الجنايةٌ الواقعة 

فی الرق سف الديق “فشكل علي القول الأول الأ من سدس الديّة الواجب 
باجقات تلن NNE‏ 


وعلئ الثاني : الأقلّ من سدس الدية أو نصف القيمة» وهو ا الجناية في 
م يلكه. ولو قطع يَدَ عب فَعَتَقّ فجرحَة آحَد جراحة فعاد الأول فجرحة أخرئ, 
فعليهما الديَةٌ نصفين » کک الواجبٌ على الأول وجب بَ بجنايتى الرق والحرّية» 
فحصة الجناية الأولئ ميم ديم الديّق» فللسيّدٍ في القولٍ الأولٍ: الأقل مِنْ ربع الدية وربع 
القيمة. 
وعلئ الثاني: الأَقنَ من رُبُّع الدية ونصف القيمة» وبه أجاب ابْنُ الحَدَّادٍ في 
هلذه الصورة»› وذكر القاضى أبو الطب أنه الأظهز. 
ولو جَتی اثنان علئ عَبْدِء فَعَتَقَ» ثم جَنَى عليه ثالث» ومات بالسّرَاية» 
و ع 2 35 ۾ و وو ے وو ے 
فعليهم الدية اثلاثاء» وللسيد فى القول الآأول: الأقلّ من ثلثى الدية وثلثى القيمةق» 
E O .‏ د 2 0 5 
وفي الثاني : الآقلّ من ثلثي الدية وأزش جنايتي الرق . 
ولو جَنَى عليه ثلاثةٌ في الَف فعَتَقَ» ثم جت رابعٌ» ومات› ف فعليهم الد ل 
أرباعاً؛ للسيّد في القول الأول : الأقلٌ مِنْ ثلاث تر أرباع الدية وثلاثة أرباع القيمة» وفي 


(۱) في المطبوع : « معتق »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: لل 5)). 


"١‏ كتاب الحنايات 








الثاني : الأقلٌّ من ثلاثة ت أرباع الدية تروأذشن جنايات الرق: 

ولو جَنَ اثنانٍ في الرق» وثلاثةٌ بعد ما عَتَقَّء فالديةٌ عليهم أخماساً؛ للسيدٍ في 
القولٍ الأولٍ: الأقلُ من حمسي الدية وحُمُسَي القيمة» وفي الثاني: الأقنُ مِنْ خْمُسَي 
الدية وأزش جنايتي الرق . 

ولو أَوْضَعَّ ع عَبْداً ”22 فَعَتَقَه فقطع آخَرُ يده ومات منهماء فعليهما الديّةٌ 
وللسيد علئ القول الأول: أقلٌ الأمرّين مِنْ نصفف الدية ونصف القيمةء وعلى الثاني : 
الأقنُ من نصف الدية ونصفف عُشْر القيمة» وهو أَرْشٌ المُوْضِحَةٍ. 

ولو أَوْضَحَةُء فَعَنَنّه فجاء تسعةٌ فجرحوه. وماتء فعليهمٌ الديةٌ أعشاراًء 
وللسيد علئ القول الأول: الأقَلُ من عُشر الدية وعشر القيمة» وعلئ الثاني: الأقلٌّ 
من عُشر الدية ونصف عُشْر القيمة» وهو أَْئنُ المُوْضِحَة. 

ولو جرح الأول جُرْحاً آخَرَ مع التسعقء فالديةٌ عليهم كذلك؛ للسيّد الأقنُ من 
نصفف عُشْرٍ الدية ونصف عُشر القيمة على القولين؛ ا واقفة 
وساريّة إلا نص عُشْر الضمان. وهلكذا يتفن القولانٍ إذا اتفقّ قَذْد الضمانٍ على 
التقديرين» كما إذا جَنَى خمسة في الرقٌّ» وأَرْشْنُ جناياتهم نصفٌ القيمة» وحَمْسة بعد 
العِنّى؛ فللسيدٍ علئ القولين: الأقلُُ من نصفب الدية ونصفب القيمة. 

فَوْعٌ: قطع حر يد عب فَعَنَقَ قيحر آحَرُ رقبتّة» فقد أبطلّ الحَدٌ السرايةء فعلى 
الأول نصفٌ القيمة للسيّدء وعلئ الثاني القِصّاصٌء أو كمال الدية للوارث . 

ولمافاك د فعَتقَ» ثم قطع حر يده الأخرئ» ثم حُرَّثْ رقبئة؛ فإِنْ 
الت فقد بَطَلَتْ سِرَايةٌ القَطعين» فعلئ الأول نصفٌ القيمة للسيّد» وعلئ الثاني 
القصاص ذ في الطَّرفٍء أو نصفٌ الدية للوارث» وعلئ الثالث القصاص في النفس » أو 
كمال الدية . 

وَإِنْ حَرَّهُ الأول ا 

إن حَرَّهُ بعد اندمالٍ فطعو فعليه نصفتُ القيمة للسيدٍء والقصّاص في النفس» أو 


5 


: أوضح عبداً: أي: 1ك رن اللحمّء وتبدي وصح العظم. انظر: ( النجم الوهًاج‎ )1١( 
.) 3860 /4 
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كمال الدية للوارث» وعلئ الثاني نصفٌ الدية . 

وَإِنْ حَرَّه قبل الاندمال» فعليه القِصَاصٌ في النفس . 

ثم إِنْ قلنا بالصحيح: إِنَ بَدَلَ الطرَفٍ يدخل ف فى النفس؛ فإن اقتصّّ 
الوارثٌ ٠١891‏ / أ] سقط حَقٌّ السيد» وإن عفاء وجب كمال الدية ؛ للسيدٍ منه الأققٌ 
من نصفف الدية ونصف القيمة علئ أَحَدٍ القولّين كما سبق» هلذا هو الصحيح . 

وقال القاضي أبو الطيّب: عندي يسقط حَنٌ السيدٍ وإِنْ عَمَا الوارثُ؟ لأنه إذا 

ت 2 8 8 و ص 

سقط حكمٌ الطرفٍء صار الحكمٌ للنفسء وكان المأخوذ بَدَلَ النفس المفوتة بعد 
يكون TT yT‏ 

وإِنْ حَرَّ الثاني» 7 بَطلَتْ سرايةٌ الأول فعلئ الأول نصففٌ القيمة للسيدء والثاني 
قَطْعَ طرف حر ثم فل فإنْ قتلّهُ بعد الاندمال» فللوارث أَنْ يقتصً منه في الطَّرفٍ 
والنفس » اه وديةً كاملةً للنفس ؛ فإِنْ شاءء اقتصّ فيهماء 
ون شاء» أخذ بَدلّهماء وإِنْ شاءء بَدَلَ أحدهما وقِصّاصٌ الآخر. 

َ و 2 

وإن قَتَلَهُ قبل الاندمالٍ» فللوارثٍ القِصّاصٌ في النفس بقطع اليدِء وله أخذ دية 
النفس فقط . . 

فوْعٌ: قد عرفت أَنَّ الواجب فيما إذا جَنَى علئ عبدء فَعَتَيَّه وسَّرَتِ الجنايةٌ إلى 
نفسه» إنما هو الدية؛ .والدية الإبل: 

قال الاسيكات 1 وغل الد وميد إلى الو د على التفضيل السنائق 
من الإبل» وليس للوارِث أن يقولً: أستوفي الإبلَ» وأدفغ الله ما تح هن 
الدراهم» أو الدنانير؛ UNGER ESSA ES‏ دراهم أو دنانير؛ لأن 
ما يستحقّةُ يستحفّه من عَيْنٍ الدية التي هي الواجبة» ولس مركو وة بخلاف 
الدَيْن مع التركة» ولق للد انيف الجاني تع الدراهع 


)26 في( فتح العزيز: ۲١١ / ٠١‏ ):( ويكون). 
() في المطبوع : « حز »» تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ۲٠۲ / ۱١‏ ). 
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ولو أتى الجاني بالدراهم» ففي إجبار السيدٍ علئ قبُولها وجهانِ . 

أرجحُهما عند الإمام"» والغزاليٌ: نَحَمْء وحاصلةُ تخيِيرُ الجاني بين تسليم 
الديّة والدراهم . 

ولو أبراً السيدٌ الجاني عما يستحقّه من الديّق» برئ» وليس للورثة المطالبة به. 

فوْعٌ: مى إلى ذمئ» فأسلّمء أو عَبدِء فَعَنَقَ قَبْلَ الإصابة» وجب ديةٌ حر 
مسلمء ولا قِصّاصٌ إذا كان الرامي خْرَاً مُسلمآ» وكذا لو رَمَى ذييٌ إلى ذمي» أو إلى 
عبدِء ثم أسلم الرامي» أو عَتَقَ قَبْلَ الإصابقء لا قِصَّاصٌ؛ لأنه لا كفاءة”"' عند 
الإصابة. 

فرْعٌ: RE‏ ااي تغيّر الحال بين الجرح ا وبين الرّمي 
والإصابة» فيقال: : کل جرح آولا فر مرت لا ينقلبٌ مضموناً ب: بتغيّر الحالٍ في 
الانتهاء» وإِن كان مضموناً في الحالّين» اعتبرَ في قَذْرٍ الضمانٍ الانتهاء. 

وفي القِصّاصٍ تعتبرُ الكفاءَةٌ في الطرفين والوسط. وكذا إذا تبدّلَ الحالٌ بين 
الرّمي والإصابة» اعتبرٌ في القِصّاصِ الكفاءةٌ في الطرقين والوسط. وكذا يعتبرُ 
الطرفان والوسظ في تحكُل العاقلة . ويالله التوفيق. 


2 وك ور 


.)١١7؟-1١١١‎ /1١5:بلطملا انظر: ( نهاية‎ )١( 
(؟) في ( ظ )» والمطبوع : « كفارة  بدل: « كفاءة »» تحريف.‎ 





"١‏ كتاب الجنايات 


واس 





ناب 


القصاص في الأطرّاف27 


فيه فصول أربعة: 


2 


الأول: في أركانه» وهي ثلاثة : القطغء, والقاطع› والمقطوع. aN‏ 
القتل أَنْ يكون عَمْدأً أ مخضا عُدواناً يعتبرٌ ذلك في الطوت فلات القنضاضن 
الجر اجات و ف و کات طا ار که عه 


ومن صوَّر شِبْهِ العَمْد: ا E‏ > أو حجر لا يَش غالباً؛ 
لصغّْره» فيتورم الموضِعٌ» ويتّضِح العَظُمُ /1١5[‏ ب]. 

وقد يكونٌ الضربُ بالعصًا الخفيفة» والحَجَرٍ المحدّدٍ عَمْداً في الشّجَاج”" ؛ 

نه يُوْضِحٌ غالباً» ويكونٌ شِبْة عَمْدٍ في النفس ؛ لأنه لا يقتل غالباً. 

ولو أَوْضَحَهُ بما يُوضِحُ غالباً» ولا يقتلٌ غالباًء فمات من تلك المُوْضِحَةَء فعن 
الشيخ أبي حامدٍ: أنه يجب القصاصٌ في المُؤْضِحَة» ولا يجبٌ في النفس» واستبعده 
ابْنُ الصَّبَاغْء وغيئةٌ؛ لأنه إذا كانت هلذه الآلهُ ل 0 العالي كانت لدي 

2 3 غ ر ا 


ا 


.)۱۸١( الأطراف: سلف شرحهاص‎ )١( 
الشّجَاج: جمع: شَجَوَء وهي الجراحة» وإنما تسمّئ بذلك إذا كانت في الوجهء أو الرأس. انظر:‎ ) 
.) ۱۸۷ / 15 و( نهاية المطلب:‎ ») ۳۸١ / 4 : المصباح : ش ج ج )» و( النجم الومّاج‎ ( 
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ويعتبرٌ في القاطع كونة مكلفاً ملتزماً للأحكام» وفي المقطوع كوثهُ معصومآء 
کما ذکرنا فى النّفْس. 

ومَنْ قتلّ به الشخص› قطع به ومَنْ لا» فلا. 

ولا يُشترطٌ في قِصّاص الطرّفٍ التساوي في البدّل» فيقطعٌ العبدٌ بالعبدٍ» والمرأةٌ 
بالرجل» وبالعكسء والذميئٌ بالمسلم» والعبدٌ بالحُرٌء ولا عكسَ فيهما. 

وتقطعٌ الجماعةٌ بالواحدٍ إذا اشتركوا؛ بأَنْ وضعوا السكَينَ على اليد وتحامّلوا 
عليها دَفعةٌ واحدة حن أبانوهاء أل وة د ةا عليه 

ولو تميرٌ فعلٌ الشركاء؛ بان قطعَ هنذا من جانب» وهلذا مِنْ جانب حى القتِ 
الحَديدتانِء أو قطعَ أحذهما بعض اليدء وأباتها الآخَرُء فلا قِصَاصٌ علئ واحدٍ 
n‏ 0 5 2 
منهماء ويلزمٌ كلّ واحدٍ منهما حكومة تليق بجنايته» وينبغي آن يبلغ مجموعٌ 
الحكومتين دية اليد. 

وعن صاحب ١‏ التقريب 2١70‏ حكايةٌ قولٍ: إنه يقطمٌ مِنْ كُلَّ واحدٍ منهما بِقَدْرٍ 
ٍ ا و 7 0 
ما قطم إِنْ أمْكَنَ ضَبْطة» والمشهورٌ: الأول. 

ولو جا حديدة جر المنشار» فقال الجمهورٌ: هما فعلان متميّزان» وقال ابن 
كج : هو اشتراڭ موب للقَصَاصٍ . 

قال الإمام" : هذا يصوّر صورتين : 

إحداهما: أَنْ يتعاونا فى كل جَذْبَمَ وإِرْسَالَِ فتكونٌ من صُوّر الاشتراك . 

والثانية: أَنْ يجذب كُلُ واحدٍ إلى جهة نفسه. ويَفّْرَ عن الإرسالٍ في جهة 
صاحبه» فيكون البعضٌ مقطوع هلنذاء والبعضٌ مقطوع ذاك» ويكون الحكمٌ ما قاله 
الجمهورٌ. 

الفَصْلُ الثاني: فيما يوجبُ قِصّاصٌ الطَّرفٍ: 


(9) صاحب التقريب: هو أبو الحسنء القاسم بن القَمّال الشاشي الكبير. 

(۲) في (ظ) والمطبوع: « ولو جرًا حديدة جر المنشار »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
5١6 / ٠‏ )ء و( النجم الوهًاج: ۸ / 784). 

(”*) انظر: ( نهاية المطلب: 1١5‏ / /”7 ). 


"١‏ كتاب الجنايات 


: 2 قر e ١‏ 9 و SA‏ 
الجنايات فيما دون النفس ثلا أنواع : جرح يَشْقَّء وقطع ييْنْ» وإزالة منفعة 
4 ا 7 2 
بلا شقء ولا إِبَانق. 


النوغ الأولٌ: الجزح ويتعلّق به القصَاص في الجُملة» قال ألله تعالى: 
ل وألْجرو قصاص ‏ 1 المائدة: ٠‏ ] ثم تنقسم إلى واقعةر على الرآس والوجه» وإلى 
غيرها. 

الضّرْبُ الأوَّلٌ: ل ل 

إحداها: الحارصّة”'': وهي التي تَشْقّ الجلدّ قليلاً؛ نحو الحَدْش» وتسَمّى 
الد اها 

الثانية: الامية: وهي التي تُذيي موضِعَها من السَىّ والخَدْشِء ولا يَقطرُ 
منها دم . هلكذا نص عليه الشافعيٌ» وأهل اللغة. 

قال أهل اللغة: فإِنْ سال منها دم فهي الدامِعَةٌء بالعين المهملة. 


وذكر الإماةٌ””". والغزاليٌ في تفسيرها: سَيَلانَ الدم» وهو خلافٌ الصواب*) 





)١(‏ الحارصة: بحروف بوبلاث ا الومّاج : ٨۸‏ 04 ).ء وفي ( تهذيب الأسماء واللغات: 
11۰/۳( : « الحارصة» والحريصة : أل الشجَاج» وهي التي تخرص الجلد» أي : تشقّهُ قليلاٌ ». 
وتسمّئ أيضاً: الحريصة والقاشرة( برج المحجاج ص: ۲١‏ ). 

() قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ٠٠١‏ ): « الحَرْصَة من الشّجاج : التي حَرَصَتْ من 
وراء الجلد» ولم تخرّقة ». 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 15 / ١1/84‏ ). 

(©) نقل كلام الإمام النووي هلذا الدكتور عبد العظيم الديب ‏ طيب الله ثراه - في تعليقه على ( نهاية 
المطلب: ١5‏ / ۱۸۷ )وقال: « ما رأيناه يشهد بأن الصوابّ مع الإمام والغزالي؛ وأهلّ اللغة يشهدون 
لهماء لا للإمام النووي» فهلذا أبو منصور الأزهري يقول : ١‏ جملة ما أفسره في هلذا الباب من كلام 
الشافعيٌ » ومما جمعه أبو عبيلٍ للأصمعيٌ وغيره من كتاب شمر في غريب الحديث : 

فأولٌ الشجاج عندهم : الحارصّة: وهي التي تحرصٌ الجلد أي: تشقّهُ قليلاً EEE‏ 
ثم الدامعة: وهي التي تدمع بقطرة من دم . 

ثم الدامية : وهي أكثرٌ من الدامعة مدي لم 

انظر: ( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيٌ» فقرة: 818-40١0‏ ). 


فهلذا أبو منصور الأزهريٌ ينقل عن الشافعيٌّ» وأهل اللغة: « أن الدامعة تدمع بقطرة من دم»- 





)| روضة الطالبين : الجزء السادس 
الثالثة: الباضكَة: وهي التي تضم الحم بعد الجلّدء أَيْ : تَقْطْعْةُ. 
اا : المُتلاحمة: : وهي التي تغوصٌُ في اللَّحْمٍء ولا تبلغ الجلّدةَ بين اللّحم 
والعظم. وتُسَمَئ اللأحمّة أيضاً . 


الخامِسّةٌ: السَّمْحَاقُ(": وهي التي تبلغ تلك الجِلَْدَةء وتَسَمَئ تلك الجلدةٌ 
الاق a‏ الشَّجّةُ: الملطا”"». والمِلْطاةً واللطِيَة. 





السادسّة: المُوْضحَة: وهي التي تخرقٌ السَّمْحَاقَ» وش ضح العَظْم. 
السابعة [ ٠٠١١‏ / 1]: الهاشمَّةٌ: وهي التي تَهْسْمُ العظم» أي: تَكْسِرُةٌ 


الثامنة: ق : وهي التي تل العظم ِن مو إلى مويء و هي 
لسر قا اد 


ور ع 


التاسعة: المَأْمُوْمَة: وهي التي تبلغ آم الرأس» وهي 2 


ّ أي: يَسيلُ منها الدمٌ قليلاً» كقطرة ة الدمع. ثم يقولٌ: الدامية أكثر من الدامعة» وهي التي تليها في 
الترتيب» ولا معتّى للكثرة إلا أن الدم الذي يخرج من الدامعة كقطرة الدمع يخرج بصورة أكثر من 
الدامية : أي يسيلٌ . وألله أعلم . 
ثْمّ وجدنا الثعالبيَ في فقه اللغة يقول بمثل ما قال الأزهريٌ ( فقه اللغخقص: 757 ). 
وتتمةً لهلذا الأمر نؤكد أنَّ ما قاله الإمام النوويٌ له سَنْدّهُ من أئمة اللغة وبعض المعاجم 
المعروفة. ولكدّنا رجّحنا ما قاله الأزهريٌ باعتباره جَوَدٌ قصْدَهُ لشرح غريب ألفاظ إمام المذهب ». 
(٠‏ البيان الخخراني :1 1 الاخ ن : (TV‏ 
)١(‏ تبْضع اللحم : أي : تشقّهُ شقا ضيقاً» من البضع» وهو القَطْمٌ ( النجم الوهًاج :۸[ .(TAo‏ 
۳( الشّمحَاق : بكسر السين المهملة ( برج المحجاج ص : ۲۹). 
(۳) الملطا: بكسر الميم وبالمدٌ في لغة الحجاز» وبالألف في لغة غيرهم ( المصباح : ل ط | ). 
(5) المُنقّلة: قال الفيومي في ( المصباح ص : ١ :) 0٠١‏ الأولئ أن تكونٌ علئ صيغة اسم المفعول؛ لأنها 
ا وهلكذا ضبطه ابن السكيت» ويؤيده قول الأزهري: قال الشافعيٌ وأبو عُبيد: 
لمنقّلةة: التي تََقَّلَ منها فراش العظامء وغو قا رق منهاء فصرّح بأنها مَحَلُّ التنقيل» وهلذا لفظ 
0 . ويجوز أن يكون علئ صيغة اسم الفاعل ء نص عليه الفارابيئ» وتبعةٌ الجوهريٌ على 
إرادة نفس الضربة؛ لأنها كير العظم وتتشلة 0 
(5) القخف: أعلئ الدماغ» قاله في مختصر العين» والجمع: أقحاف» مثل: حمْل وأحمال ( المصباح : 
EEG‏ 


١‏ كتاب الجنايات 


الدّماغ”'' المحيطةٌ بوه وبُقال لها: امه أيضاً. 





و 


العاشرة: الدَّامِقَةُ: وهي التي تَخرق الخريطةء وتصلٌ الدماغ» وهي مُذففة. 
فهلذه العشرة هي e‏ وذكر فيها ألفاظ أحر توول إلى هلذه. 

وجميعٌ هلذه الشَّجًا جَاج تتصوّرٌ في الجبهة» كما تتصوّر في الرأس» وكذلك 
تتصوّر ما عدا المأمُومة والدّامغة في الحَدٌ وفي قَصَبَة ب الأنف» والنّخي 9 | الأسفل. 
إذا عرفت هلذاء فالقِصَاصٌ واجبٌ في المُوْضِحَة؛ ET‏ واستيفاء مثْلهاء 
ولا قِصَّاصٌ فيما بعدها من الهاشِمّق والمُتَقّلَقَ وغيرهما. 

أَا ما قَبْلّهاء فلا قِصَّاصٌ في الحارصّة قطعاء ولا في الباضِعَة 
والمتلاحمَة والسَّمْحاقٍ على المذهب. والداميةٌ كالحَارِصَة وقيل : كالباضعة ؛ 
فإن أوجَبنا القصاص في المتلاحمّة والباضعة ة؛ فإِنْ کان عل رأس كل واحد عن 
الشّاجٌ والمَشجُوج مُوْضحَة» تسرت معرفة النسبة بهماء وإ ن لم تكن راججغنا أهل 
و والباقي» وكيوا بأنه نصفٰ» أو ثلث بالاجتهاد بعد 
عَمْز ' رأس م والمَشْجُوج» ويحكمون الط a‏ ویعمل 
باجتهاوهم ؛ فن شَكُوا في أن المقطوع نِصففٌ» أو ثُلْتٌ أَخِدٌ باليقين. 

الضْوْبُ الذاد ني: الجراحاث في سائر البّدن» ل 
الرأس والو جه انام فا اا من ا وَأ المؤْضحَة َة التي تو 
عَظْمَّ الصدرء أو العُنقء أو الساعِدِء أو الأصابع؛ ففي وجوب القِصّاصٍ 0 
وجهان: 

أحدهما: لأ كما نميا ا 


وأصحّهما: َعَم وهو ظاهرٌ النص ؟؛ عبسو استيفاء المثل» وإذا اختصئت» 


)۱( خريطة الدماغ : الخريطة في الأصل : شبه كيس يُشْرَجُ من أديم ونحوه ( المعجم والمصباح ) والمراد 
هنا : العظم الذي يحوي الدماغ» وهو المعروف بالجُمجمة ( قاله الدكتور عبد العظيم الديب - طيب 
لله ثراه في تعليقه على نهاية المَطْلّب :711 CAMA‏ 

۳) الآمة: بالمدٌ والتشديد. 

2 اللّحُ : سیفسره المصنف ص : .)۳٠۹(‏ 

() في( م):١‏ المتلاحقة ). تحريف. 


)2 في المطبوع: « غمر ». 





كر روضة الطالبين : الجزء السادس 


حيتت جع الجراحات في حدم اليدن بالفخنارع قلت" يجبٌ القصاص فى الجراحة 
م تنتهي إلى عظم» ولا تكسرة. 


ال الثاني: قَطحْ الطَّرَفٍِ فيجبٌ القصّاص بقطع الطرف بشرط إمكان 
المماثلة» وأمْن استيفاء ۽ الزيادة» و ات ن : 


أحدهما: اَن يكون للعُضو مَفْصِلٌ”''. ر توضعٌ عليه الحديدةٌ» وی O‏ 


وَالمَمْصِلٌ: موضِعٌ اتصالٍ عضو بعضو على منقطع''' عظمّين» وقد يكون ذلك 
بمجاورة مَخضق وقد يكن مع دُخولٍ عضو في عضو كَالمَرْفِق والكبة؛ فمن 
المفاصل: الأَنامِلٌ» Os sl‏ وَالمَرْفِْقٌء ومَفْصلٌ القَدّم والرُكبة» فإذا وقعَ القطعُ 
على بعضهاء اقتصّ من الجاني . 


قال الإمامٌ: وفي ١‏ بعض التعاليق »» عن شيخي”': حكايةٌ وجه بعيدٍ في 
المَؤفق والذكبة. قال وأظية غلطا من المع 0 , 

ومن المفاصل : أصلٌ الفَخِذٍ والمككبء فإِنْ أمكنّ القِصّاصٌُ بلا إِجَافَةٍ» اقتصّء 
وإِلآّء فلاء سواء كان الجاني أَجَافَ أم لا؛ لأن الجَوَائفَ لا تنضبط . 

وحکی الاما وجهاً شاذاً: أنه يجري القصّاصٌ إذا كان الجانى أجافٌ»ء وقال 
أَهْلُ البَصّر: يمكن أَنْ يُقْطَعَ» ويْجَاف مثل تلك الجائفة. 

الطريقٌ الثاني: أَنْ يكون للعضو حَدٌ مضبوطٌ ينقادٌ [ ٠٠١١‏ / ب ] لآل الإبائق 

- 2 0 إن 

فيج ب القضَاصٌ في فَوْءٍ العَينء وفي الأذن» والجَفئُد, 


(۱) مَفصل وزان : مسجد( المصباح : ف ص ل ). 

(۲) في المطبوع: « وتبان SS‏ 1/1۰( 

202 في( تهايةالوطلب :7/11 CYT‏ : « منقطعي ») بدل: ١‏ منقطع ». 

)£( الكُوع E‏ : الكاع : طرف الزند الذي يلي الإبهام ( النجم الومّاج: 8 / 4°(« 
وانظر : ( المصباح ك وع). 

e eS a (0) 

.)5١6 /1١5:بلطملاةياهن(‎ )5( 

0) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٠١ / 1١5‏ ). 

(8) الجفن: جَْنْ العين : غطاؤها من أعلاها وأسفلها ( المصباح : ج ف ن )» وقال الدميريٌ في ( النجم 
الومّاج لومم ): « وقطع في الروضة بوجوب القصاص في الجفن» وليس كذلك» فقد حكيا - 


"١‏ كتاب الجنايات 


والمارن" 5 ت ال ظا وفي الشمَق o‏ على الصحيح»› 


0 


وقي ارو والازییر ۵ على الأصح عند الأكثرين . 





ولا قصَاص في إطار الشفة » بكسر الهمزة وتخفيف الطاءٍ المُهُْملة» 


العط بها؛ لأنه ليس ل وقد والكلامٌ في قَدر الشفتين وَالشُفْرَينَء والأليتين 
يأتى فى ١‏ الدَّيّاتِ ؛ إِنْ شاء ألله تعالئ . 


فَوْعٌ: لو قطمَ بعض الأذن» أو بعض المارن من غير إِيَان وجب القصاص على 
الأظهر ؛ لإحاطة الهواء بهماء وإمكانٍ الاطلاع عليهما من الجانبين» ويقدَّرُ المقطوع 
بالجزئية ؛ كالثلث» والربع› لا بالمساحة. 


اس ر 2 ان ام 2 ٠‏ 55 
ولو قطعٌ بعض الكوع. أو مَفصل السّاق والقدم. ولم يينْ٬‏ فلا قصاص على 


الأظهر ؛ لأنها تجمع الغروق والأعصابت» وهى اة الوضع تسف وتصكٌّدلٌ 
فلو يرق الممائلة لبها بحلاف ر 


5 ابن الرفعة عن بعض الأصحاب : أنه لا قصاصٌ فيه والرافعينٌ لم يدّع القطع بذلك ». وانظر: ( مغني 
المحتاج: 4 / 57 )؛ و( المجموع: 17 / 447 ). 

)۱( المارن: ما لان من الأنف» وتخلا من العظم؛ وهو ثلاث طبقات: الطرفان والوترة الحاجزة بينهما. 
انظر ا : إبانة الأطراف . 

زفق الأثبين : هما الخْصّيتان. 

(۳) الشقران: تثنية شَفْرِ وهر حَرُْ المَْج» والشّفْران : هما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم» 
وتشادرها : حروفهاء وشفركل شيء: : حرفة. 

2 لابين : اليه : الناتع المشرفٌ علئ استواء الظهر والفخذ . انظر: كتاب الديات -القسم الثاني : إبانة 
الأطراف . 
J):(\V [YT : N N‏ الأَليةُ بفتح الهمزة» وجمعها: ألّيات 

بفتح الهمزة واللام» والتثنية : أليان» بياء واحدة» هلذه اللغة المشهورة وفي لخة أخرئ : أَلْيتان» بياء 

00 ثم تاء مثناة فوق ا 

)2( قال الدميري في ( النجم الومّاجٍ :۸[ (CTA‏ 8م في الرومة خط البعيفت : ٠‏ إطار السَّمََ 4 
وهو صحفت ووهم؛ فإن القصاص يجب في أطراف الشفة ر بالجزئية؛ كالثلث» والربّع » 
لا بالمساحة. 


وقال الرافعييٌ : لا قصاصٌ في إطار السَّهِ ( وليس : الشّفة )؛ لأنه ليس له حَدٌَّ مقدّرء وهي بكسر الهمزة 
وتخفيف الطاء المهملة» أي : أطراف حلقة ادير ؛ لأنّ المحيط بالحَلقة لا ضابط له ». 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





ولو قطع فة يفن الأذن» أو المارن» أو اللسان» أو الحشفق أو الشَّفْقق 
وأباتهاء وجب القِصّاصٌ علئ الصحيح» وتضبط بالجُزئئة. 

ولو أبان قطعةً من المَخْذِء فلا قِصَاصّء كذا جزم به الغزال» ويشبه أَنْ يجيء 

فرْعٌ: قطمَ يداً أو عُضوأً» وبقي المقطوعٌ متعلّقاً بجلدة» وجب القِصَاصُء أو 
كمال الدية؛ لأنه أبطلَ فائدة العضو. ثم إذا انتهئ العضرٌ في الاقتصاص إلى تلك 
الجلدة» فقد حصلّ القِصَّاصٌ»ء ويراجمٌ الجاني أهل الخبرة في تلك الجلّدة ويفعلٌ 
مصلحتّةُ من القطع والتؤك . 

فوْعٌ: : لا قِصّاصٌ في كسر العظام ؛ لعدم الوثوق بالممائلة ؛ لكنْ للمجنيّ عليه أَنْ 
يقطعٌ أقرب مَفْصِلٍ إلى موضع الكسرء ويأخدٌ الُكومة للباقي» وله أن يعفر ويعدل 
إلى المال. 

ولو أَوْضَع أْسَهُ مع الهَشْمء فللمجني عليه أَنْ يقتصّ في المُوْضِحَة ويأخذ 
لِلْهَشْمِ”" ما بين ن شر ش الْهاشِمَّةٍ والمُوْضِحَة» وهو حَمسسٌ من الإبل. 

ولو أَوْضَحَ وتْقَلَء فللمجنيّ عليه أَنْ يقتصّ في المُوْضِحَةَ ويأخدّ ما بين 
الْمُوْضِحْةوَالمْتَقلق وهو عَشْرٌ من الإبل. 

ولو وضع وأ فله أن يُوْضِحَ) ويأخل ما بين المَوْضِحَةَ دالا موق وهو 
لمان ورون راء 5227 لأنَّ في المَأْمُومََ ثلث الديّة. 

فَرْعٌ: قطعه من الكُوع» فأراد المَجني عليه أن يَلْقط أصابعه فليس له ذلك» 

2 5 2 و ع 

فلو بادرَ وفعله؛ عَرٌّنَ ولا غرم عليه ؛ 0 يستحقّ إتلاف الجملةء فلا يلزمة 
بإتلافٍ البعض غُرْمٌء كما او ا ا 

قال البغويٌّ : وهل له أَنْ يعود ويقطمَ الكفّ ؟ وجهان. 

أصحّهما: نَحَمْء كما أَنَّ مستحقّ النفس لو قطعمٌ يد الجاني له أَنْ يعو 


: 


000( الفلقة : القطعة» وزناً ومعنّى ( المصباح : ف لق ). 
(۲) في( ظ )ء والمطبوع: ١‏ الهشم »» والمثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 75١5 / 3٠١‏ ). 


١‏ كتاب الجنايات 


رقبتَةُ» ولو طلب حكومتهاء > لم ب يْجَبْ؛ لأنَّ حكومة الكَّفٌ تدخلٌ في ديق الأصابع» 
وقد استوفئ الأصابع المقابلة i‏ 


e‏ ا ۶ 20000 و ء ر 

ولو قطعَ يده من المَرْفق» فأراد أن يقطعَ من الكوع» أو يقطعَ أصبعاً» ويرضى 
بها قِصّاصاً ومالاًء لم يكن له ذلك؛ لأنه عُدولٌ عن مَل الجناية مع القدرة عليه . 

وقيل: إِنْ رضي بذلك بلا مال» جارّء والصحيحٌ: الأولٌ» فلو خالفتًا فقطعَ من 
الكُوْع» عرز ولا عْرْمَ لما سبق» ولو أراد بعد ذلك اَن يقطعٌ من المَرْفِق» قال 
الإماء”"" : الك وجعله البغوئىٌ علئ وجهين . 

ولو طلبَ حكومة الساعِدٍ لم نها [ ٠١٤١‏ / أ ] لهء كذا نقله الإمام”" عن 
الأصحاب» ونقله البغويٌ أيضاًء ثم قال : وعندي أنها تثبت ت 

فوْعٌ: : لو كسرّعظم العَضَدِء وأبان اليد منه» فللمجني عليه أَنْ يقط من المَرْفْقٍ» 
ال الحكومة لما بقى. ون عفا» فله ديه الكفّ وحكوية للساعد» کر 
للمقطوع من العَضدٍ. 

فلو أراد أَنْ يتركٌ المرْفِيّه ويقطمَ من الكُوع» فهل له ذلك ؟ وجهان: 

أرجَحُهما عند البغويٌ : يجورٌ؛ لعجزو عن مَحَلَّ الجناية» ومسامحته. 

وأرجخهما عند الرُوياني» وغيره : لاء لأنه عُدولٌ عمًا هو أقربُ ب إلى محل 
الجا 

ولو أراد التقاط الأصابع» لم يمكّنْ قطعاً. 

ET‏ اص واحدة» فالقياسنٌ أنه على الوجهين في قط الكوع» فإذا 
قلنا :اليس لانتل من الكُوع» فقطع» ثم أراد القطع من المَرْفِقِء لم يُمَكَنْ”؟ وليس 
له حكومة الساعد. 


إن قلنا: له القطمٌ من الكُوع» فقطعَء فله حكومة الساعدِ على الأصح» وتجبُ 


.) 7737 انظر: ( نهاية المطلب:15/‎ )١( 

(۳) في( ظ )» والمطبوع : « لا يمكنه ٠»‏ المثبت موافق لما في ( نهاية المطلب ٠١:‏ / . 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۲۲١ / ۱١‏ ). 

©) في المطبوع: ١‏ لم يكن » خطاً. 





E‏ اروضة + الطالبين ل ال 





له حكومةٌ المقطوع من العَضْدِء هلكذا جَرّمَ به الأصحابٌُء وحكى الغزال فيه 
وجهّين» والصواب: الأولٌ؛ لأن استيفاء تلك البقية متعذرٌ شرعاًء ولم يوجَد مِنَّ 
E‏ 5 ا 7 ع ك ع ه 2 اښ 
المجنيٌ عليه فيها تقصيرٌ وعغدول» ولم أجد هذين الوجهين لغير الغزاليٌ. 
فوْعٌ: لو قطعَهُ من نص الساعِدٍء قطعَّ من الكُوع» وأخذث حكُومة نصفٍ 
الساعدء فلو عَفَاء فله دِية الكفٌ» وحكومة لنصف الساعِدٍ. 


ولو أراد أن يلتقط أصابعَة» لم يمكِّنْء فلو فَعَلء لم يمكّنْ من القطع من 
الكوع. قال البَعَويٌ: وليس له حكومة الكَف. وله حكومةٌ نصف الساعِدٍء ويجيء 
في حُكومة نصفف الساعدٍ الخلافٌ . 

فرْعٌ: لو قطمَ يده من نصف الكَففٌ» لم يقت في الكَفٌ» وله التقاطً الأصابع» 
وإِنْ تعدّدتِ الجراحةٌ؛ لأنه لا سبيلَ إلئ إهمالوء وليس بعد موضع الجراحة إلا 
مفاصلٌُ متعدّدة» وهل تجبُ مع قطعها حكومةٌ نصفب الكَفٌ» أم تدخلٌ الحكومةٌ في 
قطعهاء كدخولها في استيفاء الديَةٍ ؟ وجهان. 


أصحّهما: الوجوث. 


فَوْعٌ من ١‏ الأمّ »: شَّقَّ كَمَهُ حنّئ انتهئ إل مَفْصِلٍ » ثم قطعَ من المَفْصِلٍ ) 
لم يقطَغ» اقتصسّ منه. إِنْ قال أهلٌ الخبرة: يُمْكنُ أَنْ يفعلَ به مثله. 

النّوْعُ الثالثُ: إبطالُ المنافم» وهي لا تباشرٌ بالتفويت» وإنما تفوث تبعاً 
لمحلّهاء وقد ترد الجنايةٌ على غير محلّهاء وتفوث هي بالسّرَايةَ؛ لارتباطٍِ بيتها وبين 
مَحَلَّ الجناية» فلو ضح رأسّهء فذهب ضوءٌ عيئيه؛ فالنصٌٌ أنه يجب القصاص فى في 
الضُوءء كما يجب في المُوْضِحَق ونصٌ فيما إذا قطعَ أصبَعةُ» فَسَرَئْ إلى الكَفف أو 
إلى أصبع ا بتأكلٍ» أو شل ؛ ST ea‏ فقيل : 
فيهما قولان» والمذهث: تقريزٌ النصّين» والفرق َد الضوءً ونحوّه من اللطائف 
لا تباش بالجناية» اه أو مَحَلَّ آخر. وإذا ا 
القصّاصّ في الضّوء بالسّرَاية» فالذي صحّحه الإمامٌ نقلاً ومعنّى: أنَّ السمّْعَ كالبصر» 
وحكئ فيما إذا أَبْطلَ بطش عضو بالسّراية تردٌداً للضْحاب”"؛ منهم مَنْ ألحقةُ 


(1) في المطبوع : « تردّد الأصحاب ». 


١‏ كتاب الجنايات لض 


الف وه قال ساح ا ومنهم من رائ البطش عَسِرَ الإزالة» 
كالأجسام» وإليه ميل الشيخ أبي مُحَمَّدٍ. 

وفي العقل أيضاً تردٌدُ؛ لبُعْدِه عن التَتَاولٍ بالسّراية . 

و 2 

قال: ولا يبعد إلحاق الكلام بالبصّرء ورتّبها فجعلّ البصّرَ والسمْعٌ في درجة» 
ويليهما الكلامٌ؛ ويليه البطش» ويليه العَقك0" . 

وذكر صاحتبٌ ) ا 0 أنه و جني غل رأسه» فذهب 
ا أو على نفو فذهب شه أو على أذ فذهب مقع 
لوكا اكولس ا . والأقربُ منعٌ القصّاصٍ في العَقَلٍ» ووجوية 

في الشمّء والتطش» والذوق؛ لذن نه كان مضبوطة» ولأهل الخبرة طرق في 
إبطالها . 

وإذا:ذهَت الضوة#بالتزفحكق: والتصطنا اف الموضكة: فلم يذهب ضوءُ 

0 2 ¢ 

الجاني» أذهبَ بأخفت ما يمكن؛ كتقريب حَديدةٍ مُحْمّاة مِنْ عيئيه» أو طزج کافور 
فيها» ونحوهما. وان ذهب ضوء ء الجاني» حصّل القصّاص » وفيه شي * يأتي إن 
شاء آلله تعالئ . 

ولو مش رأسّه» فذهب ضوف عُولجَ بما يزيل الضوءَ ولا يقابل الهَشم 
بالهشم.. 

و فذهبّ ضر وا بت ن الو غا فالمنقول عن 
1 م ا وا ەر ره 
نصَّهِ في ١‏ الأم»: أنه يُلطمٌ مِثلّ لطمته؛ فإن ذهب الضوءٌ فعلئ ما ذكرنا في 


المرضخة: برل ازيل بالمهالجة .ون امشك اعدو كله أن توت لابه 





)2 صاحبُ التقريب: هو أبو الحسنء القاسم بن القَمَال الشاشي الكبير. 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 7١8-71 / 1١١5‏ ). 

(۳) انظر:( المھذب: ٥‏ / ۱۲۸۔٤۱۳‏ ). 

(4) لطَمَة: اللَِّمْ: الضربُ علئ الوجه بباطن الراحة» وفي المَثّل: ( لو ذاثُ سوارٍ لطمتني ) قالته امرأة 
لطمتها مّنْ ليست لها بكفء ( النجم الوهاج: 8 / ”797 ). 

(5) الحدقةٌ: سوادُ العين» وجمعها: حداق وَحَدَقَ ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠١١‏ ). 

) شَخَصَت: أي: ارتفعت ( البيان للعمراني: /١١‏ 518 )» وقال في ( النظم المستعذب: 
١١‏ ): يقال: شخص بصره: إذافتح عينه» وجعل لا يطرف ». 





روضة الطالبين : الجزء السادس 


اياله إن أمكن > ونس صاعك #الموذب © هذا المهرن عن ال إل 
بعض الأصحاب» ثم قال: ويحتملٌ أن لا يقتصّ في اللطمة» كما لا يقت 
بالهاشمة؛ لأنه لا قصَاص في اللْطْمَة لو انفردث» وهذا حَسَنٌ» وجعلّه صاحبُ 
« التهذيب » وجهاًء وقال: هو الأصحٌ. 

فَوْعٌ: : إذا قلنا: : لا يجب القصاصض في الأجسام بالسّرَاية» القطع أصبعَةٌ» فسرئم 
القطعٌ إلى الكفٌء سقط > فلا يجب القِصّاصٌ إل في تلك الأصبع . 

وإذا اقتص في الأُصْبع» فسرئ إلئ الكَففٌّ فالنصٌ أن السَرَايةَ لا تقَعُ قصّاصاً؛ بل 
يجبُ علئ الجاني ديةٌ باقي اليدِء ونصٌّ فيما إذا ا 
فاقتصٌ في الموضِحةء فذهبَ ضوءٌ الجاني وشَّعَرُ رأسه أيضاً؛ أنه يكون مستوفياً 
حقّه. ولو لم يذمَّبْ ضوءٌ الجاني» ونبت شعرٌّ» فعليه ديةٌ البَصَرِه وحكومة الشَّعْر. 
وفي هلذا النص إيقاع الشَّعْرِ مقابلاً للشّعْرِهِ وهو من الأجسام» فاقتضئ وقوعٌ السّراية 
في الأجسام قِصّاصاء فقيل: قولانٍ في أن السراية في الضوءٍ والككفٌ هل تقعُ 
قِصّاصاً ؟ وقيل : في الكفٌ قولانء ويقع الضوة تطعاء والمذعث أ السرالة لا تم 
قصاصاً في الكففٌ ولا في الشّعْر. 

ولو عفا المجنيٌ عليه عن قصاص الأصبع ؛ فله ديةٌ اليدء وإنٍ اقتصّ» فلم يَسْرِ 
القطمٌ إلى غير تلك الأصبع» أو سرئ» وقلنا GE‏ 
اكت للأياع الأرنية ولا تجبُ لمنابتها من الكَفّ حُكُومةٌ؛ بل تدخلل في ويتها. 
وفي دُخولٍ حكومة حَمْسٍ الكَفٌ في قِصَاصٍ الأصبع» وجهان» سيعودان إِنْ شاء لله 
E‏ 

ا م ا ی ا ف ال اا و ی ا ا 
للقَّوّدِء وقيل: علئ العاقلة» والصحيحٌ : الأول» وله المطالبةٌ به عقب قطع الأصبع . 

وفي صورة الموضحَة المذهبة للبصر؛ لو اا فلم يذهب ضوءه ه في 
الحال» لا يطالّبُ بالديّة 0 بل ينتظنٌ» فلعله يَسْري إلى البصر فيحصل الاقتصاص . 
وكذا في النفس» لو قطعَ أصبعَهُ فَسَرئ إلى نفسوء فقطع الوليّ أصبعَ الجاني» ينتظرُ 
السراية» ولا يطالب بالدية فى الحال. 


.) ٠١٤١ /٠:بذهملا انظر:(‎ )١( 


5١‏ كتاب الحنايات 





اوه ية: لو قتلّ ب عي أو ضربَةُ بسوط 
کک ف منتوفيا ؟ فيه خلاق . وه : لو وثبَ الصبئٌ » أو التجتون غازا 

أصخُهما: لاء فعلى هلذا: ينتقل 5 إلى الذي UTE‏ 
بقتل الجانيء وعل انكرت عل ال انت ؟ بن على ادات ی ا ا 
ا أم خَطأ ؟ ويجري الخلاف”' فيما إذا ثبت قصاص طرف“ لصبيّ» أو 
مجنول» فوثبَ على القاطع فقطحَ طرقة ل مستوافياً لحقّه ؟ ثم موضعٌ 
الخلافٍ إذاالح يكن من الاي تمكين؛ فأما إذا أخرج يده إلئ الصبيئ» أو المجنون 
فقطعَةٌ» فلا يكونٌ مستوفياً لحقّه بلا خلاف» ويكون قطَعْةُ هَدَراً. 

الكل لفالف الاد وهن مر ف سوب ا قطان فى الطرف» 
كالكقاءة فى النفس» فلا يقابل طرّفٌ بغير جنسه» كاليدٍ بالوّجل . 

وإذا انَحَدَ الجنسُ» لم يؤثر التفاوثُ في الصّعَر والكبّرء والطول والقِصّرء 
وله وا لضعف» وا ب لضخامة والتّحافة» كما لا تعتبرٌ مماثلة النة لنفسين' فى هلذه 
الأمور. 

وكذلك تقطمٌ يد الصانع بيد الأَخْرَقِء كما يُقتلُ العالمٌ بالجاهل» وإنما يؤثد 
التفاؤت في أمور : 

أحدها: تفاوث المَحَلّ والقَدٌر: 


أمَا المَحَلُّء فلا تقطعٌ اليد اليمنئ باليُسرئ» ولا المُسرى باليُمنى» وكذا الرجلٌ» 
وال 1 
ولا 6 ولا أثملة ا ولا ا زائدة بزائدة اه إذا اختلف ا 
بآنكانت زائدة بجَنْب الخِنْصَرِء و الجاني بجنب الإبهام . 


وأمًا القَدْدُ فالتفاوث في الحَجم؛ صِمَراً وكتركء وطولاً وقِصّراً لا يؤثّر في 


(1) كلمة: « الخلاف » ساقطة من المطبوع . 
(۲) كلمة: « طرف » ساقطة من المطبوع . 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





و 


س 


الأعضاء الأصلية قطعاًء وكذا في الزائدة على الأصح» فإن قلنا: تؤثر» وكانت زائدة 
الجاني أكبرَء لم يقتصّ منهء وإِنْ كانت زائدةٌ المجنيئ عليه أكبرّء اقتصّ» وأخذ 

مة قذر النقصان . 

ثم الخلاف - فيما رأئ الإمامٌ ‏ فيما إذا لم يؤيّدُ تفاوث الحَجُم في الحكومة» 
فإن أثْرَء فلا قِصَاصٌ . 

قال : والاختلاث في اللَوْنٍ» وسائر الصفاتِ» لا يور بعد النّساوي في 
الحكومة. 1 

وتقطعٌ الزائدةٌ بالأصليّة إذا اتفقّ محلّهماء ولا شيء له لنقصان الزائدة» كما لو 
رضي بالشلدّء عن السَّلِيمةَ. 

فوعٌ: : نقلوا عن النصٌ : أنه لو كانت زائدةٌ الجاني نَم ؛ بن كان لأصبعه الزائدة 
ثلاثة ”'' مَفَاصِلَء ولزائدة المجنيٌ عليه مَفْصِلانء لم تقطعْ بها؛ لأن هنذا أعظمٌ من 
E‏ 

فوْعٌ: : الكلام في قِصّاصٍ المَوْضِحَةَ معد ن الا والمَحَل . 

أمّا المساحةء» فمعتبرة طولاً وعرضاًء ٠‏ فلا تقال ضِيّقةٌ بواسعقء ولا يُمنعُ بضيّقة 
عن واسعة. فَتذْرَعٌ م مُوْضِحَةٌ e‏ بخشبة» أو خيط» ويحلقٌ ذلك الموضع من 
رأس الشاج» إن کان عليه شَعَرّ» ويخطّ عليه بِسَوَادِء أو خُمْرَةء ويضبط الشَّاج حنّى 
لا يضطرب» ويُوْضَحُ بحديدة حادّة» كالموسئء ولا يُوْضَحٌ بالسَّيْفء وإن كان 
وصح به؟ لأنه لات تَوْمَنٌ الزيادة. وكذا لو أَوْضَحَّ بحجر» أو حَشبٍء يقتص منه 
بالحديدة» كذا ذكرةٌ القَقّالُء وغيرة . . وتردّد فيه الوُؤْيَانِيٌ . ثم يفعلٌ ما هو أَسْهلٌ عليه 

د الي دف ود أو شيئاً فشيئاًء ويرفقٌ في موضع العلامة» ولا عِبْرَة بتفاؤت 
لق والتجزم ي ال ر 


عر 6 2 


وأمًا المَحَل؛ فإن ضح جميع رأسوء ورأساهما متساويانٍ فى المساحة» 


2 


أوضحَ جميع رأسهء وإِنْ كان رأسٌ الشاجٌ أصغرًء استوعبناه إيضًاحاً ولا تتفي“ 


)0 في ( ظ )» والمطبوع: « الكون »» تحريف. 
00 في الأصول ال ية والمطبوع : « ثلاث »)2 المثبت هو الوجه. 
)0 في المطبوع: ١‏ ولا يكفي ». 


1١‏ كتاب الجنايات 








به» ولا ينزل لإتمام اليساحة إلئ الوجهء را بل يؤخڏ قسط ما بقي من 
الأر ش ٠٠٤۲1‏ / ب ] إذا وزع على جميع المُوْضحة 

ا ا E a‏ 
ا E‏ ع فذق والصحيغ : الأرل» 
وبه قطع الأكثرونء فن كان في رأس الجاني وض والباقي ِقَدْرِ ما فيه 
القضّاصٌ+ تنَينَ » وضار كأنه كل الراس 

ولو أراد أن يستوفي بعضّ حَقَه مِنْ مقدَّم الرأس» وبعضه مِنْ مؤخّرهء لم يكن له 
TT 5 ١‏ َه - 
ذلك على الصحيح ؛ لأنه يأخذ مُوْضِحَتَيْن بدل مُوْضِحَةٍ 

ولو أرادَ أَنْ يستوفي البعضّ 27" , ويأخدّ للباقي قسطَهُ من الأذش مع تمكُنه من 


4 قال الإمام أبو نزار الحسنْ بن أبي الحسن النحوي في كتابه : « المسائل السَفريّة » : منع قومٌ دخول 
الألف واللام على «غير ف و« كل 4 و« بعض ) وقالوا: هلذه كما لا تتعرّف بالإضافة» لا تتعرف 
بالألف واللام. 

قال: وعندي أنه تدخل اللام علئ « غير »2 و« کل »» و« بعض »)2 فيقال: فعلَ الغيرُ ذلك » 
والكلٌ خيرٌ من البعض » وهلذا لأن الألفَ واللام هنا ليست للتعريف» وللكنها المعاقبة للإضافة» نحو 


قول الشاعر[ الرجز ]: 
إنما هو: كأنٌ بين فَكّها وفكّهاء وهنذا لأنه قد نصّ علئن أن غيراً يتعرف بالإضافة فى بعض 
التواضع ١‏ 


ثم إن الغير يحمل علئ الضدٌ» والكلّ يحمل علئ الجملة» والبعض يحمل علئ الجزء؛ فصلح 
تعزو للك ولد اساي E e‏ 04 ). 

وقال أستاذنا العلاامة محمد شاب في ( الشوارد النحوية ص: 174 ): ١‏ ولم ترد كلمة: 
( بعض ) معرّفة ب: ١‏ أل » في النصوص القديمة» ولذلك قال أكثر اللغويين والنحويين القدماء بعدم 
جواز تحليتها بأل :ولد ورد في القران الكريم في أكثز من نين دوعا دون تم فیا بال 

وللكنها وردت في كتابات الكتَّابٍ القدامئ» فقال ابن المممّع :  :‏ العلمُ كثير» ولكنّ أَخْذَ البعض 
خير من ترك الكل ». 

ويبدو أن استعمال الكَنّاب الأوائل» أذّى إلى أن يقول بعضي النحويين واللغويين المُدامى بجواز 
امال ا رر افادا عا ووا ووافق الطافة افا اة ولع ويل العسين النحديت: أو 
بعضهم ؛ اعتماداً علئ ن المؤلفين والنحويين القدماء استعملوها في أساليبهم» وهلذا ليس حجة 
وفي الأساليب المروية غناءٌّعن المولد ». 





2 روضة الطالبين : الجزء السادس 
استيفاء ءِ الباقي» لم يكن له ذلك علئ الأصمٌ» بخلاف ما لو أوضح في موضِعين؛ ؛ فإِنَّ 
له أَنْ يقتصسّ في أحدهماء وياد ارش الا لأنهما جنايتان. 





ولو أَوْضَحَ ج الجاني بعضّ الرأس» كالقدال والتاضيةا" 2 رضنا ذللخ 
القذرَ وتكوا N‏ وقيل : کو ما للك 
الموضع » والأولٌ هو الصحيح المنصوص . 


ولو أَوْضَحَ جبهتّة» وجبهةٌ الجاني أصغرُء لم يرق إلئ الرأس» وليجئ في 
مجاوزة موضع مِنَّ الوجه إلى موضع يلاصقه 00 

وإذا أو جنا E‏ سائر البدن» فأوضحَ ادو :ساعد الجاني 
أصغرٌء لم يجاوزة إن العضدة ولا إلى الكتف» كما في الوجه والرأس . 

فرع: لو زاد المقتصٌ في المُوْضِحَةٍ على فَذْرٍ حَقُو نْظِرَ: 

إن زادَ باضطراب الجاني» فلا غُرْمَ» وَإِنْ زادَ عَمْداء اقتصّ منه في الزيادة» 
وللكن بعد اندمالٍ المُوْضِحَة'" التي في رأسِدء وإن آلَ الأمرُ إلئ المال» أو أخطأ 
باضطراب يڍو وجب الضَمانُ» وفي قَذْرِه وجهان. 

أحدُهما: يورَّعٌ الأْشٌ عليهماء فيجبُ قِسْط الزيادة . 

وأصحُّهما: يجب أَرْشنٌ كاملٌ. 

ولو قال المقتصٌّ: أخطأث بالزيادة» فقال المقتصٌ منه: بل تعمّذتهاء صدق 
المقتص بيمينه. 

ولو ل رادت الريادة باضطرابك» واک اها اق ؟ وجيان؛ لان 
الأصلّ براءةٌ الذمة» وَعَدَمُ الاضطراب . 

قَوْعٌ: اشترك جماعة في مُوْضِحَةْ؛ بِأَنْ تحامّلوا علئ الآلّ وحزوها”؟؟ معاء ففيه 
احتمالان للإماه”* : 


وو 


. ) القدال : جمَاع مُوخر الرأس» انظر : ( كتاب الديات» الباب الثاني في دية ما دون النفس‎ )١( 

(۲) الناصية : مُقَدَم الرأس ( المصباح : ذ صي ). 

(۳) اندمال الموضحة: أي برء الجرح . 

)٤(‏ في( فتح العزيز: /٠١‏ 756 )» و( نهاية المطلب:5١/ :)۲٠١‏ « وأجروها» بدل: 
« وحزوها »» وجاء في ( النجم الوهاج : 8 / ٠٠١‏ ): « وجرُوها » بدل: ١‏ وحَرُوها ». 

(4) انظر: ( نهاية المطلب:5١1/ .)5١١76٠١‏ 


تجو 


"١‏ كتاب الجنايات 


أحدهما: : يورّع عليهمء ويُوْضَحُ مِنْ كُلَّ واحلٍ قَذْدُ - حصّته؛ لإمكان التجزئة» 
بخلاف القتل . 

د TS‏ كالشّركاء في القطع, 

وجري الاحتمالان بم لول الم إن امال هل جب عل عل واحد أرف 
كاملٌ» أم أم يورّعٌ عليهم ؟ قال الإماة""' : وهلذا الثاني أقربُ. وبالأولٍ قطع البغويٌ 

فوْعٌ: : ما ذكرنا أنه يحلقٌ شَغَّر رأس الشّاجّ عند الاقتصاص» مفروضٌ فيما إذا 
کان لکل منھما شک ر فإن لم يكن للشَّاجٌ شَعَ فلا حَلقَّه وإ ن لم يكن علئ رأس 
المشجوج شَعْرٌ وكان علئ رأس الشَّاجٌّ شَعَرٌ» لم يمكِّنْ من القصاص؛ لما فيه من 
إتلافِ شَعْر لم يُتْلِفَةُه نص عليه في ١‏ الأم ». ولا يضرٌ التفاوثُ في خفة الشعرء 
وكثافته . 

فزغ: لو شك هل أوضح بالشجة أم لاء لم يقتص مع الشلكٌ» ويبحتُ عن الحالٍ 
بمسمارٍ حتی يعرفٌ» ويشهد به شاهدان» أو يغترت يه الجاتي؛ لأن حكم الإيضاح 
يتعلّقُ بالإنهاء”" إلى العظمء حنَّى لو غَرَرَ إبرةٌ» فانتهّث إلى العَظمء كان 
ذلك /٠١481‏ أ] مُوْضِحَةَ وإنْ كان لا يظهرُ العظمُ للناظر . 

التفاوتُ الثَّاني: في الصّفات التي يودَّدُ التفاوث فيها . 





وفيه مسائلٌ : 

إحداها: مُطلقٌ التفاوت لا يوَْرُءِ بل تقطعٌ اليد البيضاءً بالسّوداءء والسليمةٌ 
البَوْصَاءِء ويد الضّانِع بيد الأَخْرَقٍ . 

الثانية: لا تقطعٌ يذّء أو رِجُْلٌٌ صحيحة ب اء ون رضي به الجاني» وَانمَا 
الواجب في الطرفي الْأَشَّلّ الحُكومةٌ؛ كما لا يقت الحو بالعبد» والمسلمٌ بالذميٌّ» 
ون رضي الجاني . فلو خالف المجنيئٌ عليه وقطحَ الصحيحةء ؛ لم تقغ قِصَاصَاً؛ بل 
عليه نصفٌ الديق ولو سَّرَئ فعليه القصّاص فى النفس› فإنْ كان قطع بإذنٍ الجاني» 


.) ۲٠۲ / ۱١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 
. في المطبوع: « بالانتهاء‎ )۳( 
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فلا قِصَاصٌ عند السّرَاية؛ لأنه بإذنٍ”'2» ثم ينظرُ: 

إِنْ قال الجاني: اقطغ يدي» وأطلقٌ» جعلّ المجنيّ عليه مستوفياً لحقَّه» ولم 
يلزمةُ شيء» وإن قال: اقطغها عِرّضاً عن يدك, أو قِصَّاصاء فوجهان: 

أحدهما: وبه قطعّ البغويٌ: أن على المَجْنيَ عليه نصفٌ الديقء وعلئ الجاني 
الحكومة؛ لأنه لم يبذلها مجّاناً. 

والثاني: لا شيءَ علئ المجنيٌ عليه» وكأن الجاني أدّى الجيد عن الرديء» 


الثالثة: اليد السّاكءء والرجْل الشَاء» هل تقطعان بالصحيحتين ؟ وجهانِ: 
أحدهما: لا؛ لأن الشزْع لم يَرِدْ بالقصاص فيها. 
والثاني: وهو الصحيحٌ الذي عليه الأصحابٌ: أنه يراجَعٌ أهل البَصَر'"؛ فإن 
ete‏ ر ود سه 2070 
قالوا : لو قلعت لم يَْمَه قَمُ العروق بِالحَسْم"". ولم ينقطع الدمٌء لم تَقْطَعْ بهاء 
و و 
وان فالا 50 اذل ينها وتقعٌ قِصَاصاء كقتل الذمئٌ بالمسلم»ء 
له أن يطلب بسبب الل اشا 
الرابعة: NT‏ ؟وجيان: 
أحدهما: لا؛ لأن الشَّلل عِلَةّ» والعلّلُ يختلف تأثيئها فى البدن. 


والثانيء وهو الصحيح الذي قطعّ به الجمهودٌ: أنهما إن استويًا في الشَّلَلء أو 
كان شَلَلْ يَدٍ القاطع أكثرَ» قطعَت بهاء والشرط أَنْ لا يخاف تَرْف الدم كما ذكرناء 
ون كان الصَّكَنُ في يد المقطوع أكثرء لم يِقَطَمْ بها. 


.» في المطبوع: « بإذنه‎ )1١( 

(۲) أهل البصر: هم أهل الخبرة. وقول المصنف: ( أهل البصر ) يقتضي : اشتراط جماعة» ولا شك في 
الاکتفاء بعَذلین» كالمرض المخوف . انظر: ( النجم الوهاج: 8 / ١91"‏ (. 

(۳) الحَشم: حَسَّمهُ حَسْماًء فانحسم» بمعنئ قطعه فانقطع» وحسمْث العرْق على حذف المضاف» 
والأصل : حسمت دم العرْق : إذا قطعتة ومنعته السيلان بالكيٌ بالنار( المصباح : ح س م ). 

(6) في المطبوع: «تنقطع »» تصحيف. انظر: ( فتح العزيز: /٠١‏ 758 )» و( النجم الومَّاج: 
0/4 1). 


E كتاب الجنايات‎ "١ 


فرځ: قال الشيخ ا المراذ باشلل في اليد د والرّجْلٍ: رفاك اجن 
والحركة. وقال الإماة: لا يشرط زوال الح الك و ]نما العلل :> بظلاث 
العمل . 

الخامسة: لا أ ثر لتفاؤتٍ التطش ؛ بل تقطعٌ ب يد القوي بيد الشيع الذي ضَعْفَ 
ع للكن لو كان النقص بجناية؛ بأَنْ ضَرَبَ رجلٌ يد ف ي as‏ 
الحكومة ثم له تلك اليد كال“ البطش» فقد حكيئ الإمام'": أنه لا قِصَاصّء 
وأنه لا تجبُ ديه كاملة على الأصحٌء وهلذا كما عل أن ا إلى حالة 
المُحْتَضَرِ”*) بلا جناية لو حَنَّ إنسانٌ رقبتةء لزمَة القصَاص . ولو انتهئ إلى تلك الحالة 
بجنايق» فلا قِصَاصٌ على حازو. 


السّادسة: تة ميد السّليم ورجلة بي الأغسّم ۾ وجل الأغرج ؛ لأنه لا حَلَلَ 
في اليد والرّجلٍ ؛ والحسم : تنح في المَرْفِقٍ» أو قِصَردٌ ر في الساعلِ» أو العَضد. 


السّابعةٌ: لا اعتبارَ باخضرار الأظفارٍ» واسْودادهاء وزوالٍ تَضَارتها؛ فإنها عِلَّةٌ 
ومرضل في الأظفارء والطرف السليم ي يستوفئ بالعلیل . 


وأمًا التي لا أظفارَ لهاء فالصحيحٌ الذي ذكره العراقيون» وغيرُهم : أنه لا تقطعٌ 
بها سليمةٌ الأظفارء وأنها تقطعٌ بالسليمة» وكذا حكاه الإمام”" عنهم» ونسبة إلى 
النص؛ لکن عن الشيخ ا حامد» وغيره: أنه تكملٌ فيها الديةء 


.) ۲۱۷ / ۱١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٠ 

(۲) في (ظ )» والمطبوع: « كاملة »» خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۱١‏ / ۲۲۸)ء 
و( نهاية المطلب: ۲٠۸ / ۱١‏ ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 5١18 / ١5‏ ). 

() المُحْتضَر: حَضَرَهُ الموثُ واحتضره: أشرفّ عليه» فهو في النَرْع» وهو محضورٌ, ومُحْتَضَرء بالفتح 
( المصباح : ح ضر ). 

(5) انظر: ( النجم الوهًاج: ۸/ ٤٠١‏ "50 )» و( البيان: ١١‏ / 555 )» و( المصباح: ع س م )» 
و( النظم المستعذب: ۲/ ٠‏ ))» و( المجموع: VE VY | ١١‏ ). 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٠۲ / ۱٠١‏ ). 
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وم '' احتمالٌ في جريان لِصّاصٍ » وإ عدمت ٠١4*1‏ / ب ] الأظفار؛ لأنها 
زوائد» ولو لم يَجْرِ القضاص لما تكث ؤية الد د والأصبع الساقط ظفرّهاء وقال 
البغويٌ : ينقص من الدية شيء . 

القامنة: لا تقطعٌ يد صحيحة بيد فيها أضبعٌ شف ولا تقطع من الكوع يَدّ 
مها اء بيد شاعا شي فإِنِ استويا في الشَّللِء فهما كالسَادّوَيْنِ 

التاسعة: إذا قطعَ سليم اليد يدا شَااّءَ وشت ي فعن القَقّال : أنه خَرّجّ في 
الاقتصاص منه قولين» ثم رجعء وقطعٌ بالمنع» وهو الذي رآه الإمامٌ مذهباً. 
والمّذكور في ١‏ التهذيب »: أنه يقعصٌ منه. وكذا لو قطمَ يداً ناقصة أصبعاء ثم 
ا بخلاف ما لو قط خْرٌ ذمَيٌ يد عبدٍء ثم نقضّ 
العهد» شين وأسترق» لا يقطع› ولو قتله لا يقتل»› وفرق بِأنَّ القصّاصٌ هناك سقط ؛ 
لعدم الكفاءة» والكفاءة تراعئ حال الجناية» والامتناع هنا؛ لزيادة حسية في يد 
ك والاعتبار فيها بحالة الاستيفاء» فإذا زالت» قطعَ؛ ولهلذا : لو قطع الأَشلٌ 
يدا شاا ثم صَحَتْ يذ القاطع » > لا ية يقتص منه؛ لوجود الزيادة عند الاستيفاء . 


ع 


قال: وكذا اليد ذاث الأظفار لا تقطع يقالا أظفاة لها فلو سقطت أظفاة 
القاطع» قطعّث بهاء والتي لا أظفارَ لها تقطعٌ بمثلهاء فلو نَبَنَتْ أظفارُ القاطع» 
تقطعْ؛ لحدوث الزيادق. 

العاشرة: يجب في قَطْع الذكرء وفي قَطع الأنثيين» وإشلالها القصَاصٌ» سوا 
قطع الذكَرَ والأنثيين معأ أو قدّم الذكر» أو الأنثيين. 

ولو دق خُضْيَب ففي ‏ التهذيب »: أنه يقتضٌ بمثله إِنْ أمكنَ» وإلاّ وجبتٍ 
الديةء A Es‏ 

ولو ع لد إحدئ الأنكيين» قال أهل البَصَر: يمكن القَصَاص من غير 
إتلاف الأخرئ» اقتصّ 0 اناي أنَّ الما سَرْحِسِيَ قال : إنه ممكنٌ» وإنه وقع 
في عهده لرجلٍ مِنْ أهل فرَّاوة ‏ 
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)١(‏ انظر: ( نهاية المطلب: /١‏ 705-1507 )»ع والتعليق الذي كتبه الدكتور عبد العظيم الديب 
- طيب الله ثراه حول حلي وقع في نسخة «التهاية» التي نقل منها الرافعيٌ والنووييٌ رحمهما أله تعالى . 
)۲( قَرَاوة: بفتح الفاء وضمهاء ويقال فيها: فراووة» بواوين. وهي بُليدةٌ من ثَغْر ُراسان» بناها - 


5١‏ كتاب الحنايات 








والقولٌ في قطْم الذكّرٍ الصحبح بالأشّلُء وبالعكسء والأشَّلٌ بالأشَلٌ على 
ما ذكرنا في اليد والرخل . 

وشَلَلٌ الذكر: أَنْ يكونّ مُنقبضا لا ينبسظء أو منبسطاً لا ينقبضيٌ» هذه عبارةٌ 
ال 


وقيل : هو الذي لا يتقلّص في البرد» ولا يسترسل في الحَرٌ» وهو بمعنى العبارة 
الأولئ. 

ولا اعتبار بالانتشارٍ وعَدَمِهِه ولا بالتفاؤت في القوةٍ والضعف؛ بل يقطع ذَكَرُ 
المَحْلٍ الشابٌ بذك الخَصيع277. والشيخ» والصبيئ, والعتين؛ لأنه لا حَللَ في نفس 
العضوء وإنما تعر الانتشار؛ لضعف في القلب» أو الدّماغ» وا ا 
والتختود: 


الحادية ء 7 عَشْرَة: تقطع أن السّميع بأذن الأصَمٌّ وبالعکس» وهل تقطع الأذِنْ 
الصحيحة ا ؟ قولان. 


أظهرّهما : نَعمْ؛ لبقاء الجَمالٍ والمنفعة؛ ؟ من ج جمع الصوتء ورَدٌ الهوامٌ بخلاف 
اليد الشلاّء» وبِيانٌ الاستحشافٍ يأتي في الديات إِنْ شاء الله تعالئ. 


وسواء المثقوبة وغيرُها إذا كان الثقّبُ للزينة» ولم يورت شَّيْنآً ونقصآء فإنْ 
آورٹ نقصاً فلتكن المثقوبة كالمخرومة. ولا تقطعٌ صحيحة بمَحرومةء وهي التي 
فطع بعضهاء وللكن يقطعٌ منها بِقَّدْر ما كان بقي من المَخْرومة» وهلذا إذا قلنا: 
يجب القصاصٌ في بعض الأذن كما سبق» فإن شقّث, ولم يَيِنْ منها شية» فنقل 
الإمام عن العراقيين: أنه لا تقطمٌ الصحيحةٌ بها أيضا؛ لفواتٍ الجَمّال. 


= عبد ألله بن طاهر فى خلافة المأمون» وهو يومئذ أميرٌ خراسان. انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: 
Jy «(۸1/۳‏ ونيات الأعانة 2 1 

(۱) الحَصِيّ: من قُطعت أنثياه مع جلدتهماء وقيل : مَنْ سُلَتْ أثياه ( النجم الومّاج: 8 / ٤٠٤‏ ). 

(0) الأقلف: الذي لم يختتن, والقَلْفَةُ: الجلدة التي تقطمٌ في الختان . انظر : ( المصباح : ق ل ف ). 

(۳) المستحشفة: أي: المنقبضة اليابسة . انظر: ( البيان للعمراني : ١١‏ / 759 )» و( النظم المستعذب : 
7١1-174 / ١‏ )» و( المصباح: ح ش ف )» و( المجموع: ١7‏ / 784 )»2 وما سيأتي في كتاب 
الديات القسم الثاني : إبانة الأطراف ص : (595) . 
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قال: ولست 1١441‏ / 1] أرئ الأمرَ كذلك؛ لبقاء الجزم بصفة الصحة”" . 
قلث: هلذا الذي قاله الإمامٌ ضعيفٌ. وألله أعلمُ. 


وتقطع الو و ا ويح من الدية بِقَدْرٍ ما ذهب من المَخُرومة» 
وسواء في المثقوبة والمخرومة المرأةٌ والرجلٌ. 


الثانية عشرَة: يقطع أن الصحيح ا الأحش؛ لذن الشَمٌ ليس في جزم 
الأنف» وهل يقطع الأنفٌ السليمٌ بالمجذوم ؟ قال البغويٌ: إن كان في يخال 
الاحمرار» قطعَ به» وإنٍ اسوّدّء فلا قِصّاصّ؛ لأنه دخل في حَدَّ اليلئ» وإنما تجبُ 
فيه الحُكومةٌ. ولم يفرّق الجمهورٌ بين الاحمرار والاسوداد» وقالوا: يجبُ القصَاصٌ 
ما لم يَسْقْطَ منه شيء؛ فإنْ سقطء لم يقطغ به الصحيح؛ للكن يقطعٌ منه ما كان بقي 

مِنَ المجنيٌ عليه إن أمكن » ان كان بأنف الجاني نقص كنقص الميجدوم جر 
القِصَاصٌ» وفيه وجهء قال الإمام: هو ع . 

الكالفة عشوة» لا توعد العرة الفليمة بالعدفة العنبياق والصورة القاشة من 
عر 2 ا 
الحَدَقََ كالِيدٍ الشَّللّءِء وتؤحذ القائمة““ بالصحيحة إذا رضي المجنئ عليه» ويقطعُ 
2 ر ١‏ دن 1 0 
جَمْنْ البصير بِجَمْنِ الأعمئ؛ لتساوي الجرمين» وفقد البَصّر ليس في الجَمْن . 

ت ساس و ت 

الرابعة عَشرَة: لا يقطعٌ لسان ناطق بأخرس» ويجور العكسُ برضا المجنيٌ 
عليه . 

ويقطع لسان المتكلّم بلسان الاصبيع إن ظهر فيه اثر النطق بالتحريك عند 


البكاء» وغيره» ولگ فلا ؛ فإن بلع أوانَ التكلّمء ولم يتكلّمْء لم يُقْطَعْ به المتكلّم . 


فرْعٌ: قطع أذ شخص » فألصّقها المجنيئٌ عليه في حرارة الدم» فالتصّفَت» لم 


حس 80 و 


.) 56١ /15 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(5) الأَحْشَم: الذي لا يَشْعُ شيئاً بسبب دواءِ يصلُ إل الخيشوم» وهو أقصئ الأنف ( النجم الوهًاج : 
2:٠: - "5/4‏ ). وانظر: ( البيان: 1١١‏ / 8 )» و( النظم المستعذب: ١ 76/١‏ ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 1١5‏ / 757 ). 

(4) القائمة: العين القائمة: هي التي سوادها وبياضها سالمان ولا يبصر بهما. انظر: ( النجم الومَّاج: 
۸ 4 )ء و( البيان: /1١١‏ 1 ) و( المصباح: ق و م )» ( والمجموع: ۱1۷ CEY‏ 
و( جامع الأصول: ٤١١ / ٤‏ ). 


١‏ كتاب الجنايات )أ 


يسقط القِصَّاصٌ» ولا الديةٌ عن الجاني؛ لأن الحكم يتعلّق بالإبانة» وقد وَجِدَتْ. ثم 
: : 3 و ع و 3 و 2 و 
ذكر الشافعيعٌ». والأصحات ر حمهم ألله : أنه لا بد من الملصّق؟ لد لتصحّ صلاتة» 

e 26 2 0‏ و س e‏ و e‏ 
وسببه نجاسة الأذن» إن قلنا: ما يان من الادميٌ نجس » وإلآ فسببه الدم الذي ظهرَ 
في مَحَلَّ القطع. فقد ثبتَ له حكمٌ النجاسة» فلا يزولٌ”'' بالاسْتبطان» وَيجي فيه 
ما سبق في ١‏ كتاب الصلاة a‏ والتفصيلٍ بين أَنْ ينبت اللحمٌ 
على موضع التجايق أو لا ينبت» 0 

ولو قطعها قاطمٌ > فلا قصاص عليه؛ لأنها مُسْتَحفَهُ 

ون لم نُوحِب'" إزالتها؛ لخوفٍ الثَّفٍ مثلاء فلو سَریٰ" فطع القاطع إلى 
النفس» حكئ الإمامٌ عن المحقّقين : أَنَّ عليه القصَّاصّ . 

قال: ولا يبعد حلاف ثم هي وإِنْ كانت مستحقّة الإزالة فليس للجاني أَنْ 
يقول: أزيلوهاء ثم اقطعوا ا RL‏ لا اختصاصض 
له به» والنظرٌ في مثله إلئ الإمام . 

05 ع - م 
ولو اقتص المَجِنِئٌ عليه» فألصقًّ الجاني أذنة» فالقِصّاصٌ حاصل بالإبانة . 
وأا فطع ما ألصقّ فلا يختص به المجنيئٌ عليه. 
١ 2 ۱ ° 0‏ 

ولو قطعٌ بعض أذنه ولم يبن ففى القِصّاص في ذلك القدّرٍ خلافٌ سبق» وذلك 
إذا بقى غير ملتصقء فأمًا إذا ألصمَهُ المجنئ عليه» فالتصقّ» فيسقط القصاص 
والديةٌ عن الجاني» ويرجعٌ المجنيئٌ عليه إلى الحُكومة؛ كالإفضاءء إذا انْدَمَلَ يسقط 
الدية؛ ولذلك نقولٌ: لو جاء رجلٌ وقطعٌ الأذنَ بعد الالتصاق» لزمَهُ القِصَاصٌء أو 
الديةٌ الكاملةُ» هنذا هو الصحيحٌ المنصوصٌ . 

وقيل : لا يسقط القصّاصٌ فى القَدر ا لمقطوع, كما لا د يسقط قصاصٌ المُوْضِحَة 
بالاندمالٍ» ولا يجبُ قطعٌ الملصق قبل تمام الإبانقى وهلكذا أطلقره ٠١:41‏ / ب]ء 
وفيه نَظَد إِنْ عَلّلنا بظهور الدم . 


مُسْتَحَقَّةٌ الإزالم. 


(۱) قوله:« فلا يزول »لميردفي(]). 

(۲) في المطبوع: « يوجب ». المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ٠١‏ / 777 ). 
(۳) في( فتح العزيز: ١ :) 757 /٠١‏ فسّرئ » بدل: « فلوسّرَئ »2. 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: 315 / 559 ). 


روضة الطالبين الحزء السادس 





ول امال اذ وت معلنة بجلدةٍ. وجب القِصّاصٌ بلا خلاف» فلو 
ألصقها المجنئٌ عليه» لم يَجِبْ قطعها ا ون قرط القطاض عن الاي مدا 
الخلاف . 


ع E‏ 4 ع 0 ت 
ولو أبان آذنه» فقطع المجنيئٌ عليه بعض أذنه مقتصّاء فألصقة الجاني» فللمَجني 
عليه أن يعود» ويقطعه؛ لاستحقاقه الإبانة. 


2 و 3 2 5 4 ج 
فوْعٌ: رَبْط السَّنَّ المقلوعة في مكانهاء وثبوتهاء كإلصاق الأَذنٍ المقطوعة فيما 
ذكرناة: 


فصْلٌ: في السّنَّ القِصَاصٌء وإنما يجب إذا قَلَعَهاء فلو كسَرهاء فلا قصَاص . 
كذا ذكره البغويٌ» وغيده. وحكئ ابْنُّ كَّ عن نَصّهِ في « الأم »: أنه إذا كسرَ بعض 
سِنهِ يراجعٌ أهل الخبرة» فإن قالوا: يمكنٌ استيفاؤه بلا زيادة» ولا صَدْعَ في الباقي» 
اقتصّ منه» وبهلذا قطع صاحبٌ « المهدّب 200 . 


5 EEE 
لا تؤخذ الس الصحيحة بالمكسورةء وتؤخذ المكسورةٌ بالصحيحة مع قِسْط‎ 
و و‎ ٤ 
الذاهب من الأزش» وتؤخذ الزائدة بالزائدة بالشرط السابق.‎ 


ولو قلع ر رجل» وليس للجاني تلك السنّ» فلا قصاص » وتؤخذ الديةء فلو 
e‏ لأنها لم تكن موجودة حال الجتاية . 


فوْعٌ: إذا قلع منغ ٠.‏ مَثغور - وهو الذي ب 56 رواد فكة ‏ ا صي لم یشغ 
فلا قِصَاصٌ في الحالٍ» ولا ديّة؛ لأنها تعودُ غالباً؛ فإِنْ تَينَتْء فلا قصاص» ولا دية» 


(۱) انظر: ( المهذب: 0/ 794 ). 

(۲) في( ظء أ).» والمطبوع : « نبت »» المثبت من( س ). 

(۳) رواضعُةُ: جمع راضعة» وهي: ثنية الصبيٌ التي يستعين بها في الرَضعء أو التي تسقط في زمن 
الرضاع . ار ١‏ 7 )» وانظر ( المصباح : رضع )» و( النجم. 
الوهاج (T/۸:‏ 

©( لم َر لم تسقط أسنة لني هي رواضئة» مشتق من ( افر ) الذي هو مقدم الاسان ( انبم 
الومّاج :7 ) ویغر: ُ: بضم الياء وإسكان الثاء المثلثة وفتح الغين مقا ا 
الثاء وكسر الغين» یغ فهو مثغورٌ. كضرب يُضْرَبُ فهو مضروبٌ: ا 
الأسماء واللغات: .)۷١ / ٣‏ 


1 كتاب الحنايات 








رع ير ع los‏ + ر < 1 
ع عد د أو خارجة عن سَّمْتِ الأسنان» أو 


0 


وإن کال ا کاک او د ا ا ع 
الأصحٌّ 0000 نبتَتْ أقصرّ مما كانت» N‏ 

وإن جا قث ثاتها؛ بآن سقط سائة الأستان» :وعادث] ولم تنيت تلقث المقلوغة 
أَرَيناه أهلّ الخبرة» فَإِنْ قالوا: يتوقمٌ نباتها إلى وقتٍ كذاء توقّمنا تلك المدّة؛ فن 
مَضْتْ ولم تنيث» أو قالوا: فَسَدَ المَنبث» ولا يتوقّع النبابثُ» وجب القِصّاصٌ على 
المذهب» وبه قطع الأصحابُ. وحكئ الغزالييٌ فيه قولّين؛ لأنَّ سِنَّ الصغير ناقصةٌ 
ولم يذكر الخلاف غيرٌ الغزاليٌ . 

ثم إذا أوجَبْنا القصّاصٌء فالاستيفاءٌ إنما يكون بعد البلوغ» فإن مات الصبئ قَبْلَ 

5 ع‎ 1 es 9 3 E ¢ 4 . 

بُلوغه» اقتصّ وارثهُ فى الحال» أو أخذ الأزشء وإِنْ مات قَبْلَ حصول اليأس» وقبل 
تبيّن الحال» فلا قِصَّاصٌء وفي الأّْش وجهان يأتيانٍ في ١‏ الدياتٍ » إِنْ شاء الله 
ا 

e‏ ا i‏ ا 3 )4( و كا 

فزغ: قلع مثغورٌ سِن مثغورٍ. وجب القصّاص » فلو 2ت سِنّ المجنيٌ عليه» 
ففي سقوط القصاص قولانٍ: 

أحدُهما: يسقط ؛ لأن العائد قائمٌ مقامَ الأولء كما في غير المثغور . 

وأظهزهما: لا يسقظ؛ لأنَّ هنذا هبةٌ جديدةٌ من الله تعالئ. وعلئ القولين: 
لا ننتظرٌ العَوْد؛ بل للمجنيّ عليه أَنْ يقتصّ» أو يأخد الدية في الحال. 

وقيل : يراجع م أَهْل الخبرة» فإن قالوا : قد يعود إلى مذدَّة كذاء انتظرَ تلك المدة» 


)۱( شين : عيب . 

(۲) في( ظ). والمطبوع: « نبت ». 

(۳) شاغية: قال الأزهري : للسنٌ الشاغية معنيان: 
أحدهما : أن تكون زائدة . 
والثاني : أن تكون أطول أو أكبرء أو مخالفة لمنبت التي تليها ( المصباح : ش غ ي )» وانظر: ( نهاية 
الغريب: شغا )» و( النجم الومّاج: 4 / 144 ). 

0©) في(ظء أ)» والمطبوع: « نبت »2 المثبت من ( س ). 
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ويكون الحكم كما ذكرنا في غير المَّثغور . 

ولو التأمّتِ المُوْضِحَةٌ والتَحَمّتْء لم تسقط الديةٌ ولا القِصَاصٌ؛ لأن العادة فيها 
الالتحامٌء وكذا حكمٌ الجائفة. 

وعن صاحب ١‏ التقريب 2١١2‏ وجه: أنها إذا التحمّتُء» زال حكمُها . 

ورأئ الإمامٌ تخصيص ا ضعفه - بما إذا ٠٠٤١1‏ / أ] نفذت 

و 3 5 < كك ٠‏ 

الحديدة إلى الجوف› وحصل خرق من غير زوالٍ لحم دون ما إذا زال شىء» ونبت 
لحمٌ جديد» ورأى طَرْدَهُ في مثلها في المُوْضِحَةَ. 

ولو قطع لِسَاناً فنبت» ففي سُّقوط القصّاصٍ طريقانٍ: 

أحدهما: قولان» كالسن : 

والمذهبٌ: القطعٌ بالمنع؛ لأنَّ عوده بعيد جدَاً» فهو هبةٌ مَحضةٌ» وجنسسٌ السَّنّ 
معتاد العود. 

التفريعٌ علئ القولّين في عَوْد السنّ: فإذا اقتصّ المجنِئٌ عليه أو أَحَدَ الأشّ» 
ثم نبتت سنه » فليس للجاني قَلْعُهاء وهل يستردٌ الأزش إِنْ كان المجنِيعٌ عليه أَحَذَهُ ؟ 
وجهانء أو قولان: 

إن قلنا: العايَدٌ كالأول» استردً. 

وإِنْ قلنا: هبةٌ فلا . 


وإن كان المجنيئٌ عليه اقتصّء فهل يطالبه الجاني بِأَرْشٍ السّنّ ؟ يُبنى على 


و 


ك 


ا لخا وقال ان سل :لا الت ها فطعا: لجر امبر واد القضاضن» 
وهلذا ضعيف . 
ولو تعدّئ الجاني» فقلع العائْدَ»ء وقَدٍ اقتصّ منهء فإن قلنا: العائدٌ كالأولٍ» 
ع ۰ 2 2 3 
لزمّه الأششٌ بهذا القَلْع؛ لتعذّر القِصّاصٍء وقد وجب له على المجنيٌ عليه الأَرْشٌ؛ 
بِالعَوْدِء ففيه الكلامٌ في التقاصٌ . وإِنْ جعلناةٌ مهِبَة» لزمّة الأرْش بالقَلْع الثاني . وعلى 


)2 صاحبٌ التقريب: هو القاسم بن القَمًال الشاشي الكبير . 
(۲) كلمة: « هلذا » ساقطة من المطبوع . 


۱ ۔ کتاب الجنایات EE‏ 


هنذا القولٍ: لو لم يقتص منه أَوَلاً؛ وأحَدَ الأزشء فللمجنيّ عليه أن يقتص للقَلع 
الثاني » فلو لم يكن اقتصّ للأوّل» ولا أذ الكوش لزمة قصاصل » كر أو 
أَرْشَانِ بلا قِصَاصٍ . أا إذا اقتصَضنا من الجاني فعا ''' سِنّهُ دون المجنيّ عليه» فن 


قلنا : العائدُ كالأؤل» فهل للمج:ء عليه القَلَعُ ثانيآ ؟ وجهانِ : 
أحدهما: لا؛ لأنه قابلَ قَلْعاً بقلّع» فلا تُكَنّ عليه العقوبةٌ؛ لكنْ له الأَرْشُ؛ 
لخُروج القَلع الأول عن كَوْنه قِصّاصاء وكأنه تعذر القصاص بسبب . 


والثاني: نَعَمْ؛ لأنَّ الجاني أفسدَ منبنهُ» فيكرّر عليه حى يفسا منبته . 

ولك قلا هة > فلا شىء لمجت غل وقد استوفرة نحقّه بها سبي وهلذا هو 
الأظهر. 

ولو اقتصّ» فعادَ 7" سِنٌّ الجانى والمجنئ عليه معآء فلا شى لواحدٍ منهما 
على الآخر باتفاق القولين. 


ا ا اا ا ل 
فرْعٌ: قلع غيرُ مَتُغورٍ سِنّ مَثغورٍ» قال ابْنْ كج : للمجنيٌ عليه أن يأخذ الأزش إن 
شاء» ويقتصٌ إن شاع وليس له مع القصّاص شي آخر كما في أخل الشااءِ 
بالصحيحة. هلذا إذا كان غَيْدُ المَْغورٍ بالغاًء وإلاّ فلا قِصَّاصّ. وفي ١‏ أمالي 
أبي الفَرَجٍ »”" أنه يقال له: إِنْ قَلَعَتْ سِنَّهُ الآنَ فالظاهرُ منها العَوْدُء فاصْيرْ إلى أن 
يي 2 5 ع م َه ا 
يصير مَنُغوراً؛ فإِنِ استعجلء أجِيبَ» وشرط عليه؛ أن لا حَقَّ له فيما يعود. 
فرْغٌ: قلع غير عير مغو سن عير نغور فلا قصَاصٌ في الخال إن نبتَتْ 
فلا قصّاص » ولا دة SS‏ 00 
يقتص ؛ فن اقتص ولم تعد ““ سن الجاني فذاك» وإن عادت» فهل يقلمٌ ثانياً ؟ 
وجهان: 


أصخهما: نعم قاله الإمام. 


ا حا 


(1) كذافي الأصول الخطية» والمطبوع. 

(۲) التعليق السابق نفسه. 

(۳) أبو الفرج: هوالرَّازُ السَّرْحْسِيٌ؛ عبد الرحمئن بن أحمد. 
)6( في المطبوع: ١‏ يعد ). 
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التفاوت الثالك: فى العَدَد. 
وفیه مسائل : 


إحداها: قطع يداً كاملة الأصابع » 5 الجاني ناقضة اا فللمجنيٌ عليه اَن 
يأخذ ية البدء وله ن يقطع اليدَ الناقصةء ويأخدّ الأزش للأصبع . 


الوا و فله قطعٌ يَدِوء وأزش أَصبعين . 

ولو قطع أصبعين › وله أصبعٌ واحدة فللمجنيٌ عليه قطعٌ الموجودة. وأزش 
المفقودة. 

ولو قطعَ أصبعاً صحيحة» وتلك الأصبعٌ منه شی فأراد المجنئٌ عليه قطع 
الشَااء» وأخڌ شيءِ للشّللء » لم يكن له. 

الثانية: إذا كان النقص في يَدِ المجنيّ عليه؛ بِأَنْ قطعّ السليمُ /٠٠٤٠[‏ ب ] 
ناقصة بأصبعء افليس للمجنيٌ عليه قطع ا لكنْ له أن يلتقط الإضاع 
الأربع» وله أخذ دِيّتها؛ فإن التقطها فقد ترك كف الجاني مع قطعه كفْهء فله حكومة 
حمس الكَففٌء اهو فا ا ك :اة الا وهل لاحكومة أربغة نابي ؟ 
وجهان: 

SS 

وأصحُهما: د نعم؟ لان الصاح لوس ين جا ويجري الويجهان. يما إذا 
كانت يذ الجاني 0 بأصبع » 15 المجنيٌ عليه معتدلة َلَقَط الحكيت؛ لتعدّر 
القطع من الكوع بسبب الا قل دل 0 الككفٌ تحت قَصَاصٍ 
الخمس ؟ ولو أخدّ دية الأصابع الأربع في الصورة الأولن؛ ولت خی ةٌ متَابتها 
فيها على الصحيح . وقيل : لا تدخلٌ؛ بل تختصٌ قوةٌ الاستتباع بالكل . م 
ا فتجبٌ على الصحيح › وحکي وجه : أن كل أصيع تستتيع 
لكف كما تستتبعها كل الأصابع . 


الثالثةٌ: إذا قطعَ كَمَآَ لا أصابعَ لهاء فلا قِصّاصٌ إلا آنْ تكونّ كفت القاطع مثلها. 


)۱( في المطبوع : « وهل ». 


۱ کتاب الحنايات 





ولو قطعٌ صاحبٌ هلذه الكففٌ يد سليم» فله قطعٌ كَمَِّ وديةٌ الأصابع» حکاه ابن 

الرابعة: إذا كان على يد الجاني أصبعانٍ شَادُوانِء ويد المجنيّ عليه سليمةٌ؛ 
فان شاء قطع يدَهٌ وقَنِعَ بهاء وإ شاء قط الثلات السليمة واد دة اص وفي 
ا الثلاث حكومة متابتها» ا دي الأصبعين حكومة منبتهما الخلافان 
السابقان. 


ولو كانت يد الجاني سليمةًء ويد المجنيٌ عليه فيها أصبعانٍ شَادُوانِء لم يجب 
القصاص من الكوع» وللكن للمجنيّ عليه قطعٌ الثلاثٍ السليمةء وحكومة الشَّادٌّوين. 
ويعود الخلاف في استتباع القَصَاصِ في الثلاث حكومة مَتابتها e‏ 
السااّوين حكومة مَنْبتهما وجهانِ : 

أصحهما: عند الإمام» والغزالئّء والبغويّ: المنعٌء وهو ظاهر نصه في 
« المختصر » 

والثاني : أنه يستتبغ» ويه فطع العراقيون. 

الخامسة: ة م كذ لها أصيعٌ فقط خطأء وجنت دي تلك الأصبع» والصحيح 
أنه تدخل حكومة مَنْبتها فيهاء وأنّه يجبُ حكومة باقي الك وعلئ الوجه المحكئ 
في آخر المسألة الثانية : لا حكومة أَضْلد 

فَوْعٌ: في ١‏ التهذيب»: أنه لو كانت أصابعٌ إحدئ يّديهء وكَقّها أقصرَّ من 
الأخرئ» فلا قصاص في القصيرة؛ لأنها ناقصة» وفيها ديه ناقصة بحكومة. 

السادسة: سبق أن الزائ من الأعضاءٍ يقطعٌ بالزائد إذا انحَدَ المَحَنّء وذكرنا 
خلافاً في اشتراطٍ التساوي في الحَجْمء فلو ُرِضَ شخصان لكلّ منهما أُصبعٌ زائدةٌ 
قطع احذههنا زائدة الآخَرء اقتصّّ منه إذا حصلَ شرطة. وكذا لو قطعَ أحذهما يد 
الآخر. 

ولو قطح المعتيلٌ يدا لها أصبعٌ زائدةٌ: قطعَ» وأخدّ منه حكومة للزائدق» سوا 
كانت معلومة بعينهاء أم لاء وإ شاءَ المجنئ عليه أخذ دية اليد وحكومة الزائدة. 


.) 5786 /15 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 








اك روضة الطالبين : الجزء السادس 


ولو قطعَ صاحبُ الأصابع الست يد معتدلٍ» لم تقطغ يده من الكوع إلا أَنْ تكون 
الزائدة نابتة في الأصابع» وللمجني عليه لق الحَمْسٍ الأصليَاتٍ ويعود الوجهانٍ في 
ع قِضَاصِها حكومة الكَففٌء فإِنْ كانتِ الزائدةٌ بجنب أصلية بحيث لو قطعتِ 
الأصلية سقطت الزائدةٌ» لم تقطغ ؛ بل يقتصرٌ [ ٠ ٤٦‏ !ا على قطع الأربع» واد 


دية الخامسة. 


ولو كانت نابتةً على أصبع» وأمكن قط بعضها مع الأربع ؛ بآنْ كائّث نابتةٌ علئ 
الأنملة الوُسطئ من أنمله قُطعَتٍ الْأْمْلةُ العليا مع الأربع» وأَخِدَّ ثلثا دية أصبع » 
هنذا إذا كانت في الست زائدةٌ معلومةٌ بعينهاء أَمَا إذا كانت الست كلّها أصليّة؛ بان 
انقسمّتٍ القوةٌ في الست على ستة أجزاء متساوية في القوّة والعمل» بدلاً عن القسمة 
على خمسة أجزاء» فللمَجْنيّ عليه أن يلتقط منها حَمْسا على الولاء من أيّ جانب 
شاء» هلكذا أطلق. ولك داد ول إن لم تكن الست علئ تقطيع الخَمْسٍ المعهودة 
فهلذا قريب» وَإِنْ كانت على تقطيعهاء فمعلومٌ أَنَّ صورة الإبهام من الحَمْسٍ این 
صورة باقيهاء فإنْ كانت التي تشبه الإبهام على طَرَفِء فينبغي أَنْ يلقط الخمس من 
ذلك الجانب» وإِنْ وقعت ثانية» وكانت التي تليها علئ الطَّرف كالملحقة بهاء فينبغي 
آنا ی الان الاخن. 

قال الإمام": ويختلج في النفس أَنْ يقالَ: ليس له لفط الحَمْس ؛ لوقوع الست 
على نظم يخالفٌ نَظُمَ الخمسة المعتدلق. ثم نه لا يستكملٌ حقّه بقطع الخَمْسٍ ؛ لأنها 
006 اسداس اليد فله مع ذلك سدس الدية؛ لكنْ يحص من السدّس شيء؛ لأن 
الحَمْسَ الملقوطة وإِنْ كانت خمسة أسداسء فهي في الصورة كالحَّمْسٍ المُعتدِلة 
وتقديرُ المحطوط إلى رأي المجتهد . 

ولو بادّرَ المقطوع فقطعَ الست قال البغوئ: يعرَرُ ولا شيءَ عليه» ولو قيل : 
يلزمُةُ شيغ؛ لزيادة الصورةء لم يبِعُدُ. 

ولو قطعَ صاحبٌ الست أصبعاً لمعتل » طعت أصبعة» وأخدٌ ما بين حُمْسٍ ديق 
اليد رسيا وهر ي ولا الان ها عرف وها انه واف 


o2 


وقا ماس أن قال : يحص مِنْ قَذْرٍ التفاوت شيء . 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۹ / ۲۳۳ ). 


١‏ كتاب الجنايات 
2 اد و ع 
ولو قطعَ معتدلٌ اليَدِ اليد الموصوفَةً» قطعت يده وأخذ منه شيء؛ للزيادة 
المشاهدة» كذا حكاه الإمام» وغيرة. 


رم ده ع 
ولو قطعَ أصبعاًء لم يقتصّ ؛ لِمَا فيه من استيفاءِ حمس سدس وللكن يأخذ 
0 





و 
منه سدس ديةر يد 


مه کے 


ولو قطعَ أصبعَين› قُطِعّ منه أُصبعٌ» N‏ 
نة أئعرة وفلغان: 
ر 4 4 

ولو قطعٌ ثلاثآء قَطِمَّ منه أصبعانٍ» وأخِد ما بين نصفِ دية اليدٍ وحْمُسَيْهاء 
شم اة 

ولو بادرَ المجنيئٌ عليه؛ وقطمَ بأصبعِهِ المقطوعة أصبعاً منهاء قال الإمام : هو 
كمَنْ قطعَ يدا شَادّءَ» فابتدر المجنئٌ عليه» وقطعَ بها الصحيحة. 

المسألةٌ السابعة: إذا تقلع سات الست يد معتدلٍء وقال أهل البَصّر: نعلم 
أن واحدةً من الست زائدةٌ» وهي مُلتبسةٌ؛ فليس للمجنيٌ عليه قطمٌ الحَمْس؛ لأن 
الزائدة لا تقطعٌ بالأصليّة عند اختلاف المحَلٌ» ولا يؤمنٌ أَنْ تكونَ الزائدةٌ هي إحدئ 
المستوفيّات . 

ولو بادرء وقطعَ خَمْساء عُرّرَه ولاشية لهء ولاشيء عليه؛ لاحتمال أَنَّ 
المقطوعات أصليات . 

وإِنْ بادرَ وقطع الكل“ فعليه حكومةٌ للزائدة. 

وإِنْ قال أهل البصر: لا ندري هي كلها أصلياتٌ» أم حَمْسنٌ منها أصلبةٌ 
وواحدةٌ زائدةٌ ؟ فلا قصّاص أيضاء فلو قطعّ جميعها أو حَمْساً منهاء عزن ولا شىءَ 
لهء ولا عليه؛ لأنه إِنْ قطمّ الكل احتملَ أنهنّ أصلياتٌ» وإِنْ قطعّ خمساً احتملّ أَنَّ 


0 e 
. الباقية زائدة‎ 


(1) في المطبوع: « سدس ». 

)( في المطبوع : « اليد . 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 1١١‏ / 7375 ). 

(4) حول دخول« أل »علئ ١‏ كُلّ »» انظر تعليقنا الذي سلف ص: .)7١6(‏ 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





الثامنة: في الزائدة مِنَ الأنامل. قد أجرئ اللهُ سبحانة وتعالئ /1١41[‏ ب] 
العادة أن كَل أصبع سوئ الإبهام منقسمة ثلاث أقسام» وهي الأنامِلٌ الثلاثُ» فلو 
انقسمّث علئ خلاف العادة أصبعٌ بأربع أنايلَ» فلها حالان. 

أحدهما: أَنْ تكونَ الأربعٌ أصليةً عند أهل البَصّرِء وقد يستدلٌ عليه؛ بِأَنْ تكونَ 

٤‏ 2 ه 
غير مُفرطة الطول» وتناسب باقي الأصابع» فإذا قطمّ صاحبها أنملةً لمعتدِلٍ» قُطعت 
منه أَنْمْلةِ لكن لا يتم بها حَقٌّ المجنئٌ عليه؛ لأنَّ أَنْمُلَته ثلث الأصبع» وهلذه 
ا ١‏ طالب این اع الث من أصيع؛ وهو خش" أمداس بعر 


ع 


وإِنْ قطع أَنْمُلتين» ؛ قطغنا منه أَنْمُلتين» ٠‏ وطالبناه بما بين نصف ديق الأصبع 

وتُلئِهاء وهو بعيدٌ وتنا بعير. 

وإِنْ قطعّ أصبع معتدلٍ بتمايهاء فهل يقطمٌ أصبعه بها ؟ وجهانٍ : 

أحدهما: نَعَمْه وبه قطع الغزاليٌ» والوُوْيَانِئُ» وصحّحه الإمام”". 

وأصحّهما عند البغويّ : المنعُ» فعلئ هلذا: يقطعٌ ثلاث أنامل» هي ثلاثةٌ أرباع 
حصّته» ويطالبٌ بالتفاوت بين جميع الدية وثلاثة أرباعهاء وهو بعيرانٍ ونصفٌ . 

ولو بادرَ المجنيئ عليه» وقطع أصبعة» عَرَرَ» ولا شيء عليه . 

ولو قطعَ معتدلٌ أنملةً مَنْ له هلذه الأصبعٌ» لم تقطع أنْمُلته؛ للكن يؤخذ منه 
ُبُعُ دية أصبع . 

ولو قطع أنْمُلتين» فللمجنيئ عليه أن يقطح منه أَنْمُلةٌ ويأخدّ بعيراً وثُلثين. 

ولو قطع ثلات أنامل» فله أَنْ يقطع أَنْمُلتِينَ» ويأخذّ خمسة أسداس بعيرٍ 

ولو قطع الأصبعَ بتمايهاء قُطِعَتْ أصبعٌةُ» ولم يلزمة شي آخَُء هنكذا ذكره 
الإمامٌ› والؤويانئ. 

الحالٌ الثاني: أَنْ تكونّ الأَنْمُلة العُليا زائدة خارجة عنْ أصل الخلقة» فن قطعَ 
)١(‏ في المطبوع: « خمس » خطأ. 


(؟) انظر: ( نهاية المطلب: 15 / 5"4 ه38 ). 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ١5‏ / ه737 ). 


"١‏ - كتاب الجنايات 





صاحبها أصبعَ معتدِلٍ» لم يقطغ أصبعه؛ لما فيها من الزيادٍ» وتؤخذ منه الديه 

ولو اقطفه ا جع انراد رمدي 
الحكومة بكونِ الزائدة عاملةًء أم لا 

ولو قطع المعتدِل أن ْمُلةَ منهاء فلا قصَاص » وعليه الحكومة. 

ولو قطع أنمُلتين» قطع منه أَنْمُلَة وأخذت الحكومةٌ للزائدة. 

ولو قطع ثلاثآ» قطعث منه أَنْمُلَنَانَء وأخذت الحكومةٌ. 

فَوْعٌ: لو كان لأَنْمُلَة طرفان» أحدهما أصلينٌ عامل» والْآحَرُ زائدٌ غيرُ عامل» 
ففى الأصلرح القصّاصٌُ والْأَرْشْنٌ الكامِلٌ» وفى الآخَر الحكومة. 

ولو قطع صَاحِبها أَنْمْلَةَ معتدِلء قطمَ منه الأصليٌ إِنْ أمكنّ إفرادةُ. وإن كانا 
عاملين مشتدَّين» قال الإماه”'2: القولٌ فيهما قريبٌ من القولٍ في الأصابع الست 
الأصلّات . : 
وإِنْ قطمَ المعتدلٌ أَحَدَ الطرقين» لم تُقطَعْ أَنْمُلَبُْ وإِنْ قطعهما معاء قُطِعَتْ 
ته ولَرمَهُ إزيادة الخلقة شيء. 
وان قطع اا أَنْمُلة معتدِلٍ » لم طَرَفا أَنْمُلته ؛ بل يختار ي 
e E‏ وك و ل هنذا كله إذا نب ر 
من ذلك العم ؛ فإن ل يك صل بين العم وبيتها. فليس لك موضع القاس » 
وإ کان لکل طرف مَفْصِلٌ هناك فالعظمٌ الحائل بين الشّعْبتين الخد الوشْطون 
نجل عر یو اع ا ار ار و ا ا طن 

ولو كان علئ الساعِدٍ كمَّانِء أو علئ الساق قَدَمَانَء فحكمُّة كالأَنْمُلتَين على 

س أصبع . 

المسألةٌ التاسعة: لو كانت أصبمٌ ليس لها إلا أَنْمُلَتَانِء وهي تناسِبُ سائر 
الأصابع في الطول» فللإمام”"' 1١471‏ / أ] فيه احتمالان: 


کک 


و 


.) ۲٤٠١ / ۱١: انظر: ( نهاية المطلب‎ )١( 
.) ۲۳۸ / ۱١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 





o.‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





أحدهما: ليسنت أصبعاً تامّة» وإنما هي أنملتان. 


وأصځهما: أنها أصبمٌ تامّةٌ؛ لكنّها ذاثُ قسمّين» كما لو كان لها أربعٌ نامل 
كانت O‏ 


أقسا 

ولو وجدّث أصبعٌ لا مَمْصلَ لهاء قال الإمام": الأرجح عندي فيان شيءٍ 
و يه لأن الانثناء إذا زال» سقط معظمٌ ماوع الأصبع» وقد ينجو هلذا إلى 4 0 
لا تقطمَ أصبح السّليم بها. 

العاشرةٌ: سَلِيمُ اليد د قط الأَنْمُلةَ الرُسطئ من فاقدٍ العُلياء فلا سبيلَ إلى 
الاقتصاص مع بَقَاء العلياء فإِنْ سقطث بآفقٍء أو جتاية» اق: قتصّ من الوسطئ» وللقال 
احتمالٌ: آنه لا يقتص . ومثلّه لو قطع السليم كنا لا أصابع لهاء فحکمه ما ذکرنا» 
فلو بادرَ المجنيئٌ عليه فقطعَ الوُسطئ مع العُلياء فقد تح تعَدَى » وعليه افد اا . ولو 
أراد طلب أَرْش الوُسطئ في الحال للحيلولة» فليس له ذلك على الصحيح إل أَنْ 


و 
- 


NT 
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ولو كانت العليا مستحقّة القطع قِصَّاصاًء > فليس له أيضاً طَلْبُ أَرْشٍ الوْسْطئ من 
خر متوعى الام 

وقيل : له؛ لأن استيفاءَ القصاص مُرْتَقَبٌ . 

ومن صُوَّرٍ استحقاقٍ العليا بالقصاص ؛ ما نص عليه في « المختصر »: وهو أن 
تقطح الأنْعُلة العُلْيا من رجلء والوُسطئ من آخَر فاقدٍ للعلياء فلصاحب العُليا 
القصَاص فيها أوّلاً» وإِنْ كان قطعةٌ متأخُراً» فإِنْ طلبَ القِصّاصٌء اقتصّ» ويمكن 

مستحقٌ الوُسطئ من استيفائها . 

قال أبو بكر الطُوسِئٌ ل : ولو اتفقا على وضع الحديدة على مَفْصِلٍ الؤُسطى» 
واستوفيا الأنمُلنين بقطعق واحدق: جاز» E‏ إن لم يطلب صاحبُ 
العليا القِصّاصّ» صبرَ صاحبٌ الوُسطئ, أو عَفا 


)١(‏ في المطبوع: « أربع »» خطأ. 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 1١5‏ / 379 ). 


م هو محمد بن بكر الطُوسِييٌ . سلفت ترجمته. 


"١‏ كتاب الجنايات ا 


قَوْعٌ: قطع الأَنْمُلة العُليا لرجل» والعُليا والوُسْطئ لغيره» نْظِرَ: 

إن سبق قطعٌ الأنملتين فلصاحيهما الاقتصاص فيهما'ء ويأخذ 00 0 
العلياء وإن سبق قطع الأنملة» فلصاحبها الاقتصاصٌ فيه(" . ويتخيّرُ الآخَرُ بين 
تقطعَ الؤٌسطئ» ويأخذ دية العلياء وبين أن يعفر ويأخذ ديتهما. 

عو > 2 ع ا س م 

ولو بادر صاحب الأنملتين فقطعهماء كان مستوفياً لحقهء ويأخذ الاخرٌ دية 
العليا من الجاني . 

الفصلٌ الرابع: في وَقتِ الاقتصاص ذ في الجُرُوح: المستحتٌ في قِصّاصٍ 
الجروح والأطراف التأخيرُ إلى الاندمال» 0 طلبَ المستحقٌ الاقتصاص فى 
الحال» مك منه على المذهب والمنصوصء ولو طلب الأَرْشَء لم يمكّنْ منه على 
المذهب والمنصوص؛ لأن القِصّاصٌ في تلك الجراحة ثابتُ» وإِنْ سَرَتْ إلى 
النفس » أو كنازكة غيره في الجرح. وأعًا الماك فلا يتقدّرء فقد تعود الديتان في 
البدين. والوجلية إلى «واتحدؤ بالتراية إلين النفسن »وقد يشاركة تجماعة» فيفل واج 
وقيل : في التعجيل في المال والقصاص قولانٍ. 

فإن قلنا: يعجّل المال» ففي قَدْرٍ المعجّل وجهان: 

۾ ع هاس . لوو 

أحدهما: تعجلٌ أَدوشٌ الجراحات ودياثُ الأطرافٍ وإِنْ كَيْرَتْء فإِنْ حصلّثث 
شتراية » اسرد 

والثاني: لا يعجل إلا دية نفس ؛ لاحتمالٍ السّرَاية . 

قلث: الثاني : الأصح. وآلله أعلمٌ . 


كم هم هم 


6١‏ في المطبوع: « .... . قطع الأنملة فلصاحبها الاقتصاص فيها »» والمثبت يتساوق مع ما في ( فتح 
العزیز: ۲٤١ / ۱١‏ ). 

(۲) فوله: « ويأخذ الح ارش العلياء وإِنْ سبق قطع الأنملة فلصاحبها الاقتصاص فيها » ساقط من 
المطبوع» وهو مثبت في ( فتح العزيز: 1°[ (TEV‏ 

(۳) الاندمال: الشفاء والبرء. 





١‏ - کكتاب الحنايات 





اختلاف الجاني ومستحق الدم 


إحداها: قَدّ ملفوفاً في ثوب نصفين وقال : كان متاه [ ٠٠١۷‏ / ب ] وقال الوليئٌ: 
كان حبّاًء فأبّهما يصدّق ؟ قولان. 

أظهرهما : الولئٌ. 

5 ع‎ 5 - e ٤ 4 5 

وقيل : يفرق بين أن يكون ملفوفا علئ هيئة التكفين» أو في ثياب الأحياء . 

ا ا ل ل 
أنه كان ميتاً» وأنكرٌ الوليٌ» وسواء قلنا : المصدَّفٌ الوليئ» أو الجاني» فللوليّ أن يقي 


ع بحياته » ويعمل بهاء وللشهود اَن يشهدوا بالحياة إذا کانوا ا تلقف في 
الثوب» ويدخل البيت» وإن لم يتيقّنوا حياته حالة القَدٌ ا استصحاباً لما 


کان» و ا يقتصروا على آنهم وا يدخلٌ البيت ويتلقّكُ في الثوب» 
ذكره البغويٌ ‏ وغيرة . 


قلثُ: وإذا صدّقنا الول بلا بَيّنةء فالواجبٌ الديةٌ دون القصّاصء ذكره 
المَحَامِلِنُ» والبغويٌ . 


وقال المُتَوَلّي : هو علئ الخلاف في استحقاق القَوَدِ بِالقسَامََ. والله أعلمٌ. 


.) ۲١١ / ۱٣١ (نهاية المطلب:‎ )١( 





5 روضة الطالبين : الجزء السادس 





الثانية: قعل شخصاء وای رف وقال قريبه يله كان حواء فالنصٌٌ : أن القول 
قول القريب» ون أنه لو اذَّعَى رق المقذوف» فالقولٌ قول القاذفٍ» فقيل بظاهر 
النصّين» والأصځ أن فيهما قولين . 

CG ESS Dg EG E Î 
اللّقيط المجهولٍ.‎ 

الثالثة: فَطْمَ طرق وادّعَئ نقصّهُ بشلل في اليدء أو الرجْلِء أو الذكرء أو فَقَدِ 
أصبع » أو بخرس» أو عميءُ وآنكره المجنئ عليه» فشن و و مختصرّها 
أربعة أقوال: 

أحدُها: يصدَّقٌ المجنِنٌ عليه . 

والثاني: الجاني . 

والثالث: يصدَّقٌ المجنيئٌ عليه إِنِ اذّعَئ السلامةً من الأصلء وإِنٍ اذَعَى زوالَ 
القض بعد وجودة6:صدق الجاتن: 

والرابع» وهو المذهب: يصدَق المجنيئٌ عليه إلا في العُضو الظاهر عند إنكار 
أصل السلامة؛ لأنه يمكن إقامة البَيّنة. والمرادٌُ بالعضو الباطن: ما يعتاد سّتره؛ 
مروءة. 

وقيل: ما يجبٌّ» وهو الور وبالظاهر : ما سواه. 

وإذا صدَّقنا الجاني. احتاج المجنئٌ عليه إلئ بَيْنَةَ بالسلامة» ثم الأصحٌ أنه 
كف ل ال ان ا ls‏ 

وقيل: إِنْ شهدوا بالسلامة عند الجناية» كَفَىْء ولا يحتاجٌ معها إلى يمين» وإِنْ 
شهدوا أنه كان سليما» احتاجّ معها إلئ اليمين؛ لجواز حدوث النقص . 

ثم تجورٌ الشهادةٌ بسلامّة العين» إذا رأوه بع بصرّه الشّيء زَّمَنآ طويلاً ويتوقّى 
المهالِكَء ولا يجورٌ بأن يروه يتبعه بَصَرَهُ زمنآً يسيراً؛ لأنه قد يوجد من الأعمئ» 


وكذّلك تجورٌ الشهادةٌ بسلامة اليدِء والذّكَرِ برؤية الانقباض» والانبساط . 


فوْعٌ: : إذا اخْمَلهَا في أَصْلٍ العْضْوٍِء فقيل بإطلاقٍ الخلافٍ في أَنَّ المصدّق أثهما ؟ 


١‏ كتاب الجنايات 


وأنكرٌ الإمام'' هلذاء وقال: مَنْ أنكرَ أصلَ العضوء أنكرّ الجناية عليه» فيقطعٌ 
ا وا الخلافٌ إذا اختلفا في صحكّته. ومنه ما إذا قطعَ كله واختلفا في 
نقص أَصْبَع؛ وليس منه ما إذا اذعَى المقطوع قطعَ الذكر والأنثيين» وقال الجاني : 
لم افطع إلا أحدهما. 
الرابعة: قطعَ يديه ورجليه» ومات» فقال الجاني : مات بالسّراية» فعلي دي 
وقال الولئ: بل مات بعد الاندمال» فعليك دِيتانِ» نظرَ : 


إن لم يمكن الاندمالٌ في تلك المدة؛ لقصّرهاء كوم ويومين» فالقولٌ قول 
الجاني بلا يمين» وقيل : حصن قاله الشيخ أبو حامد؛ لاحتمال الموت بعارض ؛ 
كحيئّق 0 مدقف و الأول؛ ل الاختلاف /٠١٤۸[‏ أ] في 


0 فلا ينظرٌ إلى غيرو. وان أمكنّ الاندمالٌ في تلك المدةء ففيه أوجة 


6 


: ن القولٌ قول الوليٌ بيمينه» وبهلذا قطع الأكثرون. 

والثاني: إنقصث دة طويلة ليمك أن جه تفن ا ا ی 
عق الله وكيد و » قطع به ابن الصاغ» والؤؤيانئ . 

والثالثٌُ: إِنْ كان احتمالٌ الاندمالٍ مع إمكانه بعيداًء صُدَّقَ الجاني؛ بيمينه» 
وإلاً فالولئ. وادَعَى الإمام“ اتفاق الأصحاب عليه» وليس كما اذَعَى . 





و لك 


ولو اختلفا في مُضِيّ زمنٍ الاندمالٍ صدق الجاني؛ لأنَّ الأصلّ أنه يَمْضٍ . 


ولو قال الجاني : مات بالسّراية» أو قتلتّةُ أنا قبل الاندمالٍ» وقال ١١‏ لول : بل 
مات بسبب آخر؛ E A Na oL‏ 
َعِدَق ؟ يجهان: 


.) ٠٠۹ /1١5:بلطملا انظر: ( نهاية‎ )1١( 

.)١ وسهم‎ ١ :)]( في‎ (۲) 

۳( مُذَقف : أي مُسرع للقتل والموت. 

() في (ظ )» والمطبوع: ١‏ فيمين ». 

(0) انظر: ( نهاية المطلب:5١3/‏ 585). 

)6 سم مُوَحَ: بتشديد الحاء المهملة» أي: مسرع بالقتل ( النجم الومّاجج: 8 / 74 )» وانظر: 
( المصباح : وح ي ). 





روضة الطالبين : الجزء السادس 


أصحّهما: الوليئ؛ لأنَّ الأصلّ بقاء الدّيتين بالجنايتين» والأصلٌ عدم السبب 
الآخر. 

ولو اقتصرّ الول على أنه مات بسبب آخرء ولم يُعَيّنْةٌ قال الصّيْدِلانِيٌ: 
لا يلتفث إلى قوله إِنْ قَصْرَ الزمان ولم يُمْكِنْ فيه الانيمال . فإِنْ أمكنّ؛ فإِنْ صَدَّقناه 

بيمينه ولم نُحْوجْه إلى بَينَة قبل قولف وحلف أنه مات بسبب آخرء إن لم نصدّقة؛ 
وأحْوّجناه إلى اليئنة» فلا مي التعيين لتصور إقامة البيّنة» قال الإماء: ولا بعك 
لوه الو نون لیکن الاندمال» 

ولو اتفقا علئ أن الجاني قَتَلَهُ للكن قال: قتلتهُ قبل الاندمالِ» فعليّ ديدٌء وقال 
الول : بل بعده» فعليك ثلاث دياث» والزمانٌ محتملٌ للاندمالٍ؛ حدق الول في 
بقاء الديتين» والجاني في نفي الثالثق» ويجية وجه: أنه يُصَدَّقّ الجاني مطلقاً. 

فَرْعٌ: لو قطمَ إحدئ يدّيه» ومات» فقال الجاني: مات بسبب آخَرء فعليَّ نصفُ 
الديق» وقال الوليع: مات بالسّراية» فعَليكٌ ديّةٌ فأيّهما يصِدّق ؟ وجهان. 

أصخُهما: الول . 

ولو قال الجانى: مات بعد الاندمال» فعلى نصف ديق وقال الولم: مات 
بالسّراية» والزمنٌ محتملٌ للاندمال» فالمصدَق الجاني علئ الأصحٌ . 

ولو اختلفا في مُضِيَ زمن الإمكانء فالمصدّق الولئ؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ 
المضئٌ . 

ولو قتله الجاني بعد القّطع. وقال: قتلْتُهُ قبل الاندمال» فعلي ديه وقال 
الول : بعده» فلك د وتيت فالمصدّق الجاني. 

فوْعٌ: : جَرَحَهُ بقطع يد أو غيرو؛ فمات» فقال الجاني: ح اعرارفةة» فلس 
علي قصاص النفس » وقال الول : بل مات بسراية جرحكٌ» فأيّهما به 
وجهان. 


أصخهما: الوليئ : وبه قطع الدَّارَكَيُ”"". 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ۲۸١-۲۸٤ / ۱٦‏ ). 
(۲) هوعبد العزيز بن عبد ألله الداركئ . 


١‏ كتاب الجنايات 








ولو قال الولئم: مات بالسّراية» وقال الجاني: مات بعد الاندمالٍِء قال 
الإماة”"' : إِنْ طالتِ المدةٌ» وكان الظاهِرُ الاندمالَ» صُدَّق الجاني بيمينه. 

وَإِنْ قَصْرَتِ[ المدةٌ ]» وبَعْدَ احتمالٌ الاندمالٍ» فالمصدَّقٌ الولئٌ. 

وقيل: في المصدَّقٍ قولانٍ مطلقاً متّى كانت المدةٌ محتملة» وإن لم تحتملٍ 
المدة الاندمال» صُدَّق الولئ بلا يمين» وإن لم تحتمل بقاء الجُرْح» صَدَّقَ الجاني 

فَرْعٌ: حيث صدّقنا مدّعي الاندمال» فأقامَ الْآحَرُ بينةً؛ بأنَّ المجروح لم يَرَلْ 
متألّماً من الجراحة حتى / مات» رجغنا ا 

الخامسة: أَوْضَحَهُ مُوْضِحَتَيْن ؛ ثم رَقَعّ الحاجرٌ بينهماء وقال: رفْعْتّةُ قبل 
الاندمال» فليس علي إلا ارش واحد 3 ب] وقال مجني عليه: بل ا 
فغليك أرق ثلاك مؤضكاتء قال الاصتحات + إن ضر الزمان» صدّق الجاني 


إل 


بيمينه» وإِنْ طال» صُدَّقَ المجنيئٌ عليه» وإذا حلف المجنئٌ عليه» ثُبَتَ الأذشان» 
ولا يثبث الثالثُ علئ الأصحٌ . 

ولو وجذنا الحاجرّ مرتفعاً» وقال الجاني: رفعْتةُ أناء أو ارتفعَ بالسّرَاية» وقال 
المجنئ عليه : بل رفعَةٌ آخَرُء أو رفعْتّةُ أناء فالظاهرُ تصديقٌ المجنيئٌ عليه . 

ولو كان الموجودٌ مُوْضِحَةَ واحدة» فقال الجاني: هلكذا أَوْضَحْتُ»ء وقال 
المجنيٌ عليه: بل ضحت مُؤضحتين» وأنا رفعتٌ الحاجرٌ بينهماء صُدّق الجاني . 

قلث: بابُ الاختلافٍ واسعٌ؛ وإنما أشارَ هنا إلى مسائلَ منه» وباقيها مفرّقٌ في 
مواضفه: 

ومنها: لو قطعَ أصبعَهُ» فداوئ جرحَةُ» وسقطت الكَّفتٌُء فقال الجاني: تأَكّلَ 
بالدواء» وقال المجني مل بل اکل س القطع» > قال اللي نسأل ل آهل 
الخبرة» فإن قالوا: هلذا الدواءٌ يأكلٌ اللّحُمَ الحَيّ والميت + فان الجاني» ان 
قالوا: لا يأكلٌ الحَى» صُدِّقَ المجننٌ عليه» وإِنٍ اشتبة الحال» صُدَّق المجنيئٌ عليه؛ 
لأنه أعرفٌ به ولا يُتداوئ في العادة بما يأكلٌ. وألله أعلم . 


كر ك2 كر 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ١١‏ / 7585-7586 ). 








"١‏ کكتاب الحنايات 


ME 


٠ ٠ 


استيفاءِ القصاص 





فيه أطرافٌ: 

الأولٌ: فِيمَنْ له ولايةٌ الاستيفاء؛ أمَا القِصَاصٌء فيستحقّةُ جميعٌ الورثة على 
فرائض ألله تعالئن» وفي وجو : “اتدل ال خا 

وفي وجه: متحت ال رن بالنسّب» دون السبب» حکاهما ابن ٠‏ الَا ¢ 
ا فاون والصحيح: الأول» لم ا 


ولو قيل : مَنْ ليس له وارثٌ خاصٌٌ» فهل للسلطان أَنْ يقتصّ من قاتله» أم يتعيّن 
أَخْذٌ الدية ؟ فيه قولان سبقا فى « كتاب اللّقيط «. 


َإِنْ خَلَّف بنتآء أو جَدَة أو خآ لأمَّ» فإن قلنا: للسلطانٍ الاستيفاءٌ إذا لم يكن 
وارِثٌ» استوفاه مع صاحب الفَرْضٍء وإلاً فالرجوعٌ إلى الديق. 

فَرْعٌ: لو كان في الورثة غائب» أو صب » اون انتظرَ حضورٌ الغائب» أو 
إذنهُ» وبلوغ الصبي» وإفاقةٌ المجنون» وليس للاخَرين الانفرادٌ بالاستيفاء . 

فَرْعٌ: : إذا انفرد صب ) أو مجنونٌ باستحقاق القصّاص » لم يَسْتَوْفِهِ وليه سواء 
فيه قِصَاصٌ النفس» والطرّفٍ. وأكًا َحْدُ الوليّ له الدية» وجواز رد المستحقٌ لها إذا 
كمل» واقتصاصه» فقد ذكرناه في كتابي « الحَجْرٍ »© و« اللّقيط . 

ويحبسنٌ القاتلٌ إلى أَنْ يبلعَ الصبيٌ» و ار ولا مخز الكفيلة فقد 
يهذت» ويفوثُ الحقّ. وكذلك يحبسنٌ إلى أَنْ يَقْدَمَ الغائِبُ» كما لو وج الحاكمٌ مال 





ا روضة الطالبين : الجزء السادس 


هصوب والوارث غافب؛ فإنه يأخدةُ؛ جفظا لحقٌ الميتٍ» وذكر ابْنُ الصّباغ : 
أنه لا يحبسٌ في قِصّاصٍ الطرّفٍ إلى قدوم الغائب؛ 0 ال لمر 
الغائب المكلّف» كما لا يأخذ مال المغصوب. وفي كلام الإمام”2 وغيرو ما ينازعٌ 
03 ردقه ونه زائقة نآن العاف ا ا ای ات 


وفي « أمالي الا ن الشيح أبا عليٌ قال: لا يحبسٌ القاتل؟؛ لأنه 
عقوبةٌ زائدةٌ» وحمل لعن في كلام الشافعيئ كا على التوققف للانتظارء 
والصحيحٌ : الأول وبه قطع الجماهيرٌ. 

قال الأصحابٌُ: وحبسّة أهون عليه من تعجيلٍ القتل» ولا طريق إلى حفظ 
الحو ما 

فَصْلٌ :]١ /۱۰٤۹[‏ إذا كان الْقِصّاص لجماعة خضور كاملينٌ» فليس لهم أن 
يجتمعوا علئ مباشرة قتله؛ لأنَّ فيه تعذيبآًء وللكن يتفقون على واحدِ يَستوفيه» أو 
يوكّلون أجنبيّا؛ فإنْ طلب كُلُّ واحدٍ أَنْ يستوفية بنفيدو, أفْرِعَ» فمن خرجث فرعَتُة 
تولآه بِإِذنٍ الباقِينَ» فلو جروا لم يكن له الاستيفاةء بخلافٍ ما إذا تنارّعوا في 
الترويج » فخرجُتث قرعةٌ واحدٍ؛ فإنه يزوج ولا يحتاج إلى إِذنِ الباقين ؛ لان الصا 
مني غ على الإسقاطٍء ولجميعهم ولبعضهم تأخيرةُ: كإسقاطه. والنكاحٌ لا يجورٌ 
تأخيره» هلذا هو الصحيح. 

وعن المَمّالٍ؛ تفريعاً عليه27: أنه لا يُفْرَعْ بينهم إلا بإذنهم» بخلاف القرعة في 
القسمة وبين الأولياء . 


وحكئ الإمامُ”". وغيره وجها: أنه لا حاجة بعد خروج القرعة إلى إِذنِ 
الباقين؛ لتظهرٌ فائدةٌ القرعة» وإلاً فاتفاقهم على واحدٍ مُغْنِ عن القرعة . 

ولاشكٌ أنه لو منعَ بعضهم مَنْ خرجّت له القرعةٌ من الاستيفاءء لم يكنْ له 
الاستيفاً» وهل يدخلٌ في القّرعة العاجرٌ عن الاستيفاءء كالشيخ» والمرأةٍ ؟ 
وجهانء وقيل : قولان: 


.)١50-١55 / 3١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
. كلمة: « عليه » ساقطة من المطبوع‎ )۲( 
.) ۱۷١-١۱۷١ / ۱١: انظر: ( نهاية المطلب‎ )۳( 
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أصحٌّهما عند الأكثرين : لا؛ لأنه ليس أهادٌ للاستيفاءء والقرعةٌ إنما تكون بين 
المُسْتَوين في الأهليّة. 

والثاني: نَحَمْ؛ فإِنْ خرجّت القرعةٌ له» وَكَلَء فإنْ قلنا: لا يدخلٌ» فخرجتٍ 

و ا ر 

القرعة لقاو فعجرّء أعيدث بين الباقين» وإن قلنا: يدخلٌ» لا تعاد؛ لكنْ يَسْتنببٌ» 
هنذا كلَهُ إذا كان المستحق القصاص في النفس لحر الرقبق» فَأمّا قِصَاصٌ الطرَفٍ» 
وقِصَّاصٌ النفسٍ المستحقٌّ بقطع الطرفٍ ونحوه» فسيأتي إِنْ شاء ألله تعالئ . 

فصّلٌ: مَنْ عليه قصاصٌ إذا قتله أجنبيئٌ» لز مه القَصاص كما سبق »› کون نذا 
القصاص لورثته» لا لمن كان يستحقٌ القصّاص عليه . 

قال البغوئٌ: فلو عفا ورثتّةُ عن القصاص على الديةء فالدية للورثة على 
الصحيح» وقيل : لمن له القصَاصُ» كما إذا قبل المرهونٌ تكونٌ قيميٌهُ مرهوتة» وهو 

وأمًا إذا بادرَ أحدٌ ابتي المقتولٍ الحائزين» فقتل الجاني بغير إِذنِ الآخر» فينظر : 
أوقعَ ذلك قَبْلَ عفو أخيهء أم بعده ؟ 

الحالة الأولئ: إذا قتلَهُ قبلَ العفوء ففي وجوب القصّاص عليه» قولان. 

أظهرهما: لا يجبُ؛ لأن له حَقَاً فى قتله» فصارَ شُبِهةَ والقولان فيما إذا قتلةُ 
عالماً بالتحريم؛ فإِنْ جهل» فلا قِصَاصٌ بلا خلاف. 

الحالة الثانية: أَنْ يقتلَهُ بعد العفو؛ فإِنْ علمَ العفوّء وحكمَ الحاكم بسقوط 
القصّاص عن الجاني» لزمَّةُ القصاصٌ قطعاء وإِنْ لم يحكم به لزمّهُ أيضاً على 

وقيل : لا؛ لشبئهة اختلافٍ العلماء. 

وإن جهل» فإِنْ قلنا: لا قِصَاصّ إذا علمَةُ» فهنا أولئ» وإلاّ فوجهان. 

0 ا 2 وء sS‏ 0 2 - 

ولو قتلة العافي» أو عَفْوَاء ثم قتلة أحدهماء زَمَهُ القصاص قطعاً. 

التفريعٌ على الحالة الأولئ . فإذا أوجبنا القصاص علئ الابن المبادر» وجِبّتُ 
دية الأب في تركة الجاني» كما لو قتلَهُ أجنبيئٌ» فإن اقتصّ وارثٌ الجاني من المبادرء 
أخذ وارثُ المبادر والابنٌ الْآَحَدْ الدية من تركة الجاني» وكانت بينهما نصمّين» وإِنْ 
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عفا مجّاناء أو أطلقَّ العفُوّء وقلنا: العفْوُ المطلق لا يوجبٌ الدية» أخذها الأخوان. 

E‏ أو أطلقّ» زا المطلق موجباً للدية» فللآخ الذي لم 
يََتَلُ نِضْفٌ الدية في تركة الجاني» وللمبادر النصفٌ» وعليه ديةٌ الجاني بتمامها» 
ويقع م الكلام في التقاصٌ»ء وقد يصيرٌ النصففٌ بالنصف قصّاصاًء /٠ ٠5[‏ ب] ويأخذ 
وارث الجانى النصف الآخر. 


وقد يختلفت القَدُرُ؛ٍ بأنْ يكونَ المقتولٌ أَوّلاً رجلاً» والجاني امرأةٌء وإذا قلنا 
ع8 ع ¢ 

بالأظهر» ولم نوجب القصّاصٌ على المبادر» فلأخيه نصفٌ الديق» وممن يأخذها ؟ 
قولان: 

أحدُهما: من أخيه المبادر . 

ا ت e‏ ¢ 4 ء ع 22 9 

وأظهزهما: من تركة الجانى . فإذا قلنا: يأخذ من أخيهد.ء فأبراً أخاهٌ» برئ» وإن 
أبرأ وارث الجانى» لم يصحّ؛ لأنه لاندن لدعليه :ولو أبواً وات اجا الاد ف 
الدية» لم يسقط النصفٌ الثابث عليه لأخيه. 


وأمًا النصففٌ الثابت للوارث» فيُبنئ علئ التقاصٌ فى الدَيْتين» هل يحصل بنفس 
الوجوب ؟ إن قلنا: نَحَمْ فالعفوٌ لخو وبمجركد وجوبهماء» سَقَطا. وإن قلنا: 
لا يحصلٌ حنّى يتراضياء م وسقط ما ثبت للوارث على المبادر» ويبقئ 
للمبادر النصفُ في تركة الجاني. وإِنْ قلنا: حقّ الذي لم يقت في تركة الجاني 
لا على أخيه» فلوارث الجاني على المبادر دية تامة» وللمبادر نصففٌ الدية في تركة 

و9 ا دع ا عع 

الجاني» فيقعٌ النصفٌ تقاصًآء ويأخذ وارث الجاني منه النصف الآخحرء فلو أبرأ الذي 
لم يقتل أخاه» فإنزاؤ كفن إذ لاقن 4 لدعلية هولق أررا وازك الساتيه صَحَّ. ولو 
أسقط وارثٌ الجاني الدية عن المبادر» فإن قلنا: يع التقاص بنفس الوجوب» فقد 
سقط النصفٌ بالنصف» ويور الإسقاط في النصف الْآخَرء فلا يبقئ لأحدهما على 
الآخر شيء. 

وإِنْ قلنا: لا يقعٌ التقاصٌ إل بالتراضي» سقط حن الوارث بإسقاطه» وبقي 
للمبادر نصففٌ الدية في تركة الجاني . 


وإذا کان المبادر جاه بالتحريم» و الديةٌ بقتله» وهل رن في ماله ؛ 
لقصدو القتلّ» أَمْ على عاقلته؛ لأن الجهل كالخطاً ؟ قولان: 
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f o ۰‏ ت ع ۶ 
فإن قلنا: في مالهء فالابنْ الذي لم يقتل يأخذ نصف الدية من آخيه» أو مِنْ تركة 
الجانى ؟ فيه القولان. 


وإِنْ قلنا: علئ العاقلة» أخذ الابنانٍ الدية من تركة الجاني في الحال» ووارث 
ا و 
الجاني يأخذ ديئهُ من عاقلة المبادرء كما تؤخذ الديةٌ من العَوَاقِلٍ. 


هلذا تفريمٌ الحالة الأولئ. أَمًا إذا قتله بعد عفو أخيه؛ فإِنْ أوجبنا القِصَاصٌ» 
واقتصّ وارث الجاني» فلورثة المقتصٌٌ منه نصفٌ الدية في تركة الجاني» وأمًا 
العافي» فلا شيءَ له» إن عَمَا مجّاناً» وإِنْ عََا على نصفب الديق» عاد الخلافٌ في أنه 
ممن يأخدَهُ ؟ وإِنْ لم يقتص منه الوارث؛ بل عَفَاء نُظِرَ في حال العفوّين وما يقتضيانهِ 
من وجُوب المال وعدّمه؛ وإِنْ لم نوجب القصاصٌء فإن كان الْآخَرُ عفا على الديقء 
أو مُطلقاًء وقلنا: المطلق يقتضي الدية» فللابتّين دية أبيهماء وعلوم 'المباور دية 
الجاني» فيقعٌ ما لَهُ وما عليه في التقاصٌء ويأخذٌ الآخَر النصف من أخيه» أومن تركة 
الجاني على الخلاف . 

وإن عفا مبجاناًء أو مطلقاًء وقلنا: لا يوجبُ المال» فلا شيءَ للعافي» 
وللمبادر نصفٌ دية ية أبيه» وعليه جميع دية الجاني . وما ذكرناه في المسألة مِنْ صَوّر 
مجيءِ الخلاف في التقاصٌٌ كذا أطلقه الأصحابٌُ» وفيه 225 لأ رط التقاصض 
استواء الديتين في الجنس والصفةء حنَّ لا يجري إذا كان أحذهما مؤجَّلدٌء والاخد 
شا واختلف ا وهنا أَحَدُ الديتين في ذمة الابن المبادر لورثة الجاني» 
والآخر يتعلّق بتركة الجاني» ولا یثبت في ذمة اح وهلذا الاختلاف اشد من 
اختلانٍ قَذرٍ الأجَّل ٠٠٠١[‏ / أ]. 

قَصْلٌ: الواحدٌ إذا قتلّ جماعة» قَتلَ بأحدِهم» وللباقين الدياث. وكذا لو قطعَ 
أطرافٌ جماعةٍ» كما سبق . 


وفي « البيَانِ » وَجة: أنه نه يقتلٌ بالجميع"» وليس بشيءِ . 


ا چ 0 2 عو 
فلو رضي الاولياءٌ بان يقتل بهم جميعاء ويرجع كل واحد إلئ ما يبقئ له من 


(۱) انظر: ( البيان للعمراني: ۱۱ / ۳۹۲ ). 
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الدية عند توزيع القصّاص عليهم» لم يجابوا إليه بلا خلاف» قاله لماه . 


ثم ينظرٌ : ِن د 00 ٠‏ قَتِلَ بالأول› فان عفا ولي الول قل بالثاني» 
وهلكذا يراع الترتيب› ا الأول» ولا اقتصسّ». فلا اعتراض عليه» 
4 ر 1 و 
وليس لوليّ الثاني المبادرةٌ بقتله» فلو فَعَلَّء عُرّرَ ولاغرْم؛ بل يقعٌ قتلة 
القصّاصٍ المستحقٌ له» وينتقل الأول إلى الدية. 
وفي وجه: يغرمٌ للأول دية قتيله""» ويأخذ من تركة الجاني ديةً قتيلٍ نفسِهء 
وليس بشيء . 
ولو كان وليئٌ القتيلٍ الأول غائباً» أو صَبِيَآً» أو مجنوناً» حَبسَ نّ القاتِلُ حت ٣‏ 
يَحْضر الولئ› ا وحکیٰ الفوْرَانيُ قولاًء غو ا إن للثاني 
الاقتصاص › ولص الحضيوة والكمال مركا والمشهورة الأول 
وأما إذا قتلهم معاً؛ بأ هدم عليهم جداراًء أو جرحَهم» وماتوا معاً» هيقر 
N 7‏ ا 
بینهم › فمن خرجّت قرْعتهة» قتل به؟؛ ون اراد فعفا وليّهء لام 
بِينَ الباقينَ › وكذا لو عفا ثان7"© خرجحث فَرْعَنُةُ وهلذا الإقراع واجب على مقتضئ 
0 أبو المَيّاضٍ م وغيرة : أنه مستحتٌ» وللإمام” م أَنْ يقتله بمن شاء 
منهم » قال الرُوْيَانِيٌ : : وهو الأصخ. وعليه جَرئ ابن کج وغيره . . وحَکوا عن نص 
الشافعيٌ كه ؛ أنه قال: أحببث أن يقرع بينهم . 
ولو رَضوا بتقديم واحدٍ بلا قُرعة» جارّ» فإِنْ بدا لهم» رُدُوا إلى القرعة» ذكرَةٌ 
الإماة”" . 


.) ٠١١ / 1١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

)۲( في ( ظ ٠)‏ والمطبوع : « قتله ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ٠١‏ / ”7515 ). 

(۳) في ( ظء س »)» والمطبوع: ١‏ بأن » بدل١‏ ثانٍ »» المثبت من( أ )» وفتح العزیز ( ۲٣۲ / ۱٠١‏ ). 

() هو أبو القَياض البصْريّء محمد بن الحسن بن المنتصرء صاحبُ القاضي أبي حامد المَرُويٌ » درس 
بالبصرة» وعنه أخذ الصيمريٌ شيخ الماورديٌ . من تصانيفه : ١‏ اللاحق :0 الجامع »» الذي صنفه 
شيخه» وهو تتمة له. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 054 )» و( طبقات الفقهاء الشافعية 
لابن الصلاح : ١147 / ١‏ )» وفي حاشيتيهما مصادر ترجمته. 

.) 5١ / 8 المرادبالإمام : السلطان أو نائبه( النجم الومّاج:‎ )٥( 

() انظر: ( نهاية المطلب: .)١59 / 1١5‏ 
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ولو كان ولي بعض القتلئ غائباً» أو صبيّاً» أو مجنوناًء فالمذهبٌ: الانتظار إذا 
أوجَبْنا الإقراع. وفي « الوسيط » عن رواية اد أن للحاضر والكامِلٍ 
الاقتصاص › وإذا أشكل الخال فلم يدر أقتلهم دَفْعة أو مرا ؟ أقرع بينهم » فان 
أقرّ بسبق قتلٍ بعضهم» اقتص منه وليه ولوليّ غيرو تحليفه إِنْ كَذَبَهُ. 


فَرْعٌ: إذا قتلّ مرت فجاء وليٌ الثاني يطلبُ القِصّاصٌء ولم يُجئ الأول فعن 
0 رضي آله عنه» قال : أحببث أَنْ يبعت الإمامُ إلئ ولي الأولٍ؛ ليعرفٌ 
أَهْوَ طالبٌ أو عافٍ ؟ فإِنْ لم يبعَثْء وقتله بالثاني» كرهتّة» ولا شيء عليه؛ لأنَّ 
كه عي عل الو ويشبه هُ أَنْ تكون الكراهةٌ كراهة تحريم» ويؤيّده أنه قال في 
«الأمّ» : فقد أساءَ. 





فرْعٌ: جفاعة حياط ا ام فإن قتلوهم مرَ ا تبا» قتلوا 
ق وإ فيقرع» قَمَنْ حرجت قرعَنف قتلوا به» وللباقين الدياثث لكات 
القاتلينَ . 

فوْعٌ: إذا قتلّ عبدٌ جماعةً» أحراراً. أو اء فوجهان: 

أحدُهما: يقتلّ بجميعهم ؛ لأنَّ في تخصيص بعضهم تضييعَ حَقَّ الآخَرين» ولأنَّ 
العبدَ لو قتلهم خطأء تضاربوا في رقبته» فكذا في قِصَاصِهء بخلافٍ الحُر. 

وأصخُهما عند الأكثرين: لا يقتلُ بجميعهم ؛ بل يكونٌ كالحُرٌ المعير» يقتلٌ 
بواحدء وللباقينَ الدياث في ذمته» يلقئ الل تعالئ بهاء فعلئ هلذا: إن قتلهم مرتباً 
2 ° م جح ر 2 ل 
قتل بالأول» وإن قتلهم معاء أقرع» وقتلّ بمن خرجّت قرعتة . 

ر 4 4 0 رمي 2 

ولو او اول ٠ 0°] TS‏ / ب ] تعلق 
الال د قتع وللثاني ة قتلهُ وإِنْ بَطَلَ > عن الأول لأن تعلّقَ المال لا يمنمٌ القصّاصٌ» 
كجناية المرهونٍ. 

وإِنْ عفا الثاني أيضاً على مالٍ» تعلّق المالانٍ برقبته» ولا يرجح بالتقدّم» كما لو 
أتلفَ أموالاً لجماعة فى أزمنة. 


وه 5 6 1 01 5 55 2 وذء 
١‏ ع: إذا تمالا علد الجانى أولياء القتيا,» فقتلوه جميعاء فثلاثة أوجه: 
فرع: | ي اولي دل 2 و 





روضة الطالبين : الحزء السادس 





أصحها: بر يقعٌ القتلُ مورّعاً على جميعهم» ويرجمٌ كل واحدٍ بقِسْط ما بقي مِنْ 


والثاني: يقرع » ويجعل القتل واقعاً عمِّن خرجت قرعتّة» وللباقين الدياث . 


والثالث. قاله الحليْميٌ : يكتفئ به عن جميعهم» ولا رجوع إلى شيء من 
الدية. 


فَوْعٌ: قتلّ رجلاً» وقطعَ طرف آخرء و تحقان» رة م طرف ثم بقتل› 
عي و ل 3 لع 
اء تقدم قتلة» أم قطعة؛ ليجمع بين الحقين . 
f 0‏ 2 س ج 


ون قطمَ يمينَ زيدء ثم أصبعا من يمين عَمْرِو» وخصراة طت مته لزيد 
ويأخدٌ عَمْرُو دية الأصبع » فإِنْ عفا زيد» قطعث أ صبعة لعَمُرو. 


> 


ع 5 م ن 0 

وإِنْ كان قطمَ الأصبعَ أ أولاء قطعت أصبعُه للأول» ويأخذ الثانى دية اليد» وإن 

شاءً قطعٌ ما بقي من يد الجاني» وَأحَدٌَ دية الأصبع . 
ر ل ل 0 7 0 

وإن وقع القطعان معاء أقرع. فمن خرجث قرعتةُ مکاته» يقدم قطعه 

فَصلٌ: ليس لمستحقٌ القصاص استيفائه إلا بإذنٍ الإمامء أو نائبه. وعن 
أ مجان ومنصور ال أن المستحقّ يستقلٌ بالاستيفاءء كالأخذ ا 
وسار الحقوقة والصحيحُ المنصوص : الأول» وسواء فيه قصاص النفس والطرّف» 
وإذا استقلّ به عرو للكنه لا غ م عليه» ويقع عن القِصّاص . 

ولو استقلٌ المقذوفٌ باستيفاءٍ حَدَّ القَذْفٍ بإذنٍ القاذف» أو بغير إذنه» ففي 
الاعتداد به وجهان. 

فإن قلنا : لا يعد به» ترك س حنّى يبرا ثم يُحَدَ ولو مات منه» وَجَب القِصَّاصٌ إِنْ 
جَلَدَهُ بغير إِذْنِه» وإنْ كان بإذنه» قلا قِصَاصّء وفى الديةٌ خلافٌء كما لو قتلّه بإذنه . 

ثم إذا طلبَ المستحقٌ أَنْ يستوفيّ القِصَّاصٌ بنفسه. فإِنْ لم يَرَهُ أهلاً لهه 
كالشيخ. والرّمِنِء والمرأقء لم يُجِبْهُ وأمرَة أَنْ يُستنيت. وإِنْ ا ا لهء فإِنْ كان 
المطلوثتث قصاص النفس » والطالث الوليٌ فوّضه إليه » بخلاف الكل ل في زف 


لا يفوض إلى المقذوف؛ لأن تفويت ت النفس و والجلدات يختلفٌ موقعهاء 
والتعزية كحدٌ القَذْفٍ. 


١‏ كتاب الجنايات 


إن كان المطلوت تضاف الطرف»:والظالت المج عليه ».فوجهان: 
أحدُهما: يفرّضَةُ إليه» كالنفس ؛ لأنَّ إبائّة الطرف مضبوطة. 
e‏ کک 


ل 


tT المقتص›‎ 





فوْعٌ: : يتففد الإمام السيف. ويقتصٌ عار TR‏ فلو کان الجاني قتل 
بکال» فهل يقتص بِكَالٌ أم يتعيّنُ الصارمٌ کا 

أصخُهما: الأول» وإذا لم نر بالا فاد يدن الاسعفاء کا غ 
۱ لمستوفي . 

فَرْعٌ: يُضبط الجاني في قِصَّاصٍ الطرّفٍ؛ لثلاّ يضطربء فيؤدّي إلى استيفاءِ 
زيادة. 

فوْعٌ: : إذا أذنَ للوليٌ في ضرب الرقبق, ابات غيرّهاء واعترف بأنه تعمَّدٌ» 
عور وكذا لو اذَعَى الخطاً فيما لا يقم الخطأ [ ٠٠١١‏ / أ] بمثله؛ ا زا 
أن ومسل ل ل ولا يعرّلٌ ؛ لأنه أَهْلٌ له» وإن ا بفعلو» 
حلا الى السام لاايمتم من الاستيفاء:. وفية وهم أي قول 

ل ويۇم بالاستتابة؛ لأنه لا ومن أن تعدئ ثانا 

E e 
الرقبة» حلف› ولا بعرو لذا حلف؛ للكن عرزل ؛ لأن حاله يُشْعرٌ بعَجزه وخرقه‎ 

وحكي قولٌ» أو وجه: أنه يعن بالخطاء ولا ب ا 

قال الإمام : وهلذا الوجة ينبغي أَنْ يكونَ مخصوصا بما إذا لم ي كر الخطأ منه» 
ولم يظهز خُرَْة فنْ طهر فليمنغ بلا خلاف. 

قال: وعَزْلَهُ على الصحيح ينبغي أن يكون مخصوصاً بمن لم ترف مهارتة في 


)2 كالٌ: أي لا حَدَّله ماض١‏ النظم المستعذب: ٠۸١ / ١‏ ). 





ا روضة الطالبين : الجزء السادس 
ضَرْبٍ الرقاب» فأما الماهر فينبغي أَنْ لا يُعْرَلَ بخطأ اتفقّ له بلا حلاف“ 

فْعٌ: هل يمنع من الاستيفاء بالسيف المسموم ؟ وجهان. 

الصحيحٌ : رك » هكذا أطلقهما مُطلقون» وخصّهما الإمام'' بما إذا كان 
تأثيرُ السّمٌ في الث وَالتَمَدّتِ يتا حَرد"' عن الدَّفْنء فن کان يث ر قبل الدَفْنء مع 
يا خلاف؛ لمافيه من هنك الكرمة» وعْسْرٍ الغسلٍ» والدفنٍ. . وحيثُ يمن فلو بان 
بعد القطع ؛ أنه كان مسموماًء عر 

وأما في قِصّاصٍ الطرّفٍء ف سر ادي فلو استوفاه بمسموم؛ 
فمات المقتصٌٌ منه» فلا قصاص ؛ لأنه مات من مستحقٌ » وغيره » وتجبُ نصفٌ 
الديق وهل تكون على المستوفي» أم علئ عاقلته ؟ وجهان. 

اها لزل وحكئ ابْنْ كج وجهاً غريباً: أنه يجب القصّاص» قال : ولو 
كان السّجٌ مُوَحُياً ”*'؛ وجب القصاص بلا خلاف. 

فَوْعٌ: لينصب الإمام مَنْ يقيمٌ الحدودء ويستوفي القصاص بإذنِ المستحقّين لهه 


ويرزقة مِنْ حمس حمس الفيءِ والغنيمة المرصّدٍ للمصالح» > فان لم يکن عندّه من 
سهم اا شيء » أو کان واحتاج إليه لاهم منه »2 فأجرة الاقتصاص على 


المقتص منه ؛ أنه دم لزمة أداؤة. 


5 9 5 2 ع بو 59 7 7 
وقيل : على المقتص › والصحيح المنصوص : الأول» وبه قطع الجمهورٌ. وفي 
جرة المجلاّد”* في الحُدودء والقاطع في السّرقة» وجهان: 


أصحّهما: علئ المجلود والسارق؛ لأنها تتمة الحَدَّ الواجب عليه. 


۾ 
أ 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: 15 / .)١59-154‏ 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 15 / .)١59-154‏ 

(۳) في (ظ )ء والمطبوع: « واكتفيت بتأخر » بدل: « والتفّتٍ يتأَخّر 4» المثبت موافق لما في ( فتح 
0 357/0 ). 

0) موخیاً: بضم الميم وفتح الواو وتشديد الحاء المهملة: مسرعاً في القتل. انظر: ( فتح العزيز: 
J (TW 11°‏ النجم الومّاج: ۸ / ۳۳١‏ )» و( المصباح : وح ي ). 

(5) في المطبوع: «الجلاء» تحريف. الجلآدُ: الذي يتولّئ الجَلدَ والقَئْلَ ( المعجم الوسيط: 
/١‏ :"3 ). 


"١‏ كتاب الجنايات 





والثاني: في بيت المال» ومنهم مَنْ ص الإيجابّ في بيت المال بما إذا لم 
يكن للجاني مالٌّ. وأجرةٌ الجلآّد في القذف» كأجرة الاقتصاص» وإذا قلنا: تجبُ في 
بيت المال» فلم يكن فيه ما يمكنْ صرف إليه» اقترض الإمامٌ على بيت المال إلئ أَنْ 
يجدّ سَعَهً قال الووْيَانِيُ: أو يستأجرُ بأجرة مؤجّلة» أو يسخَُرُ مَنْ يقومٌ به على 
ما يراه» والاستئجارٌ قريبٌ» والتسخيرٌ بعيد» وبتقدير جوازو يجوز أَنْ يأخذّ الأجرة 
كني ر معن الأغتياء» ريسا جرابها : ْ 


ولو قال الجانى: أنا أقتص من نفسى » ولا أؤدّي الأجرة فهل يقبل منه ؟ 
وجهان: 

قال الدّاركيٌ : نَعَمْ . 

وأصحُّهما: لاء فعلئ هلذا: لو قتلّ نفسّهء أو قطمَ طرّقه بإذنِ المستحقٌ؛ ففي 
الاعتدادٍ به عن القصاص وجهان: أحدهما: لاء كما لو جلد نفسّه في الزّنى بإذن 
الإمام» وفي القذفِ بإِذنِ المقذوف» لا يسقط الحدٌّ عنه» وكما لو قبض المبيعَ من 
نفسه بإذن المشتري» له يعد بها 


والثاني: نَعَمْ؛ لحصول الُهوق» وإزالة الطرَفٍء بخلافٍ الجَلْد؛ٍ فإنه قد 
لا يولم /50١١1[‏ ب] نفسّهء ويوهِمٌ الإيلامَ» فلا يتحقَّى حصولٌ المقصودء وفي البيع 
المقصودٌ إزالة يد البائم» ولم تزل. ١‏ 

قال البغويٌ: ولو قطعّ السارق يد نفسه بِإِذْنٍ الإمام اعتدّ به عن الحَدَّء وهل 
يمكنه إذا قال: أقطعٌ بنفسي ؟ وجهان. أقربهما: نَحَمْ؛ لأنَّ الغرض التنكيلء 
ويحصلٌ بذلك . 

الطرَفٌ الثاني: في وقت الاقتصاص: لمستحق القصاص استيفاؤه على الفور 
إذا أمكنّ» فلو التجأً الجاني إلى الحرم جاز استيفاؤه منه في الحَرّمء سواءٌ فيه 
قصَاص النفس» والطرفِ . ۰ 


)١(‏ الحرم: أي: حَرَّم مكة» زادها الله فضلاً وشرفاًء وهو ما أحاط بمكة من جوانبهاء وأطاف بهاء 
جعل الله عز وجل حكمَةٌ حكمّها في الحرّمة؛ تشريفاً لها. لمعرفة حدود الحرم المكي . انظر : 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠٤١-٠٤١‏ ). 





ور روضة الطالبين : الجزء السادس 





- م‎ f 0» 5 

ولو التجأ إل المسجد الحَرَام'“ ۔ قال الإماة”" : أو غيرو من المساجد ‏ أخرج 

و 7 30 ٍ 
منه »2 وقتل ؛ لآن هلذا تأخير يسير» وفيه صيانة للمسجد. 

وفيه وجه ضعيف : أنه تبسط الأنطاع"» ويقتلٌ في المسجد؛ تعجيااً لتوفية 
الحَقٌّء وإقامة الهيبة. 

و ع ا 5 2 5 غ ت - 5 

قلث: ولو التجاً إلى الكَعْبة» أو إلى مِلِكِ إنسان» أخرج قطعاً. وألله أعلمٌ. 

فصلٌ: لو قطع طَرَقَةُ» فمات بالسّرَاية» فسيأتي إِنْ شاء الله تعالئ أَنَّ القصَاصٌ 
يُستوفئ بمثله» فإذا قطعَ طرف الجاني» فله أَنْ يَحُنّ رقتته في الحال» وله أَنْ يؤْخُرَ 
فإنْ مات بالسّراية» فذاك» وإلاً حر رقبته؛ لأنه استحقٌّ إِزْهاق روحه؛ فإِنْ شاء 
علب وان شام آخر. 

فل ل ر قعاص الط لكيده "الع ا ف ولاس الى وة 
كان مُخْطِراً. وكذا لا يؤخّر الجلدُ في القذف» بخلاف قطع السرقة والجَلّد في 
حدود أله تعالئ؛ لأن حقوق أله تعالئ مبنيّةٌ على التخفيف» هلكذا قطع به الغزالييء 
والبغويٌ» وغيرّهما. 


وفي ١‏ جمْع الجوامع » للرُؤْيَانِيٌ : أنه نص في « الأم » على أنه يؤخر قِضَّاص 
الطرّف بهلذه الأسباب . ولو قطعَ أطراف رجل» فللمجني عليه أن يقتص في الجميع 
متوالياًء سواء قطعها الجاني متواليةً أم متفرقة» وقيل: يفرّق مطلقآء وقيل : يفرّق إِنْ 


)١(‏ المسجد الحرام: في مكة المكرّمة» وفيه الكعبة المشرّفة» قبلة المسلمين. انظر تعريفاً به في ( تهذيب 
الأسماء واللغات: 7/ 517-51١‏ )» وفي ( في رحاب البيت الحرام ص: 7١37 ١97‏ ). 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 15 / 7”05). 

(۳) الأنُطاع: المْسْط من جِلَدٍ.. 

)0 الكعبة: بيت أله الحرام» زادها ألله تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهابة» هو اسم للبيتِ العتيق خاصة» 
سميت بذلك لاستدارتها وعلوّهاء وقيل : لتربيعها. وللكعبة أربعة أركان: الشمالي» واسمه: الركن 
العراقي» والغربي» واسمه: الشامي» والجنوبي» واسمه اليماني» والشرقي واسمه الركن الأسود؛ 
لأن فيه الحجر الأسود. والكعبة ذاتٌ شكل مربّع تقريبًء يبلغ ارتفاعه ( ٠١‏ ) متراًء وطول ضلعه الذي 
فيه الحجر الأسود والمقابل له ( ٠١,٠١‏ م )» والحجر موضوع علئ ارتفاع ( ٠,٠١‏ م ) من أرضية 
المطاف» والضلع الذي فيه الباب والمقابل له ( ؟١‏ م )» وبابها علئ ارتفاع مترين من الأرض . انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: 37/ 077-077 )» و( الدولة الأموية للخضري ص: ٠٠١٤-٠١۳‏ ) 


"١‏ كتاب الجنايات 








فرّق» ويوالي إِنْ والى» والصحيحٌ : الأول؛ لأنها حقوقٌ واجبةٌ في الحال. 

فل المرأة الجا لا تشتف ننه :فى تن رلا طرف ولا تح لدف 
A N GN E NS‏ أو غيروء وسواءٌ وجبت 
العقوبة قبل الحَمْل» أم بعده» حتّى إِنَّ المرتدّة لو حبلت من زنّى بعد الردة» لا تقتلُ 
: حتّى تَضَّعٌ» وإذا وضعّث لا تستوفئن العقوبة حتى قسقي الول اللا » ومال القاضي 
أبو الطيب إلى آنا لا مهل لأرضاعه الكا؛ لأنه قد يعيش دونه والصحيح الأول» 
وبه قطع الجمهو ؛ لأن الغالبَ أنه لا يعيش بدونه مع آنه تأخيرٌ يسير. ثم إذا أرضعتّه 
اللََأ؛ فإن لم يكن هناك مَنْ يرضعه» ولا ما يعيش به الولد من لبن بهيمة» وغيرى» 
فوجهان: 

قال ابْنُ خَيْرَانَ: يقتصٌ منهاء ولا يبالّى بالطفل» والصحيحٌ الذي عليه 
الجمهور: أنه يجب التأخيرُ إلى أَنْ توجدَ مرضعةء أو ما يعيش بهء أو ترضعُةُ هي 
حولين» وتَفْطمُةُ؛ لأنه إذا وجب تأخيرٌ العقوبة؛ احتياطاً للحَمْل» فوجُوبة بعد وجُود 
الولّد» وتفن حياتِه أؤلى» فلو بادر مستحق القصاص والحالة هلذه فقتلهاء فمات 
الطفلُ فالصحيح أنه قاتلٌ للطفل عمداًء فيلزمُة فَوَدْهُ كما لو حبس رجلا في بيتِ 
ومنعه الطعامٌ» وبهلذا قطع الشيخ أبو حامد» ونقله ابن كجّ عن النصٌ . 

وعن الماسَّرْجِسِيٌ» قال: سمعث ابْنَ أبي هُريرة يقول: ٠٠٠۲1‏ / أ] عليه ديةٌ 
الولّد» فقلت له: أليس لوعْصَّبَ طعامَ رجل في البادية» أو كَسْوتة» فمات جُوعاًء أو 
بدا لا ضمان عليه ؟ فتوقّف» فلما عاد إلئ الدرس قال : لضان هاا أما إذا 
أمكنّ تربيةٌ الولدٍ بمراضِع يتناوَبْنَ عليه أو بلَبَنِ شاقٍء الخو ولم فل مره 
راتبة» فح الله ان ف ِتُوْضِعَهُ هي ؛ ثلا يفسدّ خلقة ونشوءه بالألبان 
المختلفة» ولَبّن البهيمة. 

فإن لم يصبرُ وطلب القِصَاصٌء أجيب إليه . 

ولو وجدَتُ مرضعة راتبة » فله الاقتصاص في الحال. 


: 20 20 ا6 ٤ 3 ١‏ 
ولو وجد مراضِع وامتنعْنء أَجْبَرَ الحاكمٌ مَنْ يرى منهنٌ بالاجرة. 


0 اللا وزان غت هو ول ما يلت عيذ الولادة: انظر> ( التهاية لابن 'الاثير :»لا )ع .و( تهلايب 
الأسماء واللغات: ۳ / 514 )» و( النجم الومّاج: 8 / 586 ). 
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والجَلْدٌ في القذف كالقصّاص. وأما الرجِمٌ وسائد خدود الله تعالىء 
فلا تستوفئ وإن وجدث ف بل ترضعة هى» وإذا انقضئ الإرضاع لم يستوف 
أيضاً حى يوجد للطفلٍ كافل» والفرق بين التحدود والقصاضل ‏ آنها علي المساهلة 
كما سبق . 

فَرْعٌ: تَحبسُ الحامل في القصّاص إلى أَنْ يمكنّ الاستيفاءٌ كما ذكَرْنا فيما إذا كان 

ولو كان عليها رَجْمء أو غيرهُ من حدود الله تعالئ» لم تحن على الصحيح ؛ 

5 کا »| «o.‏ 00 5 5 ع(١).‏ 5 
لأنه على التخفيف . وقيل : تحبس »2 كالقصاص» قال الإمام : وإطلاق هلذا الوجه 
بعيدٌء والأقرب أنه مخصوصٌ بما إذا ثبت بالبيّنة؛ فإِنْ ثبت بالإقرارء فلا معت 

للحبس مع أنه يعرض السقوط بالرجوع . 

فَوْعٌ: چ ما ذكرناه إذا ثبت الحَمّلٌ بإقرار المستحقٌء أو شهادة النسوةء فلو 
ادّعت الجانيةٌ الْحَمْلَء هل يمتنعٌ عنها بمجرّد دعواها ؟ وجهان: 

قال الإِضْطْخْريٌ : لا. 

وقال الجمهورٌ: تَعَمْء وهو الصحيح . 
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قال ا 3 ولا ادري أيقول هلؤلاء بالصبر إلى انقضاء مله الحَمَلٍء أم إلى 
ظهور المَحّايل"» والأرجخ : الثاني؛ فإن التأخيرَ أربع سنينَ من غير ثبت بعيد . 

قال الغزاليُ: فعلئ قولٍ الإصْطَخْرِيٌّ: لا يمكنُ الاقتصاص من مَنكوحة 
يخالطها زوججهاء وهنذا إِنْ أراد به إذا ادّعت الحمل» فهو كذّلكء وإِنْ أرادَ الامتناع 

بمجوّدٍ المخالطة والوّطء بغير دَغواهاء فليس كذّلك؛ لأن الأصلّ عدمٌ الْحَمْل . 

فَوْعٌ: إذا قتِلّتِ الحاملٌ علئ خلاف ما أمرنا به» نظرَ: 
إن بادر إليه الولح مستقلاٌ أَنِمَ» ووجبث عََةٌ الجنين إن انفصل ميتأء وتكون 
)١(‏ انظر: ( نهاية المطلب: ٠١۸ / ٠١‏ ). 


(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۱ / ٠١۹‏ ). 
(۳) المخايل: الآمارات والعلامات. 


١"-_كتاب‏ الحنايات 


على عاقلة الوليّ» وَإِنِ انفصلَ حيّآ متألّماً فمات» وجبت الديةٌ. وإِنْ أذنْ له الإمامٌ في 
قتلهاء فقتلّهاء فنتكلّم في ثلاثة أشياء : 

أحدها: الإثمُ» وهو تَبَمٌ للعلم؛ فإِنْ علمَ الول والإمامٌ بِالحَمْلء أَيِما 
ججهلاء فلاء وإِنْ عَلِمَ أحدّهماء اختص بالإثم . 

الثاني: الضمان؛ فإِنْ لم ينفصل الجنينُ» فلا ضمانَء وإِنٍِ انفصل ميتاً» ففيه 
العْرَةٌ والكمًارةء وإِن انفصلّ حَيّآ متألّمآً فمات بهء ففيه دِيةٌ وكمّارة» وإِنٍ انفصلَ 
سليماً» ثم مات» لم يجب فيه شيء. 

الثالث: فِيمَنْ عليه الضمانُ؛ فإِنْ كان الإمامٌ والولئ عالِمَين أو جاهلين» 
فالصحيحٌ المنصوصٌ : أن الضمان على الإمام؛ لان البحتٌ عليه» وهو الْأَمِرُ به. 

وقيل: علئ الوليّ؟ لأنه المباشرء وقيلَ: عليهما بالسويّة 

وإِنْ كان الإمامٌ عالمآء والولئٌ جاهلاً؛ فإِنْ أُوجَبْنًا الضمانَ إذا علما على 
الإمام» فهنا أؤلئ» وإلاً فوجهان. 

وإِنْ كان الول عالماًء والإمامٌ جاهلاً» فالصحيحٌ أنَّ الضمانَ علئ الوليّ» 
وقيل: على الإمام؛ لتقصيره» وحيث ضمئًا الوليّ» فالعُرَةٌ علئ عاقلته. 
والكفارةٌ [ ٠٠٠۲‏ / ب ] في ماله» وحيث ضمتا الإمامء فن كان عالماً ففي مالوء وإِنْ 
كان جاهلً» فعلئ القولّين في أنَّ ما يجب بخطأ الإمام في الاجتهاد» هل هو على 
عاقلته» أم في بيت المال ؟ 1 

أظهرهماء وهو المنصوصٌ هنا: أنه علئ عاقلته» وبه قطع ابْنُ سَلَْمَهَ 
وأبو عليٌ الطبريٌ . 

وإذا قلنا: الديةٌ والعْرَةٌ فى بيت المالٍء ففى الكقّارة وجهان؛ لقربها من 
القربات؛ وبُعْدِها من التحمّل. 

ولو باشرَ ر القتل نائبٌ الإمام» ا فإن کان جاهلاء فلا ضمانٌ 
عليه بحالٍ؛ لأنه سيف الإمام . وإِنْ كان عالما فخلافٌ مر تب على ما إذا أذنَ الإمام 
للوليٌ وعلم الوليٌ» وأزل بان لاان لأنه آله الإمام» ولهلذا لا كقّارة عليه إذا 
جرئ علئ يده قتلّ بغير حقٌء وهل يؤثَّر علئ الوليّ مع البجَادّد ؟ وجهان. أصحّهما: 
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نَعَمْ عر كافيا عالمين» ضمنوا أثلاثاً» هنذا كلَّه في ضمان الجنين» اما الام 
تلكا اليا لأنها تلفت في حَدَّ» أو عقوبة عليها. 


قال البغويٌ: هنذا إذا ماتت بألم الضَّرْبِء فإِنْ ماتت بألم الولادّة» وجبَثْ 
ذكهاء وإن مانت متهم » وبحت نعف دقياء. والمراة إذا شريها فى الح فافض 
إلى الإجهاض» وماتت. 


فوعٌ: : إذا لم يعلم الإمامٌ الحَمْلء ٠‏ فَآذِنَ للوليٌ في القتلء e‏ فرجَعَ عن 
الإذد م ولم بعلم الولق ا > فعلى مَنِ الضمانٌ ؟ يُبنئ ذلك علئ ما إذا عفا 
الموكلٌ عن القِصّاصٍ ولم يعلم الوكيل» ا ا ا ا 


فَرَعٌ: ليس المرادٌ مما أطلقناه من العلم بِالحَمْل وعَدمِء حقيقةَ العلم؛ بل 
المرادٌ ظَنٌّ مؤكد بِمَخَايلِهِ. وبالله التوفيقٌ. 


الطرفٌ الثالثٌ: في كيفيّة المماثلة: وهي مشترطةٌ في استيفاء القصاص» فإذا 
قتله قتلاً مُوحُياً بمحدّدِ؛ كسيف» وغيره» أو بمُتقّلء أو خف وغ نقح قلف أو 
ألقاه في نار» أو جرّعَه حنَّى ماتء أو رماه من شاهِتٍ» فللولي أَنْ يقتله بمثل ما قتلّ 
به» ود دا يُستثنى عن هلذه القاعدة ثلاث صور: 


إحداها: إذا قتله بسِخْرء اقتصّ منه بالسيف؛ لأنَّ عَمَلَ السحر حرامء 


الثانية: إذا قتله باللُواطء وهو مما يقتلٌ غالباً؛ بِأَنْ لاط بصغير» فالصحيحٌ أنه 
يقتل بالسيف». كمسألة السخر. والثاني: تدمنٌ في ذُبّره خشبةٌ قريبةٌ من آلته» ويقتلٌ 
بهاء قاله أبو إسحاق» وَالإصْطْخْرِيٌ . قال الغتولى: هنذا إِنْ توقعٌ موته بالخشبة» 
وإلاً فالسيف . والثالث: لا يجبُ به القصاصٌ؛ لأنه لا يقصدٌ به الإهلاك» فيكون 
القتلُ به خطأء أو شِبْة عمدٍء وهو غريبٌ ضعيف . 


رع 


الثالثة: إذا أَوْجَرَهُ خمراً حّن ماتثء قثلاثةٌ أوجه: | 
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بالسيف . والثاني : يوجر مائعاً؛ کل أو ماع أو شىءٍ مد 0 0 


2 


لأنه لا يقصد به القتل» وهو غريب ضعيف . 


5١‏ كتاب الجنايات 


ول ورول E‏ لأنه يباح عند الضرورة بخلافٍ 
الخمر. ولو الخزاها ا 

فوْعٌ: كما ترعئ7"' المماثلة فى طريق القتل» ترع في الكيفيّة والمقدار؛ 
ففي التجويع يحبسٌ مثل تلك المدّة» ويمنع الطعام» وفي الإلقاء في الماءِ والنار يُلقى 
في ماءٍ ونار مثلهماء ويتركٌ تلك المدة» وتشدٌ قوائمه عند الإلقاء في الماء إن كان 
يسن الساحة: E a‏ . وفي 
الإلقاء من الشاهتي يلقى مِن مثله مثله وتراعی صلابة ا وفي الضرب بالمثقّل 
يراعئ الحجم» وعددٌ الضربات» وإذا تعذّر الوقوفُ علئ قَذْر الحَجَر أو قَدْرٍ النارء 
أو عدد الضربات» فعن القَمَالٍ : أنه يقتلّ بالسيف» وعن بعضهم يؤخذ باليقين. 

قلثُ: هذا الثاني أصحٌ . واللة أعلمٌ . 

فَرْعٌ: مت عَدَكَ المستحقٌ من غير السيف إلى السيف» مكنَ منه؛ لأنه 


وح وأَسهلٌ» قال البغويٌ: وهو الأولئ» وأشارَّ الإما“ إلى وجه: أنه 
لا يعدل من الْخَئْق إلئن السيف» والمذهبٌ: الأول. 


ا 
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فَرْعٌ: إذا جُوْعَ الجاني مدة تجويعه» أو ألقي في النار مثْلَ مدّته» أو ضرب 
بالسوط والححجر كضَربه» فلم يَمْتْء فقولان: 

أحدُهما: يزادٌُ فى ذلك الجنس حنَّى يموت. 

والثاني: يقتلُ بالسيف. وفرق جماعة فقالوا: يفعلٌ الأَمُونَ منهماء 4 
أقربُ» والأول : أظهر عند البغويٌ» وقيل : قال فى السّوط والحجر إلى السيف - 
قال الإماة”* : ولو قتلّ نحيفا بضَرباتٍ تقتل مثله غالباً» وعلمنا أو ظتنًا ظبا مؤكٌدا أذ 
الجانى لايموث بتلك الضربات؛ َه تنه جنته » فالوجة: القطع بأنه لا يضرت» ثم 
قال: وفیه احتمال . 


)2 في( فتح العزيز: ۱۰ / ۲۷۷ ):۱ تراعئ ». 
(۲) التعليق السابق نفسه. 

۳) أوحئ: أَسْرَّع. 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: .)١8٠ / 1١١5‏ 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: 15 / .)1١48١‏ 
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ا الذي کک لقتل ايء E‏ 

أحدهما: أَنْ ا ا لو وقفت» كالمُوْضحَة وقطع 
الكَفب» فللسستسق أن بحر رف وله E‏ أو يقطعَ كقّه ثم إِنْ شاء حَرَّ 
رقبتهُ في الحالء وليس للجاني أن يقول: أمهلوني مده بقاء المجنيٌ عليه بعد 
جنايتي ؛ لأن القِصَاصٌ ابثٌ في الحال. وعن ابْنِ القَطَّانِ('" أن له ذلك» والصحيح : 
الأول وإذ قاء أنهله إلن السَّرَاية كما سبق» وليس للجاني أن يقول: أريحوني 
بالقتلٍ» أو العفو؛ بل الخْيّرة للمستحق. 

وإذا اقتصّ في مُوْضِحَةَ الجناية» أو قطع العضو المقطوع مثلهء لم يكن له أَنْ 
يُوْضِحٌَ موضعاً آخَرَ ولا أن يقطعَ عضو ا آخَرَ بلا خلاف؛ بل ليس له إل حَوٌ الرقبة. 

الحال الثاني: أن تكونَ الجراحة بحيث لا يقتضٌّ فيها لو وقفَّتْء كالجائفة» 
وقطع اليد من نصف الساعد» فهل يجوز استيفاءٌ القصّاص بهلذا الطريق؛ تحقيقاً 
سمال أم يجب العدول إلى حر الرقبة ؟ قولان. 

أظهرهما عند الأكثرين: الأولٌ» فعلئ هلذا: لو أجاقَهُ كجائفته. فلم يَمْتْء 
فهل يزادٌ في الجَوّائف ؟ وجهان. 

أصحهما : لا. 

قال البغوييٌ: وإذا قلنا: يجورٌ الاقتصاصٌ بطريق الجائفة» فقال: أُجِيْفةُ ثم 
أعفو عنه إن لم يَْتْء لم يمكن منه؛ إنما يمكّن إذا قال: أَجِيْفُة ثم أَحُدُ رقبته» وكذا 

قال : ولو أجافه ثم عمًا عنه» عُزّْرَ علئ ما فعل » ولم د يَجَبَرْ علا قتله» فإِنْ مات» 


بان بطلانُ العفوء والقولانٍ في أنه هل يستوفى القِصّاص بالجائفة ونحوها ؟ يجريان 
فیما لو" قطع يدا شاءَ ويد القاطع صحيحة» أو ساعداً ممن لا كف له» والقاطعٌ 


0 “.هو آبوةالشتين احهد ب محمد بخ القطان البعداد: 
(۳) في( م ): « للماثلة ». 
(۳) كلمة: « لو »ساقطة من المطبوع . 


5١‏ كتاب الحنايات 





سليم» هل يستوفئ القصاص بقطع اليد والساعدٍ ؟ 


فزع: الممائلة مرعيةٌ في قَصَاص الطرفِ» كما هي مرعيةٌ في قصاص النفس 
رط کان رعا ا فلو أبانَ طرَفآ من أطرافه ٠001‏ / ب بمَُقلِ؛ کک 
العف وق ا لحم انملكت الم يُؤْضخ باليف» بل يُوْضَحٌ بحديدة خفيفة 
فإِنْ كان الطريق موثوقاً به مضبوطاً» قُوبل بمثله» كَمَىْءِ العين بالأصبع . 


فْعٌ: قطعه رجلٌ من الكُوع» ثم قطع آخَرُ ساعِدّه من المزفت قبل اندمالٍ القَطع 
الأولٍ» فمات بالسّرَاية» فالقصّاصٌ عليهماء وطريق استيفائه من الأول أن تقطع يذه 
: من الكوع» فإن لم يمت حَدَثْ رقبتة . ا الثاني» فان كان له ساعد بلا ككف 
ا ر ثم يقتل»› ون کان يله ایم فهل تقطعٌ من المَرْفِق» ثم 
تحر رقب أم يقتصرٌ علئ الحَرّ ؟ قولانٍء ويقال: وجهان. 

أظهرهما: الأول وهو نصّه في « المختصر » لترد الحديدة على مَوردها في 
الجناية» ولا عبرة بزيادة الكَففٌ الهالكة بهلاك النفس . 

ولو أراد الول العفو عن الأولٍ بعد أَنْ قطعَةُ من الكوع» قال الأصحابُ: 
لا أن و عل ماله لذن الواح عله هف لذو فاده خد اها ا وقد 


استوفئ النصف باليدٍ التي قطعهاء وإِنْ أراد أَنْ يعفوَ عن الثاني على مالٍ» فله نصفُ 
الدية إلا قذر أْش الساعِدٍ؛ فإنه لم يستوف منه إلا الساعد. 


فوْعٌ: إذا اقتصّ من قاطع اليد ثم مات المجنيئ عليه بالسراية» فللولئ أَنْ يَحْرَ 
رقبتة» وله أن تعقو وبا م واليدٌ المستوفاةً مقابلة بالنصف» فإِنْ مات 
الجاني» أو قُتِلَ ظلماء أو في قِصَاصٍ آخَرَء تعيّنَ أحل نصف الدية من تركته . 

ولو قطعٌ يدي رجُل» فقطعت يداه قِصّاصآء ثم مات المجنينٌ عليه بالسَّرَاية» 
فللولي حَدٌ رقبة الجاني» فلو عفاء فلا مال له؛ لأنه استوفئ ما يقابل الدية» وهلذه 
وره تق فبها القصاض ولا تسح تح الدية بالعفو عليها. 

ولو اقتص من قاطع اليد فمات بالسّرايق» فلا شيء على المقتصٌ» ولو ماتا 
جميعاً بالسّرّاية بعد الاقتصاص في اليدء نُظِرَ: 


إن مات المجنيئٌ عليه أولاً» أو ماتا معآء فوجهان: 
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الصحيح الذي عليه الجمهورٌ: أنه لا شي علئ الجاني . 
والثاني: أَنَّ في تركته نصفف الدية» نقلّه ابْنُ كج عن عامّة الأصحاب . 


وإن مات الجاني أوَلآّء فهل يجبُ في تركته نصفٌ الديةء أم لا شيء ؟ 
وجهان. 

أصحّهما: الأولُ» فلو كان ذلك في المُوْضِحَةء وجب تسعةٌ أعشار الدية 
ونِضْف عُشرهاء وقد أخذ بِقِصّاصٍ المُوْضِحَة نِضْف العُشر. 

فَوْعٌ: قطعة» فَحَرّ المقطوع رقبة الجاني» فإِنْ مات المقطوعٌ بالسّرَاية» صار 
قِصّاصاء وإِن اندمل» قُتِلَ قِصَاصآء وفي تركة الجاني نصفثُ الدية؛ لقطعه اليدّء 
هلكذا ذكره البغويٌ . 

فَْعٌ: قطعٌ يدَ رجل» وقتل آخَرَ ثم مات المقطوعٌ بالسّراية» فقد قتَلَّ شخصّين» 
نقل صاحبُ « الشامل )”"2. عن الأصحاب: أنه يُقتلُ بالمقتول دون المقطوع؛ لأن 
قصاصٌ المقطوع وجب بالسراية» وهي متأخّرة عن وجوبه للمقتول» للكنَ لوليٌ 
المقطوع أن يقطمً يده فإذا قتلّه الآحَرُهِ أخذ نصف الدية من تركته» وتوقف في 
تخصيص الاقتصاص في النفس بالمقتول. 

ولو أنه بعد ما قطع واحداًء وقتلَ آخَرَ قطعت يده قِصّاصاء ومات بالسّراية» 
فلوليٌ المقتول الديةٌ في تركته . 
وإ قطعّ قِصّاصاًء ثم قُتل قِصَاصاء ثم مات المقطوعٌ الأول» فلوليّه نصفُ الدية 
في تركة الجاني . 


الله 


فضْلٌ: سبق أنه لا تقطعٌ يمينٌ بِيسَار[ 1١54‏ / أ] ولا عكسه. 

ولو وجب القصاص في يمين» واتّفقا على قطع يسار بدَلهاء لم يكن بدلآء كما 
لو قتلّ غير القاتِل برضاه بدلاً» لا يقعٌ بدَلآء ولكنْ لا قصاصٌ في اليَسَار؛ِ لشبهة 
البذلِء وتجبُ ديتهاء ومَنْ علمَ منهما فسا هلذه المصالحة» أَثْم بقطع اليسارء وهل 
يسقط قصاصٌ اليمين بما جرئ ؟ وجهانٍ. 


(61 صاحبٌالشامل: هو أبو نصر» عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصَّبَاغ . 
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ا مستحق قصّاص اليمينٍ للجاني : أَخْرِجٌ يميتك» فأخرّج يسارّه» فقطعها 
أحدها0": أن 


a‏ ن اليسارَ لا تجزئ عن اليمين» وأنه يخرجٌ اليسارَ ويَقصِد 
بإخراجها الإباحة للمقتصٌ» فلا قِصَاص في اليسارء ولا دِيَة نعل اا 
واتفق عليه الأصحابُ» ولا فا ا وَإِنْ لم يتلفّظ بإباحة. 


کت 


ے 


لوا: والفعلٌ بعد السؤال كالإذنٍ في المسؤول. حتّى لو قال لأجنبيّ : أخرج 

ل : مَلُكْنِي قطعها قا رسيا كان ذلك جه 

ولو قال: ناولني متاعّك لألقيّةُ في البحرء فناوله» كان كما لو نطقّ بالإذنٍ فيه 
ذا بح حجنن إذا ألقاة فن الجر 

ولو قدّم طعاماً إلى من استدعاه» كان كما لو قال له: كُنُ. وحكئ ابْنُّ القَطَّانِ 
وجهاً: أنه يجبُ ضمانٌ اليسار إذا لم يتلقّظ المُخْرِجٌ بالإذن في القطع» وحمل نص 
الشافعيّ علئ ما إذا أذن لفظاء والصحيحٌ : الأول وبه قطع الأصحابُ. 

وسواء علم القاطعٌ أنها اليسارٌء وأنها لا تجزئ أم لاء لكن إذا علم؛ ءٌ 
وعن ابْنّ سَلَمَةَ احتمالٌ في وجوب القِصّاصٍ إذا كان عالماً. 


ولو قصدّ شخصٌُ قطعٌ يدِ رجُلٍ ظلماً ؛ فلم يدفعْةٌ المقصود» وسكت حنّى قطعَّ» 
فهل يكون سكوتةٌ إهداراً ؟ وجهان: الصحيخ: لاء لأنه لم يوجَذ منه لفظ ولا فعل»› 
فصار كسكوته عن إتلاف ماله. 

ا فدلَ على الرضا. 

اع إلى تفس المُخرج» ففي جوب الدية الخلاف السابق 
8 : اقثلني» فقتل وني وجوبٌ الكمّارة على المقطوع يساره على الخلاف 
في أن قاتلَ نفسه هل تلزمة الكَقارةٌ ؟ هلذا حكم قطع اليسار في هلذه الحالة» وأما 
قصاص اليمين» فيبقئ كما كان. للكن 5 سر قط اليسار إلى النفس» فات 


(1) في المطبوع: ١‏ أحدهما». 
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القصاصٌء فيعدلٌ إلئ دية اليدِء فلو قال القاطع : قطعت اليسار على ظَنٌ نها تجزئ 
عن اليمين» فوجهانٍ: 

أحدّهما: لا يسقظ قصاصه في اليمين؛ لأنه لم يسقطة» ولا اعتاض عنه . 

وأصحّهماء وبه قطع البغويٌ» واختاره الشيخ أبو حامدٍء والقاضي حسين: 
يسقط ؛ لأنه رضئ بسقوطه؛ اكتفاءً باليسار» فعلئ هلذا: يعدل إلى دية اليمين؛ لأن 
اليسار وقعت هَدَراً. 

وطرد الوجهانٍ فيما لو جاء الجاني بالدية» وطلب من مستحقٌ القطع متضرّعاً 


0 


إليه أَنْ يأخذّهاء ويتركٌ القصاص» فأخذهاء فهل يجعلٌ الأخذ عفواً ؟ 

ولو قال القاطمٌ: علمث أنَّ اليسارّ لا تجزئٌ عن اليمين شرعاء للكن جعلتها 
عِرَضاً عنهاء اطرد”'' الخلاف» وجعل الإماهُ”" هلذه الصورة أَؤْلئ بالسقوط . 

الحال الثاني: أن يقول: قصدث بإخراج اليسار إيقاعها عن اليمين؛ لظتّي أنها 
تقوم مقامَهاء فنسأل المقتصل : لم قطع ؟ وله في جوابه ألفاظٌ : 

أحدها: أن يقول: ظننث أنه أباحها بالإخراج» فلا قصاصٌ عليه في اليسارء 
وفيه احتمال للإمام”"» ويبقئ قصاصٌ اليمين كما كان قطعاً. 

الثاني: أَنْ يقولَ: ٠١541‏ / ب ] علمتُ أنها اليسار» وأنها لا تجزئٌ ولا تجعلٌ 
بدلا ففي وجوب القصاص وجهان. 

أصخهما: لا يجبُ» لكن تجبُ الديةٌ» وعلى الوجهين يبقئ قصاص اليمين . 

الثالث: أَنْ يقولَ: قَطْعْتّها عوّضاً عم اليم » وظننتّها تجزِءمٌ كما ظَنَّهُ المُخُرح» 
فالصحيحٌ : أنه لا قِصّاصٌ في اليسارء وأنه يسقط قصاصٌ اليمين» ولكل واحدٍ منهما 
ذية هنا اقطعة الاح 

الرابع: أن يقولَ: ظَنئْتُ المُخْرَجَةَ اليمين» فلا قصّاص في اليسّار على 
(1) في( ظ):«طرد). 


(۲) انظر: ( نهاية المطلب ۲۷١ / ۱١:‏ ). 
) انظر: ( نهاية المطلب ۲۷٣۳ / ۱٣:‏ ). 
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المذهب. ٠‏ وفي فى « التهذيب »: E EEE‏ 

ع 5 ع 2ه و 
فلو كان نه لوقام AE E‏ 
ويبقئ قصاصٌ اليمين علئ المذهب» ويجي فيه الخلافٌ السابق . 


الحال الثالثُ: أَنْ يقولَ المخرجٌ: دَهِشْتُ» فأخرجث اليسارء طني أني أخرجٌ 
اليمينَ» فيسأل المقتصٌ عن قصده في قطعهٍ اليسارّ» وله في جوابه صِبَعْ : 


إحداها: أَنْ يقول: ظننث أَنْ المخرج قَصَّدَ الإباحةً» فقياسُ مثله في الحال 
الثاني أن لا يجب القصاصٌ في اليسّارء والذي ذكره البغويٌ أنه يجبُ القصاصٌ» 
ھک TS‏ وهلذا يوافقٌ الاحتمالَ المذكورَ 

الثانية: r‏ السات وانها لا تجزئ :فت القضاض غل 
الأصحٌ؛ لأنه لم يوجَدْ من المخرج بَذْلٌُ. 

الثالثة: أَنْ يقولَ: ظننتٌ اليسار تجزئ› قال الأصحاث : لا قِصَاصٌ فيه» وفيه 
احتمال للإمام”"' . 


الرابعة: أَنْ يقول: ظَنْتُها اليمِينَء فلا قِصَاصٌ علئ المذهب. وفي جميع هلذه 
الصيغ يبقئ قصّاصٌ اليمين إلا إذا قال: ظننث أن اليسار تجزئء فإِنَّ الأصَحّ سقوطة» 
وإ فع اا ف ال ف و حه منهها التي ع ان 


ولو قال القاطع : دهشث» فلم أذْرٍ ما قطخث» قال الإمام: لا يقبل منهء 
ويلزمُةٌ القصّاصٌ في اليسار؛ لآن الدَّهْشَّةَ لا تليق بحال القاطع . 


َه 


وفي ١‏ كتبُ الأصحاب »© لا سيّما العراقيّين: أن الشخرح رفاك تل اسح من 
المقتص : « أخرج يميئك »2 وإنما ب أخرج يسارك › فأخرجتهاء 
فالحكم فيهء كقوله: دَهشْتثٌ» فأخرجْث وأنا أظنّها اليمينَ» للكن مقتضيا ما سبق ؛ 
أنَّ الفعلَ المطابق للسؤال كالإذنٍ لفظاً: أَنْ يلحقّ ذلك بصورة الإباحة. 


.) 559 /1١5:بلطملا انظر: ( نهاية‎ )1١( 
.) 591١ / 3١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 
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فَوْعٌ: جميعٌُ ما ذكرناه في القصّاص» فأمًا إذا وجب قطعٌ يمينه في السرقةء فقال 
الجادّدُ للسارق: أَخْرِجٌ يميتك» فأخرج يسارّه؛ فقطعهاء فقولانٍ: 

أحدُهما ‏ ويقال: إنه قديمء ويقال: مُحَوَجٌ- إِنَّ الحكم كما ذكرنا في 
القصّاص . 


ت 
2 


والثاني » وهو المشهور: أنه يقعٌ قطعٌ اليسار عن الحَدَّء فيسقط قطع اليمين؛ 
لأنّ المقصود التنكيلٌء وقد حَصّلَء ولأنَّ الحدّ مبنع على التخفيف» واستدركٌ 
القاضى حْسّينء فحمل ما أطلقَةُ الأصحابُ على الحالين الأخيرين من الأحوالٍ 
الثلاثةء وقال في الحال الأولٍ» وهو الإخراجٌ بقصد الإباحة : ينبغي أن لا يسقط قطع 
اليمين» كما لو قطعَ السارق يسار نفسه» أو قطعَها غيرْةٌ بعد وجوب قطع اليمين. 

f» 1 2 ٤ 1. ٠. سر‎ 3 2 

فرْعٌ: لو كان المقتصٌ منه مجنوناء فهو كما لو أخرج اليسارَ مَدهوشاء 

ولو كان المقتصٌ منه عاقلاً» والمستحقٌ مجنونآء فقطع يمين المقتص منه 
مُکرهاً له» فهل يكون مستوفيا لحقّه ؟ فيه خلافٌ سبق ۱٠۰٠٥1‏ / ]؛ فن قلنا: 
لا يصيرُ مستوفياً وهو الصحيحٌ» انتقلَ حقّهُ إلى الديّق ويجبٌُ للجاني دي يدو فإِنْ 
جدانا E‏ فالديةٌ فى مال والصورة من صُوَّر التقاصٌّ» وان جوا خطأء 
فديةٌ اليسار علئ عاقلته» ولا تَقَاصّ . 

ولو قال لمن عليه القِصَّاصٌُ : أَخْرِجْ يميتك» فأخرجهاء فقطعَها المجنون» قال 
الأصحابٌ: لايصحٌ استيفاؤه » و 7 8 إلى الديةء ولا فيان عليه ؛ لأنه 
أتلفها ا ود تسليطو» وَإِنْ أخرج يسارّه» فقطعهاء فهى ل ويبقئ ت 2 
قِصّاص اليمين . 

فَوْعٌ: حيث أوجّبنا دية اليسار في الصوّر السابقة» فهي في ماله؛ لأنه قطع 

2 5 ع8 3 0 
متعمّداء وعن نصه في ١‏ الأمّ »: أنها تجبٌ علئ العاقلة. 

فَوْعٌ: حيث قلنا: يبق القصاص في اليمين» لا يُستوفئ حَّى يندملَ قطعٌ 
اليسارٍ؛ لما في توالي القطعين من خطر الهلاك» نص عليه . 


(۱) في ( ظ ): ١‏ وينقل ». 
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ولو قطع طرفي رجلٍ معا اقتص فيهما معا ولا يلزمة التفريق» نص عليه 
فقيل : فيهما قولانٍ» والمذهبُ تقريرُ النصّينء والفرق أَنَّ حَطَرَ المُوالاة في الصورة 
الأول يحصل مِنْ قطع مستحق وغير مستحق . 

فوع: قال المُخْرجً: قصدث بالإخراج إيقاعها عن اليمين» وقال القاطِع : 
أخرجْتّها بقصدٍ الإباحة» فالمصدّق المُخُرج؛ لأنه أعرف بقصده. 

فوعٌ: ثبت له القصاص في أَنْمُلَةِِ فقطع من الجاني أَنْمُلَتِينَء سّئْلَء فإن اعترفٌ 
بالتعمّدِء قطعث منه الأَنْمُلة الثانية» وَإِنْ قال: أخطأث وتومّمت أني أقطع أَنْمُلةَ 
واحدة» صَدَّقَ بيمينه» ووجب أَرْسْنٌ الأَنْمُلّة الزائدة» وهل هي في مالوء أم على 
عاقلته ؟ قولان» أو وجهان. 

أصحّهما: في ماله. 
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هو مستحتٌ ؛ إِنْ عفا بعضٌ المستحقّين» سقط القصاص وإِنْ كرة الباقون» ولو 
عفا عن عضو من الجاني» A‏ ولو تالق تَأَجَدَ وشل 
البابُ على طرفين : 

أحدهما: في خكم العفو وهو مبنيع على أن مَؤْجَبَ ا ذ فى النفس» 
والطرَفٍ ماذا ؟ وفيه قولان: أظهرهما عند الأكثرين: أنه القَوَد2") المخض؛ وإنما 
الذية بَدَلّ متدعدك سقوطه. 

والثاني: أنه القِصَاصٌء أو الديةٌ» أحذهما لا بعينو» وعلئ القولّين: للولي أن 
يعفو على الدية بغير رضا الجاني . 

ولو مات» أو سقط الطرفٌ الم وجبت الدية وحكي قول قديم: إنه 
لا يعدلٌ إلئ المال إلا برضا الجاني» وأنه لو مات الجاني» سقطت الديةٌ» وليس 
بشيء» فإذا قلنا: الواجبٌُ أحدهما لا بعينه» فعفا عن القصاص والدية جميعاًء 
فلا مُطالبةَ بواحدٍ منهما. 

ولو قال : عفوث عَما وجب لي بهلذه الجناية» أو عن حَقَّي الثابتٍ عليكٌ» وما 
أشبهه» فلا مُطالبة أيضاً بشيء» نقله ابْنُ كج عن النص . 


.) 45٠ / 4 مُؤْج ب العمد: بفتح الجيم : الذي يلرم به . انظر: ( النجم الومّاج:‎ )١( 
.) 440 / 6: القَرّد: بالفتح : القصاص» تقول : أَقَدُْ القائل بالقتيل» أي: قتلته به( النجم الوهاج‎ (00 
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ولو قال : عفوت علئ اَن لا مال لي» فوجهان: 

أحدهما: أنه كعفوه عنهما . 

والثاني: لا تسقظ المطالبةٌ بالمال؛ لأنه لم يسقطة» وإنما شرط انتفاءه» وإلئ 
هنذا مال الصيدلانئ . 

ولو عفا عن القصّاص» تَعيّنت الديةٌ» ولو عفا عن الديةرء فله أن يقتصّ» فلو 
مات الجاني يعد للك فلا الدية؛ لقَواتِ القِصّاصٍ بغير اختياره. ونقلَ ابْنُ كج 
قولاً: إنه لا مالَ له» والمشهو: الأول» وهل له أن يعفوَ بعد هلذا عن القصّاص 
ويرجع إلى الدية [ ٠١55‏ / ب ] ؟ فيه ثلاثةٌ أ 1 

أصخها'» وهو محكيٌ عن النص: لاء فعلى هلذا: لو عَفا مطلقآء لم يجب 
شيء . 

والثاني: نَحَمْ» وحاصِلٌ هنذا الوجه: أَنَّ العفوَّ عن الدية لغوّء والولئُ على 
خِيْرته كما كان. 

والثالثُ: إِنْ عَفا علئ الديق» وجبّثء وإِنْ عفا مُطلقاء فلاء فإِنْ قلنا: لا رجوع 
إلى الدية استقلالاً» فلو تراضيا بمالٍ من جنس الديق أو غيروء بقدْرهاء أو أقلّ» أو 
أكثر» فوجهان : 

أحدُهما: لا يجوزٌ. كما لا تجوز المصالحة عن حَدٌ القذفِ على عوض . 

والصحيح: الجوازٌ؛ لأن الدَّمَ متقوّمٌ شرعاًء كالبضع» > بخلاف العِرْض. ولو 
جرئ الصلحٌ مع أجنبيّ» جاز أيضاً علئ الأصمٌ» كاختلاع الأجنبيّ وأؤلى؛ لأنّ حَفْنَ 
الدم مرعُبٌ فيه . 

ولو عفاء أو صالح عن القِصّاصٍ على مال قَبْلَ أَنْ يعفوٌ عن الدية؛ فإِنْ كان 
المصالّحُ عليه من غير جنس الدية» جارّء سواء كانت قيميّهُ بِقَدْرٍ الديّق أم أَقَلّ أو 
أكثر. وإِنْ كانَ من جنسهء فسيأتي إِنْ شاء أله تعالئ. ويجري الخلافٌ فيما لو ثبت 
القصاصٌ بلا ديق وصورتة ما إذا قطع يديه فَسَرئ إلى النفس» فقطعت يد الجاني 
قصاصاًء أو قطعت يّداه قِصَاصاء ثم سرت الجنايةٌ إلى نفس المجنيئ عليه ؛ فإنه يجورٌ 
حر رقبته» ولا يجورٌ العفو علئ الدية كما سبق . 


)۱( في المطبوع : « أصحهما ». 


"١‏ كتاب الجنايات 


ولو قال: عفوث عنكٌ» ولم يذكر القصّاصّء ولا الدية» أو قال: عفوث عن 
أحدهماء ولم 0 

وأصخُهما: يقال له: اضصْرفٍ الآن إلى ما شعت منهما. 

ولو قال: اخترثُ الديةء سقط القصّاصٌ ووجبت الديةٌ» ويكون كقوله: عفوثٌُ 
عن القصاصء» هلذا هو الصحيح› وبه قطع الجمهورٌء وعن القَمَالٍ : أن اختياره 
أحدهما لا يُسْقط حقه من الثانى؛ بل يبقئ خياره كما كان. 

ولو قال : اختَرْتٌ القِصّاصٌء فقيامئ القَمَّالِ ظاهرء وأَمّا على الصحيح, فهل له 
ارج إلئ الدية؛ لأنها أَحَفتٌء أم لاء كعكسه ؟ وجهان: أصحهما: الثاني» قاله 

هنذا كُلّه تفريع علئ قولنا: الواجبُ أحدهماء أَمًا إذا قلنا: الواجبُ الْقِصَاصٌ 
بعينه» فلو عفا عنه علئ الدية» وجبّثُ. وإِنْ عفا عنه علئ مال آخَر؛ فإن كان من 
ان فسيأتي إن شاء آلله تعالئ» ون عفاء أو صالحَ على غير جنسهاء وقبل 
الجاني» ثْبَتَ المالٌ» وسقط القَوَّدُ. وإِنْ لم يقبل الجاني» لم يثبتِ الما قطعاًء ولم 
ب الا عل ا فإن قلنا: يسقط القصاص» فهل تثبث الدية ؟ قال 
البغويٌ : هو كما لو عفا مُطلقاً. 

ولو عفا عن القَوَّدِ على نصف الديقرء قال القاضي حسّين بعك E‏ 
ال قال غيرة : هو كعفوو عن القَوّد ونصف الدية» فيسقط القَوَّدٌ ونصف 
الدية . 


4. 


ولو عفا عن القَوَّدِ مُطلقاً ولم ي يتعرّض للدية» لم تجث ديةٌ على المذهب؛ لأن 
لقتل لم يوجها علئ هنذا القول؛ والعفة إسقاط نايك لا إثباثُ معدوم» فإن قلنا : 
لا ته تثبثُ الديةٌ بنفسٍ العفوء فاختارّها بعد العفو. قال ابْنْ كج : تغبثُ الديدٌ ويكون 
ااا ا كالعفو عليهاء وحكي عن النَّصّ : أن هنذا الاختيارٌ يكون عَقَبَ 
العفو ٠٠٠١١[‏ / 0 وعن بعض الأصحاب: آنه يجوز فيه التراخي . 


(E |۸ : معناه: أنها أتعبت الجماعة الكبار من العلماء؛ لصعوبة أمرها. انظر: ( النجم الوهًاج‎ )١( 





e‏ زوقة الظالنين :© التسرع السادمن 


ولو عفا عن الديق» فهو عل فد القزل فل بعد ذلك ا عن القَوَّد على . 
الدية» فلو عفا مُطلقاء عاد الخلافٌ في وجوب الدية. 


فَصْلٌ: لو كان مستحقٌ القصاص محُجوراً عليه» نُظرَ: 


إن كان مسلوب العبارَة» كالصبئ» والمجنونء» فعفوٌة لَغْوّءِ وإلا فإن كان 
ا عير 5 فله أَنْ يقتصّء ولو عفا عن القِصَّاصٍ» 
سقطء وأما الديةٌ» فإن قلنا: مُوْ جَبُ القتلٍ أَحَدُ الأمرين» فليس له العفو عن المال» 
MG ET‏ ولا يكلفه تعجيل القصاص»› 
أو العفو؛ ليصرف المال إليهم . 

وإن قلنا: مُوْجَبُ الَثْلٍ القصاصٌ» فعفا على مال» ثبت المالٌء وإن عفا 
مطلقاء ثبتت الديةٌ إن قلنا المطلى يوحت الذي وإن قلنا: لا يوجبّهاء ٠»‏ لم تتبث . 

وإِنْ قال: عفوتٌ علئ أَنْ لا مال» فإِنْ لم يوجب مطلق عفوه المال» فالمعتدٌ 
بالنفي أؤلى» وإلاً فوجهان . 

أصحهما: لا يوجبْهُ؛ ليَادّ يكلف المفلس الاكتساب. 

وعفْوٌ المريض مرضٌ الموت» وعفوٌ الورثة عن القصاص مع تمي المال إذا كان 
على التركة دَينٌ» أو وصيّة» كعفو المفلس . 

وأمًا المَحْجِورُ عليه؛ لسَفَوه فيصحٌ منه إسقاطً القِصّاص واستيفاؤه» وفيما 
يرجع إلى الدية حكمة حكم المفلس علئ الأصحٌ وبه قطع الجمهورٌء وقيل: 
لا يصخٌ عفوهُ عن المال بحالٍ» كالصبئ . 

وعفوٌ المكاتب عن الدية تبوُعٌ» فلا يصحٌ بغير إذنِ سيدوء وبإِذنِه قولانٍ. 

: ل جنسها؛ بأن 0 


عمو 


ألفين . إن قلنا: الا الو بعينه » صح ا لأست وثبت "الما المصالَحُ 
عليه. 


4 


ا 


فصْلٌ: إذا سقط القصَاص بعفو بعض المستحقين» فللباقين الدية بالجصًةء وما 
اا ا عافن سه ا ت وإِنْ نفئ المالء لم تبت وإِنْ أطلقَّ» 





١‏ كتاب الجنايات ا) 


فإِنْ قلنا: مُوْجَبُ القتل أَحَدٌ الأمرين» تَبتَتْء وإلاً فعلئ الخلافٍ في أَنْ مُطْلَقَ العفوء 
0 

الطرفٌ الذَّاني: في العفو الصحيح والفاسدء وألفاظه: 

وفيه مسايّل: 

1 ع8 ع و 

إحداها: إذا قال لغيره: اقطغ يديء والقايِلُ''' مالك لأمْروء فقطعَ المأذون له 
يده فلا قِضَاصَّء ولا دية» كما لو أَدْنَ في إتلاف مالِهء فلا ضمانٌ بإتلافه» فلو 
سَرَى القطعٌء أو قال: اقتُلنِيء فقتلّة» فقد سبق في « فصل الإكراو» أنه لا قِصَاصَ 
على المذهب» ولا دية على الأظهرء فن قلنا : لا دي وجبت الكمَّارَةٌ علئ الأصمٌّ 
لا تؤثر فيها الإباحة. وقيل: تسقط تبعاً. 





نل 


0 


الثانية: قطع عضو زيدٍ؛ كيدوء أو أصبعهء فعفا عن مُوجَبٍ الجناية قوّداء أو 


اشا فللجناية أحوالٌ: 


¢ ر 98 5 5 ر 8 و 
أحدها: أن تندمل» فلا قصاص»ء ولا أزش» وقال المرنئٌ: يجب أرشة» وسواء 
اقتصر علئ قوله: عفوث عن موجبهاء أو قال: وعمًا يحدث منها؛ لأنه لم يحدّثث 


0 


شىء . 


ولو قال : عفوث عن هلذه الجناية. ولميزد. نص ذ ل أنه 


عفو[556١٠1/‏ ب] عن القصّاصٍ » وعن الأصحاب: أنه تفريعٌ على قولنا: موح 
العَمْدِ القَوَدُ؛ فإن قلنا: أحَد الأمرّين» ففي بقاء الدية احتمالانٍ للرُويَانِيٌ 


الثاني: أنْ يسري القطعٌ إلى النفس » > فلا قصاص في النفس» كما لا قصاص في 
الطرّفٍ. وعن ابْنِ سُرَئْح» وابْنِ سَلَمَة: وجوبُ قِصَاصٍ النفس؛ لأنه لم يدخُلْ في 
العفوء فعلئ هلذا: إِنْ عفا عن القِصّاصء فله نصففُ الديق فقط؛ لسقوطٍ نصفها 
بالعفو عن اليدء والصحيحٌ: الأول. 


0 


و فهو قسمانٍ: أَرُْْ الِيدِء والزيادة عليه إلئ تمام الدية» فأعا ارش 


اليد فينظرٌ: إن جرف ا بأن قال: آوصیت له بأَْشٍ هلذه الجناية» فهى 


L1 


وصيةٌ للقاتل» وفيها القولان؛ فإِنْ أبطلناهاء لزمَهُ أَرْشُ اليدِء وإِنْ صحّحناهاء سقط 


)١(‏ في المطبوع: « القاتل » تحريف. 





o‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





الأزش باع راي ول سقط منه قذر اللّثِ. 


وإن جرئ لفظ العفو أو الإبراءء أ ااا انول : عفوث عن أزش هلذه 
الجناية» أو أبرأتة أو أسقطتٌةء فقيل: هو كالوصيّة يه للاتفاق غلئ أنه يعتيرٌ من الثأث ء 
فيكون علئ القولين» والمذهبُ: أنه يسقط قطعاً؛ لأنه إسقاط ناجزء والوصية 
ها اتعاق الت 

وأما الزيادةً فهي واجبة إن اقتصر على العفو عن موجَب الجناية» ولم يقل : وما 
فحدك اء فان قال : وهات ن 

إن قاله بلفظ الوصكةء كقوله: أوصيتٌ له بأزش هذه الجنايق وأؤش ما يحدّث 
منهاء أو يتولّدٌ أو يَسْرِي إليه» بُني علئ القولّين في الوصيّة للقاتل» ويجيء في 
جميع الدية ما ذكرناة في أرْش اليدٍ. 


ع 


وإن قال: عفوث عنه. أو أبرأثة من ضمان ما يحدّت» أو أسقطة» لم وها 
يحدّث علئ الأظهرء فيلزمّةُ ضمانة؛ لأنه إسقاط قبل الثبوت . 

والثاني: يؤثرء فلا يلزمُة شي ء. هنذا كُلّهُ إذا كان الْأَرْشٌُ فو انق فأما إذا 
قطعَ يديه » فعفا عن ارذ اا عوجت ميا فإِنْ لم نصحُح الوصية» وجبت 
الديةٌ بكَمّالهاء Me‏ 


الإبراء عَمّا لم يَجِبْء أم لم نصححه. 

الثالث: أَنْ يسري إلى غضو آحَرَ؛ٍ بأنْ قطع أصبعه فتأكّلَ باقي الكَفٌ بهاء ثم 
اندمّل» فلا قِصَاصَ» ويمكنٌ أَنْ يجيء فيه خلافٌ . 

وأمًا الديةٌُ» فتسقظ دية العضو المقطوع بالعفوء ولا يسقظ ضمانٌ السراية على 
الأصح ؛ فان قال : عفوت عن هلذه الجناية وما يحدّث منها؛ فإِنْ لم نوجب الضمانٌ 
إذا أطلقَّء فهنا أَوْلَىء وإِلاً فعلى الخلافِ في الإبراء عَمَا لم يجث» وجرئ سببُ 
وجو 

المسألةٌ الّالثةُ: جنئ عبدٌ جنايةً توجبٌ المالَ» وعفا المجنيئٌ عليه عن أَرْشِهاء 
ثم مات بالسّراية» أو اندملَ الجرحٌ» وعفا في مرض الموتء فإمًا أَنْ يطلقّ العفوء 
وإا أن يضيفَة إلى السيد» أو إلى العبد؛ إن أطلقَةء ات ف ع ا 
العبدٍ يتعلّق برقبته فقطء أَمْ بها وبالذمّةٍ حت یطالب بما فضل بعد العتق ؟ وفيه قولانٍ 


$ 


Cn 


| كتاب الجنايات‎ ١ 


مذكورانٍ في الديات؛ فإن قلنا : يتعلّق بالرقبة فقط» 0 لمانو على طبر 
الا رهن الست ون فلا جن دة أيضاء ففائدةٌ العفو تعود إلى العبدء 
مارحا لها إن صححناهاء صح العفوء وإلآّء فلا 
وحكئ /1/100] الإمام' وجهين إذا قلنا بالتعأق بالذمة في أَنّ المجنيّ عليه هل 
يملڭ قَكّ الرقبم عن التعلّقء وجعْل الحقّ في الذمّة خاصّة ص كما يملك َك 
المرهون ؟ 

قال : وعلى الوجهين يبقى تعلق الاش بالرقبة إذا أبطلنا العفوّء وأمًا إذا أضاف 
العفو إلى السيّدِء فقال: عفوث عنكّ» فيصخ إن عفنا الأزش بالرقبة فقطء و 
قلا إن أضتافة: إلين اليك فان فا يتعلق بالرقية فقط» لم يصح وإلاء فعلى 
القولّين في الوصيّة للقاتل. 

أمّا إذا كانت الجناية موجبةً للقِصّاصٍ» فالعفُرٌ عن العبدٍ صحيحٌ؛ فإنه عليه بكلّ 
حالٍ. 


المسالة الرابعة: جرح حو رجلا خطأء فعفا عنه» ثم سَرَتٍ الجنايةٌ إلى 
التغس» بي علئ أَنّ الديةً في قتلٍ الخطأ تجبُ علئ العاقلة ابتداة» أم على القاټل» 
ثم تتحمّلُها العاقلة ؟ وفيه خلاف مذكورٌ في بابه؛ فان قال : عفوث عن العاقلة؛ أو 
أسقطت الدية عنهم» أو قال : عفوث عن الديةء فهلذا تبوّع علئ غير القاتل» فينفلٌ إذا 
َف الثلث به» ويبرؤون» سواء جَعَلناهم متأصّلين أم مُتَحَمّلِين. 

وإ قال للجاني: عفوثُ عنك» لم يصح . وقيل: إن قلنا: يُلاقيه الوجوبُ» ثم 
يحمل عنه» صَحّ والمذهت: 0 لأنه بمجرّد الوجوب ينتقل عنه» فيصادفه 
العفوٌء ولا شيء عليه . هنذا إذا ثبتَتِ الجنايةٌ بالبيّنة» أو باعترانٍ العاقلة» فَآَمًا إذا أَمَ 
القاتِل» وأنكرت العاقِلة» ال عار القاتل» ويكون العفؤٌ تبرّعاً علئ القاتل» ففيه 
الخلاف . ولو عفا الوارثُ بعد موت المَجْنِيَ عليه عن العاقلة» أو مُطلقاًء صَمَّء ولو 
عَفَا عن الجاني» لم يصع ؛ لأنه لا شيء عليه» فإن ثبت بإقراره» صَمّ . 

فَْعٌ: لو كان الجاني ذمَيّء وعاقِلَتْةُ مُسلمينَ» أو حَرْبيين» فالدية في ماله؛ فان 
عفا عنهاء فهي وصيةٌ للقاتل» وفيها القولان. 


.) 794-7948 / 315 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 


ا | روضة الطالبين : الجزء السادس 


امود ارم ب د 6 
1 وان لَه" 

ولو جَنَئ بما لا قِصَّاصٌ فيهء كالجائفة» وكسر الذراع» فأخذ المجنئٌ عليه 
الأَْشَ» ثم سَرَتْ إلى النفض» وجب القِصّاصٌء وفيه احتمالٌ للإمام”" . 

ولو كان المَجْنِعْ عليه قد قال والحالةً هلذه: عفوث عن القصّاص» فهو لغد؛ 
لأن هلذه الجناية لا قِصَاصٌ فيها. 

ولو نا المي e E‏ ا ونحوها على الديةء ثم عاد الجاني 
رف 

إِنْ حر بعد الاندمال» فعليه القَصَاص في النفس› ودية اليد وإِن حر قبل 
الاندمال» فوجهان. 


أحدهما: لا قِصَاص ؛ لأنه عفا عن بعض النفس» لكنْ له الباقي من الدية. 

وأصحّهما: يجب القصّاص» فعلئ هذا: لو عَفَا عن القصاص» فهل له ديه 
كاملة» أم الباقي من الديَّ ؟ وجهانٍ: 

أصحهما : الثا 

السَّادِسَة: عَمَا الوارثُ بعد موت المجنيّ عليه. صَمَّء ولو وجب علئ الجاني 
قصَاص طرف إنسان ونفسه» نظرَ: 


E 


إِنْ كان مستحقٌ هلذا غير مستحقٌ ذاك» فلا شك أَنَّ عفرَ أحرهما لا يسقط حَقّ 


الآخر. 
ومن صُوّره: أَنْ يقطمَ عبد يد عبدِ» يقي | لمحي عليه ثم يسرق ای 
فالقصّاص في اليدٍ للسيّد» وفي N‏ وإِنِ استحقّهما. 


واحدٌء فعفا عن النفس » ول قاض ى الط فله ذلك على المذهب» وانفرد 
الغزالئٌ بحكاية وجه فيه . 


.) ٠٠٤ / ۱١ انظر: ( نهاية المطالب:‎ )١( 


١‏ كتاب الجنايات 





وإ عفا عن الطرفِ» لم يسقط قصاصٌُ النفس علئ الأصح . 

ولو استحقٌّ قصاص النفس بقطع الطرف؛ بِأَنْ كان الجاني قد قطع يّدَ(' المجنيّ 
عليه» ومات بالسراية» ثم عفا الوليئُ عن قِصّاصٍ النفس» E‏ 
المستحقّ هو القتل» والقطع طريقةء وقد عفا عن المستحقٌ. 

وإن عفا عن القطع» فله حَرٌ رقبته علئ الأصحٌ . 

ا ل 501 
حر الرقبة» وكذا عفوٌةٌ عن النفس لا يسقط القطع . 

السّابعةٌ: إذا قتلّ رجاك بالقطع الساري» فقطعه الوليٌ» ثم عفا عن النفس 
مجاناً؛ فإِنْ سرئ القطعٌ» بانَ يُطلانُ العفوء واد صخ الاو ولم يلزمة لقطع 
اليد ل شيء. . وكذا لو كان قتله بير القطع› وقطع الولئٌ يده متعدّياٌ 0 
لا ضمان عليه. ولو رمیٰ الول إلى الجاني ثم عفا عنه قبل الإصابة» ففي لوذه 
وجهان: 

أحدهما: لا ينفذٌ» لخروج الأمرٍ عن اختياره . 

وأصخُهما : أنه كقطع اليد فإِنْ لم يصب السهم» فالعفوُ صحيحٌ مفيد» وإنْ 
أصابَة» وقتلۀُ ينا بُطلانَ العفو . وفي وجوب الدية تر على العافي وجهانٍ سبمًا في 

باب تعَير الحالٍ بين الجُرح والموت» أصحُهما: الوجوبُ؛ لأنه مَحْقُونُ الدم“ عند 
الإصابَة. 

الثامِنّة: قطعَ ذم يد مُسلمء فاقتصٌ منهء أو يد ذميّ» فاقتصٌ منه» ثم أسلم 
اع :له مات بالشراء يق» فللوليئَ القصاصٌ في النفس» فإنْ عفا على مال» فهل له 
نصفٰ الديق e‏ 

00 الثاني ؟ لأنه ب يستحقٌ دية مسلم سقط منها ما استوفاةٌ» وهو يد ذم 

د > فاقتصض منه» ومات المسلم بالسّراية» فعفا الولىٌ» 


. كلمة: « يد » ساقطة من المطبوع‎ 61١( 
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روضة الطالبين : الجزء السادس 


فعلئ الوجه الأول : لا شيءَ له» وعلى الأصح: له شا دية المسلم؛ لأنه استوفئن 
ما يقابل تلت دية المسلم . 
ا SS‏ 


ولو قلت الما بتي a e‏ 


ك 


ولو قطعَ عَبْدُ”'' يد خرٌّء فاقتص منه» ثم عَتقَ العبدء ومات المجنيٌ عليه 
بالسّرَاية ؟ ففي وجه: a‏ وعلئ السيدٍ أَقَلٌ الأمرين؛ من نصف دية 
الحُرٌ وكمالٍ قيمة العبد؛ لأنه صار مُختاراً للفداء . 

وفي وجه: يسقط من دية الحُرٌ بِقَدْرٍ نصنف قيمة العبدِ» وعلئ السيدٍ الأَقَنُ من 
باقي الديق» وكمالٍ قيمق 

التاسعَة: سبق فى « كتاب الوكالة » أَنَّ التوكيلٌ فى استيفاء القصاص جائرٌ فى 
حضرة الموكّل» وكذا في عَْبته على المذهب, وحَدٌ القذفِ كالقصاص» وسواء 
جرَّرْناه أم لاء فإذا استوفاه اكه ضا حى الموكل مسترفى: كما لو وكّله في بيع 
سلعق توكيلاً فاسداً فباع الوكيل» صح البيع . 

إذا عرفت /٠١١81‏ أ]هلذاء فإذا وَكَّلَ وغابء أو بد تتَكّئ الوكيلٌ بالجاني ليقتصٌ 
منه» فعفا الموكلٌ» 

إن لم يعل أكان العفُرٌ قبل القتل» أم بعده ؟ فلا شيء على الوكيلء وإِنْ عفا 

وإِنْ عفاء ثم قتلّ الوكيلٌ؛ فإِنْ كان عالما بالعفوء فعلئ الوكيل القصاصٌء وإِنْ 
حر عاد بز د عا اد المت الم رم روي ل الصا وحكوا 
الشيحٌ أبو محمدٍ في ١‏ السّلْسِلَةَ » قولاً م . مخكجاً : اعوط تضاف وليس بشيء » 
کک كيل العلمَ بالعفوء فأنکرّء ی فإِنْ نَكَلَ حلفَ الوارث 


. كلمة: « عبد » ساقطة من المطبوع‎ )١( 





5١‏ كتاب الحنايات 


وفي وجوب الدية إذا قتله جاهلاً» قولان. 


اظهرهما: تحث؟ لأنه بان أنه قتلة بخير حى : 

ولو عزلَة» فقتلّهُ الوكيلٌ جاهلا العَزْلَء ففي وجوب الدية القولان» فإن لم 
نوجب الدية» وجبت الكمَّارَة علئ الأصحٌ. وإذا أوجبْنا الدية» فهي مغلّظةٌ على 
المشهورء وفي قولٍ: مُحَمّفَة» فإن قلنا: مُحَمَّفة فهي علئ العاقلة» وإِنْ قلنا: 
مُعَلّظةء فهي علئ الوكيلٍ على الأصح؛ ؛ لأنه متعمّدٌء وإنما سقط القصاصٌ؛ للشبهةء 
وقيل: على العاقلة؛ لأنه جاهل بالحال» فأشبه المخطئ» فإن قلنا: على الوكيل» 
فهل هي حالّةٌ أم مؤجّلَةٌ ؟ وجهانء حكاهما الإماة0" . 

قلث: أصخهما: حالَة . ولت أعلمُ. 

ل ا تكو الورقة الجائق ل لى للعو ل ها بحلاف مادا ت 
القصاصٌُ لابتين» وباد أحدُهماء وقتلَ الجاني» يجب عليه نصف الدية لاحر على 
اجن القواين»::والفرق أنَّ القاتل هناك أتلف حَقَّ أخيهء فتعلّق الأخ ببدله» والوكيل 
هنا قتلّ بعد سُقوط حَقّ الموكّل . ونقل ابْنُ كج عن بعضهم جَعْلَهُ علئ الخلاف. ثم 
إذا غرم الوكيل» أو عاقِلَيّه الدية» فهل يرجمٌ الغارم على العافي ؟ فيه أوجة: 

أصحٌّها: لا؛ لأنَّ العافي مُحسِنٌ بالعفو» غير مُعَرّر» بخلافٍ الغاصب إذا قَدَّمَ 
الطعام المغصوب إلى الضيف . 

والثاني: نَعَمْ . 

والثالث: يرجعٌ علئ الوكيل دون العاقلة» فإذا قلنا بالرجوع» فهل لوليٌ الجاني 
أن يأخذ الدية ابتداء من العافي ؟ وجهان» وأما الكفارة فلا يرجع بها على الأصمٌّء 
كما لا تضربٌ علئ العاقلة» وهل للموكل على العافي دية قتيله ؟ ينْظْرٌ : 

إن عفا مانا أو مُطلقآء وقلنا: المُطَلَقُ لا يوجبُ الديةء فلا شيءَ لهه وإ 
عفا على مال» أو مُطلقاء وقلنا: يوجبٌ المالء فله الديةٌ في تركة الجاني مَُلَظة ِن 
أوجَينا بقتل الوكيلٍ الدية. وإِنْ لم نوجبها به» فلا دية للموكل؛ لخروج العفو على 
هلذا التقدير عن الفائدة. وبألله التوفيق . 


ضر كم ضر 


.)١67 /١5:بلطملا انظر: ( نهاية‎ )١( 
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إذا جَتَ عبدٌ على حر جنايةٌ» تُعلّقَ الأشنٌ برقبته» فاشتراةُ بالأزشء فَإِنْ جهلٌ 
حَدُ المتبايعين عدد الإبل الواجبةء أو سِنّهاء لم يصح البيعٌ» وإِنْ علما ذلك» ولم 
يق إل الجهلٌ بأوصافهاء ففي صحّة البيع الوجهانء أو القولانٍ في صحة الصلح من 
إبلٍ الديق على مال» وقد سبق في « كتاب الصلح 0 

وان كانت الجناية موجبةً للقصاصٍ» فاشتراةٌ بالأزش» فهو اختيارٌ للمال» 
واش للقِصَاصٍ » وحيث صحّحنا الع فوجد المشتري بالعبدٍ عَيباً» فله الرذى 
فإذا ردّء بقي الأن شن ۸1٠٣ب‏ ]ا متعلقا بالرقبة بة» ولا يكون السيد ملتزماً للفداء؛ بل 
له الخيار بين الفداءء وتسليوه للبيع . 


ولو اشتراةٌ المجنيئٌ عليه بمال غير الأزش» صخ ولم يسقط لا فلو 
صالح عن القَوَدِ على مالٍ» جار وإن كانتٍ الديةٌ مجهولةً» فإِنْ تلفّث عَيْنُ المالٍ 
المصالح عليه» او امیت أو ردَّها بعيب » لاوج إلى ا ھل برجم 
بقيمة العين» أمْ بضمانٍ الجتاية ؟ قولان؛ ا 
ضمان العقد» أم ضمان اليد ؟ وقد ذكرناه في ١‏ كتاب البيع »؛ فإن قلنا : يرجع 
بضمانٍ الجنايق» فهو علئ السيد؛ لاختياره الفداء ببذلٍ المالٍِء وهل عليه أَرْشٌ 
الجناية بالغاً ما بلعَّ» أم الأقَنُ من الأْش وقيمة العبد ؟ قولانٍ يُذكران في موضعهماء 
إن شاء ألله تعالى . 


ولو كانت الجنايةٌ موجِبَةٌ للمال» وصالحَ من الإبل علئ مالٍء ففي صحته 





روضة الطالبين : الجزء السادس 


الخلاف» فإِنْ صكحناه» فهلكٌ المصالّحٌ عليه قبل القبض» أو خرج مستحقاء أو ردّه 
بعيب» فالرجوعٌ إلى الأَرْش بلا خلافِ؛ لأن الصلْحَ هنا عن المالٍ» ويكونٌ السيدٌ 
N NE‏ 

فرعٌ: : جت حو على حر جناية توجبُ القِصّاصٌ» فصالحه علئ عَيْن؛ كعَبِدِ» 
وثُوب» جارَّء وإِنْ لم تكن الديةٌ معلومة لهماء فإِنْ تلفَّتِ العينُ قبل القبضء أ 
خرجث مستحقَةًء أو ردّها بعيب» فلا رجوع إلى القِصّاص» فهل يرجعٌ بقيمة العين 
م بأَرْشٍ الجناية ؟ يُبنى علئ أَنَّ بدلَ الصلّح عن الدم مضمونٌ ضمان العقدِء أم ضمانَ 
اليد ؟ 

إن كانتٍ الجنايةٌ موجبّة للدية» فصالحَ عنها على عَين» أو اشترئ بها عَيناء إِمَا 
من العاقلة في الخطأء وإمًا من الجاني في العَمْدء نُظِرَ : 





أَعَلِما عدّدَ الإبل» وأسناتهاء أم لا؟ وحكمّة مابينًا. وإذا صمّء فتلف 
المصالّحٌ عليه أو رده بعيب» رجعٌ إلى الأَرْشٍ بلا خلاف؛ لأنه يمكنٌ الرجوعٌ إلى 
المصالح عنه ؛ لأنه مال بخلافٍ القصّاص . 

چە 20 م :2 د f‏ 7 

فرْعٌ: جَنَتْ حرَة على رجل» فتزّجها علئ القِصّاصٍ» أو تزوّجها وارثة على 


¢ 


القصَاص» جار » وسقط القَصَاص . وإِنْ طلَمَّها قبل الدخول» فهل يرجِمٌ بنصفف أَرْشٍ 
الجنايةق» أم بنصف مَهْرِ المثل ؟ قولانٍ. 

أظهرهما: الأول . 

وَإِنْ كانت الجنايةٌ موجبة جبَةً للديق فنككها عليهاء صم النكاح» وفي صحة 
ا لدية. 

فرْعٌ: إذا أوجبت الجنايةٌ مال معلومَ القَدْرٍ والوَضف؛ بأنْ أتلف مالأ أو قتلّ 
ا زوجت :ضا المستحقٌ علئ عَيْنٍ» وهما يَعْلَمانِء صم الصلحٌ 
بلا خللاف» فن E‏ أو ردت بعيب » فالرجوع بالأدة ش بلا خلاف» 
وإِنْ كان الجانى والحالة هلذه عَيْد 2 عدا كان السيدٌ مختاراً للفداء؛ فن صالح على 
رقبته» ثم رده بعيب» لم يكن مُختاراً؛ بلٍ الأَرْشُ في رَقبته كما كان حنّى لو مات 


سقط حق المجنيٌ عليه . 
فصْلٌ: قطمٌ يدي رَجُل» ورجليه» فمات» فقطع الول يدي الجاني» وعفا عن 


"١‏ كتاب الجنايات 








الباقي علئ الدية» لم تكن له الديةٌ؛ لأنه استوقّئ ما يقابلّها . 
ولو عفا على غير جنسهاء فوجهان: أحدّهما: لا يجبْء كالدية. 
والثاني : يجبٌ» ويكون عِوَّضاً عن القصّاص الذي تركه. 
ولو قطعَ إحدى يديه» وعفا عن الباقي ٠١551‏ / أ] علئ الدية» فله نصفٌ الدية 


o 


فقط 
٠.‏ 


ا 0 28 

فصل: أكرة e‏ یرمی صيداً فرماة» فأصاب آدمياًء فقتله» فهما 
اا ا ا ك ها كار وغ افا لواح ت الد وهل الكافلة 
المكرو الرجوعٌ بما يغرمونَ على المكره ؟ نقل الرويانئ» عن والدو: أنه يحتملٌ أَنْ 
لا يرجعوا ون كان متعدّيً» كما لا يرجعون في شِبْهِ العمدٍ علئ القاتل. 

قال : ویحتمل أَنْ لا يجبت شىء على المكره وعاقلته؛ لأنه لم تلف ما أكرهَةُ 
عليه . 

فَصْلٌ: قطم يديه عمداًء فمات بالسّرَاية» فقطعَ الوارث إحدى يدي الجاني» 
فمات قبل قطي الأخرى» فلا شيءَ للوارثِ في تركة الجاني؛ لأنه إذا سَرَتِ الجراحة 
إلى النفس سقط حكمٌ الأطرافٍ» وصارت النفسسٌ بالنفس» وقد قَتلّه بالقطع» فصار 
كَحَرٌ الرقبة . 

ولو قطحَ يدي رجلٍ» فاندملتاء فقطعَ إحدئ يدي الجاني: فمات» فله دية اليد 
ع 
الا خرئ من تركته؛ لأنه استحقٌّ دَّ قَصِاضّها :وقد فات نما ل ضمان علية» فاشة شقوطها 


1: 
6 


٠ 


() الرّوياني : هو القاضي أبو المحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل الرّوياني صاحب ١‏ البحر »» المتوفئ 
E‏ 

(؟) والده: هو إسماعيل ب بن أحمد بن محمد الرُّؤياني» إمام» له تصانيف في الفقه . له ترجمة مختصرة في 
( طبقات ابن الصلاح: /١‏ ) وفي حاشيته مصادرها. وقد فات النوويّ ترجمته في تهذيب 
الأسماء واللغات» وهو من شرطه . 

(69 كلمة: ١‏ بالقطع » ساقطة من المطبوع. 
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»ا و 5 8 ج ' وض ر 
ولو قطع إحدئ يدي الجاني» وعفا عن الأخرئ على ديتهاء وقبضهاء دم 
انق 3 اة 1 ج عليه » ومات بهاء فلا قصاص لورثته ؛ لأنه مات من 
جراحّتين؛ إحداهما معفرٌ عنهاء ولا شيءَ لهم من الدية؛ لأنه استوفئ نصف الدية» 
واليد المقابلة بالنصف . 


فصْلٌ: في « قَتَاوَى لخر اك راصي ارين الآخرء فللسيّد 
القصاصٌ» ولا يثبث له مالّ على عبده» فلو أعتقّة؛ لم يسقط القِصَّاصٌ. ولو عفا بعد 
الا و ا ی ر عا د الکن ع ان 
ثبت المال. 


وأنه لو قطمَّ يدي رجل؛ إحداهما عَمْداًء والأخرئ خطأء فماتَ منهماء 
فلا قصاص فى النفسء وتحث الدية؛ نضفها فى مال الجانى» ونصفها على عاقلتة» 
فإِنِ استوفى الول قصَاص اليد المقطوعة عَمْداً» فمات الجاني منه» كان مستوفياً 
ل E‏ لاله الفا ا فإنه 
یکون مُستوفياً حمَّة 

وأنه إذا وجنت القضاض غل مرد فقعله الولرة غن جهة الردة » نظد: 

إن كان ولي القِصَاصٍ هو الإمام» فله الديةٌ في ترك المرتدٌ؛ لأنّ للإمام قتلهُ عن 


الجهتين » إن كان غير الإمام, وقع م قتلهُ عن القِصّاصٍ ولا ديه ة له؛ لأنَّ غير الإمام 
لا يملك قتله عن الردّة . 


قال: وكذا لو اشترئ عبداً مرتدّاً» وقتله المشتري قبل القَبض عن جهة الردّة» 
ينفسح العقدٌ إِنْ كان المشتري هو الإمام» وإن كان غيرَهُ صار قابضاء كما لو قتله 


وأنه لو ضرب زوجته بالسّوط عَشْرَ ضربات فصاعداً متوالية» فماتت؛ فإِنْ قصدَ 
فى الابتداء العدد المهلك» وجب بَ القصاص » وَإِنْ قصد تأديبها ينتواطين أو ثلاثة» ثم 
بدا له فجاورٌء لم يجب القصّاصٌ؛ لأنه اختلط العَمْدٌ بشِبْهِ العَمْدِ. 

وأن الوكيلَ باستيفاءِ القصاص إذا قال : قتلتةُ بشهوة نفسى لا عن جهة الموكّل» 


عو 7ے 


مه القصاص » وينتقل حن الموكل إلى التركة . 


۱ كتاب الجنايات 





ع 2 00 م ١‏ 

وأنه لو ضرب سنه فرَّلرّلهاء ثم سقطت بعد ذلك» وجب 
القصاص ٠٠١۹[‏ / ب ]. 

وكذا لو ضرب يده فاضطربت أو تورّمت» ثم سقطث بعد أيام . 

وأنه لو أَشْكَلتِ الحادثة على القاضي› فتوقف» فرویٰ شخصٌ خبراً عن 
النبيّ ية فيهاء وقتلَ القاضي بها رجلاً» ثم رجع الّاوي وقال: كذبْت وتعمّدث» 
ينبغي أَنْ يجب القِصَّاصٌء كالشاهد إذا رجمَ. والذي ذكره القَمّالُ في ١‏ القَتَاوئ ». 
والإمامٌ: أنه لا قِصَاصٌء بخلافٍ الشهادة؛ فإنها تتعلّق بالحادثق, والخبرُ لا يختصٌٌ 
بها . 

فصْلٌ: في « قتَاوئ الغزاليئ »: لو اقْتصّد”'2» فمئّعه رجلٌ مِنْ أَنْ يَحْصبَ العرق 
حنَّ ماتء أو عَصَبَهُ فحلَةٌ رجلٌ» ومنعه من إعادة العِصّابة حنَّن مات» وجب 
القصّاص . 

فصْلٌ: فى ١‏ التتكة 06©: أنه لى قتله بِالدّحَان؛ بأنْ حبسه فى بيت» وَسَدّ منافل 

0 و 58 د 3 

البيت» فاجتمعٌ فيه الدخان» وضاق نفسّةٌ» فمات» وجب القصّاص . 

وأنه لو رمئ إلى شخصين » أو جماعةق وقصد إصابة أَيّ واحد منهم كان» 
فأصات واحداٌ ففى القصّاص وجهان؛ لأنه لم يَقَصِدُ عيتهُ. 

قلث: الأرجحٌ : وجوبّةُ. وآنة أعلح . 

۶ ر س 2 ر ا 1 ع ا ۶ 

وأن حَلمَة”" الرَجُل تقطعَ بِحَلمَةٍ الرجُل» وحَلمة المرأة تقطعَ بِحَلمَة المرأةء 
والنَّدْي بِالنَدي. وفيما إذا لم يَتَدَلَ وجه ضعيف؛ لأنه لا يتميّرٌ عن لحم الصدر. وفي 
قطع حَلمَةَ المرأةٍ بِحَلمّةَ الرجل وجهانِ؛ بناء على وجوب الدية في حَلمَةٍ الرجل . 
وتقطعٌ حَلْمَةُ الرجُل بحَلمَة المرأة بلا خلاف. وبالله التوفيق. 


كر كر 4 


. القَصْدٌ: إخراج مقدار من الدم من الوريد بقصد العلاج‎ )١( 

(۳) التعمة: لأبي سحب المتولي. 

(۳) الحَلّمّة : قال الأزهريٌ : السَلْمَةُ: الحبة علئ رأس الثدي من المرأةء ورأس التَنْدُوة من الرجُل . انظر: 
( المصباح : ح ل م )» و( جامع الأصول: 4 / 4717 ). : 





۲ كتاب الديات 


٣‏ - كتابٌ الدب 


0 





الأول: في دِيَّةِ النْفْس: 

5 س 5 5 ff. i a‏ 0 و 

فيجبُ بقتل الحُرٌ المسلم مئةَ من الإبل» فإن كان القتلّ خطأء وجبّث مُحْمّسَة: 
عشرون بنت مَخْاضٍ "» رون ن وعشرون ان لمق وعشروند 
0ك وعشرون ل 

آنل ا 0 . اللّع د : مسان 

وأبدل ابن المنذر ٠‏ بني اللبُون ببني مَخاض . 


26 
ثم قد يعرضي ما تخلّظ به الديةٌ» وما تنقص به. 


)0 الدَيّات: جممٌ ديه وهي اسم مصدر من ودي يَديء وأصلها: وَدية مشتقة من الودي» وهو دفعٌ الديق» 
كالعدة من الوعدء والزنة من الوزن» والشية من الوشي . والديةٌ شرعاً: هي المال الواجبٌ بالجنابة 
على الحرٌ في نفس أو فيما دونهاء فشملت الأوش والحكومات. انظر: ( النجم الومّاج: 
٤٥١ ۸‏ )» و( إعانة الطالبين: ۲١١ / ٤‏ )» و( المعتمد: 5 / ۲۹١‏ )» و( الموسوعة الفقهية: 
C1‏ 

(۳) بنت مَخَاض : هي ما كان لها سنةٌ إل تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض» أي: حمل ( جامع 
الأصول: 5 / 5094 ). 

(۳) بنت لَيُون: هي ما دخلت في السنة الثالثة إلئ آخرها . واللّبُون: ذاث اللّبنء والذكَرُ: ابن لَبُونِ ( جامع 
الأصول: 5 / 5٠١‏ ). 

(4) ابن لبون: انظر التعليق السابق. 

١ ©(‏ حقّة: ها انتكملت ثلاث سنين ودخلت فن الزابعة يميت بذلك لأنها اسيحقت أن تركت وحمل 
عليهاء أو أن يطرقها الفحل. انظر: ( جامع الأصول: 4 / 504 )» و( إعانة الطالبين: 5 / 717 ). 

(3) جَذعة: ما دخلت في السنة الخامسة إلى آخرها( جامع الأصول: ٤‏ / 409 ). 

(۷) هوأبو بكرء محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري . 
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أما المقلظات فاريفة سنا" 

أحدها: أن يقعَ القتلٌ في حَرَم 0 اط دي الا سواء کان القاتل 
والمقتولٌ في الحَرَم» أو كان فيه أحذهماء؛ كجزاء الصيد» ولا تغلّظ بحرم 
المد ا ولا بالقتلِ في الإحرام على الأصحٌ فيهما. 

الثاني: أَنْ يقت في الأشهُرٍ الحرم وهي . : ذو القغدةء وذوا لحجّق والمَحَرَم» 
ورجَت» 7 E El‏ 

الخالث: أَنْ يقتلَ قريباً له مَخْرَّما» فان كان قريباً غَيْرَ مَحْرّمء فلا تغليظ على 
الصحيح» وبه قال الأكثرون» ولا أثر لمحرمية الرضاع والمُصّاهرة قطعاً 

الرابعٌ: أَنْ يكون القتلُ عَمْداً *» أو شِبْة عَمْد . 

فَرعٌ: إذا قتلّ في دار الحرب مُسلما وجدّه على زي الكُمَارء فظلّه کافراًء فقد 
سبق أَنَّ الأظهرَ أنه لا ديَة فيه؛ فن أوجَئناهاء فهل هي دِيَهُ عمل َم شِبْهِ عمدٍء 1 
طا فا جة. 


ولو رمیٰ إلى وقد أو حربي» فأسلمّء ثم أصابه السيمء ومات» فقد سبق أن 
الأصحّ وجوب ب الدية» وفي كيفيتها هلذه الأوجة وهلذا الى ۾ بان کول ديه ة خطأء 
وهو الأرجحٌ. ورجّح ابْنُ كَجّ كون الدية في ماله. 


A 


(۱) حرم مكة: سلف التعريف به ص : .)۲٤۳(‏ 

(1) حَرّمٌ المدينة: حَدُود حرم المدينة المنورة: من جبلٍ ثُوْرٍ ( جبل صغير أحمر خلف جبل أحدٍ في 
شمالها ) إلئ جبل عَيْرٍ ( بقرب ذي الُليفة» آبار علي الآن ) في جنوبها . ومِنْ حَرَّةٍ واقِمٍ في شرقها إلئ 
َوه الويرة في :غربهاء وتنعطففٌ الشرقية والغربية من جهة الشمال والجنوب» هنا فخمل المدينة بيق 
حَرَاتٍِ أربع. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 8/ ١48-١41‏ )» و( المعالم الأثيرة 
ص: ٩۸‏ )» وما كتبه العلامة محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ( صحيح مسلم: 
۲ / 44۸-۹40 (). 

)۳( الم د الدي ير كاخ لو كاو اجا ا وا لاجر ورا( ال اوشاع +1 / (E‏ 

() العمد : القصدٌ إلئ القتل كيفما كان ( جامع الأصول :. : ؛ / 5٠5‏ )» وانظر: ( البيان: ٤٤۹ / ۱١‏ ). 

» شبّه العمد : أن ترميه بشيء ليس من عادته أن يقتل مثلُ» فصادف قضاءً وقدرلٌ أو يقع في مقتلٍ فيقتل‎ )٥( 
.) 559 / 1١١ ).ء وانظر: ( البيان:‎ 5١١ / وليس من غَرضكَ قله ( جامع الأصول : ؟‎ 

)0 الخطأ في القتل : أن تقتلَ إنساناً بفعلك من غير قصدكٌ أن تقتله» أو لا تقصد ضربه بما قتلته به ( جامع 
الأصول: 5 / 504 )» وانظر: ( البيان: ١١‏ / 5594 ). 


2-57 كتاب الديات 








ولو رمئ إلئ شيء يظنّةُ شجرةًء أو صيداًء فكان إنساناًء فالصحيحٌ أنه ظا 
مَحْضضٌء كما لو رمئ إلى صيدء فعرضٌ في الطريق رجلٌ» أو IS‏ 
فأصاب رجلا. قال الغزاليٌ: E E E,‏ 
محض 1[ /1١0‏ أ] صدر عن ظَنٌّ في حال القتيل. 

فضْلٌ: الدية تتخلُّ في قتلٍ العمد E‏ اد عل لجان 
ولاتعمليا العافلق و ات ومثْلَةً : للق عن نئي عدف اور 
خَلِمَة» وَالحَلِمَة”"': الحاملٌ» وَيُسَمَى هذا الثالث تغليظا بالسَرٌ . 


وسواء كان العَمْدُ موجباً للقصّاصء فعُفي على الدية» أو لم يُوجِبْهِ؛ كقتل 
الوالد ولده. 

ك 

فتجبٌ علئ العاقلة» مَحْمَّسَة 3 مُخَمّسَةَ مؤْجلَةَ في ثلاث سنينّ . 

وديةٌ شِبْه العَمْدِ تتخمّفُ من وجهّين: 

راظن وة فتجبٌ مُمَلَْتَة. 

وحُكي وجة وقول مُحَوَجٌ : إن شِبة العَمْدِ لا تحملة العاقِلة» وليس بشيء. 

وقتلٌ الخطأ في الحَرّمء أو الأذ ل أو المَصّادف لذي الوح جم المخرةء 
ديتة كدية شه العَمْدِء فتجبُ على العاقلةٌ مُوَجَلَه مكَلَتَة. 

والكية E‏ 50 اللُّون وبنى اللَّيون؟ 
فن قاو نينا ف ال كور 

ثم التخميس حاصل في و ام لام والتثليث في ا 
غيرٌ حاصِلٍ على التعديل؛ بل نسبتها المخقفة بالأعشار: ثلاثةٌ أعشار حقاق» 


(1) الخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام ( النهاية في غريب الحديث: خلف ). 
)۲( في ( ظء أ ): ١‏ المحققة ». 
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وثلاثة أعشارٍ جا وَأريعة أعشار خَلِقَات”” 

ثم هلذه النسبة في المخقّفة والمغلّظة تعتبدُ في دية المرأقء والأطرافٍ 
والجُروح» وديه ه اليهوديّء والنصرانيٌ» والمجوسي ؛ وأطرافهم وجروحهم؛ فتجبٌ 
في قتل المرأة خطاً: عش ر بنات مَخَاضٍ ) وش ر بنات لبونٍ» وا إلى آخر 


و 


الأقسام . وفي لها عَمْداً وشبه عمل : خمس عشرة حقَة» وخمسَ عَشْرَةَ او 
وعشزون اة وكذا حكم دية اليد . 
وفي المُوْضِحَة إذا كانت خطأ: بنثُ مََاض» وبنت لَبُونِء وابْنُ لَبُونِء وحقة» 
E: -‏ ۶ 
وجدذعة. 


۳ ك 
وإذا”" كان تت مدا أو شه عند او وخلفتان. 


وفي وطح الأصبع خطاً: نتا مَخَاضٍ » وبنتا لَبُونِء وابنا لون وحقّتان» 
وجَذْعََانِ. 


د 


وإذا كانت عَمْداً أو شبه عَمْدِ: ثلا 
وعلئ هلذا القياس. 
فرْعٌ: بَدَل العبدٍ الدراهمٌ والدنانيرء فلا مَدْحَلَ للتّغليظ فيه» كسائر الأموالٍ. 


ثلاث جذ جڌاع» بع خلفاتِ» 


2 


6 


2 
4 4 


فصل: وآمًّا المُنقصَاتٌ فأزيعة: 

اها اة ت الاو ف و ا و الع ا 
اليقين. وديةٌ أطرافهاء أو جروجها نصفُ ذلك من الرجل» وفي القديم قول : إنها 
تساوي الرجلَ في الأطراف إلى ثلّث الديةء فإذا زادَ الواجبُ علئ الثلّثِ» ضارت 
على النصفب» فعلئ هلذا: اا عَشْرٌ من الوبل» و اصع ترون 
وفي ثلاث : ثلاثون» زا شون وهو نصفٌ ما في أصابع الرجلٍ الأربع» 
والمشهور: الأول وهو نضّه في الجديد. 


000 في هامش نسخة من ( النجم الومّاج :8/ لاه: ):( 01 علمت أن المعتبر في الحقَاقٍ والجذاع 
الإناث» والتعبير ا ى والجذاع وهم إجزاء الذكورء فإن الحقاق وإن أطلقت علئ الذكور 
والإناث» فالجذاع مختصّة مختصّةٌ بالذكور» آفلذلك عَبّر شيخنا في « المنهج ا ب: « حَقَاتِ وجَذّعاتٍ ». 

)۲( ل ا ل ل ا 

)۳( في المطبوع : « إذا » بدل : « وإذا »» وفي ( أ ): « ون ». 


1۲ كتاب الديات 





الثانى: الاجْتِتَان» فه ففي الجنين غر وسيأتي إيضاحه في بابه» إن شاءَ آَل 
تعالی . 

القالك: الرّق» ففي قتل العبدِ قيمتُ» سواءٌ زادت على الديةء أم نقصَّث» سواء 

وأما جروحٌ العبدِء وأطرافه» ل 


و 


الرابعٌ: الكَفْدُء وَالكفَاد أصنافٌ 

أحدها: اليهوديٌ . والنصرانيٌ ؛ فديتةُ * ثلث دية تر المسلم . 

وأمًا السّامِرة('2 من اليهودء والصابئون”" من النصارئ؛ فإِنْ كانوا ملاحدّةً في 
عد مسي ل زر لا كان ار داو 


وإن كانوا لا يكفرونهم»› فهم كسائر فرقهمء وقد سبق في 
مُتاكحتهم [ ٠۰٦۰‏ / ب ] طريقٌ ضعيف بإطلاقٍ قولّين» ولا بد مِنْ مجيئه هنا. 


الثاني: المجوسيٌ ‏ وديئهُ لما عْشْرِ دية المسلمء ودية المجوسية تلضفت ديه 
المجوسيٌ» وقيل: كديته» وطرد هلذا الوجه في سائر الكفّار الذين تجبٌ فيهم دية 
مجو سي ) او او ل ل فإن قَيِلَ 
يهوديٌ عَمْدأء أو شه عَْدِ وجب فيه عَشْردُ حقاق ا عَشْرَةَ حَلفَةَ 
وثلتٌء وإذا لم يوجد اظ و ست جات 0 وثلتا السابعّء» وكذا من 


بناتٍ اللّبون وسائر الأخماس . 


ا i‏ ا 0 E‏ 
وفى المجوسئ عند التغليظ : حقتان» وجذعتان» وخلفتان» وثلثا خلفق. وعنل 


: السّامرة: هم قوم يشتركون مع اليهود في بعض العقائد» ويخالفونهم في بعضها ( المعجم الوسيط‎ )١( 
)ء و( الملل والنحل:‎ ٠٠١ / ٠١ 67757 /9 وانظر: ( البيان للعمراني:‎ ») 455 ١ 
و( النجم الومّاج:‎ ») ٤۳۸ / ٠١ و( المصباح : س م ر )» و( نهاية المطلب:‎ (1*14 /۱ 
.)١199 /ظا/‎ 

(۲) الصابئون: قوم يعبدون الكواكب» ويزعمون أنهم على ملَّة نوح» وقبلتهم مهب الشمال عند متتصف 
النهار ( المعجم الوسيط: /١‏ 575 )» وانظر: ( البيان للعمراني: 9/ 2755517 
۲٠١ /۲‏ )» و( الملل والنحل للشهرستاني: ۱ / ۲١٠-۲۱۰‏ )» و( المصباح: ص ب |)» 
و( نهاية المطلب: ٤۳۹ / 1١‏ )» و( النجم الوهًاج: ۷ / ۱۹۹ ). 
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- وو 

التخفيف : بنث مَخَاضٍ وثلتٌ» ينث لبون ولف وكذا من الباقي . 

ولا يخفئ أن الدية إنما تجبُ في الصنقين إذا كان لهم عصمةٌ بذمقء أو عَهْدِء 
أو مان 

الصنفٌ الثالكٌ: كاف لا كتاب لهء ولا شبهة كتاب» كعابد الوث"» 
والشمس» وار والرّنديق» والمرتدة نيترام لا يتصور كس للكن قد 
يكون لهم أَمَان ؛ بأن دخل بعضهم وشو فقَتِلّ» ففيه ديةٌ مجو سئ »› العويد 
فلا شيء فيه؛ فإنه مقتول بكلّ حالٍ» وليس من أهل الأمان. 

قال الإماةُ" : - 0 من المرتدّين ومسّت الحاجةٌ إلئ سّماع 

3 2 2 : 

وتردّدَ الشيحٌ أبو محمد في إلحاقٍ الرّنديق بالمرتدٌ. والصحيحٌ: إلحاقة 
بالوثني. وأَمًا مَنْ لا عهدَ له» ولا أمانَ من الكفار؛ فلا ضمان في قتله على أيّ دي: 
كان. 


6 


قلتٌ: قد سبق خلافٌ في الذميّ والمرتدٌ إذا قَتَلا مرتدَاء هل تجبُ الديةٌ ؟ فإن 
أوجَبْناها فهي ديةٌ مجوسيئّ» ذكره البغويٌ . وآلله أعلمٌ . 

وجميځ ما ذكرناه في کافر بِلعَنةُ دعوثناء وخبڙ نيا ا ما مَنْ لم تبلغة 
دعوثناء فلا يجوز قتله قبل الإعلامء والدعاء إلى الإسلام» فلو قل كان مَضموناً 
قطعاًء وكيف يضمن ؟ أما الكمّارة فتجبٌ بلا تفصيل . ثم له ثلاثة له وال 


أحدها: أن لا تكون بلغتّهُ دعوةٌ نبي أصااء فلا قِصَاصٌ على الصحيح» وأوجبه 
القَمَّالُ وأَمّا الديّةٌ» فهل تجبُ ديةٌ مجوسيئء أم مُسلم ؟ وجهان, أو قولان. 

أصحهما : الأول وبه قطع جماعة. 

۶ : ا‎ e 

الثاني: أن يكون متمسّكا بدين» ولم يبدل» ولم يبلغة ما يخالفة» فلا قِصَاصّ 


.) 8/7 / + الوثن: الصئم ( النجم الومَّاح:‎ )١( 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 1١5‏ / 99: ). 

(۳) في( نهاية المطلب: ١ :) 9 / ١‏ وإن تحرّف طائفة » ار لالس ارب ب اله 
ثراه - في تعليقه علئ النهاية : « في الأصل : « تحرت )2 ومعنئ تحرّفتث» أي: تحرّقث للقتال» 
واستعدّث له «. 


E E 

0 ات : هل تجبٌ ديةٌ مسلمء أم ديةٌ أ هلي ذلك الدين ؟ وجهان. 
أصحّهما : الثا 

الثالث: 0 يكون متمسّكاً بدين لَحِقَهُ التبديلٌ؛ لكنْ لم يبلغْهُ ما يخالفة» 

فلا قصَاص قطعاً. وهل تجبُ ديةٌ مجوسيٌ» أم ديةٌ أهلٍ دينه» آم لا يجب شية ؟ فيه 





أوجة 

آضيا اول 

فوع: من نْ أسلمَ في دار الحرب» ولم يهاجر مع التمكّن» أو كوه إذا قتلةٌ 
م رات 000 

ا ll‏ وهي اليه فلو 
حملت قبلَ ذلك» فهل يلزمٌة قَبُولُها فى الخَلفَاتِ ؟ قولان. 

وإذا تنازعا فى كَؤْنها خَلفَاتِء عُمل بقولٍ عَدْلّينَ ]١ / ٠٠١١7‏ من أهل الخبرةء 
وإذا أخذت بقول العَدُلَينَء أو بتصديقٍ المستحقٌء فماتت عند المستحقٌّ وتنازعا في 
الحَمُل» شق جوفها لتعرف؛ فإنْ بانَ أَنّها لم تكن حاملاٌ» غرمَها المستحق» وأخذ 
بَدَلها حَلفَة وفي وجه يأخذٌ أ شّ النقص فقط» والصحيح: الأول . 

ولو صادفنا الناقة قةَ المأخوذة حائلاً» فقال المستحق : ام كن .بها خكلء وقال 
الدافع : قط رك فان لم يحتمل الزمانٌ الإسقاطًء ردّت» وطولب بحَلفَةَ 
إن عقيل اة 

إن أخذت بقول الجاني فقطء صَدَّقَ المستحقٌ بيمينه» وَإِنْ أخذت بقول أهلٍ 
الخبرة» فأيهما يصدّق ؟ وجهان. أصحّهما: الدافع. 

فَوْعٌ: مَنْ لزميْةُ الديةٌ من الجانى أو العاقلة» له حالان: 


.) 557 / 4 : العيبٌ هنا -ما أثرَ في الماليّة وأثبت الود في البيع ( النجم الومّاج‎ )١( 
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الأولئ: أَنْ لا يملكَ إباء فيلزمة تحصيلٌ الواجب من غالب إبل البلدقء أو 
القبيلة إن كانوا أهلّ بادية ينتقلونَ؛ فإن تفرّقت العاقلة في البلدانٍ» أو في القبائل» 
أخذت حِصّة كُلَّ واحد من غالب إبلٍ بلدىى أو قبيلته ؛ إن لم يكن في ابل أ الیل 
إبلّء أو كانت بعيدة عن البلدء اعتبرَ إبل أقرب البلاد» ويلزمّة النقلُ إن قرب 
المسافةٌ» فان بعدّث» وعَظّمت المؤنةٌ والمشقّة» لم يلزمةُ» وسقطتٍ 56 
بالإبل» وأشارَ بعضهم إلئ ضبط البعيدٍ بمسافة القَصْر. 


وقال الإمامٌ”'': لو زادّت مُؤنة إحضارها علئ قيمتها في موضع العرّوا""؛ لم 
يلزمه تحصيلهاء وإلا فيلزم. 

الحالة الثانية: أَنْ يملكَ إبلدًٌ؛ فإنْ كانت من غالب إبل البلدةء أو القبيلة» 
فذاكّء وان کانت من صنف احم أخحذت أيضاً من أي صنف كانت» هلذا هو 
الصحيح» وبه قطع الأكثرون من العراقيين» وغيرهم» وهو ظاهرٌ نصّه في 
« المختصر ») 

وفي وجه» حكاء الاما“ عن محهوى 
البلد. 


ھا 


ع 
2 


محقّقي المَرَاوِرَةَ» واختارّه: أنه 


ومتا تعيّنَ نوع » فلا عُدولَ إلى ما فوقه» أو دوته إلا بالتراضي» وإذا كان 
الاعتبار بإبل البلدء أو القبيلة» فكانت نوعين» فأكثرَّء ولا غالب فيهاء فالخيرَةٌ إلى 
الدافع› وإذا اعتبزنا بل مَنْ عليه» فتنوّعتٌ» فوجهان: 
د 6 
أحدهما: تؤخذ من الأكثر ؛ فإِنٍ استوياء دفع ما شاءَ. 
اث ٠)‏ 3 ر 6 2 فيه 4 
والثاني: تؤخذ من كل بقسطه إلا أن يتبوّع » فيعطي الجميع من الأشرف . 


ولو دفعَ نوعاً غير ما في يده'*'» أجبرَ المستحق علئ قبوله إذا كان مِنْ غالب 


.) 8707 انظر: ( نهاية المطلب:15/‎ 4١ 

(0) المراد ب: العرَّة: الإعوازٌ وعدم القدرة عليها. قال المَرّاءُ: يقال: عَنَّ الشيء: إذا قلَّ حنَّ لا يكادُ 
يوجد. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ۳۷۷ )» و( نهاية الطلب: 15 / ۳۲۳-۳۲۲ ). 

۳) انظر: ( نهاية المطلب: .)7١9 /1١5‏ 

(4) في المطبوع: ١‏ بيده )بدل: 7 يده». 


1۲ كتاب الديات 








إبلٍ البلدٍ والقبيلة كذلكء» وإذا كانت الإبلٌ تباع بأكثر من ثمَنِ المثْلٍ» فهي 
كالمعدومقق فلا يلرَمُ تحصيلها 

فوع ذا كانت الال مجو وغدل م الدية وميا إل الف او 
غيرها بالتراضي» جارّ» كما لو أتلفَ مِثْلِيَآً وتراضيا علئ أخذدٍ القيمة مع وجود المِثْلٍ» 


جار . 
3 ع ١‏ 4 2 
قال صاحبٌ « البَيَانِ »: هلكذا أطلقوه» وليكن ذلك مبنيّاً على جواز الصّلح عن 
ا 


ولو أراد أحذهما العُدولَ عن الإبلٍ» لم يجبر الأخر عليه . 

وحُكِيَ وجة عن ابْنِ سَلَّمَهَ وغيرو: أَنَّ الجاني يتخيّر بين الإبل» والدراهم» 
والدنانير المقدّرة على القول القديم ؛ تفريعاً على القديم» والمذهبُ: الأولٌ. 

فان لم توجَدٍ الإبلُ في الموضِع الذي يجبُ تحصيلّها منهء أو وُجدت بأكثرٌ من 
ثمَنِ المثلٍ» فقولان: 

الجديدُ الأظهن: أَنَّ الواجب قيمةٌ الإبل بالغةً ما بلعَتْ. 

وا ا أو اثنا عَشْرَ ألف درهم . 

وفي وجه مُخْرّح علئ القديم : ا عَشرَة آلاف e‏ و 
المضروبة الخالصة» وذكر الإمام َد الدافِمَ يتخيّر بين الدراهم لا و قال 
الجمهورٌ: على أهل اذهب ذْهَبٌ» وعلى هل الررق رق 

فإن كان الواجبٌ ديةً مغلّظةٌ» فهل يُرَادُ للتغليظ شيء ؟ وجهان: 

أصحهما: لا. 

والثاني: يُرَادُ ثلث المقدّرء فعلئ هلذا : لو تعدّد سببُ التغليظ ؛ بأن قَتَلَ محرماً 
في الحَرّم» فهل يتكور التغليظ ؟ وجهان: 

أصحهما: لاء فلا يزادٌ على الثلث» كما لو قتل المُحْرِمٌ صَيداً حرميّآء يلزمّة 
جزاءٌ فقط . 


(1) انظر: ( البيانللعمراني ٤۸٩ / ٠١:‏ ). 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب ۱١:‏ / ۳۲۳ ). 
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والثاني: يُرَادُ لكلّ سَببٍ ثُلْت ديق فعلى هلذا: لو قَنَ ذا رَحِمٍ مَخْرَّماً في 
الحرم والأشهر الحرم عمد وجب اة وعشرون ألف درهم» وأما إذا قلنا 
بالجديد؛ فقوم فتقوّمٌ الإبلُ بغالب نقد البلد» وتراعئ صفتّها في التغليظ» إن كانت 


2 


دلظةً. 
2 000 1 20 3 )00( 
قال الإمام : فإن غلب نقدانٍ في البلد» يخيّرٌ الجاني منهما 5 


تقوم الإبلُ التي لو كانت موجودةً وجب تسليمها؛ فإِنْ لم يكن هناك إبلٌ» 
TT‏ البلاد إليهم» وهل تعتبر تعتبرُ قيمة موضع الوجود» أم موضع 
الإعواز لو كانت فيه إبل ؟ وجهانٍ. 

أصحهما: الثاني. وتعتبرٌ قيمتها يوم ُجوب التسليم» هلذا هو المفهومٌ من 
كلام الأصحاب . 

وقال الرُوْيَانيٌ : إن وجبت الدية والإبلٌ مفقودة» اعتبرث قيمتها يوم الوجوب» 
وإن وجبّث وهي موجودةٌ فلم تود حى أعوزت» وجِبَث قيمتها يوم الإعواز» وإِن 
وجد بعض الإبل الواجبةء أخذ الموجود وقيمة الباقي . 

فرْع: قال الإمام" : لو قال المستحق عند إعواز الإبل: لا أطالبُ الأنَ بشيءء 
وَآضِية إلين أن يوعد فالظاهن أن الأمر إليدء لأن الأضل هى اليل ويتمل أن 
يقال : لمَنْ عليه أَنْ يكلّمّه قبضّ ما عليه؛ لتبراً ذمتف قال: ولم يَصِرْ أحدّ من 
الأمتحات إل اند لر اغد الدراهمء ثم وجدتِ الإبل» يرد الدراهم» ويرجمٌ إلى 
الإبل» بخلاف ما إذا غرم قيمة المثليٌ؛ لإعواز المثْلٍ» ثم جد ی ارج إلى 
المثلِ خلافٌ “وبالله التوفيق» 


.) 39 / 15 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.)391 انظر: ( نهاية المَطلب:015/‎ )۳( 


7" كتاب الديات 


في ديّة ما دون التفس 





هي ثلاثة أقسام : جرح وإبانة طرف» وإزالة منفعة. 
القسم الأولُ: الجُروح» وهي نوعان: جائفةٌ» وغيرُها. 


الأول: غيرُ الجائفة» وهي ضربانِ: جراحاث الرأس» والوجه» وجراحاث سائر 
البدن. 


الضرب الأول: 00 الرأس والوجوء ففي المُوْضِحَةَ: حش من الإبلء 
سواء كانت علئن الهامّة أو الناصية0© أو القَدَالِ: وهو جِمَاعٌ مُوّخَر الرأس» أو 
الخْشّاء" : وهي العظمٌ 0 الأَذْنِء أو مُنْحَدَرٍ القَمَحْدُوَة7" إلئ الرقبة: وهي 
e‏ وذكر : في العظم الواصل بين عمو الرثبة وك الرأس وجة: أنه 
لين لا َة ضحت كالرقبة» ويشبة 4 أن تكون هي المنحدّر المذكورء أو تكونٌ 


منه. 


0 .6 0 و 2 0ه 7 2 
وأمّاالوججة؛ فالجبهة منه. والجبينانٍ”*'. والخَدَانء وقصّبة 


)۱( ت : مقن الرأس ( المصباح : ن ص ي). 

00( : على فغلاء بضم الفاء وسكون العين ممدودة. ا خششاء بالفتح» فأسكن 
يه وانظر: ( النهاية لابن الأثير : : lS‏ 
الحرمین: ۱١‏ / ۳۲۷ ). 

() القَمَحدوة: عظمة بارزة في مُوّخَّر الرأس فوق القَمَاء جمع : قماحد ( المعجم الوسيط : ۲ / ۷۸۷ )» 
وانظر: ( المصباح: ق مح). ٠١‏ 

(:) الجبينٌ: ناصية الجبهة من مُحاذاة النّرْعة إلئ الصّدْءْء وهما جبينان: عن يمين الجبهة وشمالها 
( المصباح : ج ب ن ). 
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الآنف20. واللَّحْانِء كلّها مَحَلٌّ الإيضاح» سواء المقبل من اللَّحْيَين الذي تقع به 
المواجية :وما تحت المُقَبِلٍ خارجاً عن حَدَّ المغسولٍ في الوّضوء؛ لأن اسم 
المُوْضِحَةَ يشملّ جميعها . 

وإنما يجبُ في المُوْضِحَةٍ حَمْسٌ من الإبل في حَقٌّ مَنْ تجبٌ الديةٌ 
الكاملةٌ [ ]١ / ٠٠٠١‏ بقتله» وهو الحُرٌء المسلمُ» الذَّكَرُء وهلذا المبلعُ نصفُ عُشْرِ 
دیته» فتراعی هلذه النسبة في حى غيره» فتجبٌ في موؤضحة اليهودي : نصف عشر 
دیته» وهو عير ” وثلثان» وفي مَوْضْحَةَ المرأة: بعيران ونصفٌ. وفي مَوْضِحَةَ 
المجوسك: ثلنا سيره 


وعن الإصطخريّء ا الفارسئ : أن في مُوْضِحَةَ الوجه أكثر 
ا ا ولا تفريع عليه . 





فوعٌ: إذا هشم العظم مع الإيضاح› وجب عَشْرٌ من الإبل» وإِن تَقَّلنَ مع ذلك 
وح خمسة عد يرا وك ال حه فرلا قديما :إن ف الهاشمة حنساأ مخ 
الإبل وحكومة» وليس بشيء. 

ت 0 عو و ا و 

فزْع: في المَأمومة ثلث الدية» وفي الدامغة أيضاً ثلث الدية على الصحيح 
المنصوص » وقال الماوزديٌ : ثلث الدية وحكومة. وحكا الموْرَانِيُ اع أن 
فيها الدية بكمالها؛ لأنها تَدَقتُء وبههذا قال الإمامٌ» وكأن الأولين يمنعون تذفيفها . 


فوع ايا العقلم وام برضت ويا ادر من ال على اسبح a‏ 
وقال ابن أبي هريرة: کو as‏ ولو نقل نقلّ العظم من غير 
إيضاح» فهل يجب عَشْرٌ من الإبل أَمْ حكومةٌ ؟ فيه هاذان الوجهانٍ . 


7" وغيره: أنَّ موضِم الوّجهّين ما إذا لم يحوج الهَشْمْ إلى بط 


وفي » الرّقم 

.) ۷٦١ / ۲ قصبةالأنف: عَظمَة( الوسيط:‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن ميمون بن عباس الفارسى . صاحبُ كتاب : « الأدلّة فى تعليل مسائل التبصرة ». مات 
نه 449:9 عه )د رج فى ( طقاف "ابن هذاية اه مره رف الل عل طقات 
ابن الصلاح : ۲/ (VYY‏ وف الأخير عددمق مصادر ترجمعه: وتا الخ قات النووي ترجسته في 
تهذيب الأسماء واللغات» وهو من شرطه. 

الرَّفُم: لأبي الحَسَّن العَبّاديّ . 


۲ کتاب الديات 





ا اة 


وشق؛ حراج العظم؛ أو تقويمه. » فإن حوج إليه» > فالذى أتئ به هاشمة تحت :فيها 
عَشْرٌ من الإبل . 


فوْعٌ: أوضحَ واحد» وهشم اخ ونَقَّلَ الت وأ رابع › فعلئ الأول: 
القصّاص » أو خمسٌ من الإبل» وغل التائ خسن وغل الثالك + خميل»؛ وعلئ 
e ٠.‏ كو .4 35 ع 4 8 2 
الرابع : E‏ وهو ثمانية عشرَ بعيرا» وثلث بعیر؛ وقيل : یجب 
على الجميع ثلث الدية أرباعاً» والصحبحٌ: الأول» فلو خرق خامس خريطة 
الدماغ””"» ففي ١‏ التهذيب »: أَنَّ عليه تمام دية النفس» كمن حَرَّ رقبةَ إنسان بعدما 


و 


000 وهلذا على طريقة من قال : الدامِعة مذففة. 


فوْعٌ: ما قبل ا م من الشجاج : كالداميّق» والحارصة» والباضعة » 
والمتلاحمة ليس فيها أَرْئْنٌ مقدّرء وفي واجبها وجهان: 


أحدهما: الحكومةٌ» ولا يبلغ بحكومتها أَرْش مُوْضِحَةَ. 


والثاني» وبه قال الأكثرون: إِنْ لم يمكن معرفةٌ قَدْرها من المُوْضِحَق 
ذلك ون أمكنّ ؛ EE‏ عرف أن 


0 


المقطوع ثلث أو نصف في عمق عمق اللحم» وجب بَ قسطة من ش المؤضحة» فإن 
شَكَكُنا في قَدْرها من المُوْضِحَقء أَوجَبنا التعييد ”© 0 : وتعتبرٌ مع ذلك 
الشكوية: فجت اك الا مرن م الحكومة وما ية الفط ٠‏ لاه وجك ست 


الضُرْبُ الثاني: جراحاتُ سائر البدنِ» فليس في إيضاح عظامِه ولا هَشمهاء 
ولا تنقيلهاء أرش مقدر النوع . 


اللو الثّاني: الجائفةٌ وفيها ثلث الديّةء وهي : الجراحةٌ الواصلة إلئ الجَوْفٍ 
الأعظم E A‏ تغْرَةٍ التخر ٠‏ أو الجَنبين» أو الخاصرة» أو 


(1) خريطة الدماغ: الخريطة في الأصل : شه کس يُشْرّجٌ من أديم ونحوه ( المعجم والمصباح )» والمراد 
هنا: العظم الذي يحوي الدماغ؛ وهو المعروف بالجمجمة ( حاشية نهاية المطلب: ١5‏ / ۱۸۸ ). 

(۲) في المطبوع: ١‏ التعين ». 

(۳) في( ظ): ١‏ القسط ». 

(©) ثُمرة النحر: بضم الثاء: هي النقرة بين الترقوتين» والجمحُ: ثغرء كقربة وقُرب ( النجم الومّاج : - 
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الورك" أو العجّان إلى الشَّرْج» وق يون !"أن الا ا 
وال وكا الزات النافدة إل الحَلقِ من القَقَاءٍ أو لايق المقبلٍ من الرقبةء 
والنافذة مِنَّ العاتة“ إلى المنَاة» وفي النافذة من الدّكر إلى مَمَرٌ الول وجهانِ. 


ولو نفذث /٠ ٠٦۲1‏ ب] إلئ فاحل القم بشم الخد أو اللّخي» أو ر 
الشَفَة أو الشذق”") أو إلى داخلّ الأنف؛ ِهَشْمِ المَصَبق أو بخزق المارن* 
فليست بجائفة علئ الأظهرء ويقال: الأ لأنهما ليسا من الأجواف الباطنة؛ 
ولهلذا لا ينظرٌ بالواصل إليهماء ولأنه لا يعظمٌ فيهما الحَطَرُء بخلاف ما يصلٌ إلى 
جوف الرأس والبطن» فعلئ هلذا : يجب في صورة ال شم أ وا 
وتخت عة حكر هة للنفوذ إلى الفم والأنف ؛ اكوا حا اعرف 


ولو تَقَدتِ الجرّاحةٌ من الجَفْن”''' إلئ بيضة العين» فهل هي جائفة أم لا تجبُ 
إلا حكومةٌ ؟ وجهان. 


أصحّهما : الثا 


ولو وضع السكينَ علئ الكتف. أو المَخْذ وجَوّها حتئ بلع البطنَء فأجاف» 
لزمّه أَوْشلُ الجائفة» وحكومةٌ؛ لجراحّة الكتنف والمَّحْذٍ؛ لأنها في غير مَحَلَّ الجائفة» 


= ۸/ الا 

(0) الوّرك: أنه نئ» بكسر الراءء ويجوز التخفيف بكسر الواو وسكون الراء؛ وهما وركانٍ فوق الفخذين 
كالكتفين فوق العَضدين ( المصباح: و ر ك). 

() ص:(۱۳۳). 

(۳) الفقحة : حلقة الب والجمم : الفقاح ( الصحاح في اللغة والعلوم : فقح ). 

(5) العانة : هي منبت الشعر فوق قبل المرأة» وَكَر الرجل ( المصباح اع ون). 

() المَثانةٌ: مُسْتَقَرُ البول من الرجل والمرأة( تهذيب الأسماء واللغات: ‏ / ٥۸١‏ ). 

(7) الشّفة: سيأتي حَدُهاص: (149). 

60 الشّدق: جانبٌ الفم» بالفتح والكسر( المصباح : ش د ق ). 

(۸) المارن: سيأتي تفسيرهص: (۲۹۸). 

)0 في (]): ١‏ ويقال: علئ الأصحٌ ». 

.) جَمْنُ العين: غطاؤها من أعلاها وأسفلها ( المصباح : ج ف ن‎ )٠١( 
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وحلاوه ا E E E‏ حبَّ أجاف في البطن» أو في ثُْرَ ة اللّحر؛ 
فإنه يك أذ 3 الجا هويا ی لأن جميعَةٌ مَحَلٌّ الجائفة . 





فوْعٌ: اقرف نين أن يجيف بحديدة» أو خشة محددة ولا تكون 
لاف وا و فوصت إل الجوف فهن جائقة . 


وقيل: إنما تكون جائفة إذا قال أهلّ الخبرة: إنه يخافٌ منه الهلاك» وليس 


فصّلٌ: لا فرق في المُوْضِحَةَ بين الصغيرة والكبيرة» والبارزة والمستورة 
اة واي پول مها َي" فاحش واي ۷ توء فلا يجب في الجميع | 
حَمْسنٌ من الإبل؛ فإن تعدّدت المُوْضحةء ENS‏ وتعدّدُها يكون بأسباب : 


الأول: اختلافٌ الصورة؛ أن اة في موضعين من رأسه» وبقى بقي اللَّحْمُ 
والجِلّدٌ بينهماء فيجت یچ اران سواء رفع EE‏ 
موضع آخْرّء ا أو ججرّها علئ الرأس من موضع الإيضاح إلئ أنْ تحاملٌ عليها 
في موضع آخَرَ) تأوضحةة وبقي اللحمٌ والجلدُ بينهما سليمّين. 

وحكئ الإمام في الصورة اا واا اا توك وعد 
لاتحاد الفعل . 

ولو کت ال قات د ال یا و ف 

فقيل ذا مدن وضاوت يكيف لو أحعنا ركه NLN E‏ 
المبلغٌ على دية نفس » لم يوجب أكثر من ديةٍ نفس» والصحيحٌ : الأول 


وار ل ا رضي الابضاك بكدالهة بل بقي جلدٌ دون اللّحمء أو 
عکسه» فازيعة أوية 


٥ 26 8 0‏ 2 
أصخها: ان الحاصل مَوْضِحَة . 
والثاني: مُوْضْحَتَانِ. 


والثالث: إِنْ بقي الجلدٌ» فمُوْضِحَةٌ وإِنْ بقي اللحم» فموضحتان. 
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والرابع: : عكسه» ا لو اوح في موضِعين» ثم أَوْعَلَ الحديدة 
ونفدّها من إحداهما إلئ الأخرئ في الداخل» 5 ٠»‏ فهل ينّحدان ؟ وجهان. 


ولو عاد الجاني» فرفع الج بين موش م قبل الاندمال» فالصحيح أنه 


لا يلزرمة مه إلا أده شن واحد» وقيل “شوقن : ثلاثة. 

ولو تأكَّلَ الحاجرٌ بينهماء كان كما لو رقعه الجاني؛ لأن الحاصل بسراية فعله 
منسوبٌ إليه . 

ولو رفعَ الجلدَ أو اللّحمَء أو تأَكّلَ أحدُّهما دون الآخَرء ففيه الأوجة الأربعةٌ. 

ولو رفع الحاجرَ غيرُ الجاني» فعليه أَرْشُ مُوْظٍ ف وغل اول انان 

ار 

ولو رفعه المجنيعٌ عليه» ففعلة هد ولا يسقط به شىء مما وجب على 

الجانى. 


ولو أوضحة رجلان فأكل الحاجر بين مض كتييه :7081 1]عادتا إل 
واسدة؛ فل كل وانحد نت القن 

ولو اشتركا في مُوْضِحَتَينَء ثم رفح أحدّهما الحاجز بينهماء فعلئ الرافع نصفٌ 

شٍء وعلئ الْآخَرٍ أَرْثْنٌ كايل. 

فوع كه فة بها مركا رمه لاسي > أو ساق 
E e‏ 
لو كانت كُلّها مُوْضِحَة ضِحَة لم يجب إل ارش فهنا أولىء > فلو اقتص فيما فيها من 
المُوفحق فهل له الحكومة؛ لما حولها من المُتلاحمة والسَّمْحَاقٍ ؟ قال البغويٌّ : 
يحتملٌ أَنْ يكونَ فيه وجهان» كما لو قطعَ يده من نصف الَف » فاقتص من الأصابع» 
هل له حكومةٌ نصف الكَفٌ ؟ وجهان. 

السبب الثّاني: اختلافٌ الل ٠‏ فلو نزل في الإيضاح من الرأس إلى الجَبهة؛ 
إما لشمول الإيضاح» وإمًا بأَنْ ضح شيئآً من الرّأس» وشا فن الو وه 
بينهما جراحة دون المَوْضِحَةَء فوجهان: 


: 
1 


.)١195( : انظر: « كتاب الجنايات» باب : القصاص في الأطراف »ص‎ )١( 
.)۱۹٤( انظر: « كتاب الجنايات» باب: القصاص في الأطراف » ص:‎ )۲( 
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أحدُهما: الحاصلٌ مُوْضِحَةٌ؛ لأن الجبهة والرأس مَحَلُّ الإيضاح . 

وأصخُهما؛ مُوْضِحَتانِ؛ لاختلافٍ المَحَلٌّ. 

ولو شملتٍ الموضِحَةٌ الجبهة» والوَجْنَة قال الإمام: في التعدّد ترد 
والمذهبٌ: الاتحادٌ؛ تنزيلاً لأجزاء الوجه مَنْْلةَ أجزاءِ الرأس 


ولو جَرَ السكّين من مُوْضِحَة الرأس إلئ القفاء وجرح القَمَا مع إيضاحوء أو بغير 
إيضاحه لزمّةُ مع أَرْش الموضحة ‏ حكومةٌ؛ لجُرح القَفا؛ لأنه ليس مَحَلَّ 
الإيضاح» فلم تدخُلْ حكوميُةُ في الأزش 

ولو جَرَ السكينَ من مُوْضْحَةَ الرأس إلى 00 وجرّحًها جراحة متلاحمة؛ 
فإن قلنا : لو أوضّحَ في الجبهة أيضآء كان الحاصل مُرْ عق دخات سكو عدر ايه 
الجبهة في ا المؤضحة» وإن قلنا: الحاصل تان وجتّ مع الاش 
حكومة: 

سيت اشاي ا بان أوْضَحَ رجلا» فوسّعَ آحَرُ تلك المُوْضِحَةء أو 
أوضح قطعةً منّصلة بمُوْ نض ضِحَةٍَ الأول» عل كر واحل مها | كامل . 

yT‏ لزمه ارش واحد على الصحيح»› ول ان 

السَّببٌ الرابعٌ: اختلاف ١‏ لحكم ؛ بأد امك تؤقحة واحدة ES‏ 
مُخطئع» وفي بعضها متعمّد» أو في بعضها مقتصٌٌ» وفي ب بعضها مُتَحَدَّ فهلٍ الحاصِلٌ 
مُوْضِحَةٌ؛ لاتحادٍ الصورةٍ والجاني والمحَلٌء أم مُوْضِحَتان؛ لاختلافهما ؟ وجهان. 

أصحّهما: مُرْضِحَتانِء فإن قلنا: مُوْضِحَة» ورّعَ الأّزش علئ البعضّين» وإِنْ 
قلنا : مُؤْضحَتان» عي أذ شش كامل لما تعدَّئ به. 


ولو أَوْضَحَّ مُوْضِحَيَّين عمداً ورفعَ الحاجرّ بينهما خطأء وقلنا بالصحيح: إنه 


لو رفعه عمداً تداخحل الْأَرْشَانِ. فهل يلزمٌة أَْشنٌ ثالث» أم لا يلزمّة إلا أشن واحد ؟ 
وجهان. 





(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ١١‏ / 7379 ). 
(۲) كلمة: « قلت » ساقطة من المطبوع . 
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د 


فَوْعٌ: يتعدّدُ أَرْشُ الجائفة بتعدّدهاء فلو أجاف جائفتين» ثم رفع الحاجز 
بينهماء أو تَأَكّلَ ما بينهماء أو رفعَةُ غيدُ الجاني: فعلى ما ذكرناه في المُوْضِحَةَ. 
وتتعدّدُ الجائفة بتعدّد الصورة؛ بأن يجرحَةٌ جراحَتين نافِدَتين إلى الجوف؛ فإن بقي 
نهنا الجلدة الظاهرة أو الكرق أما تنقيا » أوابالعكسنءقشية أن يكون حكئة كا 
ذكرنا في المؤفكة: واد عاد ال + بان موري إلى جوفين ويتعدّد 
الفاعل؛ بِأَنْ يوسّعَ جائفةَ غيرو» وفصّله الأصحابٌ» فقالوا: إِنْ أدخلَ /٠٠٠۳[‏ ب ] 
السكين في جائفة غيره» ولم يقطغ شيئاء فلا ضما عليه؛ ويُعَرٌدُ. وإِنْ قطع شيئاً من 
الظاهر دون الباطن» أو بالعكسء فعليه حكومةٌ. وإِنْ قطعّ شيئاً من الظاهر» ومن 
جانب بعضّ الباطن» قال المُتَولّي : ينظ في ثخانة اللحم ES‏ 


ت 
3ê‏ 


الجائفة على المقطوع من الجائفتين» وقد يقتضي التقسيط تمام الأزش؛ بِأَنْ يقطم 
نصف الظاهر من جانب» ونصّف الباطن من جانب . 


ولو لم يقطع من أطرافٍ الجائفة شيئاً» وللكن زادَ في غَورهاء أو كان قد ظهرَ 
عضو باطن » كالكيد» فر الکن فيه » فال 


ولو عاد الجاني فوسّعَ الجائفة» أو زاد في غَوْرهاء لم يَرْدٍ الواجبُ» وكان كما 
لو أجاف ابتداء كذلك . ويمكنٌ أَنْ يعودَ فيه الوجهٌ السابق في توسيع المُوْضِحَة. 


ويجيء في اختلااف حكم الجائفة› وانقسامها إلى عمد وخطأء ما سبق في 
الموخ ضحة. 


- 


0 ٤ E f اضرف‎ a, ODA > ea 
ولو ضربَه بسِنانٍ » أو ميشقصٍ له رأسان» فنفذ إلى جوفه والحاجز بينهما‎ 


سليم» فهما جائفتان. ولو طعتة ينان في بطنه» فأنفدّه من ظهروء أو مِنْ أحَدٍ 
الجَنْبَين إلئ الآخرء فهل هما جائفتان أم جائفةٌ ؟ وجهان. ويقال: قولان. 


)١(‏ في المطبوع: « ويسقط »)» تحريف. 

(6)5 السّنان: طرف الرمح ( النجم الومّاج : 4 / ٤۸٤‏ ). 

(۳) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاٌ غير عريض ١‏ النهاية لابن الأثير: شقص )» وجاء في المصباح : 
« المشقص» بكسر الميم : سهمٌ فيه نصل عريض ٠»‏ وفي الصحاح في اللغة والعلوم: ١‏ والمشقص 
من النصال: ما طالٌ وعَرْض )2. 
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أصحُهما: جائفتان» فإنْ قلنا: جائفة» وجب معها حكومةٌ على الأصمّء 
وقيل : لا حكومة. 

فصلٌ: إذا أَوْضَحَةُ فاندمَلَتْ أطراف الجراحةء وبقي شية من العظم بارزاً» لم 

0 3 0 ۰ ا 1 

يسقط شيء من الآرْش قطعا. وإِنِ التحم الموضعء ولم يبق شيء من العظم بارزاء 
فكذلك على الصحيح» وقيل : إن لم يبق شَيْنُء سقط الأرْش» ولا حكومة» وإن 
بقي » سقط الأزش» ووجبث حكومة» وليس بشيء . 

وإذا اندملتٍ الجائفةٌ» لم يسقظ شيء من الأَرْش على المذهب. 

وقيل : يعود إلى الحُكومة» وقيل : فى سُقوطه قولانء كَعَوْد السَّنّ . 

فوْعٌ: إذا التحمت الجائفةٌ» أو المُوْضِحَةٌ» فجاء جان؛ إمّا الأول» وإما غيئف 
E‏ ىد icy Tels fF 600١‏ ر 
فأؤضح في ذلك الموضع ٠‏ أو آجاف» فعليه أَرْشْ آخر إن كان الالتحامٌ قد تيء 
سواغ نبت عليه الشعْرٌء أم لاء وسواء كان متغيّر اللونِ مشيناًء أم لا. 

و 3 

وإن لم يتم الالتحام» ففتقة» فعليه الحكومة فقط . 

ولو نَرّعَ الخَّيط الذي خِيطث الجائفةٌ به قبلَ أَنْ يلتحمّ»ء فعليه التعزيدء وأجرةٌ 
نكل الخياطء وصيان الشط إن تلقف رلا ار ولا وه 

وإِنِ التحَمّتْ ظاهراً وباطناً فانفتحث» فهي جائفةٌ جديدة وكذا لو انفتح جانبٌ 

إن التحمَ ظاهِرها دون باطِنهاء أو بالعكس» فعليه الحكومةٌ دون الأزش» 

2 ع ع - و م ل 

ولا يجبُ مع الأرْش أو الحكومَة أجرة الحَبَاط» للكن يجب ضمان الخيط إن تلفَ. 


َو 


فْعٌ: في مَسائل مَنثورةٍ تتعلق بما سبق: 
إحداها: غرر إبرة في رأس رجُل حى انتهث إلى العظم» وسَلَّهاء فهي 
مُوْضِحَةٌ على المذهب» وبه قطع الجمهون؛ وخَرّجه الإمامٌ على وجهين . 


(1) في (ظ ): «الموضح ٠»‏ وفي هامشها: « كذا نقل من خط المصنف (الموضح ) بالحاءء 
لا ( الموضع ) بالعين »» والمثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ٠٤١ / ٠١‏ ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ إحداهما » خطاً. 

(۳) انظر:( نهاية المطلب: .)٣۳١ ۳۳۰ / ۱۹٦۱‏ 
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الفانية: مُوْضحة» هشم في بعضها فقط» ليس فيها إلا ارش هاشمَة. 

الثالثة: أؤضحَ» وهَشم في موضعَين» واتصلّ الهَسْمُ بينهما في الباطن» 
فالصحيح أنهما هاشمَتان» وقيل : هاشمة . 

الرابعة: اصح في مواضع متفرقة» وهَسَم في كَل واحلٍ منهاء فهي هاشمتان 
على الصحيح» وقيل : مُوْضِحَتانِء وهاشمةٌ واحدةٌ. 

الخامسة: أدخلٌ فی ى به حاجزاً فى الباطن» هل عليه ا 
جائفة ؟ وجهان. 

السادسة: شَكَهُ مُتلاحمةء فأ وضّحَةُ ١41‏ / أ] آحَدُْ في ذلك الموضع بقطع 
اللّحْم الباقي» فعلئ كُلّ منهما حكومةٌ . 

السابعة: أجافه» وکا بعض الأعضاء الباطنة» کا فعليه مع اوش 

القسمٌ الثاني: إِبِانّةٌ الأطراف: 

والحددز يذلةامة الأعمباء رريدة عسن عفيرا : 

و و غ خف و و 

العُضْوٌ الأول: الأذنان» وفى استئصالهما؛ قطعاًء أو قلعاً كَمَالَ الديق» وحكى 
قولٌ» أو وجة مُحَرَجٌّ: أنَّ فيهما الحكومة» والمذهبُ: الأول وفي إحداهما نصفُ 
الدية» وفي بعضها بقسطو. وق بالمساحة» وسواء أَذْنْ ا وَالأَصَمٌ؛ لأن 
المع اليس ف تسن ادن 


۰ ۰ و و 5 ۶ ۳ 0 ا 2 
ولو ضرب أذنه» فاسْتخشفث» أي: يَِستْ» كشلل اليد فقولان: 


أظهزهما: تجبُ دیتھاء کما لو ضرب يده» فشلت . 
٤‏ ب ع 2 ر و - 
والثاني: لا تجبُ إلا الحكومةً؛ لأن منفعتّها لا تَبْطلُ بِالاسْتِحْشَّافِء بخلافٍ 


٠. 
2 


ولو قطع أذنآ مُسْتَحْشْفَة”''. بني على هلذا الخلاف» إن قلنا هناك: تجبٌُ 


.©» ولو قطع أذنين مستحشفتين‎ ١ :) 707 / ٠١ في( فتح العزيز:‎ )١( 
و( النظم المستعذب:=‎ ») ۳۹۹ / ١١ المستحشفة: أي : المنقبضة اليابسة. انظر: ( البيان:‎ 


۲ ۔ کتاب الديات 


9 - * ىده لس ال 0 5 ار 2 م - 
الدية» وجب هنا حكومة»› كَمَنْ قطعٌ يدا شَاوّء”'' وإن قلنا: تجبٌ الحكومة» وجب 
و 
هنا الدية. 


وعن الشيخ أبي حامد ل بالحكومة» كما في اليد الشَّلاي والعينٍ 
لقائمة"» فعلئ هنذا: هل يشترط أن لا تنقصٌ ]”" هلذه الحكومة مع الحكومة 


e‏ ال خا بها لاائ غر كان الدية ؟ وجهان. 


چە ° 575 7 . 2 سه عو ”اس ۰ 
فوْعٌ: لو لم يقتصر علئ استئصالٍ الشاخص”*'؟؛ بَلْ أؤضح معه العظمَء وجب 


رلك وى ا ر 0 3 .2 2-2 
دية الأذن» وأزش المَوْضِحَةَء ولا تتبعها؛ لآنه لا يتبع مقدر مقدّرا. 


العضو الثاني: العينانِ» ففي فَفِْهِما0* كمَالٌ الدية» وفي إحداهما: نصفها. 


وعينٌ ن الأعور”"' السليمةٌ لا يجبُ فيها إلا نصفئُ الدية عندناء كما أَنَّ يدَ الأقطع ليس 
فيها إلا نصف الدية . ولو فقاً الأعودُ مثلَّ عينه المبصرة» اقتصّ منه . 


وتكملٌ الديةٌ في عَين الأَحْوّلٍِ", والأغمَشِ - والعَمشَ: ضعف الرؤية مع 


سَيلان الدمع في أكثر الأوقات» ويقال: إِنَّ خَلَلنَ الأغمشّ في الْأَجْمَانِ - وفي ڪَين 
الأغشّئ : وهو الذي لا صر للا ويبصر هارا والأخمّش: وهو صغيرٌ العين» 
اله وقيل: هو مَنْ يبصِرٌ بالليل دون النهار؛ لأن المنفعة باقية في أعينٌ 
هلؤلاء» ومقدارٌ المنفعة لا ينظرٌ إليه . 


ولو كان في العين بياضٌ لا ينقص الضوءَ ليمت القضاص ولا كمال الدية» 


سواء كان على بَياض الحَدّقة» أو سّوَادها. وكذا لو كان علئ النَاظِرٍ إلا أنه رقيقٌ 


000 


00 
(۳) 


2 
(0) 
(» 
(۷) 


۲٠٠-۹ /۲‏ )» و( المجموع: ١١‏ / 68 )» و( المصياح : ح ش ف ). 

يدا سااء : أي : منتشرة العَصّب» لا تواتي صاحبها على ما يريد؛ مما بها من الآفة ( جامع الأصول: 
A / ٤‏ (. 

العين القائمة : هي التي تكون بحالها في موضعهاء إلا أنها لا تبصر ( جامع الأصول: 4١7 / ٤‏ ). 
ما بين حاصرتين ساقط من ( ظ ) والمطبوع» المثبت يتوافق مع النص المنقول عن الشيخ أبي حامدٍ في 
قا 

الشاخص هنا: جِرْمٌ الأذن. انظر: ( نهاية المطلب: ١٤١-۳٤١ / ١5‏ ). 

الققء : الشَّقٌ والبَخصٌ( النهاية في غريب الحديث : فقأ ) . 

العَوّر : ذهابٌ حمنٌ إحدئ العينين» والأنثئئ : عوراء ( النجم الومّاج: 8 / 487 ). 

الأخول: الذي في عينيه حَلَنٌء لا في بصره( النجم الومّاج : 4 / 4817 )» والحَوَّلُ: اختلاف محوّري 
العينين ( المعجم الوسيط: 5١7 / ١‏ ). 





ر روضة الطالبين : الجزء السادس 


لا يمنع الإبصار ولا ينقصٌ الضوءء وإِنْ کان ي بش الع نْظرٌَ: إن اظ 
النقص بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيهاء سقط من الدية قِسْط ما نقصّء وإلآّ 
فالواج ج الشكومة. 

العضُو الثالتُ: الا فان ل وفيها كَمَالٌ الديق» وفي كل جَفْن”" رُبُعُهاء 
وفي بعض الجَفْنِ قِسْطُهُ من الريّ» وسواء الجَمْن الأعلئ والأسفل» وَجَمْنٌ الأعمى 
والأَغمّشء وغيرهماء ولا دية في الجَمُن المُسْتَحْشِفِء وإنما فيه الحكومة . 

ولو ضرب الجَفْنّ» فاسشتخشف› لزمة الدية ا 

ولو قلعَ الأجفان والعينان» لزمّهُ ديتان. 

فَوْعٌ: إزالَةٌ الأداب2"0» وسائر الشّعور؛ كشّعْرٍ الرأس» واللّحية» بِالحَلْقٍ 
وغيرو من غير إفساد المت لا يوجتٌ إ9 التعزيرٌ» فإن أفسد لبت مه 
الحكومةء فإذا لم يكن على الأجفانِ هات قال لبيك شيا الد فان فلت 
وعليها أهدابٌ» فهل تجبٌ مع الدية حكومةٌ الأهداب» أم تدخلٌ في الدية ؟ وجهانِ. 
أصخهما: الدخول» وتدحل حكومةٌ الشّعْر على مَحَلّ المُوْضِحَةَ في أَْش المُوْضِحَةَ 
على المذهب» ٠١541‏ / ب ] وقيل : فيه الوجهان" . 


العْضْوٌ الرايع: : الالء ففي قَطع الارن - وهو مالان من الأف وخا من 
العظم كمال الد يوه والمارِنٌ : ثلاث طبقاتِ : الطَرَفانَ» والويّمةُ”*» الحاجزة بينهما . 





وفي كيفيّة توزيع الديق» وجهان: 


أحجدهماء وبه قال أبو عليٌ الطبريخ 2 وركحكحه القاضيان: 


(۱) جَفْن العينَ: بكسر الجيم وفتحها: سلف تفسیره ص : (۲۹۰). 

(۲) الأهداب: هي الشعور النابتة على أشفار ( أجفان ) العين» واحدها: هُدْبٌ بضم الهاء وإسكان الدال» 
وقيل: فيه لغة بفتحهما ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 555 )» وانظر: ( النظم المستعذب: 
1/۲(. 

(۳) في المطبوع: « وجهان ». 

©) الوئرّة: حجابٌ مابين المَنْجْرَينَء والوتيرة لغة فيها ( المصباح: و ت ر)»ء وانظر: ( النظم 
المستعذب: ۲ / ۱۷۹ ). 

)0( أبو عليٌ الطبريٌ : هو الحَسَّنء أو الحُسّين بن القاسم . 


7" - كتاب الديات 


الطبريٌ”''. والوُوْيَانِيَ”"' : تورَّعٌ على الثلاث» فعلئ هلذا: إن رَقَمَ الحاجز وحدّه» 
وجب ثلث الديق» ولو قَطْمَ أحدّ الطرفين» فكذلك» ولو قطعهما دون الحاجزء أو 
ع ا وو 09 2 

أحدهما مع الحاجز» وجب ثلثا الدية» ولو قطع أحدهماء ونصف الحاجز» وجب 





تضفت الدية: 

والوجة الثاني: وهو المنصوصء ويُحكئ عن ابْنِ سَرَيْح) وأبي إسحاق» 
ومكخه اليعري؟ أن الدية اى الط فين وليس في الحاجز إل السكوم فا 

: ا ف الاجر وحده الحكوية وفى أَحَدٍ الطرفين نصفٌ الدية» وفى قطعهما دونٌ 
SS‏ 

ولو سقط بعضٌ أنف المجذوم» فقطمَ رجلٌ الباقي» وجب قِسْطَهُ من الديةء 
ونث اخس كأف الأَشَم. 
5 ولو ضربٌ أنه فاستخشفَ» أو قطح أنفاً مُسْتَحْشْفاً؛ فعلى الخلافِ المذكور في 
الأذن. 

ولو شق مارنة» فذهب بعضه» ولم یلتیم» » فعليه من الدية قِسْط الذاهب. وإِنْ 
لم يذَهّبْ منه شيء» فعليه الحكومةٌ» سوا التَأم أم لا 

ولو انجبرت القَصَبَة*' بعد الكَسْرِء 'فعليه الحكومة» فإِنْ بقي مُعْوَجَا كانتِ 
الحكومة أكثرٌ. 

العُضْوٌ الخامسن: الشَّمَتَانِء ففي استيعابهما كمال الديق» سواء كانتا غليظتين» 
أم دقيقتين ع كبيرتين أم صغيرتين» وفي e‏ 2 الغلا وال 2 
وفي بعضها بقسطه. وَحَدٌ الشََّّهَْ في عض الوجه''' إلى الشّذْقين”'") 


2261١(‏ هوالقاضي أبو الطيب الطبري» طاهر بن عبد ألله. 

() هوأبو المحاسنء عبد الواحد بن إسماعيل الروياني» صاحب « البحر ». 

۳( الأَحْشَم : الذي لا يشم شيئاً بسبب داءٍ يصلٌ إلئ الخيشوم» وهو أقصئ الأنف ( النجم الومَّاج: 
504-55 )» وانظر: ( البيان للعمراني : ٥۲٤ / ۱١‏ )» و( النظم المستعذب: ۲ / ۱۷۹ ). 

(6) القصبة : قصبة الأنف : عَظمَهٌ( الوسيط: ۲ / 1/535 ). 

.» سواء كانت العليا أو السّفلئ‎ ١ :)1( في‎ )٥( 

0) قوله: « سواء العليا . .. .. الوجه » ساقط من المطبوع» وجاء بدله: « سواء التأم أم لاء ولو انجبرت 
القصبةٌ بعد الكسرء فَعَليه الحكومة » ! ! وهئذا النص سلف بحروفه قبل أسطر . 

(۷) الشدقين: السَّدْقُء بكسر الشين: جانب الفم ( النجم الومّاح: 8 / 44١‏ ). 





تعدا روضة الطالبين : الجزء السادس 





وفي ضبطه في الطولٍ أربعة أوجُه: 
أصحّها: وهو المنصوصٌء وبه قطع الأكثرونَ؛ أنَّ الشمَة: مِنْ جَوْفٍِ الفم إلى 


الو الى ا 


لا تنقبض 


والثاني: أنها المُتجافي إلى مَحَلَّ الازتِتّاق”" . 
والثالث: الذي 8 عند إطباق الفم . 
والرابع: الذي لو قطع لم تنطبق الشفة الأخرئ علئ الباقي . 


ولو كنت ل ارت ف ا و و ا 
» فعليه كمال الدية . وفي الشفة الشَااءِ الحكومة . 


ولو شق شفشه شفْتيه ولم يبق منهما شيء» لِزْمَهُ حكومة . 
ولو قطع شَمَةَ ج 
a‏ قا الباقي ترا حت بقيت كالمقطوع جميعهاء فهل 


مرك كمال الديقء e‏ تتورّع ۶ على ا والباقي ؟ وجهان. وهل : تب حكومة 
الشَّارِب دية الشف ؟ وجهان. 


000 
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وو فلي ا د 4 5 KI‏ 0 2 : 
العضو السايس: اللسّانء ففيه ديةٌء ولسان الألكن والمُبرْسّم الذي 


اللَّه: بكسر اللام: ما حول الأسنان من اللحم ( النجم الومّاج : 4 / ٠‏ )» وانظر: ( المصباح: ل 
شي )» و( فتح العزيز: 3٠١‏ / 757 ). 

الارتتاق : ارتتقَ الشيء: انسدّ والتأم ( المعجم الوسيط: ١‏ / 774 )» وقال الرافعي في ( فتح العزيز : 
١ :)"55‏ وموضع الارتتاق من الأعلئ: يقربُ من الوَتَرَةِ ومن الجانب الأسفل يقع في 
محاذاة نهاية العنفقة »). 

في المطبوع: « أو ». 

الألكن : اللكنة: العم » وهو بْقَلٌ اللسان» ولكنّ لكناًء من باب تعب: صار كذلك» فالذكرٌ : َلْكَنُ 
والأنثئ : لكناء. ويقال: الأَلْكنُ: الذي لا يفصح بالعربية ( المصباح : ل ك ن )» وانظر: ( النجم 
الومّاج: 4 / 147 ). 

المُبَرْسَم : البِرْسامٌ: مرض رديءٌ مخوفٌ من أمراض القلب» وقد يبقئ معه العقل في وقت ( النجم 
الوهًاج: ٠١۸ / ١‏ )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ٤١‏ )» و( البيان للعمراني: 
۸/ ۸ )» و( المعجم الوسيط : ١ /١‏ هة). 


۲“ كتاب الديات 








مُه وَالأَلتَغ''' كغيرو. 
وفي لسان الأُخْرس حكومةٌ» سواء كان خَرَّسّةٌ اف أم عارضاء وفي وجوب 


الدية و فيه احتمالٌ لابْنٍ مَل والمذهتٌ: الأول وهلذا إذا لم يذهب الذوق بقطع 
الأخرس» أوكاق دت دوقة قله فأما إذا قطعَ لسانه» فذهت در فقي الندية : 


ول تعد الط لا لحلل في اللسان» وللكنه وُلِدَ أَضَمَ م فلم يحسن الكلام ؛ 
لأنه لم يسمّعْ شيئاًء فهل تجبُ فيه الديةٌء أم الحكومةٌ ؟ وجهان» دک همان 
شاء ألله تعالئ . 


2 و 
ولو قطعٌ لسان طفلٍ» نظِرَ 
إن نظ « بابا » و« دادا » ونحوهماء أو كان بی که عفد الکاء: والضحك» 
والامتصاص تحريكاً صحيحاً وجبّت الدية ٠٠٠١1‏ / أ]؛ لظهور آثارٍ الكلام فيه . 


وإن لم يوجّدْ نطق وتحريكٌ؛ فان كان بلع وقت النطتى والتحريك» فالواجبُ 
حكومةٌء وإلاّ فالمذهبٌ وجوبٌُ الدية؛ أخذاً بظاهر السلامة . 


كما تجبُ الديةٌ في رجُله ويده» وإِنْ لم يكُنْ في الحال بطشُء وبهلذا قطعَ 
جماهيرٌ الأصحاب في طرقهم . 

ونقل الإمام» عن الأصحاب: أنَّ الواجب الحكومةٌ. ونقل ابْنٌ القَطَّانِ فيه 
قولين. 


وإذا قطعَ بعض لسان'" طفل» واقتضّئ الحالٌ إيجاب الحكومة» فَأحَذْناهاء ثم 
نَطقّ ببعض الحروفيء وعَرَفْنا سلامة لسانِه أوجَبْنا تمامَ القَدْرٍ الذي يقتضيه القطعٌ من 
الدية. 


ولو کا للسائة طرفان»نطة: 


)١(‏ الألئغ : بالثاء المثلّئة: الذي يبدل حرفاً بحرفي» فيجعل السين ثاءء والراء غيناًء ونحو ذلك ( تهذيب 
الأسماء واللغات: 7/ 5150 )» وانظر: ( البيان للعمراني: ۲ / ٤٨۸ - ٤٠١‏ )» و( النظم 
المستعذب: ۲ / ۲٠۳‏ ). 

(۲) انظر:( نهاية المطلب: ٠۷١ / ٠١‏ ). 

(۳) في المطبوع: « لسانه ». 





| | روضة الطالبين : الجزء السادس 





إن استويا في الخلقق فهو لبان رق فيجتٌ بقطعهما اله وبقطع 
أ ف اة 

وإِنْ كان أحذهما تام الخلّقة أصليّء والْآحَرُ ناقص الخَلّقة زائداًء ففي قطعهما 
دة وحكومة وفي الأصليٌ دية» وفي الزائدٍ حكومة ولا يبلغ بحکومته مته دية قذرو 
من اللسان من ثلث ورْيُع ونحوهما. 


وفي فطع الها“ الحكومة 

السًابع: الأسنان» فيجبُ في كل سن من الذّكَر" الحُرٌ المسلمء حَمْسّ من 
الإبل سشواء قلعا أو قطعهاء أو كشرها ؛ 

ولو اقتلعهاء فبقيَتْ ن معلّقَة بعروق» ثم عادت إلئ ما كانت» فليس عليه إلا 
حكومة» ذكره الرُوْيَانِيُ 


تر الان ی الد وإن اختلفث منافعها» وتكملٌ دية ة السّنّ بقلّع كل 
ل 0 غير مقَلْقلة) فهلذه أربعة قيود: 
الأول: كونها أصليَة ؛ ففي السّاغية الحكومةء لا الدية. 
ولو سقطت سِنَّهُ فاتخذ سِنَاً من ذَمّب» أو حديد» أو عَم طاهرء فلا ديةً في 


أَى 


وامًا الحكومة؛ فن قلعت قبل ا لم ت تجبٌ» لکن يعر دَرُ القالع» ون 
قلعت بعد تشْيْثِ تشي اللّخم بهاء واستعدادها للمضغ والقَطع» »> فلا حكومة مَة أيضاً على 
الأظهر . 


)١(‏ اللّهّاة: لسان المِرْمارِء وهي الَلحْمةٌ المشرفة علئ الحلتق في أقصئ الفم. وانظر: ( البيان: 
١‏ ۳۴ )» و( المصباح: ل ه ١‏ ). 

0) خرج ب: : ( الذَّكَر ) الأنشل؛ ففي سنّها بعيران ونصف» وهو نصف عشر ديتها ( النجم الوهًاج : 
A۳ ۸‏ (. 

(۳) مثُورة: أي: سنّ دائمة» ومن طبيعتها إذا سقطت لا تعود. انظر: ( نهاية المطلب: 15 / 76١‏ )» 
و( تهذيب الأسماء واللغات: ۷١ / ٣‏ ). 

() مُتقلقلة: هي التي تتحرّك مع بقائها في منبتهاء انظر: ( النظم المستعذب: 7 / 7١6‏ ). 

.) شاغية : أي : زائدة . انظر : ( نهاية الغريب: شغا )» و( المصباح : شغ ي‎ )٥( 


7" كتاب الديات أ 


الثاني: كرا ا وتکمل ف السنّ بكشر ما ظهر من السَّنّء وإن بقى 

السّنْخ بحاله. 
ا 3 )س E‏ ا : | 

ولو قلع السِنّ مع" السّنْخ» وجب ارش السَنٌ فقط على المذهب» وقيل : في 
وجوب الحكومة معه وجهانٍ. 

ولو كسّرَ الظاهِرَ رجُلٌ» وقلمَ السّنْحَ آحَُ فعلئ الأولٍ: ديةٌ سِنَّء وعلئ الثاني : 

ولو عاد الأول وقلّعه بعد الاندمال» فعليه حكومةٌ مع الديق» وإِنْ قلَعَهُ قبل 
الاندمال» فكذلك علئ الأصَّحٌ» وقيل: لا حكومة» وطرد مثل هنذا في قَطع الكّفٌ 
بعد قطع الأصابع مِنَّ القاطع» أو غيره. ١‏ 

ولو قطعّ بعضّ الظاهر» فعليه قسطةٌ من الأَرْشء وينسبُ المقطوع إلى الباقي 
ا ولا ر 0 وبه قطع الجمهورٌ. وقيل : وجهان. 

وفي معنئ هلذا صورٌ: 

منها: أَنَّ الدية تكملٌ في قطع الحَشَّفَة» فلو استؤصل الذَّكَدْ فهل يفردٌ بقية 
الذكر بحكومة» أم تدخلٌ حكومتها في ديق الحشفة ؟ فيه طريقان: 

أحدهما: : نَعَمْ . 

والثاني: على وج جهين . 

ومنها: حَلَمَةٌ الثدي فيها كمال الدية» فلو استؤصل الثديٌ ففيه الطريقان» 
والمذهبٌ فيهما الاندراج. 

ومنها: في المارنٍ الديّةُ فلو قطعَةُ مع القَصَّبَة» فهل تندرجٌ حكومة القَصَّبّة في 
دية المارن ؟ وجهانء الصحيح : الاندراج. 


)۱( السّنخ: بعادي ی وإسكان النون» وبالخاء المعجمة» وجمعه : أسناخ » وهو أصل السنٌّ 
کک ونځ کل شي :اهل E SO Aa‏ ۴ )» وانظر: ( النظم 


)۲( ا « من). 





. روضة الطالبين 1 الجزء السادس 





واغلم: أنا عَدْفَاأناقعية الانقه مخ الكويكوافي الويتة» روكذ انه كذ 
الهاشِمَ ٠١501‏ / ب ] والمُتقلة» وإبائُ القَصَبةَ أعظمٌ من المتقلق فيب أن يجبت 
فيها مع ديق المارِنٍ أَرْش المُتَقّلة”"). وقد حكى اذ ا ا 
لغيره تعرّضاً له . 


وإذا قلنا ب في هلذه الصّوّر» فطع بعض الحشفق أو الحلمة 
المارن» فهل ینسب بُ المقطوع إلى ١‏ الحشفة» آم ج جميع الذكر» وإلئ ال ام جتفيع 
الثدي» وإلى المارن أم ا اللذانِ في بعض ظاهر السنٌ» 
والمذهتٌ: التوزيع على الحشفقء والكلقق والمارن فقطء فإذا اختلفا في قَدْرٍ 
المكسور من ظاهر السنٌ. فالمصدّق الجاني؛ لان الأصل براءتة. 

فَرْعٌ: كسر واحدّ بعض ظاهر السّنَّء ثم كسر غيرُه الباقي من الظاهرء فعلى كل 
منهما قِسْط ما كسره من الأزش 

ولو قلع الثاني الباقي مع السَّنْخ » فطريقانٍ: 

أحدُهما: علئ وجهّين: أحدُهما: عليه أَرْسْنُ الباقي وحكومةٌ السّنْخْء والثاني: 
عليه الأَرْشٌ فقط , 

والطريق الثاني, وهو الأصخٌ. وبه قطمَ الأكثرونَ: ينظرُ في جناية الأول؛ فإنْ 
كبر يعض الكن في الغزظ» وبق الأسفل يخاله افليس بعلن الثاني وه ا 
بل يدخلٌ في ار ش الباقي N‏ ا اي 
الباقي من السَّنَّ يدخلٌ في أَرْشِدِء وما لا شي فوقه تلز م 

فَوْعٌ: لو ظهر بعضٌ السَّنْحَ بِخَدَلٍ صاب Ey‏ 
تكملٌ الدية فيما كان ظاهراً في الأصل . 

فوْعٌ: لو تنائرَ بعضٌ لسن أو تأَكّلَء ففي فَلّْعها قِسْطُ ما بقي من الدية؛ فإِن 
ا الل 


فزْع: لو كانت أسنانة من الأعلى طويلةء ومن الأسفلٍ قصيرةًء أو بالعكس» لم 


. قوله: « وإبانة القصّبة . . ... ارش المنقلة » مكرر في المطبوع‎ )١( 


۲ كتاب الديات 





يؤثر ذلك ووت لك والحدة كدان الآذقن + نوالقالك ان اا من :الأسنان 
تكونٌ طول من الوَبَاعِيّات”" بقليل» فلو كانت ثناياُ كرَبَاعِيَاتَ أو أقصرّ منهاء 
فوجهان: 

أحدهماء حكاه الإمام”" عن الأكثرين: لا يجب فيها تمامُ الأزش؛ بل ينقصٌ 

وه 0 

منه بحسب نقصانهاء» وبهلذا قطع الرُوْيَانيٌ . 

والثاني: يجبُ كَمَالُ الأزش» وبه قطع البغويٌ . 

ولو كانت إحدئ الثنيّتتين من الأعلئىء أو الأسفل أقصرّ من أختهاء فقلعَتٍ 
الصغيرة» نقصّ من ديتها بقَدْرٍ نقصانها؛ لأن الغالبَ أنهما لا تختلفان» فإذا اختلفتاء 
كانت القصيرةٌ ناقصة . 


01 ت EE‏ و 0 ےه 
ولو أنهى صغر السَنٌ إلى أن بَطلث منفعتة» ولم يصلخ للمضغ» ففي قلعها 
الحكومة دون الديةء كاليد الشَّادّءِ . 


9 عنس‎ e e a 
القيْدُ الثالث: كونها مُئغورة» فلو قلع سن صغير لم يثْغرْء فقد سبق في « كتاب‎ 
الجنايات » أنه لا يستوفئ في الحالٍ قصاصٌء ولا ديةٌ؛ لأن الغالب عَوْدُهاء فهي‎ 
كالشغر يحلقٌ؛ لكنْ يُنتظرُ عودها؛ فإن عادّث» فلا قصاص» ولا ديةً» وتجبُ‎ 

اق ف ا 5 ت 5 ۶ 
الحكومة إن بقي سَيْنّ» ولا فهل يعتبرُ حال الجناية وقيامٌ الألم» أم لا يجبُ شي ؟ 
فيه خلاف يأتى فی « باب الحکومات » إن شاء الله تعالئ. 

وإِنْ مضت المدةٌ التي يتوقّمُ فيها العَوْدُ ولم تعد وقَسَدَ المَنْبتُ» استوفي 
القصّاصٌء أو الديةٌ؛ فإِنْ مات الصبئ قبل بيان الحال» ففى وجوب الأَرْش وجهان» 
وقبل: قولانٍ: 

ع و 2 ع 5-8 

أحدّهما: يجبٌ؛ لتحقّق ١ / ٠١٠١1‏ ] الجنايةء والأصل عَدَمُ العَوْدِ. 


وأصحُهما: لا؛ لأن الأصلّ البراءة» والظاهئُ العَوْدُ لو عاثّ» فعلى هلذا: 
تحن الحكومة. 


(1) الثنايا: سيأتي معناها في الفصل التالي . 
(۲) الرّباعيّات: سيأتي معناها في الفصل التالي . 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 1١١‏ / 97" ). 





أ روضة الطالبين : الجزء السادس 


قال المُتَوَلي : هنذا على طريقة مَنْ يعتبدُ حال الجنايق والألّم . 


ولو قلعَ رجُلٌ سِنَّ الصغير» وجنئ آحَدُْ على ميته جناية أبطلتٍ النبات» قال 
أ الأول كفو أن 


َي 


الإماة”"2: لا وجه لإيجاب الأزْش علئ الثاني ولا عليهما؛ أمًا 
OT 0‏ 4 
يقال بوجوبه عليه» ويجوز أن يقتصرَ على الحكومة. 

ولو سقطث سِنُّهُ بنفسهاء ثم جَتَى جانء وأفسد المَنْتَء فيجورٌُ أَنْ يقال 
بوجوب الأرْش على الثاني ؛ لأنه أفسد المَيْبِتَ»ء ولم تسبقة جناية يُحال”" عليها. 


فَرْعٌ: لو قلعَ سِنّ مَتْغْورِء فأخذ منه الأزشء» فعادت السِنٌّ على التُدُورء لم 
يستردً الأزش علئ الأظهر . 

ولو التحمت المُوْضِحَةٌ أو الجائفة بعد أَخْذٍ أَْشِهاء لم يستردً علئ الصحيح . 

ولو جنئ على يده فذهب بطشهاء أو علئ عينه فذهب بصرّهاء فأخذنا دِيَتّهما؛ 
لق 2 #2 و - 
لظن زوالٍ البطشٍ والبصرء ثم قوت اليد والعينٌ؛ فصار يَبْطشٌ» ويبصرهء استردَّتٍ 
الدية قظعا ؛ لأن الشَّللَ وال اللخ لايزولان» وكذا الحكم في السَّمْع 
وسائر المعاني . 

فَوْعٌ: : قلع سِنَّ صغير» فطلع بعضهاء ومات الصغيدُ قبل أن ب يتم نباتهاء فعليه من 
الدية قِسْط ما لم ينبثء إِنْ قلنا بوجوب الديق فيما إذا مات قَبْلَ النبات» والحكومة إِنْ 
قلنا : لا تجبُ هناك الديةٌ» نص عليه الشافعيٌ اله . 


ولو لها قبل تما الطلوع آخَرُ فعنٍ ولف ارده سروم م 
الديةٌ» وإِنْ نَبَنَتْ ت٠‏ لزم حكومةٌ هي أكنة من حكومة المرّة الأول . 

القَيْدُ الرابعٌ: كوثها اة غر ملفل فإن كانت 5 ك عة 
لا تنقصر تنقص المنافع» لم يؤّز تحركها في قصَاصِ؛ ولا دية. E,‏ 
شديد؛ هرم“ أو مَرَضٍ ونحوهماء نَظِرَ: إن بطلت منفعتهاء ففيها الحكومةء وان 
اق حول يح ال شُ» أم الحكومةٌ ؟ قولان. 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ۱٩‏ / ۳۹۹-۳۹۸ ). 
(۲) في المطبوع: « بحال »)» تصحيف. 
2 في ( ظ ): « مقلقلة ». 


۲ _ کتاب الدیات e‏ 


أظهرهما: الأَرْسشٌ 

وقال الإمام”'": إِنْ كان الغالبُ على الظنٌ ثباتها» وجب الأَرْشٌ قطعاء وإِنْ 
كان الغالبُ علئ الظنّ سقوطهاء فهو موضع القولين. 

ولو ضرب سِنَّ رجل فتزلرَآَتْ» وتحرّكتء نُظرَ: 

ان سقف ج اك ا ا وإِنْ عادت كما كانت» فلا أَرْش» وفي 
وجوب الحكومة وجهانِء كما إذا لم يب يق في الجراحة قصل » ولا شَيْنّء ون بقيت 
كذلك ناقصة المنفعقء فهل يجبٌ الأَرْشُء أم الحكومةٌ ؟ فيه القولان؛ فإِنْ قلعها 
آخَرْءِ فعليه الأزش» إِنْ أوجَبنا على الأول الحكومةء والحكومة إِنْ أوجبنا علئ 
الأول الأَرْشَ. قال الشيخ رخال إن قلنا: تجبُ الحكومة» فهي دون حكومة 
لن کک بهرم أو مرض”” '؛ لأن النقصّ الذي فيها قد غرمّةٌ الجاني الأول 
بخلاف الهَرَم » وقطع الأول بأنه ليس علئ الثاني إ9 0 بخلاف مالو کان 
الاضطرابٌ بِهرَم ومَرَض؛ لأن حَلَلَ الجناية يخالفهما؛ ولهكذا لو قتلَّ مُشْرِفاً على 
الموتِ في آخر رَمَّق بالمرض» وجب القِصّاصٌ» ولو كان في هلذا الحال بجنايةء 
فلا قصَاص . 





ٍ 


ولو جت عل سِنٌّء» فاضطريّت ونقصّت منفعتهاء : الواجتٌ عليه 
الحكومة فعاد» وتلعها قبل أن يضمن الخكومة) ا 


فوْعٌ: قلعَ سنا سَوْداءَء كاملة المنفعة ٠١571‏ / ب ] نُظِرَ: 


5 5 ا 21 م ع 
إن كانث سوداء قبْلَ أن يُدْعْرَا' وبعدّه» لزمه كَمَالُ الأزش 


نة = 


نبتت سوداءً» أو نببَتْ بيضاء ؛ نم 


o 
0 


ون كانت في الأصلٍ بيضاءَ» فا 
اسْوَدّتْء فعن نص الشافعيّ كن : أنه يراجم م أهل الخبرة؛ فَإِنْ قالوا : لا يكون ذلك 


.) "919 / ١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 

(۲) في الأصول الخطية» والمطبوع» و( فتح العزيز: ١ :) 7 / ٠١‏ نباتها »» تصحيف. والنص في 
( نهاية المطلب: ١5‏ / ۳۹۷ ): « فإن تقلقلَ على وجه يخلب علئ الظنٌ أنه يثْيْتُ. . . . »» وجاءت 
« ثباتها ؛علئ الصواب في ( النجم الومّاح : 4 / 545 ). 

.©» ومرض‎ E (۳) 

(5) قبل أن يثعَرَ: أي : قبل أن تسقط أسنانه التي هي رواضعَةٌ . انظر : ( النجم الومّاج :1ل 5ة:ة ). 





لد انر روضة الطالبين : الجزء السادس 





إلا لعلَةٍ حادثة ثق؛ ففي قَلعِها الحكومة . ون قالوا : لم يَحْدُتْ ذلك لِعِلَّةء أو قالوا: مثل 
هلذا قد يكون لِعِلَّمَ ومرتض» وقد يكونُ لغيرو» وجب كَمَالُ الأرْشء والردٌ إلى 
الحكومة؛ للمرض مع كمالٍ المنفعة خلاف القياس . ٠ ١‏ 

وإِنْ ضرب سِئَآً فاسودّت» فهل يجب الأَرْشٌ» أم الحكومةٌ ؟ نقل المزنيئٌ 
اختلاف نص فيه» فقيل: قولان» والمذهبُء وما قطع به الجمهورٌ: تنزيلٌ النصّين 
علئ حالين : 

إن فاتت المنفعة مع الاسودادء وجب الأَرْشٌ» وإلاً فالحكومة. 

ولو اخضرّت السَّنُ بجناية» أو اصفّت» وجبَتٍ الحكومة» وحكومة الاخضرار 
أقلٌ من الاسوداد» وحكومة الاصفرار أقلٌ من الاخضرار. 

ل الأسنان في غالب الفِطرَةٍ اثنتانِ وثلاثود» منها: أزبع تايا وهي 
الواقعةٌ في مُقَدّم القَم : ثنتان مِنْ أعلئ وثنتان من أسفل» ويليهما أربعٌ من أعلى 
وأسفلَء يقال لها: الرَبَاعِيّات» بفتح الراءِ وتخفيف الباء» ثم أرب ضوّاحكِ» ثم 
أربعةٌ أنياب» وأربعةٌ نَوَاجِدَءِ واثنا عَشَّرَ ضِرْسآء ويقال لها: الطَّواحنء ففي كل سِنّ 
منها خمسٌ من الإبل» كما سبق» ما لم يجاوز عشرين سِنّآء فإن جاوزهاء فقولانٍ: 

أحدهما: لا يجب إلا مئةٌ من الإبل . 

وأظهرهماء و يجب لکل سن حمس فلو كاب كين 
وثلاثين فقلحياء وجب ف ون بعيراً»ء وهلذا الخلافٌ إذا ال الجاني 
والجناية؛ فان تعدّد الجاني ؛ بن قلع عشرين سنا» وقلع غيرة © الباقي. فعلئ الأول مه 
بعیر» وعلئ الثاني ستون قطعاً. وإِنِ اتحدَ الجاني» وتعدّدت الجناية» نظر: 


إِنْ تخلّلَ الاندماكٌ؛ بأن قلع سنا وتركه حى برأت اللَعَهّء وزالَ الألمُ» ثم قلعَ 
أخرئ» وهلكذا إلئ استيعاب الأسنانء لزمَةُ لكل سن حمسن قطعاً. 

وإِنِ لم يَتَخلّل الاندمال» فعلئ القولين» وقيل: يتعدّد قطعآء وصورةٌ الجناية 
الواحدة : أَنْ يُسقِطّها كُلّها بضربق» أو يسقيةُ دواء مُسْقِطَها. 

فوْعٌ: ETE‏ الأسنان على ثنتينٍ وثلاثينَ» فان زادث» فهل يجبٌ لكل سن 
يي أم لا يجب في الزائد علئ ذلك إلا الحكومةٌ» كالأصبع الزائدة”"© ؟ ويا 


(1) في المطبوع: « الزائد ». 


۲ کتاب الديات 








العُضْوٌ الثَامنُ: اللْحْيَان”''» وهما العَظمانٍ اللّذانٍ عليهما مَيِْتْ الأسنان 
: 5 2 5 و 5 اع :5 رحس 
السّفلىن» وملتقاهما: الذقنٌ. وفيهما كمال الديةء وفى أحدهما إن ثبت الاخد 


ت 


نضنهاء فلو كان علن اللكين اسان كمااهو القالب؟ فوجهات: 
أحذهما: لا يجبٌ إلا ديةٌ اللّحيَين» ويدخل فبها أَدَوض الأمنات: 
وأصحّهما: حتاو اللخ واوش الأسنان: 


لتاسخ: اليدان"» وفيهما كمال الديةء وفي إحداهما نصمُهاء وتكملٌ الدية 
بلقط الأصابع . 


ولو قطعَ من الكوع"» فالواجبٌ ما يجبٌ في الأصابعء وتدخلٌ حكومة الكّفٌ 
في ديتها . 


اد 3 8 0 ۶ 2 ٠‏ و 
ولو قطع من بعض الساعد» أو المؤفق» أو المنكب» وجبّت حكومتها مع 
الديقء» بخلاف الكَفٌ؛ لأن الكففَ مع الأصابع كالعُضو الواحد. 


وفال ان وة من ااا ها الد الي بجي فا الد ا ا 
1 و 
الإبط والمَدْكبُء ويجب فيما دون ذلك قِسْطهٌ من الدية . 
/ ع : 5 03 دن ع 2 
والصحيح : الأول» وبه قطع الجمهورٌ. وفي كل أصبع عَشْرٌ من الإبل» تستوي 


(۱) اللّحيان: بفتح الام( النجم الوهاج: 8 / 498 ). 

(؟) اليدان: المراد ب: ( اليد ): الكففٌ مع الأصابع الخمس؛ لأنها المعبر عنها باليد شرعاً ( النجم 
الومّاج: 8 / 44 )» وانظر: ( مغني المحتاج: 5 / ٦١‏ )» و(المجموع: ٤1۹ / ١۷‏ )» 
و( المهذب: 4/ .)١57‏ 

(۳) الكوع: يضم الكاف: طرف الزند الذي يلي الإبهام» ومنه قولهم للأحمق: لا يعرف كُوعه من بُوعِه» 
أي: لا يدري من غباوته اسم العظم الذي عند إبهام يده من الذي عند إبهام رِجُْله ( النجم الوهاج : 
41-7604" ) باختصارء وانظر: ( المصباح : ك وع )» و( النظم المستعذب: ۲ / 787 ). 

) هو أبو عُبيدء إبراهيم بن جابر» وَحَرْبَوَيُه بحاء مهملة مفتوحة» ثم راء ساكنة» ثم باء موحدة. ثم واو 
مفتوحتين» ثم ياء ساكنة؛ ثم هاء . 
ويقال: بضم الباء مع إسكان الواو وفتح الياء. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
١:6) ٩ ۲‏ ويجري هلذان الوجهان في كلّ نظا ه: كسيبويه» وراهويه».ونفطويه» وعمرويه؟؛ 
فالأول: مذهب النحويين وأهل الأدب. والثاني : مذهب المحدثين ». وانظر: ( وفيات الأعيان: 
١‏ ۲ )و( نهاية المطلب: ۱۲ / ۳۳). 
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فيه جميع الأصابع » وني كل ْمل من الإبهام حَمْسنٌ من الإبل» وفي كل أَنْمُلَ من 
غيرها ثلاثةٌ ول ولو انقسمث أصبعٌ بأربع أناملَ متساوية؛ ففي كلّ واحدةٍ 
بعيران ونصف . 


فوْعٌ: بالذكرناه من الناراج كو ااك بحت دي الأصابع هو فيعا إذا فطع من 
الكوع » وأَبَانَ لكف والأصابع بجناية ر واحدة؛ فأنًا إذا قطع واحدٌ الأصابعَ» واخ 
الف أو قطع واحدٌ الأصابع» ثم الكففّ قبلَ الاندمالٍ» أو بعده: فعلیٰ ما ذكرناه 
فى الأسنان. 

فَوْعٌ: إذا كان على مِعْصَ صم" إنسانِ كقان مع الأصابعء ان ادس ذراعان 

لظ 

وكَمّانِ أو على 0 المَتكب عَضدان وذراعان وكَفَّان مع الأصابع» نظِرَ نظْرَ 0 لم يناش 7 بنط 
بواحدٍ دوا عقي ديعا N E‏ كاليد 
الشَّلاّء. وإِنْ كان فيهما بَطشٌ» نُظرَ: 

إِنْ كانت إحدامُّما أصليّةٌ» والأخرئ زائدة» ففي الأصليّة القصاصٌ والديةٌء 
وفي الزائدة الحُكومة. 

وطريق معرفة الزائدة أن ينظر : 

فإِنِ اختصّت إحداهُما ببطش أو قَوَة بطش» فهي الأصايةء وسواء كانت الباطشة 
أو التي هي أقوى بطشاً على استواء الذراع» أو منحرفةً عنه؛ فإِنْ كانت إحدامُّما 
مستويةءَ لا تحرف فالمستوية هى الأصلية . 

وإ كانت إحداهُما معتدلة الأصابع» والأخرى زائدة» فوجهانِ» قال القاضي 
حُسَينَ: المعتدلةٌ هى الأصلية؛ لأن الزيادة على الكمال نقصانٌء وقال الأكثرون: 

و ١‏ 0 5 ا - ¢ 
لا يؤثر ذلك في التمييز؛ لأن اليدَ الأصليّة كثيراً ما تشتملٌ علئ الأصبع الزائدة . 

2 2 0 ا 

ولو كانت إحداهما ناقصة بأصبع» ولكنّها مستوية» والأخرئ كاملة الأصابع 
منحرفة» فأيتهما الأصليةٌ ؟ فيه احتمال لاما : 
نّا إذا لم تتمير الأصلية عن الزائدة بشيءء فهما كير واحدةء فيجبٌُ في 


و 


)2 معْصّم: وزان مقوّد: موضع السّوار من الساعد ( المصباح : ع ص م ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٤٤١ / ٠١‏ ). 


۲“ كتاب الديات 








قطعهما القصاص» أو كمال الديق. ويجب مع القصاص ب أو الدية حكومة؛ لزيادة 
الصورة. 

وعن المزنيّ: أنه لا قِصَاصٌ ؛ لنقصهما بتشوُو الخلقة . 

ولو قطعّث إحداهما لم يجب القِصّاصٌء ويجبٌ فيها نصفٌ ديقء وزيادة 
و وقيل : 0 العكري YT‏ والصحيحٌ : الأول» فعلئ هذا : 
في الأصبع منها نصفٌ دية أصبع » وگو وفي الأنجلة نصفٌ ديةٌ ا 
يكو 

ولو عاد الجاني بعد أَحْذٍ الاش والحكومة منه» فقطع اليدَ الأخرئ. وأرادَ 
المجنيئٌ عليه القصّاص ورَدٌ ما أخدّه غيرَ قَذر الحكومةء هل له ذلك ؟ وجهان: 

أحدُّهما: لا؛ لأنه أسقط بعض القصّاص.ء فلا عَوْد إليه . 

والثاني: نَعَمْ؛ لأنَّ القصّاصٌ لم يكن مُمْكناء وإنما أخذ الأزش؛ لتعذّره 
لا لإسقاطه. 

فرْځ: لو قطعَ صاحبُ اليدّين الباطشّتين”" يدَ معتدِلٍء لم تقطغ يداةٌ؛ للزيادة» 
وللمجنيٌ عليه أن يقطعَ إحداهماء ويأخدّ نصف دية اليد ناقصاً بشيء» فلو بادر 
وقطعهماء عُزّرَه وأخذث منه حكومةٌ؛ للزيادة. 

وإن كانت إحدئ يدي القاطع زائدة» وأمكنّ إفرادُ الأصليّة بالقطع» قطعَث» 
ولم يلرم شيء آخر. 

وإِنْ علمَ أن إحداهما زائدة[۷٠٠٠/‏ ب ]» ولم تعلَمْ عينّهاء لم قط واحدةٌ 
e‏ 

7 ع 2 غ و 

فْوْعٌ: كانت إحدئ يمينيه باطشة دون الأخرئ». فقطعت الباطشة» فاستوفئ 

Té م‎ ٥ ٤ 

ديتها» فصارتِ الأخرى باطشة» أو كانت ناقصة البطش» فقوي فقد تبيئًا أن الثانية 
أصلكة »› ا القصَاص» أو كمال الديةء وهل يستردٌ القاطع أولآً 
الاش ويرد إلى مقدار الحُكومة ؟ وجهان. 


(۱) الباطشتين : قال في المصباح : « بطشت اليدٌُ: إذا عملت» فهي باطشة ». 
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أصخُھما: ل فلا يغيّر ما مَضئ» وهنذه نعمة من الله تعالئ . 

ولو كانتا باطشتين على السواء. فغرّمْنا قاطعَ إحداهما نصفف دية اليد وزيادة 
خكوية: فازدادت قو الباقيةء وافشد بطشهاء» فمل سرد من ارش الأول ما برف 
إلى قَدْرٍ الحكومة ؟ فيه الوجهان. 

وإن ضَعْفَتِ الثانية لَّكَا قطعتٍ الأولئ» وبَطلٌ بطشهاء عرفنا أَنَّ الأصليّة هى 
المقطوعةٌ» فعلئ قاطعها القِصَاصٌء أو كمال الدية» قال ابْنُ كَمّ: ويحتمل أن 
لا قصّاصّ. 

العُضُوٌ العاشز: اليَجْلانء ففيهما كَمالُ الدية» وفي إحداهما نصفْها. ورِجْلٌ 
الأعرج» كرجل الصحيح؛ لأنه لا حَلَلَ في العضو. 

ولو قطعَ رجا تعطل مشيّها؛ بكسر الفقار» فوجهانِ : 

أحدّهما: الواجبٌ الحكومةٌ» كاليد الشّالّء . 

وأصحّهما: الديةٌ؛ لأن الرْجل خد والخلل فى غيرهاء وتکمل دية 

ر و 5 5 ر و 
الرجلين بالتقاط أصابوهماء والقَدَمُ كالكفٌ» والساق كالساعِدء والمَّخِذْ كالعَضَدِء 
وأنامل أصابع الرّجْلٍ كأَناملٍ أصابع اليد . وقدمان علئ ساق وساقان على ركبة» 
ككمّين على مِعْصَمءٍ وماعدين غل ف وقد سبق بيان الجميع › وکذا یقاس بما 
تقدّم حكمٌ الرجْل الشَّلاءِ وحُصول الشَّلَل بالجناية عليها . 

العُضْوٌ الحادي عشر: حَلْمَنَا 0 وفيهما كمال ديتهاء وفى إحداهما 

لل ال ممع نايعا ١”‏ عل ران الى 

قال ولد الحَلَمَِ يخالف لون النّذي غالباًء وحواليها دارة“ على 


)١(‏ في (فتح العزيز: »)۳۸١ /٠١‏ و(نهاية المطلب: ٤٠١ /١١‏ )ء و( النجم الومّاج: 
١ :) 507 ۸‏ ناتئاً ». 

)6 في (نهاية المطلب: 5 23٠١‏ ): «الحلمة: ما يلتقمه الصبئٌ »» وانظر: ( النجم الومّاج: 
0/4 ه). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٤٠١ / 1١5‏ ). 

(4) 2 في (1)» و( فتح العزيز: 78١ / ٠١‏ )» و( نهاية المطلب: ١ :) 4٠١ / ١5‏ دائرة ». 





۲ كتاب الديات 


ولو قطع الثذي مع الحَلَمََ لم يجب إلا الديةٌ» وتدخلٌ فيها حكومةٌ الثذي» 
وفيه وجه قدَّمناه» وعن الماسَرْجِسِت”'' نقلةُ قولاً. 


ولوقت مع الندي جلدَة الصَّدْره وجبت حكومة الجلدة مع الدية قطعاً. وإن 
وصلتٍ الجراحة إلئ الباطن» وجب مع دية الحَلمّةَ أزْش الجائفة» وهل يجبٌ في 
قطع حَلَمَةَ الرجل ديةٌ» أم حكومةٌ ؟ قولان. أظهرهما: حكومة. 

وقيل : حكومة قطعاً. 

ولو قطعّ مع حَلَمَّ الرجُلٍ النَّنْدوَةَ أفردت النَّئْدُوَةُ بحكومة على المذهب . 

وقيل : إذا أوجَبْنا في حَلمته دية» ا اه 
ا 

فوْعٌ: n‏ وجه: أنه إذا لم دل 
الثديٌ» فلا قصَاصٌ ؛ لاتصالها بلحم الصدر» وتعذر التمييز» والصحيح E‏ 

قال البغوي: ولا قصاصٌ في النَّدي ؛ لأنه لا يمكنٌ الممائلة وللعجئ علبها 
أذ قف قن الكلمؤة توتاخد حكوية الذي ولك أن تقول + المسائلة ةة فان 
الندّيَ هنذا الشَّاخِِصٌء وهو أقربُ إلئ الضبط من السَّفَتِينَء والْألْيّتين» ونحوهما. 

وتقطعٌ حَلَمَةٌ الرجل بِعَلَمَةَ الرجل إن أَوؤْجَبنا فيها الحكومة:» أو 
الدية ٠١4[‏ / أ]. 

وتقطمٌ حَلَمَةُ الرجل بِحَلَمََ المرأة» وبالعكسء. إِنْ أوجبنا في حَلَّمََ الرجل 
الدية» فإن أُوجَبْنا الحكومة» لم تقطغ حَلَمَتّها بِحَلَمَيهِ وإِنْ رضيّت» كما لا تقطمٌ 
ص ي وتقطع حلمتّةُ بِحَلْمّتها إِنْ رَضِيتء كما تقطمٌ الشَّلاُ بالصحيحة إذا 

- 2 رو‎ o 3 10 

فزع: هل يستدلٌ بنهود الذي“ ٠‏ وتَدَلَيها علئ أنوثة الخُنثى ؟ وجهانٍ سبقًا في 


(1) هو آبو الحسن» محمد بن علي الماسَرِِْيٌ. 

0 الشّدوة: : بفتح الثاء بلا همزء دة بالضم والهمز( تهذيب الأسماء واللغات :/ (V1‏ 
() التتمة: لأبي سعد المتولي» عبد الرحملن بن مأمون النيسابوريٌ . 

9) نهد الثدي هود من باب فَعَدَء ومن باب نَقَمَ لغة: كَعَبَ وأشْرَفَ ( المصباح : ن ه د ). 
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الطهارة. قال أبو علي الطبريٌ: نَحَمْء والجمهور: لا؛ فإنْ قطعاء فعلئ قولٍ 
الطبرع :تك ندية اقرا وغل فول الجمهور» إن فلا فى حلمة:الرجل الذدية: 
وبحت هنا دية اهرأو» اذا باليقينء وإن قلنا :- الحكومةء وجب هنا حكومة . 

فوع :صرت تذى المراف ف ل 

ولو كانت ناهداً» فاسترسّلَ ثديُهاء لم تجبْ إلا الحكومة؛ لأن الفائت مجرَدُ 
الجمال. 


ولي افع بالق كه نوك ال > ولم بجع اف اف ارت 
فلا حكومة في الحالٍ؛ لجواز كونه وجلا فلا یلحقة تقصل بالاستزسال» ولا یفوٹث 
ا فن باتت امرأةٌ وجنت الحكومة. 


العُْضْوٌ الذّاني عَشَرَ: الل وفيه كمال الدية» سوا 14 e‏ والشات› 
والصغير» والعنين» والخصيّ» وغيرهم» وفي الْأَسَّلَّ حكومة. 


ولو ضر كرا فقل افغلية كال التدية: 


ولو خرج عن أَنْ يمكنّ به الجماع من غير شلّل ولا تعذّر انقباضٍ وانبساط» 
فعليه الحكومة؛ ل ل SS‏ 
ذلك» فعليه القصَاصٌ» أو الديةٌ هكذا ذكره ا بْنْ الصَّبَاغْء و وغيرهماء» 
وفيه تَظَر. وككبل الذي شطع العم وفي بعض الحَشَّفَةِ قِسْطَهُ من الديق وهل 
رن الط غا اة ف أم على جملة الذَّكّر ؟ فيه خلاف سبق في فصل 
الأسنانٍء والمذهبُ: أولهما. قال المُتّولّي: هنذا إذا لم يَخْتَنَ مجرئ البول؛ بأنْ 
قطعّ بعض الذَّكّر طولاً؛ فإنٍ اخْتَلَّء فعليه أكثرُ الأمرين؛ مِنْ قِسْطه من الديق 
وحكومة فسادٍ المجرئ 


قال: ولو قطعَ جزءاً من الذّكّر مما تحت الحَشَّفَةَ؛ِ فإنٍ انتهتٍ الجراحةٌ إلى 
مُجرئ البول» فقد سبق خلافٌ في كونها جائفة . وِنْ لم ين فإن قلنا في قطع بعضٍ 
الحَشَفَةَ يقس على الحَسَفَة: فقط فعليه هنا حكومةٌ وان فسظنا علق الذك :عليه 
يلط المتطوع ين لديز راك لين عنام انكر ٠»‏ للكن شَّقَّه طولاً» وزالت منفعته 
رد وجبت الديةٌ كالشّللء وتجبٌ في بقية الذَّكَّر وحدها الحكرية: وإذا 


۲ ۔ كتاب الديات ا 


استأصل ا وجبت الديةٌ بلا حكومة علئ المذهب» وقيل : تجبٌ الدية 
0 
: اف 2 
العُضُوٌ الثالتٌ عشر: الأنْتَيان. وفيهما كَمَالُ الديق» وفى إحداهّما نصفها. 


العضوٌ الرابعَ كَشر: الْأَلْيَانِء وفيهما كمال الديةء وفي إحداهُما نصفهاء 
َالأَلْيةُ: الناتئ المُشْرف على استواء الظهر والفخزٍ. ولا يشترطً في وجوب الدية ف 
العَظَمٍء د له . ولو قطمَ بعض إحداهماء وجب قط المقطوع إن 
عُرِفَ TE‏ وإلا فالحكومةٌء وسواء في هنذا العضو الرجُلُ والمرأةٌ 
ولانظرَ إلى اختلاف القَدْرٍ الناتن» واختلافٌ الناس فيه كاختلافهم في سائر 
الأعضاء /٠١١8[‏ ب]. 

ولو قطعَ ألْيته» فنبتث والَْحَمَ الموضِعٌ» قال البغويٌ: لا تسقظ الديةٌ على 
المذهب. 

الخامس عَشرَ: الشَّفْرَانِ للمرأة: هما اللَّحْمانٍ المُشْرفانِ علئ المَنْقَذِءِ وفيهما 
كمال الدية» وفي إحداهُما نصفهاء سواء فيه السَّمِينةُ A‏ والبكة الت 
والرًتقاء" والقَرتاء؛ إذ لا حَلل في نفس شَفرهماء وسواء المختونةٌ وغيرها. 


. فر ھا فشا وچ كمال الت ية‎ CAE 


¥» 
1 


0 0 وجب 


ولو قطحَ شُفْرَي پکر» وأزال بالجناية بكارّتهاء» وجب مع ديق الا 
البكارة 


(1) الأنثيان: الخُضيتان ( المصباح: أن ث )» وانظر: حاشية ( المهذب: 0 / ١44‏ ) تحقيق الدكتور 
محمد الزحيلي . 

(۲) في( ظ )» والمطبوع : « اتصال »» والمثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ٠١‏ / 785). 

(۳) الرنقاء : هي التي يعسر إصابتها. 

(©) قَرْناء: القَرْنُ: شيء يكون في قَرْج المرأة كالسّنٌ يمنمٌ من الوطءء ويقال له: العفلة ( النهاية في غريب 
الحديث: قرن )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات :۳ / ٥٠٤-٥١۴۳‏ ). 

)٥(‏ عانةالمرأة: هي منبت الشعر فوق قُبلها. 
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ا ا 5 و 2 1 ١‏ 2 

ولو قطع شفريهاء فجرح موضتهما آخرٌ بقطع لحمء وغيره» لزم الثاني 
حكومة. 

السادس عَشْرَ: الجلَدٌء فإذا سلح جِلْدهُ» وجب كمال الدية . 

قال الأئمة: وسَّلْحْ جميعِه قاتلٌ» للكن قد يفرضٌ حياةٌ مستقرّة بَعْدُء فتظهد 
فائدةٌ إيجاب الدية فيه لو حر غيرُةُ ر قبَنَهُ . 

وحکی الإمام عن اله لشيخ أبي علي : أنه لو aT‏ 
فاا الجلّدٍ على جميع البدن» فما يخصٌ اليدّين يُحَطَ مِنْ دية اليدّين» ويجبٌ 
الباقي» وعلئ هنذا القياس: لو قطع يَدَ رجل ثم جاء آخَرُء فسلَحَ جلده» لزم السّالخ 
ديةٌ الجِلْدٍ إلا قِسْط اليدين. 

7 3 5 0 د‎ 2o 

فصل التَدقَوَةٌ ": هي العطا الوسر ريل المكت ارندرو الخن ي 
ا ES‏ یا2 34 في ١‏ 0 ؟ وغيرو : أن في التَرْفوَتَين 
حكومة. ونصّ فى « اختلاف الحديث » وغيره: أن فيه جُمّاگ > فقيل : قولان: 
القديمُ: جَمَلٌّء والجديدٌ: حكومةٌء وقطعَ الجمهورٌ بالحكومة وهو المذهب» 
کالضلع”» وسائر العظام . 

القسمٌ الثالث: إزالة المنافعء وهي ثلاثة ا 

الأولٌ: العَقَلْ» فتجبُ بإزالته كمال الدية» ولا يجبُ فيه قِصَاصٌ؛ لعدم 
الإمكان» ولو ا ولم تستقَمْ ف اوا ا 

إن انك EE A E aA‏ الرماقة 
يوم ويُفِيْقَ يوم فتجبُ نصفف الدية» أو يوماً ويُفِيْقُ يومّين» فيجث الثلثٌ . 

وقد يتأنّى بغير الزمان؛ بأَنْ يُقَابَلَ صوابٌُ قول ومنظومٌ فعله بالخطأ المطروح 
منهماء وتعرف النسبةٌ بينهماء فيجب قِسْط الزائل . 


ا 
و 
بان يجن 


.)1 A A8 11: E انظر‎ )۱( 

)۲( التّرقوة : وزنها : تَعْلوَة بفتح الفاء وضّمٌ اللام . 

۳( الضلع : بكسر الضاد» وأما اللام فتفتح في لغة الحجاز» وتسكّن في لغة تميم» وجمعها أضلاع وأضلّع 
وضلوع : وهي عظام الجنبين ( المصباح :ض لع ). 


1۲ كتاب الديات 





17 لم يمن | الضبط ؛ بان کان يَفْرَعٌ أحیاناً مما لا فزع أل و إا 
خلا يُقَدَّرُها الحاكمٌ باجتهاده ودک اولي أن الدة؛ اا 

0 نحق الزوال؛ بأنْ يقول أهلٌ الخبرة : لا يزول العارض الحادث» أمّا إذا تؤتعوا 
وال و في الدية» فإنْ مات قبل الاستقامّة» ففي الدية وجهانء كما لو قَلَعَ 
سنمور فمات قبل ڪزدها. 

فرْځ: :ينظو في الجناية الي ذهب بها العقلء فإن لم يكن لها أذ ا 
را A‏ فذهب ل وت ديه العقل» فان ک0 ا س مقد؛ 
كالمَوْضِحَةَء واليدء والحٌخل» أو غَيْر مُقَدّرِ كالجراحة الموجبة للحكومة, فقولان: 

القديم: a‏ فإِنَ كانت ديةٌ العقلٍ أكثر؛ بأن أَوْضحَهُ فزال 
قل دخل فيها أز شّ الموضحق. وإن كان أَرُْْ الجناية [54 1/۰ أکثر؛ بان قطعَ 
يديه ورجليه» أو يديه مع بعض الذراع» فزال عقله دخلّ فيه ديةٌ العقلٍ . 


والجديدٌ الاظهز: لا تَدَاحلَ ؛ بل يجب ديةٌ العقل» رالا فعلیٰ هلذا: 
لو قطع يديه ازجا ا وجب ثلاث ديَاتٍ» وعلئ القديم : تجبٌ ديتان. 


وقيل : إن كان أَرْمْنُ الجناية بِقَدْرٍ الديق» أو أكثرّء وجب ديةٌ العقل معها قطعاًء 
وإِلاّ فعلئ القولّين» وقيل: إِنْ ا أ الجا مدو ا دية العَقَلٍ 
فوْعٌ: أنكر الجاني زوالَ العقل» و النّجَاْنِ راقيناه ف فى الخَلّوات 
والعَمّلات» فان لم تنم أفعالةُ وأقوالة, وجنا اليل E‏ لأنه ِتَجائَنُ في 
الجوات» ولان يميه تشت تثبٹ جنونةء والححتون لا يحلف. ن وجدناها منظومة. 
صَدّق الجاني بيمينه ؛ اا لاء ؛ لاحتمال صدورها منه اتفاقاً» وجزياً على 
العادة. 


)١(‏ كلمة:١‏ لا اساقطةمن(ظ )والمطبوع. 

(۲) في ( فتح العزيز: ۳۸١ / ٠١‏ )زيادة: « منه . 

(۳) كذا في الأصول الخطيةء والمطبوع» و( فتح العزيز: ٠١‏ / 7817 )» والصواب: ١‏ سِنَّ غير مثغورٍ » 
كما في ( النجم الومَّاج: 4 / 507 )» وحمل ما وقع للشيخ - تبعاً لأصله -علئ سبق القلم . وعبارة 
المتَوَلّي في التتمّة: « سنّ من لم يُنْمَرْ ». وانظر: ( فتح العزيز: ٠١‏ / ۳۸۷ )» وما سيأتي بعد قليل في 
دية المصّر. 
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الذّاني: السَّمْمُ» وفي إبطاله كمال الدية. 
Ê‏ 0 
ولو أبطلة من إحدى الأذنين» وجب نصفٌ الدية على الصحيح» وبه قطع 
الجمهو. وقيل : يجب بقسط ما نقص من السمع من الدية . 
E 1‏ ع غ 
ولو قطع الآأذن» وبَطلّ السمع» وجب ديتان؛ لآن السمُع ليس في الآذن. 
ولو جَتّى عليه» فصار لا يسممٌ في الحالٍ» لكنْ قال أهل الخبرة: يتوقّع عَوْدُهُ 
و 
نظر: 
إن قاروا شى انتظزناهاء فإن لم يعد عد أخذت الددية؛ واستثنئ الإمام ما إذا 
قدّروا مدةٌ يغلت على الظٌ انقراض العمُر قبل فراغهاء وقال : الوجة أن توخ الدي 
ولا يُنتظر هلذه المدة. وَإِنْ لم يقدّروا مدةٌء أخذتٍ الديةٌ في الحالء فن عاد 
قدت ؛ الأنهبان أنه مايال . 
وإِنْ قال أهلُ الخبرة: لَطِيفةٌ السئع باقيةٌ في مَقَيّعاء وللكن ازتتق نَّ داخل الأَذْنِ 
بالجناية» وامتنعَّ نفوذ 0 ولم يتوقّعوا زوال الارتِئَاق'2» فالواجبٌُ الحكومة 
على الأصحٌ » وقيل : الد 
ويجري الوجهانٍ فيما لو أذهب سَمْعَ صبئ» فتعطّل لذلك تُطفَّةُ؛ فإنَّ الطفل 
يتدرجٌ إلئ النطق تلقّياً مما يسمع» أنه هل تجبُ ديةٌ للنطق مضمومةٌ إلى دية السمْع ؟ 
فَوْعٌ: أنكرٌ الجاني زوالَ السمع» امْتّحنَ المجنئٌ عليه؛ بأ يُصاحَ به في نومىء 
وحال غفلته صياحا مُنكراًء وبِأَنْ يتأمّلَ حالَّهُ عند صوت الرغك الشديد؛ فإِن ظهر منه 
انزعاجٌ واضطرابٌء عَلِمنا كَذِبَهُ» ومع ذلك يحلّفٌ الجاني؛ لاحتمالٍ أن الانزعاج 
وإِنْ لم يظهَر عليه أَندْ عَلِمْنا صِدْقَه ومع ذلك يحلّفُ؛ لاحتمال أنه يتجلّدُ. 
ا ۰ 5 سه 13 ب ع 
وإِنِ اذَعَى ذهاب سَمْع إحدئ الأذنين» حَشِيَتِ السليمة وامتجنَ في الأخرى 
عن ما ذكرناة: 


ع وه 2 وو 5 1 واد ٠.‏ ا .م م ۴ ۰ 
فْعٌ: نقص سمعة من الآذنين» نظِرَ: إن عرف قدر ما نقص ؛ بان علم أنه كان 


. الارتتاق: الانسداد وامتناعٌ نفوذ الصوت‎ )١( 





53 كتاب الديات 








ور ع 
پسمع من موضع › فصار يسمعٌ من دونه» ضبط ما نقص › ووجبَ قسْطة من الدية . 
وان لم يعلم وللكن نقصّ سمعة» قلت أذنةُ» قال الأكثرونٌ: تجبٌ فيه 
و ا الحاكمٌ باجتهاده,ٍ وذكرٌ الإمام» وغيره» أنه يقدَّرُ بالاعتبار بسليم 
السمع في مثلٍ سللّه. وصكّته ؛ بان وجل بعل السعة عه ويؤمر من يرف 
صوته [ /٠ ٦٩‏ ب[ وا ن ا بعيدة» لا سه واخ ها > ثم يقرب 
المنادي شيئا فشيئا إلئ أن يقولَ السليم : سمغت فيعرف الموضع › عي لساري 
ذلك الحَدّ من رفع الصوت» ويقرث إلى اَن يقول المجنيٌ عليه : سمعث» فيضبط 
ما بينهما من التفاؤت . 
٠‏ 2 ۴ و ر 
وإِنْ نقص سمعة من إحدئ الأذنين» صُمْمَتِ العليلةُ» وضبط منتهئ سَمَاع 
الصحيحة» ثم تصّمّمْ الصحيحةٌ ويضبط منتهئ سّماع العليلة» ويجبُ من الدية 
وإِنْ كَذَبَهُ الجاني في دعوئ انتقاص السمع» فالمصدّق المجنٌ عليه بيمينه» 


0 


سواء اذَّعى نقصّه من الأذنين» أو إحداهما؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. 


القَّالِتُ: البَصَّرُْء ففي إذهابه من العينين كمال الديقء ومن إحداهما نصفْهاء 
سوا ضعيفُ البَصَّر بِالِعَمَشُ» وغيره» والأخول”" والأخفش”" وغيزهم . 

ولو ا غ لم تج إلا دي اكقطع يَدَيْه بخلاف ما لو قطع أَذْنيه؛ وذهت 
سمعٌةُ؛ لما سبق أنه ليس السمع في الأذنين. 

ولو قال عَذَلَانِ: د البَصَرَ يعود» فرق اع أن يقدروأ دة أو لا شرو 

ع 

رک کا سی فی ادن 

ولو مات المجنئ عليه قبل مضي تلك المدة» فلا قصَاص ؛ للشَبْهة» وفى الدية 
طريقان: 


أحدُهما: علئ الوجهّين فيمن فَلَمَّ سِنّ غَيْر مثغورٍ» ومات قبل أوانٍ النبات» 


E ©‏ 1م مم 

(0) الأخول: الذي في عينيه حَلَلٌ؛ لا في بصره( النجم الومّاج : 4 / 447 )» والحَول : اختلاف محْوّرَي 
الو( ال الرس 

(۲) الأَخْمَّش: سلف شرحها في القسم الثاني : إبانة الأطراف . 
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والمذهبٌ: القطعٌ بوجوبها؛ لأن الظاهرَ في السنٌّ العَوْدُ لو عاثٌ بخلاف البَصّر. 
ولو قال الجاني: مات بعد عَوْدٍ السمع, أو البَصّرء وقال الوارث: قبله» صدّق 
الوارث. 


فرْعٌ: ادّعى المجنيئٌ عليه زوالَ البَصّرء وأنكرٌ الجاني» فوجهان: 
أحذهماء وهو نضصّه في ١‏ الأم » : یراج ا لي ا ا 


في مقابلة عينِ الشمس» ونظروا في عينيه » عَرَفُوا أ الضوءَ ذاه أم موجود 
بخلافِ السمع» لا يراجَعون فيه؛ إذ لا طريق لهم إليه 

والثاني: يمتحنٌُ بتقريب حَيَةَ أو عقرب منهء أو حديدةٍ من حَدَقَيهِ 
مُعَافّصَةَ"'' ؛ فإنٍ انزعج» فالقولٌ قول الجاني بيمينوء وإلاً فقول المجنيٌ عليه بيمينه . 

قال المَُولّي : الأمرُ إلئ خبرة الحاكم؛ إِنْ أرادَ مراجعتهم. فَعَلَء وإِنْ أراد 
امتحائةٌ فَعَلّ. 

وإذا ُوجعَ أهلُ الخبرة» فشهدوا بدّهاب البَصّرء فلا حاجة إلئ التحليف» 

و 00 
وتؤخذ الديةٌ بخلاف الامتحان؛ فإنه لا بدَّ من التحليف بعده. 

ولا يقبل في ذهاب البصّر إِنْ كانت الجناية عَنْداًإ إلا شهادة رجلين» وإن كانت 
خطاًء فا ل وار انان 

وإذا اذَعَى ذهابَ بَصّرِ إحدئ العيتين» رُوجع أهلُ الخبرة» أو امْتّحِنَء كما 
ذكزنا فى العيتين . 

فوْعٌ: إذا نقصّ صوء العيتين» ولم يذهَبْ» فإِنْ عرف قَدْمْهُ؛ بان كان يرئ 
الشخصٌ من مسافة» فصار لا يراه إلا من بعضهاء وجب من الديةر قسط الذاهب. وإن 

يُعْرَفَْ تعاين الحلا فى السين / » قال الأكثرونٌ: تجبٌُ حكومةٌ يقدّرها الحاكمُ 

باجتهاده» ولا يعتبر تغيّره ؛ لاختلاف الناس فى الإدراك. 


عَن الماسَرْجِسِيع» قال: رأيت صَيّاداً يرئ الصيدٌ علئن فرسَخَيْن”" . 


)0 مُغافصة : أي : فجأةً بَعْنَة. 
(۲) (تهذيب الأسماء واللغات: ۲/ ٠٥٤‏ )» وقد عدّه المصنف من طرف الماسَرجسيئ. (على 
فرسخين ): الفَرْسَحٌ: يعادل ثلاثة أميال» أو( 0044 ) متراً» أو ( ٠٠٠٠١‏ ) خطوة» حوالي ساعة- 


7" كتاب الديات 








وإن تقض صو إحلائن العيئّين» مصبتٍ العليلةء رات الح وو 
بحف ني مراع برا ويؤمئ أَنْ يتباعَدَ حتَّى يقول: لا أرامء فتعرف المسافةٌ» ثم 
تُعصبُ الصحيحةٌ» وتطلق العَلِيلةُ» ويؤمرُ الشخصٌ بِأَنْ يقرب راجعاً إلى أن يرا 
نيل ا ا و ا 

ثم إنه منّهم في هنذا[ أ] الضبط بالزيادة في الصحيحةء وبالتقص في 
العليلة» فلا يوْمَنٌ كزبهُ فيمتحنٌ في قوله: « أبصر في الصحيحة »؛ بِأَنْ : تغيرٌ ثياتٌ 
الشخص الذي يبعدٌ ويقربُ» ويسأل عنهاء فينظرٌ: أيصيب» آم لا ؟ وأا في العليلة 
فق حلت أنه لص فرق ذلك 

وقال الأكثرونَ: يمتحنٌ بِأَنْ تضبط تلك الغايّة» ويؤمرَ الشخصٌ بِأَنْ ينتقلّ إلى 
سائر الجهاتٍ» والمجنئ عليه بِأَنْ يدورَ؛ فإنْ تواقّقّت الغايةٌ من الجهاتٍ قا 
وإلاّ كذّبناه مر باز علا امسلا كي لتوتان يسع ی ی فيمتحن في 
قوله: ( أسمع بالصحيحة »؛ ا يغيرٌ المنادي نداءه وكلامه» وينظر : هل يقف يقفٌ عليه 
المجنئٌ عليه. وفي قوله: ا بالعليلة »)؛ أن ينتقلّ المنادي إلى سائر 
الجهاتِ» وإذا غرف تفاوؤثُ مساقتي الإبصارء فالواجبٌُ القِسْطء فإنْ أبصرَ 
بالصحيحة من ميّتى مئتي ذراع» وبالعليلة ِن مثثر ذراع» ف فموجبْهُ التنصيف» لكنْ لو قال 
أهلٌُ الخبرة: إِنَّ المئة الثانيةة تحتاج إلئ مثْلَئ ما تحتاج إليه المئةٌ الأول؛ لقُرب 
الأولئ وبُّعد الثانية» وجب ثُلَثَا دية العليل» قال الشافعيئ كته : وما أرى ذلك 


فوْعٌ: : الأغشئ الذي يبصرٌ بالنهار دود اللَيلٍ فيه كمال الدية. وفي فى « التهذيب »: 
أنه لو جُنی عليه قصار آغشی» لزمَة نصف الدية. 


و 


ولو عَشِيتْ إحدئ ييه بالجناية» لزمَة رُبُمُ الديق» ومُقتضّئ هلذا: إيجابُ 
ر نصف الدية إذا جنئ علئ الْأَغْبّ غشئ» فأذهب بصره» وكذا مَنْ يبصرٌ بالليل دون النهار. 


ر 5 ر 
وأحوّل» وجبث حكومة. 


ع 


فوْعٌ: و ف يتدايق أوصضار اعم أ 


= ونصف ١‏ الفقه الإسلامى وأدلته: ١57 / ١‏ ). 


)غ0( يقال : شخص بصره: إذا فتح عينه» وجعل لا يطرف ( النظم المستعذب: ۲١١ / ١‏ ) وفي ( البيان 
للعمراني: ١ :) 0148 / ١١‏ شَّخْصَتْ: أي ارتفعت 2. 





اعد روضة الطالبين : الجزء السادس 


فوْعٌ: ذهب ضوءٌ عينه بجنايةق» وقلع اش الحَدَقَةَ فقال: قلحت قبْلَ عَوْد 


مها وة 


الضوءء وقال الأول : بل بعده» صَدّق الثاني» فلو صَدَّقَ المجنيئٌ عليه الأول برىّ 
الأول ويحلفٌ الثاني» وليه جک 


الرابعٌ: : الشَّجُ في إزالت الجا على الرآس وغبرو كمال الدية على الصهيج 
المشهور. وحکي وجه وقول E‏ وهو ضعيف . 

فلو أذهب شَعَ أَحَدٍ المَنْْرَيْنَء فنصف الدية. ولو سد المَْمَدَ فلم يدرك 
الروائح» وقال أهلُ الخبرة: القرّة باقية» فليكٌنْ كما سبق في السمْع . 

وإذا أنكرَ الجاني ذهاب الشَّمّء امْتَحِنَ المجنيئ عليه بتقريب مالَّهُ رائحةٌ حادةٌ 

> يبه وخبيثةٌ» فإِنْ هَثْنّ للطيّبة وعَبَسَ للمُنتن» صَُدَّق الجاني بيمينه» وإن لم 
م صَدّق المجنيعٌ عليه بيمينه . 

وإِنْ نقص الشَّوُ نْظرَ: 

ِنْ علمَ قَدْر الذاهب» وجب قِسْطهُ من الديق» وَإِنْ لم يعلّمْ» وجبت حكومةٌ 


يقدّرها الحاكمٌ بالاجتهادء ولم يذكروا هنا الامتحان بِمَنْ هو في مِثْلٍ شم وله د 
طَْدهٌ هنا . 
وإِنْ نقصٌّ َم اح المَنْحْرَيْنِء فيمكن أن يعد يُعْتَبّر بالجانب الآخرء ولم يذكروه» 
ولعلّهم اكتّفوا بالمذكور في السمْع والبصّر . 
وإذا اذَعَى النقصّ وأنكرّ الجاني» صُدَّقَ المجنينٌ عليه بيمينه؛ لأنه لا يُمْرَفُ إلا 


قال الإمام''' : وينبغي أن يعيّن المجنيٌ عليه قذرأ يطالب به وإلا فهو مد 
مجهولا» وطريقه فى نفسه ؛ أن يطلب الأقلّ المتيقن . 

ولو خد دية الشمٌ وعادَ وجب ردٌّها. 

ولو وضع يده على أنفه عند رائحة مُنكرةء فقال الجاني V°*]:‏ ۰ با فعلت 
ذلك؛ كرد فتك وأنكرٌ المجنيئٌ عليه صَدّق المجنيئٌ عليه بيمينه؛ ل ل 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٠١١٣-٣٣٣١ / ۱٦‏ ). 
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2 م َس 
اتفاقاًء ولامْتخاطء وتفَكّر”''. ورُعافٍء وغيرها. 

الخامس: النّطق» فإذا جى على لسانه» فأبطلَ كلامه» وجب كمال الديةء 
a . e .‏ لالب يفت ير ال ل نس ذه 
وإنما تؤخذ الديةٌ إذا قال أهلٌ الخبرة : لا يعودُ نطقه» فإِن أخذث,. فعاد» اسْتْردَّتْ. 

ا ۶ دك 1 ۶ 1-7 

ولو اذَّعَئ ذهابَ النطتق» وأنكرٌ الجاني» قال المُتَوَلَي : يُفرّعٌ في أوقات الخلوة» 
وينظرُ: هل يَصْدُرُ منه ما يُعْرَفُ به كَذِبّةُ؛ فان لم يظهَرْ شيء»: حلفَ كما يحلفٌ 
الأخرمئ» ووضيت الدية: 


ولو بَطَلَ بالجناية بعضٌ الحروف. وَرَّعتٍ الديةٌ عليهاء سواء ما خَفتّ منها على 
اللسان» وما تقَلَ» والحروفٌ مختلفةٌ في اللغات» فكل مَنْ تكلَّم بلغة» فالنظرٌ عند 
التوزيع إلى حروفٍ تلك اللغق» فلو تكلّم بلغتين» فَبَطَلَ بالجناية حروفٌ مِنْ هلذوى 
وحروفٌ من تلكَ» فهل تورّعٌ على أكثرهما خروفاً» أم علئ أقلّهما ؟ وجهان. 

ثمّ في الحروف المورّع عليها وجهان: 

أصحّهماء وبه قال الأكثرون» وهو ظاهر النصٌ: أَنَّ التوزيع یکون على 
جميعهاء وهي ثمانيةٌ وعشرون حَرْفاً في اللّغة العربيق» فان ذهب نصفُهاء وجب 
نِصفُ الديق» وإِنْ ذهب حرف فأكثرء وجب لكلّ حرفٍ سُبْعُ ربع الديق. 

والثاني؛ قاله الإِضْطْخْرِيٌ : لا يدخلٌ في التوزيع الحروف الشَّمَهِيّة» وهي: 
الب والفاء» والميمء والواوء ولا الحَلقيّة. وهي: الهاء. والهمزةٌء والعينُ» 
والحاء» والغينٌ» والخاء» وإنما التوزيعٌ على الحروف الخارِجّة من اللسان وهي 
ما عدا المذكورات. هنذا إذا ذهب بعضٌ الحروفء وبقي في البقيّة كلام مفهومٌ 
فأما إذا لم يَبْقَّ في البقية كلام مفهوم» فوجهانِ . 

أحدهما: يجبُ كمال الدية» قاله أبو إسحاق”". والقَمَّالُ» وجزم به البغويٌ» 
وذكر الرُوْيَانِنٌ أنه المذهبٌ. 


أ 


ا 


والثاني: لا يلزمُةُ إلا قسط الحروف الفائتةء قال المَُولّي: وهو المشهورُ 
نصّهُ فى « الام ». 
ا 


(1) في المطبوع: « وبفكر »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١‏ / 798 ). 
(۲) أبو إسحاق: هوالمَرْوَزَيُ» إبراهيم بن أحمد» وهو المراد عند الإطلاق في كتب المذهب . 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





ولو ضرت شفتيه» فأذهبَ الحروف الشفهيّة» أو رقبتَةُ» فأذهب الحروفٌ 
الحَلّقية» قال المُتَوَلّي: إِنْ قلنا بقولٍ الإِصْطْخْرِيٌّ وجبتٍ الحكومةٌ فقطء وإِنْ قلنا 
بقول الأكثرين» 0 ججيع البح وفته: 


ع د فأذهب الباء والميء فقال الإصطخري : 
ف الخزفين::وقال انث الوكر "5 لا جت غ الد کا 
ع لايجة إلا الدية. 


أبطلة . 
o‏ 00 اه - (WD sfi f (Duco‏ 
ورك لباه لسارت E‏ أو تمتمة ٠‏ أو فأفاً 


وه 2و 


كان الغ“ فزادث لُنْعَتُهُه فالواجبٌ الحكومةٌ؛ لبقاءِ المنفعة. 


ot 


¢ 


فرْعٌ: مَنْ لا ُحْينٌ بعضَ الحروف كالأَرَتٌ» والألثغ الذي لا يتكلَمُ إلا بعشرين 
حرفا مثا إذا أذهبَّ كلامه» وجهان: 


00 


أصحّهما: يجبُ كمال الديق» فعلئ هلذا: لو أذهب بعضّ الحروفء. ورّعَ على 
ما ب يحسِنُ لا علئ الجميع . 


والثاني: لا يجبُ إلا قسطّها من جميع الحروفء وفي بعضها بقسْطه 
الجميع» فعلى هلذا: لو كان يَنْدِدُ على التعبير عن جميع مقاصيو؛ ا 
واستمدادو 10711 / أ] من اللغة» لم تُكَمَلٍ الديةٌ أيضاً علئ الأصحٌ ؛ ؛ لأنَّ قدرته؛ 
حدق لا بالكلام. هلذا إذا كان نقصٌ حروفه يِلْقَةٌ أو حدث بآفة سماويّة» فلو 
حدّثٌ بجناية » فالمذهبٌ أنه لا تكملٌ الدية ؛ لثلاٌ يتضاعف الغْرْمُ في القَدْرٍ الذي أبطله 


الجاني الأول. 


)00( هرايز حايس الاب داي مر د ا الور بابن الوكيل. 

۳( التمتمة : التعتر في التاء ( النظم المستعئب لكام 

)2 قأفأة: قَأقَاً: : أكثر من ترديد حرف الفاء في كلامه ( المعجم الوسيط: 7 / 595 )» وانظر: ( تهذديب 
الأسماء واللغاث: ۳ / ٤١١‏ ). 

9 الام مو الذي يبدل را نري تيجعل.السين 215 والراء غين وتر ذلك ( هديب الأسماء 
واللغاث: "3 / ٠) ٠٠١‏ وانظر: ( المصباح: ل ث غ ). 
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فَوْعٌ: في الجناية على مَحَلَ ناقص المنفعة» أو الجر . 

أمّا المنافِعٌ التي لا تتقدّرُ تَقَدّرَ النطت بالحروف؛ كالبطشء, والبصّر؛ فإنْ كان 
النقصٌُ فيها بآفةء فلا اعتبارٌ به» ويجبُ علئ مَنْ أبطلها الديةٌ الكاملة» وكذا مَنْ قطع 
العضوَّ الذي هو مَحَلٌّ تلك المنفعة؛ لكنه لذ شيط شيعنها وق نهاك 

وَإِنْ كان النقصٌ بجناية» فأوججة: 

ع و و 2 و 5 5 0 لير 

أصحُها: لا تَكَمَلُ الديةٌ» بل يُحَط منها قَدْرُ الحكومة التى غَرمّها الأول عن 
مُبْطل المنفعة وقاطع العضو جميعاً؛ حذاراً من تضعٌّفٍ الغرامة . 

الثاني: يجبُ كمال الدية 





والثالثُ: لا بحظ عن قاطِع الجرم» ويحظّ عن مطل المنفعة الناقصة؛ لتجائس 
جنايته وجناية الأول . 


e فإِنْ كان لما نقصّ شش هقد‎ E 
ما ذة تقصّ» سواء حصل القع بات آم ا جناي فلو مقت أي أو أَنْمُلُهُ بآفةء‎ 


ثم فطعث يده حط من دية اليد ارش الأصبع» أو الأنملة . 


8 


ولو جرح راخة كلاجمة؛ فجعلها آخر مُوْضْحَة لزم الثاني د ش مُوْضِحَةٍ بحم 
منه واجبٌ المتلاحمة» موا كدر ا أم أوجَبْنا فيها الحكومة 

ولو التأمّتِ المُتلاحمَةُء واكتسئ موضعها بالجلد» لكنْ بقي غائراً فأَوْضّحَ فيه 
اا لصحيحٌ أَنَّ حكم ذلك الجُررْح قد سقط وعلئ مَنْ أوضَح أَرشْنٌ كامل . 

أمَا إذا لم يكن لِمَا نَقَصّ أَرْئْنٌ مقدَّرٌء كَفِلْقَمَ تنفصلٌ من لحم الأَنْمُلَةَ؛ فإن لم 


3 


في المنفعة» لم تنقصٌ به الديةٌ؛ وإِنْ وجب فيه حكومةٌ؛ للشَّيْنَء وسواء حصل 
بآفة 


تؤثر 
ذلك ¢ أم بجناية . 


وإِنْ أثَرَ في المنفعة؛ فإِنْ حصلّ بآفة تنقص الديةٌ» وإِنْ حصّلّ بجناية» ففيه 
احتمالان للإمام”"". 


أقربُهما: يحطّ عن الثاني قَذر حكومة الأول . 


.) ۳٣۷-۳٣١ / ۱١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





فصْلّ: َل العلماء النطقّ في اللسان مَنِْلة البطشٍ في اليد والڙجلء فقالوا: إذ 
استأصل لساته بالقطع» وأبطل کلامه» لم يلرم 5 ديد واحدةء E‏ 
اللّسانِ”'"» وَبَطَلَ الكلامٌ» فكذلك» كما لو قطعَ أصبعاً من اليد قَشَلَتْ. 


ولو قطعَ بعض اللّسانِء فذهب بعضي الكلامء نُظرَ: 

إن تساوّثٌ نسبة جزم اللسان» د بان قطعَ نصفف لسانه» فذهب نصفٌ 
كلامه» الع في ال ٠‏ وإن اختلقث ؛ بأن قطع اليم » فذهب نصف الكلامء 9 
يدا وجت ضف الدية قطعاً واختلفوا في علته» فقال الجمهورٌ : اللْسانٌ 


E‏ بالدية» و أيضاً كذلك» فوجب اهيا وقال أبو إسحاق ا 
الاعتبارٌ بالجزم ؛ لأنه الأصلٌء وفيه تقَعٌ الجناية . 

قال : وإنما وجب نصف الدية ية في قطع رب عه إذا ذهب نصففٌ الكلام؛ لأنه قطع 
ربعا وافل دعا عا وتظهر فائدةٌ الخلاف في صُوَر : 

إحداها: فذهبَ ت واستاصل a‏ فعلئ قول 

الثانية: 02 يغه للدت نصفٌ 0 واستأصله آخَرْ» فعند الأكثرينّ: 

8 2 ٤ 2 ا‎ 

ا /٠‏ ب] الثاني ثلاثة أرباع لديل وعند أبي إسحاق: نصففٌ الدية» 
وجکر لأنه قطمّ نصفاً صحيحاً» 0 

الثالثة: ذهب نصفتُ الكلام بجناية على اللسانٍ مِنْ غير قطع منه» ثم قطعه 
آحَرُء فيلزمٌ الثاني عند الأكثرين : ديةٌ كاملة» وعنده: نصمُها وحكومَةٌ؛ لأنٌ نصفَ 
اللسان صحيح› وتصضفة اخ لذهاب نصف الكلام . 

فرْعٌ: رجلانٍ قطعّ من أحدهما نصفٌ لسانه» وذهبَ ربع كلامه» ومن الأخر 
نِصففٌ لسانهو. وذهبَ نصفٌ كلامه» فقطعَ الأول النصف الباقي من الثاني» لا يقتصٌ 
منه» وإِنْ أَجْرينا القصّاصّ في بعض اللسان؛ لنقص المجنيئٌ عليه . 


)١(‏ عَذَبة اللسان: طرف والجمع : عَدّبات» مثل قصّبة وقصّبات» ويقال : لا يكون النطق إلا بعذّبة اللسان 
( المصباح : ع ذب ). 
2( أبو إسحاق: هو المروزيٌ» إبراهيم بن أحمد. 
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فوْعٌ: قطع نصف لسانهء فذهبَ نصفٌ كلامه» فاقتصسّ من الجانى» فلم يذْهَبْ 
إلا رُبُعُ كلايه» فللمجنٌ عليه رُبُُ الديق؛ ليتمَ حَفهُ. 

OS‏ لأن 

فزع: اكز الكارب اع لدي اشع 

فرْعٌ: مَنْ لا يتكلّم بحرفٍ ارت ا ك اف وفات حرفٌ 
آخ يجبُ قسْط الفا نت» ولا ينجبن» وهل يودَّعٌ على الحروف» وفيها الحرفٌ 
المستفاد أَمْ عليها قبل الجناية ؟ قال الإماة0" : هلذا موضِمٌ نظرء ولك أن تقول : 
ِيْيْنَ علئ الخلاف فيمن يُحسنْ بعضَ الحروف وله كلام مفهومٌ إذا بطل بالجناية 
بعض ما بُحسنه» هل التوزيع علئ ما يُحسنه أم علئ الجميع ؟ فَإِنْ قلنا بالثاني» دخل 
المستفاد» ول فلا. 

فوَعٌ: في لسانه عجَلةٌ واضطراب» فضرب» فاستقامٌ» فلا شيء على الضارب . 

ِ 0 ء 

فَوْعٌ: قطمّ بعض لسانه»ء ولم يبطلْ به شي من كلامهء هل تجبُ الحكومة؛ أم 
قِسْط المقطوع من الدية ؟ وجهان. 

أصحّهما: الحكومة؛ إذ لو وجب القسط للزمَ إيجابُ الدية الكاملة في لسانٍ 
الأخرس . 

السّادس 2 ھک SENI‏ يقي اسان علو 
TS‏ 

ارکخھما یچ دان لانھما معان فی کل واحدوه: إذا أفردت» كمال 
الدية . 

والثاني: یجب ديه ة فقطء فإِنْ قلنا: ديتان» وكانت حركة ا باقِية» فقد 


تعطّل النطق بسبب فواتٍ الصوت» فيجيء الخلا السابق في أَنَّ تعطّلَ المنفعة هل 
هو كَرَوَالِها ؟ فإِنْ قلنا: نَعَمْ وَجَبَ ديتان» وإلاّ فَدِيَة. 


(1) انظر: ( نهاية المطلب: 31١‏ / 9008" ). 
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السّابعٌ: الذَّوْقُء وفى إبطاله كمال الدية» وقد يَبْطْلُ بجناية علئ اللسان» أو 
الرقبق» أو غيرهما. 

والمارك بالذوق تحضنة شياع اللاو والخيوضة والمرارة» وَالعلوكف 
والعذوبة» والديةٌ تتورّع 0 فإذا أبطلٌ إدراك واحد» وجب الديق ولو 
نقص الإحساسٌ فلم يدرك الطعوم على كمالهاء فالواجبٌُ الحكومةء وإذا اختلفا في 
هات الذوق »كدت بالأقياء ال أن اقيض التعاذة: خان طهر حه تعفية 
وكراهةٌ» صَدَّقنا الجاني بيمينه» وإلاً فالمجنى عليه . 

ولو ضربَهُ ضربة زال بها ذُوقَةُ ونطقهء وجب دیتان . 

الثامِنُ: المَضْمُء وفي إبطالِهِ كمال الدية» ولإبطالِه طريقان 1١761‏ / أ]: 

أحدُهما: أَنْ يصلب مَغْرِسُ اللّحْبَينَ حتّى تمتنع حركتُهما مَجِيئآً وذهاباً. 

والثاني: أَنْ يجني على الأسنان» قيضيبهما حدر وتَبْطُنُ صلاحيئهما 

التاسعء والعاشرٌ, والحادي كَشَرَ: : الإمناءء والإخبَال» والجماع» فإذا 0 

كن > فأبطلٌ قوَّة إِمْنَائَهِ» وجب کال الدية ارم أنتبيه» فذهتت ماوق لر 

ديتان» وكا لو اط ارا رة الاجا » لزمة ديتها . 


ولو جَنئ على ثذيهاء فانقطع لبثهاء لزَمَهُ حكومة فإِنْ نقصّء وجبّث حكومةٌ 
ا ت ون لم يكن لها بن عند الجنايق» ثم ولددثء ولم يَدَوَ لها لَبَنُ وام 
الإرضاع. وجّتت ت حجنت حكومة إذا قال آهل الخبرة : إل الانقطاع ب بجنايته » أو جَوّزوا اَن 
يكون هو سببهاء وللإمام”" احتمالٌ: الد بإبطال الإرضاع؛ 


ولو عل صلط فاه حاف رجت الد لأن المجامَعَةَ من المنافع 


(۱) خدر: خدر العضوٌ خدراً» من باب تعب : استرخئ فلا يطيق الحركة ( المصباح : ذخ د ور 

0) الصّلْبٌُ: العظم المتصل من بين الكتفين إلى عَجُب الذنْبٍ . وفيه خمسٌ لغات: ملف وك 
ولت وصَلب» وصالب» وهي قليلة الاستعمال ( النجم الومّاج : ۸ 018 ). وجاء في 
( المعجم الوسيط: ١‏ / 579 ) فال : فقا ُالظَهْرِ ». 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٤١۳ / 1١١‏ ). 
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. ولو اذَعَى ذهابةء فأنكرَ الجانى» صَدِّقَ المجنئٌ عليه بيمينه؛ لأنه 
منه 


ثم إنهم صَوّروا ذَهاب ا فيما إذا ع ع ماوّه» وبقي دک شليما؛ 

وکوا انه لو کر صل وأَشَّلّ ذكَرَةُ فعليه دية الذكرء وحكومة؛ لكر الصّلب. 

وإذا كان الذْكَرُ سليماً» كان الشخص قادراً على الجماع حسّاء فأشعرَ ذلك 
بأنهم أرادوا بدّهاب الجماع بُطلانَ الالتذاذ به» والرغبة فيه» ولذلك صوَّرَ الإمام 
والغزالئ المسألة في إبطال شهوة الجمّاع» مع أنْ الإمَّام استبعد ذهابَ الشهوة مع بقاءِ 
المنيٌ . 

فرْعٌ: لو جَنَى علئ عُنقه» فلم يمكنّة ابتلاع الطعام إلا بمشقَّة؛ لالتواء العنقي»ء أو 
غيره» لزمّه حُكومةٌ» فلو لم ينفذٍ الطعامٌ والشرابُ أصاد ؛ لانسدادٍ المَنْقَذِءِ فلا يعيش 
المجنيئٌ عليه والحالة هلذه. ولم تزد طائفة من الأصحاب علئ أنه إِنْ ساغٌ الطعام 
والشراب» فحكومة» وإِن مات» فالدية» ونقل الإمامء والغزالئ: ا 
المُفْضيةٍ إلى الانسداد توجبٌ الدية» حنَّى لو حَرٌ غيرُهُ رقبتَهُ وفيه حياةٌ مستقرّة» لزمَ 
الأوليفية: 

ولو مات بامتناع تفوذ ذ الطعام والشراب» قال الإمامٌ: إِنْ قلنا: مَنْ قطمَّ يدي 
رجلٍ» ا ا تار دية فقط» فكذا هنا. وإِنْ قلنا: هناك ديتان» 
فيحتملٌ هنا ديةٌ» ويحتملٌ ديتان 

الثاني عَشْرَ: إِفْضَاءُ المرأق» وفيه كَمَالُ ديق» وهو: رَفُمُ الحاجز بين مَسْلَكِ 
الجماع والدّبُر على الأصمٌ . 

وقيل : رفع الحاجز بين مسلك الجمّاع ومَخْرّج البول. 

قال المُتَولي: الصحيح أن كل واحد منهما إفضاء موجبٌ للدي ية؛ لأن الاستمتاع 
یختل ولان ف واحد م إمساك الخارج من أحد 

EE U a, 
. مدا مَخضاء بِأَنْ تكونّ المرأةٌ ضعيفة أو تَحيفة» والغالبُ إفضاء وَظيِها إلى الإفضاء‎ 
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ودن ند خا وال ورطزها الأفض غالا ولك کون طا ا 
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أن جد ع فيظنُها امرأتةُ التي عهدهاء فيطؤها فَيُفُضِيها. هنذا إذا 
حصل الإفضاء بالوطء» ولا قَرْقَ في الدية بينه وبين أَنْ يحصل بأُصبع» أو حَسْبة» أو 
يد 

وإذا أفضاهاء فصار بولُّها يسترسلٌ» ولا يستمسكُ /1١771‏ ب ]» لزمّةُ مع الدية 
حكومة الشَّيْنِء وقيل : لا حكومة» وهو ضعيف . 

وسواء في وجوب الدية, بالإفضاءٍ الحاصِلٍ بالوطء» الزوجٌ والواطئئ بشبهق 
والزاني» ويستقرٌ المهرُ علئ الزوج بالوطء المتضمّن للإفضاءء ويجبُ به مهرُ المثْلٍ 
على الواطئ بشبْهة» وكذا على الزاني» إن كانت مُكْرَهَة وصلئة الكد: 

فصْل: بكار المرأة حالان: 

أحدهما: أَنْ يزيلها مَنْ لا يستحقٌ افتضاضها؛ فإن أزالها بغير آل الجماع» 
كالأصبع» والخشبق ار ار التكازقه والمزاة لكر الماعوذة من تقدير الرىغ 
كما سيأتي في بيان الحُكومة إِنْ شاء ألله تعالئن» وهل يكون جنسنٌ الواجب من الإبل» 
أم من تَقَلٍِ البلدٍ ؟ وجهان. ۰ 

أصخُهما: الإبلٌ على قاعدة الجناية على الأحرار. 

ولو أزالَت بكر بَكَارَة أخرئ, اقتصّت منها. 

وإِنْ أزالها بآلة الجماع» فإِنْ طاوعَنّه المرأة فلا أَرْشنَء كما لا مَهْرَه وإِنْ كانت 
ا أو كان هناك شبهة نكاح فاسٍ» أو غير فوجهان: 

اها وهر الوص :ان و م ها او ر اکان 

والثاني: يجبُ مهرٌ مِثْلها بكْراً؛ فإِنْ أفرَذنا الأَرْشَء عاد الوجهانٍ في أن جنسَةُ 
الإبل أم النقدٌ ؟ 

الحال الثاني: أن يزيلها مستحقٌ الافتضاض » وهو الزوج ؛ فإن أزالها بآلدّ 
الجماع» فقد استوفی حَقَةٌ ون أزالّها بغيره» فوجهان: 

أصخُهما: ی ا وإ أخطأ في طريقه. 

والقاني: يلرمُة الأرش 

ثم مَن افتضٌ» وألزمناه أَرْشَ البكارة» فلو أَفْضاها مع الافتضاض» ففي دُخولٍ 
أَرْش البكارة في دية الإفضاء وجهان. 

أضكّهما : الدخول؛ لآن الدية ا تجبان؛ للإتلاف» فدخل اقلا ف 
أكثرهماء بخلافِ المهر؛ فإنه يجبُ للاستمتاع» فلا يدخل في بَدَلِ الإتلاف» كما لو 





۲ کتاب الدیات ا 
تحامّل على الموطوءة» فكسّرَ رِجْلّهاء لا يدخلٌ المهرُ في دية الرّجْلٍ . 

فصْلٌ: إذا كانتٍ الزوجةٌ لا تحتملٌ الوط إلا بالإفضاءء لم يَجْرْ للزوج وطؤهاء 
ولا يلزمُها تمكيئة. ثم قال الغزاليٌ: إن كان سببةٌ ضيقّ المنفذٍ بحيثُ يخالفُ العادة 
فللزوج خيارُ الفسخ. كالرّئْقء وإن كان سبيْهُ كبرَ آلته بحيثُ يخال العادةء فلها 
الخياث؛ كما في الجَبٌّء والذي قاله الأصحاث: إنه لا فسح بذلك مُطلقاًء بخلاف 
الجَبٌ والرّتتق؛ فإنهما يمنعانِ الوطء مُطلقاًء ويشبة أَنْ يفصلَ فيقال: إِنْ كانت نحيفة 
لو وطئها الزوج لأفضاهاء للكن لو وطثها نحيفٌ احتماتّة» فلا فَسْحَ» ون كان ضيق 
المنفذٍ بحيث يُقضيها أَيْ شخص وطنهاء فهاذا كالرثتق» ويُتَرّلُ ما قاله الأصحابٌ 
علئ الأول» وما قاله الغزالي علئ الثاني . 

فَوْعٌ إذا التأم اجرح بعد الإفضاءء سقطت الديةٌ» وعليه الحُكومةٌ إن بقي أثد 
كما لو عاد ضوءٌ العين» وفي وجه: لا تسقط. كما لو التحمتٍ الجائفة. 

فوْع: لو أفضئ الحُنْتّى المُشْكلء قال في ١‏ البيان »: إِنْ قلنا: الإفضاءٌ رفمٌ 
الحاجز بين منفذٍ البولٍ ومَدْخْلٍ الذكرء لم تجب الدية» وإِنْ قلنا: رفع الحاجز بين 
القَبْلِ والدّبرء فوجهان”" . 

دأو ايك لكر مذ ا ی ا ولا تعتبذ البكارة ؛ 
لاَنّا لا ن نتحقق [ ۷۳ رچ 

الثالتٌ عشرَ: البطش والمشيغء ٠‏ ففي كُلَّ واحدٍ منهما كمّالٌ الد يق» فإذا ضرب 
ەف لون د ت و ٠‏ لزمة دي أصبع . 

ولو ضرب صُلْبَه فَبَطَلَ مَشْيهُ مَشْيْةٌه ورجله سليمةٌ» وجبتٍ الديدٌ ع الدية 
حنَّى تندمل» فإنٍ انجبرَ» وعاد مَشْيْهُ كما كان» فلا دية» وتجبُ الحكومةٌ إِنْ , 
وكذا إِنْ نَقَصّ مَشْيْهُ؛ بأَنِ احتاجج إلئ عصاء أو صار يمشي مُحْدَودباً. 

ولو كسد صل وشت رجلة قال المتولي : يلزمة دية؛ القوات المشي) 
وحكومةٌ؛ لكسْر الظهرء بخلاف ما إذا كانت الرجْلٌ سليمةً لا يجبُ مع الدية 
حكومةٌ؛ لأن المّشيَ منفعةٌ في الرجل» فإذا شَلَتِ الرجْلُ» ففواثُ المنفعة لِسَلل 
الرجل» فأفردَ كشر الصّلْبِ بحكومة. 1 


(۱) انظر: ( البيان: /1١‏ 50ه). 
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أما إذا انت هة ففواثُ المشي لخَلل الصُلْبٍِء د 
هنذا ما ذكره ابْنُ الصَّبَاغْ؛ أنه لو كَسَرَ صَلْبَهُ قَشَلَّ ذَكَدُ تجبُ حكومة الكسرء وديةٌ 
لشلل الذكّرء وفي هلذا تصريح بأن ا 0 وشا شعن الناية 
إذا فات به المشيئ» أو الماءٌ» أو الجماعٌ كما سبق . 

وإذا ادّعَى ذهاب المشيء فكدَّبه الجاني» امْتُحنَ؛ بِأَنْ يقصدَّ بالسيف في 
غفلته» فإنْ تحرّكَ ومشئء علمنا كَذْبَهُ وإلاّ فيحلف» ويأخذ الدية. 

ولو أذهَبَ كسُْ الصُلْبٍ مَشْيه؛ ومَيْكهُ» أى مثيه وجِماعَةُ» وجبّثْ ت ديتان علئ 
الأصمّ. وقيل : و 

فصل: قد ذكرنا الديات تِ في الجروح؛ والأعضاء والمنافع مفصلة فور اَن 
ع و بان تال منه أعضاءٌ ومنافع› ولا يسري إلى النفس؛ 
بل تندملٌ» وهلذا بيان الديات : 

الأذنان» أو إبطال إحساسهماء العينانء أو البَصُّء الأجفانٌ المارِنٌء 
الشفتان» اللسان» أو النطق» الأسنانء اللَّسْيانِء اليدانء الرجلان» الذَّكَد 
الأنثيان» أو الحَلمَتانء وَالشَّفْرانِء الأليان» العَقّل» السمعٌء 0 الصوث» 
الدوقة المضغ» الإمناء» أو الإحبال» إبطالٌ لد الع إيطالٌ لا ا 
الإفضاءً ذ فى المرأةء البطش» ال وقد يضافٌ إليها المَوَاضِحٌ وسا ئِدُ الشَّجَاتِء 
ا والحكوماث» فيجتمع شىء كثير لا ينحصن فإذا انذملث هلڏو 
الجراحاث» وجب جميعٌ هلذه الديات» ون سَرَتْ فمات منهاء وجب ف واخ 
بلا خلاف. 

ولو عاد الجاني. فَحَرَّ رقبةَ المجروح» أو قَدَّهِ نصمّين؛ فإن كان ذلك بعد 
الاندمال» وجبث ديةٌ الأطرافٍ» وديةٌ النفس ؛ لاستقرار دية الأطرافي بالاندمالٍ. 


وإِنْ كان قبل الاندمال» فوجهان: 
الأصحٌ المنصوصٌ: أنه لا يجبُ إلا ديةٌ النفس» گالرانة: 


والثاني› خكجه ابن سرج ٬‏ وبه قال 0 واختارة الإمامٌ: تجبٌ 
دیات الأطراف مع دية ز النفس» هنذا إذا اتفقت ت الجتاية على النفس والأطرافٍ ف ى 
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العَمْدِ أو الخطاًء فأما إذا كانت إحداهُما عَمْداًء والأخرى خطأء وقلنا بالتداخل عند 
الاتفاق. فهنا وجهان: 

أحدّهما: التداخلٌ أيضاً. 

وأصحُهما: لا؛ لاختلافهماء واختلافٍ مَنْ يجنيان عليه فلو قطع يده خطأء ثم 
حَرّ رقبتَُ قبلَ الاندمالٍ عَمْداء فللولي قتلهُ؛ قصاصاء وليس له قطعٌ يده فإِنْ قتلَهُ 
قِصَاصآء فإن قلنا[ ٠١‏ / ب] بالتداخل» وجعلنًا الحكم للنفس» فلا شيء له من 
الديق» وإِنْ قلنا: لا تداخْلَء أخذ نصف الدية من العاقلة لليدِء وإِنْ عفا عن 
القصاصء فإن قلنا بالتداخل» فوجهان: 

أخذهما بك دة نها فة عل الاق ونصفها مقاظة علرن انحا 
وينسب هلذا إلى النصل . 

وا صحهماء وبه قطع اغوي : يجبٌ ديه مغلّظة على الجانى ؛ لن معت 
التداخلٍ إسقاطٌ بدلٍ الطرفٍ» والاقتصارٌ علئ بَدَلِ النفس ؛ لمصير الجناية نفساً. 

وإن قلنا: لا تداخلٌ» وجب نصفُ د ية مخمّفة على العاقلة» ونه ا ا 

وإن قطع يذه يدا ثم حَرٌ رقب خطأً قبل الاندمال» فللوليٌ قطعٌ يده؛ وإذا 
قطعها إن قلنا: بالتداخل» فله نصفٌ الدية المخمفة؛ لأنه أخذ بالقطع نصف بَدَلٍ 
النفسء وإِنْ قلنا ا ٠‏ إن قلنا 
بالتداخل» فعلئ الوجهين» علئ النصّ : يجب نصضت ديةٌ مخففة» ونضصف مغلّظة 
لليدء وعلئ الآخَر: دية مخمّفة للنفس. 

e کک ا ا‎ e 
أقدار اروش الأطراي؛ ا‎ a يتقث تَنَضَّفَتْ ؛ تخفيفاً وتغليظا‎ 
0 مبنيئٌ على أَنْ الْحَرَّ بعد قطع الأطراف» كسرَاية الأطرافٍء فكان‎ 
السابقة» كجراحاتٍ مؤثّرة في الرُهوق انقسمّث عمداً وخطأء وحيئئظٍ تتنضّففُ الديةٌ‎ 
. يدنيناً و لظا ولا تَر إلى أَفدار الأذوش‎ 
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1" کتاب الديات 





البابٌُ الثالث 
فى بيان الخكومات والجتاية على الرقيق 


فيه طرفان: 

الأولُ: فى الحُكومة: وهى جُزَء من الدية نسبتّةٌ إليها نسْبة ما تقتضيه الجناية من 
قيمة المجنيٌ عليه علئ تقدير تقوبْمه رقيقاً فيقوّمٌ المجنيٌ عليه بصفاته التي هو عليها 
لو كان عبد وينظرٌ: كم نقصّتٍ الجناية مِنْ قيمته ؛ E‏ 
وبتسعةٌ بعد الجناية» فالتفاوث ال فيجبُ عُشْد دية النفس» وقيل: ء عَشْرٌ دي 
العضو الذي جني عليه» والصِوابٌ: الأولٌ» وبه قطعٌ الجمهورٌ. TT‏ 

جنع اليد البو ا م 

إن لم تبلغ الحكومة ا ن ذلك العضوء وجيّت بكمالهاء ل نقص 
الحاكم شيئاً منه بالاجتهاد. 

قال الإمام"" : ولا يكفي حَظ أل ما يتمرٌ تموّلٌ؛ فحكومة الْأَنْمُلَةَ العُليا يجؤحهاء 
أ قلع فرها بتقضٌ عن أزثر SS E‏ 
ا البطن لا تبلغ رش العجائفة» e‏ جز الكَففٌ لا تبلغ دية الأصابع 
الخمْس» وكذا حكومةٌ قَطع الكت التي لا أصبعَ عليهاء وكذا حكمٌ القدم. 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب ٠١:‏ / 418 ). 


روضة الطالبين ُ الجزء السادس 





وهل يجوز أن تبلعٌ حكومة الكَفف دية أصبع ؟ وجهانٍ . 


أصحّهما: نَحَمْ؛ لأن منفعتها دَفعاً واحتواء تزیڈ علئ منفعة أصيع » وكما 
دية [4/ء 200 الشَّلاءِ لا تبلغ دية البق ونور أَنْ تبلعَ دية أصبع » ون تويك 
عليهاء أما إذا كانت الجراحَةٌ على عضو ليس له ارش مقدّرء كالظَّهْرء والكيف» 
والَخِذِء فيجور أن تبلعَ حكومَتُّها ES‏ كاليدٍ والرجل» زان ع 
وإنما تنقصٌ عن ديق النفس» وعَدَّ المُتَوَليء والبَعَويُ من هنذا القبيل: الساعِدّء 
ا لبجو أن تبلعَ کرم جرح أحدهما دية الأصابع الخَمْس» وان يزاد 
عليهاء وسوّئ الغزاليئٌ بينهما وبين الكّفَء والأول: أصخ؛ فإ الك هي التي تتبع 
الأصابعَ دون الساعدِ والعضد. 


Cn 


َد 


فضْل: إنما يقرّمُ لمعرفة الحكومة بعد اندمالٍ الجراحة» ونقصانٌ القيمة حينئذ 
قد يكو لضعفبٍ ونقص في المنفعة» وقد يكو لنقص الجَمّال؛ e‏ أو أثر 
به أو شَيْنِ من سَوَادٍ وغيره» فلو اندملت الجراحة ولم يَبْقَ نقصٌ في منفعة منفعة 
لاان ولم تنقص القيمةٌ» فوجهان: 

أحدهماء وينسبٌ إلئ ابن ريج : لا شيءَ عليه سوئ التعزير؛ كنا لو لطم أو 
ضري بِمُتفلٍ» فزال الْأَلَمُء ولم ينقص منفعةٌ ولا جَمالٌ . 

وأصحّهماء عند الأكثرين» وبه قال أبو إسحاق» وهو ظاهر النصٌّ : أنه لا بد 
من وجوب شيء» فعلئ هلذا وجهان: 

أحدهما: يقدّد الحاكمٌ شيعا باجتهاده؛ بأن ينظرَ إلى حِفَّةَ الجناية وفحشها فى 
المنظر؛ عه او عضا وَقَدْرٍ الآلام المتولّدة. 

وأصخهما. أنه ينظرٌ إلئ ما قبلَ الاندمال مِنَّ الأحوالٍ التي تؤثّر في نقص 
القيمة» ويعتبر أقرّبها إلى ١‏ الاندمال» فن لم يظهز نة نقصٌ إلا في حال سَيّلان الدمء 
تربنا واعتيرنا القيمةً والجراحة السائلة؛ فإن قُرِضَتِ الجراحة خفيفة لا تؤثر في تلك 
الحالة أيضاًء ففى « الوسيط أنَّا نلحقها باللّطمء والضرب» للضرورة . 

وفي « التتمة »: أَنَّ الحاكم يوجب شيئاً بالاجتهاد . 


ولو قطعَ أصبعاء أو سِئّاً زائدة» أو أتلفَ لحيّة امرأقٍ وأفسد مَنبتهاء ولم تنقص 


5 كتاب الديات 





ال ذلك »دؤركها رادت وا ا فين يجترشي» ؟ فيه الوعهان فى أصل 
المسألة. ٠ ١‏ 0 

فإن أُوجَبنَاء فهو الأصخٌ. فقيل: يجتهدٌ الحاكمٌ فيه والأصحٌ : أنه يعتبرٌ في 
قطع الأصبع الزائدة أقرب أحوال النقص من الاندمالٍ كما سبق» وفي السنٌّ يقوّم وله 
سن زائدة نابتة فوق الأسنان» ولا أصلكةَ خلفهاء » ثم يقوّم مقلوع تلك الزائدة» ويظهر 
التفاوت؛ لأنَّ الزائدة تسدٌ الفُرْجَةَ ويحصلٌ بها نوعٌ جمالٍ» وفي لحية المرأة تقدّر 
كونها لحية عبدٍ كبيرٍ يتزيّن باللحية. 


ولو قطع أَنْمُلَةَ لها شعبتان؛ أصليّة وزائدة» قدّر الحاكمٌ eT‏ 


ولو ضربه بسوطء أو غيره» أو لَطْمَهُ ولم يظهز أنه ؛ لم يتعلق قْ به ضمانٌ؛ فان 
اسرد أو اخضة وبقي الأثرُ بعد الاندمالِ» وجبتٍ الحكومة» فإن زال الأثْدُ بعد أخذ 
ا وجب بت رذّهاء وک هلذه الصور أن ل إذا بقي أثر الجناية من 
ضَعْفٍء أو شَيْنٍ» وجبت اكوم وَإِنْ لم ي ق 
فلا شيء» وإن كانت ججرحاء فوجهان. 


فوْعٌ: کک عظماً في غير غير الرأس والوجه» وعاد [ ۷٤‏ ٠/ب]‏ بعد الكسر 
مها فان بق :فيه صب و بكو لالب جوت الحكومة :إل فل 


الوجهين . 


وإذا كان مع الضعفبٍ اعوجاجٌ» كانتِ الحكومةٌ أكثرّء وليس للجاني كسْرةٌ ثانياً 
يج ما ولو فَعَلَّء لم تسقط الحكومة الأولئ» وتجبٌُ للكسْر الثاني حكومة 


أخرئ ؛ لأنها خاب دید 


ا والجناية فوت ونحوه» 


فرځ: إا الشخور و الان وغیره؛ ا أو غيره» من غير إفساد المَنْبْتِء 
لا يجب بها حكومة أصلاٌ بلا خلافف؛ لأن الشَعْرَ يعُوذ 


فَصّلٌ: إذا كان للجراحة أَرْسْنٌ مقدَّدء كالمُوْضِحَةء فالشَّئْنُ حواليها يتبعُها 
ولا يفردٌ بحكومق» هنذا إذا كان الشَّيْنُ في مَحَلَ الإيضاح» فلو أَوْضَحّ رأْسَهُ انم 
الشَّيْنُ حنَّى انتهئ إلى القَمَاء فوجهان؛ لتعديه مَل الإيضاح» وهل المتلاحمة 
كالم فبكة ضِحَة في استتباع الشَّيْنِء إذا قدّرنا أرْشّها بالنسبة إلى المُوْضِحََ ؟ وجهانٍ. 


روضة الطالبين : الحزء السادس. 





ع 


ا صحّهما: نَعَمْ . 

وإِنَ لم يكَنْ للجراحة أَرْثْنٌ مقدّرء فقد سبق أَنَّ ما دون المُوْضِحَةَ من جِرَاحَاتِ 
الرأس إذا أمكن تقديرُها مُوْضِحَةَ على الرأس يجب فيها أكثرُ الأمرين؛ مِنْ قِسْط أْش 
المُوْضِحَمَ والحكومة علئ قولٍ الأكثرين. 

والجراحاثٌ علئ البدّن إِنْ أمكنّ تقديدها بالجائفة؛ بأَنْ كان بقربها جائفة» هل 
تقدَرُ بها كالتقدير بالموضِحّة» أم الواجبٌُ فيها الحكومةٌ» لا غيرَ ؟ وجهان. 

أمحنيهاة Ee N OE BE‏ اله الو عر 
مدره الا رش و ارخا ما به الط لكرنة أك عن الحكومة: فالشَينُ تابعٌ 
لهء لا يفرد بحكومة كالمُوْضِحَق وإِنْ كانتٍ الحكومة أك فاو اها ققد وفنا حَقّ 

فوْعٌ: أَوْضَّحَ جيه وأزالَ حاجبة فعليه الأكثرُ مِنْ أزْش المُوْضِحَةَ وحكومة 
الشين وإزالة الحاجب» قاله المُتولّى . 

الطرف الثَّاني: فى الجناية على الرّقيق : قد سبق أَنَّ الواجبّ بقتل الرقيق قيمتةٌ 
بالغة ما بلقث» يستوي فيه الق والمُدب والمكاتبُ» وأم الولد. 

وأما الجنايةٌ عليه فيما دون النفس» 

إن كانت مما يوجبٌ في الحة يد مقدّرلٌ كالموْضِحَق وقطع الأطراف» 
ققولان: 

أظهزهما 
الخرٌ إلى الذي 


والثاني: الواجبٌ ما نقصّ من قيمته 9 فيمثة . 


ومن الأصحاب مَنْ أنكرّ القولّ الثاني» وقطع بالأولٍء» والجمهورُ على 


22 


:ان نَ الواجبَ فيها جزء من القيمة» نسبتَهُ إلئ القيمة كنسبّة الواجب في 


000( القن : هو عند الفقهاء : ا ی کج ن اتال واف ا اکا 
والمدبّر والمعلّق عتقه على صفة والمستولدة ( تهذيب الأسماء واللغات :/ (or‏ 


۴ کتاب الدیات 





N As 0» “|‏ و واه مس )0ب وره 9 
إثباتهما. ثم منهم من يقول: الاول منصوص. والثاني خرّجّه ابن سرَيْج من قوله: 
لا تحمل العاقلة عبداً؛ فإنه جعله كالبهيمة» ومنهم من يقولٌ: هما منصوصانء 

ع عي و 5 2 5 
الأول: جديد» والثاني : قديم . 

وإِنْ كانتٍ الجناية لا توجبُ مقدّراً في الحُرٌ ا ا ي 

ا ا إذا عرف هنذاء على الا طهر ف كد العيد: نصفُ قيمته» وفي 
نذية : قيمتّةٌ وفي أصبعه : عم وفي أَنْمُلته : RE‏ وفي موضحته : 


ولو فطع رَه وأتكييه: فعليه قيمتان» وعلی القول الاخر الواجتٌ قينا كلها 
ما نَقصّ » فإ لم تنقص القيمةٌ بقطع الذكرٍ والأنثيين» أو زادت» فوجهان: 


امكيف لا حت 1 


واالنثلتي تجبُ حكومة يقدّرُها الحاكمٌ بالاجتهادء 0 يعتبرُ بما قبل الاندمال» 
كالوجهين فيما إذا اندملت [ ٠ ٠۷٠‏ الجراحَةٌ ولم يَبْقَ ا شين » ولااك ومنهم مَنْ 
قطعَ بالوجه الأولٍ. 


ولو قطعَ يد عبد قب قيمهُ ألفٌ. فعادت إلى مع مئتين» فعلئ الأظهر: يجب خمسٌ 
مئةٌ؟ وعلئ القديم : ثمان مئة» ولو عادت إلى ثمان مئق وجب على الأظهر : خمس 
مئقق» وعلئ القديم : مئتان. 

ولو جَنَى علئ العبد اثنان» فقطعٌ أحذهما يده الاح يده الأخرئ» عل 

إِنْ وقعتٍ الجنايتان معآء فعليهما قيمتُّ» وإِنْ تعاقبتا وكانت القيمةٌ عند قطع 
الثاني ناقصةً بسبب القطع الأولٍء فإِنْ مات منهماء ففي الواجب عليهما أَوجَة 
في ١‏ كتاب الصيد والذبائح »» وَإِنْ وقفَ القطعانء نُظِرَ: 

إن كان قطع الثاني بعد اندمال الأولِ» لزم كُلَّ واحدٍ منهما نصففُ قيمته قبل 
جنايته» فإن كانت قيمتة ألفاً» فصارت بالقطع الأول ثمان مئةٍ وبالثاني ست مئةء لزم 


الأول خمس مئقء والثاني أربع مئة. 


وإن قطعَ الثاني قبل الاندمالٍ الأولء لزمَ الثاني نصفُ ما أوجَبْنا علئ الأولٍ» 





4 روضة الطالبين : الجزء السادس 





وهو متتانِ وخمسونٌ؛ لأن الجناية الأولئ لم تستقرً وقد أوجَبنا نصف القيمةى فكأنه 
انتقض تضغن القيمة. 

فلو قطع الواحدٌ يدي العبد» ولم يَسْرِء فالحكمٌ كما لو قطعه اثنانِء هذا كله 
تفريعٌ علئ الأظهرء وعلئ الثاني : يلزمٌ كُلّ قاطع ما نقص بجنايته . 

وإذا قطعت أطراف عبد» ثم حر رقبتة آخر» زْمَةُ قيمة العبدٍ ذاهبٍ الأطراف . 
وبألله التوفيقٌ”" . 


ضر 4 كر 


)١(‏ كلمة: ١‏ آخخر »ساقطة من المطبوع. 
0 في (): ١‏ وبألله العصمة والتوفيق ». 


۲ كتاب الديات 


MTT 01 


ل 


في موجب الديّة» وخكم السخر 


فيه خمسةٌ أطرافٍ : 

الأول: السَّبَبُء والواجبُ في إهلاكِ النفس وما دوتهاء كما يجبُ بالمباشّرة 
یجب بالتسبب» وقد سبق أن مرانب اي الذي له ا د في الهلاكَ ثلاث وهي : 
العلٌّ والسببٌ» والشكطء وضابطة اَن يقال: ما يحصلُ الهلاكُ عنده » أو عَقَبَهُ عَقبَهُ إِنْ 
كان هو المؤثرٌ ر في الهلاك» فهو عله للهلاك» وتتعليُ به الدية لا محَالَة وإن لم يكن 
هو المؤثُر فن توف تأثيرُ المؤثّر عليه» كالحَفْر مع التركي» تعلّقت به الديةٌ أيضاء 
وإن لم يتوقّفء لم تتعلّقْ به الديةٌ؛ بل الموثُ عنده اتفاقيئ . ثم فيه مسائل : 

إحداها: صفْعَهُ صفعةً خفيفةً» فمات» فلا ضمانٌ؛ للعلم بأنه لا أثرَ لها في 
الهلاك . 

الفاجدا» a‏ مميّرِ على طرفٍ سطح» أو بئر» أو نهرِ» فارتعد 
وسقط» ومات منه» وجبت الدية قطعاً» ولا قصاصٌ على الأصحّ » وقيل : الأظهر› 
ومن أَوْجَب يدّعي أن التأثرٌ به غالِبٌ. 

ولو كان الصبيئٌ علئ وجه الأرض» فمات من الصّيحة» فقيل: هو كالسّقوط من 
سَطح» والأصحٌ: أنه لا ضمان؛ لأن الموت به في غاية البُعْدِ. 

ولو صاح على بالغ على طرف سطح › ونحوه» فسقطء ومات» فلا قصّاصّ» 
وفي الضمان أوجة: 

أصحٌّها: لا يجبُ. 





ج روضة الطالبين : الجزء السادس 


والتاني: يجب . 
والقالث: إن غاقصَة من ورائه» وجَبَ» وان صاح به من وجهه» فلا. 
3 و 0 2 ع 
ولو صاح على صغير فزال عقلة» ع ا وإن كان بالغاء فعلئى الأوجه 
ال و اجون والمسوة 4 الى ر الا والنائم» والمرأة الشف 
كالصيع الذي لا يميّرٌء والمراهقٌ المتيقّظ كالبالغ» وشَهْرٌ السلاح» والتهتديد 


7 


الشديد ٠١7٠1‏ / ب ] كالصيّاح . 


ولو اضاح على ا e EE E TC‏ وسقط» وجب 
الفسان» اکن الدية والحالة هلذه كر شعت عل العاف وفيما إذا قصد الصبيّ 
نفسّه تكون مغلّظةَ علئ العاقلة» وقياسُ مَنْ يوجبُ القِصّاصٌ أَنْ تجب مغلّظةَ على 
الجانى . 


6 


وعن صاحب « التلخيص » : أن الصائح إِنْ كان مُخرماًء أو ذ في الحَرّم تعلق 
و 0 ن 

بصيحته الضمان؛ لتعديه» وإلاء فلاء وذكرَ على قياسه: أنه لو صاح على صب في 
ملكه. لم يجب الضمان؛ ا یا او وا ق افلكم فسقط فيها رجلٌ» 
والأصخ أنه لا فَرْق . 

ذل : چ 7 32 

فرع: إذا بعث السلطان إلى اوور عنده بسوع» وآمرَّ بإحضارهاء 
جوتت ا فرّعاً منه» وجب ضمان الجنين . 

ولو كذت رجَلٌء فأمرّها عل لسان الإمام بالحضور› فأجهضت› الان 
علئ عاقلة الرجل . 

ولو هدّدها غيرُ الإمام حايادٌ» وأجهضث؛ قَرَّعاًء فليكن كالإمام؛ لأن إكرامَةٌ 
كإكراو الإمام . 

ولو ماتت الحامل الميعوث إليقاء أو بعت الإمامٌ إلى رجل ذكرَ بسوء وهَدّدى 
ومات» فلا ضمانَ علئ الصحيح ؛ لأنه لا يُفْضي إلئ الموت» وفي ١‏ النهاية »: أنه 
يجبُ. ا 
)١(‏ غافصه: فاجأه وأخذه علئ غرّة ( المعجم الوسيط: ؟ / 1٨٠‏ ). 
(۲) أجهضت: الإجهاضٌ: إلقاء الولد قبل تمامه ( النجم الومّاج : 8 / 575 ). 
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فَرْعٌ: لو فَرّعَ إنساناء فاخت ف ثيابه » فأفسدهاء فلا ضمانٌ. 


الطَّرَفُ الثاني: فيما يغلبٌ إذا اجتمعت العِلَّةُ والسببُ أو الشرطٌ ؛ فَحَفْرُ البثر 
قوط و و إن کات ا در بآن جد 
بثرء فردّئ فيها غيرُةُ إنسانآء فالقِصَاصٌ والضمان يتعلّقان بالتردية» ولا اعتبار 
بالحفر معهاء وإن لم تكن العِلَةُ غدواناء بن نَخَط شخصٌ الموضِعَ جاهلا فتردّئ 
فيهاء فلك فإِنْ كان الحَمْدُ عُدواناً تعلق الفيمان به» وَل فلا ضمان. 


ا ن ا 

فرغ :وضع صبيّاً في مَسْبَعَةٍ '» فافترسَة سبع »2 ٠»‏ نظرَ: 

إِنْ كان يَقَدِدُ على الحركة والانتقال عن موضع الهلاكِ» فلم يفعَلْ» فلا ضمان 
علئ الواضع» كما لو فتح عِرْقَةُ فلم يَعْصِبْهُ حنّى مات . 

وإ كان لا يَقَدِرُ علئ الانتقالِء فلا ضمانَ أيضاً على الأصحٌء وبه قطعَ 
الأكثرونٌ؛ لأن الوضع ليس بإهلاكِ ولم يوجَدْ منه ما يُلجئ السبع إليه» فن کان 
الموضوع بالغاًء قاد كيان قطعاء ويشية أن هال الحكمٌ منوط بالقوّة والضعفب» 
لا بالصّكَر والكبر. 

فرْع: لو اتب إنساناً بسيف» فول المطلوبُ هارباًء فألقئ نفسّه في نارء أو ماءء 
أو من شاهتي» أو من سطح عالٍء أو في بثر» فهلكَ AL EOI‏ ر إهلاك 
نفسه قصْداً والمباشرة مقدّمة على السبب» ٠‏ فلو لم يعلّمْ بالمهلك» فرق عن عبر 
قَصْدِ في النار» أو الماء» أو من الخاون و بان كان أعموا » و ل 
الليل» أو في موضع مُظلم› أو في بثر مغطّاة» وجب علئ المتّبِع الضمانٌ. 

ولو استقبلة سبمٌ في طريقه» فافترسَّةُ e‏ 
بصيراً كان المطلوبُ أو أعمئ؛ لأنه لم يوجَذ من المتّبعٍ إهلاك . ومباشرةٌ ال 
العارضة و ا ی ا ا لكنْ لو ألجأه إليه في مَضِيْقِ» وجب 
الضمانٌ عل المتّبِع . 


)١(‏ أحدث: أي: غاط. 
(۳) مسُبَعة : بوزن مُتّرَبة : أرضل كثيرة السّباع . قال أبو مسلم الخراساني [البسيط]: 
ومَنْ رَئ غَنساً في أرض مَسْبَعَةٍ | ونامعنهائَولَئئ رَغْيّهاالأَسَدُ 
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ولو انخسف به سقفٌ في هَرّبه» وجب الضمان على الأصحٌ المنصوص» وهو 
الذي أورده العراقيون. 

ولو ألقى نفسه على السقف /٠٠۷١[‏ أ] من علو فانخسف به؛ لثقلوء فهو كما 
لو ألقئ نفسّه في ماءِ» أو نارٍء وما ذكرناه من سُّقوط الضمانٍ عن المُتبع إذا ألق 
GS‏ أَرَدْنا به العاقلّ | لباغ» أمَا إذا 
كان المطلوبُ صبياً» أو مجنوناً» ف فيبنى علئ أَنْ عَمْدَهما عَمْدٌ أم خطأً ؟ إِنْ قلنا: 
ا و ال فلا. 

فَوْعٌ: سُلَّمَ صب إلى سباح؛ ليعلّمه السباحةء فَعَرِقَء وجبت فيه ديةٌ شِْهِ 
الحَمد على الصحيح › كما لو ضرت الل الصبى ؛ للتأديب» فيلك وقيل : 
لا ضمانَء كما لو وضعه في مَسْبَعَقَ ويجري الخلاف فيما لو كان الول يعلمه 
السباحة بنفسه فغرق . 

ولو أدخله الماء» ليعبرّه به» فالحكمٌ كما لو حَمَنَهُ أو قطع يده من اكل" 
فمات منهء كذا ذكره المُتَوَلّى . 

ولو سل بال نفسّه ؛ ال الما ففي « الوسيط »: أنه إِنْ خاض معه؛ 
اعتماداً على يده فأهمّلةُ» احتملَ أن يجب الضمان» والذي ذكره العراقيون» 
والبغويٌ: أنه لا ضمانٌ؛ لأنه مستقلٌء وعليه أَنْ يحتاط لنفسهء ولا يغترٌ بقول 
السباح . 

فصْلٌ: في بيان الحَفْرِ الذي هو في مَحَلَّ عُدوان» وغيره. 

والْحَفْرُ يقعُ في مواضِعَ 

أحدها: إذا حفر في ملكِ نفسهء فلا عُدوان» فلو دخلَ ملکه داخلٌ بإذنه 
وتردّئ فيه لم يجب فياه إذا عوَفه المالك أَنَّ هناك بئراً» أو كانت مكشوفة 


والداخلٌ متمكن من التحوّز» فأمًا إذا لم يعرف والداخلٌ أعمئ» أو الموضعٌ مظلمٌ» 
ففى « التتمة »): أنه كما لو دعاهٌ لطعام مسموم» فاكلا 


2000 سباح : هو العَوَّام» من السبح» وهو: العومٌ في الماء والتقلًب فيه ( النجم الوًاج : 8 / ov‏ (. 
0( الأكلة : بفتح ثم كسر : داء في العضد يأتكل منه ( القاموس ). قلت: هو المسمئ ب: ( الغنغرينا ). 
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ولو حفر بئراً فى دهليز”'' داره» ودعا إليها رجلاًء فتردّئ فيهاء ففى الضمان 
قولان» سبقا فى أول « الجنايات ». 

أظهرّهما: الوجوبٌ. 

وقيل : إن كان الطريقٌ واسعاً وعن البئر ل فقولان» إن كان فقا 
فقولانٍ مرتبان» وأوْلّى بالوجوب» وعلئ هنذا قياسٌ تقديم الطعام المسموم» 
وأطعمة فيها طعامٌ مسمومٌ. 

الموضِعٌ”" الثاني: إذا حفرَ في مواتٍ للتملّك أو للارتفاق بالاستقاء منهاء 
فلا ضمانَ؛ لأنه جائرٌء كالحَفْر في مِلْكهء وعلى هلذا يحمل قولّة بي في الحديثِ 
الصحيح : )0 لبر : جبَاد ا 

الثَّالتُ: إذا حفر فى ملك غيره» نظرَ : 

إِنْ حَفَرَ بإذنٍ المالك. فهو كحَفْرِهِ في ملكه؛ وإِنْ حفر بغير إذنه» تعلّق به 
الان ل درا ررد ال ع العافت ور اك 4 د ار مال ا 

و 
وجب الضمان في مالهوء وهل يجعلٌ رضا المالك ببقاء البئر المحفورة كرضاةٌ 
بِالحَفْر ؟ وجهان سبقا في « الغصب ». أصِحُهما: نَعَمْ . 
ع 03 يا ١‏ ير و 

ولو كان الخاف ادا فالعتمان تعلق يزقعة .فلو اعففة السبيد» فضيمان من 

يترذئ بعد العتق يتعلق بالعتيق . 
- 3 و 

ولو حفر في مِلكِ مشترك بينه وبين غيره بغير إذن الشريك» تعلق به الضمان 

أيضاً؛ لأنه لا يجوز الحفة فى المشترك, 


(۱) الدّهليز: المدخل بين الباب والدار» فارسيئٌ معرّب. انظر: ( مختار الصحاح» والمعجم الوسيط : 
دهلز). 

(۲) في المطبوع: « الوجوب ). 

(۳) في المطبوع: « الموضوع » خطأ. 

)٤(‏ أخرجه( البخاري: ١548‏ )» و( مسلم: 17١١‏ ) من حديث أبي هريرة. 
جبار: أي: هدر. قال المصنف في ( شرح صحيح مسلم: ١ :) 715 / 1١١‏ معناه: أنه يحفرها في 
ملكه» أو في موات» فيقع فيها إنسانٌ أو غيرُهُ ويتلف فلا ضمانٌ» وكذا لو استأجره لحفرهاء فوقعت 
علیه» فمات» فلا ضمان ». 
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وإذا حفر في ملك الغير متعدّيًء ودخله رجلٌّ بغير إِذنِ» فتردً ئ فيهاء ففي تعلّق 
الضمان بالحافر وجهان. 

قال في « البيان »: لو قال المالِكُ: حفر بإذني» لم يصدّق. 

الرابعٌ: إذا حفرَ في شارع» نُظِرَ: 

إن كاذ خا تو الا ال ف وخ همان ملك مهاه سرك أذن 
الإمامٌ» أم لاء وليس للإمام الإذن فيما يَضْد. 

إن كان لا يتضكة ر بها ؛ لِسَعَهَ الشارع» أو انعطافٍ موضع البئرء ا 

إِنْ كان الحفرُ لمصلحة عام كالحفر للاستقاء 1 /٠٠۷١‏ ب ٠]‏ أو لاجتماع ماء 
المطر؛ فإِنْ أذن فيه الواليى» فلا ضمانَء وإلاً فالأظهرُ الجديدٌ أنه لا ضمانء وأشار 
في القديم إلى وجوبه. 

وإن حفر لغَرَض نفسه؛ فإِنْ كان بغير إِذنِ الإمام» ضمنَء وإلاً فلا على 
الأصحٌ. وبه قطع العراقيُون, والمُتَوَنيء والرْؤْيَانِئُ» وهلذا جارٍ على ما سبق في 
اة ا ' أن الأصحٌ الذي عليه الأكثرونٌ: أنه يجورٌ أَنْ يُقْطِمَ الإمامٌ من 
الشوارع ما لا ضرَ رَ فيه » وأنَّ للمُقْطع أَنْ يبني فيه . 

فَوْعٌ: الحَفْرُ في المسجدء > كالحَفرٍ في الشارعء فلو بن مسجداً في شارع 
لا يتضوَرٌ به الماژون» جار قلق تعر يها انان أو بهيمة» أو سقط جدارة علئ 
إنسانٍ» أو مالٍ» فأهلكة» فلا ضمانٌ إِنْ كان بإذن الإمام وكذا إِنْ لم يكُنْ بإذنه على 
الأظهر الجديد. 

ولا ی رتفت تدعا أ رمك دارع ار علن فيه داه 
فسقط على إنسان» أو مالٍ» فأهلكه. أو فرش فيه حصيراً أو حشيشاًٌ فزلق به 
إنذان > فيلك او وشت هو مع قن عه لامها رم فان جر ا لك بذ 
الإمامء أو مُتَوَلي أمر المسجدء فلا ضمانَء وإلاّ فلا ضمانَ أيضاً علئ الجديد 
الأظهر . 


ونقلَ البغويٌ» عن أبي إسحاق: أنه إِنّْ لم يأَذَنْ أهلٌ المَحَلَّمَ ضمنّ. 
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قلتٌ: قال البغويٌ: ومثلٌ هلذا لو وضع و77 EE E‏ سه 
فإن وضعه بِإِذنٍ الإمام» لم يضمن 0 به» وإلا فوجهانء يعنى: أصحّهما: 
لا ضمان» بخلافِ ما لو بنئ دكّة"' علئ باب دارهء فهلك بها شيء» فإنه يضمنٌ؛ 
لأنه فعلّهُ لمصلحة نفسه. والله أعلمُ. 

ا ود شي كع ل برع له 4 5 e‏ > اه 

فصل: في مسائل تتعلق بالتصرّف في الشارع» وفي ملك نفسه. والقول في 
التصؤف في الشارع سبق بعضه في « الصلح » وفي « إحياء الموات »» ونذكر - هنا - 
بيه إِنْ شاء آله تعالى . 

المسألة الأولئ: لا يجورٌ إشراعٌ الأَجْنِحَةٍ” " التي تَضَُ بالمارّة إلى الشارع» فلو 
فعلَّء مُنِعَ» وما يتولّدٌ منه مِنْ هلاكِ يكون مضموناء فإن كان الجَنَاحٌ عالياً» غير 
مُضِرٌ فلا مَنْعَ مِنْ إشراعه» وكذا بناء الاباط ‏ العالي؛ للكن لو تولَدَ منه هلاكٌ 

. 5 و 

سان :فهو مضمون بالدية علوم العاقلة» وإِن هلك يمال .حت الصمان ف مالف 
ولم يفرّقوا ب بين أن يأذن الإمامٌ» أم لا. 

ولو أَشْرَعَ جَناحاً إلى درب منسدٌّء بغير إِذنِ أهله» ضمنّ المتولّدَ منه» وبإذنٍ 
اة ل انه كال ف وار ال اده 

الثانية: يتصرف كل واحدٍ في مِلكه بالمعروفِ» ولا ضمان فيما يتولّد منه 
بشرط جَرَيانه علئ العادة» واجتناب الإسراف» فلو وضع حَجَراً في يِلكه» أو نصبَ 
شبكةً» أو سكيناًء وتعثَّرَ به إنسان» فهلّكَء أو على طرفٍ سطجه» فوقعَ على 
شخص » أو على مالٍ» أو وضع عليه جَرَّة ماع» فألقتها الريخ » أو ابتلّ موضعهاء 
فسقطت» فلا ضمان. 





(0)7 


وكذا لو وقفف دابةً في مِلْكوء فَرَقَسَتْ إنساناً 4 أوثالت فأفسدات 2ه نويا و 


(1) 5ا الل :و غاء خم للماء زغيره: 

0) ذكة: : بفتح الدال» وهي المكان المرتفع الذي يقعد عليه ( تهذيب الأسماء واللغات */ 186 ). 

)2 الأجنحة: : الجباح : هو البناء الناتئ البارز من جدار البيت معلقاً في الهواءء ويقال له: الرَوشَنٌ» أو 
الشّدفة . انظر: ( المجموع: 11 / 795 ). 

(4) السّاباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق أو نحوه» والجمع سوابيط وسابطات ( تهذيب الأسماء 
واللغات: 7 / 60 

(0) فرفست إنساناً: أي ضربته برجلها. 
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غيرَهُ مما هو خارج الملّك» أو كان يكسِرُ الحطّبّ في ملكه. فأصاب شيء منه عينَ 
إنسان» فأبطلَ ضوءهاء فلا ضمان. وكذا لو حفر بئراً في ملكه فتندّئ جدارُ جاره» 
فانهدم» أو غارَ ماءٌ بئري ا فتغيّر ماء بثر الجارء فلا شيء عليه؛ 
لأنّ المُآَكَ لا يستغنون عن مثل هلذاء بخلاف ٠١771‏ / أ] الإشراع إلئ الشارع؟ فإنه 

ولو قصّرَ فخالف العادّة في سَعَة البئر» ضمنَ اي ارده وليكَنْ كذلك إذا 


قرب الحَفر من الجدار على خلاف العادةء ويمنعٌ من وضع السّرْجِين”"' في أصلٍ 
ا 


ولو أوقدَ ناراً في ملكه. أو على سطحه» فطارَ الشررُ إلى ملك الغيرء 
فلا ضمانٌ إل أن الت العادة في قَذْرٍ النار الموقدة» أو يوقِد في يوم عا 
فيكون ذلك كصَرْح النَّارِ في دار غيرى» فيضمن » فن عَصَمَتِ الريح بغتةٌ بعدما أوقد» 
فهو معذور. 

أرضه» فخرج الماءٌ من جُخر فأرق» أو شق فدخل أرضن غيرة: 
فأفسد”" رَرْعَُه فلا ضمانّ إلا أن يخالف العادة في قَدْر الماء» أو كان عالماً 
بالجْخْرء ير 0 


ا ترح “كاي هعء(ه) 0 0( 11 8 . a‏ 
ولو حَفَرَ البئر في أرض خَوَّارَةٍ ٠"‏ ولم يَطوها"' '. ومثلها تنهار إذا لم تطوّء 
كان مقصّراء كما ذكرنا في سَعَة البئرء ولايد ف فا الا اا جت جو ا 
البئر في الشارع . 


الذَالتَةٌ: يجوز إخراج الميْرّاب“ إلى الشارٍع» وليكنْ عالياًء كالجتاح» فلو 


)۱( البالوعة : تَقْبٌ في وسط الدار» وكذلك البَنُوعة ( تهذيب الأسماء واللغات: * / o‏ (. 

2 السّرجين: الزّيْل ( المصباح : س رج ). 

(۳) في المطبوع: « فأفسده »» خطأ. 

() كلمة: ١‏ فيضمن » ساقطة من المطبوع . 

)0( أرض خوارة : ليّنة سهلة ( المصباح : خ ور). 

0( لم يَطوها: طوئ البئرّ: إذا بناها بالحجارة ونحوها؛ حفظاً لها من الانهيار. انظر : ( المعجم الوسيط : 
؟*/ “وه ). 

© “الميزات؟ أبونة برف بها الما ن سطع با آو.موظع غال (الوسيظ 00121 انط د 
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. سقط منه شيء» فيلات به انان أو مال» فقولان: 

القديمُ: لا ضمانٌ. 

والجديدٌ الأظهز: : يضمن » فعلئ هلذا : إن كان الِيزابُ كله خارجاًء بن كز 
عليه» تع به جميع الضمانء اوإن كان بعضه في الجدارء وبعضه خارجا؛ فإن 
ار > فسقط الخارج» أ تعلّق به جميعٌ الضمانٍ أيضاً وإِنٍ انقلعَ مِنْ 
ا فوجهان أو قولان: 

والثاني: يجبُ بِقِسْط الخارج» ويكون التقسيظ بالوزن» وقيل: بالمسّاحة» 
وسواء أصابَةُ الطرف الداخلٌ أو الخارِجٌ؛ لأنَّ الهلاك يحصلٌ بثقلٍ الجميع . 

والحكم في كيفيّة التضمين إذا حصلّ الهلاكٌ بجَتاج اوی إا بالخارج منه» 
اما بالخارج والداخلٍ جميعاًء كما ذكرنا في الميزاب» بلا قَْقِ . 

فَْعٌ: ذكر البَعَوِيُ أنه لو رشنٌ ماء الميزاب على ثوب إنسان» ضمنّ ما ينقص . 

الرّابعة: الجدار الملاصق للشارع إِنْ بناه صاحبه مستوياء فسقط من غير مَيْل» 
ولا اشتهدام» وتولّدَ منه هلاك فلا ضمانٌ» ولويتاة مائلا إلى كه أو مال إليه بعد 
البناء» وسقطء فلا ضمانٌ أيضاً. 

وإِنْ بناه مائلاً إلئ الشارع » وجب ضمان ما تولّدَ من سُقوطه . 

ون بنام مستويآ ثم مال إلى الشارع. وسقط؛ إن لم يتمكن من هدمه 
وإصلاحه» فلا ضمانٌ قطعاً» وکذا إن تمگن علئ الأصخ عند الجمهور. ويجري 
الوجهانٍ فيما لوسقط إلى الشارع؛ خا هلك به نان أ وال . ولا قَوْقَ 
بين أَنْ يطالبة الوالي» أو غير بِالنّفْض”") بين أَنْ لا يطالت؛ لأنه بن في ملكه 


بلا مَيْلِ والهلاكُ حصل بغير فعله.» وإذا وجب ا في البناء المائل ابتداءً» أو 
00 فلو حال ية ا 


- ( النجم الوهاج: 8 / 547 )» و( المصباح: أزب ). 
)0 في (ظ ): ١‏ بِالنتَقْص )2 تصحيف. 
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هل حصل التلفٌ ب رأسه المائل» أم بالباقي على الاستواءء أم بالجميع ؟ ويكونٌ 
حكمُّةُ كما ذكَرْنا في الميزاب . ١‏ 

فَرْعٌ: إذا باع ناصبُ الميزاب» أو باني الجدار المائل الدارء لم يبَأ من 
اا لر مقط عا و ع 0 
ذكره البَعْوِيٌ . 

فوعٌ: لو أراة الجر أَنْ يبني جدارّه الخالصَ» أو المشترك مائلاً إلى مِلّْكِ الجارء 
فله المنغ» وإِنْ مالَ ١ ٠/71‏ ب] فله المطالبة بالقْضِ”©, كما إذا انتشرّت أغصانٌ 


شجرته إلى هواءِ غيره» فله المطالبة بإزالتهاء فلو تولّدَ منه هلال فالضمانٌ على 
ما ذكرنا فيما إذا مال إلى الشارع . 


فوْعٌ: لو اسْتهدمَ الجدار ولم يَمِلْ» قال الإِصْطَْخْرِيٌ : لا يطالب بنقضه؛ لأنه لم 
يجاوز مِلْكّهء وفي ١‏ التتمة » وجة آحَدْ: أَنَّ للجار» وللمازة المطالبة به؛ لما يخافٌ 
ر وأورد ابْنُ الصباغ هنذا احتمالاً . 

على الأول: لا ضمان فيما تولّد منه. 

وعلى الثاني: هو كما لو مالّء فلم ينقضة . 

الخامسّة: قَمَامَةٌ البيت» وقشُوز البطيخ» والؤكان» والباقلاء إذا طرحَها في 
ملكهء أو في مَوَاتَء فَرَلِقَ بها إنسان» فهلَكَء أو تلفَ بها مالّ» فلا ضمان. وإِن 
طرحها في الطريق فحصلّ بها تلف وجب الضمانُ على الصحيح» وبه قطع 
الجمهورٌء وقيل ن ك 


وقيل : إن ألقاها في م مَتنِ الطريق» ضمنّ» وإِنْ ألقاها في مُنعطف وطرَفِ 
لا ينتهى إليه المارةٌ غالباًء فلا 


قال الإمام" : والوجه القطعٌ بالضمانٍ بالإلقاءِ في مَنْنِ الطريق» وتخصيصٌ 
الخلافٍ بالإلقاءٍ علئ الطرّفٍء ولك أن تقولَ: قد يوجد بين العماراتٍ مواضِعٌ معدَّة 


(1) في (ظ ) والمطبوع: « بالنقص »» تصحيف. انظر: ( فتح العزيز: ٠١‏ / 4758 ). 
(0) انظر: ( نهاية المطلب: 1١5‏ / 959). 


۲ كتاب الديات 





للإلقاء فيهاء تُسَمَى تلك المواضمٌ الشباطاتِ“ والمزابل» وتُعدٌ من المرافق 
المشتركة بين کان البتقعة» فيشبة أَنْ يقطع بنفى الان إذا كان الإلقاءً فيها؛ فإنه 
ا ر E‏ 
المتعدۂُ بها جاهاگ أَمّا إذا م مَشى عليها قَصْداً» فلا ضمان» كما لو نَرَلَ البئر» فسقط 

فَوْعٌ: لو رثن الماء في الطَّريقء قَرَلِقَ به إنسانٌ» أو بهيمةٌ؛ فإِنْ رَْنّ لمصلحةٍ 
عامّة» كدفع الغبار عن المارّة» فليكّنْ كحَفْر البثر؛ للمصلحة العامّة» وإِنْ كان 

و o‏ 5 
لمصلحة نفسه» وجب الضمان» ويمكن أن يجيء فيه الوجة المذكورٌ في طرح 
القشور. 
ا ن ال و ۶ 

ولو جاوز القدرَ المعتاد فى الرش» قال المتولى : وجب الضمان قطعاء كما لو 
ان لطيو قن الطل نة فزن تسم بها فته 

فَوْع: لو بنى علئ باب دارو دَكّة:'2» فتلف بها إنسانٌ» أو دابَةٌ» وجب الضمان» 
وكذا الطَّوّافُ إذا وضع متاعَهُ في الطريق» قَتَلِففَ به شيء» لزمَهُ الضمانُ» بخلافٍ 
ما لو وضع على طرَفٍ حانوته. 

فرځ: لالت دابتةٌ أو رافك َرَلِقَ به رجلٌ» أو دائةٌ أو تطايرَ منه شىء إلى 
طعام إنسان» فنكّسه» E‏ 

إن كانت الدابَةٌ في مِلْكه؛ فلا ضمانٌء وإِنْ كانت في الطريق» أو رَبطها في 
الطريق» فأتلقت» فحكمُةُ سيأتي إِنْ شاء ألله تعالئ في آخر ١‏ كتاب موجبات 
الضمان ». 

وو أو البول » فلا ضمانٌ. 

السادِسَةٌ: أسندَ خشبَة إلى جدار» فسقط الجدازٌ على شىء»ء فأتلمّه؛ إِنْ كان 
اجداز فر اقتنی رلم ااذ ل فعليه ضهان الجدارة وما مقط غل سرا ةط 
عَقَبَ الإسناد» أم مُتأخَراً عنه . وإن كان الجذاذ للكنين» أى لغيره وقد أذن له فى 
لحان يك ا وفی ضمان ما سقط عليه وجهان. 


(۱) السُباطات: السُّباطةٌ: بضم السين وتخفيف الباء. ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠٠۵-۲۰٠٤‏ ). 
(۲) الدَكةُ بفتح الدال. سلف تفسيرهاص: (98417). 
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قال ابْنُ القاصٌ”. وأبو رَبْر" : إن سقط في الحالٍء» ضمنّء كما لو أسقط 
وإِنْ سقط بعد زمانٍ» لم يضمَنْ» كما لو حَمَرَ بئراً في ملْكه. 


وعن القَمَال : أنه لا يضمن في الحالّين» كما لا يضمن ما سقط /٠٠۷۸[‏ أ] في 
البئر في الحالّين» فإِنْ ضمناه إذا سقط في الحالٍء فلم يسقْظء لكنّه مال في الحالٍ 
إلى الشارع» ثم سقط بعد مدةٍ» وجب الضمانٌ» كما لو بنئ الجدارَ مائلاً؛ لأنه مال 
بفعلو» بخلاف ما لو مال في الدوام بنفسه. 


السايعة: تخس دابةٌ أو ضربها مُحَاقَصَة ف فَقفرتُ» ورمّت راكبهاء فمات› 
أو آتلفت مالآ :وجك الضمان» قال البغوي : فإن كان لكشي بإذن المائف: 
الاد غل 


ولو عله دابيَة» فاستقبلها رجُلٌ» وردّهاء فأتلفَث في انصرافهاء فالضمان علئ 
الَادٌ . 


فوعٌ: رجلٌ حَمَلَ رجلا فجاء را فق ص الحامل» ا فتحركٌ 
فسقط المحمول عن ظهره» قال المْتَوَلي : هو كما لو أكرة الحامل على إلقائه عن 
ظهره . 


ا : 4 ٠.‏ مه ا ري 0 4 
الطَّرّفُ الثالثُ: في اجتماع سَبَبَيْنِ: فَمَتى اجتمع سَبَبَا هَلاكِء قَدّمَ الأول 
منهما؛ لأنه المهلك؛ إِمّا بنفسهء وإِمّا بوساطة الثاني» فأشبة التردية مع الحفر . 


فإذا حَفَرَ بئراً في مَحَلَّ عُذُوانِء أو : نصب سكيناً» ووضع آخَرُ حجرأ فتعثّر 
0 > فوقعَ علئ موَّخْر السكين» أي في بقدم البئر» فمات؛ فالضمان يتعلق 
ضع الحَجَّر. وقال أبو المَيّاضٍ”*' ‏ مِنْ أصحابًا - : يتعلّق بناصب السكين إذا 


)غ0( هو صاحبٌ التلخيص» أبو العباس بن القاصٌ . 

22619 هوالشيخ أبو زيد المَرْوَزِيٌ» محمد بن أحمد. 

)۳( مُعَاقَصَة: : أي فجأة. 

(©) كلمة:« رجل » ساقطة من المطبوع . 

)٥(‏ هو أبو الفيّاض البصري» محمد بن الحسن بن المنتصر. سلفت ترجمته. 


۲ كتاب الديات 


كانت قاطعة مُوَحُيّة''2» والصحيح: الأول وبه قطع الجمهو؛ ؛ لأن التعثّر بالحَجَرِ 
هو الذي آلا إل الوقوع في البئر» أو علئ السكين» رحدو اف و 
لو کان في و م 0 ا و ان غ 
المُلقي . 

ولو أَهْوَئ إليه مَنْ في يده سكين ووجْهةُ نحوّه حين ألقاهُ المُلْقّي» كان 
القِصَاصٌ علئ صاحب السكّين» هلذا إذا كانا مُتَعَدَييْنِء فلو حفر بئراً» أو نصب 
سکيناً في مِڵکه» ووضع معد حجرأء فعثرٌ رجلٌ بالحجرء ووقعَ في البئر» أو على 
السكين» فالضمان أيضاً على واضع الحَجّر. 

E‏ تعد هناك بترا أو تَصَبَ سكيناء فعترَ رجلّ 
بالحَجَرء ووقعَ في في البئر» أو علئ السكّين» فالمنقولٌ أنه يتعلّقُ الضمانٌ بالحافرء 
وناصب السكّين؛ فإنه المتعدّيء وينبغي أن يقال : لا يتعلّقُ بالحافِر. والناصب 
مان كما سنذكره قريباً في « مسألة السّيْل » إن شاء الله تعالى» ويقال علية؛ أن 
المُتَولّي قال : لو حفر بترا في ملّكه. ونصب غيرُةُ فيها حديدة» فوقع رجلٌ في البئرء 
فجرحَنّةٌ الحديدة» ومات» فلا ضمان على واحد منهما. 


فزعغ: : حفر بئراً في مَحَلَ عُڏوانِ» وحصل حجر على طرفي البثر بحَمْل السَيْلٍء 
أو بوضع حربيٌ» أو سب فعتّرَ رج بالحَجر» فوقع في البئر» فهلَكَء 4 فلا شمان 
غلين أحد كما لو ألقاة لحرن أو السّبُعُ في البئر. 

وكالنة تهت اة غ عاف اكا ور هه 

ولو حَفَرَ بِئرَ عُدُوانِء ونصب آحَدُ في أسفلها سِكينا؛ فالضمان على عاقلة 
الحافر علئ الصحيح» وقيل: علئ ناصب السكين . 

فَوْعٌ: حفر بئراً قريبة العْمْقِء فعمّقها غيرُهُ» فوجهان: 

أحدُهما: يختصٌّ الأول بضمان التالف فيها. 

وأصحُّهما: يتعلّق بهماء وعلئ هلذا: هل يتنصّفٌء أم يورّعٌ على الأذْرُع التي 
حفراها ؟ وجهان. 





Cn 


. مُوحية : المُوّحّي: المسرع في القتل‎ )١( 
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قلث: الأصحٌ : التنصيفٌ» كالجراحات . وآلله أ أعلم . 

ولو حفر بئرء وطمّهاء فأخرج غيرُهُ ما ظَمِّتْ به» فهل يتعلّنُ ضمانٌ التالِفٍ فيها 
بالأولٍ؛ لأنه المبتدئ» أم بالثاني؛ لانقطاع أثر الأول بالطمٌ ؟ وجهانِ /٠٠۷۸[‏ ب]. 

قلث: أصخُهما: الثاني . وآلثه أعلمٌ. 

فزع. زیڈ ا e ns‏ 
ا زا لحريس سد 

فصل وضع الجر كحَفْر البثرء يتعلّنُ الضمانٌُ به إذا E‏ 
سبق » فلو وضع حبرا في طريق» فعثّر به رجلٌ» ودَخرجّه» ثم عَثْرَ عَثْرَ به ثانٍ» فهلكٌ» 
فضمان الثاني يتعلّق بِالمُدَحْرِج؛ لأن الحَجّر؛ إنما حصلّ هناك بفعله. 

فزغ: مَنْ قعد في موضع» أو نام أو ER‏ فَعَثْرَ به ماش » وماتاء» أو مات 
أحدهفك ا 

إِنْ كان قعودُهُ في مِلّكهء ودخلَّة الماشي بلا إذنِ» فالماشي مُهَدَدْء وعلئ عاقلته 


دية القاعِدٍ والواقف . وكذا لو قعدّ أو وقفَ في مَوَاتِء أو طريقٍ واسعء لا يتضرَّرٌ به 
الماة» وسواء كان القاعدٌء أو الواقف بصيراًء أو أعمئ» كما لو قتلّ شخصاً أمكتة 


الدفع عن نفسه . 

وإِنْ قعدّء أو نام في طريق ضيّقٍ يتضرّرٌ به المارَةٌ» فعثّرٌ به الماشي» وماتاء ففيه 
طرق : 

المذهب منهاء وهو المنصوصٌ: أَنَّ دم القاعِدٍ والنائم مُهْدَدْء وعلى عاقلتهما 
ديه الماشي . 1 


وأنه إذا عَثَرَ بالواقفب. كان دم الماشي مُهْدَراً وعلى عاقلته دية الواقف؛ لأن 
الإنسان قد يحتاج إلى الوقوف؛ لِكَللٍِء أو انتظارٍ رفيقٍ» ا فالوقوفٌ 
من مرافق الطريق»› کالمشي» لعن الهلا خضل برك الماشي» فَخْصٌّ بالضمان» 
والقعود» والنوم ليسا من مرافق الطريق» فَمَنْ نينا فقد تعدّئ» وعَرّض نفسّه 
للهلاك . 


۲ ۔ کتاب الدیات O‏ 


والثاني: وجوت دية كَل واحدٍ منهما على عاقلة الأخر مطلقاً. 
والثالثٌ: يهدرُ دم القاعد والنائم والواقف» وتجبُ دية الماشي على عاقلتهم . 


والرابع: يهِدَّرُ دم الماشي» وتجبٌ ديةٌ هلؤلاءِ علئ عاقلته؛ لأن القتلَ حصل 
بحركته» كما لو تردَّد الأعمئ في الطريقٍ بلا قائدٍ» فأتلفء يلزرمة ا 





هنذا كُلَّهِ إذا لم يوجَدْ من الواقف فعل» فن وجذنا؛ بأَنِ انحرف إلى الماشي لما 
قرب منه» فأصابَهُ في انحرافه» فماتاء فهما كماشيَيّن اصطدماء وسياتي حکمُه إن 
ا ا ا 

ولو انحرف عنه» فأصابه في انحرافه» أو انصرف إليه» فأصابة بعد تمام 
انحرافد» فالحكمٌ كما لو كان واقفاً لا ي: يتحر . 

ولو جلسَ في مسجدء فَعَثّرَ به إنسان» وماتاء فعلئ عاقلة الماشي ديةٌ الجالس» 
ويُهْدَرُ دمٌ الماشي» كما لو جلس في ملكه. فعثّرٌ به ماش . 

ولو نام في المسجد مُعتكفاًء فكذلك . 

ولو جلسَ لأمر يره المسجد عنه» أو نام غير معتكف» فهو كما لو نام في 
الطريق» هلكذا ذكره البَغويٌ . 

tf 0‏ ا 

فَوْعٌ: حيثُ أطلقَ الضمانُ في هلذه الصور وما قبلهاء وقيل : إنه على الحافر» 
أو لاضع الحجرء أو القاعد» ا اا والجتاح » ومُلقي الام وقشر 
0 ع ايه أنه يتعلّق الضمانٌ بهم » ومعناه أنه يجبٌ على عاقلتهم . 

فضْلٌ: وقع في البئر واحدٌ خلّفَ واحدٍء فهلّكواء أو هلك بعضهم» » فله حالان: 

الأولئ: أَنْ يقعَ الثاني بغير جَذْبِ الأول؛ فإنْ مات الأول» فالثانى ضامِنٌ» 
فن ف افا غ و فل له غالبا الاه ون ال 
وضيقها ۱۰۷۹1 / ١‏ ] لزمه ه القصاص . 

وإِنْ تَعَمّده؛ للکنه لا يقتل غالباً» فهو شبْهُ شه عمل 

وإن لم يتعمَّدء ووقمَ في البئر بغير اختياره» e‏ فهو خطأ 


PR O 


محص . 





E‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 


ع 


ثم أطلقَّ مطلقون؛ أنه إذا آلَ الأمرُ إلى المالٍء وجبت ديةٌ كاملةٌ. وقال آخرون: 
إنما على الثاني نصففٌ الدية؛ لأن الأول مات بوقوعه في البئر» وبوقوع الثاني عليه 
و سے a‏ ا Es‏ 
ويكون النصف الْآخَرُ على الحافر» إن كان الحَمْرُ عُدواناًء وإلا فَمُهِدَرٌء وهلذا أصحٌ 
عند المُتوَلّي» وغيرو» للكن لو تَرَلَ الأول إلى البئر» ولم ينصدم» فوقع عليه الثاني» 

تعلق بو فوعه كل الت 
وأما إذا مات الثاني» فإِنْ تعمَّدَ إلقاء النفس فيهاء أو لم يكن الحَفْرُ عُدواناً» فهو 
كدف و ل الان خا الاد 
وإِنْ ماتا معآء فالحكمُ في حَقَّ كُلّ واحدٍ ما ذكرنا. 
ولو تردّئ في البئر ثلاثةٌّ» واحدٌ بعد واحدٍء فوجهان: 
أحدهما: تجبُ ديةٌ الأول على عاقلة الثاني والثالثِ» قاله الشيخ أبو حام 
ووے و 0 
والثاني: يجبُ على عاقلتهما ثلا الديةء والثلث الباقي على عاقلة الحافر ؛ إن 
كان متعدّيلٌ وإِلاّ فهو هَدَْء قاله القاضي أبو الطيب» واختاره ابن الصباغ . 
الحالةٌ الثانية: أَنْ يقعَ الثاني في البثر بِجَذْب الأول» فإذا تَرَلّقَ على طرف بثرء 
ا ووقع في البئرء ةم فماتاء فالثاني هّلك بجذْب الأول 
فكأنه أَحَدَفُ وألقاهُ في البئرء إلا أنه قَصَّدَ الاستمساكَ» والتحوّرٌ عن الوقوع. فكان 
مُخطئاً يع داد الاي غل عاف ان 
ل 0 فوجهان: 
أحدهماء يُحكى عن الخضريّ : آنه مهدر . 
وأصخُهما: تجبٌُ نصفٌ ديته”"' على عاقلة الحافر» ويهدرٌ النصف ؛ لأنه مات 
بسبتين : صَدّمة البئر» وثقل الثاني منسوبٌ إليه . 
إن لم يكن الحفُرُ غدواناء فالأولٌ مهد بلا خلاف» وليحمل على هلذه الحالة 
إطلاق مَنْ أطلقَّ إهدارَ الأولء وقد أطلقَهُ كثيرونٌ. 


)000 هو أبو عبد ألله» محمد بن أحمد المَرُوزِيٌ الخضريٌ » بكسر الخاء وإسكان الضاد المعجمتين. 
(۲) فى(ظ ): (دية ). 
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0-31 


E aa EE EE a 
ففيه وجهان:‎ 

أحدهما: تهدَّرُ نصفث ديته؛ لجَذْبِهِ الثاني» ويجبٌُ نصفها على عاقلة الثاني؛ 
لجَذبه الثالت» وهنذا تفريعٌ علئ أنه لا أثرٌ للحَفْر مع الجَذب . 

وأصحّهما: أنه مات بثلاثة أسباب : جلها البئر» وثقل الثاني والثالث» فهدرَ 
ثلث الدية ؛ لجذبه الثاني» ثم ينظرٌ: 

وو 

إن كان الحمة عدوانك وا عل عا ای وثلثها على عاقلة الثاني 

بجَذُّبه الثالتٌ . 
0 0 جاع و ذه 
وإِنْ لم يكن الحفْدُ عُدواناء أهدرَ تن آحَرء ووجب ثل علئ عاقلة الثاني . 
وقال ابن لخداو : : مات بالوقوع ي ي تكد الثاني» فيهدد نصف ديق 


ويجث نصفها غلم عاقلة الحافنة وأعرض عن تأثره بثِقل الثاليث» وهلذا ضعيفٌ عند 
الأصحاب . 





3 


وأما الثاني: فمات بِجَذْبٍ الأول» وبثقّل الثالث» وثِقَلُ الثالث حصل بفعلهء 
فيهدّر نصفٌ» ويجبُ نصفٌ علئ عاقلة الأول. 

وأما الثالث: فتجبُ جميمٌ ديته علئ الثاني علئ الأصحٌّء وقيل: علئ الأول 
والثاني» والمرادٌ: عاقلتهما. 

ولو كانت الصو اها روحت اكا را وماتواء وجب جميعٌ دية الرابع 
بلا خلاف» وهل تلن بالالت وحدة آَم بالثلاثة ؟ وجهان. 

أا الول 

وأئّا [ ٠٠۷۹‏ / ب ] ديات الثلاثة ففيها أوجة : 

أصحّها: أَنَّ الأول مات بأربعة أسباب: صدمة البئرء وثقل الثلاثق» فيهدَرُ یع 
ديته ؛ لجَذْيِهِ الثاني» ويجبٌ الريع م علئ عاقلة الحافر» إِنْ كان الحَفْدُ عُذوان وإنلم 
يكن عُدواناً» أهدرَ أيضاًء ويجبٌ رُبْعٌ علئ عاقلة الثاني» ورُبعٌ على عاقلة الثالث . 


(1) هو أبو بكر» محمد بن أحمد المصري» صاحب « الفروع . 
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وأما الثاني ' فلا أَثْرَ للحفر في جو فا ات الأول» وثقلٍ الثالثِ 
والرابع» فيهدَرٌ ثُلْثُ ديته» ويجبُ ثُلتها على عاقِلة الأول» لها علئ عاقلة الثالث . 

وأما الثالتُ: فمات بِجَذّبِ الثاني» وثقل الرابع» فيهدَرُ نصففُ ديته» ويجبُ 
نصفَها على عاقلة الثاني . 

والوجه الثاني: لا يجب للأولٍ شي؛ لأنه باشّرَ قتلّ نفه بسجَذّب الثاني» وما 
ا ۰ ۰ 


وأنا الداق : فهدر نصف ديه وبجت تصفها غل غاقلة الأول: 


وأمًا الثالثٌ: فيهدَرٌ نصفٌ ديته ويجبُ نصفها على عاقلة الثاني » ومقتضی هنذا 
الوجه؛ أن لا يجب للأولٍ في صورة الثلاثة : شي أصلاً» وإِنْ لم يذكروه هناك . 


والوجة الثالثُ: أنه تُجعل ديةٌ الثلاثة أثلاثاء فيهدر ثلث ية كَل واحد» ويجبُ 
#2 دعن 
الثلثان من دية الأول على عاقلتى الثاني والثالث» والثلتان من دية الثاني على عاقلتى 
الأول والثالث» والثلثانِ من دية الثالثِ على عاقلتي الأول والثاني. 


والوجة الراب حكاهٌ المُتَوَلي: يجبُ للأول دُبُعُ الديق» إِنْ كان الحافر 
متعدياً» وللثاني الثلْتُ وللثالث النصفٌ؛ eS‏ قر من قضاءٍ عليٌ رضي الله 
عنه بهلذاء» وإمضاء النبيٌ ل لذلك» کات 1 


)١(‏ أخرجه أحمد في ( المسند: ۱ / ۷۷ ۱۲۸ ۱۵۲ ) و( البزار: ٠١١۲‏ ) كشف الأستار» والبيهقي 
في 3 الستن الكبرئ : ۸ ۱۱ ) من حديث حَنشِ بن المُعْتَمرٍ: آن علا كان باليمن» فاحتفروا رب 
للأسد» فجاء حت وقع فيها رجلٌ» وتعلق بآخرء وتعلّقَ لاحر باَحَرَ» حى صاروا أربعةء م 
الأسد فيهاء فمنهم مَنْ مات فيهاء ومنهم من أَخْرِجَ فمات. قال : فتنازعوا في ذلك ح٤‏ حت أخذوا 
السلاح . قال : فأتاهم علي رضي الله عنه» فقال : ويلكم» تقتلون مء مثتي إنسان في شأ أربعة أناسيّ 008 
تعالوا أقض بينكم بقضاءء فإن رضيتم به وإ فارتفعوا إلى البي 6. قال : فقضی للارل ريع دق 
وللثاني ثلث دية» وللثالث نصف دية» وللرابع الدية كاملة. قال: : فرضي بعضهمة وكره بعضهم 
وغل الجا ال الین ویو . قال ES E‏ 
بكذا وكذا. قال: فأمُضئ قضاءه ». 


وذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد: 5/ ۲۷ ) وقال: « رواه أحمد» وفيه حتش› وة 
أبو داود» وفيه ضعفٌ» وبقية رجاله رجال الصحيح ». وانظر : ( التلخيص الحبير: ۳١ / ٤‏ )»› 
و( الجوهر النقي لابن التركماني بهامش سنن البيهقي : ۸ / ١١١-١١١‏ ). 
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عو اع ع و و 0 1 
وح جميع ما ذكرناه إذا وقع الثلاثة» أو الاربعة E‏ فوق بعضر > آم إذا كانت 


الب واسعة» وجدَّب بعضّهم بعضاء للكن وَقَمَّ كل واحدٍ في ناحيقء فديةٌ كل 
عار عن عار جاذبو» ودية الأول علئ عاقلة الحافرء إِنْ كان متعدّياً» ومَنْ 
وَجَبَت ا - ديةٌ بعضهم أو بعضها علئ عاقلته» لزمَةُ الكفَّارةٌ في ماله» 
ويقع انظ في آنا هل 3 ES‏ أو شيء منهء لِفْعْله؛ ففي وجوب 
الكقّارة عليه الخلافٌ فى أَنَّ قاتِلَ نفسه هل عليه كمَارةٌ ؟ 

الطرف الرابعٌ: في اجتماع سَبَبَيْنِ متقاومين 

وفيه مسائلٌ : 

إحداها: إذا اصطدم حُْرَانٍ ماشيان» فوقعاء وماتاء فكل واحد مات بفعلوء 
وفعلِ صاحيوء فهو شريكٌ في القتلّين» ففعلة هَدَرٌ في حقٌ نفسه» مضمونٌ في حَقَّ 
صاحبه» فالصحيحٌ ًن في تركة كُلَّ واحدٍ منهما كفارة ين + ينا غلن: أن الكفارة 
لا تنجرّأء وأنَّ قاتِل نفسه عليه كمّارةٌ. 

وأما الدية فط ا فة ك واد نمت تصني 

ثم إِنْ لم يقصدا الاصطدامٌ؛ بِأَنْ كانا أَعْمَبَينَء أو في ظُلمقٍء أو مُذْبرين» أو 
غافلين» فهو خطأ محضيٌ ؛ فعلئ عاقلة كُلّ واحلٍ نصفف ديق الآخر. 

وإِنْ تعمّدا الاصطدامٌء فوجهان: 

أحدهماة أن الحاضنل عند مم »وبحت في مال كن وخا ف دة الاي 
قاله أبو إسحاق» واختاره الإمام والغزالئ. 

وأصحُهما عند الأكثرينَ» وهو نصّه في « الأم »: أَنَّ الحاصل شِيْهُ عمدٍ؛ لأن 
الغالب َد الاصطدام لا يفضي إلى الموت» فلا يتحمَّقُ ذ فيه العَمْدٌ المحضٌِ» ولذلك 
لا يتعلّنُ [ ۰ اا القصاض إذا مات أحدّهما دون الآخَرء فيجبٌُ على عاقلة كل 
ا 


الثانيةٌ: إذا كان المُصطدمان راكبين» فحكمٌ الدية والكمّارة كما ذكرناء فلو 
تلفّتِ الداينان» ففي تركة كلّ واحلٍ نصفئُ قيمة دابق صاحبهء ولو عَلْبنْهُما الدابتان» 
فجرئ الاصطدامٌ والراكبانٍ مغلوبانٍ» فالمذهبٌ: أن المغلوبَ كغير المغلوب» كما 
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سبق» وفي قول - أنكره جماعةٌ ‏ إنَّ هلاكهما وهلاكَ الدابين مَدَدُ؛ إِذْ لا صُنْعَ لهماء 
ولا اختيارء فصار كالهّلاك بآفة سماويّة 


ويجري الخلافٌ فيما لو غلبت الدابةٌ راكبها أو سائقهاء و تلفت مالا هل 
سقط امان غه ؟ 


فرْعٌ: : سواء في اصطدام اللاك افق ج المركرن روا ا اختلف؛ 
كراكبٍ فرس أو بعيرٍ مع راكب بَغْلِ» أو حمارء نوا في اطلام الرجُلين اتفق 
سَيُرُهما» 1 اختلف ؟ بِأنْ كان أخدهما يمشي والاخر تلو وسواء كأنا مُقبِلَينَء أ 
مُذْبرَينَ» أو أحذهما مُقبادً وَالآخَرٌ مُذْبراً» قال الإمام'" : : للكن لو كانت 0 
الداّتين ضعيفة بحيث يقطعٌ بأنه لا أثيَ لحركتها مع 0 الدابة الأخرئ» لم يتعلّن 
بحركتها حكمٌ ٠»‏ كَعَرْزْ الإبرة في جلّدة العَقِبٍ مع الجراحات العظيمة . 


ع 


0 8 ا f‏ 1 26 1 و« 
وسو اء وفع المصطدمان مم : مقبلي" أو مسد مستلقیی ¢ أو احدهما د مستلقيا» والاخر 
کا 


وعن المُرَنِتَ: أنه إذا وقَعَ أحدهما مُكباء والاخر مستلقياًء فالمُكت مهدر 
8 ا ' 
وعلى عاقلته ضمان المستلقى» وعن ابن القاص مثلة تخريجاً. 


2 


عنه : أَنَّ المُكبّين مُهدران» والمذهبٌ: الأول وبه قطع الجمهود. 

ا ري ل 

فَوّْعٌ: تجاذب رجلانٍ حَبْلد» فانقطع» فسقَطاء وماتاء وجب علئ عاقلة كُلَّ 
واحل. نصلث ديق الآخرء ويُهْدَدُ النصفث» سواة وقعا مكتين» أو مُستلقيين» أو 
أحذهماء هلكذاء والاخحء كذاك» للكن قال التغوي : إن أك احدهناه واستلقئ 
الأخرُ» فعلئ عاقلة المستلقي نصف دية المكبٌ م مُغلظة» وعلى عاقلة المُكبٌ نصفٌ 
دية المستلقي مُحَمَّفَة وهلذا ‏ إِنْ صَحّ - اقتضئ أَنْ يقال مثلّه في الاصطدام» هلذا إذا 
كان الحبلٌ لهماء أو مغصوباً؛ فإن كان لأحدهماء والآخَرُ ظالمٌ» فدَمٌ الظالم مَدَرٌ 
وعلئ عاقلته نصفٌ دية المالك . 


.) ٤1١ / ١٠١: انظر: ( نهاية المطلب‎ )١( 
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ولو أرخئ أَحَد المتجاذيّين» فسقط الاحَرٌء ومات؛ فنصففُ ديته علئ عاقلة 
المْخي» ويهدَرُ نصفها. 

ولو قطعّ الحَبْلَ قاطع» فَسَقَطاء وماتاء فديتاهما جميعاً علئ عاقلة القاطع . 

فرغ ما ذكرنا أنه بهد نصفُ قَيْمة الدائة وبحت التصنث الخد هو فينها إذا 
كانتٍ الدابّة للراكب؛ فإِنْ كانت مُستعارةً أو مستأجرةً» لم يُهْدَرْ منها شيء؛ لأن 
العاريّة مضمونةٌء وكذا المستأجر إذا أتلفَةٌ المستأجر . 





المسألة”'2 القالفة: إذا اصطدم صبيَّانٍ» أو مجنونان» نظرَ: 
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إن كان ماقف أو راكين» ركبا أَنفُسهماء فهما کالبالِعین إل أنّا إذا أؤجبنا 
هناك ديه اط ٠‏ فهي هنا مخمَّفَةٌ إلا إذا قلنا : عَمْدٌ الصبيّ والمجنون عَمْد. 

وإِنْ أركبهما مَنْ لا ولاية له عليهماء لم يُهْدَرْ شي من ديتهماء ولا مِنْ قيمة 
الداّتين» ولا شيء على الصَّبِيّينَء ولا علئ عاقلتهما؛ بل إِنْ كان المُكبُ واحداًء 
فعليه قيمةٌ الدائتين» وعلئ عاقلته ديةٌ الصَّييين. 

وإنْ أركب هنذا واحدا 1 1١8:‏ / ب] وذاك آخَرء فعلئ كُلّ واحدٍ نصفُ قيمة كُلّ 
دابتر» وكذا يضمن ما أتلفبّةُ دابةٌ م مَنْ أركبه بيدهاء أو رِجُْلهاء وعلئ عاقلة كَل واحدٍ 
نصف ديّتى الصبيّين» هنذا هو الصحيح المعروف الذي قطع به الأصحابٌ . 


وقال الدَارَكِيٌ» وابْنُ المَرْربَانِ: يلزمٌ عاقلة كُلّ مُذكب دية مَنْ أركبه . قال الشيخ 
أبو حامد: هلذا غلط . 


قال في « الوسيط »: فلو تَعَمَّدَ الصبيّ والحالة هلذه» احتملّ أَنْ يحالَ الهلاكٌ 
عليه إذا قلنا دة ڪل عَمْدُ؛ لأن المباشرة مقدّمةٌ على التسيب » وهلذا احتمالٌ حَسَنء 
فون قیل به» فحکمّه کما لو رکبا بأنفسهماء» 6 

ولو وقعَ الصبئ» فمات» فقد أطلق الشيخ أبو حامدٍ: أنه يتعلّق بالمُْكب 
الضمان. 


ع 


وقال المُتَولي: إن كان مثله لا يستمييك على الدابةء ولم يشدف وجب 


(1) كلمة: « المسألة » ساقطة من المطبوع . 


روضة الطالبين : الجزء السادس 





الها وان کان فاا فن كان بلقل مق موضع إلى مو قلا مات 
سواء أركبة الولئٌ» أو غيرّةٌ؛ لأنه لا يخاف منه الهلاك غالباً» وإِنْ أركبه؛ ليتعلّم 
الفروسيّة» فهو كما لو تلفَ في يد السباح» وفي كل واحد مِنَّ الإطلاقٍ والتفصيل 


م 


نظر. 

أمَا إذا أركبهما ولكّاهما؛ لمصلحتهما فوجهان: 

أصخهما: لا ضمان على الوليٌ» كما لو ركبا بأنفيهما؛ إذ لا تقصير 

والقاقى ا اال م اا ان ف الراب ر مكداز أطلق 
جماعةٌ الوجهّين» وخصّهما 0 لزينق» أو حاجة غير مهمّة . 

قال: فأمًا إذا مَمَتْ حاجةٌ أَرمَقَثْ”" إلى إزكابه؛ للانتقال إلى مكانء 
فلا ضمانٌ قطعاً. 

ثم الوجهان مخصوصان بما إذا ظهرَ ظَنٌّ السلامق» فأما إذا أركبَة الوليئ دابةً 
00 يع فلا شك فى أنه بت ةا لضمان. 

المسألة”* الرابعة: اصطدامٌ المرأَتّين كالر جُلين؛ فإنٍ اصطدم حاملانٍ فماتتاء 

ت م ا 11 
ومات جَنيتاهُما» وجب في تركة كل واحدةٍ منهما أربعٌ كفاراتِ على الصحيح»› وهو 
إيجابُ الكَمًارة على قاتل نفسه» وعدم تجزئة الكَمًارة» فإن لم نوجبها على قاتل 
نفسه» وجب ثلاث كَفَاراتِ وإن قلنا بالتجزئة وجتّ ثلاثة أنصاف کا وعلی 
عاقلة كل واحدةٍ نصفُ ديق صاحبتهاء ونصف غَرَة کل جنين. 

الخامسة: اصطدم عبدان» فاك أحدهماة وجب نصفٌ قيمته تعلق بن 
الو 0 سان ا الت ای ر فة و ات 
قيمتهماء أم اختلقث . 


ون اصطدم حر وعبد» وسات الد صف شد وتجبُ نصفٌ ة فيمتة » وهل 


.) ٤۷۹-٤۷۸ / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

0) أَرْمَقَتْ: حَمَلَتْ والجأث. 

)۳( شرسة: الشّراسَة: سوء الخلق. 

(14) جموحاً: + جَمَحَ الفرس براكبه : استعصئ حنَّئ غلبه» فهو جَموحٌ وجامح ( المصباح :ج مح). 
(0) كلمة: 7 المسألة » ساقطة من المطبوع . 
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تكونٌ على الحُرٌ أْ على عاقلته ؟ فيه الخلافُ في تحخُل العاقلة قيمة العبد. 

ود مات الح رجت تضف دبع مشملقا برقبة العبد: 

ون ماتا معا إن قلنا: قيمةٌ العبدٍ لا تحمِلّها العاقِلة» وجب نصفُها في تركة 
الح و و لأنه بَدَلُ رقبته» وإن قلنا : تحول العاقلة ال#يمة 
فنصف قيمة العبد علئ عاقلة الخو ATT‏ فا ا 
العاقلة نصف القيمة» ويدف نصفف الدية إلئ ورثة الحر؛ إِمّا مِنْ عين المأخوذء وإما 
من غيره. 

قال الإماة0" : والوجة أَنْ يغبت لورثئة لحي مطالبة عاقلته بنصف القيمة» وإ 
کان ملک الد لتو قو نه 

وكذا إذا تعلّق أَْسْنٌ برقبة عبد» فقتله أجنبي» ثبت للمجنيّ عليه مطالبة قال 
الاي ا ويثبث للمُرتهن ن مطالبةٌ قاتلٍ المرهون 1١8١1‏ / أ] بالقيمة؛ ليتوّقَ 
بهاء وليكَنْ هلذا مبنتا على أن المُرتهن هل له أن يخاصِمَ الجاني ؟ وفيه خلافٌ سبق › 
الأصحٌ المح وبتقدير أَنْ يخاصم وا فن لم يَصر المأخوذ يلكا للراهنء لم 

يصع التونق: وإِنْ صارء فَجَعْلٌ المرتهن نائباً عنه قهراً بعيدٌ. 

السادسَّةٌ: اصطدم مُسْتَولّدتان لرجُلَين فماتتّاء أهدرَ نصففُ قيمة كُلَّ منهماء 
روحت تف فد كل واعدق علخ م الا ع لن صان اة السو دة عل 
سيدهاء كما سيأتي في بابه إِنْ شاء ألله تعالى» والمذهبٌ: أنه يضمن أَقَلٌ الأمرين من 
أش الجناية وقيمة مستولدته . 

وإ کانتا حایلین» فماتتاء وأجهضتا جنيتهماء > فحكم القيمة ما ذكرناء, وأا 
ا ن ا ا 

ف 02 . یا ل ئ 

ران كاتا ين بحي من شبهة» فعلن ع سيدٍ مع نصفب قيمة الأخرى 
نصفُ عَرَةٍ لجنين مستولّدته» ونصفُ عُرَةٍ ة لجنين الأخرى . 


إن كائعاعاملين تحكيو مو السكذين ؟ فنصفثُ كُلّ جنين هَدَدُ؛ لأن الستولدة 


.) ٤۷۲-٤۷١ / ٠١: انظر: ( نهاية المطلب‎ )1١( 





ES‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





إذا جبّث على نفسهاء وألقَتْ جنيناًء كان هَدَرلٌ وعلئ كُلّ واحلٍ من السيدين نصفُ 
0 0 ص ۹ ا ع 
رة جنين الأخرئ» وتصيرٌ الصورةٌ من صُوّر التقاصٌء وإذا قَضَلَ لأحدِهما شيء 
أخذة. 

وإِنْ كانت إحداهُما حايلاء فألقَثْ جنيئها ميتآء فنصفُ العْرَةٍ علئ سيد 

عي عع ّ .و و :22 ن 
الحامل؛ فان كان للجنينٍ 3 3 وارثة» فلها نصف سدس الغرّة» والباقي لسيد 
2 و 

الازه غا ا ب س غا ا ي 


د 


السابعة: إذا اصطدم سفينتان» وغرقتا بما فيهما؛ فإ ما أن يحصلّ الاصطدامٌ 
بفعلهماء وإمًا لاء فهما حالان: 


الأول: بفعلهماء فينظ: إِنْ كانتِ السفينتان وما فيهما يلكا للمادّحس0) 
0 ف: 000 0 و نصفٌ ة 0 نصفٌ قيمة 
a‏ 
و 


وإِنْ كانت السفينتان لهماء وحَمّلا الأموالَ والأنفس تبوُعاء أو بأجرة» نظرَ: 


ِنْ تَعَمّدا الاصطدام بما يَعُدُهُ أهلُ الخبرة مُفْضياً إلى الهلاك» تعلّق بفعلهما 
القِصَاصٌ» حتَّئ إذا كان في كُلّ سفينة عَشَرَةُ أنفسٍ مثلا»ء يقرع بينهم لموتهم معأ 
فمَنْ خرجّث فرعته قُتِلَ به المللّحان» وفي مالٍ كُلّ واحدٍ منهما نصفُ دياتِ 
الباقين» فيكونٌ علئ كُلَّ واحدٍ يَسْحُ ديات ونصفٌ مع القصاصء وفي مال كُلَّ واحدٍ 
من الكقّاراتِ بعدّدٍ مَنْ في السفيئتين من الأحرار والعبيد» وعلئ كُلَّ واحلٍ منهما 
نصففٌ قيمق ما في السفيتتّين» لا مُهْدَرُ منه شيء» ونصف قيمة سفينة صاحبه» ويُهْدَرُ 
لقا ويجري التقاصٌ في القَدْرٍ الذي يث يشتركان فيه . 
وإِنْ تعمّدا الاصطدامً بما لا يُفضي إلئ الهلاك غالبآ» وقد يُقْضِيٍ إليه» فهو شِبْهُ 
عَيْدِء والحكمٌ كما ذكرناء إلا أنه لا يتعلّق به قِصَاصٌ»ء وتكونٌ الديةٌ على العاقلة 


م 


مخلظة: 


(1) للملأحين: المَلاّحُ بفتح الميم وتشديد اللام: السَفّانُ؛ وهو الذي يُجري السفيئة. انظر: (المصباح: م 
لح)ء و(تهذيب الأسماء واللغات : 041/۳(. 
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وإ لم يتعكدا الاصطدام ؛ بل نّا أنهما يجريانٍ على الريح» فأخطاء أو لم يعلَمْ 
واحدّ منهما أن برب سفينته سفينة الآخرء فالدية على العاقلة مخمّفة ا 

وَإِنْ كانت السفينتان لغير /٠٠۸١[‏ ب ] الملأحَين» وكانا أجيريْن للمالك» أو 
أميتين» لم يسقظ شيخ من ضمان السفيئتين؟ بل على كلّ واحدٍ منهما نصففُ قيمة كُلّ 
سفينق» وكُلٌ واحدٍ من المالكين مخيّر بين أَنْ يأخدّ جميعَ قيمق سفينته مِنْ أمينو» ثم 
هو يرجعٌ بنصفها علئ أمين الآخرء فين أذ باخ ا ا 

وإِنْ كان المُجْرِيانِ عبدّين» فالضمانٌ يتعلّق برقبتهما . 

الحالٌ الثاني: أَنْ يحصلّ الاصطدامٌ لا بفغلهما؛ فن وَجِدَ منهما تة تقصيرة؛ ان 
تواتيا في الضبط» اعون a E‏ ا أو سَيّرا في ريح 
شديدةٍ لا د تسيّدُ في مثلها السفنُ» أو لم يكملا عِدَّتهماً من الرجال والالات» وجب 
الاد غل ا 

وإِنْ لم يوجَدْ منهما تقصيثء وحصل الهلاك ؛ بغلبة الرياح» وهَيّجان الأمواج» 

أحدُهما: نَعَمْء 0 إذا غلبَتّهُما دابتاهما. 

وأصخُهما: لا؛ لدم تقصيرهماء كما لو حصلّ الهلاكُ بصاعقة عقةٍ بخلاف غلبة 
الدابق؛ فإنَّ ضَبْطها شك باجام" 

وقيل : القولانِ إذا لم يكن منهما فِعلٌ؛ بِأنْ كانتٍ السفينة مربوطة بالشَّطء أو 
مُرْساةً في موضع» فهاجت ريح فسيّرتهاء فأمًا إذا سيّراهماء ثم غلبتٍ الريحٌ» وعَجَرًا 
عن ضبطهماء» اا ا والمذهبُ: طَرْدُ القولّين في الحالين» فإِنْ قلنا : 
تحت الشيمان » لهو كنا لو طا ولكنْ لم يَقْصِدا الاصطدامً» وإِنْ قلنا بالأظهر : لع 
يجب فيان الأحرارء ولا فيان الودائع والأمانات فيهماء ولا ان الأموال 
Ea E EE E e‏ 

وإِنِ استقلٌ المُجريان باليدء فعلى القوين في أن يَدَ الأجير المشترك هل هي يد 
مها ؟ 


(1) كلمة: ١‏ مخففة »ساقطة من المطبوع . 


٠.‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 


وإِنْ كان فيهما عبيدٌ؛ فإن كانوا أعواناء أو حُفَّاظاً للمال لم يَجِبْ ضماثهم 
وإلاً فهم كسائر الأموال» وعلئ هلذا: لو اختلف.صاحبٌُ المالٍ والملّحان» فقال 
صاحبُ المال: كان الاصطدامٌ بفعلكماء وقالا: بَلْ بغلّبة الريح» صّدَّقا بيمينهماء 
ومَتّى كان أحدُهما مفرّطاً أو عامداً دون الآخَرء خص كُلّ واحدٍ منهما بالحُكم الذي 
يقتضيه حالَّهُ علئ ما ذكرنا. 

ولو صدمّتٌ O a‏ المرموظة بالشط ذ فكسرتهاء فا لفتيان عل ری 
السفينة الصادمة. 

فَرْعٌ: إذا حَرَقَ واحدٌّ سفينة» فَكَرِقَ ما فيها من نفس ومالٍء وجب ضمائة . 

ثم إن تعكد الَرْق بما يفضي إلى الهلاكِ غالبًء كالخَرْقٍ الواسع الذي لا مدقعَ 
لي وجب القِصّاصٌ والديةٌ المغلّظَةُ في ماله. 

ون تعكدهيما لآ يمل به الهلاك غالباء فهو عئئة شئة عَمْد 

وكذا لو قصدّ إصلاح السفينق. فنفذتٍ ا الإصلاح» فغرقت به 
ال إن أصابَتِ الآلةُ غير موضع الإصلاح» أو سقط من يده حجر أو غيرة» 

فوْعٌ: لو كانت السفينة مُنقلةَ بتسعة أغدال» فوضع آحَرُْ فيها عِذْلاً آخَرَ عُدوانآ 
فعْرِفَتْ» فهل يَعْرَ : د أم بعضها ؟ وجهان: 

الكذهها خا ن و ا 

و أصخُهما: البعض» وفيه وجهان : 

أحدهما: النصف . 

والثاني: قسّطه إذا وزع على جميع الأعدالء وهو كالخلافٍ في 
الجلّدِ 1 2١85‏ / أ] إذا زادَ على الحَدَّ المشروع» وله نظائرٌ متقدمة . 

فْصْلٌ: إذا أكترنت السفينةٌ على الغرق» جار إلقَاءُ بعض أمتعتها فى البحرء 
ويجبُ الإلقاءُ رجاء نجاةٍ الراكبين» إذا خِيفَ الهلاكُ. ويجبُ إلقاءٌ ما لا روح فيه؛ 


)١(‏ كلمة: ١‏ له » ساقطة من( ظ )» والمطبوع. 


7 - كتاب الديات مم 


ا ر ولا يجوز إلقاءُ الدوابٌ إذا أمكن دة فع الغرق بغير الحيوان» وإذا 
مستت الخاد إلى / إلقاء الدواب» ألْقَيَتْ ؛ لإبقاء الادميين بالا كالأحرار. 





وإذا قَصَرَ مَنْ عليه الإلقاء حه > ارتوامتي «لعليه الال مولا سكا ا 
لم يُطْعِمْ صاحبٌ الطعام المضطرٌ حلَّئ مات» يَعصي » ولي 

ود إلقاءٌ المال ذ في البحر من غير خوفٍ؛ لأنه إضاعة للمالٍ. 

وإذا ألقئ متاع نفسو أو متاع غير بإذنه؛ رجاءَ السلامةء فلا ضمان على أحد. 

ولو ألقى متاعٌ غيرو بغير إذنو» وجب الضمان. 

وقيل: إذا ألقئ مَنْ لا خوف عليه متاع نفسه؛ لإنقاذ غيره» ففي رُجوعه عليه 
وجهان؛ كمَنْ أطعمَ المضطرٌ قهراً» والمذهب: الأول. 

ولو قال لغيره : لق a‏ فا أو على أني ضامِنٌ» أو 
على أني أَضْمَنْ قيمنّةُ» فألقاهُ فعلئ الملتمس ضمانة . 

وقال و وبعض الأصحاب: لا یجب ا لأنه شار ما لم 
يَجت» والصحيح : الأول» وبه قطع الجمهور؛ لأنه التمانٌ إتلافٍ بعوض له فيه 
عرض صحيح» فصار كقوله: أعتِقْ عبدّك على كذاء فأعتق . 

قال الأصحابٌ: وليس هنذا علئ حقيقة الضمانء وإِنْ سُمَّ ضمانا» وللكنه 


ذل مال؛ ١‏ تيص عن لاك فور كم لوقك: أ مذ الاي ولك على 
ذا اتأطلنه . يحث السات و القاضي - حَسّينٌ عليه؛ أنه لو قال لمن له 
القصاص : اغف ولك كذاء أو قال لرجل: أتليز هنذا الجائعَ» ولك علي كذاء 
فاجات» يمتح التكين» ما إذا اقنْصّدَ عليه قوله: : لق متاقك في البحرء ولم يقل 


) وعلئّ ضمانة 20 فألقاف فقيل : فی وجوب الضمان خلاف» كقوله: ۹ ديني » 
وقطعَ الجمهورٌ؛ بأنه لا ضَمَانَ؛ لأن قضاء الدين ينفعُهُ قطعآء وهلذا قد لا ينفعٌةُ. 


قال البغويٌ : وتعتبرُ قيمة المُلْقَى قبل هَيَجان الأمواج ؛ فإنه لا قيمة للمال في 
تلك الحالٍ» فلا تجعلٌ قيمة المال فى البحر وهو علئ خحطر الهلاك» كقيمة البَر. 


روضة الطالبين : الجزء السادس 


فم إا جت اغمان عار الملس بشرطن: 

أحدهما: أَنْ يكونٌ الالتماسٌ عند خوفِ الغرق؛ فأمًا في غير حال الخوفٍ 
فلا يقتضي الالتماسُ ضماناً» سواء قال : على أني ضامن» أو لم يقل» كما لو قال: 
اهدِم دارك» ففعل . 

الشَرطٌ الثّاني: : أَنْ لا 7 م تختص فائدة الإلقاء بصاحب المتاع . 

واعلم أنَّ فائدة التتخليص بإلقاءِ المتاع تتصوّر في صَوَّرٍ: 

إحداها: أَنْ يختصٌ بصاحب المتاع؛ فإذا كان في السفينة المُشْرِقَمَ راكبٌ» 
و فقال له رجُلٌ من الشَّطء أو من ررق بقريها : لى متاعَك في البحرء وعَلَىَ 
ينا فألقى» ليت ا ولا يحل له أعذ الضمان؟ لأنه فَعَلَّ ما هو واجبٌ 
عليه لعَرْض ثفسة» فلا يستحقٌ عوّضاء كما لو'قال للمضط: كُلْ طعامَكٌ؛ وأنا 
ضامئةُ لك» فأكلة» لاا شي علئ المُلتمس . 

الثَّانِيةُ: أَنْ يختصٌ بالمُلتمس؛ بأنْ أشرفّث سفينةٌ علئ الغرق» وا متاخ 
رجلٍ» وهو خارج عنهاء فقال [ ۰۸۲ /٠‏ ب] للخارج: الي متاك في البحر وعَلَيّ 
كمالك فألقئ» وجب الان كما ذكرنا» سواء حصلت السلامةء أم لاء حت لو 
هلك الملتمسٌ» نخ الان ف ك 

الثالثة: أَنْ يختص بغيرهما؛ بِأَنْ كان الملتسٌ وصاحبٌ المتاع خارجين من“ 

0 ا و ع ٍ4 

السفينة» وفيها جماعة مُشرفون علئ الغرق» وجب الضمان علئ الملتمس أيضاء 
لأنه عرض صحيحٌ . 

الرّابعة: أن تعود المصلحة إلى مُلْقِي المتاع وغيره دود الملتمس» فوجهانِ: 

أصحّهما: يجبُ ضمانٌ جميع المتاع . 

والثاني: يُقَسّط”" الملقئ على مالكه» وسائر مَنْ فيهاء فيسقط قِسْط المالك» 


: ل له و ا IE‏ ام د #4 
ويجتٌ الباقى ؛ فإن كان معه واحد» وجب نصفٌ الضمان» وإن كان معه تسعة» 





خت تسعة أعننا 60. 
3 رو 


.٠ في المطبوع: «( عن‎ )١( 
.» في المطبوع : « بقسط‎ (۲) 
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الخامسَة: أن يكونَ في الإلقاء ت: ان ا ا يفيل 
ركاب ١ل‏ م ينقّ مِنْ بعض » فيجبُ الضمانُ على الملتمس . 


قال الإمامٌ: ويجيء الوجهانٍ في أنه هل تسقط حصّة المالكِ ؟ 


فَوْعٌ: إذا قال: لق متاقك في البحر وأنا وركّابٌ السفينة ضامنونَ» كن واحل مد 
- 5 0 وو و 
على الكمال» أو على أَنّي ضامن» وكُلٌ واحدٍ منهم ضامِن» فعليه ضمان الجميع . 


ولو قال : أنا وهم ضامنون» كَل واحلِ منا بالحصّة > لزمه ل وكذا لو 
قال: أنا وهم ضامنون» واقتصرَ عليه . 


ولو قال :وأناضاين ركاب الف أو علئ أَنْ أذ م اا وار کات أو قال 
وأنا ضامنٌ وهم ضامئون» لزمَةُ ضمانُ الجميع على الأصَحٌ . 


وقيل : علئ القسط . 


ثم قولّهُ: هم ضامنون, إمَا للجميع» وإما للحصّة؛ إِنْ أرادَ به الإخبار عن 
ضمانٍ سبقّ منهم» واعترفوا به» لزمَهُمْ» وإِنْ أنكرواء فهم المصدّقون. 


وإن قال : أردث إنشاء الضمانٍ عنهم» فقيل: إِنْ رَضوا به» ثبت المالُ عليهم» 
والصحيحٌ أنه لا ينجت يثيْثُ؛ لأن العقودَ لا توقفٌ . وإ قال وااو ضما ضمت 
عنهم بإذنهم» 3 هو بالجميع بقوله» وإذا أنكروا الإذنء فهم المصدّقون حنّى 
لا يرجح عليهم . ٠‏ 


۶ و ا ص ع 
ولو قال: أنا وهم ضمناءً» وأَصَحُحَةٌ من مالهمء فقد نقلّ الأئمة» لا سيّما 
العراقيون» أنه يطَالَبُ بالجميع أيضاًء وكذا لو قال: أنا أحصّلَّهُ من مالهم» كما لو 
0 ع و ع اع 
قال: اخلغها على ألفٍ أَصَححُها لك من مالهاء أو أضمئها لك من مالهاء يلزمٌة 
الألف . 


ولو قال: ألقي متاعَكَ في البحر على أنّي وهم ضمنا فأذنّ له في الإلقاءء 
فألقام فهل تلزمة مه الخِصّة أم الجميع ؛ ؟ لأنه باذ شر الإتلاف ؟ وجهان. 
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فَوْعٌ: قال : أَلْقِ متاعَكَ» وعَلَيَ نصفُ الضمان» وعلى فلانِ العُلْتُء وعلى فلانٍ 
0 زَمَةُ النصف . 


فَرْعٌ: قال لرجل: أَلْقِ متاعَ زيدء وعليَ ضمائهُ إِنْ طالبك» فالضمانُ على 


المُلقّي دون الآمر. 

فَوْعٌ: قال الإماة”"2: المتاعٌ المُلْقَى لا يخرج عن مِلْكِ مالكو لق لفك 
البح عل الساحل» وظفرنا به» فهو لمالكة» ويسترد الضامنٌ المبذول» وهل 
للمالك أَنْ يمسك ما أخذ ویر بَدَلَُ ؟ فيه خلاف» كالخلاف في العَيِْ المُفْرَصْة إذا 
كانت باقيةً» فهل للمقترض إمساكها ورَدٌ بدلها ؟ 


المسالة الثامنَة: إذا عاد حجر المَنْجَنِق 7" علئ الرَامِين» فقتل أحدّهم» فقد 
مات بفعلو» وَفِْلٍ شرکائه» وحكمّه كالاصطدام؛ فإِنْ كانوا عَشَرََ سقط عُشْر دیته» 
ووجبٌ على عاقلة كُلٌ وال من التسعة غشرها؛ ولو قَتَلّ اثنين منهم » و20 
فكذللق و ا "امور عن في ا واد ها :ورج علق عافلة ك3 
واحدٍ من الباقين ع عشوها [ ٠١87‏ / أ]. 

ولو أصاب الحَجَرُ غيرهم» نَظِرَ: 

ل 0 يفصدوا واحداً ااا و نا ا د 
التَظَارَةٍ ر ال ال ع ا 


e‏ ےآ 8 ره رم 
وإن قصّدوا شخصاء أو جماعة بأغيانهم» فاصابوا من قصدوه»› فوجهان : 


وه 


قطعّ العراقيُون؟ بأنه شِبْهُ شِبْهُ عَمْدِ؛ لأنه لا يتحمر يتحقّقٌ قِصْدُ مُعيّنِ بالمَنْجَنيق . 


)6 انظر: ( نهاية المطلب: ١5‏ / 500 ) الفقرة رقم( /ا5لا١٠‏ ). 

(۲) المنجنيق: آلة قديمة من آلات الحصار» كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمهاء وهي 
بمثابة المدافع التي تقذف النيران في عصرنا. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٥۸۲‏ )» 
و( المعجم الوسيط : ۲ / ۸۸۹ )ء و( المصباح: م ج ن). 

)۳( فصاعداً: : أي : فما زاد» وهو منصوب على الحال ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠٠۸‏ ). 

(€) التّظطارة : القوم الذين يقعدون في مرتفع من الأرض ينظرون منه القتال ولا يشهد ونه . وقال المصنف في 
( تهذيب الأسماء واللغات : / 585 ): ١‏ النظارة بتشديد الظاء : هم القوم ينظرون إلى الشيء ». 


17" كتاب الديات 








والقاني» وبه قطعَ الصَّيْدلانيُء والإماة”'"2. والغزالئ» والمُمَوَليء ورجّحه 
البغويٌ» والؤؤيانئم: أنه عَمْدّه إذا كانوا حاذقين تتأنّئ لهم الإصابةٌ» والغالِبُ 
الإصابة. 
قلث: هنذا الثاني هو الذي صِحَحَهٌ في ١‏ المُحَوّر ». وآلله أعلمٌ . 
وإِنْ قصدوا واحداٌ أو جماعة والغالتٌ أنه لا يصيبٌ م قدو وقد 
يصيبٌ» فهو سِبْهُ عَمْدِء والعلم بأنه يصيبٌ أحدّهم. لا بعينه» أو جماعة منهم » 
لا بأعيانهم» لا يُحَقَقُ العَمْدِية ولا يوجبُ القصّاصٌ؛ لأن العَمْدِيّةَ تع تعتمدٌ قَصْدَ عَيْنِ 
الشخص ؛ ولهنذا لو قال: اقل أَحَدَ هلؤلاء وإِلا قتلتك. فقتل أحدّهم» لا قِصَاصٌ 
5 و 4 ١‏ 
ثم قال الغزالييٌ : يكون هلذا خطأ في حقٌ ذلك الواحد. 
وقال البَعُْوئٌ: يكون شِبْه عَمْدِ تجبُ به ديةٌ مُعْلْظَةٌ على العاقلة» وهلذا هو 
الصحيحٌ إذا قصدُوا واحداء أو جماعدةء لا بأعيانهم» وكذا لو رَمَى سهما إلى 
جماعة؛ ولم يعيّنْ أحدّهم . 
1 7 5 ع 00 : EAE‏ ص 
ثم استدرك الإمام فقال : قولنا: لا يجب القصّاص مفروض فيمَنْ قصّد إصابة 
واحدٍ لا بعينو» أو جماعة» لا بأعيانهم. وأصاب الحَجَرُ بعضهم» فأمًا إذا كان القومٌ 
00 ذو جا 9 ع 
محصورين في موضع› وعلم الحاذق أنه إذا سدد عليهم الحَجَرَ صاب جميعهم 


حدق ف فأتى عليهم . فالذى أراة: وجوت القصاص . 


EE 35‏ 5 2 * ع .۶ ت چ - ع بو 3 
التاسعة: جرح مرتدا؛ بقطع يده» او غيرهاء فاسلم» ثم جرّحة الأول» ثم 
7 1 2 : ا 
جرحة ثلاثة اخرون» فمات› نظرَ: 


عو 


0 5 ع ع ع 
إن وَقَعتِ الجراحاثٌ الأربعٌ بعد اندمالٍ الأولئ» لزمّهم الدية أرباعاًء وإِنْ 
وقعث قبل اندمالهاء ومات من الجراحات الخَمْسء ففيما عليهم وجهان: 
أصحّهماء وبه قال ابْنُّ الحَدَّادِ: تورَّعٌ الديةٌ على عددٍ الجارحين» وهم أربع 
فيجبُ علئ كُلّ واحدٍ دُبُعُهاء ثم يعودُ ما علئ الجارح في الردّة إلى النّمْنْ؛ٍ لأن 
جراحة الردة مهدرة . 


.) ٤۷۹ / ۱١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
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والثاني: تورَّعٌ الدية على الجراحاتِ» فيسقط خمُسها؛ للردّة» ويجبُ على كلّ 
واحَدٍ من الأربعة خمُسهاء كما لو جرحه واحدّ في الردّة» وأربعةٌ بعد الإسلام؛ فإنه 
يلرّمُ كّ واحدٍ من الأربعة خمُسن الدية. 

ولو جرحة ثلاثة في الردةء ثم جَرَحوه مع نابج في الإسلامء ومات 
بالجراحات» فعلئ قول ابْنِ الحَدَّادِ : تورّعٌ الديةٌ على الأربعق وقد جرح ثلاثة منهم 
جراحتين : إحداهما في الردّة» فيعودٌ ما على كُلّ منهم إلى القّمْنَء ويبقئ على الرابع 


اربع . 
وعلئ الوجه الْآخَر: الجراحاثٌ سَبْمٌ» فيسقط ثلاثة أسباع الدية؛ بجراحاتٍ 
ىن و 2 1 ووو 
الرذة» ويجبٌ علئ كل واحدٍ سبعها . 


وراي ا e‏ فعلی قول 
ل اي ليا ري ل الا لقره زر ا 


وو 


# 


م 

ولو جرحَةٌ أربعةٌ في الردّق» ثم ا 0 
الحَدّاد: الخارصرن أريعةء ا /٠‏ ب] في الإسلام التّمُنُ؛ لان حصت 
لويم فيسقط نصفةٌ بجراحة الردّة» ولا شي علئ الباقين. 

و ا ا ا و الد و فط ره احماسها: 

ولو جرحة حَهُ ثلاثةٌ في الردّة» ثم جرحة 4 أحذهم في الإسلامء فهل عليه سدس 
الديقء أم زبعها بعها ؟ فيه الوجهان. 

ولو جره اتن في اة ثم جرح حدما مع ثالث في الاسلام» فعلن قول 
ابن الحَدَّادء لا شيءَ علئ الذي' لم يجرخ إلا في الردّة» وعلئ الجارح في الحالّين 
ا وعلئ الْآخَر تُلْتُ . 


(1) في المطبوع: « الذين »» خطأ. 
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وعلى الوجه الأخر: يلرم الجارح في الحالّين رُبُعُ الديةء وكذا الجارح في 
الإسلام. 


ولو جر حه ۾ اثنان في الردّق ثم في الرس لزم کل واحد منهما رد ر بع الدية 
باتفاق الوجهين 

ولو جَرَحَهُ ثلاثةٌ في الردّة» ثم في الإسلام» لزم كل واحدٍ سدس الدية باتفاق 
الوجهين» وكذا يتفقانِ م لم يختلف عَدَد الجراحاتِ» ولا الجارحينَ في الحالين. 

فوْعٌ: : إذا اختلقث جنايات رجل عَمْداً وخطأ وشار غيرة؛ بِأَن جَرَحَ خطأء ثم 
عاد مع آخَرَ فجرّحا عَمْداء فالتوزيعٌ لمعرفة ما يؤخذٌ منه وما يُضْرَبُ علئ عاقلته كما 
سبق فيما إذا جَتى في الردّة والإسلام . 

العاشرَةٌ: جَتَى عبد علئ زيدٍ بإيضاج 2 أو قطع يدِء أو بء أو غيرهاء ثم 


ع عَمْرُو يدَ العبد» تل الس ر ومات زی ور بالجراحق أو لم 
وا و E‏ فحصّة اليد منها يختث ”2 بها 


زيدٌ» ويتضارَبٌ زيدٌ وبك أو ورتتهما في الباقي : ا بعد أخذٍ حصّة اليد 
وبکر بالجمیع ؛ لآنه جَنّی علئ زيدٍ بتمام بدَنو» وجَتی علئ بكر ولا يَدَ لَهُ ولا حَقَّ له 


وأمًا حصّةٌ اليد؛ 0 أنها ما نقص نقصّ من قيمته بقطع اليدء قال الشيخ 


أبو علي : ومِنَ الأصحاب مَنْ يَغْلَطء فيعتبز أَرْشَّهَاء وهو نِصْففُ القيمة. 
قال : وهلذا فَاسِدٌ مِنْ وجهّين: 


احذفماء اله لو قلع ب ي في أَنْ يختصٌ بجميع القيمق» ول ينور أذ 
يجني علئ اثنين» ثم تكون قيمتّهُ لأحدهما. 
والثاني: أَنَّ الجراحَة إذا صارت نَفْسآء سقط اعتبار بَدَلِ الطرفٍ. 


فَرْعٌ: في مسائِلَ من ١‏ فتائ البَعُوِيّ » ذكرها الرافعيئ في آخر « باب العاقلة »: 


(1) في المطبوع: « يخص »). 
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e 


منها: حَفْرَ براً عُدُوانآء ثم أَحْكمَ رأسّهاء ثم جاء آخَرُ» وفتَحَةٌ» فوقعَ فيها 
ذه و ع 
شخصل » فمات» فالضمان علئ فاتح الرأاس 


ولو أحْكَعَ رأسّها آخَدْ ففتحَةُ ثالث تعلّق الضمانُ بالثالثِ. 


ولو وقعت بهيمةٌ في بئر عذوانِ فلم تتأثر بالصدّمة» وبقيّت فيها أيامآً» فماتّث 
ججوعاء أو عَطشاًء فلا ضمانَ على الحافِر؛ لحدوث سبب آخَرَء كما لو افترسّها سَبْعٌ 
في البثر. 


ولو تقاتلَ رجلان» فرمّئ أحدّهما صاحبه» فسقط بِصّوْلته» وتلفتء فلا ضمانٌ» 
وإِنْ سقط بِصّوْلَتَهه وضَرْبَة صاحبو» وجب نصفُ الضمان. ولو شد عنقّ أحَدٍ بعيرّيه 
مه 595 ع معي 

بالآخرء وتركهُما بِالمَسْرَح» فدخلٌ بعيرُ رجلٍ بينهما فتلفت من جَدَبَة الحَبْل أحد 


م 52 


البعيرّين » فلا ضمانَ إلا أن يكون ذلك البعيدُ معروفاً بالإفساد. 


ع 


الطرق الخامس: في حُكَّم السّخْرٍ: اعلَمْ أَنَّ حكم السَّحْرٍ وقَعَ بعضه في أول 
« الجنايات او هناء ومُعظمُهُ في آخر « كتاب دعوئ الدم » وقد رأيث تقديم 
هنذا الأخير إلئ هنا؛ فالساحرٌ قد يأتي بفعلٍ» أو قولٍء يتغيّد به حال المسحورء 
فيمرض ويموت /٠١85[‏ أ] منه» وقد کون ذلك وول شيءِ إلى بَدَنهو»ء من 
دخانٍ» وغيره» رك 


وقال أبو جَعْفرٍ”'' الإسْيِرَاباذيُ”"'» من أصحابنا: لا حقيقة للسّحْر؛ وإنما هو 
تخبيل» والصحيحٌ أن له حقيقةً» كما قدّمناه» وبه قطعَ الجمهورٌء وعليه عامّة 


)١(‏ هو أحمد بن محمد الإسْتراباذي . من أصحاب الوجوه. كان من أصحاب ابن سریج» ومن کبار 
الفقهاء والمؤذنين» وأخل الملماء المتررية: له تعليق معروفٌ بغاية الإتقان» علّقه عن ابن ريج . 
انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / ۰ 477 ) وفي حاشيته ذكرثٌ عدداً من مصادر ترجمته . 

(۲) في الأصول الخطية والمطبوع: « الإستربادي » قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات 
٤١ /۳(‏ ): «الإستراباذي» بكسر الهمزة» وبسين مهملة ساكنة» ق کر 5 
راء ثم ألف» ثم موحدة» ثم ألف» ثم ذال معجمة» منسوب إلى إستراباذ: بلدة معروفة بخراسان ». 
وضبطها ياقوت في ( معجم البلدان: ٠۷١ ١75 / ١‏ ) بالفتح» ثم السكون» وفتح التاء المثناة من 


قلت : إستراباذ تقع الآن في أراضي إيران. 
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ال و علي اكد و ال ال 

ويَحْرُمٌ فعلٌ السَّحْرٍ بالإجماع» ومن اعتقد إباحته» فهو كافر. 

ذا قال اسان ملحت الس أن احسته اشتؤض فا فإن .وصقة جماهو 
كفر» فهو كافِر ؛ بِأَنْ يعتقدَ الدب إلئ الكواكب السبعة. 

قال القَمَالٌ: ولو قال : أفعلٌ بالسخر بدرتي» دون قدرة ألله تعالى» فهو كافر . 

وإنازضفة بجا بن تفای كاف 

وأما تعلّمُ السّحْرِ وتعليمُه» ففيه ثلاثةٌ أوجهِ: 

الصحيحٌ الذي قطع به الجمهورٌ: أنهما حرامان. 

والثاني: مكروهان. 

والثالِثُ: مباحان» وهلذان إذا لم يحنّجْ في تعليمه إلئ تقديم اعتقادٍ هو كفة. 

قلتُ: قال إمامٌ الحَرّمَينِ في كتابه « الإز شاد لا به السك إل غلل 'فاسق» 


ولا تظهر الكرامّة ة على فاسِتٍء وليس ذلك بمقتضّئ العقل» وللكنه مُستفادٌ من إجماع 
الأمةء و العْنيّة ) نحو هلذا . 


واعلمٌ: أ ن التَكَونَء وإتيانَ الكَهّان» ٠‏ وتَعلَمَ الكهانق والتَنجيم» والضرٴب 
بالرَمَلٍ» وبالشَّعيرِء والخصّاء وبع ماديا عام وأَخْذ العرّض عليها حرام 
بالنصض الصحيح فی حلوان الكاهن”” والباقی بمعناه» وقد أوضحت هلذا الفصل 
في ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » عند ذكْر « الحُلُوان »» و« الكهانة ٠»‏ ونبهٹ فيه 





)١(‏ الكاهِنٌ: هو الذي يدّعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۳ ۸ )» وانظر: ( جامع الأصول: 0 / 588-514 ). 

(١‏ هو ما أخرجه ( البخاري 7 او : 1977 ) عن أبي مسعود عَُبَةَ بن عَمْرِو البذري : أن 
النبي يلّنهئ عن ثمن الكلب» ومهر البغيّ» وحُلوان الكاهن. 
ځلوان الكاهن : بضم الحاء کر E ts‏ الأسماء 
ا امرش عا أمز باط ا ا اشن گا ور ن ا ا ا 
من استطلاع الغيب ٠٠‏ 

(۳) انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ۱۲۲ - ۲۴۳١ء‏ 001 004 ) بتحقيقي . 
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على النصوص”. وأقوال العلماء في تحريمه» ولا يغترً بجهالة مَنْ يتعاطئ الرَمْلَء 
ديت 7 * كما لا يع يه فيما يغرفه من سال من 


أ 0 


وآمًا الحديث e‏ ) کان نبي م من الانبياء خط فَمَنْ رافق خط 
داك “ فمعناه: مَنْ علمتم موافقته له» فلا بأسَ» ونحنٌ لا نعلمٌ الموافقة» 
فلا يجوزٌ؛ لأن الجّوار ل بمعرفة الموافقة. وآلله أعلح . 


فصّلٌ: القتلُ بالسخر لا يثبث بالبيّنة؛ لأن الشاهدَ لا يعلمٌ قَصْدَ الساحرء 
ولا يشاهِدٌ تأثيرَ السحرء وإنما يثبثُ ذلك بإقرار الساحر» وقد سبق في الجنايات : أنه 
فال 0 «اوشخري 5 ا فقد أت بقل العَمْدء وإن قال: وهو 
يقتلن نادرأ فهو إقرارٌ ب بشبّهِ العَمَد» وإِن قال : أخطأث مِنْ اسم غيره إلى اسموء فهو 
إقرارٌ بالخطأ . 


ثم دة ِب العَمْدِه وديةٌ الخطاً المخّقَة كلاهما في مالٍ الساجرء ولا تظالك 
العاقِلةٌ بشيء إلا أَنْ يُصَدّقوه؛ لأنَّ إقرار عليهم لا يقبلُ» كما سيأتي في باب العاقلة» 
إِنْ شاء الله تعالى . وقوله في ١‏ الوجيز»: « هي علئ العاقلة ) خطأء وسَبْقٌ قلم» لم 
يذكرْة غيثه» ولا هو في ” الوسيط ». 


فوْعٌ: : قال الشافعيئع رحمة الله في « الأمّ » : لو قال: يي ولا أقتل» 


ولا 


وأنا شتحزت فلن فامرضجة» عرو 


ع غ 8 0 ¢ 
قال: ولو قال: لا أمرضٌ بهء وللكن أوذيء هي عنهء فإِنْ عادء عُرَرَ؛ لأنَّ 
السحر كله حرامٌ. 


2006 کا يه ع ي 2 ا Ee‏ 
فرْعٌ: إذا قال: أمرضتة بسحري» ولم يَمْتْ به؛ بل بسبب آخرَّء نص 


)غ2( في ( ظ ): « المنصوص ). 

)۲( ا : لالاهة ) من حديث معاوية د بن الحَكم السّلَمِيّ . 
يخ : احص : الذي يفعله المنجم في الرمّل بأصبعه» ويحكم عليه» ؤيستخرج به الضمير ( جامع 
الأصول: 5 / 584 )» وانظر: ( أبجد العلوم» الجزء الثاني القسم الأول ص: 757 )» و( النهاية 
في غريب الحديث : خط )» و( شرح صحيح مسلم للمصنف : °| (YT‏ 


1۲ ۔ كتاب الديات 








ا ا A‏ 
الشافعيئ كناش في « المختصر »: أنه لوث يقسم به الوليئ» ويأخذ الدية . 


قال الإمامٌ: وفيه قولٌ مُحَوَجٌ: إنه ليس بِلَوْثِْء والمذهبُ والمنصوص في 


ع e‏ وك 2 ء0 0 20 
« الام وما عليه الجمهورٌ: أنه إن بقئ متالما إلى أن مات /۱۰۸٤[‏ ب ] حلف 
2 د ١‏ ا 7 
الولىن» وأخذ الدية» وذلك قد يثبث بالبيّنة» وقد يثبث باعتراف الساحر. 


وإن إن اى الساجر ال من ذلك ال رقن و ا ا 
فالقولٌ قوله بيمينه» وعلئ هنذا يحمل نَصُّ « المختصر » 


فوْعٌ: قال: لت بسحري جماعةً) ولم يعن أحدل فلا قصاص» ولا يقتل 


دا خلافاً لأبي حنيفة حنيفة كاله . 


فرْعٌ: إذا أصاب غَيْرَهُبالعَيْن7"» واعترف بأنه قتلّه بالععين» فلا قِصَاصٌء وإِنْ 
كانت العينْ حَقَاً؛ لأنه لا يْْضِي إلى القتل غالبآء ولا يُعَدُ مهْلكاً. 
قلت: ولا دي فيه أيضاًء ولا كاري ویستحبت لعا اَن يدعو ا 


بالبركق» فيقول 5 للَّهُمَّ ! باركُ فيه » ولا ت وان يقول : ما شاءَ الله لا قوّة 
إل بان 


ا 


وفي ١‏ صحيح مسلم 2: ن رسول الله ل قال : ) العَيْنُ حَقٌّ وإذا اشتغسلتم» 


01 
فاعسلوا 6 

قال العلماء: الاستغسالٌ: اَن يقال للعائن: اتل داخلة إا ا اا 
الجلْدَ بماءء ثم يُصَتّ عل المَعِيْن . 


(1) 0 لَوْث: اللَوْتُ: البيّئة الضعيفة غير الكاملة ( المصباح : ل و ث )» وانظر: ( نهاية الغريب: لوث ). 

٠ ©‏ أصان هيوه التي يفال آسايت قلانا عي إذانظر الباعدؤ ار سمو فا تاق مرف يها 
( نهاية الغريب: عين ). 

6 العائن: هو الصائبٌ بعينه» الناظر بها بالاستحسان ( الأذكار ص : 407 ) بتحقيقي . 

(4) المّعين: المنظورٌ إليهء المُصَّابُ بالعين. انظر: ( جامع الأصول: ۷/ ٥۸٤‏ )» و( الأذكار ص: 
۷ 

. ارم : 11484 ) من حديث ابن عباس‎ (٥) 

000 داخلة الإزار: هي الطرف الذي يلي جسة المؤتزر. وقیل : أراد موضع داخلة إزاره من جسده؛ 
لا إزاره . وانظر أقوالاً أخرئ في ( جامع الأصول Vv:‏ كه ). 
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وعن عائشة» رضي الله عنها قالث: كان يؤمرٌ العائِنُ أن يتوضأء ثم يغتسلّ منه 
ن 7 1 ء۶ 3 ۶ 

ا وقد جاء في هلذو المسالة أحاديث في الصحيح وغيره » أوضحتي في 

أواخر كتاب ١‏ الأذكار )”" . وآبثه أعلمٌ . 


a a كر‎ 


)2 أخرجه( أبو داود: 78٠‏ )» وصحّح إسناده المصنف في ( الأذكار ص : ۷ )» وحسّنه الشيخ 
عبد القادر أرناؤوط ياه في تعليقه على ( جامع الأصول: ۷ / 8ه ). 

زفق في (ظ. أ)ء والمطبوع: « وغيره وغيرها أوضحتها » وفي ( س ): ( وغيرها أوضحتها »» أرئ أن 
قوله: « وغيرها » إقحامٌ من ناسخ أو غيره. 

۳( ا 


( ص: ٤0۸ - ٤٨۷‏ ) باب: ما يقوله إذا رأئ من نفسه أو ولده. . . . شيئاً فأعجبه . 


1۲ كتاب الديات 





فى العاقلة'') 


٠ 
4 


ومَنْ عليه الدّيَّة, وفي جتايّة الرّقيقٍ 


قد سبق عند ذكر جهاتِ تخفيف الدية وتغليظها؛ أَنَّ الدية في العَمْد على 
الجاني» وفي شه العَمّْد والخطاً على العاقلة» وسواءٌ في العَمْدٍِ كان موجباً للدية 
ابتداءء كقتل الأب الابْنَّ» أَمْ كان موجباً للقِصّاصٍء ثم عُفِي على الديةء ولا تحمل 
الا ا ده الأطرافٍ في جناية العَمْدِ. 

ثم بَدَلُ العَمْدِ يجب حالاً على قياس أبدالٍ المتلفات. وَبَدَلُ شِبْه العَمْدِ والخطأ 
يجب مؤجّلاً» وفي الباب أطراف: ٠‏ 


الأول: في بيان العاقلة . 
والثاني: في صفتهم . 


والثالث: في كيفيّة الضَّرْبٍ عليهم » وهلذه الأطرافٌ مختصةٌ بجناية الخُر. 


)00 العاقلة : مأخوذة من العَقْلء وهو الديةٌ» وأصلهُ : أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإيل مَحَفَلها 
يفناء أولياء المقتول» أي: شَّدَّها في عُمَلهاء لجُسلّمها إليهم» ويقبضوها منهء فسميت الديةٌ عقلاً 
بالمصدر . وكان أَصَلٌ الدية الإبل» ثم قرّمت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. 
وقال ابن الأثير في النهاية: « والعاقلةٌ: هي العَصَّبَةٌ والأقاربُ من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل 
الخظاء وهي صفة جماعة غاقلة» وأصلها اسمء فاعلة من العقل » وهي من الصفات الغالبة ٠‏ وانظر: 
( المهذب: 0 / ١59‏ )» و( البيان: ١١‏ / 646 )» و( نهاية المطلب: ١١5‏ / 605260500ة). 
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والرابع: في جناية الرقيق . 

أا العاقلة ؛ فجهاث التحجُّل ثلاثٌ: القرابة» والوّلاة» وبيثٌُ المال» وليست 
المحالّفة والموالاة من جهات التحمّل» ولا يتحمّلٌ الحليفث”"» ولا العَديدٌ الذي 
لا عشيرة له» فيدخلٌ نفسّه فى قبيلق» ليُعَدَّ منها. 

ولا يتحمّلٌ أيضاً ‏ عندنا ‏ أهلٌ الدّيوانِ”'' بعضهم عن بعض بمجرّدٍ ذلك . 

أنَا جهة القرابق؛ فإنما يتحمّلُ منها مَنْ كان علئ حاشية النسب» وهم الإخوةٌ 
وبنوهم » والأعمامٌ وبنوهم» وائ أبو الجاني وأجدادٌ وبنوة» وبنو بنيه» 

شر ع ۶ و ع 
فلا يتحكّلون؛ لأنهم أبعاضة وأصولّة» فلم يتحكلوه» كما لا يتحكل الجاني . 

وفي الحديث الصحيح: أنَّ النبئ يل قَضَّئ بدية مقتولة على عاقلة القاتلة» وبر 
ا 20 
زوجهاء والولّد”". 

وفى الحديث الآخر: قال لرجل معه 8 ( لا يجنى عَلئِكَ ولا تجنی 
عليه »”*2 أي: لا يلزمك موجَبُ جتّايته» ولا يلزمّةُ موجَبُ جنايتكٌ» فلو جنتٍ امرأةٌ 


ا 


)١(‏ الحليف: هو: أن يحالف رجلٌ رجلا على أن ينصر أحذهما الْآخَرَ» ويَعْقلَ أحذهما عن الآخر» ويرثٌ 
أحَدُهما الآخر ( البيان: 1١‏ / 0949 ). 

۳( أهل الديوان: المرادٌُ: الذين رهم الإمام للجهاد» وأَدَرٌ لهم أرزاقًء وجعلهم تحت راية أمير يصدرون 
عن رأيه ( فتح العزيز: ٤٦٤ / ٠١‏ ). 

(۳) أخرجه ( ابو داود: ٤٥۷١‏ )» و(ابنْ ماجة: ۲۹٤۸‏ )» وفي إسناده مُجَالد بن سعيد» قال الحافظ 
ابن حجر في ( التلخيص الحبير: ٠١ / ٤‏ ): « وصححه النووي في الروضة بهلذا اللفظ» وفيه 
ما فيه؛ لأنَّ مُجَالِداًضعيف» لا يحتججٌ بما ينفرد به ». 
وهو في ( البخاري: 1٩۹۱۰‏ )» و( مسلم: ۱ >" ) من حديث أبي هريرة بدون قوله: » ويد 
زوجها والولد »» وانظر: ( بلوغ المرام ص: ٠۲١‏ ) بتحقيقي . 

(5) أخرجه من حديث أبي رِمْة - ( أبو داود: 06 )ء و( النسائي: ۸/ ۳ )» و( الترمذي في 
الشمائل: ٠٤‏ ) بتحقيقي . قال الحافظ في ( بلوغ المرام ص: ۳۳ ) بتحقيقي : ١‏ صححه 
ابن خزيمة» وابن الجارود ». 
قلثُ: وصححه أيضاً ( الحاكمٌ: ” / 575 )» و( ابن حبان: ٠١۲۲‏ ) موارد» وانظر الأخير من أجل 
اتفاه تخر ( ل جن فيفا ب الايا لذن وال ٠‏ اوا ية الإضان مات 
عليه العذابَ أو القصّاصٌ في الدنيا والآخرة. المعنيئ: أنه لا يطالبُ الإنسان بجناية غيره من أقاربه 
وأباعده» فإذا جنئ أحذهما جنايةً لا يعاقَبُ بها الآخر ( النهاية لابن الأثير : جنئ ). 


7" - كتاب الديات 








وله ابْنّ هو ابن ابن عمّهاء لم يتحمّلْ علئ الأصح؛ لأن البنرّة ما 


وه ويو 


فرغ يُقَدَمُ أقربُ العَصَبَاتٍ فأقريهم ا 
آخر الحَؤؤل» وفي الأقربين؛ فان كان فيهم وَفَءٌ إذا وزع م الواجبٌ عليهم؛ “قله 
واي أو لِكَثْرتِهِمْ رع م عليهم؛ ولا يشاركهم 51م ٠/أ]مَنْ‏ بعڌهم» وإ وإ 
فيشاركهم في التحَمُل مَنْ بعدّهم» ثم الذين يَلُوتهِم . والمقدّمُ مِنَّ العاقلة: الإخوةٌ 
ثم بنوهم وإِنْ سفلواء ثم الأعمامء ثم بَثُوهمء ثم أعمامٌ الأبء ثم بنوهم» ثم أعمامٌ 
الجَدّء ثم بَثُوهم EE‏ اموراكه وهل يقدَّمٌ مَنْ يُذْلي مِنْ هلؤلاء بالأبوين 
علئ المُذْلِي بالأب» كالأخ من الأبوين مع الأخ من الأبء أم يستويانٍ ؟ قولان. 


الجديد الأظهر : تقديمة. 

فوع: دوو الأرحام لا يتحكّلون» قال المتَولّي : إل إذا قلنا بتوريثهم فيتحكلون 
عند عدم العَصَبَات كما يرثون عند عَدَمهم» ولا تَحَمُّلَ بالزوجيّة بحا 

الجهةٌ الثانيةٌ: الوّلاآث فإذا لم يكُنْ للجاني عَصَّبَةٌ نَسَبِء أو كانوا a‏ 
التوزيعٌ عليهم, تَحَمَلَ (' مُعْتقَةُ؛ فإِنْ لم يكن أو فصل عنه شيم تَحَمّلَ ص من 
النسّب» ا و فصل شي تَحَمَّلَ معت المُعْتِقَ ثم عصان تهُ» ولا يدخلٌ 

عصة عَصَبَةَ المغتق انه و وقيل : يدخلٌ؛ لفْقَدٍ البعضيّة بينه وبين 
ا ويجري الوجهان في ابْن مه معت المعتتي» وأبيه . 

فإِنْ لم يوجدْ مَنْ له نعمةٌ الوّلاء علئ الأب الجاني» ولا أحد من عَصَّبَاته 
تحمل مُعْتِقُ الأب» ثم عَصَباتَةُ ثم مُعْتِقٌ مُعْتِقٍ الأب ثم عَصَبَائةُ فإن لم يوجذ مَْ 
له نعمةٌ الوّلآءٍ على الأب» تَحَمّلَ مُعْتِنُ الجَدّ ثم عَصَبَانَهُ كذلك إلى حيثٌ ينتهي . 

» الذي لا يعرف 2 لبه لو اذّعاه رجل » أو بلع وانتسب إلى میټ‎ ly 
وار فة رة يقث تسلف وَتَوْخَلٌُ ديه جتايته من عَصبَاته ته ؛ فإِنْ قامت به نة بأنه مِنْ‎ 
. قبيلة أخرئ » فالحكم للبيّنة‎ 


فَصْلٌ: سيأتي إِنْ شاء اللهُ تعالئ؛ أَنَّ المرأة لا تتحكلٌ العَقْلَ بحال» فلو اعت 


)0غ( في المطبوع: « يحمل . 
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- ع 1 تن “و 2 ر 3 
عبداً لم تحمل عَمَلهُ» وإنما يَحْمِلَهُ مَنْ يَحْمِلٌ ديّةَ جنايتهاء كما يزوج عَتِيقها مَنْ 
يزوججها. 


الوّلاء لجميعهم . لا لكنّ واحد» إن كانوا أغنياء فالمضروبٌُ على جميعهم نصفٌ 
دينار» وإن كانوا متوسّطين » فربِعٌ» وإن كانوا بعضاً وبعضاًء فعلىل الي حصَتَة من 
النصف» وعلئ المتوسّط حصّته من الربع . 


ولو كان المعتِقٌ واحداًء ومات عن إخوةٍ مثلآاء ضرب على كُلّ واحلٍ حصّته 

2 1 9 4 4 1 343 
تامّة من نصف دينار» أو ربعو ول يقال: يورّعٌ عليهم ما كان الميث يَحْمِلةُ؛ لان 
الولاء لا يتورّعٌ عليهم تَوَرُعَهُ على الشركاء» ولا يرثون الولاء من الميتِ؛ بل يرثون 


به. 


ولو مات واحدٌ من الشركاء المعتقين» أو جميعُهم ٠‏ حَمَلَ كُلُ واحدٍ من عَصَبَاتِه 
مِثْلَ ما كان يَحِْلُهُ الميث» وهو حصّته من نصفب» أو رُبْع ؛ لأن غايَئهُ نزولة مَيْرِلة 
ذلك الشريك . 


فوْعٌ: : إذا ضربنا على المُعتق؛ فبقي شيء من الواجب» فهل يضر ر ب على عَصَباته 
في حياته ؟ نقل الإمامُ”''» والغزاليئ المنع؛ إذ لاحَقَّ لهم في الوّلاءء ولا بالوّلاء في 
خا 


2. 


وتردّد الإمام”" فيما لو لم يَبْقَ المعتِقُّء وضَرَبّنا على عَصّبتهء فهل يخ 
بالأقربين :6 لأنهم آهل الوّلآء والإزث» أم يتعدّى إلى الأباعد» كعَصَةٌ الجاني ؟ 
ورجح م الاحتمال الثانى وجزم به الغزالئٌ» وصرّح صاحبا » الشامل )» و « التتمة » 
وغيرّهما بالضرزب عليهم . 

: فصل: في تحَحًا العَتيقٍ عن المُعْيِق قولان: 


أظهرهما: المنعٌ؛ إذ لا إِرْتَ 


.)٠٥٤١ ٠٥٤١ / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) ٥٤١ / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 
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والثاني: َعَمْ و عن المعتق» ولا يضرت علئ عصَّبته /٠١806[‏ ب ] 


3-5 
قال فى « البيان »: مُقْتَضَئ المذهب: أن يكون فى عَتِيق العتيق القَؤلان؛ لأنّ 
الجاني يت 1 000 


فصلٌ: سيأتي إِنْ شاء ألله تعالى في « كتاب العِتّي » أن سن لم ا رى فت 
1 عليه وَلاءٌ لمعتق أبيه» أواخدة: ا أن مه إذا كانت عيقة والارك رفيق: فعليه 
الوّلاءُ لمعتقها؛ فإِنْ أغتقّ الأب انج ولاءٌ الولد إلى مولئ الآأبء» وتَحَجُلُ عَقله 
مُممَعٌ على الوّلاء» فِيتحمَّلَةُ مَنْ له الوّلاغ. 
5 
فلو جََئ مُتَوَلُدٌّ من عَتِيقةٍ ورقيقٍ ؛ فالدية على مولئ الأمَ. 
ولو جرح رجاگ فأَغتقَ آبوه» ثم مات المجروح؛ فاش ارا على نوائ 
الأمء e‏ لأنه لا يمكن إيجابة 5 علئ معتق الأمٌ؛ لزوال استحقاقه 
الولاء» ولا على م مُعتّق الأب ؛ لأنه وجب ب بس رای وجِدّث قبل انجرارٍ الولاء إليه » 
ولا على بیت المال؛ ؛ لوجود جهة الوّلاء» هاكذا قاله ابي ٠‏ الحَدَّاد ليود 


وللإمام”"2» والغزاليّ احتمالٌ في فت الال لذن 7 تَعَذّرٍ ذو الول كعَدَمِو 


وللمسألة نظائر: 

منها: مُتوَلّدٌ من ع ويح E‏ ارام اها أو ميزاباًء 
فمات به رجل؛ el‏ فان اعت آرت ثم حصّلَ الهلاكُ» فالديةٌ في 
ماله. 


1 ا يه O.‏ 4 ع ساعن 
ولو حفر العبد بثئرا» لم عتق » ثم تردی فیها شخص › أو رمي إلى صيد› فعتق » 
ثم أصاب السهمٌ شخصاء فالديةٌ في ماله . 
ولو قطمّ يد إنسانٍ خطأء فأعتقه سيد ثم سَرَتْ إلئ النفس» صار السيد بإعتاقه 
تارا للفداءء فعليه الاَقَلٌ من نصف الديةٍ وكمالٍ قيمة العبدِ» ويجبٌ في مالٍ الجاني 


نصفٌ الدية . 


.) ٥۹۸ / 1١١ انظر: ( البيان:‎ )1١( 
.) ٥٤١ / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 
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قال البَعْويٌ : ويجىء وجة: ن السيد يعفديه بالأقل مِنْ كُلّ الديق وكلّ القيمة؛ 
لأن الجناية وجدّث في الرق . 

وعدا 2 م ا إنساناًء ا 1 مال ٠‏ لا على 
والإصابة." 


ولو رَمئ نودي صدا فم کر ثم أصاب شخصاء قال الأصحابُ: إِنْ 
قلنا: لا ر َُوُ عليه» فهو مرتدٌ» لا عاقِلةَ له فالديةٌ في ماله» وَإِنْ قلنا : يُقَدُ فالدية 
على عاقلته» علئ أيّ دين كانواء وليكُنْ تحمُّلُهِم على خلافٍ نذكرة إِنْ شاءً اللهُ تعالى 
اب 


ولو جرح ذم رجا خطأء وأسلم» ماك e‏ ارش ن الجرّح علئ 
عاقلته الذميّين» والباقي في ماله؛ فان زاد ارش ن الجُرح على دية؛ أن قَطَعَ يديه 
و فالواجتٌ دي النفس عل عاقلته ان قاله ابن الحَدَّادء ووافقة 
الجمهورٌء وفيه وجه قطع به في ( الات ): : أ الاش والزائد على العاقلة 
الذميينَ ؛ اعتباراً بحالٍ الجر" '" . 


ولو عاد بعد الإسلام وجَنَى علئ المجنيٌ عليه جناية أخرئ خطأء ومات منهماء 
فنصفٌ الدية علئ عاقلته المسلمين. 

وائ ا فن کان ش الجُزح نصف تَ الديقء أو أكثر » فعليهم النصففٌ 
أيضاًء وإِنْ كان أن كارش مُوْضِحَةء فهو على الذميّين» وما زاد إلى تمام النصف»› 
فعلئ الجانى . 

وإِنْ كان الجرْحٌ بعد الإسلام مُذفْفاًء قال الشيخح أبو علي وغيه: أَرْشرٌ 

٠ 4. 0‏ س ٠‏ 0 3 .4 
الجرّح الواقع في الكفر علئ الذميين» والباقي إلى تمام الدية على المسلمين . 

وفي « النهاية »» وه البيان »”": أَنَّ هنذا تفريعٌ على قول ابْنِ سُرَيْجِ فيمن 
)١(‏ انظر: ( المهذب: ه/ 7/ا١1).‏ 


)2 أبو علي: هو السّنْجِينٌ» الحْسّين بن شعيب . 
(۳) انظر: ( البيان: .)5١075-5901 / 1١‏ 
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اَم 





و ثم قتلّ ؟ أنه لا يدخل ارش جرحه في الديت و 
الدّخُولٌُ؛ فجميعٌ الدية على المسلمين . 

ولو عاد بعد الإسلام» فجرحَةٌ مع آخَرَ خطأء بُني علئ الخلافٍ السابق: أَنَّ 
ليه لخو E‏ ال ا ال على 
الجارحين وهو الأصحٌ. فعليه نصفٌ الدية وهو واج بالجرحين: 
الإسلام وهي الرْبْمٌ على عاقلته المسلمين» وأمًا جخ م الكفر ؛ فان کان ارش شه كربع 
الديق. أو أكند فعلئ الذميين الربع م أيضاًء ون کان دون الرئع» فعليهم قَدْرُ الأزش» 
والزيادةٌ إلى تمام الع في مالٍ الجاني . 


إن ورّعنا على الجراحات؛ ثلث الديق وهو حصّة جرح الإسلام علئ عاقلته 
الكثر | لإ کان E‏ أو أكثر» ا الثلث» 


ومنها: لو جر ح شخصا خطأء ا ثم مات المجروح بالسّرَاية رش 
الجرح على عاقلته u‏ والباقي إلئ تمام الدية في مال الجاني؛ فإِنْ كان 
الأوشٌ كالديةق» أو أكثر ؛ أن قطع يديه وزيجلية فقذر الدية وهو الواجتٌ يلرم 
العاقلة . 


ولو جرح وهو مرتدٌ» ثم أسلمَ» ثم مات المجروح» فالديةٌ في مالِ؛ إذ لا عاقِلة 
ال 

ولو جرحه وهو مسلمٌ» فارتدٌ الجارح» ثم آسلې > ثم مات المجروح» فهل على 
عاقلته جميع م الدية؛ اعتباراً بالطرفين» أم عليهم ا الج وما زاد في مال 
الجاتي.؟ قال الفيخ أبو علي فيه قولان. وجرَّمٌ آخرونَ بوجوب الجميع عليهم إِنْ 
تن انا الف وخصٌّوا القولّين بطولٍ رّمانها. 


قال البغويٌ: ويجيء وجه: أنَّ علئ العاقلة ثُلتِي الدية؛ لوجود الإسلام في 
حالين. 

ولو رم سهماً إلى صيد» وارتد» فأصابت شخصاً أو رملا ا ينيك + 
فأسلم» فأصاب السهمء فالديةٌ في مالِه؛ لأنه تبدّلَ حال رَمْياً وإصابة . 
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ولو تخْلَّلتِ الردّة بين الرمي والإصابة» فكذا الجوابٌ في « التهذيب ». وذكر 
أبو عليٌ أنهم خوّجوها علئ قولين : 

أحدهما: تجبٌُ الدية على عاقلته المسلمين . 

والثاني: في ماله. 

الجهة الثّالتَة: بيت المال» فيتحمّلٌ جنايّة مَنْ لا عَصَبَةَ له بنسّب» ولا ولاءِء 
أو لَهُ عَصَبَةٌ مُعسرون» أو فَضَلَ عنهم شيء من الواجب» فيجبٌ الباقي في بيت 
المال» إِنْ كان الجاني مُسلماء فإنْ كان مستأمّنآء أو ذميّآء فلا؛ بل الديةٌ في ماله على 
المذهب» وقيل: قولانِ؛ كمُسْلم لاعاقلة له» ولابيت مال» وهل يتحمّلٌ أبوةُ 
وابنُهُ ؟ وجهان كالوجهّين في المسلم إذا لم يكن له عاقلةٌ» :ولا بيثُ مال» وقلنا: 
تجبُ عليه الديةٌ» هل يلزمٌ أباه واه ؟ 

وأَمًا المرتدٌء فلا عاقلة له» فديةٌ قتله خطأ في ماله مؤجلة فإن مات» سقط 
الأجلٌ. 

الطرف الثاني: في صفات العاقِلة» وهي خمسٌ : 

الأولئ: التكليف, فلا يَعْقِلُ صب ولا معتوه. 

الثانية: الذُكورة» فلا تَعْقِلُ امرأةٌ ولا حُنئىء فإِنْ بان ذكرآ» فهل يَخْرَمُ حصّته 
التي أذَّاها غيرةٌ ؟ وجهان. 

قلث: لعل أصحَّهُما: نَعَمْ . وألله أعلمٌ. 

الثالثة: اتفاقٌ الدَّيْنء فلا يَعْقِلُ مسلمٌ عن ذمئّ» وعكسه. وفي عَقّْل يهوديٌ عن 
نصراني» ١ as‏ 

قلث: أظهرهما: نَعَمْ . وآلله أعلمٌ. 

ولو كان لذميئٌ أقاربُ حربئون» فلا قَدْرَةَ عليهم» فهم كالعَدّم. 

قال المَُولّي: فن قَدَرَ الإمامُ على الصَرْب عليهم» بني على أن اختلاف الدار 
يمنعٌ التوارث ؟ إن قلنا: نَعَمْ» فلا ضَرْبَ» وإلاً فوجهانِ» والمعاهَدٌ كالذمي, فَيَعْقِلُ 
عنه الذمي» ويَعْقِلُ هو عن الذميّ إِنْ زادت مدةٌ العهدٍ على أجل ٠١871‏ / ب] الديقء 
ولم ينقطع قبل مُضِيّ الج . 


كتاب الديات 


الرابعة: الحرّية» فلا يَعْقلُ مكاتبٌ 

الخامسة: أَنْ يكون غنيّاء أو متوسّطأاء لا فقيراً مُعْتَمِا05' . 

ولا يمنعٌ العَقَلَ مطلقٌ المرض» والكبّر» والرّمانة والعَمَّى والهَرّم. 

وفي الرَمِن والأعمى والهرم وجة؛ لضعفهم عن النّصرة. 

فصْلٌ: يُضِربٌ على الغنيٌ نصففُ دينار» وعلئ المتوسّط ربع دينار» وهل 
النصفث والربُمٌ حِصّةٌ كُلّ سنقرء أم لا يجب في السنين الثلاث إل النصفثُ أو الربعٌ ؟ 
وجهان. 

أصحّهما : الأول. 

قال البغوئ: يضبط الغتّى والتوسّط بالعادة» ويختلفٌ باختلافٍ البلدان 
والأزمان. ورأئ'" الإماة”" : أَنَّ الأقربٍ اعتبارٌ ذلك بالزكاة؛ فإِنْ مَلَكَ عشرينَ 
ديناراً 1 الحول» فغنٌ ) ون ملك دون ذلك فاضادٌ عن حاجاته» فمتوسّظ) 

يشترط أَنْ يملكٌ شيئاً فوق المأخوذ منه؛ وهو الربع؛ ئا يصيرَ فقيرأ» وشَرْظهما أَنْ 
E‏ وثياب» وسائر ما لا يكلّفُ بِيعُه في الكمّارة. 

فوْعٌ: الاعتباذ ذ 3 فا با کل رل ار ذلك الل ف اور 

أحدُها: إذا نَم حول وهناك إبل» جمعت العاقلة ما عليهم من نِضْفبِء ورُيُع» 
فاشتّروا به إبلاً» فإن لم توجَدٍ الإبلُ» فعلئ القولين في أَنَّ الواجب حينئذ القيمة» أم 
بَدَلُ مقدّرٌ ؟ فلو تأخَّر الأداءً بعد الحولٍء فوجدّت» لزمّهم الإبلٌ» وإِنْ وجدّت بعد 
أَخَذٍ البدل» لم يؤثر. 

الثاني: إذا ۳ يف ع التوريم علئ العاقلة بواجب الحول» أخذ الباقي من بيت 
المال» ولا ينتظر مض مْضَِ الأخوالٍ الثلاثة. 

الثالثٌ: يعتبرٌ غناه» وتوسُّطَةُ في آخِرٍ الحَوْلٍ» فلو كان مُعْسراً 5 لم 
يلزمه شي* من واجب ذلك الحولٍ» وَإِنْ كان موسراً من قبْلُء أو أَيْسَرَ ن 


۷ 


A 


.) ٥١٤ / ٠١ و( نهاية المطلب:‎ .) 875 /٠ مُعتملاً: أي : مكتسباً بعمله . انظر: ( فتح العزيز:‎ )١( 
.2» ورأي‎ ١ في المطبوع:‎ 6) 
.)90١9-01١5 / ١١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۳( 
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ولو كان مُوسِراً آخِرَ الحَوْلٍ لزمّةُ» فلو أعسرَ بعده» فهو دَيْنٌ عليه. ولو كان 
بعضهم في أَولٍ الحولٍ كافراً» أو رقيقاًء أو صَبِيَاً» أو مَجنوناً» وصار في آخره بصفة 
الكمَال» فل موخل مله عضن من واج يلك السقة وما ينها #افيه ]وشة 

أصحها: لا . 

والثاني: نعم . 

والثالثٌ: لا تؤخلّ حصّةٌ 7 السنق و ها : 

فرعٌ: : يشبة أن يكوت المرعئ في وُجوب النّصفبٍ والريُع قدرهماء لا أنه يلرم 
العاقلة ذل الدنانير بأعيانهما ؛ لأن الإبل هي الواجبُ في الديةء وما ان يضرف 
إلى الإبل» وللمستحقّ أَنْ لا يقبلَ غيرهاء يُوَصْحُهُ أَنَّ المتولي قال: عليه نصفُ 
دينار» أو سِتةٌ دراه . 

الطرف الثَالِتُ: في كيفئّة الضَّرْبٍ علئ العاقلة» قد سبق بِيانُ ترتيب العصّبات 
والجهات» فلن الواجب» فإذا انته التحمّل إلى بيت المال» فلم يكن فيه هال 
فل وا الا ي الاد وا عار ا ت ع 
ن جي 
أم على الجاني» ثم تخملها العاقلة ؟ وفيه وجهان» ويقال: قولان. 

أصحهما : و 2 ا فن قلنا: لا تؤْحَذٌء ففى وجد: تحت الدية علوم 
جماعة المسلمينَ» كنفقة الفقراء» ولم يذكر الجمهود هاذاء للكن لو حدثٌ في بيت 
الال نال قل يوعد ار ج وان اف لای جين غ 

أدهي 507 كه للا يظالك عقر a E U O E‏ 
الجانى» فيى موكلة عليه» كالعاقلة» وهل تجبُ علىئ أبيه وابنه ؟ 
وجهان ٠١871‏ / أ]: 

أصحهما: لا . 

والثاني: نَعَمْء ويُقدّمان علئ القاتل. 

قَوْعٌ: إذا اعترف الجاني بالخطأء أو شِبْهِ العَمْدِء وصَدَّقته العاقلة» فعليهم 


(1) 0 الأنَّ الدينار في الدية مقابل باثني عشر درهماً . انظر: ( فتح العزيز: ٠١‏ / 478 ). 
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الديةٌ و لم يبل إقرادةُ عليهم» ولا علئ بيت المال» للك افون علد 
5 تفي العلم» + فإذا حَلْفواء فالديةٌ علرة الحُقَرٌ قطعا . 

وعن المُرَّنِيَ : أنه لا شيء عليه إِنْ قلنا: تجبٌ الدية أَوّلاً علئ العاقلة . 

قال الإمامٌ"'': ولا يبعدٌ هنذا عن القياس» والذي قطع به الأصحابٌ: هو 
الأول. 

وتتاكل الذية عليه كالعائلة#لتكنه يوعد منه :فى آخر كل حول كلت الديقه 
بخلاف الواحدٍ من العاقلة» فلو مات» فهل تَحِلٌ الديّهٌ ؟ وجهان: 

أحدهما: لا ؛ لأنَّ الأجلّ يلازمٌ دية الخطأ . 

وأصحهما: نَعَمْء كسائر الديونٍ المؤجّلة» بخلاف ما لو مات أحدّ العاقلة في 
أثناة:الكول» لا توعد من تركيو» لآن سميلة المواساة» :والوخوت عل الجاني يله 
صيانَةٌ الحَنٌّ عن الضياع» فلا يسقط. فلو مات مُعْسِراًء قال البَعَويٌ: يحتمل أَنْ تؤخذ 
الديةٌ من بيتِ المالٍ» كمن لا عاقلة له» ويحتملٌ المنع» كما لو كان حي مُغْسِراً. 

قلث: هدذا الثاني : أَرجَحُ . وآللهُ أعلمُ. 

ولو عَرِمَ الجاني» ثم اعترقتٍ العاقِلة» فإن قلنا: الوجوبٌ يُلاقيه» لم يَرْدَّ الول 
ما قبضيّ ؛ بل يرجمٌ الجاني على العاقلة . 

وإن قلنا: هى على العاقلة أوّلاً» رَد الولئ ما أحَذ» وابتدأ بمطالبة العاقلة. 

وفي 2 التهذيب »: أنه لو اذّعِيَ”"2 عليه قتلّ خطأء أو شِبْهُ عَمْدِ ولا بَيْنةَ 
ونكَلَ المدّعئ عليه عن اليمين» فحلف المُدّعي؛ فإن قلنا: اليمينُ المردودةٌ كإقرار 
المُدّعَى عليه» وجبت الديةٌ علئ المدَّعَئ عليه إِنْ كذبت العاقلةٌ المدّعى» وإن قلنا: 
كالبيّنة» فهل الديةٌ علئ العاقلة» أم علئ المُدَّعى عليه؛ ذَهاباً إلئ أنها لا تكونٌ كالبة 
ِل في حَقّ المتداعِيّين ؟ فيه وجهان. 

ف ذل الأطراف» ا الجراحات» والخكوماث؛ قليليا وكثيرها 
يُضرَبٌ علئ العاقلة على المشهورء كديّة النفس. وحكي عن القديم قول: إنها 


.) 077 / 3١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
ادعئ).‎ ١ في المطبوع:‎ )( 
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لا تضربٌ عليهم ؛ لأن الضرْب علئ خلافٍ القياس» للكن ورد الشرع به في النفس» 
نيعتي و و إن قادوة 
وو 7 _ 
ثلث الدية لا يضرَبٌ؛ لأنه لا يعظمٌ إجحَافه بالجاني . 

فَوْعٌ: لو كان الأَرْشنُ نصف دينارٍ مثلاً» والعاقلة جماعاتٌ» فوجهان: 

e 

والثاني: يُعَيّنْ له القاضي واحداًء أو جماعة باجتهاڍو» كي لا ا 
وهلذا كالخلا فيما لو كثْرتِ العاقلة في درجةٍ بحيثٌ لو رع الواجبُ» لأصاب كُلَّ 
ن دون نصنبء وكلّ متوسّط دون ربُع» فقولان: 

المشهور: ضَرْبُهُ علئ الجميع . 

والثاني: يخص الإمامٌ جماعة يضربُ على أغنيائهم النصف» ومتوسّطهم 
الوُبع » وعلئ هلذا وجهان: 

الصحيح: أنه يخصٌ جماعة باجتهاده . 

5 7 5 ع د 0 

والثاني: يجعلهم فريقين» أو ثلاثة» كما يقتضيه الحال» ويقرع. 

فل غ ف ا و وان الأجل 
E‏ وان دية التفس الكاملة تؤجُلٌ إلى ثلاث سنينَ» يؤخ في كل صنة 
ثلثها . واختلف الأصحاب في عِلّته؛ فراعت طائفة كونها بَدَلَ نفس مُخترمة» وراعل 
آخرون قر الواجب» واعتبروا التأجيلَ به 8171 /٠‏ ب] وهلذا اأص وتظهرٌ فائدة 
٠. . 5‏ م 

ت ع 3 ع ص 7 

إحداها: بَدَلُ العبدء أو طرفة إذا جني عليه خطاء أو شبْة عَمْدِ» هل تخيلةُ 
العاقلة» أم هو في مالٍ الجاني ؟ قولانٍ. 

أظهرّهما : الأول وهو الجديدٌ؛ لأنه دل ادم » و قصاص وار 
فعلئ هلذا: لو اختلفَ السيد والعاقلة في قيمته» صدّقوا بأيمانهم» فلو صدَقه الجاني 
لم يُقَبَنْ”'' عليهم ؛ بل الزيادة على ما اعترفّت به العاقلة في ماله. 


00( في ( فتح العزيز: ٠١‏ / 488 )زيادة: « إقراره ». 
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وعلئ هلذا القولٍ: لو كانت قيمةٌ العبد قَدْرَ ديق حر ضَرِبَتْ في ثلاث سنينَ . 

ولو كانت قَدْرَ دِيتَينَء فهل تضربٌ في ثلاث سنينَ؛ لكونها بَدَلَ نفسٍ» أم في 
ست سنينَ في كل ست قَدْر ثُلْثِ دي؛ نظراً إلى القَدْرِ ؟ وجهان: 

أصخُهما: الغا 

الثانية: فى دية النفس الناقصة؛ كامرأة» وذميع» وعْرَةٍ جنين» وجهان. 

أحدُهما: في ثلاث سنينَ ؛ لأنها نفسٌ 

وأصحّهما: ينظرٌ إلى القذر؛ فديةٌ اليهوديٌ ‏ والنصرانيّ ؛ والمجوسيّ» والجنين 
فى سَّنَةَ؛ فإنها لا تزيدٌ على الثّلثِ. وديةٌ المرأة في ستتين» في آخر الأولى ثلْتُ ديق 
الرجل» وفى آخر الثانية الباقى. 

الثالِفَةُ: قتل جماعة؛ كثلاثة رجالٍ مثلاً»ء فهل تضربُ دياتهم على عاقلته في 
ثلاثِ سنينَ أم في تسع ؟ وجهانٍ. 

اا الول 

ولو قتلّ ثلائةٌ واحداً» فعلى عاقلة كَل واحدِ ثلث ديتو» مول عليهم في ثلاثِ 

وقيل : في سنة . 

الرابعة: ية الأطرافِ وأَرُوسُ الجراح» والخكوماث» قيل: لفرت لي ساي 
قَلْثْء أم كثْرت» والصحيح : التفصيل؛ إن لم زد الواجب على ثلث الدية, a‏ 
في سنة» ون زا عليه ولم يجاوز اين ففي سنتّين : : في آخِرٍ الأولئ ثُلْتْ ديق 
وفي آخر الثانية الباقي» وإِنْ زاد على القُلئِين ولم يجاوز الديةً» ففي ثلاث سنين» وان 
زادء كقطع يديه ورجُليه؛ فالمذهبُ: أنه في ست سنينَ» وقيل : في ثلاث . 

ويد المرأة في سنقء ويّدَاها كنفسها . 

وله 2 رو 

فصل: مات بعضل العاقلة في أثناء السنقء لا يؤخذ شيء مِنْ تركته» كالزكاق» 
ولو مات بعد الحَول» والوجوب عليه» وجب في تركته. 


فصْلٌ: إن كانت العاقِلةٌ حاضرينَ في بلدٍ الجنايق» فالديّةٌ عليهم» وَإِنْ كانوا 





روضة الطالبين : الحزء السادس 





فائبين» لم يستحضروا ولا ينتظر حضورهم؛ بل إِنْ كان لَّهم هناك مال أخذ منهء وإلاّ 
فيحكم القاضي عليهم بالدية على ترتيبهم» ويكتب بذلك إلى قاضِي بلدهم؛ 
ليأخذهاء وإن شاء حكم بالقثل» وكتبَ إلى قاضي بلدهم» ليحكم عليهم بالديقى 

وإن غاب بعضهم وحضر بعضهم› نظرَ : 

إِنِ اسْتَوََا في الدرجة» فقولان: 

أحدّهما: يقدمٌ مَنْ حضرٌ؛ لقرب داره» وإمكان النُصرة منه. 

وأظهرهما: تضربٌ علئ الجميع» ويكون كما لو حَضَروا كُلّهم » أو غابوا. 

وعلئ الأول: إِنْ لم يكن في الحاضرين وفاءء ضرب الباقي علئ الغائبين» 
وطريقّةُ كتابُ القاضي كما سبق» وإِنٍ اختلفَث دادهمء قدّمَ الأقرب داراً فالأقرب» 
1 ۰ ا f ٠ ll‏ ام و 
هلكذا ذكر القولين الجمهورٌء وجعلهما المتوّلي في أنه هل يجوز تخصيص 
الحاضرين وإن اختلفث درجتهم ؟ فإن كان الحاضرون أقربَ» ورَعَ عليهمء فإن لم 
قدا الوا خب كت القاف الما بقرت 

وإن كانوا أبعد ففي تخصيص الحاضرينَ طريقانٍ: 

أصحّهما: طَرْدُ الخلاف . 

والثاني: القطعٌ بالضرب علئ الأقربينَ» وإِنْ بَعْدَتْ دارُهم» وبه قطع الشيخ 
أبو حامِدٍ ٠١881‏ / أ] والعراقثون. 


ت 
+ 6 


فصّلٌ: ابتداء المدة في ديق النفس من وقت الرُّهُوق0"©. سواء قتلةُ بجزح 
مُدَقت» أو بسِرَاية جُرْحء ولا خلاف فيما ذكرناه في كتب الأصحاب في جميع 
ا ۰ 

وما قر الغزاليٌ : إن ابتداءَ المدة من وقت الرفع إلئ القاضي ء فلا یعرف 
لغيره» وقد نقله صاحب ١‏ البيان » عن الخُرَاسانيين”"©2» ويمكنٌ أنه أرادَ به الغزالي. 


(۲) انظر: ( البيان: ۱۱ / ٥۹۳‏ ). 
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وأمًا أَرْشْشُ ما دون النفس» فإن لم يَسْر واندملّثء فابتداءٌ مدَّتها من وقت الجناية 
على الصّحيح» وقال أبو المَيّاضٍ''': من الاندمالٍ. 

فعلئ الأولٍ: لو مضت سنةٌ» ولم تندمل؛ ففي مطالّبة العاقلة بالأرزش الخلافٌ 
السابق في مُطالَبة الجانى العامد قبل الاندمالٍ. 





ون سرت يِن غضو إلى عغضو؛ بان قطعَ أصبعةء فَسَرَتْ إل كف فهل ابتداءُ 
المدة من سقوط الكَفتٌ م من ال أم وف الأصبع من يوم القع » وا 
لكف من يوم سقوطها ؟ فيه ثلاثة ثه أوججي وبالأول قطع البغويٌ» کک 
أبو حامدٍ وأصحابة» والثالث اختاره القَقّالُء والإماة”"» والغزاليئ» والرُوْيَاز 

فصّلٌ: في مسابل مَنْثُورَةٍ: 

الا عضا لا كير فك ين الديد 

ومَنْ قتلّ نفسّه أو قط طرقه خطأء أو عَمْداً فَهَدَرُ. 

جناية الصبيّ والمجنونٍ محمولة إن كانت خطأء أو شبة شبه عمد عَنْدِء أو عَمْداَ وقلنا : 

ا 


>+» مه ا و ۰ 8 
لو حل نجم. ولا إبل في البلد» قوّمّت يومئذٍ»ء واخذتث قيمتّهاء ولا تعتبرٌ 
۶ ُ 
ف فا ال ك ٠)‏ أن م صف حت ونصفة ر ق اذا قتا طا تة 
وفي " فناوى لبغوي ان من نصفه حرٌ» ونصفة رقيق إذا قتل تجب 
نصف الدية على عاقلته . 
2 2 4 5 0 2 عو 4 ع 
الطرفٌ الرابعٌ: في جناية العبدٍء وأمّ الولّدِء فإذا جَتى عبد جناية توجب مالآ 
١ 0 2 1 3 0 : ۳ 2‏ 
أو قصاصاء وعَفي على مالٍ» تعلق برقبته» فتؤذئ منهاء وهل تتعلق مع ذلك بذمّته ؟ 
فيه لان مستنبطان اعد الشاذ ۶ اله بقال: ن: 
قو ل من قو 0 E‏ 
أحذهما: نَعَمْ» فتكون الرقبةٌ مرهونة به. 
وأظهزهما عند الجمهور: لاء وينسبٌ إلى الجديدء فإن قلنا بالذمة» فبقى 


)١(‏ هو أبو الفََاض البَصري» محمد بن الحَسّن بن المنتصر. سلفت ترجمته 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 15 / 01١‏ ). 
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شي بعد صَرْفٍ ثمنه إلى الأزش» أتبع به بعد العتْقٍ» وكذا لو ضاع الثمنُ قبل صَرْفِهِ 
إلئ المجنيّ عليه يطالبُ بالجميع» وهل يجورٌ ضمانة ؟ وجهان: 
أحدهما: لا؛ لعدم استقراره في الحال . 
وص 3 ضهان 0 0 وأؤلى؛ م ع وضمان 
ولو ضمنه السيدٌ فمرئّبٌ علئ ضمان الأجنبيئ» وأَوْلَئ بالصحة؛ اله ك 
ثم العبد المتعلق برقبته مال لا يصيرٌ ملكا للمجنيّ عليه؛ بل سيدَةٌ بالخيار بين 
ن بيع بنفسه» ااا وا و ويفديّة ويكون المالٌ الذي 
بذلَهُ فداء كالثمن الذي يث يشتريه به أجنبيئ . 
وإذا سلّمه للبيع ؛ فان کان الأَْشنُ يستغرقٌ قيمته» بیع كل ES‏ 
إل أن يأذن سيدةُ في بيع الجميع» فيؤدّي الأَرْشّ» ويكون الباقي له وكذا الحكمٌ لو 


لم يوجَدٌ مَنْ ب يشتري بعضّه. وإِنْ أراد سيذه فداءه» فبكم يَفْدِيه ؟ قولانٍ: 


ا 


أظهزهما باتفاق الأصحاب» وهو الجديد: بأَقَلٌ الأمرين من قيمته» وأزش 
الجناية . 

والقديم ٠١88[‏ / ب]: بالأزش بالغاً ما َل فعلئ الجديد : قال البغويٌّ : 
ل ادن es‏ ول ا ا يوم الداء؛ 


0 
ولو جت » ففداه» ثم جَنَىء فإکا أن يسل لياع وإما أن يديه يَهُ ثانياً» فن کانتِ 


الجناية الثانية قبل الفداءِء فإنْ سلّمه للبيع» بِيْعَ وورع ا عل ا الجنايتين » 
وإن اختار الفداءء قدا على الجديد: باق الأمرين من القيمة ا وعلی 


)١(‏ كلمة:« الميت اساي لطع 
زفهم في المطبوع زيادة : « وقال القَغَّالُ : ينبغي أن تعتبرٌ قيمته ته يوم الجناية » وهي زيادة مقحمة» ليست في 
الأصول الخطية» ولا في ( فتح العزيز: /٠‏ 9ة:). 
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القديم : بالأْشّين» وكذا الحكمٌ لو كان سلَّمه للبيع» فج فَجَنَى ثانياً قبل البيع . 

ولو قتلَ السيدٌ عبده الجاني» أو أعتقه» أو باعه» وقلنا بنفوذهماء أو استولّدَ 
الجانية» لزمّهُ الفدا» وفى قذّره طريقان: 

أحدُهما: طَرْدُ القولين. 

وأصّحُهما: القطع بأقلٌ الأَمْرَين؛ لتعذّر البيع» وبطلان توقّع زيادة راغب. 

وهات الجا ار هل أن قال الك ع "قاو ع علا 
السيدٍ؛ وكذا لو طولب ولم يمنعْة» فلو منعَةُ» صار مُختاراً للفداء. 

فال البغويّ : ولو قل الجانيء فللسيد أن يقتصلّ» وعليه الفداء للمجنيئع عليه 
و أَنْ ينظنَ في وجوب الفداء عليه إلا 0 موجب العَمد د القصّاص » أو 1 
الأمرّين» فإن كان القتلٌُ موجباً للمال» تعلّق حَقّ المجنيع عليه بقيمته» وإذا أخذت» 
بخيّرُ السيدٌ في تسليم عينهاء أو بدلها مِنْ سائر أموالوء SS‏ 
أو قبله» ففيما يَفُديه به الطريقانٍ فيمن قتلّ العبدَء أو أعتقة عتقة؛ لحصول اليأس من بيعه 

بما يزيدٌ علئ قيمته. 

ولو قال السيدٌ: اخترث الفداء» أو قال: أنا أفديه» فوجهان: 

أحدّهما: يلزرمة الفداءٌ ولا يقبلٌ رجوغه . 

والصحيح: أنه لا يلزمة؛ بل يبقى خياره كما كان» وموضع الخلاف ما إذا كان 
العبد حَيَاً» فان مات» فلا رجوع له بحالٍ. 

فَصْلٌ: إذا جنّث مُسَوْلَدَةٌ على نفسء أو مالٍء وجب علئ سيّدها الفداءُ وفيما 
يَفْدِيها به طريقانٍ: 

المذهب: أنه بأقَلّ الأمرّين من قيمتها والأْش . 

والثاني: علئ قولينء كالقِنٌ» والفرق أنها غيرُ قابلة للبيع » وهل تعتبرٌ قيمةٌ يوم 

أا الأول 

م 0 34 - 3 4 

ولو ,ت اة يدي بالأزش» لزم السيد الأرُوش» بالغة 

ما بَلَعَتْء وَإِنْ قلنا بالمذهب: إِنَّ الواجب أقَلٌ الأمْرين» فإنْ كان أَرْشنٌ الجناية 


إل 
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الأولئ دون القيمة وقَّدَاها به» وكان الباقي من قيمتها يَفِي بِأَرْشُ الجناية الثانية» قَدَاها 
بازشها آي ا لذ كان ١‏ أ ¿ كالقيمة» أو أكثرَ أو أقَلّء والباقي من القيمة 


ا ا زمه للجميع ‏ فداء واحدٌ. 
والثاني: يلزمة هٌ لكل جناية فداءٌ. 


والثالثٌ: إِنْ فَدَئ الأولئ قبل جنايتها الثانية» لزمَهُ فداء اح وإلاّ فواحدٌ. 


ع 


وإذا ألزمناه فداء واحداء اشتركَ فيه المجنئٌ عليهماء أو عليهم على قَدْرٍ 
جناياتهم؛ فلو كانت قيمةٌ المستولَدّة ٠٠۸۹1‏ / 1] ألفآء وأَرْشنُ كُلّ واحدةٍ من 
الجنايتين ألفآ» فلكلٌ منهما خمسسٌ مئت؛ فإن كان الأول قبض الألفَء استردً الثاني منه 
ا فإن كانت قيمتّها ألفً» وأَرْشنُ الأولئ : ألفف» والثانية: خمس مئة» يرجمٌ 
الثاني على الأول بثلثِ الألف . 

ولو كانت الأولئ خمس مئة» والثانية ألفا» أخد الثاني من السيد حمس مئة تمام 
القيمة» ورجعَ علئ الأولٍ بِثّلث حََمْسٍ الم التي قبضها؛ بير مغه كلكا الألفن» 
ومع الأول تله 

ثم قيل : الخلاف عند تخّلٍ الفداء فيما إذا دفمَ السيدٌ الفداء إلئ المجنيّ عليه 
الأول باختياره» أما إذا دفعَةُ بقضاء القاضي فلا يلزمةُ شي آخْرُ قطعاء وعن 
ابن أبي هْرَيْرَة”"2: أنه لا فَرْقَء وتجري الأقوال في الجناية الثالثقء والرابعق» وإلى 
ما لا نهايةً له. 

ومَهُما زادّت الجنايةٌ» زاد الاستردادٌ» وشّبّة ذلك بما إذا قَسَّمَتْ تركةٌ إنسانٍ على 
عُرّمائه» أو وَرَئته» وكان حَمَرَ بئرَ عُدوانِء فهلكَ بها شيء», زاحم المستحقٌ الغرماء 
والوولة + واسترد منهم حصّته فلو هلك اخ زاد الاسترداد. 


فَوْعٌ: جَتَئ القن فمنمَ السيدٌ بِيعَهُ» واختارَ الفداء» ثم جََء ففعلَ مثلّ ذلك 
لزمةُ لكلّ جنايق الأقلُ مِنْ أَْشِها وقيمته. 


(1) في المطبوع: ١‏ البيع » بدل: « للجميع » تحريف. 
(26)0 هوأبو عليٌ» الحَسّن بن الحْسَّين بن أبي هريرة البغدادي . 
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ولو جَنَى جنايات. ثم قتلهُ السيدٌ» أو أعتقة» لا يلزمّة إل فداء واحد. 

فرْعٌ: وَطِىَ الجانية» فوجهانٍ. 

أحدُهما: أنه اختيار للفداء. كما أَنَّ وَطْءَ البائع في زمن الخِيارٍ فَسٌْء ووطءٌ 
المشتري إجازة . ۰ 

والصحيح: : المنع؛ لأن الوطءَ لا دلالة لعل الالترام ع أنه لو الترم لم 

مه على الأصحٌ كما سبق» ويخالفٌ الخيارَ؛ اھ تت فعله 0 وخيارٌ 
ا ثبت بالشرع › فلا يسقط بفعله. 

فزع: جَّث جاريةٌ لها ولَدٌّء أو ولدّث بعد الجناية» مَنْ كان موجوداً حال 
الجنايق» أو حدّت بعدها لا يتعلّقُ به الأزش» فإن لم يُجَوَّر التفريق» بيع معهاء 
وصُرِقَتْ حِصّةٌ الأم إلى الأرْشٍ» وحِصّةٌ الولد للسيدِء وهل تباعٌ حايلاً بِحَمْلٍ كان 
يوم الجناية» أو حَدَث ؟ إِنْ قلنا: الحَمْلٌ لا يعرف بيعت» كما لو زيدّت زيادّة 
فس وإلآء فلا تباع حبَّ تَضعٌ ؛ ؛ لأنه لا یمکن إجبار السيد على بع الكل 
ولا يمكن استثناؤة. 

فرْعٌ: لو لم يَفْدِ السيدُ الجاني» ولا سَلَّمه للبيع» باعه القاضي» وصرف الثمن 
إلى المجنيع عليه . 1 

ولو باعه بالأرزشء جار إِنْ كان تَقْدّ وكذا إن كان إبلاً» وقلنا: يجورٌ الصلحٌ 
عنها. 
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فيه أطرافٌ : 
الأولُ: الموجبٌ: وهو جناية توجبُ انفصال الجنين مَيتًء فهلذه قيودٌ: 


الأول: : الجتاية: وهي ما يؤثّر في الجنين» ٠‏ مِنْ ضرْب» وإِيجَارٍ دواءِ» 
ونحوهماء ولا لاط خف ونحوهاء كما لا يؤثَّر في الديّة . 


الثاني: الانفصالٌ» فلو ماتتٍ الأَمٌ ولم ينفصل جنينٌ» لمن a‏ 
شيء » وكذا لو كانت مُنْتفحَة البطن» فضربها شخص » فزال الانتفاخ, أو كانت تجن 
حركة في بطنها فزالَّث؛ E ES‏ 


٤ ۰ 8 2 ى و(1) او‎ ٠ 
وجهان.‎ 

أصحّهما : الأول؛ حفن وجوده /٠١84[‏ ب] ويتفرّع عليهما: مالو ضربٌ 
بطتهاء فخرج واش الجنين مثلاً» وماتت 00 كذلك» ولم ينفصل » أو خرج رأسّهء 
ثم جَنَى عليها فماتت» فعلئ الأصح: ‏ ا Ek‏ 


000( في المطبوع: ١‏ يعتبر ». 

(0)9 العُرةُ: النّسَمَةُ من الرقيق» سميت بذلك؛ لأنها عُرَةُ ما يملكة الإنسان» أي : أفضله» وَعَرَةٌ كل شيء: 
خياره ( النجم الومّاح: 8 / 087 )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ٤٤۷١-٤٤١‏ )» 
و( جامع الأصول: ٤>‏ / °( 
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وعلئ الثانى : لا. 
e a‏ ا 37 2 0 
ولو قدت نصفين › وشوهد الجنينُ في بطنهاء ولم ينفصل» ففيه الوجهان. 


ولو خرج رأسّةٌ» وصاح› فحز رج رقبتة» فعلیٰ الأصحٌ : یج يجبٌ القصّاص 
والديةٌ؛ لأنَا تيمّنا بالصياح حياته» وإِنِ اعتبئنا الانفصالء فلا قِصَاصٌ ولا دَيّة. 





ولو صاح ومات» فوجُوبُ الدية علئ الخلاف. 
الثالثُ: كون المُنفصل مَيتآء فلو انفصلَّ حَيّا نْظرَ: 


إن بقي زماناً سالماً غير متألّم» ثم مات؛ فلا ضمانَ على الضارب؛ لأن الظاهر 


ب 


83 


8 و 5 7 he‏ مج i‏ د 8 8 3 
إن مات عند خروجه» أو بقي متالما حتئ مات» وجبّث فيه دية كاملة؛ لا 


2 


Con 


ت 
0 


تيا ياتهة فأشبه ساك الأجباء : 
ا ع ت عو 
وسواءٌ اسْتَهَنَ» أو وٌجِدَ ما يدل على حياته؛ كتنفّس» وامتصاص لبن» وحركة 
قوية؛ كقَبْض يَدِء وبسطهاء ولا عبرة بمجرّد الاختلاج على المَشهور. 
وإذا عُلِمَتِ الحياةٌ» فسواءٌ كان انتهئ إلئ حركة المذبوح» أم لم يَنْنَ وبقي 
يوماً ويومّين» ثم مات؟ لأنّا تيقنًا الحياةً في الحالين» والجناية عليه» والظاهرٌ موت 
بهاء وسواءٌ انفصل لوقك يعيش فة أو لوقت لا يتوق أَنْ يعيشّ؛ بِأَنْ ينفصلَ لدون 


3 
0. 


وقال المُرَّنيٌ: إِنْ لم يتوقّغ أَنْ يعيشّ؛ أو كان انتهئ إلى حركة المذبوح» ففيه 


ولو قَتَنَ شخصٌ هلذا الجنينَ بعد انفصاله؛ فِنِ انفصلَّ لا بجنايق» فعلئ القاتِل 
القصاص » كما لو قتلّ مريضاً مُشْرفاً على الموت. 
وإِنِ انفصلَ بجناية؛ فإنْ كان فيه حياةٌ مستقرةٌ فكذلك» وإلاً فلا شيء على 
الثانى» والقاتل هو الأولٌ. 
8 ۹ 57 ۴ - 
ولو انفصل ميتاً بعد موت الأمّ من الضرْب» وجبت العْرَةٌ كما لو انفصلَ في 
حياتها؛ لأنه شخصٌ مستقلٌ» فلا يدخلٌ فى ضمانها . 
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فوْعٌ: : سواء في وجوب العْرَةٍ كان الجنينٌ ذكرأً أو انس » ثابت النسّب» 
غيرّه» تام الأعضاءء أو ناقِصّها. 

ولو اشتركَ اثنان في الضرب؛ فالغْرَةٌ عليهماء ولو ألقَتْ جنيئين» وجب غَرّتانٍ. 

ولو ألقث حًا ومبتاً» ومات الح › نحي د وغ 

ولو ضرب بطنّ ميتقء فانفصلَ منها جنينٌ ميتٌ» فلا غُرَةَ كذا قاله البغويئٌ . 

قال القاضي الطبرئ: يجتُ؛ لأنَّ الجنينَ قد يبقى في جوفها حَياً» والأصلٌ 
بقاءٌ الحياة. 

فَوْعٌ: ألقتٍ المضروبة يدا أو رِجْادٌء وماتت» ولم ينفصل الجنينٌ بتمامه؛ 
فالصحيحٌ وجوبٌ العْرَوٍ» وهو نَصّه في ١‏ المختصر ) 

وفي وجر: جامد رو لأن اليّد تضمنٌ بنصف الججملة» وهو تفريعٌ علئ 

ولو ألقَتْ يَدِين» 0 أو يّداً ورِجْلاٌ» وت 2ا قطا 

ولو ألقت من الأيدي والأرجل ثلاث أو ربعا أو رأسّين› ف ل 
الصحيح» وقيل : غرَتان. 

ولو ألقَّتْ بدتين» فَعْرَنانِ؛ لأن الشخصٌ الواحد لا يكون له بدنان بحالٍ» كذا 
ذكرَهٌ الإمامٌ”"» والغزاليٌ» 0 

وحکی الوُوْيَانِنُ عن" نص الشافعيٌ كنا خلافه» وجوَرَ بَدَنِين لرأس» 

ولو ألقت عُضواً؛ کید»› أو رخل» ثم ألقَتْ جنيناء فله حالان: 

أحدّهما: أَنْ يون الجن فَقَئِدَ ذلك العضو 171501 ]فينظة: 
ِنْ أَلقَنْهُ قبل الاندمال» وزوالٍ ألم الضرب؛ فإنْ كان ميتآء لم تجب إلا عُرَةٌ 


ع 


(۱) هو القاضي أبو الطيب الطبري» طاهر بن عبد الله . 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ١١‏ / 51706 ). 
(۳) في المطبوع: ١‏ مِنْ ». 
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وَبِقَدْرِ العُضو مُباناً منه بالجناية . وإِنٍ انفصلّ حَيّآه ثم مات من الجناية» وجب ديد 
ودخل فيها ارش اليدِء وإن عاشَ» فقد أطلق البغوى Eee‏ 
قارع راكل N‏ القَوَابل؛ فَإنْ قُلْنَ : إنها يد مَنْ خُلِقَ فيه 
ا وجب نض الدية وكذا إن علمنا انفصال اليد منه بعد خلت الحياة؛ أن 
الها تو ا ت ال 

ون شَكَكْنا في حاله» وجب نصفت العْرَة؛ عَما باليقين» وليكن إطلاق البغويٌ 
محمولاً علئ ذا التفصيل . 

ون َلقنْهُ بعد الاندمال» لم يضمن الجنين» حيّآ كان أو ميتاً؛ لزوال الألم 
الحاصل بفعله. 

وأما اليد فإن خرج ميتء فعليه نصففُ غَُرَةٍ لهاء ون خرج حَيّآً ومات» أو 
عاش» فقيل: يجبُ نِضْفُ عُوَوِ كما لو قطع يد شخص» فاندملٌ» ثم مات» وقيل: 
تَراجَعٌ القوابل كما سبق. 

ولو ضرب بطنها فألقَثْ يدآء ثم ضربها آحَرُء فألقَتْ جنيناً لا يَدَ له؛ فإن ضَرَبَ 
الثاني قبل الاندمالٍ وانفصل الجنينٌ ميتاً؛ فالغْرَةُ عليهماء وإِنٍ انفصلّ حَيّاء فإِنْ 
عاش» فعلى الأول نصف الديةء وليس على الثانى سوئ التعزير» وإن مات فعليهما 
الدرة ؛ ٠‏ 

وإِنْ صرب الثاني بعد الاندمالٍ؛ فإِنٍ انفصل ميتاًء فعلئ الأول نصف العْرق 
وعلئ الثاني عَرَةٌ كاله كما لو قطعَ يد رجُل فاندمَلَ» ثم قتله آخَرُ فعلى الأول 
نصف ديق وعلئ الثاني ديةٌ» وإِنْ خرج حيّآ. فعلى الأول نصفٌ الدية . 

ثم إِنْ عاش فليس على الثاني إلا التعزير» وإِنْ مات» فعليه دِيةٌ كاملة . 

الحالُ الثاني: أَنْ ينفصلّ الجنينٌ كامل الأطراف» فينظ*: 

إن ك ند أن يقال: 
انفصل ميتاء لم يجب إل غُرَةُ واحدةٌ؛ لاحتمال اَن التي أُلقَنّهها كانت يداً زائدة» 
انفصل حبّاً. ومات» فالواجبٌ عو وإِنْ عاش » لم يَجِبٌ 1 حكرمة: وبهلذا 
التفصيل جَرَمَ الغزاليئٌ . 

وفي ١‏ التتمة » و« التهذيب » أنه إن انفصلّ ميتاً وَجَب غرّتان: إحداهما لليد» 


١6 


سما س 


ل 
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والأخرئ للجنين» وإن خرج حيّاً ومات» وجب ديه وغَرَةٌ. 

ولو ألقَتْ أوَلاً جنيئاً كاملاً» ثم يدا فالحكمٌ كذلكء وإِنٍ انفصل الجنينُ بعد 
الاندمالٍ» لم يَجِبْ بسبب الجنين شي#. 

ولو ضربها رجُلٌء فألقتٍ اليدّء ثم ضَرَبَها آحَرُء فألقتِ الجنينَ؛ ففي 
« التهذيب »: أن ضمان لعب ي ss‏ أو قبله؛ 
فان خرج ميتآء وك دك وإِنْ خرج حَيَاً فمات» فلي وقياس ما سبق؛ أن 
يقال: ِنْ ضرت الثانى قبل الاندمال» وانفصل ميتاً» وجبت العْوةٌ ا وإن 
انفصلَ حيّاً وعاشّ» فعلئ الأولٍ حكومةٌء وليس على الثانى إلا التعزير» وإ مات» 
تاهما الذي 


الطرف الثّاني: في الجنينٍ الذي تَجبٌ فيه القُرَةٌ: قد سبق في ١‏ كتاب العِدّة » 


أن العوة: تجبُ إذا سقطت"' بالجناية ما ظَهّرَ فيه صورةٌ آدمئ ؛ ين أو أذن: أو 
الور ها رركتي )ووو نر رت ٠‏ / ب] ولا ب يشترط في كُلّها . 

ولو لم يظهّرُ شيء من ذلكء فشهد فشهد القَوَابل؛ َد فيه صورةً خفيّة يختصٌٌ 
مغرهها ادر الخيرةة ٠‏ وجيف ال اها ون فل اين هرر ع له 
أضْلٌ آدمئٌ ولو بقي لتصوّرء لم تجب العْرَةٌ على المذهبء وإِنْ شككُنَ: هل هو 
أَضْل آدمي ؟ لم تجبْ قطعاً. 

فصن اننا قحك ال الكاملة في جنينٍ محكوم بإسلامه؛ تبعاً لأبوّيه. أو 
أحدهماء وبحرّيته ؛ فأمًا الجنينُ المحكوم بأنه يهوديٌّ» أو نصرانئ؛ تبعاً لأبويه» ففيه 


أحدّها: لا يجبُ فيه شىء أصلا . 
ذاه و 82م 
والثاني: تجب غرّة» كالمسلم . 
وو و و 
ا صنكها ويه قطع ال رُ: يجب ثلث غَرَةٍ ا > فعلى هلذا: فى الجنين 
و Ng aS‏ 


المجوسئ ثلا غشر عُوَةٍ المسلمء وهو ثلث بعير. 


ثم قيل : ل هلذا القَدْردُ من الديق» ويدفعٌ إلى المستحقٌء ولا يصرفٌ في 


.» أَسْقطث‎ ١ :) 0٠١ /٠١ في( فتح العزيز:‎ 6١ 





25 روضة الطالبين : الجزء السادس 





و 3 e ١‏ ع 4ر 3 ع 
غرؤ» وقيل : يدفع هلذا القدرٌ» أو غرّة بقيمته» والأصحٌ المنصوص : أنه يشتري به 
و o2‏ 


َةَإِلاً أَنْ لا توجدّء فيعدلُ حينئذ إلئ الإبل» أو الدراهم . 


عر 


روع 


ولو كان أَحَدُ أبوَي الجنين يهوديّا أو نصرانياء وَالْآحَرُ مجوسيّاء فهل يجبُ فيه 
ما يجبُ في الجنين النصرانيّ» أم المجوسيئٌ» أم يعتبرُ بالأب ؟ فيه أوجة. 

الأصح المنصوص : هو الأول . 

ولو كان أَحَدُ أبويه ذميّاًء والْآخَرُ وثنيَاً لا أمان له. فعلئ الأصح: يجب 
ما يجبٌ فيمن أبواه ذميّانء وعلئ الثاني: لا شي فيهء وعلئ الثالث: يعتبرٌ جانبٌ 
الأب. 

والجنينُ المتولّدٌ من مستأمنين كجنين الذميين. 

ولو اشتركٌ مسلمٌ وذميئ في وطءٍ ذميَّ بشبهة» فحبلت» وأجهضت جنيناً 
دناب ر الجنينٌُ على القاتف» وله حكمٌ مَنْ ألحقة به» وإِنْ أَشْكَلَ الأمد أخذ 
الأقنّء ووقف إلى أَنْ يتكشف الحالٌ» أو يصطلحوا. 

قال في ١‏ البيان »: ولا يجورٌ أَنْ يصطلح الذميٌ والذميّهُ في قَدْرٍ الثلثِ منه؛ 
لجواز أن يكونَ الجميعٌ للمسلم لاحَقّ لهما فيه» ويجودٌ أن يصطلحَ في العلّثِ 
المسلمٌ والذميّةٌ؛ لأنه لا حَقَّ للذميّ فيه ولا يخرج استحقاقَةُ عنهما”" . 

والمسألة مفرّعةٌ على أَنَّ الميت يعرضٌ علئ القائف » وهو الصحيح . 

ولو جَنَى على مرتدّة حبلى» فأجهضّت» 0 

إِنِ ارتدّث بعد الحَبَلء وجبّث غَرَةٌ؛ لأن الجنِينَ محكومٌ بإسلايوء وإِنْ حَبِلَتْ 
بعدَ الردّة من مرتدٌ» بي علئ أن" المتولّدَ مِنْ مرتدّين: مسلمٌ أم كافر ؟ إن قلنا: 
مسلم» وجب غرف دالا فلا شيء فيه على الصحيح» كجنين الحربيّين» وبه قطع 
الفيخ ابو عليع” " وغ 0 


وفي « التهذيب » : أن فيه دية جَنِينٍ مجوسيٌ يّ؛ لِعُلْقَة الإسلام . 


(۱) انظر: ( البيان: /1١١‏ 004 ). 
(؟) كلمة:( أن #ساقطة من المطبوع . 
)۳( الشيخ أبو عليٌ : هو السّنْجِيٌ الحَسَين بن شعيب . 


۲ - کتاب الدیات 





فَوْعٌ: جنا على ذميَة ر خبلى من ذميٌ» فأسلم أحذهماء ثم ديصت وجِبَت 
عو کاس لأن الاعتبارٌ في الضمان بآخرٍ الأمرء أوكذا حكمٌ مَنْ جتَى علئ أَمٍَ 
ليم فَعَتَقَثْ ثم ماتت» وفيما يستحقٌّه سيدّها من ذلك وجهانء أو قولان: 


الصحيخ: 0 من عُشْرٍ قيمة الأمَة ومن العرَةٍ. 
والثاني: لا يستحقٌ السيدٌ بحكم الملكِ شيئاء قاله القاضي أبو الط » 
والقَفَالُا'"؛ لأن الإجهاضٌ حصل حال الحرّية» فصار كَحُرٌ تردّئ في بئرِء كان عند 
حَمْرها رَقِيقاً» لا شيء لسيده مِنَ الضّمانٍ . 
فَوْعٌ: جَتَى على حَرْبيّة فأسلمّث» ثم أجهضّثء فالأصحُء وبه قال 
ابْنُ الحَدَّاد [1/1091]: لا يجبٌ شيء. 
وقيل : يجبٌ عَرَةٌ. 
قلتُ: قال البغويٌ: يجري الوجهانٍ فيما لو جَتَى السيدٌ علئ أُمَتِهِ الحاهل من 
ارح ال و 
51 


ا : الجنينُ الرقيق فيه عُشْرُ قيمة الأمٌ؛ ذَكّراً كان» أو أنثئ 


هة أو مكائية أو مبكولدة 00 


ولو ألقَتْ جنينا ميتآء فَعَتَقَتْء ثم ألقت آخَرَ ميتاًء فالواجبُ في الأول عُشْرُ قيمةٍ 
الأمّء وفي الثاني العُة. 

وفي القيمة المعتبرَةٍ وجهان: 

أحدهما: قيمةٌ يوم الإجهاض . 

وال صب المنصوصل : : تعتبرُ القيمةٌ أكثر ما كانت من الجناية إلئ الإجهاض » فلو 
کان الجنينْ سَليماً واا هُ مقطوعة الأطرافٍ» أو بالعكس» فوجهان: 

أحدّهما: : نَقَوَمُ مقطوعة . 


(۱) القاضي أبو الطيب: هو الطبريٌ» طاهر بن عبد ألله. 

20 القفال: هو المروزي الصغير» عبد ألله بن أحمد. 

)۳( في (ظء أ), والمطبوع: « ومكاتبة ومستولدة »». المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 
۱۰ /0€(. 
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وأصحُهما: لي كما لو كانت کافرة والجنين مسلم» يقدّر فيها الإسلام 
وتقّمُ مسلمة» وكما لو كان الجنينٌ رقيقآء وهي حُرّة؛ بأَنْ كانت ليجل والجدن 
ا ا ی ا و و ق 

فوْعٌ: چان ما ا در حلت من .زوخء أو زتی» وجَتیٰ عليها 
ا و ار 


فلو جَنَى عليها أحدّهماء فَألقَتْ ميتاء لزِمَهُ نصفُ عُشْرٍ قيمة الأمٌ لشريكه. 

ولو أعتقّها بعد ما جَنَىء ثم ألقَنْه نْظرَ: 

إِنْ كان مُعْسِراء عَمَقَ نصييُةُ من الأمٌ والجنين» وعليه نصفُ عُشْرٍ قيمق الأمّ 
لشريكه» وهل يلزمّةُ نصففٌ الغرّةٍ للنصفف الحُرٌ ؟ وجهان: 

قال ابن الحَدّاد : :ل لأنه وقَتَ الجناية كان ملكّه . 


مهو 


وال اوي َم وهو نضّه في ٠‏ الأ ٠؛‏ لأن الجناية على الجدين إنما تتحمّق مو 
عند الإلقاءء وهو حر حينئذ» والخلاف مبنيعٌ على أَنَّ الموجب للعْرَةٍ الضرْبُ أو 
الإجهاض ؟ وفيه وجهانء وأكثرُ الناقلينَ يَمِيلونَ إل ترجيح وجوب نصف العْرَوٍء 
والأصحٌ: ما رججّحه الشيخٌ أبو علئّ» وجماعةٌ؛ أنه لا يجبُ» وأَنَّ الموجب الضرْبُ؛ 
لتأثيره؟ فإنْ أوجَناء بي علئ أَنَّ مَنْ بعضّة رقيقٌ هل يورث ؟ إِنْ قلنا: نَعَمْء فهو 
لورثيو» غير سو وأمو؛ لأنه قاتِلٌّ» وبعضها رقيق. 

وإن قلنا: لاء فهل هو لبيت المال» أم للمالكِ نصفة نصفَةٌ ؟ فيه الخلا السابق في 
الفرائض . 

أمنَا إذا كان المعيّقُ مُوسِراً» فإِنْ قلنا: تحصلٌ السرايةٌ بنفس الإعتاق» أو بأداء 
القيمة» وأذَّاها قبل الإجهاض» فعلئ الجاني الف و ان راد 
فلناة دمي يدان E E‏ كنا نبا زر كان 


وه ا 


مجر 3 


وإن قلنا الى موقوفٌ. فإن أذّئ القيمة تبر" حضون العتتي من وقت اللّفظء 
ويكون حُكْمُهُ كما إذا لن : تحصل بنفس الإعتاق . 


۲ كتاب الديات 








٤ 


ك 


ولو كانت الفسالة بحاليا للك أ غ اخ ا نصيبة» ثم حي عليهاءجان؛ 
فالفت جا متا فالجاني المدن» أن شريكة» أن لجدة :فإ كان المعيق لط : 


0 > 0 1 م 0 
إن كان معسرأًء بقي نصيبٌ الشريك ملكا له» فعليه له نصف عشر قيمة الام 
١ 1‏ 7 ۶ 1 و 
وعليه للنصف الذي عَنَنَ نصفُ الغرَةٍ بلا خلاف» ولمن يكون ذلك ؟ يُبنى على 
5 ۰ ا 5 
الخلاف فيمَنْ بعضه حر هل 1١511‏ / ب ] يورث كما سبق ؟ 


وإِنْ كان موسراً» فإِنْ قلنا: تحصلٌ السرايةٌ بأداء القيمة» أو قلنا بالوقف» وأدّى 
القيمة غرم لشريكه نصفت قيمة الأمة حاولا ولا يفره الجنين بقيمته ؛ بل يتبعٌ الأمّ في 
التقويم» كما يتبعها في البيع» ويلرمة ا لأن الجنينَ حر وترث الأ 
منها؟ ؛ لأنها حوّة» والباقي منها لعصبته» ولا شيءَ للمعتق ؛ لأنه قاتل. 


وإن خن الشريك الآخرء :فإن كان المحتق امعسراء فصت الحدين :مخلوة 
للجاني» فيلزمُةُ نصففُ غُرَةٍ للنصف الحُرٌء ويعودُ الخلاف في أنه لمَنْ هو ؟ 

ون كان شرا فان قلنا» لا تعض الشراية إلا بآذاء القيمة أو قلنا بالوقف» 

ا 78 0 ع 2 
ولم يُوَدَ القيمة» فالحكمٌ كما لو كان معسراً» وإن قلنا: يَعْتِقُ باللفظ أو بالتوقف» 
4 2 > و 
وأدّى القيمة» لاتحت عمل لمق تعفت فا حا وهل الجا ال وا 


لوو الْحَصَةٌ. 


ا 
وإن كان الجاني أجنيباً؛ فان كان المعيق مُغيرً فقد أتلف الأجتييغ جتينا نضفة 
حا ونصفُةُ رقيقٌ» فعليه نصفُ عرق ونِضفُ عُشْرٍ قب قيمة الأم. 
وإن كان المعتق موسراًء وعَتَقَ کا فقد أتلفَ الأجنبئ جنيناً حراً؛ فيه غْرَة. 
وو فأجهضت جنيناًء فعلئ كُلَّ واحدٍ منهما للآخَرٍ 
ربع شر قيمة الأم؛ لأنَّ كُنَّ واحد منهما جَتّى على يلك نفيه» ويلك صاحبه 
نق كا راح ا ا ا فهدر جناي على ملكه» والحقانٍ من جنس واحلِ» 


وإن أعتقاها معاً بعد ما جَنَياء أو وَكَلا رجاكٌ» فأعتقها يكلمق. ثم أجهضث» 


RM 
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27 5 
فقد عَتَنَ الجنينُ مع الأمّ قبل الإجهاض» فيضم بِالعْرَةِ؛؟ وفيما يجبُ علئ كل واحدٍ 
منهما وجهان: 

قال ابْنُ الحَدَّادِ: رُبُعُ العْدوَ؛ اعتباراً بحال الجناية . 

و 

وقال غيرُهُ: نصفها؛ اعتباراً بحال الإجهاض» وللأمٌ ثلثُ الواجب والباقي 
للعَصّبة» ولا يرث السيدان منها شيئاً؟ لأنهما قاتلان. 

ولو جنئ عليها أحذهماء ثم أعتقاهاء ثم أجهضث » فعلىئ قول ابْنِ الحَدَّاد: 
على الجاني نِصف العْرق ولشريكه الأَكَنُ مِنْ نصفها ونصفب عُشر قيمة الام . 

وعلئ قول غيرو: عليه عُرَةٌ كاملةٌ؛ اعتباراً بيوم الإجهاض . 

فوْعٌ: وطئً شريكان مشتركةً» فة e‏ فألقَتْ ميتاً؛ فن كانا 
ورن فال س وغ الجا ع ى له هة الج بون انا 
معيرين» فهل كَل الولدِ خُر أم نصفّةُ ؟ قولانِ. 

أظه رها الا فل هاا غل الجا تع الي وتف غ فة 

غ e‏ 8 ا ا ت 

الام فنصفث العْرَةٍ لمن يلحقّة» ونصفتُ عُشْر القيمة للآخر. 

فْوْعٌ: جِدّثْ مستولّدَة حامل من سيّدها علئ نفيهاء فألقَث جنينا ميتاء 

0 ٠ > 

قلا نيان إن لم کن ا ا ی ا ا غرم السيد 
لها الأقل من قيمة المستولدة وسد ال 

قال الشيخ أبو علي : ويجيء قولٌ: إِنَّ عليه سدس الغْرَةٍ بالغآ ما بَلَعّ على أَنَّ 
كر لوتيد المتاراه رارع العو العام يع 

فوع : بات عن روج حايل» دل لابه وفي التركة عبد فضرب بطتهاء 
فألقَتِ الجنين ميتاً» تعلّقت العْدةٌ برقبة العبدٍ» ولام ثلثهاء وللعَمٌ ثلثاهاء 
والك. 1ة ا الع تح يستحقٌ علئ ملكه شيئآً فيقابل ما يرثةُ كل 
واحلٍ بما يملكة؛ فالأحُ , يمللكُ ثلاثة أرباع العبدء فيتعلّقُ به ثلاثة أرباع العُرق وله ثلا 
الف يذهب الثلثانٍ بالثلئين» ايبقئ يضف سدس الغ متعلّقاً بحضصّته من العبد» 
والزوجةٌ تملك رَبْعَ م العبد» فيتعلّق به رُيُعُ العْوقَ ولها ثلث العُكق يذهب ربع برع › 





.» )زيادة: « عليها جانٍ‎ 014 / ٠١ في( فتح العزيز:‎ )١( 
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يبق لها نصفٌ سدس الع متعلّقا بنصيب الأخ» وهو ثلا ة أرباع العبد»ء فیدیه ؛ اَن 
يدفع نِضْف سُدّس الغْرّة إلى الزوجة. 

فَوْعٌ: جَنَى حر أبوه رقيقٌ» وام عتِيقةٌ على امرأةٍ حامل» : عن أبوه» انْجَرّ 
ولاه من عق مه إل ايع ي ع الصبّاغ : علئ قياس 
ابْنِ الحَدَادٍ يتحمّلُ بَدَلَ الجنين مولى الأمٌ؛ اعتباراً بحال الجناية و قاف غ 
يتحمّلٌ مولئ الأب ؛ اعتباراً بحالٍ الإجهاض . 


فوْعٌ: : أحبل مكائّبٌ مه فجت عليهاء فأجهضَتٌْ» وجب في الجنين عشرُ عش قيمة 
الأب انارق ك 


الطرفٌ الثالثٌ: فى صفَة الغْرّة: 


هي رقيقٌ» سليمٌ من عيب ي ي لي e‏ 
على قبولها من أي 9 كانت» وسواء الذكَرُ والأنثى» لصوي 0 حصي 
وخَنْتّى» وكافر. ولور 00 المَعيك» جار ولا يجيه علق فيو مَنْ لم يبل 
سبع سنينَ. وفي لفظ الشافعي ككأهِ؛ لا يقبل دون سَبع» e‏ ا 
ما ذكرناء» ويمكن أن المراد: رم د شه وهو شنم أوكمان: ويختلفٌ 
باختلاف الصبيان. ولا يقبل من ضَعُفَ بالهَرَم» وخرج عن الاستقلالٍ» ويقبلٌ دونه» 
وقيل : لا يقبلُ بعد عشرينَ سنة؛ غلاما كان» أو جاريةً» وقيل : لا تقبلٌ الجارية بعد 
عشرينَ» ولا الغلامٌ بعد حَمْسَ عَشْرَ 
وحكوه عن النصٌ . 

قلتُ: كذا ضبطوه علئ الوجه الثالث بِحَمْسَ ملد وغتلره يانه لآ پو 

0 النساء» وكان ينبغي أَنْ يضبط بالبلوغ» فلا يقبلٌ مَْ بلع لدونِ هنذا السنّ. 
واه أعلم . 

وهل تتقدَرُ قيمةٌ العو ؟ وجهانٍ: 

ادا ا ت اا وا وج یون ت 


عَشْرَة وصح جماعة هلذاء والأول: أصحٌ ع 


(1) في المطبوع: « الإبل » بدل: ١‏ لاء بل »» خطأء المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١‏ / 577 ). 
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وأصحّهما.ء وبه قطع الجمهورٌ: يشترطٌ أن تبلغ قيمتّها نصفف عُشْرِ الدية» وهو 
حمس من الوبل. 


ومتیٰ وَجِدَت ادكه بصفاتها لم يُجْبَرْ على قبول غيرها. والاعتياض عنها 
كالاعتياض عن إبل الدية. 


وإِنْ لم توجَدٍ العْوَةُ فطريقانٍ: 


أصحّهما: علئ قولين: أظهرهما: يجب حَمْسٌ من الإبل. والثاني: قيمة 
و 
الغرَة. 


والطريق الثاني: حَمْنٌ من الإبل قطعاء فإذا أوجَيْنا الإبل» فَفْقِدَتْء فهو 
كفقدِها في الدية» فعلئ الجديد: تجبٌُ قيمتهاء وعلئ القديم: يجبُ خمسون 
ديناراٌ أو ست مئة درهم . 


الطرفٌ الرابعٌ: في مستحقٌ القُرَةِء ومَنْ تَحِبُ عليه: 

أا و الج و جت اا عل فا رب ا او 
غيروء فلا شيء لها من العُرَةِ المأخودّة من عاقلتها؛ لأنها قاتلة» وهي لسائر 
ورثة /٠٠۹۲[‏ ب ] الجنين . 

وأقا EE SSE NNE E E‏ لقا ان 


ن 


يقصد غير الحامل في فيصيبهاء وقد تكون شِبْه عَمْد؛ بن يقصد صَربها بما لا“ يوي 
إلى الإجهاض غالبا نتخيض رل کون عا ماد لاه لا کن وجرد 
وا هلذا هو الصحيح› وبه قطع الجمهورٌ. وفي ١‏ 2 »): أنه 
يكون عَمْداً محضا إذا قصد الإجهاضء وقال ابْنُ الصاغ: قال أبو إسحاق : وإِنْ 
قَصَدَها بالضّرْبٍ يكون خطاً مَحضاً في حَقٌّ الجنين» فعلئ الصحيح؛ سواء كانت 
شا از عد فال عل العافلة: 

قال ابْنُ الصبّاغ : والعْرَة بَدَلُ نَفْسِء فلا يجي فيها القولٌ القديم؛ في أَنَّ العاقلة 
لا تحمل ما دون النفس . 


.) 058 / ٠١ كلمة: « لا » ساقطة من المطبوع» وهي مثبتة في ( فتح العزيز:‎ )١( 


5 كتاب الديات 








وفي ١‏ جَمْع الجوايع » 6" أن ببعضهم أنبتخيها القديمء .“ليس 
بشىء . 


7 


وإذا فقدت الغرَةٌ وقلنا : تنتقلٌ إلى حَمْسٍ من | لوبل» غَلَظْنا إِنْ كانت الجنايةٌ شِبْه 


عملدك؛ بان وو ونضصفٌء ود“ ونضفٌ. ل قاله 
ES‏ جود العرَةٍء للكن قال الرُويَانِيُ: ينبغي اَن 
تقال: تجبُ غَيَةٌ قيمنها نصفث عْشْرٍ ال اة وخا ا بَدَنُ الجنين 


ت 


الرقيق فلسيّده. زل ا الا ٠‏ ف اران ف ن الد 


فَوْعٌ: قطعّ طرف حامل» أو جرحّهاء فألقَتْ جنيناً ميت يجبُ مع ضمان الجنين 
ميان الا كانه ن قا ا ركو شاد الا ا 


ولو تألّمت بالضب» وألقَثْ جنيناً؛ فإن و ی شر لم يجب للألم شيء» 
ِنْ بقي» وجبّث له حكومةٌ في الأصحٌ . 


ماب م 0-0 2 ع آل ع 

فصل: سقط جنينٌ ميث؛» وادَّعَئى وارثة على رجل؛ أنه سَقط بجنايته» فأنكرَ 
أصْلَ الجناية» صُدَّق بيمينه» ولا يقبلٌ قولٌ المدّعي إلا بشهادة رجُلين؛ فإن أَمَرَ 
بالجناية» وأنكرَ الإسقاطً» وقال : الشقط ملتقظط,» فهو المصدّق أيضاً وعلئ المدّعي 


م 


الک 


و ع 2 
وتقبلٌ شهادة النساء؛ لأن الإسقاط ولادة. 


6 ع و ° 


وإن أقرَ بالجناية والإسقاط. و َون الإسقاط بسبب جنايته» نظرَ: 
أَسْقَطْتْ عَقِبَ الجناية» فهي المصدّقةٌ باليمين» سواء قال: إنها شربّث دواء» أو 
Oa‏ أو قال: انفصلَ الجنينٌ لوقت الولادّة؛ لأن الجناية سببٌ ظاهر. 


1 
ع 
أ 


)0 الرُؤياني : هو صاحبٌ البحر» عبد الواحد بن إسماعيل . 

۳( حقّة : هي من الوبلٍ :ها استكملت ثلاث سدين» ودخلت في الرابعة» سميت بذلك ؛ لأنها استحقت أن 
وک وت عا أو أن يطرقها الفحلٌ. انظر: ( جامع الأصول: 5 / 504 )» و( إعانة 
الطالبين: ۲٠۷ / ٤‏ ). 

)۳( جَذعة : هي من الإبل : ما دخلت في السنة الخامسة إلئ آخرها ( جامع الأصول : (4/٤‏ 

)6( خَلفتان: : الخلفة» بفتح الخاء وكسر اللام : الناقة الحاملٌ كما سلف ص: (۲۷۹). 
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E‏ دق نة لأن الظاهرَ معه» إلا أ 


تقوم به على أنها لم ترَنْ متألمة حى ۾ أسْمَطث» ولا تقبلٌ هلذه الشهادةٌ إلا من 
رجلین . وضبَط المُتَوَلّي المدةً المتخللة بما يزولٌ فيه ألم الجناية وَأَدْدُ *ها غالباً. 


وإِنِ اتفقا على سقوطه بجنايته» فقال الجاني: سقط ميتاًء فالواجبُ العْرّمٌ 

فال الوارثٌ : بل حيّاء ثم مات» والواجتُ الديةٌء فعلئ الوارث اميه ؛ لما يدّعيه 

من اسْتِهلال» وغيره» وتقبلٌ فيه شهادةٌ النساء؛ لأنَّ الاستهلال حينئذ لا يطَلِعٌ عليه 
غالبا إلا النساء. 


2 


و 

وعن رواية ابيع : أنه يشترط رجلانٍ. 

ولو أقامَ كَل بََِةَ لما يقولُّ» فَبينَةٌ الوارث أولئ ؛ لأنَّ معها زيادة عِلْم . 

ل اا أن تصن “من اد وقال الوارثٌ: مات بالجناية» وقال 
لحان ل مات س آخر؛ فإن لم يَمْتَدَ ل يَمْتَكّ الزمان» فالمصدق الواراث بيقن وان 


ل 


اء صدَقَ 1١ / ٠٠۹١1‏ الجاني بيمينه» إل أَنْ يقي الوارث بَينةَ أنه لم يَرَلْ متألما إلى 


أن مات . 


ولو القت جنيتين» وادَعَى الوارث حياتهماء وأنكر الجاني حياتهماء فأقامَ 
الوارث بيه باستهلال أحدهماء قال المُتولى : الشهادة مسموعَة. 


ثم إن کانا ذکرین» وجب كك رجلء وغوقٌ وان 7 أتيينء فديةٌ امراق 
وغوه إن كانا ذكرا وأنه ن وجك اليقين + وهو ديه امزأو و 


ولو صدّقَ الوارث في حياة أحدهماء وكانا ذكراً وأثى » فقال الوارث: الح 
هو الذكث وقال الجاني : بل الان صثو الجاتي ليمينة» ا ی ي ام 
بحياة الذكرء وتجبُ دية امرأؤء وغرةٌ. ولو صدّقه الجاني في حياة الذكرء وكذّبته 
العاقلة» فعلئ العاقلة ديةٌ أنه نثى» وحكومة» والباقي في مال الجاني . 


)۱( الربيع : هو ابن سليمان المرادي. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ٤٥١ /١‏ ): 
« واعلم أنَّ ابيع حيثُ أطلقّ في كتب المذهب» المراد به: المراديّ» وإذا أرادوا الجيزيّ» قيّدوه 
بالجيزيٌ »). 
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ولو ألقتِ جنيتين حَيّيِنَ» وماتاء وماتتٍ الأمٌ بينهماء ورثتِ الام من الأولٍ» 
وورت الثاني من الام . 

ولو قال وارِثُ الجنين: ماتت الأمُ أوّلاً فورثها الجنينُ» ثم مات» فورئته أناء 
وقال وارِتٌ الأمّ: بل مات الجنينٌ أوَلاًء فورتَّنّة الأ ثم ماتّث فورثتها"؛ فن كان 
بَيْنَة حُكمَ بهاء وإلاً فإِنْ حلف أحدهماء ونَكَلَ الآخحَرء قضِي للحالف. وإِنْ حَلفاء 
أو نَكَلاء لم يورث أحدهما من الْآحَر؛ لأنه عَمِيَ موثهماء كالعَرْقى» وما تركه كَل 
واحدٍ لورثته الأحياء . 


كر كر كر 


.)» فورثها‎ ١ في المطبوع:‎ )1١( 
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mY 


اك 





هي عتقٌ رقبّة مؤمنقء فإِنْ لم يجذء فصيامٌ شهرين متتابعين؛ فإِنْ لم يستطغ» 
فهل عليه إطعامٌ ستين مسكيناً ؟ قولانٍ» وقال القَمّالٌ: وجهانء وأنكرَ علن صاحب 
« التلخيص » رواية القولين . 

أظهرهما : لا فعلى هلذا: لو مات قبل الصوم احرج من تركته ِكَل يوم مذ 
طعام» كفوات صوم رمضان. 

والقول في صفة الرقبة» ا والإطعام إِنْ ن أوجَيناه وما جور الزول من 
درجة إلى دَرَجة» على ما سبق في الكمّاراتِ. 

فضلٌ: قَتْلُ العَمْدِء وشِبه العَمْدِء والخَطأ يوجب الكقّارة» وقال ابن المُنْذِر: 
لاتجبُ في العَمْدِ. وحكئ الوُؤْيَانِيُ وجها ضعيفاً عن رواية أَبَوَيْ عليّ: 
ابن أبي هريرة» والطبريٌ: أنه إذا اقتصّ من المتعمّدء فلا كمّارة في ماله» فعلى 

هلذا : إنما يجبُ إخراجٌ الكفارة إذا لم يقتص منه؛ بان مات» أو عُفي عنه . 

وتجبٌ الكمّارة فى القتل بالستب كما فى السباشرةة فتحجث علا تحافر البثر 
عُدوانا» ومن نصبت شک فهلك بهما شخصل » وعلئ المُكره وشاهدٍ الزورء 
ولا تجبٌ في القتل المباح ؛ كقتلٍ مستحق القصّاصٍ الجاني» وكقثّلٍ الصّائل» 
والباغي» و ما أَذْنْ فيه. والكطا ررقف يكوه وني ولا حراماً؛ 
بل المخطئ غير مكلّفٍ فيما هو مُخْطِئْ فيه . 


فصّلٌ: تجبُ الكفارة علئ الذميئ» والعبد» وفى مال الصبئ» والمجنون إذا 
e‏ ل ق ل 
فتلا ولا تجبٌ بوطئه في صوم رمضان؛ لأنه غير مُتعَدٌ» والتعدي شرط في وجوب 
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تلك الكقّارة. وإذا وجبت الكقّارة بقتل الصبيع والمجنونء أعتقّ الولئٌ مِنْ مالهماء 
كما يُخْرج الزكاةً والفطرة منهء ولا يصوم عنهما بحالٍ. 
- وا ء 5 5 35 2 26 oa 7 ٤‏ 

ولو صامً الصبئُ في صغره فهل يجزئة ؟ وجهان» كما لو قضئ في صغره حَجّة 
أَفْسَّدَها ل ل ل 
أهلوء وينبغي أَنْ يقالَ: ِنِ اكتقينا بصوم م الصبيٌ لم يَجُز العُدول إلى الإطعام» وإلاً 
فور اون 

ولو أعتقَ الول من مالٍ نفسه عنهماء أو أَطعَمَء قال البغويٌ : إِنْ كان أبآ أو 
جَدَاَء جاز» وكأنه ملكهماء ثم ناب عنهما في الإعتاق والإطعام. 

وإِنْ كان وصيّآ أو قَيمآء لم يَجْرْ حنَّى يقبلَ القاضِي لهما التمليكَ. ولا كمّارة 
علئ حربيٌ ؛ لأنه غير مُلتزم» وهل تجبٌ علئ مَنْ قتلَّ نفسّه ؟ وجهان. 

أصحّهما: نَعَمْ؛ لأنه قثْلّ مُحَرَمٌء فتخرج من تركتو» ويجري الخلافٌ فيمن حفر 
بترأَعُدواناً» فهلكٌ بها رجلّ بعد موته. 

وج المنع : أنَّ في الكمّارة مَعْنئ العباّة» فيبعدٌُ وجوبُها علئ ميتٍ ابتداء. 

ولو اث شتركٌ جماعةٌ في قتلٍ» » فهل علئ كُلّ واحدٍ كمَّارَةٌ م على الجميع كفارة 
وا ان 

اا الول 

فضل: شط القتل الذي جت يقثلة الكتادة أن يكن ادمتاء منصوما يمان 
أو مان فتجبٌ على م مَنْ قتل عاقلاً» أو مجنوناً أو صيئاً» أو جَنيناً» أو ذَمُيّآ أو 
معامّداً أو عبد وعلئ السيدٍ في قتل عبده» ولا تجبْ بقدْلٍ حَرْبِيَ ومرتدٌ» وقاطع 
ور ولا بقتلٍ نساءِ أهلٍ الحرب وأولادهم وإِنْ كان قتلّهم مُحَرّما؛ 

یمه ليس لحر لحر مت متهم ؛ بل لمصلحة المسلمين؛ َلآ يفوتَهُمُ الارتفاق بهم . 

فَوْعٌ: : إذا قتلّ مُسلماً في دار الحرب» وجبت الكمّارة بكلٌ حال قال الله تعالى : 
ق ی لوس سلطا و ہے ES‏ 
۾ ف ان کات ن کو عدو لک وهو موی فر رة وة مِتَةٍ ‏ [ النساء: ٩۲‏ ] 


.) ٥۳١١ / ٠١ في ( ظ ) والمطبوع : « واحد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
في( ظء س ».» والمطبوع: « وإِنْ »» خطأ.‎ )۳( 
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- 


معناه عند الشافعيّ » وغيره رحمهم ألله: وان کان في“ قو م عَدُوْكُم . وأما القصاص 
والدية؛ فإِنْ ظنّه القاتّل كافراً؛ ا 

أظهرْهما: لا تجبٌ» وإلاّ فإِنْ عَرَفَ مکانه» فهو كما لو قله في دار الإسلام» 
حم إذا قصد قَبْلَهٌُ يجبٌ القصّاص » أو الدية المُعَلّظة في ماله مع الكمّارة» وإِنْ لم 
يعرف مكان» ورمئ سهماً إلى صَفٌ الكمّار في دار الحرب» سواء علمَ في الدار 
لها : أم لاء نظر: 

إن لم يعيّنْ شخصاء أو عَيّن كافراًء فأخطاً» وأصاب مُسلماء فلا قِصَاصَء 
ولا ديّة. وكذا لو قتلَهُ في بَيَاتِ”" . أو غارق» ولم يعرفة. 

وإِنْ عَيّنَ شخصاً فأصابه وكان مُسلماًء فلا قِصَّاصّء وفي الدية قولان» ويشبة 
أَنْ يكونا هما القولين فيمن ظَنَّه كافراً. 

ولو دخل الكفاث اا فرمیٰ إلى صَفّهم» فأصابَ مشلا فهو كما لو 
رَمَئْ إلئ صَفَّهُم في دارٍ الحرب . وبألله التوفيقٌ 

كر كر كك 


)۱( في الأصول الخطية» والمطبوع : « من »» المثبت من ( فتح العزيز: ٥۳۷ / ٠١‏ )» و( النجم 
انوهًاج: ۸ / ٥۹٤‏ ). 

(۳) البيات: الإغارة ليلا ( المصباح : ب ي ت ) وفي نهاية ابن الأثير: « تبييث العدوٌ: هو أن يُقِصَدَ في 
الليل من غير أَنْيَعْلمَ فيؤخذ بغتةٌ» وهو البيّاثُ ». 








۳ كتاب دعوئ الدم والقسامة والشهادة علئ الدم 









۳ ۔ كتاب دغوى الدم 


والقسَامّة” والشهادة على الدم 


الأولُ: في الدّعوئ» ولها خمسة شروط : 


أحدُها: تعيينٌ المدَّعَى عليه؛ بان اذدٌعى القتل على شخص» أو جماعة مُعَبّنين › 
فهي مسموعةء وإذا ذكرهم للقاضي» وطلبَ إحضارّهم» أجابه» إلا إذا ذكرٌ جماعة 
لا يتصوَّرٌ اجتماعغهم علئ القتل» فلا ييحضِرهم» ولا يُبالى بقوله؛ فإنه دعوئ محال . 


ولو قال: قَتَلّ أبى أَحَد هلذين» أو واحدٌ من هلؤلاء العشرةة وطلبَ من 
چە > Ie‏ 
القاضي أن يسّالهم» ور يحلف كل واحلٍ منهم» فهل يجيبه [ ٠١95‏ / أ] ؟ وجهان: 


أصحهما: لاء وبه قطعّ جماعة ؛ للإنهام ؛ كمن ادّعَئ ينآ علئ أحدِ رَجُلين . 


)١(‏ القسّامة: بفتح القاف. في اللغة: اسم للأولياء الذين يحلفون علئ دعوئ الدم. وفي لسان الفقهاء: 
هي اسم الأيمان. قال الجوهري : هي الأيمان تقسم علئ الأولياء في الدم» وعلئ التقديرين : فهي اسم 
أقيم مقام المصدر. يقال: أقسم إقساماً وقسامة» كأكرمَ إكراماً وكرامة. قال الإمامٌ أبو المعالي 
الجويني: ولا اختصاص لها بأيمان الدماء» إلا أن الفقهاء استعملوها في الأيمان التي يقع الابتداء فيها 
بالمدّعي. وصورتها: أن يوجد قتيل بموضع لا يعرفٌ قاتله» ولا بين ويدّعي ولبّهُ قتلهٌُ على 
شخص.ء أو جماعة» وتوجد قرينة تشعر بتصديق الوليٌ دعواه؛ ويقال له: اللؤث» فيحلف الوليٌ 
خمسين يمينا ويثبت القتل » فتجب الديةٌ لا القصاصٌء وفي قول: يجب القصاص ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ٠٠١‏ )» وانظر: ( النهاية لابن الأثير: قسم )» و( جامع الأصول : ۱° / 74(« 
و( نهاية المطلب: ١7‏ / 5 )» و( وفتح العزیز: ۱١‏ / ۱۲ )» و( المعتمد: ۵ / ۳۳۵۔٣۳۳‏ )» 
و( المهذب: ٥۷۳ ٥۷١ / ٠‏ )» و( الموسوعة الفقهية: ۳۳ / ٠١١‏ ). 
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والثاني: نَعَمْ ؛ للحاجة» ولا ضررَ عليهم في يمين صادِقة» ويجري الخلافٌ 
في دعوى الخصب» والإتلافيء والسرقق. وأخذ الضَّالََ على أحد رجلين» أو رجالٍ» 
ولا يجري في دعوئ قَرْضٍ ) وبيع ؛ وسائر المعاملات؛ لأنها تنشاً باختيار 
المتعاقدين» وشانها اَن يضبط کل ا منهما صاحبّه. هلذا هو المذهبٌ في 
الصورتين» وقيل بِطَرْدٍ الخلاف في المعاملات» وقيل بِقَصْرِه على دعوئ الدم؛ لظم 
خَطرها فلو لم يكن الجماعة التي ادَّعئ عليهم القتلّ حاضرين» وطلب إحضارهم» 
ففي إجابته الوجهان. 

ولو قال: قتلةٌ أحدّهم. ولم يطلثِ إحضارّهم؛ ليسألواء ويعرض عليهم 
اليمين» لم يحضزهم م القاضي» ولم يبال بكلامه» هلكذا ذكره المُتولي» وذكر أَنَّ 
الوجهين فيما إذا تعلّقت الدعوئ بواحدٍ من جماعة محصورينَ» فَأمًا إذا قال : قتَلهُ 
واحدٌ من أهل الكريق أو الا »> وهم لا ينحصرون؛ وطلب إحضارّهم» 
فلا يَجَاتٌ؛ لأنةُ يطولٌ فيه العَنَاءُ على القاضي» ويتعطّلٌ زمائة في خُصُومَة واحدقء 
وتتأَرُ حقوق الناس. 


َوه 


الشَّرْطٌ الذَّاني: أَنْ تكونّ الدعوئ مُمَصَّلَهَ أف َتَلهُ عَمْداً أم خطأ» أَمْ شِبْة عمد» 
مُتَفرِداً» أم مُشارك غيره ؟ لأنَّ الأحكام تختلفُ بهنذه الأحوال» ويتوجّه الواجبُ تارة 
عل العاقلةء وتارةً على القاتل» فلا يعرف مَن ن يطالتٌ إل بالتفصيل» وفيه وجةء 
مشذكزة إنشاء اشتعاى» أله يجوز كرد الذعوى مخحيولة: 

فعلى الصحيح : لو أَجْمَلَ الوليئٌ» فوجهانٍ: 

أحدُهما: يُعْرضٌ القاضى عنه» ولا يَسْتَفْصلٌ ؛ لأنه ضَرْبٌ من التّلقين. 

والثانيء وهو الصحيح المنصوصء وبه قطعّ الجمهورٌ: يَسْتَفْصِلٌ » وربّما 
وجدّ في كلام الأئمة ما يشعرٌ بوجوب الاسْتفصال» وإليه أشار الوويانة ‏ . 

وقال المَاسَؤْجِسِيئ ”" ': لا يلزمٌ الحاكم أَنْ يصحّحَ دعواه» ولا يلرمة 
إلا إل دعوئ مُحَوَّرقٍ وهلذا أصحٌ . 


2- 
أن نة 


يستمع 


(1) هوالقاضي أبو المحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل الرُوياني. 
(۲) هو أبو الحسن» محمد بن علي الماسَرجسيٌ . 


۳ - كتاب دعوئ الدم والقسامة والشهادة على الدم 


ثم إذا قال : له منفرداً عَمْدا © E Ob e‏ 
عليه بالجواب» وإِن قال قله بشرکتی سَئل عَمَّن ¿ شاركه ؟ 
فإِنْ ذكرٌ جماعةً لا يمكنٌ اجتماعهم على القتل» لعا قولةُ» ودّغواه. وإِنْ ذكر 


جماعة يتصدّذ م ل ا فإن اذَعَى قتلاً 
يُوجِبُ الدية؛ بأن قال : قتلّهُ خطأء أو ش شه عمد أو ته تَعَمَدَ وفي شركائه مُخطئ» لم 


و 


تسمَمْ دعواة؛ لأن حصّة المُدّعَئ عليه من الدية لا تعلمٌ إل بِحَصْر الشركاء . 


فلو قال: لا أعلمُ عددّهم تحقيقء وللكن أعلمُ أنَّهم لا يزيدونَ على عَشَرَقٍ 


سُمعَتْ دعواة» وطالب بعُشر الدية. 
لل َل عَمْداً مع شركاء عامدينَ» فوَجِهَانِ : 
أصحهما: د تَسْمّعٌ دعواة» ويطالبٌ بالقصّاص ؛ لأنه لا يختلف بعدّد الشركاء . 
والثاني: لا؛ لأنه قد يختارٌ الدية» فلا يعلمُ حَقَهُ منها. 
وأشير إلى وجه ثالث : نّا إِنْ قلنا: مُوْجَبُ العمل القود: سمغت وإِنْ قلنا: 

أحدهماء فلا. 


الشرطٌ الثالث: اَن تكن المُدّعي مُکلفاً ترما فلا تسمع دعوئ صبيٌ» 


۴ 7 ك س 0 2 ع 9 ع 
ومجنول» وحربی ۰ ولا يض كون المدعى صبياء او مجنوناء أو جنينا 


حالة ٠٠۹١1‏ / ب ] القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوئ؛ لأنه قد يعلمٌ الحال 
بالتسامُع» ويمكنه أَنْ يحلف في مَظِئَّمَ الْحَلِفِ إذا عرف ما يحلفئُ عليه بإقرار الجاني» 
أو سماع ممّن يَثِقُ به» كما لو اشترئ عينآء وقبضهاء فادَّعى رجلٌ مِلْكَهاء فله أَنْ 
يحلف أنه لا يلزمة هُ التسليمٌ إليه ؛ اعتماداً على قولٍ البائع . 

وأمًا المحجودٌ عليه؛ بِسَفَوِه فتسمعٌ دعواهٌ الدم» وله أَنْ يَحلِف ويُحلَف 
ويستوفيّ القصّاص . 

وإذا آل الأمرٌ إلى المال أخذه الولئ» كما فى دعوى المال» يَدَّعى السفية. 


(1) في المطبوع: « أو عمداً»» بدل: « عَمْداً »٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١ / ١١‏ ). 
() في( ظ )» والمطبوع : « وطالب »بدل: « طالب »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١ / ١١‏ ). 
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و 2 (Vr‏ و - 
ويحلف [ ويحلف ] » والولئٌ يأخذ المال. 
الرابعٌ: اَن يكون المُذَّعَئن عليه تكلناً؛ فلا يُدَّعَى عل صبئٌ ومجنونٍ. فلو 
اذَّعَى علئ محجور عليه؛ بسَفَق اظ 


0 5 ۲ 5 ر ا # ع ص 3 ع 5 
إن كان هناك لَوْثُ” ٤‏ سمعَت الدعوئئم» سواء اذْعَئ عَمَداء أو خطاء أو شبة 


عَمْدِء ويّفْسمٌ المُدّعي» ويكون الحكمٌ كما في غير السفيه» وإذا كان اللّوْثُ قولَ 
عَدْلٍِ واحدء» حلفَ المدّعي معه» ويثبث المالٌ بالشاهدٍ واليمين. 





وإ لَمْ يكن لوث فن اذى قتا يوجبُ القصّاصٌء سُمعت الدعوئ؛ لأن 
إقراره بما يوجبٌ القِصّاصٌ مقبولٌ؛ فإنْ أَقَّ أمْضِيَ حكمه عليه» وإن َكَل حلف 
المُدَّعِي» وكان له أن يقتص . وإِنِ اذَّعَى خطأء أو ع علو ع انيد تمي على و 
المحجور ر عليه بالإتلافٍ هل يُقبل ؟ وفيه وجهان سبقا في « الحَجْرٍ »» وسواء قبلناة» 
أم لاء ف فتسمحٌ أصلٌ الدعوئء أَمّا إذا قبلنا إقرارةٌ» فليمض عليه الحكم إن أ قر وَليقم 
البَيّنة عليه إِنْ أنكر. وأا إذا لم تَقبَلُ وهو الأصخ» قليقم الَيّة عليه إِنْ أنكر. ثم إذا 
أنكرء هل يحلفت ؟ يُبنى علئ أن يكو المُدَّعَى عليه مع يمين المدَعي كي يقيمُها 
المُدَّعِيء أم كإقرار المُدَّعَئ عليه ؟ إِنْ قلنا: كالبيّنة» حلف, فربّما نَكلّء وإِنْ قلنا: 
كالإقرار» لم يحلف علئ الأصمحٌ» وقيل: يحلفُ؛ لتنقطعَ الخصومة في الحال. 


فرْعٌ: تُسمعٌ دعوئ القتل علئ المحجُور عليه بِفَلَس؛ فإِنْ كان بِيّندّ أو لَوْتْ 
العا ير فهو كغيره» ويزاحمٌ المستحقٌ الغرماءَ بالمال. 


وإِنْ لم تكن بَيّنَدٌ ولا لَوْتُء حلف المُفْلسء فإن نَكلَء حلف المدّعي» 
ستحقٌّ القصّاصٌ إِنِ اذى قَثّلاً يوجبُ القِصّاص . 


قال الوُوْيَانِنُ : فإِنْ عفا عن القصّاص على مالٍ ثبّتَ» وهل يُشارك به الغْرّماء ؟ 
يبن علئ أن اليمينَ المردودة كالبَيّنة» أم كالإقرار ؟ إِنْ قلنا: كالبَيّة» فَنَعَمْ 


)00 قوله: « ويحلف » من( أ )» وهو موافق لما في ( فتح العزيز: ١٠١‏ / 7 )» وانظر: ( النجم الومّاج : 
0/4 

)۲( ا د ری تقو ديق ل الأسماء n e.‏ 
اا 
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وإلاّ فقولان» كما لو أَكَرَ بعين ن في يدهء أو بمالٍ : نسبة إلى ما قبل الحَجْر . 

وإِنْ كان المُدَّعَئ قَْلَ خطأء أو شِبْهَ عَمْدِء ثبت باليمين المردؤدة الدية وتكون 
علئ العاقلة» إِنْ قلنا: كالبَيّة» وَإِنْ قلنا: كالإقرارٍ كانت علئ الجاني» وفي مزاحمة 
المُدَعِي الغرماءً بها القولان. 

فَوْعٌ: : اذَّعَ مثا على عبد؛ إن کان وٿ سْمعَتْ» وأقسمٌ المُدَّعِي واقتص إِنِ 
اذَعَ عَمْداً وأوجًبنا القصَاص بالقَسَامة» وإ فتتعلّق الدية برقبة العبد. 

ون لم ِكُنْ لَوْتُء فدعوئ القتل الموجب للقِصّاصٍ تكونُ علئ العبدِء ودعوئ 
الموجب للمال علئ السيد» وتمامٌ المسألة يأتي في ١‏ الدعوئ والبيّنات ؛ إِنْ شاء ألله” 
تعالئ . 

الشّوطٌ الخامس: أن لا تتناقضّ دعواٌ» فلو اذَعَى على شخص تفده بالقتل» 
ثم على آخر تفده بالقتلٍ» أو مشارکته» [ ٠ ۰٩٥‏ لم تسمع الثاني ولو لم يقسمْ 
على الأولٍ» ولم يمض حك » فلا مَك من العود إليه ؟ لأن الثانية تكذّيها . 

ولو صدّقه الثانى فى دعواة الثانية» فوجهان : 

أحدُهما: ليس له مؤاخدّتة؛ لأن فى الدعوى على الأول اعترافاً ببراءة غيرو. 

وأَصّحُهما: له اكا لأ الح لأ يعدو هما ويحتمل کذبة فی الأولئن» 
و ا 

ولو اذَعَئ قتلاً عَمْداً فَاسْتْمْصلَء فوصفة بما ليس بِعَمْدِء نقلّ المُرَنٌِ: أنه 
لا يقسمٌ. والرَبيِعُ : أنه يقسم» قال الأكثرون: في المسألة قولان: 

ا ع - 

أحدهما: تبْطل الدعوئ» ولا يقسمُ؛ لأن في دعوى العم اعترافاً ببراءة 

العاقلة» فلا يمكّنُ من مطالبتهم بعده» ولأن فيه اعترافا بأنه ليس بمخطئ» فلا يقبلٌ 


و 
رجوعه عنه. 
ا 5 ع ئ 
وأظهزهما: لا تَبْطلٌ؛ لأنه قد يظنٌّ الخطأ عمداًء فعلئ هلذا: يعتمد تفسيره» 


ومنهم مَنْ قطعَ بهلذاء وتأوَّلَ نقل المزنِيٌ على أنه لا يقسم على العَمْدٍ. ويجري 
الطريقان فيمن اذَّعَى خطأء وفسّر بعمد» وكذا فيمن اذَعَئ شِبَْ عمد» وفسر بخطأء 
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وقيل: يقبلٌ تفسيره قطعاً؛ لأن فيه تخفيفاً عن العاقلة» ورجوعاً عن زيادةٍ اذَّعاها 

فوْعٌ: اذَّعَى قتا فأخدّ المالَء ثم قال: ظَلمْتُهُ بالأخذء وأَحَذْتَهُ باطلاً» أو 
ما أخذتة حرام عَلََء سَيْلَّ ؟ فن قال : كذبث في الدعوى وليس هو قاتلاً» اسْتردً 
المال منه. 

إن قال : أردثٌ 5 حتف » لا أعتقد أخذ المال بيمين المُدَّعَى» لم يستردٌ؛ 
لأن النظرَ إلى رأي الحاكم واجتهادو» لا إلى مذهب الخصمين» وذكروا للمسألة 
نظائرَ: 

فكها: ماك شخصى + فال :ابثةه لست ارثة 1 لان كان كاف اه فل عن فر 
ال كان معزلا أو رافضيا» هيتال له للك ميراثة وآنت خط في اعتقادك: لان 
الاعتزال والرفْضَ ليس بكُفرء هنكذا قاله القَمّالُء والبغويٌ» والرُويانِئٌ» وغيذهم . 

قال القُوْرانُِ: ومِنْ شيوخنا مَنْ يُكَمّدُ أهلّ الأهواءء فعلئ هلذا: يحرم 
الميراث. 

قلت: هلذا الوجهُ خطأء والصوابٌ المنصوصء والذي قطع به الجمهور: أنَا 
لا نکفرهم. واش أعلة”"' . 

ومنها: قَضَئ حنفيئ لشافعيٌ بشفعة الجوار» فأخذ الشَقّصَ» ثم قال: أخذتة 
باطلاً؛ لأنني لا أرئ شفعة الجوار» لا يستردٌ منه. 

6 2 م 2 

ومنها: مات عن جارية أؤلدها ع فقال وارثة: لا آتملکها؛ لآنها صارت 
م ولدٍ له بذلك؛» وَعَتَقَتْ بموته» فيقال له: هي مملوكتك ولا تصيئ أمّ ولد بالتكاح . 

واعلمْ : أنَّ جميعَ هنذا فيما يتعلّق بظاهر الحكمء فأمًا الل باطناً إذا حكم 
ا في و الخلاف لشخص على ¿ خلاف اعتقادو» كحكم حنمي لشافعيٌ 
بشفعة جوا ففي ثبوته خللاف» وميل الآئمة هنا إلى ثبوته » وسنذكره إِنْ شاء أله 


تعالی فى « كتاب الأقضية (. 


ولو قال: أردثُ بقولي: حرامٌ؛ أنه مخصوب؛ فإِنْ عيّنَ المخصوب منهء لزمه 


20261١‏ قوله: ١‏ واللهأعلمُ »» ساقط من المطبوع. 
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تسليمه إليه» ولا رجوع له علئ المأخوذ منه؛ لأن قوله لا يقبلٌ عليه» وإن لم يعيّن 
أحداًء فهو مال ضائع» وفي مثله خلافٌ مشهورء والجواب في ١‏ الشامل )"© : 
لا يلزمة رفع يده عنه . 

ولو قال بعد ما أ قسمَّ: ندِمْث علئ الأيمانء لم يلزمةُ بهلذا شيء. 

فوْعٌ: : اذّعَى القتلَ على رجل [ 15 /٠‏ ب ]ء واا ا فجاء رجلٌ» 
وقال : أنا قتلثُ مورّتُكَ» ولم يقتلةُ الذي حلفت'"' عليه؛ فإِنْ لم يصدّقة قهُ الوارث؛ لم 
يۇ قله فيما جركاء باسنت ا لراك رساب اذاي 


ضر كم كر 


5 
يعيّن 
: أنه 


)١(‏ الشامل: لابن الصبّاغ » أبي نَضْرء عبد السيد بن محمد. 
(؟) في المطبوع: « حلف ». 
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فى القسامة 

هي الأَيْمان في الدّماء» وصورثتها: أَنْ يوجَدَ قتيلٌ بموضع لا يعرف مَنْ قتلّه» 
ولا نة ودعي وله قتلة علن شخص » أو جماعة» وتوجد قريية تك ف 
ویقال له : اللَّوْتْء فيحلفُ علئ ما يدّعيه» ويحكمٌ له بما سنذكره إِنْ شاء آلله تعال» 

وفي الباب أربعة أطرافٍ : 

الأول: في مَحَلَّ القسّامة» وهو قَثَّلُ الْحُرَ في مَحَلَّ اللَّوْثْء فهلذه ثلاثة قيود: 

الأولُ: القَُلُء فلا قَسَامَةَ في إتلافٍ المالٍء ولا فيما دون النفس من الجُروح 
والأطراف؛ بل القولٌ فيها قول المدّعَئ عليه بيمينه» وإِنْ كان هناك لَوثُّ؛ لأنَّ النصّ 
ورد في النفس» وهي أعظمُ من الأطراف» ولهلذا اختصّث بالكمّارة» فلا تلحقُ بها 
الأطراف . وحكى الرُؤيانئٌ وجهاً في الأطراف؛ وغلط قائله» فعلى الصحيح: لو 
جرح مسلٌء فارتدٌ» ثم مات بالسّراية» فلا قسَامَة فلو عاد إلئ الإسلام» جرتٍ 
اة سواء أَؤْجَبنا كمال الدية أَمْ لا؛ لأن الواجب هنا بدلُ نَفْسٍ('2, وكذًا الحكمٌ 
فيما لو جرح ذمئ»› فنقض عهده» ثم مات» أو جد العهدء ثم مات . 

القَيْدُ الذّانى: كؤن القتيل حُرَاء فلو قَتِلَ العبدٌء وهناك لَوْثٌء فادّعَى السيذ على 
عبدِء أو حُرٌ أنه تله فهل يقسمٌ السيدٌ ؟ فيه طريقانٍ: 

أشهرهُما: على القولين في 


4 
ان 


نَّ بَدَلَ العبد هل تَحْمِلّهُ العاقلة ؟ إِنْ قلنا: لاء فقد 


(1) في( س )»ء والمطبوع: ١‏ النفس ». 
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ألحَفْناه بالبهيمة» فلا قَسَامَةَ وإِنْ قلنا: نَعَمْ» وهو الأظهرٌء أقسمَ السيدٌء وهو 
الفتضوم: 

والثاني: يُفْسِعٌ قطعآ؛ لأن القَسَامَةَ تحفظ الدماة» وهلذه الحاجة تشملٌ العبدء 
كالقصاص والكفارة. والمُديَى e‏ وأ م الوّلدِ في هلذا كالِقَنٌء فإذا فم 
السيدٌء فإن كانتٍ الدعوئ على حر أخدّ الدية من ماله في الحال إن اذَعَى عَمْداً 
مخضا وإ عل عبطا أو شِبة عَمْد ي» أخذها من عاقلته في ثلاث سنين» وَإِنْ كانت 
الدعوئ علئ عبد؛ فإن ادَّعَى العَمْدَ ففي القصاص. القولانٍ في تُبوته تالقسامة» فن 
مَتَعْناه وهو الأظهث أو اذى خطأء أو شِبْهَ عَمْدِ لء تَعلّقتِ القيمةٌ برقبته . 


الثالثُ: كوثة في مَحَلّ اللَّرْثِء فإن لم يكن لَوْثٌء لم يبدأ بيمين المُدَعِي. 
واللّوْثُ قرينةٌ تثية الظنّ» وتوقِعٌ في القلب صِدَْقَ المدّعي» وله طرق 
منها: أَنْ يوجدَ قتيلٌ في قبيلق» أو حصْنٍِ» أو قرية ITE‏ نه منفصلة عن 
البلد الكبير» وبين القتيلٍ وبين أهلها عداوةٌ ظاهرةً فهو لَوْثُ في حقّهم» فإذا اذى 
وليه | » أو > کان له أن 2 أن ا 
يُُ المَثْلّ عليهم د على بعضهم قم ويشتر کتهم 
غيرُهم» وقيل: يشترط أَنْ لا يخالطهم غيرُهم» حنَّى لو كانت القريةٌ بقارعة طريق 
و ار غ2 2 
يطرقها التجّارٌ والمجتازون وغيرهم» فلا لؤث» والصحيح أن هلذا ليس بشرط . 
ومنها: /1١517[‏ أ] لو تفرق جماعةٌ عن قتيل في دارٍ دخلها عليهم ضيف أو 
دخل معهم لحاجة» أو فى مسجدء أو يُستان» أو طريق» أو صحراء» فهو لَوْتُ. 
وكذا لو ازدحم قومٌ على بئر» أو باب الكعبقء أو في الطّوافِ» أو في مَضيق» ثم 
ود 1 2 7 7 6 ۶ 
تفرّقوا عن قتيل» ولا يشترط في هلذا أن تكون بِينَهٌ وبينهم عداوة. 
ومنها: لو تقابل صِمَّانْء فتقاتلاء وانكشّمًا عن قتيل من أحدهما؛ فإن اختلطواء 
أو وصل سلاح أحدهما إلى الآخرين؛ رمیا أو طعناٌ ارا فهو لَوْثّ فی حى 
الصف الْآخَرء وإن لم يَصِلْ سلاحٌ» فهو لَوْتٌ في حقٌّ أهل صَمَه. 
ومنها: إذا وَجِدَ قتيلٌ في صحراءء وعنده رجلٌ معه سلاح متلطّحٌ بدم» أو على 
ٿوبه اتر دم» فهو لَوْتُ . 


ع 


ون کان بقربه سَبْعٌ أو رجلٌ آخَرُ مُول ظهره» أو وجد أثر قدم» أو ترشيش دم 
في غير الجهة التي فيها صاحبُ السلاح» فليس بلوْثِ في حقّه. 





۳“ كتاب دعوئ الدم والقسامة والشهادة على الدم 


ولو رأينا من بُعْدِ رجادٌ يحرّكُ يده كما يفعل من يضربُ بسيفء أو سكين» ثم 
وجَذْنا في الموضع قتيلاً» فهو لَوْثٌ في حَقَّ ذلك الرجل . 

ومنها: لو شهد عَذْلُ؛ بأنّ زيداً قتل فلانا» فَلَوْكٌ علئ المذهبء سواء تَقدَّمَثْ 
شهادتةُ علئ الدعوئا» أو تأخّرت. 

ولو هداغ ل روايتهمْ ؛ كعبيد» ونسوة» فان جاؤوا متفرّقين» َلَوْتٌ 
وكذا لو جاؤوا دفْعةَ علئ الأصحٌ . 

وفى «( التهذيب ): أن شهادة عبدين» أو امرأتين كشهادة الجمع . 

وفي ١‏ الوجيز»: أن القياسَ أَنَّ قول واحدٍ منهم لَوْثٌ» وفيمن. .لا تقبل 
روايتهم ؛ كصبيان» أو فَسَّقَة أو ذميّين» أوجّة: 

أصحها: قولهم لَوْتُ. 

والثاني: لا. 

والثالث: لَوْثٌ من غير الكفّار. 

ولو قال المجروح : جَرحنى فلان» أو قَتَلنىء أو دمى عندّه» فليس بِلَوْثْ؛ لأنه 
مدع . 5 

OE‏ 1 “.لم تسفغ الدعوئ 

ولو ازدحم قوم م لايتصور اجتماغهم علئ القتلٍ في ميق , وان ل 
e E e‏ 

فَوْعٌ: قال البغويٌ: لو وقمَ في أَنْسِبَهَ العامٌ والخاصٌ؛ أَنَّ زيداً قتل فلانً» فهو 
لَوْثٌ في حقه» وسواء في القَسَامَة اذَعَى كافرٌ علئ مسلم» أو مسلجٌ على كافر. 

قال الإمامٌ" : لو عاينَ القاضي ما هو لَوْتٌ» فله اعتمادة» ولا يحرج على 
الخلافٍ فى قضائه بعلمه؛ لأنه يقضى بالأيمان. 


.) 9 / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
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قال المُتَولَي : إذا وجد قتيلٌ قريبٌ من قرية» وليس هناك عمارةٌ أخرئء ولا مَنْ 
م لرا َبَتَ اللَّوْتُْ في حَمقهِمْ يعني : : إذا وجدتِ العلا وكنا نحكم 


باللَوْثِ لو وجد فيها. 
قال : وو أو قبيلتين» ولم یعرف بينه وبين إحداهما عَذَاوة 
لم يجعل قزبه من إحداهما لَوْنا. 


فصْلٌ: قد يعارض o‏ ثا ويعارضٌ اللَّوْثَ ما يُسْقِظ أَتَرَكُ 
وط الظنَّ الحاصل به وذلك خمسة أنواع : 

أحدها: أَنْ يَتعَذَّرَ إثباثة» وإذا ظهر لَوْثٌ في حنٌّ جماعة» فللولئ أَنْ يعيّنَ 
واحداًء أو أكثرَء ويدّعي عليه» ويقسم» فلو قال: القاتل أحدّهمء ولا 0 
فلا قَسَامَةَ وله تحلیفُهم» فان افوا إلا واحد كول [1و. ٠‏ / ب] يشعرٌ 
القاتلٌ» ويكون لَوْئاً في حَقّه فإذا طلب المُدَّءِ عِي أن يُقْسِمَ عليه؛ من منه د 
الجميعٌ» ثم عيّنَ الوليئ أَحَدَهمء وقال: قد بان لي أنه القاتِل» وأراد أَنْ يُقَسِمَ عليه 
مُكُنَّ منه على الأصح . 

اللّاني: إذا ظهر لَوْثُ في أصلٍ القَيْلِ دون كونه خطأ أو عَمْداً» فهل يتمگنُ 
الول من القَسَامَة على أصلٍ القتل ؟ وجهانٍ. 

أصحّهما: لا. 

قال البغويٌ: لو ادَّعَى علئ رجل أنه قتلّ أباه» ولم يقل: عَمْداَء ولا خطأء 
وشهد له شاهد» لم يكن ذلك لَْآً؛ لأنه لا يمكنة أَنْ يحلف مع شاهدوء ولو حلفء 
لا يمكنْ الحكمٌ به؛ لأنه لا يعلمُ صفة القتل حى يستوفي مُوجبه . 

واعلم: أَنَّ هنذا المذكور يدل علئ أَنَّ القَسَامَةَ على قتل موصوف يسْتَدعي 
ظهورَ اللَوْثِ في قتل موصوفٍ» وقد يفهمٌ من إطلاق الأصحاب أنه إذا ظهرَ اللوثُ 

في صل القتل» كفى ذلك في تمن الوليّ من القَسَامة على القتلٍ الموصوفِ» ولیس 
ا ألا ترئ أنه لو ثَْ ثبت اللَوْثُ في حقٌّ جماعة» واذَعَى الول على بعضهم. 
جا و من الفا کف ل م ور ر لازت فيما يرجمٌ إلى الانفراد 
الا ا و 


(1) في المطبوع: « صفة ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠۹ / 1١١‏ ). 


۳ كتاب دعوئ الدم والقسامة والشهادة على الدم 








الثّالتُ: أَنْ يُنكرٌ المُدّعَى عليه اللَّوْتَ في حَمَّهِ؛ بان قال: لم أَكُنْ مع القوم 
المتفرّقين عن القتيل» أو قال : لست أنا الذي تي معه السكينُ المتلطّخ على رأسه» 
أو لست أنا المرئيئ من بعيد» فعلئ المدّعِي البَيّنةٌ على الأمارة التي ادّعاهاء فإن لم 

ن بَسينةّه حلفت المُدّعَئ عليه علئ نفيهاء وسقط اللَّوْتُء وبقي مجرَّدُ الدعوئ . 

ولو قال: كنث غائباً يوم القتل» أو اذَّعَى علئ جمع» فقال أحدّهم: كنث 
غائياً+ صدق بيميته؛ لأن الأصل براءة» وعلئ المدّعِي البينَةُ على حضوره يومئذ» أو 
إقزارة بالتضورء فإن أقام بينَةَ بحضورهء وأقامَ المدّعى عليه بَيّنَةَ بغيبتو» ففي 
« الوسيط 0 

وفي ١‏ التهذيب »): َقَدَمُ بَينةُ | 0 لأن معها زيادة عِلمء هنذا إذا اتَّمَقا أنه 
كان حاضراً مِنْ قبل . ويعتيڙ في َة ا ن ا كان عاباافي ی ا فار 
0 5 


لقتل ا ل اسز الالء 0 
القاتل غيئة. 


ولو قال الشهودٌ: لم يقتلهُ هاذاء واقتصروا عليه» لم تقل شهادتهم . 
ولو كان محبوساء أو مريضاً يوم القتلٍ» فهل هما كالعيّبة حنَّى يسقط اللَّرْتُْ إذا 
02 ثْبَتَ الحالٌ بإقرارٍ المدّعي» أو بيّنة ؟ وجهان. وموضعها إذا أمكن کے فاد ب 


ولوق عنورة ا ا 
الرابعٌ: شَهِدَ عَدْلٌَء أو عَذُْلانِ؛ أَنَّ زيداً قتلّ أحَدَ هلذين القتيلين» فليس 
بلَوْثِ. 
ولو شهد» أو شهدا؛ َد دا فة اجا ا عت ثبت اللَّوْثُ في حمَّهما على 
ا ع ر ا ی ا و ی 
: ر 
عن قتيلٍ ) وقيل : لا لؤث؛» كالصورة الأولى . 
الخامسٌ: تكذيبٌ بض الورثق فإذا كان للميتٍ ابنان» فقال أحدهما ا رند 


(۱) في ( م٠‏ ظ ). « القبيلين »» تصحيف 


ی ر و ا ا 
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أباناء وقد ظهر عليه اللَّرْتُء وقال الْآحَدُ: لم يقتلهُ؛ بل كان غائباً يوم القتل» وإنما 

E‏ أو اقتصرّ علئ نفي القتلٍ عنهء أو قال: بَرَأ من الجراحة» 

أو مات حَيْفَ أنْفه”"'2» فهل يُبْطلٌ تكذيئة به اللَّوْتَء ويمنعٌ الأول القسَامّة ؟ فيه قولان. 
أظهرُهما: نَعَمْ ا ا 


لا تبطلٌء ها لماعي عسي نا واد حقّه من الذية . 
ولو قال أحدُهما: قتل أبانا زيدٌ» وقال الْأَخَرُ: بل قتله عَمْرُوء وقلنا: لا يبطلٌ» 
2 و ع و 0 ¢ م 
الوت بالتكاذب» أقسم كل واعوبعان مَنْ ينه وأخذ نصف الدية» وإِنْ قلنا: 
يبطلٌ» فلا قِسَامَةَ ES‏ نه . 
ولو قال أحدّهما: قتلّ أبانا زيدٌ 2 لا أعرفة» وقال الْآحَبُ: قتله عَمْدو 
5 2 و ¢ 3 
ورجلٌ لا أعرفه» فلا تكاذبء فيقسمٌ كن واحد علئ مَنْ عَيّنهء ویأخذ منه ربع الدیق 
فإِنْ عاداء وقال كُنّ واحلٍ منهما: قد بان لى أَنَّ لبهم هو الذي عَيْنهُ أخي » فلكلٌ 
واحدٍ أَنْ يُقسِمَ علئ الْآخَرء ويأخدّ منه دُبْعَ الديق وهل یحالف كَل واحلٍ خمسين 
يمينا أم خمساً وعشرين ؟ فيه خلاف» يأتي في نظائره إن شاء ألله تعالى. 
0 2 ت 7 ٠‏ 0 و o‏ 
وإِنْ قال كَل واحد: المُبِهَمْ عَيْدْ الذي عَيّنه أخي» حَصّل التكاذبُ؛ فإِنْ قلنا: 
تبطل القَسَامَةُ» رَدَّ كن واحدٍ ما أخدّ بهاء وإلاّ فيقسمُ كن واحدٍ علئ مَنْ عَيّنه ثانياًء 
۶ و 
ويأخذ منه رُيُمَ الدية 


A 


تبنت أ 


ولو قال الذي عَيّنَ زيداً: تبنت نّ الذي أبهت ذِكْرَُ عَمْرُو الذي عَيّنه أخي. 
وقال الذي عَيّنَ عَمْراً: نعلت أن" الذئ أبهنت ذِكْرَهُ غيرُ زيد»ء فالذي عَينَ عمْراً 
لا يكذبه أخوهء فله أَنْ يقسم على عَمْرِوء ويأخد منه رُيُّعَ الدد يق» والذي عَيّنَ زيداًء 
كلع لخو فإن قلنا: تبطل القَسَامَة» رد ما اد وبعلت المد ملي ولا أقسم 
علئ مَنْ عَيّنه» وأخذ منه ربع الدية. 

ولو قال أحدّهما: قتل أبانا زيدٌ وحدّهء وقال الْآحَر: قتله زيدٌ وعَمْدُوء فإن 
قلنا: التكاذبٌُ لا يبطلٌ القَسَامَةَ أقسم الأول على زيدء وأخدّ منه نصف الديق 


(۱) يقال: مات حتف أنفه : إذا مات من غير ضرب ولا قتل ( المصباح : ح ت ف ) . 


۳ كتاب دعوئ الدم والقسامة والشهادة علئ الدم 








ويقسم الثانى عليهماء واد ون كل بد وس الديق. وإِنْ قلنا: يطل › فالتکاذث 
هنا في النصفبء وفي يُطلان القسّامة في كنَّ وجهان. 

أصحّهما: ا فيقسمٌ الأول على زيد» وياد منه يح الديق وكذا يُقَسِمُ 
الا علي و اعد ا ولا يقم الثاني على عَمْرو؛ لأ أخاه كذبه في الشركة 2 
وللأولٍ تحليفٌ زيد» لما بطلت فيه القَسَامَة وللثاق تتجليف عمرو:. 


. 


ولو قال احدذفيا :قل آبانا ريد وَعَدويء وقال الاخذ: قله يك وحالد 2 فان 


0 


أبُطلنا القَسَامَة بالتكذيب» لم يُقْسِمْ واحدٌ منهماء ولكلٌّ واحدٍ تحليف اللَّدّين عيّنهماء 
وإِنْ لم يبطلهاء أَفْسَمَْ كن واحدٍ على اللَّدين عيّنهماء وأخذا من كلّ منهما رُيّمَ الدية. 

فرْعٌ: لا يُشترطً في اللَّوْثِ والقَسَامَةِ ظهورٌ دم ولا جرح؛ لأن القتل يحصلٌ 
بالحُنق» وعَصْر الخضيةء وغيرهماء فاا هر ا ام مقا الدم» فلو لم يوج ا 
أصلاً . فلا قسَامَةَ على الصحيح» ب والمُتوليء فلا ب أنْ يعلمَ أنه 
قتيل؛ ليبحتّ عن القاتل» ولو وج بعضه في مَحلَةٍء وتحققَ فق موتهء بتِ القسَامَةٌ 
سواءٌ وج رات و ن اف أو أكثرة» وإذا وج بعضه ل محلق» وبعضه في 
أخرئ » فللوليّ أن يعيّنَّ ويقسم . 

الطَّرَفُ الثَّاني: في كيفيّة القَسَامَةِ : 

وفيه مسائلٌ : 

إحداها: أيُمانها خمسونٌُ يميناء وكيفيّة اليمين كسائر الدعاوئ؛ 
ويقول /1١47[‏ ب] في يمينه: لقد قَتَلَ هلذاء ويشيرٌ إليه» أو لقد قتل فلا ابن 
فلانِ» ويرفعٌ في نسّبه» أو يعرّفةُ بما يمتازٌ به؛ من قبيلة» أو صَنعة» أو لقب» فلان 
ابن فلان» ويعرّفةٌ كذلك منفرداً بقئّل. 

وإِن اذَّعَئ علئ اثنين» قال : قتلاه منفردین بقتله» نص الشافعئٌ دنه على ذكر 
الانفرادء» فقيل : هو تأكيدٌ؛ لأن قوله: « قَثتَلهُ 4 يقتضي الانفراد» وقيل: شرط؛ 
لاحتمال الانفراد صورةً» والاشتراكِ حُكماء كالمُكْر مع المكره» ويتعوض لكونه 
عَمْداً أو خطأء a‏ یاو أنّ الجاني لو ادَعَى أنه برىّ من الجُرح» زاد في 
اليمين : وما بر من جُرحه حيّئ مات منه. 
الذّانية: يستحتٌُ للقاضي أَنْ يحذَّرَ المُدّعي إذا أراد أن يحلفء ويعظّة 
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4 م 


ويقولٌ: ات اش . ولا تَحْلِف ِلآ عن تَحَقْقٍ قّقِء ويقرأ عليه: « إنَّأ کک 
e‏ 1۷۷ الآية. والقول في التغليظ في اليمين؛ 
ومكانا ولفظا فكد ما شي ف 9 اللعان 84 ومةه عاشي و إل e‏ 
والبيّنات »). 

التالحّة: لا تشترط موالاة الأيماة علئ المذهب» وقيل : وجهان» فعلیٰ 
المذهب: لو حلف الخمسينَ في خمسينَ يومآء جاز. 

الرابعة: جُنَّ المُدّعي في خلال الأيمان» أو أغمي عليه ثم أفاق» يُبنى عليها. 

ولو غُزل القاضي» أو مات في خلالهاء فالأصحٌ: أَنَّ القاضي الثاني يستأنفُ 
فنه لااد وحكي عن نصّه في ١‏ الأم »: أنه يكفيه البنائ» قال الرُوياني : : وهو 


الأصحٌء لكن المُتَوي حمل النصّ علئ ما إذا حلف المُدَّعَئ عليه بعضّ الأيمان؛ 
تفريعاً على تعدّد يمينو» فمات القاضي» أو عْرِلَ ولي عير يعتدٌ بالأيمان السابقةء 


وفرق أن یمین الد عليه على النفي» فتنفد و ويمين المُدَّعي للإثبات 
فتوقف على حكم القاضي ء والقاضي لا يحكمٌ بحجّةٍ شك ا 

قال: وعَزْلٌ القاضي وموتة بعد تمام الأيمان» كالعَزّل في أثنائها في الطرقين. 

قال: ولو عُرَلَ القاضى فى أثناء الأيمان من جانب المُدّعى» أو المُدَّعَئ عليه 
ثم تَولّى ثانيآء قيب علئ أنَّ الحاكم هل يحكمٌ بعلمه ؟ إِنْ قلنا: لاء استأنفت» 

ولو مات الول ا في أثنائهاء نص في ١‏ المختصر» أَنَّ وارثه يستأنفُ 
الأيمانء وقال الخضري ‏ : ببنى عليهاء والصحيح: الأولٌ. ولو مات بعد تمامهاء 
حکم لوارثو» كما لو أقام ند کات 

ولو مات المُدَّعَى عليه في أثناء الأيمان» إذا حلّفناه في غير صورة اللَوْثِ» أو 
فيها؛ لنُكُول المدّعِي» بن وارثه على أيمانه. 

الخامسّة: في جُوازٍ القَسَّامة في غَيْبة المدّعَى عليه وجهانٍ: 

أصحّهما: نَعَمْ م كالبيّلة. 


. هوأبوعبد ألله: محمد بن أحمد المَّرُوزي الخضريٌ‎ 22)١( 
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والقاني: لا؛ لضعف القَسَامة . 

ولا يمنعٌ من القَسَامَة كون المُدّعي كان غائباً عن موضع القتل» كما لا يمنعُ 
كونه صبيّآً أو جَنينآ ''2؛ لأنه قد يعرفٌ الحال بإقرار المُدَّعَى عليه» أو بسَّمَاع ممن يث 
ب 

السادسّةٌ: ما يستحقٌ بالقّسّامة» يستحقٌ بخمسينَ يميناً؛ فإِنْ كان الوارثُ 
واحداٌ وهو جائز' اي حَلْفَ خمسينَ» ادال ون لم يكُنْ جائزاًء حلف أيضاً 
و إل بعد تمام احج فإذا خلف أخذ قذر حه 
ولا ثبت الباقي بيمينه؛ بل حكمٌّة حَكُمْ مَّنْ مات» ولا وارثٌ له وسيأتي إن نْ شاء آلله” 

وإِنْ كان للقتيل ١481‏ / أ] وارثانٍ فأكثرء فقولان: 

احذهما؟ يخلف كل واخل خمسيق يمينا : 

ووه ر رة لی مل قار راه و کی تت دا 
فعلئ هلذا: إِنْ وقعَ کسر كنا تمّمنا المنكسرً» > فإذا کان ثلاث بنیَ» حلف كل ابن 
ا 

تك ع ىه 2 30-6 0 Ef‏ ء 

وإن خلف أمَّا وابنا» حلفت تسعا» وحلف اثنتين وأربعين 

وان ا ووس وا خا ال عاد مها شاا اف ارج عدر 
والبنت أربعينَ . 

1s = ۰ 3 

وفي روج وبنكٍ» تجعل أثلاثاً. 

وكا حلفت أكثرَ من خمسين ابناً» أو أخاًء حَلَفَ كل واحد ESE‏ وإن كانوا 
لا وار حلت ا راع و 

وفي صورة الج والإخوة تقسم الأيمانء و وفي المُعَادَةِ لا يحلفٌ 
ولد الأب إن لم اك شيغاً ؛ فان ea‏ بِقَدْرِ e‏ فإذا ل جا 


(۱) في ( فتح العزيز: ١ :) 77 / ١١‏ مجنوناً » بدل: « جنيناً ) . 
0020 في ( فتح العزيز: ١ .) 78 / ١١‏ وهوجائز التصرّف ». 
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وأخاً لأبوّين وأخاً لآب» ا ال سبع عَشْرَة والأخ للأبوين أربعاً وثلاثين» 
ولا يحلف الأ للأب. 


٠ 8 f 2 00000‏ اه 
وعلئ التوزيع: لو نكل بعضهم عن جميع حصّته. أو بعضهاء فلا يستحقٌ 
الآخَرُ شيئاً حنّى يَحْلفَ خمسينَ . 
٠. 2 ٠‏ ش 2# 0 0 3 E‏ لع يع ٠ ٠‏ 
ولو غاب بعضهمء فالحاضر بالخيار بين أن يصبرَ حتّى يَحْضِرٌ الغائبٌء فيحلف 
2 4 ۴ ا - ع o‏ 
كلّ واحدٍ قدر حصّته» وبين أن يحلف فى الحال خمسين » ويأخذ قدرَ حقه. 
5 1 ا راع في f.‏ € 2 2 
فلو كان الورثة ثلاثة بنين» أحدهم حاضر» فأراد أن يحلف. حلف خمسين 
E ۹‏ 32 ا e 2 a‏ 7 
يميناء وأخذ ثلث الديّقء فإذا قدم ان حلف نصف الخمسين» وأخذ الثلث» فإذا 


6 اسم 


E ا‎ i 
م الثالث» حلف سبع شرّة» وأخذ ثلث الدية.‎ 


8 


ا 


ولو كانوا أربعة» حلف الحاضِرٌ خمسينَء وأخدّ رُبّعَ الديق فإذا قَدِمَّ ثانِء 
حلف خمساً وعشرين» وأخذ رُبُّعهاء وثالتٌ يحلفٌ سَبْعَ عَشْرَةَ والرابعٌ ثلاتَ 

ولو قال الحاضِدُ: لا أحلف إلا بِقَرْرٍ حصّتى. لا يبطل حقَهٌ من القَسَامة» حتَّى 

2 و 2 2 6 0 ص وي كن يبه 
إذا قدِمّ الغائبُ حَلفَ معهء بخلاف ما إذا قال الشفيع الحاضر: لا آخذ إلا قذْرَ 

7 . ع ٠‏ يوه اع و ع 

حصّتى» فإنه يبطلّ حقه؛ لأن الشفعَة إذا أمكنَ أخذها؛ فالتأخيرُ تقصي مُفوّتٌ» 
واليمينُ في القَسَامّةَ لا تبطلٌ بالتأخير . 

ولو كان في الورثة صغير» أو مجنون» فالبالغ العاقل كالحاضر» والصبئٌ» 

و 

والمجنون كالغائب في جميع ما ذكرناه . 

ولو حَلَففَ الحاضرء أو البالعٌ خمسينَء ثم مات الغائب أو الصبئٌ» وورتٌ 
الحالف» لم يأخذ نصيبه إلا بعد أَنْ يحلف حصّتَة ولا بحست ما مض لأنه لم 
يكن مستحقاً له يومئذ. 

فَرْعٌ: كان في الورثة حُنْتَى مُشْكلٌء أخدّ بالاحتياطٍ واليقين في الأيمان 

0 ةم o‏ ا ۳ ع e‏ ّ ع ابي 
والميراث؛ فن حَلفَ ولداً خنئى» حلف خمسينَ؛ لاحتمالٍ أنه ذَكَرْء ولا يأخذ 
إلا نصف المال. ثم إِنْ لم يكن معه عَصَّبَةٌ لم يأخذٍ القاضي الباقي من المُدَّعَى 
358 0 سي وم 8 جم لم و ا 3 ر 

عليه؛ بل يوقفٌ حنَّى يبينَ الخنتى» فإن بان ذكراء أخذةٌء وإن بان أنثى» حَلّفَ 
القاضي المُدَّعَئ عليه للباقي . 
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وإِنْ كان معه عَصَبَةٌ كأخ؛ فإِنْ شاء صَبَرَ إلى وضوح الحنئى» وإِنْ شاء حَلَفَ؛ 
فإِنْ صبرَء وفنا انعا ل ا رغ وأخذ القاضى النصف الأخر» 
ووقَفَةُ بين الأخ والحنثى؛ فإذا بان المستحقٌ منهماء دفعة إليه باليمين السابقة 

ولو ا وا و حلفت كل واحد منهما ّي الأيمان مع الجر وهي 
أربع, وثلاثون يمينا ؛ لاحتمال أنه دک والاخر أن » ولا يأخذان [ ۱۰۹۸ / ب ] 


0 


إلا التُلتَينَ؛ لاحتمال أنهما أَنْثيان. 
ر در 2 3 ا وو ع ع 1 
ولو حلف ٠با‏ وخن جلف الاين ثلئى الأيمانة وأخحذ تصف الديق: وحلف 
الخئتىم : نصفهاء وأخد ثُلَتَ الديق رقف الكدين نينهما: 
ةك م - 0 ع بق - ء 0 وو > م 
ولو خلة بنتاً ونث » مت د نصف الأيمان» وا خنشی ثل واا ا 
ل 0 : لح ba‏ لني 
الدية» ولا يؤخذ الباقي من المُدَّعَئ عليه حتَّى يظهرَ الحُنْتى . 
وهنا صو ” أ في الحَتَائئ من الضابط والمثال المذكور حذفتها؛ 
اختصارلٌ ولعدّم الفائدة فيها وتعذّرٍ وقُوعها. 
1 2 و ٤‏ 3 
فوْعٌ: مات بعض الورثة المذعين الدم» قام وارثة مقامة في الآيمان؛ فإن 
تعدّدواء عاد القولان؛ فإن قلنا: يحلفٌ كن وارث خمسينَ» فكذا وربّةٌ الورئق وإِنْ 
قلنا بالتوزيع» وُزَعَتْ حِصّةٌ ذلك الوارث علئ ورثيه. 
فلو كان للقتيلٍ ابنانٍ» مات أحدّهما عن ابتّين» حَلَفَ كل منهما ثلاث عَشْرَةَء 
قلود حلت أحدهها ثلاث ىَُ عَشْرَة فمات أخوه قبل اَن يحلف» ولم شرك سویٰ هلذا 
الحالف, حَلَفَ أيضاً ثلاث عَشْرَةَ بقَدْرٍ ما كان يحلفٌ الميثُ» ولا يكفيه إتمامٌ حمس 
وعشرين . 
ا د و 5< 
ولو مات وارث القتيل بعد حَلفِهِ» أخذ وارثةٌ ما كان له من الدية. وإن مات بعد 
نُكُولِه لم يكن لوارثه أَنْ يحلف؛ لأنه بَطَلَ حَقّهُ من القَسَامَة؛ ينَكُولِو للكن لوارثه 
فَرْعٌ: للقتيل ابنان» حلفَ أحدّهماء ومات الْأَحَدُ قبل أَنْ يحلف عن ابنين» 
فحلف أحدّهما حِصّتَهُ وهي ثلاث عَشْرَةَ ونَكَلَ الْآخَرُء وزَّعَ الربُعُ الذي تکل عنه 


010 في( ])» و( فتح العزيز: ١ :) ”١ / ١١‏ وأخذا ». 
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علئ أخيه وعَمُهِ د علئ نسبة ما يأخذان من الدية» فيخط الأحَ آربخ وسم بصم ذلك 
إلئ حصّته في الأصل» با ل ل بت عَشْرَةَ تين ء ٠‏ فتكمل» 
وقد خلق قلات عة قاف الان أربعاً» ويخصٌٌ العَمّ ثمانٍ وثلتٌ» فيحلفُ 
تسعاء فيكمل له أربعٌ وثلاثون. 


فوعٌ: : جميعٌ ما سبق في أيمان القَسَامَةٍ من جهة المُدّعِي ما إذا اذَعَى القتلّ بغير 
لَوْثْ وتوجّهت اليمينٌ علئ المُدَّعَئ عليه» ر و اة ؟ قولان. 


أظهزهما: د نعَمْ؟ لأنها يمِينُ دم ؛ فإن تَكَلَ المُدَّعَى عليه رد على المُدّعِي ما توجّه 
على المُدّعَئ عليه علئ اختلافٍ القولين» ويجري القولانٍ في يمين المُدّعي مع 
الشاهد الواحد. 


ولو كانتِ الدعوئ في محل اللَّوْثِء ونَكل المُدّعِي عن القَسَامَةء عَلّظتِ اليمينُ 
علئ المُدَّعَئْ عليه بال قطعاً.ء وقيل بطرد القولّين ؛ فإن قلنا بالتعدّد» وكانت 
الدعوئ على جماعة مع لَوْثِء أو مع عَدَمِوء فهل يُقَسّط الخمسون عليهم بعدد 
الرؤوس» أم يحلفٌ كل واحدٍ خمسين ؟ قولان. 

أظهزهما: الثاني» فإِنْ قَسَطْنا فكانت الدعوئ علئ اثنين» حاضر وغائب» حَلَفَ 
الحاضر خمسينَ» فإذا حَضّرَ الغائبُ وأنكرّء حلفَ خمساً وعشرين» وإنْ كانا 
حاضرين» فَنَكَلَ أحدهماء حَلَّفَ الْآحَدُ خمسين؛ لأنَّ البراءة عن الدم لا تحصلٌ 
بدونها على قول التعدّدء ويحلفُ المُدّعي علئ الناكل خمسين . 

ولو نَكَلَ المُدّعَئ عليه عن اليمين» والمُدّعون جماعة» وقلنا بالتعدّد» فهل 
ُوَرّعُ الأيمانٌ علئ قَدْرٍ مواريثهمء أم يحلفُ كل واحدٍ خمسين ؟ فيه القولان 
السابقان. 

فوعٌ: نادي سر جع E‏ فاا دعوی [ ٠٩‏ 1/1۰[ 
الطرف والجرح› فقد سبق نذا ل اة ة فيهاء ولا اعتبارَ باللّوْتْء وللكن يحلفٌ 
المُدَّعَى عليه» وهل تتعدّدُ اليمِين ؟ يُ يبنى علئ أَنَّ يمينَ المُدّعَى عليه في دعوئ النفس 
هل تتعدّدُ ؟ إن قلنا: لاء فهنا ازل وإِلاً فقولان أو وجهانء أشبههما بالترجيح : 
التعدّدٌ. 


قال ابْنُ الصّبَاغ : هذا الخلاث في دعوى العَمْدٍ المَحضٍ» أمًا في الخطأ وشِبْهِ 
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العَمْدِ فتتََحَدٌ فيه اليمينُ بلا خلاف» ولم يفرق الأكثرون كما في النفس» وإذا قلنا 
القع فلك [ذ1 “كان راجت فعا اة فر الد فان فف كيدل اليد 
E‏ 





والثاني: ر اود عل 0 ففي اليد خمسنٌ وعشرون» وفي 
المؤض ضحة ثلاث 
, ع 
ولو زاد الواجبٌ على دية نفس» فهل يزادٌ في قَدْر الأيمان بزيا دة قل در الأرُوش ؟ 
طَرَدَ الإمامُ”'' حكاية الخلافٍ فيه. 


ولو كانت الدعوئ في الطرَفٍ علئ جماعة» فهل يحلف كل واحدٍ منهم بقذر 
ما يحلفٌ المنفرد أم يُوَرَّعْ عل رُؤُوسهم ؟ فيه قولانٍ كما سبق . 

ومَتى نَكلَ المُدَّعَى عليه عن اليمين المعروضة عليه؛ رُدَّتْ على المُدَّعي» 
وحَلّفَ بِقَدْرٍ ما كان يحلففٌ المُدَّعَى عليه» فإِنْ تعدّد المُدّعونء فهل تُوََّعٌ عليهم بَِدْرِ 
الإرثِ» أم يحلفُ كَل واحدٍ كما يحلفُ المنفردٌ ؟ فيه القولانٍ السابقانٍ. 

فَرْعٌ: كان مع المُدّعي شاهدٌ» فأرادَ أَنْ يحلف معه. فإِنْ قلنا: تند اليمينُ مع 
الشاهدٍ في دعوى الدم» نَظرَ: 

إن جاء بصيغة الإخبار» أو شهد علئ اللَّوْثِء حلف معه خمسين يميناء وإِن 
E‏ توظها حلفت عه e‏ و 
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2 
ع 


قال الإمام : ويثبت المال إِنْ کان القتل خطاء وإِنْ كان المُدّعَئى تل عمد 
فلا قِصَّاصٌ قطعاء وفي المال خلافٌ يأتي نظيئ إِنْ شاء ألله تعالى» وإذا قلنا: 
تتَعَدَدُ”"' اليمينُ مع الشاهِدٍء فلا بُدَّ من خمسينَ يميناً بكلّ حال . 

الطرف الثالثُ: في حُكم القسَامَة: 

فإذا أقسمَ الول في محل اللَوْثِ» فن كان اذَعَى َل خطأء أو شه عَمْد 


وي 


وجبت الديةٌ على عاقلة المحلوف عليه» مُحَمّمَةَ في الخطأء ومُعَلَطَةَ في شِبْه العَمْد 


.) 84 / ١0 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) 39 / ١١ والمطبوع: « تعدد »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ ٠) في ( ظ‎ 6) 
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اقام ة ؟ قولان: 
القديمٌ: نَعَمْ . 


والجديد الأظهرٌ: لاء فعلئ الجديدٍ: تجبٌ الديةٌ في مال القاتّل حالَّة» وعلى 
القديم : لا قَرْقَ بين أَنْ تكونّ الدعوئ علئ واحدء أو جماعة» كالبَيّنة» وحَرَجّ ابْنُ 
سرج على القديم : أن الوليّ يختارٌ واحداً منهم» فيقتلة قصَاصاء ولا يقتلُ الجميعَ . 
وقيل على هنذا : يأخذ من الباقين حصّتهم من الدية» وهو ضعيففُ. 
وإذا اذَّعَى القتلّ علئ ثلاثة في محل اللَّوْثِء والحاضر منهم واحدء فلن قال : 
تعمّدوا جميعآء أقسمَ على الحاضر خمسين يمينآء وأخدّ ثلتٌ الدية من ماله على 
الجديد. 


4 ° 


وعلئ القديم : له القصّاص » فإذا قم أحَدٌ الغائبين ؟ فإن أقوء اقتصّ منه» وان 
نكو أَقْسَمَ عليه المُدّعيء وهل يُقَسِمُ خمسين » أم مستا وعشرينٌ 1 ؟ وجهان. 
e‏ 

أصخُهما: الأول» هلكذا أطلقوه. وينبغي أن يكونَ هنذا علئ الخلافٍ السابق 
في جواز القَسَامَة في عَيْبة المُدَّعَى عليه» فإِنْ جُوَّرْناها ٠١44[‏ / ب ] وذكره في 
الأيمان السابقة بقة اكتفي بها . 

ثم إذا حَلَفَ عليه» عاد القولانِء الجديد والقديمُ فإذا قَدِم الثالث» وأنكر فك 
يحلف عليه ؟ فيه الخلافٌ السابق . 

وإِنْ قال: تَعَمَدَ هلذا الحاضرء وكان الغائبانٍ مُخطبَّينَ» أقسمَ علئ الحاضرء 
ولا يق ل ا ل ل 
وإِنْ قو وصدّقتهما العاقلة› فالدية على العاقلةء وإ ففى مالهما مخففة 

وإِنْ قال: تعمّدَ الحاضرٌ ولا أدري: أتعمّدَ الغائبان» أم أخطآ ؟ أقسمَ على 
الحاضر خمسينَ وأخدّ منه ثُلْثْ الدية علئ الجديدء وعلئ القديم: يوقّفُ الأمر 
حبَّى يَحْضراء فإِنْ حَضَّراء واغتَرفاآً بالتعمّد» اقتصّ منهماء ويقتصٌ مِنّ الأول أيضاً 
في القديم» وإن اعترفا بالخطأء وجبت الديةٌ المحْمَّمَةٌ عليهما إن كَدَبَتْهُما العاقلة» 
وإلاّ فعلئ العاقلة» وإِنْ أنكرا أَصْلَ القتلء فهل يقسمٌ المُدّعي ؟ فيه الوجهان 


۳ كتاب دعوئ الدم والقسامة والشهادة علئ الدم 


السابقانٍ فيما إذا اذ م e e‏ 
العلات. 

ولو ادَّعَئ القتلَ على شخصّين» وعلئ أحدهما لَوْثٌ دون الآخرء أقسمَ المدّعي 
علئ الذي عليه لَوْثُ خمسينَ» وفي الاقتصاص منه القولانٍ» وحلفّ الذي لا لَوْثَ 
عليه . 


. 


فزْع: إذا تكَلَ المُدّعِي عن القَسَامَةَ في مَحلّ اللَوْثِ حلف المُدَّئ عليه كما 
سبقء فإِنْ نَكَلَء فهل تَرَدٌ اليمينُ علئ المُدَّعِي ؟ ينظ : 

إن اذّعَ قت يوجبٌ القصاص › وقلنا: القَسَامة لا توجبٌ القصّاص » ردت 
اليمينٌ قطعاً؛ لأنه يستفيدٌ بها ما لا يستفيد بالقَسَامة» وهو القصَاصٌ . 

وَإِنْ كان قتلاً لا يوجبُ القصاصٌ»ء أو يوجبه وقلنا: القسَامة توجبهء فقولان: 

أحدهما: لا تردٌ؛ لأنه نَكَلَّ عن اليمين فى هلذه الخصومة . 

وأظهزهما: الردٌ؛ لأنه إنما تکل عن يمين القسّامة» وهلذه غيرهاء والسببٌ 
السك تن هر وه 0 ا 

ولو كانت الدعوئ في غير صورة اللَّوْثِء وتَكَلَ المُدّعَى عليه عن اليمين» 
والمدّعِي عن اليمين المردودة» ثم ظهرّ لَوْثٌ» وأراد المُدَّعِي أَنْ يقسمء فقد أَجْرَوا 

ولو أقام المدّعِي شاهداً في دغوئ بمالٍ» ونَكلَ عن الْحَلِفٍ معه» نكل المُدَّعَى 
عليه عن اليمين المعروضة عليه» فأراد المدّعى اَن يحلف اليمين المردودة» عاد 
القولان» هنكذا أطلقوه» ومُقتضئ ما ذكرنا فى أول المسألة أَنْ يقالَ: إِنْ جرئ ذلك 
في دعوئ قتل يوجِبٌ قِصَاصاء حلف اليمين المردودة قطعاً؛ لأنه لا يستفيدٌ باليمين 
مع الشاهِدٍ القَصّاص› يتشد بالتمين المردودة : 


فوْغٌ: احا الدع ع اف عالطا ولا يطالّبُ أهلٌ الموضِع 


(1) في( م ):( المرودة »» خطاً 
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الذي وُجِدَ فيه القتيلُ» ولا باني”'2 ذلك الموضعء ولا عاقلته» ولا عاقلة الحالف» 
ولا غيرهم ؛ سواء كان المُدَّعَى قتلاً عَمْداَ أم خطأ. 

وإذا حلفَ المدّعى عند كول المُدَّعَئ عليه؛ فإن كان الجُدَّعَئ قتلاً عمداً» ثبت 
ا الى اندرو اران أو كالبَيّنة» والقصاص يَتْْتْ بكلّ منهما. 

وا كان الخدعن5 غا أو شئةَ عَمْد وَجَبَت ت الدية. ثم قيل: إن 
قلنا: اليمين المرذودة كالنة› فهي على عاقلته» ون قلنا: كالإقرار ففي ماله» 
وقيل : في ماله مُطلقا؛ لأنها إِنّما تكونٌ كالبيّنة في حَقٌّ المتداعيئن 

الطرفٌ الرابعٌ: فِيمَنْ يحلفٌ في القسَامَة: 

وهو كل مَنْ يستحقٌ بَدَلَ الدّمء فيدخلٌ فيه السيدٌ؛ فإنه إذا قَتِلَ عبد أقْسَمَ على 
المذهب كما سبق . 

وعلئ هنذا : يُفْسِمٌ المكاتبُ إذا قَتِلَ عبدٌهُ ولا يقم سيد بخلاف ما إذا قَيِلَ 
عبدٌ المأذون له؛ فإنَّ السيدَ يقسِمٌ دون المأذونٍ له؛ لأنه لاحَقَّ له» بخلاف 
المكاتب. فإنْ عَْجَرَ قبل أن يُّقسِمَء وتعرضٌ عليه اليمينٌ» أقسم السيّدٌ» وإِنْ عَجَرَ بعد 
عَرْضٍ اليمين ونكولوء لم يُقسم السيدٌ؛ لبْطلانٍ الحَقٌ؛ نولو کما لا یقسمٌ الوارٹ 
إذا نَكَلَ الموتث» وللكن يحلفتُ المُدّعَئ عليه» وإِنْ عجر بعد ما أقسمء أخدّ السيد 
القيمة» كما لو مات الوليئٌ بعد ما أقسمَ 

فَرْعٌ: مَلَّكَ عَبْدَهُ عبدا» فَقْتلَ» وهناك لَوْت؛ فان قلنا: العبدٌ لا يملكُ بتمليك 
البنيق فيز اليد لان المقتولٌ دة فان سم كانت القيمة له ووو 
و : يملكُ بالتمليكِ» بي ذلك علئ أَنَّ م مَنْ مَلْفَ عبده شيئا» فَأتِلِف» هل ينقطغ 

حقٌ العبد منه» وتكون القيمة للسيدِ» أَمْ ينتقلٌ حقَة إلى القيمة ؟ وفيه وجهان: 

أصحّهما: الانقطاع؛ لضعف مِلْكد ولأنه لو أعتقّ» أو انتقلّ من مِلْكِ السيد» 
انقلب ما ملكةٌ إلى مِلْكِ سيدوء فإِنْ قلنا: ينقطعٌ» أقسم السيدُ» وإلاّ فوجهان: 

أحدهما: يقِسمٌ العبدٌ كالمكاتب . 

والثاني: لا؛ لضعف ملكهء فعلئ هلذا: لا يقسمٌ السيدٌ أيضآ؛ لأنه لا مِلْكَ 


. تحريف‎ ۰٠ في( ظ). والمطبوع: « يأتي‎ )١( 
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a n 
E تثيّث للعبد»‎ 

E‏ يقسمٌ العبدٌ» فقد قيل: لا يقسمٌ السيدٌ أيضآ؛ لأن العبدَ لم يكُنْ له 
حي قل » ولا صارت القيمة له حينئذ؛ وإنّما يملكُ بالاسترجاع . 

قال الإمامٌ : ويجوز أن يجعل السيدٌ حَلفاً عن العبدء كالوارث مع مُورّثه. 

ولو مَلّكَ مستولَدَتَهُ عَبْداَء كان كما لو مَلّكَ عبده القِنّ في جميع ما ذكرنا. وإِنْ 

ولو أوصّئ لمستولدته بعبد» فقتل »› وهناك لوث َقبي السيد وأكحد اليد 
وبَطَلتٍ الوصية . 

ولو أوصّئ لها بقيمة عبده بعدما قَيِلء أو أوصئ لها بقيمة عبد فلان إن ِل 
صت الوصية؛ ب ل لأن الوصية تحتملٌ الأخطاء 
وليست الوصية للمستولدة كالوصية للق ؛ ا تغيق بالموات ) وهو وقت استحقاق 
ارا کر ت و م ا 

قال الوُويانِيَ: وعلئ هلذا: لو أوصّئ لعبدٍ نفسهء ثم أَعِتَقَهُ قبل موته» صَكَتِ 
ال 

وعن القاضى أب الطيّب : أنه لو باعه بعد الوصبّة» صحت اا وشت 
الاستحقاق للمشتري . 

وإذا صخت الوصية لها؛ ؛ فإن أقسمَ السيثٌ ثم مات» فالقيمة لهاء وإن لم يُقْيِمْ 
حت مات» ولم يوذ منه نكو قْسَمْ الورثةٌ وتكون القيمة لها بالوضكةة وإنما 
آقسمَ الورة؛ وال كانت القيمةٌ للسكولدة؟ لأ العبد يوم م القثل كان للسيّد» 
SAREE RLS SARE CANE Es‏ 
a E‏ 7 0 
القيمة له» ثم يصرفونها إلى المستولدة بموجب وصيته» ولهم غرض ظاهر في تنفيذ 

ر 1 ا و 

وصيّته» وتحقيق مرادوء وهلذا كما أنهم يقضون دينهُ» وليس سبيلهم فيه سبيل سائر 


() انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۳۸). 
)۲( في ( ظ ): « ينقل ». 
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الناس» حٌى لو مات مَّنْ عليه دين» ولا تركة له» فقضاءٌ الورثة مِنْ مالهم لزم 
المستحق قبوله» بخلاف ما لو تبرّع به أجنبيٌ. 
قال الإمام“: وغالبُ ظتي أني رأيثُ فيه خلافاً. 


قال: ولو أوصئ لإنسانٍ بمالٍ» ومات» فجاء مَن اذَعَى استحقاقه» هل يحلفُ 
الوارث لتنفيذ الوصية ؟ فيه احتمالان» والفرق أَنَّ القَسَامة تثنبث على خلاف القياس؛ 
احتياطاً للدماء . 

ولو نَكَلَ الورثةٌ عن القَسَّامة» فهل للمستولّدَة أَنْ تقسمء وتأخذ القيمة ؟ 
قولان: 

أحدُهما: نَعَمْ؛ لأن الحقًّ لها . 

وأظهزهما: لا؛ لأنَّ القسَّامة لإثباتِ القيمقء» وهي تثبت تثبث للسيد» ثم تنتقل 
بالوصية إليهاء ولا يقوم مقامٌ السيد إلا وارثّةُ تسق لعولا ذو I‏ 
يُقْسِمْ ورثتّةُ» هل يُفْسِمْ غرماه ؟ ولا خلاف أن للورثة الدعوئ» وطلب اليمين من 
المُدّعَى عليه إذا لم يُقَسِمواء وأمًا المستولّدَةٌ» فهل لها الدعوئ وطلب اليمين ؟ قيل : 
ِنْ قلنا: لها أَنْ تَقْسِمَء فلها ذلك» وإلاًء فلاء والمذهبٌ والمنصوص أنَّ لها ذلك» 
وإِنْ قلنا: لا تَقْسِمُ؛ٍ لأنها صاحبة القيمة» وأَمّا القَسَامَةٌ فللورثة» فلو نَكَلَ الخَصْمُ 


ردت اليمينْ عليها . 


قال الإمام: وعلى هلذا: لا يفتقرٌ طلبها ودعواها إلى إعراض الورثة عن 
الطلب. 
| واعلم: لوز وإد كان لوم التسائتي E aE‏ 
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فوع 6 لو لطعتت و ع ی ا فقن ی ا ال اح ره 
الدية» وذكرنا قولين : 
أظهرهما: للسيد أَقَلٌ الأمرين من نصف قيمة العبد» وكمال الدية . 


() انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۳۹). 
() انظر: ( نهاية المطلب: ٤٥-٤٤ / ١۷‏ ). 
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والثاني: أنه أَقَلٌ الأمرين من كمال القيمة وكمال الديةء فلو وقعث هلذه 
الجناية في مَحلَ لَوْثِ وكان الواجب قَدْرَ ما يأخذه السيدٌء ولا يَْصلُ شيء للورثة» 
فهل يُقْسِمُ ؟ يبن على ما لو مات رقيقاء إِنْ قلنا: يُقْسِمُ» فهنا أؤلى» وإلا فوجهان. 

أصحُهما: يُفْسِمُ أيضاً؛ لأن القتيل حُدٌء والواجبُ ديةٌ» وإِنْ كان يَفْضْلُ عن 
الواجب شيء للورئق» أقسمَ الورثةٌ قطعآء وفي قَسَامَةَ السيدٍ الخلافٌ؛ إِنْ قلنا: 
لا يُقَسِمُ يقم أَقْسَم الورثة خمسين يمينآء وإلاً فالسيدٌ مع الوارث كالوارثين» فيعودٌ 
قرلا في ان کر واحدٍ يحلفُ خمسينَ يميناء أم توَدّعٌ الأيمان عليهما بِحَسَبٍ 
ما يأخذان ؟ 

فَرْعٌ: إذا ارتدّ ول افر يط ما انمه فالديةٌ ثابتة» ولها حكمُ سائر أموالِه 
التي ارتدٌ عليها. وإن ارتدً قبل أَنْ يُقْسمَ. قال الأصحابُ: الأؤلئ أَنْ لا يَمْرِضَ 
الحاكمٌ القَسَامَةَ عليه؛ لأنه لا يتورعٌ عن اليمين الكاذبة» فإذا عاد إلى الإسلام» 
أقسم» ولو أقسمَ في الردّة» فالمذهبُ: صحةٌ القَسَامة» واستحقاق الديَّ بهاء وهي 
كَمَالٍِ كَسَبَةُ بعد الردّة؛ باختطاب» واصطيادٍء ونحوهما. 

ولوارتدٌ الول قبل موتٍ المجروح؛ ومات المجروحٌ والولييٌ مرتدٌء لم يقِسِمْ؛ 
لأنه لا يرث بخلافٍ ما إذا قتلّ العبد» وارتدّ السيدٌ» لا يرق بين أن يرتدٌ قبل موت 
العبدٍ أم بعدّه؛ بل يقسِمٌ إذا قلنا بالقسَّامة في بَدَل العبد؛ لأن استحقاقه بالملك» 
لا بالإزث. 

فرْع: قل ١1‏ ۰ / امن لا وارث له بجهةٍ خاصّق. وهناك لوتء فلا قِسَامَة؛ 
ا ا > للكن ينصبُ القاضي مَنْ يدّعي عليه» ويحلّفه ؛ E‏ 
فهل يُقضئ عليه بتكوله ؟ فيه خلافٌ» يأتي في موضعه» إن شاءَ أله تعالی . 

فضلٌ: في مَسَايْلَ مَنْقُورةِ: 

ينبغي للقاضي أَنْ لا يحلّفَ السكرانَ؛ مُدَّعياً كان» ولا مُدّعَى عليه» حنَّئ يعلمَ 
ما يقول» وما يقال له» وينزجرَ عن اليمين الكاذبة؛ فإِنْ حلََّه في السُكْرِء فعلى 
الخلافٍ في أن السّكرانَ كالصّاحِيء أم كالمجنونٍ ؟ والأصخ: الأول. َ 

ولو قتلّ رجلٌ وكان اللَّوْثُ على عبدو» فأرادٌ واربهُ أَنْ يقسمَ عليه» فله ذلك إِنْ 
أوجَبْنا القِصّاصٌ بالقَسَامة ليقتصسٌ منه» وإلاّ فلا يقسِمٌ؛ لأنه لا يثبثُ له في رقبة عبده 





E‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





مال إلا أن يكون هونا فيستفيدٌ بِالقَسَامةَ فلك الرهن» وبيعه » دقوي نه ثمّنه عل 
الا 


ولو اذَّعَى علئ رجل أنه قتلّ أباه عَمْداَّء فقال المُدَّعَئ عليه: قتع وللكن 


خطأء أو شه شْنة عمد عَمْدِ؛ِ فإن لم يكن لَوْتٌء حاو مويه وإِن کان؛ 0 
NIE E‏ فأيّهما يصَدَ يُصَدَّق ؟ وجهان. 


أصخهما: المدّعي» وبه قطع الإمام» والمُتَوَلي؛ فإِنْ حلّفَ المُدَّعَى عليه؛ فلم 
TES‏ 
خمسينَ» فكذا هنا على الأَصَمّ نا ؛ لأنَّ إنكار الصفة أَحَفٌ من إنكار 
الأضلء وإذا حلف المُدَّعَى عليه» فهل لدعي طلبُ الدية ؟ فيه وجهان”"'. بناء 
على اَن الدية في الخطأ تجبٌ على العاقلة اا أم تج على الجاني» وهم 
يحملون ؟ إِنْ قلنا بالأول» ليس له الطلتٌ؛ لأنه اد عَئ حَقاً على المدّعَئ عليه» وهو 
اعترف بوجوبه على غيره؛ وَإِنْ قلنا بالثاني» بي على أنَّ الخُلْفَ في الصفة هل هو 
كالخُلْبِ في الموصوف ؟ وفيه قولانٍ سبقا في مسائل خيار التكاح؛ إِنْ قلنا: نَعَمْ 
فكأنه ادَّعَى مالاً» فاعترف بمالٍ آخَرَء لا يدّعيه» وإن قلنا: لاء طالب بالديق» وهو 
المذهبُء وعليه اقتصرّ الأكثرونَء وتكون الديةٌ علئ المُدَّعَئ عليه مخففة موجلةً 
ِلآ أنْ تصدّقه العاقلة» فتكون عليهم . 

ولو ادّعَئ أنه قتلّ أباه خطأء فقال: قتلتهُ عَمْداٌء فلا قِصّاصّء وهل له المطالبةٌ 
بدي مخمّفة ؟ قال المتولّي: فيه الوجهان”". ولو نَكَلَ المُدَّعَى عليه في الصورة 
ك أنه کان عمد ويكون عَدَدُ يمينه بعدَّدِ يمين المُدَّعَى عليه 

يثبث له بيمينه القِصَاصٌ أو الديةٌ المُعَلَّظَةُ في مال. 


فوعٌ: اذَّعَى جُرْحاً لا يوجب قِصّاصاء كجائفة» وأقام بها شاهداً» وحلفٌ معه 
E e‏ ا قال ابن حدم 0 


d2 
0 


ابن اد أن دعویٰ الجرح والمَيّنة به تسطعان eT‏ وفيه خلااف» 


)۱( كذا في هامش ( ظ ). والمطبوع : « وجهان » . وجاء في ( ظ» س» ا ) : « قولان ). 
000 كذا في هامش ( ظ )» والمطبوع « الوجهان ». وجاء في ( ظ» س» أ ): « القولان ». 


>5٠‏ كتاب دعوئ الدم والقسامة والشهادة على الدم 





ومفرّع على أن الأيمان لا تتعدّد في الجراحات» ا اا مع 
شاهده خمسينَ» وإِنْ قلنا بالتوزيع علئ قَذْرٍ الدية» حلف للجائفة مع الشاهدٍ ثُلْتَّ 


ا ا 
ثم إذا مات المجروحٌء وصارت الجراحَةٌ نفسآء أقسمٌ الورثةٌ واللَّوْثُ حاصل 
بشهادةٍ الشاهدٍ الذي أقامه مورثهم» ولا تحسبٌ يمينه لهم . 
وقال1١١١١1/‏ ب] الخضرِيٌ : تشققء حت الو لف لخمسين: على قولنا 
بالتكميل» فلا يمينَ علئ الورثة» والصحيحٌ : الأول. 
ھا ور ور 


.» في( ظ )» والمطبوع: « وحلف‎ )١( 





۳ كتاب دعوئ الدم والقسامة والشهادة على الدم 
















البابٌ الثالِثُ 
في الشهادة علئ الدّم 


صفاث الشّهُودِ ونصبٌ الشهادات» وشروطها تستوفئ في ١‏ كتاب الشهادات » 
لكن ذكر الشافعيئ رضي الله عنه هنا(" مسائِلَ تتعلّق بالشهادة علئ الجناية» فراعئ 
معظمٌ الأصحاب ترتيبة؛ فَكُلُ َثْلِء أو جُرْح يوجبُ القِصّاصٌء لا يثبثُ إلا بشهادة 
رَجُلَينِ يشهدان على نفس القَدّل» أو الجُرح» أو إقرار الجاني به. 

وما لا يوجبُ إِلاّ الديّة؛ كالخطأء وشِبْهِ العَمْدِء وجناية الصبئٌ» والمجنون» 
ومسلم على ذميّ» وحرٌ علئ عبدِء وأب على ابْنِء كيث بشهادة رجلٍ وامرأتّين» 
وبرج ويمين. 

ولو كانت الجنايةٌ المُدّعَاةُ بحيثُ توجبٌ القِصّاصٌ»ء وقال المُدّعي : عفوتُ عن 
القصّاص» فاقبلُوا مني رَجُا وامرأتين» أو شاهداً ويمينآً؛ لأَخَذٍ المالٍِء فهل يقبلُ» 
ويثبث المالّ ؟ وجهان. 


٠. 4 2 6‏ 5 ۰% 0 ۰ 3 مه ا ار 

الأصحّ المنصوص: المنع ؟ لأنها في نفسها موجبّة للقصّاص»ء ومنهم مَن قطع 
ا 

5 » 4 0 د 
ومن القسم الأول: مَوْضِحَة 
ومن الثاني: هاشِمَةٌ» ومَأْمومَةٌ» وجائفة تجرَدّث عن الإيضاح» فلو كانت 

هاشمة مسبوقة بإيضاح» فهل يَنْبْتْ أَرْشٌ الهاشمة برجُل وامرأتين» وبشاهدٍ ويمين ؟ 
النضّ 4 أنه لا يقث ونس فيا لو رم سما إل زنك فموق منه إلوخ غير أله يقي 


توجبٌ القصّاص . 


(1) كلمة« هنا »» ساقطة من المطبوع. 





aî‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 


الخطأ الوارد علئ الثاني برجُل وامرأتین» وبشاهلٍ ویمین»› وفیهما طریقان: 


أحدُهما: علئ قولّين: ثبوث الهشم والجناية علئ الثاني برجُل وامرأتين» 
وبشاهد ويمين . والثاني : المنع . 


والمذهبُ: تقرير النصّين» والقَرْقٌ أَنَّ الهَشْمَ المشتمل علئ الإيضاح جنايةٌ 
والحلة + .وإذا اشتملت» الجناية على ما يوجبٌ القِصّاصٌء احتيط لهاء ولم يث 
إلا بحجّة كاملة» وفي صورة مُروق السهم حصلٌ جنايتان» لا تتعلّقُ إحداهما 
بالأخرئ . 


قال الإماة”"2: ولو قال المُدَّعي : أصاب سهمُّة الرجلّ الذي قصدهء وتَمَذَ منه 
إلى أبي فَقَثَلهُه ولم تكن الجنايةٌ الأول متعلّق حقّ المدعيء وجب القطمٌ بثبوت 
الخطأ بالبيّنة الناقصةء ومحلٌ الخلاف ما إذا كانت الجناية الأولئ متعلق حَقّ 
المد :+ 


قال : وفية أنخمال. 


- 3 


قال 2 ولو اد أنه أَوْضَعَّ رأسَهٌ» ثم عاد وهَشمَهُ» ينبغي أن يثبت أ 
و 
الهاشمة”*' برجل وامرأتين؛ لأنها لم تتَّصلْ بالموضِحة» ولم تَتَّحِدٍ الجناية. 


قال( : ولق اذَّعَى مع القصّاص مالاً مِنْ جهة لا تتعلّق بالقصّاص» وأقامَ على 
الدغربين رجا وامرأتين» فالمذهبٌ: ثبوث المال» وبه قطع الجمهوؤء وأبعد 
بعضهم فخالف فيه . 


وفى ١‏ الوسيط »: أنه لا خلاف أنه لو ادَّعَئ قَثْلَ عَمْرو خطأء فشهدواء وذكروا 
مُرُوقَ السهم إليه من زيد لا يَقْدَحٌ في الشهادة؛ لأن زيداً ليس مقصوداً بهاء فإذا أثبتنا 


.) ۹۷ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٩۷‏ ). 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

(6) في( ظ):١‏ للهاشمة ». 

(0) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۹۸-۹۷ ). 


۳ _ كتاب دعوئ الدم والقسامة والشهادة على الدم 
> ڪڪ 


الهاشمة المسبوقة بإيُضاح» وأوجَئنا رشي قال صاحبٌ » التقريب : فی وجوب 
القصّاص في المُوْضِحةَ وجهانٍ. 

وجةٌ الوجُوب: التبعيّه للهاشمة 

وقال الشيحٌ أبو علي والأيِمَةٌُ: لا قِصّاصٌ في المُوْضِحَةَء وفي أَرْشِها وجهان؛ 
لأنَا وَجَدْنا متعلقً لتّيُوتِ المال1١١1/‏ أ]» فلا يبعدُ أَنْ يستتبع مال مالا 

فطل نك اهاد عل اا د مه ال هة فط ان شف 
ال ل ال 0 

مر ضربة فَأَنْهَرَ الدّم*'2» أو قال: جرحَةُ» أو ضربة بالسيف َأَنْهَرَ الدمَ 
وات أو فمات» لم يتښت ذش يَنيْتْ به شىء أيضاً؛ لاحتمالٍ الموت بسبب آخر. 

ولو قال : جرحه» فقتله» أو فمات من جراحته» أو أنهرَ دمه فمات سبب 
ذلك ت الل رف فاه فر جر كد أ و اعبرم ال اليه فم رمات 
مکاته» نص عليه فى « المختصر »» وجعل قوله: « ومات مكاته »» کقوله: وماتَ 
مِنْ جراحته» اه 
ا رق فللإمام” 0 قال ل 
ال 

ولو قال: و دا ا ا و ا ا 
دم لم د تثيث؛ لاحتمالٍ حصول السَيّلان بغيره. 


ولو قال: ضرية ب بسيف » فا ضح رأسَةٌ أو فاخ نضح مِنْ ضربه أو بجُوْحدء ثبتت 


1 (Vê المؤض‎ 


CE LEN الأنها ف‎ » 010 

() قوله: « ومات »» ساقط من المطبوع . 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٠٠١‏ )» و( فتح العزیز: ٠٥٤-٥۳ / ١١‏ ). 
(6) انظر:( نهاية المطلب: ٠١١-٠٠١ / ١۷‏ ). 

.) ۱۹۹ / ٠١ الدامية : هي اة التي تذمي ( شرح السنة:‎ )٠( 

0( الموضحة : هي الشجة التي تكشف العظم ( المهذب: ۱۱-١ / ٠‏ ). 
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ولو قال : و فوجذنا رأسّه مُؤْضحاء أو فاح ٠‏ لم تنيت نء وحكئ الإمام. 
والغزاليٌ : أنه يشترطٌ التععدض لِوُضوح العظمء ولا يكفي إطلاق المُوْضِحَة؛ٍ فإنها من 
الإيضاح» وليست مخصوصة بإيضّاح العَظمء وتنزيلٌ لفظ الشاهدٍ على ألقاب 
اصطلح الفقهاء عليها لا وججة له فلو كان الشاهدٌ فقيهاًء وعلم القاضي أنه لا يطلق 
المُوْضِحَة إلا على ما يُوْضِحٌ العَظمَء ففيه تَرَدْدٌ للإمام . 

فال جو أن يكتفىا به ؟؛ لفهم المقصود. ایور ان ب الخفت لفظاً؛ 
لان للشزع تمثا في لفظ الشهادات» وإن أفهم غبرها المقصرد. 

ولا بد مِنْ تعيين مَحَلَّ المُوْضِحَةَ وبيانٍ مساحتهاء ليجب القِصَاصٌء فلو كان 
على رأسه مَوَاضِحُ » وعَجَّزوا عن تعيين مُوْضِحَةَ المشهود عليه» فلا قِصَاصٌ . 

ولو لم يكنْ علئ رأسه إِلآّ مُوْضِحَةٌ وشهدوا أنه أَوْضَحّ رأسّهء فلا قِصَاصٌ 
أيضاً؛ لجواز أنها كانت مُوْضِحَةَ صغيرةً» فوسَّعهاء وإنما يجب القصّاصُ إذا قالوا: 
أوْضَحٌ هلذه المُوْضِحَة» وهل يجب الأَرْشنٌ إذا أطلقوا أنه أَوْضَحَ مُوْضِحَة وعَجَرُوا 
عن تعيينها ؟ وجهان. 

اصځهما: :نَعَمْ؛ لأَنَّ الأَرْشَ لا يختلفُ باختلافٍ مَحَلّها وقدرهاء وإنما تعذّر 
القصاص ؛ رالا ويدل عليه نضّه في ( الأم ): اا لىدا آنه قطعَ يد 
فلان» ولم يَعَيّنْها» والمشهودٌ له مقطوع اليدين] لا يجبٌ القصّاص » وتجث الدية» 
ولو كان مقطوع يد واحدقء والصورةٌ هلذهء فهل تَتَرّلُ شهادتهم هلذه على 
ما نشاهدها مقطوعة» آم ي يشترط تنصيصهم ؟ يجوز أن يقدّر فيه خلاف . 

قلث: الصوابٌ : الجَرْمٌ ‏ هنا بالتنزيلٍ علئ المقطوعَة. وال أعلمٌ. 

ولو شهدا بِمُوْضِحَةَ شهادة صحيحة» ورأينا رأسَ المَشْجُوجٍ سليماً لا اثر عل 

والحهد قريث بالشهادة؛ [ فالشهادة ] مردودة. 
فَصْلٌ: سيأتي في في « الشهادات »؛ إِنْ شاء ألله تعالئ؛ أنه مِنْ شَرْطٍ الشاهِدٍ أَنْ 
يَنْقَكَّ عن الثّهمة n‏ أن يَجُنَ إلى نفسه نفعاًء أو يدفع ضَرًاً. 


<. 
1١ 
e 


0 


.) ٠١١ / ١۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 


۳ _ كتاب دعوىئ الدم والقسامة والشهادة على الدم ا 





ومن صور الجرٌ: أَنْ يشهدَ على جرح مُوَرنُوه فإذا ادَعَى على شخص أنه 
جرحة» وشهة لدعي وارلة» تظر: [٠1/ب].‏ 

إن كان من الأصول» أو الفروع » لم تَقْبَل شهادتة؛ للبعضيّة» وإِنْ كان من 
غيرهم وشهد بعد الاندمال» قلت شهادتة) وإن شهة فيلك فلا. 

وإِنْ شهد بمالٍ آخَرَ لمورثه المريض مرضٌ الموتء قَبِلَتْ شهادئة على الأصحٌ 
عند الجمهور. 

ولو شهد بالجرح مَخْجُوبان» ثم صارا" وارثين» فالشهادةٌ في الأصل مقبولة 
فإن صارا وارثين قبل قضاء القاضي بشهادتهماء لم يقض » وإن كان بعد قضائه» لم 
ينقض القضاء» كما لو شهدَ الشاهدٌ» ثم فسقّ. 

وقيل : في المسألة قولان: 

أحدهما: هلذا . 

والثاني: الاعتباد بحالٍ الشهادة . 

ولو شهد وارثان ظاهراًء ثم ولد ابْنّ يَحجيهماء فالشهادة مردودة؛ للتّهمة عند 
أدائهاء وقيل بطرد القولين . 

ولو شهدَ بجرحه وارثاف قَبَرََه فالصحيحٌ أنه لا تثبث الجراحة؛ للتهمة عند 
الأداء. 

ومن صور دفع الضرر: أن تقوم بَينةُ بقتل خطأء فيشهد اثنانٍ من العاقلة الذين 
يتحمّلونَ الدية علئ فِسْقٍ بَيْنَةَ القتلء فلا تقبلُ شهادتهما؛ لأنهما يَدْفِعانِ عنهماء فلو 
كان الشاهدان من فقراء ل فالنصٌ أنه لا تقبلُ شهادتهماء وإِنْ كانا من الأباعدء 
وفي عَدَدٍ الأقرّبين وفاءٌ بالواجب» فالنص قبولٌ شهادتهماء فقيل: قولانِ» والمذهبُ 
عند الجمهور: تقريد النصّين» والفرقٌ أَنَّ الما غادٍ ورائحٌ» فالغنئ غير مستبعيء 
فتحصل التّهْمَةٌ وموثُ القريب كالمستبعدٍ في الاعتقاد» فلا تتحمّقُ فيه تهمةٌ. 

س لعبة وك لافار والقطا ؛ لأدالدية 
لا لمهي فلا مهم 


)۱( في ( ظ ٠)‏ والمطبوع : « ثم صاروا » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١/1١‏ ه). 


o E N 
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فَوْعٌ: شهدَ رجلانٍ على رجُلين؛ أنهما قتا زيداًء فشهد المشهودٌ عليهما على 
الأ لين أنهما قله قال الشافعيئ» والأصحابُء رحمهمٌْ الله: يسألٌ الوليُ؛ فإِن 
صَدَّقَ الأَوْلَّين دون الآخرّين» ثبت القتلّ على الآخَرين» وان دی الا دون 
ل او ضاق امد كد ال للك ا الجميع ؛ لأن الأخرين . 
يدفعان عن أنفسهما ضرراً ولأنهما عَذْءَانِ للأوّلين» واغترض على تصوير المسألة ؛ 
بأن الشهادة لا تسمحٌ إلا بعد تقدّم دَغوئ علئ معيّن» وأجيب بأوجْه: 

أحدهاء عن أبي إسحاق”': إِنَّ تقدُمَ الدعوئ ؛ إنما يشترطّ إذا كان المدّعي يعيّد 
عن نفسه» وتجوز الشهادة قبل رى لمن لا يعبّرٌ؛ كصبئٌ» ومجنونٍ»ء والشهادةٌ 
هنا للقتيل؛ ولهلذا تقضى منها ديولةُء ووصاياٌ وهلذا ذهاث: إلى قَبُول شهادة 
الف اا وهو وجه ضعيف . 

الثاني» عن الماسرْجييع » والأستاذ أبي طاهر””": أَنَّ صُورتها إذا لم يخ 
الوليئٌ القاتلء› وتسم م الشهادة قبل الدعوى الخال علد وها وج ضع ر 
شهادة الجسبة تقبلٌ إِنْ لم يَعْلَمْ بها المستحقٌ. 

الثالثء قاله الجمهورٌ؛ تفريعاً على أن الشهادةً لا تقبلٌ إلا بعد تقديم الدعوئ» 
وهو المذهبٌ» وصورتها: أنْ يدعي الول الَثَلَ على رجُلين» ونيد كاماد 
فيبادرُ المشهودٌ عليهماء وعيدا هل الفاجدين يا القاتلان» وذلك تورث ريبة 
للحاكم» فيراجعٌ م الولئ» ويسألةُ؛ احتياطاً. 


ولو كان المُدّعِي وكيل الوليٌ» نظِرَ: 


إن كان عيّنَ الآخَرَيْنَء وأمرَهُ بالدّعوئ عليهماء فَمَعَلَه وأقامٌ بها شاهدين» 
فشهد المشهودٌ عليهما على الشاهدّين» بإ اما لو 1007لا عا فين 
لرل 02 نيت الفتل غل الأخرين؛ ون صدّقهم جميعاً أو دق الاخرين» انعزلٌ 


اع 


0 


(1) أبوإسحاق: هو المّروزيء إبراهيم بن أحمدء قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
؟ / 07/6" ): « وحيث أطلق أبو إسحاق في كتب المذهب فهو المروزيٌ» وقد يقيّدونه بالمروزي» 
وقد يطلقونه »). 

(؟) الماسَرْجسيٌ: هو أبو الحسن» محمد بن علي الماسَّجسيٌ . 

22 هو أبو طاهر الزَّيادُِء محمد بن محمد بن مَحمش . 


7 كتاب دعوئ الدم والقسامة والشهادة على الدم |01 ا 
EPI‏ فى ن سے 
عن الوكالة» ولا تَبْطلٌ دعوئ الموكلٍ علئ الاخرين . 


وان لم ي يعيّن الوكيلٌ أحداً؛ بل قال ای فان م و فادّع 
عليهما» e‏ ففي صحة التوكيل هلكذا وجهان. 


قال البغوئٌ: وعلى تصحيحه عمل الحگام» وعلئ الصحيح ينطبقٌ ما ذكره 
صاحبٌ ١‏ التقريب 0200 وأبو يعقوب الأبِيوَرْدِيُ”" : أن المسألة مِنْ أصلها فيمن 
وَكّلَ اتن في الدم فادّعَئ أحدهما على رجلين؛ والْآخَرُ على آخَرَينَ» وشهد كل 
اثتّين علئ الآخرين 

ولوعَيّنَ الوكيل شخصّين» والتوكيلٌ منهم كما صَوَّرناء وأنام ا 

فشهد المشهودُ عليهما علئ الشاهدّين» واستمرٌ الوكيلٌ علئ تصديق الأَوَلَّينء ثبَتَ 
القَْلُ علئ الْآخَرَينء وإِنْ صَدَّقَ الآخَرَينِء جارّء أو صدَّقَ الجميعٌ» انعزلَ عن 
الوكالة . 

ثم إِنْ صَدَّقَ الموكّلٌ الأَوَلّينء ثبت القتلُ علئ الْآخَرَينء وإِنْ صَدَقَ الآخَرَينَء 
جارّ» وله الدعوئ علئ الْأَوْلَين إذا لم يتقدّمْ منه ما يناقِضٌ ذلك» للكن لا تقبلٌ شهادةٌ 
الاخرين. 

وإذا قلنا: تقبلٌ الشهادة قبلَ الدعوئء فابتدَرَ أربعة إلى مجلس القاضي» فشهدَ 
اثنان منهم علئ الْآخَرَين؛ أنهما قتلا فلانآ» وشهدّ الْآخَرَانِ علئ الأوّلين أنهما 
القاتلان» فوجهان : 

أحدُهما: تَبْطْلٌ الشهادتانء لتضادّهما. 


والثانى: نال الولئ؛ فإن لم يصدقهم» بطلت شهادتهم» وان صدّق اثنين» 
و 


تأيّدت شهادتهما بالتصديق» فيقضي بهاء وقيل :يعمل بشهادة الأؤلين ».وتردٌ شهادة 
الاخرين ؛ لأنهما عدرٌان ودافعان. 

فوْعٌ: شهدَ رجلان على رجلين بالقتل» فشهدَ المشهودٌ عليهما بذلك القتل على 
أجنبيت » أو أجانبت» فالنظن فى كون الشهادة واقعةً بعد الدعوئ أو قبلهاء وفى تصديق 


(۱) صاحبٌ التقريب: هو أبو الحسن» القاسم بن القفّال الشاشي الكبير. 
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الوليع الصنفين» أو أحدهما علئ ما سبق . 
ولو كان المُدّعي وكيل الوليٌ» ولم يكن الول عيّنَ أحداء ثم إنه صَدَّقَ 
gO aa a EI SE A E‏ 
جرين عي 1 يسبى : 
شهادة الآخَرَين؛ لأنهما مُتَهِمانِ بالدفع . 
وعن الصَيْدلان : أنه يحتملٌ أن لا يُجْعَلا متّمَمين. 


فَرْعٌ: شهدَ رجلانٍ على رجُلين على التصوير المتقدّم» فشهد أجنبيانِ على 
الشاهدين أنهما القاتلانِ» عاد التفصيلٌ؛ فإن كان الولئ اذى بنفيه» وكذب 
الأجنبين» بَطَلَتْ شهادتهماء ولو صدَّقَهماء أو صدّقَ الجميعَء بَطَلّتِ الشهاداتٌ؛ 

, 
للتناقض . 

وإ كان المُدَعِي الوكيل» ولم يعّن الموكّلٌ أحداء فللموكّل الدعوئ على 
الأولين» والأجنبّان ليسا دافعين» 0 مبادران إلى الشهادة قبل الاستشهاد. 
فلن اذَعَى عليهماء وشهد الأجنبيّان» فعلئ الخلافٍ في قبُول الشهادةٍ المعادة من 
المبادر» وقال البغويٌ : إِنِ اذَّعَْء وأعادَ الشهادة في مجلس آَحَرَ» قُبِلَثْ قطعاء وإن 
اذّعَىء وشهدا في ذلك المجلس» فوجهانٍ. ۰ 

فَوعٌ: ادعئ علئ اثنين أَلْفآ» وشهدَ به شاهذانٍ» ثم شهدَ المشهودٌ عليهماء 
ء۶ 0 3 - < ا س 5 - رو 
أجنبيّانِ؛ بأن للمُدّعي علئ الشاهدين ألفآء وصدّق الي الآخرّين أيضاء لم تبط 
دطواة الأول » ولا شهادة الأزلين غل الاح س وله أن يدعي على الأخرين أيضاً؛ 
لإمكان اجتماع الألقين» وا الآخَرَين /1١[‏ ب] علئ الأولِينخ شَهادة قبل 
الدعوئ والاستشهاد. 

قال البغويٌ : فلو ادّعَىء وشهدا في مجلس آخَرَ قُبلَتْء وإِنْ جَرَئ في ذلك 
المجلس» فوجهان. 

فصْلٌ: أو بعضُ الورثة بعفو أحِهم عن القصاص » وعَيّنُ أو لم يُعَيْنْةُه » سقط 
الفا وأمًا الدية؛ فإن لم يُعَيَنِ ¿ العافي » فللورثة كُلّهم الديةٌء وإِنْ عَيَنَكُ وأنكرّ» 
فكذلك› ويصدَّقٌ بيمينه في كونه لم يَعْفُ» وَإِنْ أَقََ بالعفوء فلغير العافي حقَّهُم من 


(۱) هو أبو بکر» محمد بن داود الصيدلاني . سلفت ترجمته . 
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الديقى والعافي ون عفا على الديةء فكذلك» وإِنْ أطلق العفو» فعلى القولين في 
وجُوب الدية بالعفو المُطلق . 

ولو شهدَ بعضٌ الورثة بعفو أحدهم؛ فإِنْ كان فاسِقاء أو لم يعيّن العافي» 
فحكمّة حكمٌ الإقرار» وإِنْ كان عَذُلاً وعيّن العافي» وشهدَ بأنه عفا عن القِصّاصٍ 
لفت تا لجان أن وا موقط الفا وا ا الا 
فبالإقرارٍ الذي تضئنته الشهادةٌء وأا الديةٌ؛ فلأنَ العفو عن المال يثبت بشاهد 
ويمين» وكذا الحكمٌ لو شهدَ رجُلٌ وامرأتانٍ من الورثة. 

وإذا حلفَ الجاني» فيحلفٌ: لقد عفا عن الدية» وقيل: يحلفٌ: لقد عفا عن 
القصّاص والدية» وهو ظاهر النصض» وهو ضعيف» والنصٌ مُوْرَلٌ؛ لأن القصّاصّ 
سقط بالإقرار. وإذا ادعئ الجاني علئ الورثة أو بعضهم العفوّ عن القصاص على 
الدية» فأنكروه» فهم المصدَّقون باليمين» فإن نكلواء حلفَ» وثبت العفو بيمين 
الردٌّء وإِنْ أقا م بَيْنهَ على العفوء لم يقبل إلا رجلان» ولو آلَ الأمرُ إلى المال» فادّعَى 
على بعضهم عفوه عن ته من الدية فله إثبانة 4 برجُلٍ وامرأتين» وشاهِدٍ ويمين. 

فَصْلٌ: إذا اختلفت شاهدا القتل في زمانٍ؛ بان قال ادها قله کے وقال 
الآخَرُ: عَشِيَةّه أو مكانء فقال أحذهما: في البيتء والْآخَرُ: في السوقء أو آلقّء 
فقال أحذهما: بسيف» والاخرٌ: 5 أو عَصاًء أو 8 فقال أحذهما: 
حَرَّهُ وَالاخَرُ: قَدَّهُ لم يَنْْتِ القتلُ» وهلكذا حكمٌ ما يشهدانٍ به» ويختلفانٍ فيه من 
الأفعال والألفاظ المنشأة» ولا يكون ذلك لَوْثآً علئ المذهب . 

ولو شهد أحدّهما؛ أنه أَمَِّ َدَ بالقتل عَمْداًء أو خطأ يوم السبتء والْآخَدُ أنه اه 
يوم الأحد, ثُبّتَ القتلُ؛ لأنه لا اختلاف في القتل وصفته. 

ولو قال أحدّهما: أَقَدَ أنه قتلَهُ بمكة يوم كذاء وقال الآ 
ذلك اليوم» سقط قولّهما. 

ولو شهدَ أحدّهما أنه قتله. والْآخَرُ أنه أَقَدَ بقتلو» لم يَنْيْتِ القَثْلُء ولكنّه لَوْتُ 
فإن كان المُدَّعَى قنْلَ عَمْدِء وأقسم الوليٌ» ع ة حُكمّهاء وإِنْ كان قتلّ 
خطاء حلفت مع أي الشاهدين شاءء وتعدُدُ اليمينٍ واتحادُها على ما سبق؛ فان حلف 
مع شاهدٍ القتل» فالدية على العاقلة» وإن حلف مع شاهد الإقرار» ففي مال الجاني . 


وإِنِ ادّعَى قَثْلَ عَمْدِء فشهدَ أحدهما على إقراره بقتلٍ عَمْدِء والآخر علئ إقراره 
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بقتل مُطْلَقِء أو أحدّهما بقتل عَمْدِءِ والْآخَرُ بقتل مُطلق» ثبت أصلٌ القتل؛ لاتفاقهما 
عليه سى لا يقبل من .امد عليه إنكاره» ويسال عن صم القتل ؛ فإنْ أو عل 
إنكار أصْلِوِء قال له الحاكم : إِنْ لم تُبَيّنْ /1١4[‏ أ]صفَتَةُ جِغْلتُكَ ناكلا ورَدَدْتُ 
اليمينَ علئ المُدّعي أنك قتلتَ عمداًء وحكمث عليكٌ بالقصّاص؛ فإن بِيّنَ صِفْتَهُ 
فقال: قتلتُه عَمْداًء أجري عليه حكمه» وإِنْ قال: قتَلتُهُ خطأء وكدّبه الوليئُ» فأطلقَ 
مطلقون؛ أنه يُصَدَّقّ في نَنّي اَمِب فيحلفُ وتجبُ ديَةٌ خطأ في ماله؛ لأنها تثبث 
بإقرارو» وإِنْ نَكَلَء حلف [ المُدَّعي ] ”''» ووجب القصاصٌء واستدرك الإمامٌء 
والغزالئٌ» فقالا: يصدق في نفي الع عَمْدِيّقَ إن لم يكن هناك لَوْثٌ فإن كان» أقسمَ 
المدّعي» ويشبة أن يكون الاد ت او وإلا فصل اللّدْثْ ثِ حاصل بأصل 
القتل؛ لاتفاق الشاهدين» وقد سبق خلافٌ في أنه لو ظهر لَوْتْ ٿث بأصل القتلٍ دون كونه 
خطاأًء أو عَمْداً» هل تثبث القسَامة ؟ وهلذا نازع إليه. 





فَرْعٌ: شهد أحدُهما أنه قتله عمداً» والْآحَدُ أنه قله خطأ والدعوئ بقتل عَمْدِء 
ففي ثبوت أصل القتل وجهانٍ . 

أضكهما: يثبتٌ» فإِنْ قلنا : لا يعي ٠‏ فحكمه كما سبق في صُوَرِ التكَاذّب» 17 
قلنا: يَمْْتْء سْيْلَ الجاني, فَإِنْ أَقَرَ بِالعَمْدِء ثُبَتَء أو بخطأء وصدّقه الولئٌ» ثبت» 
وإن گذبهن فللولي أن يُقسِمَ؛ لأن معه شاهداًء وذلك لَوْتٌّ هنا قطعاء فإن أقسمَ 
الولئٌ» ي ضر القسّامة» وإِلاّ فيحلفٌ الجاني ؛ فن حَلَفَء فالديةٌ مخمّفة في 
ماله» ون نکل ففي رَد اليمين على المدّعي قولان سبقاء فن ُد ٿء وحلف» ثبت 
موجَبٌ العمدٍ» فإن لم تردَّ» أو رُدَّتء وامتنعَ من الحَلف» تثبث تثبثُ ديةٌ ة الخطاً في ماله . 

i EE E N‏ ويحلفُ الول مع 
شاهد العَمْدِ خمسينّ يمينآء ويثبث مُقتضئ القسَامةء وإنْ كان َيل خطاًء فشهادةٌ 
العَمْد لغوء ويحلفٌ مع شاهدٍ الخطأء وتجبٌ ديةٌ على العاقلة. 

قال: ولو شهدّ أحدُهما أنه أ بقتله عَمْداء والْآحَرُ أنه أ بقتله خطأء فالحكم 

كذلك» لأ أنه إذا حلفَ مع شاهِدٍ الخطأء فالديةٌ على الجاني إلا أَنْ تصدِّقَةُ العاقلة . 


فوْعٌ: شهدا أنه ضرب ملفوفاً في ثوب» فقدَهُ نصفين» ولم يتعرّضا لحياته وقتَ 


(1) ما بين حاصرتين زيادة من ( أ )» توافق ما في ( فتح العزيز: ٩۷ / ١١‏ ). 


1" كتاب دعوئ الدم والقسامة والشهادة علئ الدم 


الضرب» لم يثبتِ القتلّ بشهادتهماء فلو اختلف الوليئٌ والجاني في حياته حينئذ» 
فأيّهما يصدَّقُ ؟ فيه قولان سبقا. 

أظهرّهما: الولىٌّ» وفي موضع القولّين ثلاث طرق : 

أصَحُها("': إطلاقهما. 

والثاني قاله أبو نتاف : ينظرٌ إلئ لديم السائلٍ» فان قال أهل الخبرة : : هو امم 
حي صَدَّقَ الولئٌ» وإن قالوا: : دم ميتٍ» صُدَّقَ الجاني» وإِنِ اشتبة» ففيه القولان. 

والقالث: قالة أبو الحكق الط + يكس الطاءوبالياة الموبعلة آنه إن كان 
ملفوفاً في ثياب الأحياء» صُدَّقَ الولئ» وإِنْ كان في الكّفن» صُدَّقَ الجاني» وإِن 
اشتبة» ففيه القولان؛ فإنْ صَدَّقنا الجاني, فَحَلَفَء برئ» وإِنْ صَدَّقنا الولئ» فله 
الديةٌ وفى القصاص وجهان: 

قال الشيخ أبو حامد: لا؛ للشّبهة. 

وال الما ج والقاضى أن اله و اة جت القصام لا 
و | تصديقه 

فَوْعٌ: شهد رجلٌ علئ رجل أنه قتلّ زيدآ» وشهد آخَرُ أنه قتل عَمْراَء حَصَلَ 
اللوثُ في حقهما جميعاً» فيقسم الوليّانِء نص عليه في ١‏ الأم » رضي الله عنه . وبأل 
التوفيقٌ /1١١43‏ ب]. 





كر كر كر 


)01 في (1): « ثلاثة طرق ». كلاهما صحيح. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
:)۴۲١ ۳‏ الطريق يذكّر ويؤنث» لغتان فصيحتان. قال أبو حاتم السجستاني في 
« المذكروالمؤنث »: الطريق يؤنثه أهل الحجازء ويذكره أهل نجد» وأكثر العرب . قال : والقرآن كله 
يدل علئ التذكير . قال ألله تعالئ : «( وَإِكَ طرف مُسْتّق) [ الأحقاف : ٠١‏ ] . 

(۲) في المطبوع « أصحهما »» خطأ. 

(۳) هومن أصحاب القاضي أبي الطيب الطبري المتوفئ سنة ( 400 ه ). منسوب إلئ بلدة يقال لها: 
« طيّب ») » بكسر الطاء» وسكون الياءء وبالباء الموحدة» بلفظ الطَيْبِء وهو الرائحة الطيبة التي يتبخر 
بهاء أويتضمّخ ويتطيّب» وهي بليدةٌ بين واسط وعربستان. وكان للَطَيبِيٌ فراسة في حل الغوامض . 
مات ببلده بعد موت القاضي أبي الطيب بشهر وثلاثة أيام. انظر: ( طبقات الشافعية لابن هداية ألله 
ص: 155 )»2 و( معجم البلدان: 5 / 07-07 )» وقد فات المصنف ترجمته في تهذيب الأسماء 
واللغات» وهو من شرطه. 
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: فيه بابان‎ 
3 ٠ ٠ (Daz 2 ٠ ع و‎ 

الأول: في الإمامة ٠‏ وفيه فصول: 

الآوّل: فى شروط الإمامة» وهى: كرك كانه مُسَْلماًء عَذْلاّء حرا ذکرا 
عالماًء مجتهداٌ شاعا ذا رأى وكفايق سميعاً بصيراً ناطقاًء قرشياً. وفى 

3 ع 2 م رك‎ ٤ 
اشتراط سلامة سائر الأعضاءء كاليدٍ» والرجل» والأذن خلاف» جزم المَتولي بأنه‎ 
و 7 27 ت‎ 

لا يشترط» وجزم الماوَّرْدِيٌ باشتراط سلامته من نقص يمنع استيفاءً الحركة» وسرعة 
النهوض » وهلذا أصحٌ . 

قلت: قال الماوزديٌ: عَشَا العين لا يمنعٌ انعقاد الإمامة؛ لأنه مرضٌ في زمن 
الاستراحة» ويرجئ زوالَّةُ؛ وضَعْفُ البِصّر إن كان يمنعٌ معرفة الأشخاص» منعَ انعقاد 
الإمامة واستدامّتهاء وإلاّء فلاء ومَقْدُ الشمٌء والذّوقء وقَطْعٌ الذّكرء والأنْتيين» 
لا يؤثر قطعاً. وآلله أعلم . 


)١(‏ الإمامة: مصدرأمٌ القوم وأمَّبهم : إذاتقدمهم وصار لهم إماماً. والإمام: كل من ائتم به قوم سواء أكانوا 
علئ صراط مستقيم آم كانوا ضالين» ثم توسعوا في استعماله» حت شمل كل من صار قدوة في فن من 
فنون العلم . فالإمام أبو حنيفة قدوة في الفقه؛ والإمام البخاري قدوة في الحديث» غير آنه إذا أطلق 
لا ينصرف إلا إلئ صاحب الإمامة العظمئ» ولايطلق علئ الباقى إلا بالإضافة؛ لذلك عرّف الرازيٌ 
الإمام بأنه : كل شخص يقتدى به في الدين . فل 
والإمامة الكبرئ في الاصطلاح : رئاسة عامة في الدين والدنيا خحلافة عن النبي به » وسميت كبري ؛ 
تمييزاً لها عن الإمامة الصغرئ؛ وهي إمامة الصلاة. انظر: ( الموسوعة الفقهية: 
5/ 2115-5-56 )2. 

() الشجاعة: شِدَةٌالقلب عند البأس ( النجم الوهاج: 9 / 57 ). 
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فإن لم يوجَد قرشي مُسْتجمع الشروط. فَكِنَانِنٌ» فإن لم يوجَد» فرج من ولد 

إسماعيل”'' بيا فإن لم يكن فيهم مُسْتَجْمِع الشرائط» ففي ١‏ التهذيب »: ا 
600 

رجل من العَجَمٍ 

وفي ١‏ التتمّة »: أنه يُوَلَى جُرْهُميق» وجُرْهه”: أَضصْلُ العَرَبء فإن لم يوجَدْ 
جُرْهُمِيق» فرجل مِنْ ولَدِ إسحاق”' يكل ولا يشترط كونه هاشميّاء ولا کون 
معصوماًٌ وفي جواز تولية المفضول خلافٌ مذكورٌ في أدب القضاء» فإن لم تتفق و 
الكلمةٌ إلا عليه جَارَّتْ توليئةُ بلا خلاف؛ لتندفِمَ الفتنةٌ» ولا ا 


لم يُعْدَلْ إلئ الناشيءٍ بلا خلاف. 


كر كر م 


(۱) هو رسول رب العالمين» إسماعيل بن إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام. نزل مكة وهو طفلٌ مع أمه 
هاجر» ورفع قواعد البيت العتيق مع أبيه سيدنا إبراهيم . وتزوّج إسماعيل بعد وفاة أمه بامرأةٍ من جُرْهُم 
الثانية . وتوفي بمكة ودفن بالحجر عند قبر أمه. ورد اسمه عدة مراتٍ في القران الكريم. انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / ۳۱۱-۳۰۸ )» و( الآعلام: ۱ / 3017-1705 ). 

)۲( العجم : خلاف العَرب ( المصباح : ع ج م ). 

)۳( هو جُرْهُّم بن قحطان: جد جاهلي يمانيٌ قديم. كان له ولبنيه ملك بالحجاز» ولمّا بني البيت الحرام 
بمكة كان لهم أمره إلئ أن غلبتهم عليه خزاعة» فهاجروا عائدين إلئ اليمن. ولهشام الكلبي النسّابة 
كتاب : أخبار جُرْهُم . ( الأعلام: 7 / .)11١8‏ 

(©) إسحاق: هو نبي آلله. إسحاق بن إبراهيم الا . والآيات في فضله مشهورة» وثبت في 
( البخاري: 7787 ) عن ابن عمرء رضي ألله عنهماء عن النبي يَكةٍ قال: « الكريمٌ ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ». انظر ترجمته في: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: "05_٠5 / ١‏ ). 

(4) في المطبوع : « المفضول ». 


٤‏ _ كتاب الإمامة وقتال البغاة 





في وجُوب الإمامة وبيان طرقها 


لا بد للأمة من إمام يقيمُ الدّينَ» وينصِرٌ السنّة» وينتصففٌ للمظلومين» ويستوفي 
الحقوق› ويضعها مواضعها. 


قلت: تَوَلَي الإمامة وض كفاية» فإن 
عليه» ولزمّةُ طلبُها إِنْ لم يبتدئوه. وألله أعلح . 


وتنعقد الإمامَة بثلاثة 


بت 


لم يكن مَنْ يصلْحُ إل واحد 


أحدّها: البَيْعَةٌُ» كما بايعتٍ الصحابَةٌ أبا بكر”” » رضي أله عنهم . 

وفي العَدَّد الذي تنعقدُ الإمامة ببيعتهم ستةٌ أوجهِ: 

أحدها: أربعون. 

والثاني: أربعة. 

والثالث: ثلاثة 

والرابع: اثنان. 

والخامس: واحدء فعلئ هلذا: يشترط كون الواحدِ مجتهداً. وعلى الأوجه 


الأريعة ترط أن يكونّ في العدد المعتّبّر مجتهدٌ؛ لينظرَ في الشروط المعتبّرة» 
ولا يشترط أَنْ يكون الجميعٌ مجتهدِينَ . 


(1) في المطبوع: ١‏ واحداً ». 
(۲) اسمه: عبد ألله بن عثمان. سلفت ترجمته . 





| روضة الطالبين : الجزء السادس 
والسادس» وهو الأصخ: أن المعتبرَ بيعةٌ أهل الحَلٌّ وَالعَقّْدِ من العُلماءء 

و وء 

والرؤساءِ» وسائر وجوه الناس الذين يتيسّرٌ حضورُهم» ولا يشترط اتفاق آهل الحَل 
وَالعَقْدِ في سائرٍ البلادٍ والأصقاع؛ بل إذا وصلهم خبرُ أهل البلاد البعيدة» لزمّهم 
الموافقة والمتابعةء وعلئ هلذا: لا يت يتعيّنُ للاعتبار عددٌ؛ بل لا يعتبرٌ العدذ» حت لو 
ا اعفد بواحدٍ مُطاع » كفت بيعتة لانعقاد الإمامة» و 3 يشغرط أن يكوق الذين 
يبايعون بصفة الشّهود وذْكَرَ في « البيان » في اشتراط 00 شاهدَينٍ البيعة» 


٠. وجهين‎ 





قلت: الأصحٌ: لا يشترط إِنْ كان العاقدون جمعاًء وإن كان واحداً» اشترط 
5 ۴ ر ع و 
الإشهادء وقد قال إمام الحرّمين في كتابه « الإرشاد »: قال أصحابنا: يشترط حضورٌ 
الشهودٍ؛ لتَلاّ يدعئ عقد سابق» ولأن الإمامة ليست دون النكاح» للكن اختيار الإمام 
انعقادها بواحدء وذكر الماوَرديٌ أنه يشترط /٠١١١[‏ أ] في العاقدين: العَدَالة» 
والعلم» والرأيٌ» وهو كما قال. وآلل أعلم. 
ويشترط لانعقادٍ الإمامة أَنْ يُجِيبَ المبايَحُ؛ فإن امتنع» لم تنعقذ إمامثّة: ولم 
قلت: إلا أَنْ لا يكون مَنْ يَصْلّْحُ إلا واحدٌ» فيجبر بلا خلاف”"". والله أعلم. 
الطريقٌ الثاني: استخلافٌ الإمام مِنْ قَبْلُء وعَهْدُهُ إليه» كما عَهِدَ أبو بكرٍ إلى 
عُمَر» رضي أله عنهماء وانعقد الإجماعٌ على جوازه» والاستخلافٌ أن يعقدَ له في 
حياته الخلافة بعدّه؛ فإِنْ أوصئ له بالإمامة» فوجهانٍ حكاهما البغويٌ . 
ولو جَعَلَ الأمر شُورئ بين اثنين فصاعداً بعدّه» كان كالاستخلافء إلا أن 
المستخلف غير متعيّن» فيتشاورونء ويتّفقون علئ أحدهم, كما جعلّ عمرٌ رضي ألله 


ص 


)200 في المطبوع : « خوف » بدل: « خلاف ». 
(؟) ونصّهُ كما أخرجه البيهقي في ( السنن الكبرئ: 8 / ١54‏ ): « بسم أله الرحمئن الرحيم. هلذا 
ما أوصيئ به أبو بكر بن أبى قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجاً منهاء وأول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء 
حين يصدق الكاذب» ريؤذئي الخائن» ويؤمن الكافرٌ» إني أستخلفُ بعدي عمر بن الخطاب؛ إن 
عدل» فذلك ظني به» ورجائي فيه وا رجا قاد آمل اتی وگل ابر ما اكنست ووت 
SR‏ 


کار سوا ي مقاب ينَْلِبونَ ين 4[ الشعراء: : [YY‏ وانظر : ( إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص : 4 1°( 
و( الدولة الأموية ص : ۰ ) كلاهما بتحقيقي » و( النجم الوهاج :7/9 ). 


٤‏ - كتاب الإمامة وقتال البغاة 








عنه الأمْرَ شورئ بين سِنَّةَ"''» فاتفقوا على عثمان رضي ألله عنه"' . 

وذكرّ الماوزديٌ ؛ أ لتق الود اله رر اا من وت الد 
إليه؛ حنَّى لو كان صغيراًء أو فاسقاً عند العقد. بالغآعَدُلاً عند موت العاهد» لم يكُنْ 
إماماء إلا أَنْ يبايعَهُ E‏ 

قلت: لا توقفَ فيه فالصوابُ الجرْمٌ بما ذكره الماوَرْدِيُء والفرق بينه وبين 
0 

وذكر الماوَزدِيٌ أنه إذا عهد إلى غائب مجهول الحياةء لم يصمّ» وإن كان 
معلوم الحياة» 0 فإن مات المستخلفٌ ا اسِتقَدَمَةُ أهلٌ الاختيار» 
فان بدت غيب وتضرَرَ المسلمون بتأخير النظر في أمورهمء اختارَ هل الحَلّ 
والعَقّد نائباً له يبايعوته بالنيابة دون الخلافة» فإذا قَدِمَ انعزلَ النائبُ» وأنه إذا عزلَ 
الخليفة نفسّه» كان كما لو مات» فتنتقل الخلافة إلى وليٌ العهدء ويجورٌ أَنْ يفرق بين 
أن يقول: الخلافةٌ بعد موتي لفلان» أو بعد خلافتي . 


5 


قلت: توقّفَ إمامٌ الحرمين في كتابه « الإرشاد » في انعزالٍ الإمام بعلو نفسّه. 
وألله أعلم . 

وذكر الماوَرْدِيٌُ أنه يجوز العهدٌ إلى الوالد والولّدء وفيه مذهبانٍ آخرانٍ: 

أحدهما: المنعٌ» كالتزكية؛ والحكم لهما. 

والثاني: يجوز للوالد دون الولّد؛ لشدَّة الميل إليه . 

أن وليَ العهد لو أراد أن ينقلَ ما إليه من العهد إلى غيره» يَجَرْ . 

وأنه لو عهد إل جماعة مر تين فقال: الخليفة بعد موتي : نو 
فلانٌ» وبعد موته: فلانٌَ» جازء وانتقلتِ الخلافةٌ إليهم على ما رتبء كما رَتََ 


E 5‏ أ ET‏ 
رسول الله كلد أمراء جيش مؤتة' . 


)١(‏ هم: علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» والزبير بن العرَّام» وطلحة بن عبيد ألله» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمئن بن عوف . انظر: ( صحيح البخاري: 7/٠١‏ ). 

(5) 2 انظر تفصيل ذلك في: ( صحيح البخاري: "17/٠١‏ ). 

(۳) روئ ( البخاري : ١‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال f:‏ مَرَ رسول آله ية في غزوة 
مُؤْنَةَ زيد بن حارثة» فقال رسول أله لاة: نفلز فخ وإ قل حر فد ان ووا ا = 
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وأنه لو مات الأول في حياةٍ الخليفة» فالخلافة للثاني» ولو مات الأول والثاني 

وأنه لو مات الخليفةٌ» وبقي الثلاثةٌ أحياء» فانتصب الأولٌ للخلافة» ثم اراد 
ل ؟ فالظاهِرُ من مذهب الشافعيٌ ككْبَنْهُ جَوَازُةُ؛ لأنّها لمًا 

نتهّث إليه صارَ أُمْلّكَ بهاء بخلافٍ ما إذا مات ولم يعهَدْ إلى أحدٍء فليسَ لأهل البيعة 
5 يبايعوا غير الثاني» ويُقَدَمُ عهدٌ الأول على اختيارهم 

وأنه ليس لأهلٍ الشورى أن يعي يعيّنوا واحداً منهم في حياة الخليفة إلا أن يأذن لهم 
في ذلك فإن خافوا انتشارٌ الأمرٍ بعده استأذنوه؛ فۈن َء ا 

وأنه يجورٌ للخليفة أَنْ يَنْصضّ على مَنْ يختاد خليفةً بعدَهُ» كما يجوز أَنْ يعهّدَ إلى 
غيرو» ثم لا يصحٌ إِلآّ اختيارٌ مَنْ نص /١١١١[1‏ ب] علئ أنه يختارٌء كما لا يصمٌ 
إلا تقليد مَنْ عهد إليه . 

وأنه إذا عهدَ إلى غيرو بالخلافة» فالعهدٌ موقوفٌ علئ قبول المعهود إليه» 
واختلف في وقتٍ قَبُولهء فقيل: بعد موت الخليفة» والأصحٌ أنَّ وقنَهُ ما بين عهدٍ 
الخليفة وموته. 

قال صاحبُ ١‏ التتمّة »”"': وإذا امتنع المعهودٌ إليه من القبول» بُويعَ غيرُهٌ 
وكأنه لا عَهْدَّء وكذا إذا جعلَ الأمر شورئء فتركَ القومٌ الاختيارء لا يجبرونٌ عليه 
وكأنه لم يجعل الأمر إل 

قلت: ومِمًا ذكره المارَرْدِيٌ في « الأحكام السّلطانية » من هذا : 

آنه لو جمعَ شروط الإمامة اثنان» استحبٌ لأهلٍ العقدٍ أن يعقدوها اها 
فإن عقدوها للآخر» جاز» فان كان أحذهما غلم والاخةه أشجع » روعي في 


= مؤنة: قرية في المملكة الأردنية الهاشمية» تقع علئ مسيرة ( 1١١‏ ) كيلاً جنوب الكرك. وقعت بها 
المعركة المشهورة سنة ( ۸ ه )» وهي الان قرية عامرة بالسكان» وبالقرب منها قرية ( المزار ) التي 
تضم قبور الشهداء في غزوة مؤتة. انظر: ( المعالم الأثيرة لأستاذنا العلامة محمد شراب 
ص: ۲۳۷ ). 

زفق في (ظ) زيادة : «إِن» . 

(۲) صاحب التتمة: هو أبو سعد المُتولّي» عبد الرحملن بن مأمون النيسابوري . 
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الاختيار ما يوجِيُهُ حكمٌُ الوقت؛ فإِنْ دعت الحاجةٌ إلى زيادة الشجاعة؛ لظهور 
البُخاقء وأهل الفسادء كان الأَشْجَعُ أَحَقَّ» وَإِنْ دعَث إلئ زيادةٍ العلم؛ لِسُّكُونٍ الفتن» 
وظُّهور البدّع» كان الأغلم أحَقّ. 

وأنه لو تنارّعَها اثنان» فقد قال بعضٌ الفقهاء: يقدحٌ ذلك فيهماء فَيِعْدَلُ إلى 
غيرهماء والذي عليه الجمهورٌ: أنه 0 لأن طلبَ الخلافة ليس مكروهاً. ثم 
هل يقرَعٌ بينهما عند التساوي» أم يُقَدُمُ أهلٌ الاختيار مَنْ شاؤوا بلا قرعة ؟ فيه 
خلاف. 

وأنَّ الخليفة إذا أراد العَهْدَء لزمّهُ أن يجتهدَ في الأصْلّحء فإذا ظهرَ له واحدٌّء 
باذ أن ترد عقن معي مز عبر حصيو غير ولاإشاورة أحد: 





2 


¢ و 

وأن المعهود إليه إذا استعفئن» لم يَبَطل عهدة ا حت فی › فإن وجد غيره» جاز 
استعفاؤة» وخرج من العهد باجتماعهما» وإن لم يوجد غيره» لم جر إعفاؤه 
ولا استعفاؤه » ويبقئ العقد لازماً. واد أعلم . 

فَصْلٌ: وأما الطريق الثالث: فهو القَّهْدْ والاستيلا» فإذا مات الإمامُ» فتصدّئ 
للإمامة مَنْ جمعٌ شرائطها مِنْ غير استخلافٍء ولا بَبْعة» وقهر الناسَ بشؤكته 
وجُنوده» انعقدّث خلاقته؛ لينتظم شملٌ المسلمينَء فإن لم يكن جامعاً للشرائط ؛ 
بِأَنْ كان فاسِقاً» أو جاهلاً» فوجهان. 

أصحٌّهما: انعقادُها؛ لما ذكرناه» وإِنْ كان عاصياً بفعله. 


فَوْعٌ: لو تفوّدَ شخص بشروط الإمامة في وقته» لم يَصِرْ إماماً بمجودٍ ذلك؛ بل 
لا بد مِنْ أحدٍ الطرق 
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2 
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ر 0 

کد 





فى أحكام الإمام 

وفيه مسائلٌ: 

إحداها: تجبُ طاعةٌ الإمام في أمرو ونَهْيوء ما لم يخال حكم الشَّرْعء» سواغ 
كان عادلاً » أو جائراً. 

الثانيةٌ: لا يجوز نَصْبُ إمامّين في وقتٍ واحدء وإِنْ تباعَدَ إقليماهُماء وقال 
ع رع 7 0 ع 
الأستاذ أبو إسحاق"''': يجوز نصبُ إمامّين في إقليمَين؛ لأنه قد يُحتاج إليه» وهلذا 
اختيارٌ الإمام» والصحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ هو: الأَوَلُ؛ فإن عقدتِ البيعة لرجلين 
معاء فالبيعتانٍ باطلتان» وإن تَرَتَّبَا فالثانيةٌ باطلة. ثم إِنْ جهل الثاني ومُبايعوهٌ بيعة 
الأول لم يُعَرّرُواء وإِلاّ فيعزرّرون. 

و وم يبور لك سود عاق 5 : 

ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعيّن» أو شككنا في مَعبتهما وتعاقبهماء فليكن 
كما سبق في الجُمُعتين . 

ولو سبقّ أحذهماء وتعيّن» واشتبة» وقف الأمر حى يظهرَ فإن طالت المدةٌء 

9 78 5 س و ۶ 00 ع 

ولم يمكن”" الانتظارُء فقد ذكر الماوَردِيٌ أنه تَبْطلٌ البيعتانء وتستأنفٌ بيعة 
لأحدهماء وفى جَواز العدول إلى غيرهما خلاف . 


قلت: الأصحٌ : المنعٌ . وألله أعلمٌ . 


(۱) هو الإسفراييني» إبراهيم بن محمد. 
(۲) في ( ظ )» والمطبوع : « ولم يكن »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: .)۷١ / ١١‏ 





e.‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 


قال الماوَرْدِيٌ : /١1‏ أ] ولو ادَّعَى كن واحدٍ أنه الأسبقٌ. لم تسمّعْ دعواه» 
ولم يحلنفب الْآخَر؛ لأنّ الحقٌّ للمسلمين. 
ولو قطعا التنارُعٌَ» وسلَّمَ أحدُّهما الأمرّ للآخَرء لم تثبتٍ الإمامةٌ له؛ بل لا بُدَ 


م 


مِنْ بَيِّنَةْ بسبقه . 





قال: ولو أقء أحذهما بسبق صاحيوء حرج م منها المُقدٌء ولا ته تثبث للآخر 
إل نة ؛ ببيّنة؛ فإن شهدٌ له المُقَدُ مع آخرّء قبلَتْ شهادثة إن كان يعي اشتباة الأمر قبل 
SS‏ لم تسمع ؛ للتكاذب في قولّيه . 


المسالة الخالخة: إذا ثبتت الإمامة بالقَهر والغلبةء فجاء آحَرْ فقهرّه» انعرّلَ 
الأولء وصار القاهرُ E‏ 

الرابقة: لا يجورٌ حَلْمُ الإمام بلا سبب» فلو خلّعوه» لم ينخيغ . 

ولو خلع الإمامٌ نفسَّهء نظرَ: 

إن خلع؛ لعجزه عن القيام بأمور المسلمين؛ لهَرّم أو مرضء ونحوهماء 
انعزل. ثم إِنْ وَلَى غيره قبل عَرْلٍ نفسه» انعقدت ولاينة» وإِلاً فيبايح الناممُ غيره. 

وإ عزلَ نفسّه بلا عُذْرء ففيه أوجه: 

أصحُها: لا ينعزل» وبه قطع صاحبُ ١‏ البَيّان 22 وغيرّة. 

والثاني: ينعزلٌ؛ لأن إلزامّه الاستمرارَ قد يَضْرُ بو في آخرته ودنياه. 


والثالث» وبه قطع البَعْويٌ : إِنْ لم يظهرْ غذرء فعزل نفسّه ولم يول غيره» أو 
ولَى مَنْ هو دونه» لم ينعزلء وإِنْ ولّى مثله» أو أفضل» ففي الانعزال وجهان. 

وهل للإمام عزل ولي العهدٍ ؟ قال المُتَوَلَي : نَعَمْء والماوَزدِيٌ: لا؛ لأنه ليس 
ناتباً له؛ بل للمسلمين . 

قلث: قول الماوزديٌ أصحٌ . قال الماوزديٌ : : فلو عزله الإمام» وعهد عهد إلى ثانٍ» 
ثم عزلَ المعهودٌ إليه أوّلاً نفسَّهء فعهدٌ الثاني باطل» ولا بد من استكنافه. وآلنه أعلم . 


الخامِسّةٌ: سبق في باب الأوصياء؛ أَنَّ الإمامَ لا ينعزلُ بالفِسْق علئ الصحيح» 
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ولا ينعزل بالإغماء؛ لأنه متوقّعُ الزوال» وينعزلٌ بالمرض الذي بسي العلو 
وبالجنون. 


قال الماوَرْدِيٌ : فلو كان يُجَنٌّ ويّفِيّقُء وزمنٌْ الإفاقة أكثر» ويمكن فيه من القيام 
بالأمور» لم ينعزلء وينعزل بالعمئن» والصَّممء والخُرس»› ولا ينعزل بثقل السمْع› 
وتمتمة اللسان» وفي منعهما ابتداءً الولايةَ خلافٌ» والأصحٌ أن قطعَّ إحدئ اليدّين أو 
الرجلين» لا يؤثْر في الدوام. وبألله التوفيقٌ. 

قلك: وما يعكن بالبات مسائل” 


ع ¢ و 
إحداها: قال الماوَزدِيٌ: لو أَسِرَ الإمامٌء لزم الأمة استنقاذة» وهو علئ إمامته 
ما دام مرجُرٌ الخلاص ؛؟ بقتال» أو فداءء فإِنْ أيسَ منه» نْظِرَ: 


إن أسره كفارٌء خرج من الإمامة» وعقدوها لغيره» فإن عهد بالإمامة وهو 
0 و 
سير نظرَ: 


إن كان بعد اليأس من خَلاصِهء لم يصمّ عهدّةٌ؛ لأنه عهد بعد انعزاله» وإِن عهدَ 
قبل اليأس» صحّ عهذه ؛ لبقاء ولايته» وتستقرٌ إمامة المعهود إليه باليأس من خلاص 
العاهد؛ لانعزاله . 


£ 5 IE 
ولو خلصٌ من أسروء نظرٌ:‎ 


إِنْ خلص بعد اليأس» لم تخد إمامتة؛ بل تستقرٌ لوليّ عهده. وإِنْ خلص قبل 
اليأس» فهو علئ إمامته. 


واا ا اسن ثكاة من المتلمية :قاذ كان ترك احلاص + قي عترة اما 
وإن لم يرج وكانت البغاةً لا إمامّ لهم فالأسيرُ علئ إمامته» وعلئ أهل الاختيار أن 
يستنيبوا عنه إِنْ لم يَقْدِرْ هو علئ الاستنابق» فإِنْ قَدَرَء فهو أحقٌ بالاستنابة» فإن خلعَ 
الأسيرٌ نفسه» أو مات» لم يَصِرٍ المستنابٌ إماماً. 


ون کان للبُغاة الذين أسروه إمامٌ نصبوه» خرج /1١١[‏ ب ] الأسيرٌ من الإمامة 
2-8 2 5 35 3 و 
إِنْ أيسَ من خَلاصهء وعلئ أهل الاختيارٍ في دار العَذْلَ عَقَدُ الإمامة لمن يصلحٌ لهاء 
فإِنْ خلصٌ الأسيرء لم يَعُدْ إلئ الإمامة؛ لخُروجه منها. 





كك روضة الطالبين : الجزء السادس 





2 5 و و o2‏ 
المسالة الثانية: تج نصيحة الإمام بحسب القدرة : 


الثالثة: ت ل يقال ا الل والإمام» وأميخ المؤمنين. قال 
الماوزديٌ : ويقال أيضاً : خليفةٌ رسول ألله كلل . 


ناله هرم هي شرع السنََّ ): ويقال له: أميد المؤمنين» وإِنْ كان فاسقاء 
وقد أوضحث ذلك وما يتعلّق به في أواخر كتاب ١‏ الأذكار 206 . وآلله أعلم . 


كر كم a‏ 


. (ص: 105-4050 )بتحقيقي» طبعة مكتبة دار الفجر بدمشق‎ )١( 
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لاك 





في قتال البغاة 


وفيه أطرافٌ : 

الأول: في صفتهم: الباغي - في اصطلاح العلماءِ -: هو المخالف 0 
العَذّلٍء الخارج عن طاعته ؟ بامتناعه 4 من أداء واجب عليه» أو غيره بشرطه الذي 
سنذكره» إِنَْ شاء ألله تعالئ . 


قال العلماء: ويجبٌ قتالٌ البُغاة» ولا يكمّرون بالبغي» وإذا رَجَمَ الباغي إلى 
الطاعة قبلت توبة» وترك قتاله» وأجمعت الصحابةٌ - رضي الله عنهم - على قتالٍ 
البغاة. ثم أطلق الأصحابُ القول؛ بِأَنَّ لعي ليس باسم ذَمّ وبأنَّ الباغين ليسوا 
بفسّقة» كما أنهم ليسوا بكفرة؛ للكنهم مُخطئون فيما يفعلون» ويذهبون إليه مِنَ 
التأويل» ومنهم من يسمّيهم عُصاةًء ولا يسمّيهم فسقةٌ» ويقول: ليس كَل معصية 
بفسق» والتشديداث الواردةٌ في الخروج عن طاعة الإمام» وفي مخالفته» كحديث: 
« مَنْ حَمَلَ علينا السّلاح فليسَ ما ““» وحديث: ١‏ مَنْ فرق الجَمَاعَة ققد حلع ربقة 


وو 


اون ۰ عه سكل وحديث: ١‏ مَنْ خَرَجَ من الطاعة. وفارّقَ الجمّاعة ميته 


)1( أخرجه ( البخاري : AY‏ (« و( مسلم: ۸ ) من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضاً ( البخاري: 
»)0١‏ و( مسلم: ٠٠١‏ ) من حديث أبي موسئ الأشعري» وهو عند ( مسلم: ٠١١‏ ) من حديث 
أبي هريرة . قال ابن الأثير في ( جامع الأصول: ٠١‏ / 07-57 ): « معناه: مَنْ حَمَلَ السلاح علئ 
المسلمين لكونهم مسلمين» فليس بمسلم» وأما إذا لم يحمل لأجل الإسلام» فقد اختلف في معنئ 
قوله: « فليس منا »2 فقيل: ليس متلق بأعتلاها وأفعالناء وقيل: ليس مثلنا »» وانظر: ( شرح 
صحيح مسلم للمصنف : ۲ / ۱٠۸‏ )» و( فتح الباري: ١‏ / 75 ). 

(۲) أخرجه ( أبو داود: 4 ) من حديث أبي ذر. وقال الإمام الذهبي في ( الكبائر ص: 98 ) - 
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جاهليةٌ 20 كلّها محمولةٌ علئ مَنْ خرج عن الطاعة وخالف الإمام بلا عُذْرِء 
ولا تأويلٍ. 

فصّلٌ: الذين يخالفونَ الإمام؛ بالخروج عليه» وترك الانقياد» والامتناع من أداء 
الحقوق» ينقسمون إلئ بُعْاقٍّ» وغيرهم» ولكلّ واحدٍ من الصنقين أحكامٌ خاصة» 
فنصت البغاةً بما يتمّزون به» ونذكدُ في ضمنهم غيرّهم من المخالفين. 

ایا ما البغاةٌ فتعتبرٌ فيهم حَصْلتانٍ: 


إحداهُما: أن يكون لهم تأويلٌ يعتقدونَ بسببه جوارً الخروج على الإمام» أو مَنَْ 
الحَقَّ المتوجّه عليهم» فلو خرج قومٌ عن الطاعقء ومنعوا الحقّ بلا تأويل» برا كان 
حرا أو قصّاصاً أو مالا لله تعالىل » أو للادميّين ؛ عِنَادا أو مكابرة» ولم يتعلّقوا 
بتأويل» فليس لهم أحكام البُغاةء وكذا السرتد ون 

ثم التأويلٌ للبغاقٍ: إِنْ كان بطلاثه مظنوناء فهو معتّبّء وإِنْ كان بطلانة مقطوعاً 
به» فوجهان: 

أَؤفقُهما(" ؛ لإطلاق الأكثرين : أنه لا يعتبرُ؛ كتأويل المرتدّين وشبهتهم . 

والقانی: يُعتبث ويكفي تغليطهم فيه» وقد يَغْلَط الإنسان فى القطعيّات . 

فَرْعٌ: الخوارجٌ: صنفٌ من المبتدعة» يعتقدون أَنَّ مَنْ فعلّ كبيرةً» كَفَرَ وخلّدَ في 
النار» ويطعنون لذلك في الأئمة» ولا يحضرون معهم الجمُعاتِ والجماعات» قال 
الشافعئٌ وجماهيرٌ الأصحاب» رضي آله عنهم: لو أظهرٌ قوم رأيّ الخوارج» وتجتبوا 
الجماعاتِ» وكفروا الإمام ومن معه؛ فإِنْ لم يقاتلواء وكانوا في قبضة /1١١7[‏ أ] 


= مقي« عدي ممع من ووو عل E SE EE‏ 
إذا شئت. قال ابن الأثير فى النهاية: « مفارقة الجماعة: ترك السنة واتباع البدعة. والربقة - في 
ا وی ل ل ر ا و ووا یه ار ا ا 
به المسلمٌ نفسه من عُرئ الإسلام» أي: حُدودةٌ وأحكامه وأوامره ونواهيه ». وانظر: ( جامع 
الأصول: ۱ / ۲۹۰ ). 

)1غ( أخرجه ( مسلم : 1854 ) عن أبي هريرة» بلفظ ابو خرع امون الطاعه» وفارق الجماعة» فمات» 
مات مِيْتَةَ جاهليةً » . ( مات ميتةً جاهليّة ) أي : على صفة موتهم من حيثُ هم فوضئ لا إمام لهم ( قاله 
المصنف في شرح صحيح مسلم: 788/1١‏ ). 

(۲) في( ظ ): أفقههما». 
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الإمامء لم يُقتلوا ولم يقائلوا . ثم إن صَرّحوا بسبٌ الإمام, أو غيرو من أهل العَذْلء 
عُزّرواء وإ عَوَضواء ففي تعزيرهم وجهانِ . 


قلت: أصحّهما : لا يُعَرّرون» قاله الجَرْجَانِنٌ » وقطع به صاحب « التنبيه . 
وألله أعلمُ . 


كقاطع الطريق؛ ار 5 yT‏ 1 00 


مال اع وي م نه و 
قلت: أصحّهما: لا يتحتم. وأ أعلح . 


ولاك التيوة انو E E E‏ فحكمُهم حكمْ قُطَاع 
الطريق» فهلذا تر تيب المذهب» والمنصوص› وما قاله الجمهون. وحكئ الإمام a‏ 
ف كتير ن وجهين» قال: فإن لم نكمزهمء فلهم حكمٌ المرتدّين» رقيل : 
حكمٌ البُغاة» فإِنْ قلنا: كالمرتدٌين» لم تَنْقْدَ أحكامُهم . 

الخد لخَصْلةٌ الثانية: أن يكون لهم شَوكَةٌ وعددٌ؛ بحيث يحتاجٌ الإمامٌ في ردّهم إلى 
الطاعة إلى ١‏ كلفة؛ ببذلٍ مالٍء أو إعدادٍ رجالٍ؛ ونضب قتال؛ فإن كانوا أفراداً يَسْهُلٌ 
ضبطهم» > فليسوا بغاةًء وشرط جماعة من الأصحاب في الشوكة؛ أن قروا دة 
أو قريق, أو موضع من الصحراءء وربما قيل : ارط كرهم ی 
ولاية الإمام بحيثٌ لا يحي بهم أجنادةء والأصخ الذي قاله المحققون أن ل ده 
ذلك وإنما د يعتبرٌ استعصاؤّهم» وخرويجهم عن قبضة الإمام؛ حي لو تمككنوا من 
المقاومة وهم محفوفون بمجند الإسلام» خضت الشركة وتتعلّق بالشوكة صو و 
ذكرها الإماة”" : 





إحداها: حكئ في قوم قليلي العددٍء تَقَوَوَْا بحصْن» وجّهين» ورأى أَنَّ الأؤلى 
ا ٠»‏ فيقال: إِنْ كان الحصنٌ علئ حافة الطريق» وكانوا يستولون بسببه على 
ناحية, وراء الحصن, فالشوكةٌ حاصلة» وحكمٌ البغاة ثابت؛ لق تنعَطْلّ أقضية أهل 
نلك الناعية الا فو ولا نبالي بما وقع من التعطّل في العدد القليل. 


(1) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٤١١ / ١/‏ ). 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۱١۹-۱۲۲‏ ). 
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الثانيةٌ: قال: لو تَحَرّبَ”'' من الشّجعان عدد يسير» يقوون بفضل قَوّتهم على 
مصارمة الجموع الكثيرة» حصلت الشوكةٌ بلا خلاف. 


الثالثة: قال: يجب القطمٌ؛ بأن الشوكة لا تحصلٌ إذا لم يكن لهم متبوعٌ مطاع ؛ 
إذ لا قرّةَ لمن لا يجمعٌ كلمتهم مُطاعٌ» وهل يشترط أن يكون فيهم إماهٌ منصوب لهمء 
أو منتصب ؟ وجهانء ويقال: قولان. 

أصحّهماعند الأكثرينَ : لا يشترطّ» وبه قال العراقيون» والإمامٌ: 

وفي ١‏ المنهاج » للشيخ أبي محمد: أنه يشترطً فيهم أَنْ يمتنعوا من حكم 
الإمام» وأَنْ يظهروا لأنفسهم حكمآء ويشبة أَنْ يقال: هنذا طريقٌ مخالفة الإمامء 
ولا بد فيهم منهاء ثم تعتبرٌ الخصلتان» فليس فيه مخالفة ما سقناه. وبالله التوفيقٌ. 

الطرفٌ الثاني: في حُكم البّغَاةٍ 

وفيه مسألتان: 


إحداها: شهادة اليغاة مقبولة؛ بناء علئ أنهم لسو ق 
ا كاله : ولو شهد منهم عَدل» قَبلَت هاده مالم يكن يرئ الشهادة 
لموافقه ‏ بتصديقه» فأثبت العَدَالةَ مع البغي؛ فإن كان لهم قاض في بلدء قال 
المعتّبرون من الأصحاب: إِنْ كان يستحلٌ دماء أهل العَدْلء لم يَنْفَذْ 
حكمُّه؛ /1١١7[‏ ب] لأنه ليس بعدل» ومِنْ شرط القاضي العدالّة» وكذا يقول 
هلؤلاء فيما لو كان الشاهدٌ يستحلٌ دماء أهل العَذل وأموالهم» ومنهم مَنْ يطلق نفوذ 
قضاءٍ البغاة لمصلحة الرعّة . وإن لم يكن قاضيهم ممن يستحلٌ دماءً أهلٍ العدلٍ» 
وأموالهم» نفذ””" حكمٌة فيما يَْفْدٌ فبه حكمٌ قاضي أهل العَدْلِء » فلو حكمَ بما يخالف 
النصّ» أو الإجماع؛ أو القياسَ الجَلىَء فهو باطل» حنَّئ لو قضَّئ علئ رجل من أهل 
العَدْلِ بضمانٍ ما أتلفت في الحرب عليهمء لم يَنْفْذ قضاؤة. وكذا لو حكمٌ بسقوط 
ضمانٍ ما أتلفوه هم علئ أهلٍ العدلٍ في غير القتال» لم يَنْقُدْ. ولو حكمٌ بسقوط 


(1) في (م» ع ): «تحرب »» وفي (ح ) ١‏ تجرّب ٠)‏ المثبت موافق لما في ( نهاية المطلب: 
۷ / ۱۲۹ )» و( فتح العزيز: .)۸١ / ۱١‏ 

(۲) في المطبوع: ١‏ لموافقته خطا 

)0 في المطبوع: « ونفذ »» ١‏ الواو » مقحمة» ليست في الأصول الخطية . 
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ضمانٍ ما أتلفوه في القتال نفد حكمه» ولا تجوز مطالبتهم بعد ذلك؛ لأنه مجتهدٌ 
ا قضاء الباغي إذا كان من الحَطَابةِ(9) الذين يقضون لِمُوَافقِيِهِةِ '") 
بتصديقهم” فاق فت كا رها له 


فزغ: : إذا كتب قاضيهم حيتُ ينقد قضاه بما حكم به إلى حاكم أهل العذْلٍ»ء 
جاز زو ويستحتٌ أَنْ لا يقبلَ؛ استخفافاً بهم . 


ون کتبَ بما ثبت عنده» ولم يحكُمْ به» فهل يحكمٌُ قاضينا به ؟ فيه قولان. 
أظهرهما: نَحَمْه وحكى الإمام““ طرد القولين فيما حكمَ به» واستعان فيه 


قال : وكنت أَوَُ لو فَصَلَ فاصِلٌ بين حكم يتعلّق بأهلٍ النّجدَةِء وحكم يتعلّق 
ا 


فَرْعٌ: لو ورد من قاضي البُغاة كتابٌ على قاضيناء ولم يعلَّمْ أنه مَمَنْ يستحلٌ 
دماء أهلٍ العَذْلِء أم لاء ففي قَبُولِهِ والعملٍ به قولان» حكاهما ابْنُ كج . 

قال : واختيارُ الشافعيّ منهما: المنعُ. 

المسالة الثانية: إذا أقامّ البعْاةٌ الحدوة على جُناة البلد الذي استولّوا عليه 
وأخذوا الزكاة من أهله» وخراج أرضه» وجزية الذمّيين فيه» اعتدٌ بما فعلوه» وإذا 


)١(‏ الخطابية: فرقة من الرافضة؛ ينسبون إلئئ أبي الخطّاب ( محمد بن وهب الأسدي الأجدع )» وكان 
يأمر أصحابه أن يشهدوا علئ من خالفهم بالزور ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ ١56‏ )» وقال 
الشهرستاني في ( الملل والنحل /1١:‏ 1ه (:)١5:-‏ الخطابنة : فرقة من غلاة الشيعة» تنسب إلى 
أبي الخطاب» محمد بن أبي زينب ( وهب ) الأسدي الأجدع» مولئ بني أسد . مِنْ مَرَاعمه : أن الأئمة 
أنبياء» ثم الهة» وقال بإللهيّة جعفر بن محمدء وإللهيّة اباته »» وانظر: ( المصباح: خ ط ب )» 
و( فتح العزيز: ١١‏ / ۸۲). 

(0) في(ظ))». والمطبوع : : ١‏ لموافقتهم ». 

(۳) وكان الخطابئة يدينون بشهادة الزور لموافقيهم في العقيدة؛ تصديقاً لقولهم واعتماداً علئ أنهم 
لا يكذبون؛ لأن الكذب كفر عندهم. انظر: ( نهاية المطلب: ١7‏ / ۷ )». و( فتح العزيز: 
١‏ ۸۲ )» و( المصباح : خ ط ب )» و( المعجم الوسیط :۱ / ٠٠۲‏ ). 

() انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٠١۷-٠١١‏ ). 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٠١١‏ ). 
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عاد البلدٌ إلى أهلٍ العدل» لم يطالبوا أهله بشيء من ذلك» وفي الجزية وجة 3 شادً؛ 
ا م 
لبعدها عن المَسَامَحة 


ولو فرّقوا سهمٌ المرتزقة من الفيء علئ جُذْدِهمٍ» ففي وقوعه موقِعَةُ وجهان: 

أحدُهما: لا؛ لن يكون عوناً لهم . 

وا لأنهم من جُند الإسلام» وإرعابٌُ الكفَّارٍ حاصلٌ بهم . 

فوْغٌ: : إذا عاد البلد الى أهلٍ العدل. فادّعَئى مَنْ عليه حَقٌّ ؛ اَن البغاة استوفوه» 
ايل لزع ملك وا م فإِنَ كان زكامٌء صَدّق بيمينه» وهل اليمين واجبة» أم 

مستحبّةٌ ؟ فيه خلافٌ سبق في الزكاة . 

وَإِنْ كان جزية» لم يُصَدَّقْ علئ الصحيح» وكذا إِنْ كان خَرَاجاً علئ الأصمّ؛ 
لأنه أجرةٌ» أو ثْمَنٌّء بخلافٍ الزكاة؛ فإنها عبادةٌ ومُواساةٌ» ومَبناها على الرفق 

ون كان حَذَاء فقال المُتَولّي : يصدَّق إِنْ كان أَنرُهُ باقيً على بَدَنهء وإلاّ فإِنْ ثبت 
بالإقرارء صَدّقَ؛ لأنه يقبلّ رجوعه. وان ت ال فلا. 

فصلٌ: الذين لهم تأويلٌ بلا شوكق أو شوك نا تأويل» ليس لهم حكم البَغاة» 

2 42 و 2 ر ع 
ولا يمذ قضاءٌ حاكمهم» ولا يعتدٌ باستيفائهم الحقوق والحدود» وفي أصحاب 
الشّوكةٍ احتمال للإمام”" ؟ لثلٌ يتضرّرَ أهلٌ الناحية التي استولّوًا عليهاء والمعروفٌ 
لاحات امي والتحكيمٌ فيهم علئ الخلافٍ المعروفٍ في غيرهم . 

الطرفٌ الثَّالتُ: في حُكم ضمان المُتْلّفٍ مِنْ نفسء أَؤْ مال بين 


هه 


- 
0 


الفريقيِنٍ 

فإذا أتلف باغ علئ عادِلٍ» أو عكسه» في غير القتال 81 ۰ /أ]ء ضمنّ قطعاً 
غل ا ر م القصاص والقيمةء وأمًا في حال القتال» فما يتلقُةُ العادل على 
الباغي لا يضمنّةُ» وما يتلفُهُ الباغي علئ العادل؛ من نَفْسء أو مال هل يضمئةُ ؟ 
قولان. 


أظهزهما: لا . 


(1) في المطبوع: « المسافة »» خطاً. 
00 انظر : ( نهاية المطلب: ۷ / (ITY‏ 
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فإِنْ كان القَثْلُ عَمْداً ففي القصّاص طريقان: 

والثاني: القطع بالمنع ؛ لشئهة تأويلهمء فإِنْ أوجبْنا القصّاصٌ» فآلَ الأمرُ إلى 
الديةء فهي في مال القاتل» وإن لم نوجِبْةٌ» فهل يكون له حكمُ العَمْدِ» فتتعجل الدية 
في مال القاتل» أم حكمُ شِبْهِ العمدء فتتأجَلٌ علئ العاقلة ؟ فيه خلاف» كَمَنْ قتلّ 
سلما عل ري الكناق: 

وأَمًا الكمّارة» فتجبُ حيثٌُ أوجَيْنا قصّاصاء أو ديه وإلاّ فوجهان. 

أصخُهما: المنع؛ طرداً للإهدار» ولأنها ول بِالمُسَامَحَة مِنْ حَقٌّ الادميٌ . 

فوْعٌ: القولانِ فيما أتلفت بسبب القتال» وتولّدَ منه هلاكة» فلو أتلف في القتال 
ما ليس من ضرورة القتال» وجب ضمانَةُ قطعاًء كالمتلف قبل القتال» ذكره 
ا 

فَوْعٌ: الأموالٌ المأخوذةٌ في القتال يجبُ رَذها بعد انقضاء الحرب إلى أصحابهاء 
ستوى كي الفريقان فإ :أتلفت بعد انقضاء احرف » .وج الصمات: 

فزْع: لو استولئ بام عل مقي أو مستَولَدَةٍ لأهلٍ العَذْلِء فوطتئّهاء لزمَةُ”) 
الحَدُ؛ فن أولدهاء فالولد زی غ یا فإِنْ كانت مُكرَهَة» فهل يجبُ المهذ ؟ 
قبل : فيه القولانٍ في ضمان المال. 

وقال البغويٌ : ينبغي أَنْ يجب قطعاء كما لو أتلف المأخوذ بعد الانهزام . 

ولو استولئ حربئ علئ أَمَمَ مُسْلمةء وأولّدَهاء فالولدٌ رقيقٌ وغيرُ تسيب» 
ولاحَدَّء ولا مَهْرَ؛ لأنه لم يلتزم الأحكام . 

فَوْعٌ: هلذا الذي سبق من حكم الإتلاف هو في قتالٍ البّغاة» فَأمًا المخالفون 
للومام بتأويل بلا شّوكة» فيلزمُهُم ضمان ما أتلفوه من نفس ومالٍ» وإن كان في حال 
القتالِ» كقٌّطاع الطريق» وأما الذين لهم شَركة بلا تأويل» ففي ضمان ما أتلفوه في 
القتال طريقان: 


)0غ( انظر : ( نهاية المطلب: /ا١‏ / ١75‏ ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ ألزمه ». 
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أحدُهما: يجب قطعاً. كعكسه. 

وأصحهما: طرد القولّين كالباغي؛ لأن سقوط الضمان عن الباغي؛ لقطع 
الفتنق واجتماع الكلمق وهلذا موجودٌ هنا. 

ولو ارتدّث طائفة لهم شوكة» فاتلفوا مالأ أو نَفساً في القتال» ثم تابوا 
وأسلمواء ففي ضمانهم القولانِ كالبغاة. أظهرهما عند بعضهم : لا ضمان»ء وخالفة 
البغوئ. 

ولا ينفدٌ قضاء قاضي المرتدّين قطعاً. 

الطرَفٌ الرابعٌ: في كَيْفِيَّةِ قتَال البُغْاة 

طريقها طريق دَفع الصًائل» والمقصودُ ردٌّهم إلى الطاعة» ودَفُمُ شَرَهم 
لا النفيئ والقثُلُء فإذا أمكنّ الْأَسْرْء لا يقتَلُ» وإذا أمكنّ الإثخانٌ» لا يُدَنَُء فإن 
التحمَ القتال» واشتدّت الحرب» خرج الأمر عن الضبط . 

قال الإماة”'": وقد َيل مِنْ هلذا؛ ن لا نسيز إليهم» ولا تفاتځهم بالقتال» 
وأنهم إذا ساروا إلينا لا نبدأً بقتالهم ؛ بل نَضْطَفتُ فبَالتّهم ؛ فإن قَصَدُوناء دَفَعْنَاهم 
قال: وقد رأيتُ هنذا لطائفة من الأصحاب» وهو خطاً؛ بل إذا ذز الإمامٌ 
ال ولم رتوا ان اطا سار إليهم» ومَنَعَهُمْ مِنَّ القطر" الذي | يعولا 
عليه» فَإِنٍ انهزموا وكلمتّهُم واحدةٌء اتبغناهم إلئ أن يتوبوا ويطيعواء وليس قتَالٌ 
و /٠‏ ب ]الواحد ودفعه. 

قُّ بكيفيّة قتالهم مسائِلٌ : 

الأولئ: لا يُْتالون”©2» ولا يُنْدَؤون بالقتال حتّى يُنْدَدُواء فيبعثٌ الإمامٌ إليهم 
أميناً قطنا ناصحاًء فإذا جاءهم سألهم : ما يَنْقِمُونَ ؟ فإِنْ ذكروا مَظَلْمَة*©2» وعَلَّلوا 
مخالفتهم بهاء أزالّهاء وإنْ ذكروا شُبْهَةَ كُشَمَها لهم ون لم يذكروا شيئاء أو 


.)١55-1857 / ١17/:بلطملا انظر: ( نهاية‎ )١( 

۳( آذنهم : أعلمهم . 

(۳) القطر: الناحية والجانب( المصباح : ق ط ر ). 

)6( يغتالون : اغتاله : أخذه من حيث لا يدري فأهلكه ( المعجم الوسيط : ۲ / 1 )). 

(5) مظلمة: بكر الم على المشهور» وحُكي فتحها وضمها: ما تطلبه عند الظالم» وهو اسم ما أخذ 
منك . انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۳٤١١‏ )» و( فتح الباري: ٠١١ / ٠‏ ). 
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أصرُوا بعد إزالة العلّه نصكهمء ووعَظهمء وأمرّهم بالعَؤْدٍ إلى الطاعة» فإِنْ 
أَصَرُواء دعاهم إلئ المُنَارة» فون لم يُجييواء أو أجابوا فَعْلِبُواء وأصَرُوا مُكابرين» 
َذنَهُمْ بالقتال» فإن اشتنظرواء بحث الإمام عن حالهم واجتهد» فن ظهر له نهم 
عا رفون على الطاعة»› وأنهم يَسْتَنْظرون؛ لکشف الشبهةء أو التأمّل والمشاورة» 
أنْظَرَهُمْء وإِنْ ظهرٌ له أنهم يَقْصِدُونَ الاجتماع» أو يستلحقون مَدَداً لهم؛ لم يُنْظوْهُمْ» 
وإِنْ سألوا ترك القتالٍ أبداًء لم يُجِبهُم ننم حرسي ل هو الداظا 1 فاو د لو ا 
صر اا رلك اريف لأنهم قد يَقَوَوْنَ في المدّة» ويَظهرون على أهلٍ 
الغذلء ومر دون سا يدلو + و]ذا كان بأهل العذق منت آخر لقتال 


ونصٌ في « الأم »: أنه لو كان عندهم أُسَارئ من أهل العذل فسألواء والحرب 
قائمة؛ أَنْ س ليطلقوهم» اعرا بذلك رهائن» قبلناء فان أطلقوا السار 
أطلقنا الرهائنٌ» ون قتلوهي لم يَجُر قتل الرهائن؛ ؛ بل لا بد من إطلاقهم بعد انقضاء 
الحرب. 


الا ا بتع وكذا مَنْ ألقيمغ سلاحه» وترك 

: 0 ا 07 ات و 3 لقئ و 0 

القتال» لم يقاتلٌ» وانهزام الجند؛ بأن يتبدد» وتبطلَ شوكتهم واتفاقهم» و 
ظهورّهم» وهم مجتمعون تحت راية زعيوهم» لم ينكفف عنهم ؛ بل بيطلتهم حب 

يرجعوا إلى الطاعة. ولو بَطْلَتْ قوةٌ واحدٍ واعتضاده بالجمع؛ ا 

أو غيرَ مختار» لا يقتلٌ ولا يتبغ» ومن ول جا لقتال » أتبعَ» وقوتلاء وان وَل 

مُتَحَيَّاً إل فتئة؛ فإِنْ كانت قريبة» أتبعَ» وإلاً. فلاء على الأصمٌ. وربّما أطلق 
ENT‏ 27 كك 0 3 

وجهانٍ من غير فرقٍ بين قريبة وبعيدة» وأجري الوجهانٍ فيما لو يَطلث شوكة الجند 
في الحالٍ» ولم يؤمن اجتماعهم في المآلٍ» وموضِعٌ الاتفاق أن يؤمنَ اجتماعهم . 


الثالتّة: لا يقتل م مُثخنهمْ» ولا آسيرهم» را ا > فلو 
12101010300 


(۱) في( ظ):«بذلوا». 
)6 قتلهما صبراً: قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ١ :) ۳٠۲‏ قتلةُ صبراً: حبسة 
للقتل ». 





EEE‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





قلت : أصخهما: لا قصَاص . والله أ 


ولا يطلق الأسير قبل انقضاء الحربء إلا أن يبايع الإمامء ويرجع إلى الطاعة 
باختياره . 


ولو انقضّتٍ الحربُ وجموغهم باقية» لم يطلق إلا أذ ايء وإن بَدَلوا الطاغة؛ 
أو ترقت جموشهم» أطلقٌ؛ فإنْ توق عَرْدّهمء قفي الإطلاق الوجهانٍ السابقان؛ 
وينبغي أَنْ يعرضٌ علئ أسراهم بيعة الإمام» هلذا في أسير هو أهلٌ للقتال» فأما إذا 
أسر نساءهم وأطفالّهم» ls a‏ 


ق 


وفي وجه لأبي إسحاق”": إِنْ رأئ الإمامٌ في e‏ وه وة أهلِ البغيء وأ 
حبسّهم يردّهم إلئ الطاعة, ويَدْعُوهم إلى مُرَاجعة الحَقٌّء حَبَسَهِم كن رطييرًا. 


وفي وجه: له حبسّهم مُطلقاً؛ كسْراً لقلوب البُغاة /١١١9[‏ أ] وعلئ هلذا: 
وقثُ تخليتهم وقثُ تخلية الرجال. 

وأمًا العبيدٌ» والمراهقون» فأطلقّ جماعة أنهم كالنساء» وإِن كانوا يقاتلون» 
وقال الإمام"» والمُتّولّي: إِنْ كان يجيء منهم قتالٌ» فهم كالرجالٍ في الحَبْسِ 
والإطلاق» وهنذا حَسَنٌ» ولا شك أن المدة واف اف ب اة قاتلوا فهم 
كاليُجال في أنهم يفتَلُونَ مُقبلِينَ» ويُتركوت مُذْبرِينَء ويجورٌ أسْرُ د 
المذكورين ابتداءً . 


فَوْعٌ: إذا ظَفْوْنا بخَيلهمء وأسلحتهمء لم نردّها حت حت ينقضي القتال» ونأمَنَ 
غائلتهم”)؛ بَعْودِهم إلئ الطاعقء أوتفرّقهم» ولا يجورٌ استعمالها في القتالِ» فلو 
وقعَتْ ضرورة» ولم يَجِدْ أحدّنا ما يدفم عن نفسه إل سلاحهمء أو ما يركَبُةُ - وقد 
وقعث هزيمةٌ ‏ إلا خيولّهم» جار الاستعمالٌ والركوبُء كما يجورٌ أكلٌ مال الغير ؛ 
للضرورة» وما ليس من آلاتِ الحرب من أموالهم يُرَدُ إليهم عند انقضاءٍ الحرب . 


(۱) كلمة: « قلت »» ساقطة من( م ). 

(۲) أبو إسحاق: هو المَروَزيٌ» إبراهيم بن أحمد. 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: /ا١‏ / ١87-5155‏ ). 

(5) غائلتهم : الغائلة: الفساد والشرٌ( المصباح:غ ول ). 


:5 كتاب الإمامة ونا البغاة 





الرابعة: a‏ ينان يق ر انق ی و ا 
السيول الجارفة ؛ للكنْ لو قاتلونا بهلذه الأوجُهء واحتَجنا إلى المقابلة بمثلها؛ نع 
أو أحاطوا بناء واضطرزنا إلى الرمي بالنار ا 

ول تحصّنوا ببلدقٍ أو قلعة» ولم يتا تَّ الاستيلاءٌ عليها إلا بهنذه الأسباب؛ 
فإِنْ کان فيها رعاياء لا بغي فيهمء لم يَجُرْ قتالّهم بهنذه الأسباب» وإِنْ لم يكن فيها 
إل البغاةٌ المقاتلون» فكذلك في الأصح؛ لأنَّ تَوْكَ بلدةٍ في أيدي طائفة من المسلمينَ 
قد يمكنٌ الاحتيال في محاصّرتهم والتضييق عليهم أقربُ إلئ الإصلاح من 
. 3 
ا امم 

الخايسّة: لا جور أن بُشتعان علبهم بكقار؛ لأنه لا يجوز تسليظ كافرٍ علئ 
e‏ ولهلذا لا يجورٌ لمستحقٌّ قصاص اَن يوكُل كافراً باستيفائه » ولم ن 
يتخذ جَادّداً كافراً لإقامة الحدُود علئ المسلمين . 

ولا مور أن يُسْتعانَ بِمَنْ يرئ قتلهم مُدْيرين؛ إمّا لعداوقء وإمًا لاعتقادوى 
كالحَتَفِيَ» إلا أَنْ يحتاج إلى الاستعانة بهم» فيجورٌ بشرطَين : 

أحدُهما: أَنْ تكونٌ فيهم جرأةٌ» وحُسْنٌُ إقدام . 

والثاني: أن يتمكنّ مِنْ منعهم لو ابتغوا أهلّ البغي بعد مٌزيمتهم. ولا بد من 
اجتماع الشرطين ؛ لجواز الاستعانة» كذا حكاه ابْنُ الصبّاغ, وَالرُوْيَانِيٌ » وغيرّهما عن 
اتفاق الأصحاب» ولفظ البغويٌ يقتضي جوازّها بأحدهما. 

السادِسّة: لو استعانٌ فة علينا بأ ارم وَعَقَدوا لهم ذمَةٌ وأماناً؛ 


ا لم يش آمائهم عليناء لاان د َعْنَمَ أموالّهم» ونسترقهم» ونقتلهم إذا 


و 


وقعوا في اوش ونقتلهم مُذْبرِينَء ونذففَ علئ جريجهم . 


وقال القاضي حسّين: لا يتبعٌ مُذبرهم» ولا يدق علئ جريحهم» والصحيح : 
الأول 


)000( المنجنيق : آلة قديمة من آلاتِ الحصار كانت ترمئ بها حجارة ثقيلة علئ الأسوار فتهدمهاء وهي بمثابة 
المدافع التي تقذف النيران في عصرنا. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : ١‏ / 087 )» و( المعجم 
الوسيط: ؟” / 889 ). 

(۲) اصطلام: إبادة وقطع وهلاك. 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





خت لذ هد 
وهل ي: ينعقدٌ الأمان في حَقّ البُغاة ؟ وجهان. 


أصحُّهما: نَعَمْء فإِنْ قلنا: لاء فقال البغويٌ: لأهل البغي أن يكرُوا عليهم 
بالقتل» والاسترقاق» والذي ذكره الإمامٌ”'' على هنذا : أنه أمان فاسدء وليس لأهلٍ 
البغي اغتيالُهم؛ بل يُتلغونهم المأمَنَ. فلو قالوا: ظََنَا أنه يجوز لنا أَنْ نُعينَ بعضّ 
المسلمين على بعضء أو ظَئَنَا أنهم المحقُون» أو طَتَنَا أنهم استعانوا بنا في قتالٍ 
2 
الكفار» فوجهان: 

35 و و 

أحدّهما: لا اعتبارٌ بظنهم الفاسد» ولنا قتلهم واسترقاقهم . 

وأصحهما: أَنَا لهم الماد مْنّ» ونقاتِلُهم مقائّلة الغا فلا يتعروّض لهم 
مُدْبِرِينَ. وما أتلفةُ أهلٌ الحرب علئ أهل ٠١1‏ / ب] العدلٍ غير مضمونٍ عليهم: 
وما يتلفونَ علئ أهل البغي مضمونٌ إِنْ نفذّنا أماتهم لهم» وإلاّء فلا . 

ولو استعانً البّغاة بأهلٍ الذمّة في قتالناء نُظِرَ: 

إِنْ علموا أنه لا يجوز لهم قتالّناء ولم يكرهواء انتقضّ عهدّهم. وحكمُهم 

ع رع ۹ o‏ 0 0-4 
حكم آهل الحرب» فيقتلون مقبلين» ومُدبرين. ولو أتلفوا بعد القتال شيئاء لم 
يضمئوه » وقيل : في انتقاض عهدهم قولانٍ. 

وإنْ قالوا: كنا مُكْرَهِينَء لم ينتقضل على المذهبء ويقائَلُون مقاتلة البقَاة. 

وإ قالوا: ظننًا أنه يجوز لنا إعانةٌ بعض المسلمين على بعض» أو أنهم 
سعيتون شا عل كما أو أنهم المُحِقُونَء لم ينتقض علئ المذهب» وقيل : قولان» 
وإِنْ لم يذكروا عُذْراً» انتقضّ علئ المذهبء وقيل: قولان. 

ثم قيل: القولان إذا لم نز نشترط عليهم ترك القتالِ في عقد الذمة» فإن شرطء 
انتقضن قطعا وقيل : قولان مُطلقاً وحيث قلنا: : ينتقضل » فهل يبلغون العام أم 
ا ا ير فإن قلنا: يبلغون 
و 8 
مَّنَّ» فهل لنا قتلهم منهزمين ؟ وجهان. 
وجةٌ الجواز: أنه مِنْ بقيّةَ العقوبة علئ القتال. ثم الذي ذكره البغويٌ» وغيرة» 


.) ٠٤١ / ١۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 


4 كتاب الإمامة وقتال البغاة 


أنه كما ينتقضٌ عهدهم في حَقَّ أهل العدّلٍ ينتقض في حقٌّ أهل البغي . 





وف« الثيان6: أنه يتفي أن يكون فى التقاضه ف حى البغاة الخلاث فى 
المسألة السابقة 

إن قلنا: لا ينتقضٌء فهم كاليّغاة في أنه لا يتب مُذبرهم ولا يُدَقُ على 
جريحهم. 

ولو أتلفوا شيئاً علئ أهل العَدْلء لزمهم الضمانٌ بخلافٍ البغاة؛ فإنهم 
لا يضمنون في قول؛ لأنا أسقطنا الضمانَ عنهم؛ استمالةً لقلوبهم إلئ الطاعة؛ لعل 
E ۶ 2‏ ا A‏ )1( : 
ينفرهم الضمان» وأهلٌ الذمة في قبضة الإمام . ولو أتلفوا نفساًء قال الإمامٌ ': إن 
أوجبنا القصاص علئ البغاة» فأهل الذمّة[ أؤلئ ]”" وإلاً فوجهان: 

أحدّهما: يجبٌ» كالضمان. 

والثاني: لا؛ للشّبهة المقترنّة بأحوالهم . 

وإذا قلنا: لا ينتة ينتقض الأمانٌ» فجاءنا ذميع تائبآ» ففي ضَمَانِ ما أتلف طريقان: 

أحدهما: نعم . 

والثاني: علئ قولين» ا 

فرْعٌ: قائَنَ أهلٌ الذمة أهلّ البغي» لا ينتقضٌ عهِدُهم على الصحيح؛ لأنهم 

2 1 2 
حاربوا مَنْ يَلرَمٌ الإمام محاربتهم . 

فَرْعٌ: استعانَ البغاةٌ بِمَنْ لهم أمانٌ إلى مدّةء انتقض أمائهم؛ فَإِنْ قالوا: كنا 
مُكْرَهِين» وأقاموا بَيّنة على الإكراه فهم علئ العهد» وإلاّ انتقض أيضاً. 

فصْلٌ: اقل طائفتان باغیتان؛ فان لتر الاي عن رفيا" وحزفيها لم يمن 
إحداهما على الأخرى إل إذا أطاعت» فما علئ الأخرئ, وإن لم در غل 
قهرهماء ضك إلى نفسه أقربهما إلى الحقٌ» واستعانٌ بهم علئ الأخرئ» وإن استوياء 

- ره 2 
اجتهدَ فيهماء ولا يقصدٌ بضمٌ المضمومة إليه معاونتها؛ بل يقصدٌ دَفْعَ الأخرئى؛ فإِنٍ 


.) ٠١١ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) ٩١ / ١١ ما بین حاصریتن من ( س» أ )» المثبت موافق لما في ( فتح العزیز:‎ )۳( 





۰ روضة الطالبين : الجزء السادس 
اندفحَ شَُ الأخرئء» لم يقاتل المضمومة إلا بعد أن يدعرّها إلئ الطاعة؛ لأنها 
بالاستعانة صارت فى مانو ولو أمنّ عادل باغياً» ا وإِنْ كان عبداً أو 
امرأةٌ . 

فَوْعٌ: حكمٌ دار البغى حكم دارٍ الإسلام» وإذا جرئ فيها ما يوجبٌ الحَدَّء أقامه 

و ّ 
الإمامٌ. 

فوْعٌ: عُ: يتَحوَرٌ العادلٌ عن قتال قريبه و الباغي ما | 

فوْعٌ: : قال الفتولي : يلزم الواحد من أهل العدل ار [1/, أأك]اثنين من 
البُغاةء فلا يُوَلَي عنهما إلآ متحرّفاً لقتال» أو متحيّراً إلى فئة. 

فَوْعٌ: نصّ في ١‏ المبسوط “: أنه إذا غزا أهلٌ العدلٍ ا 000 
واجتمعوا في دار الشَرْك؛ فهم في الغنيمة سواء. والقاتل منهم يستحقٌ كلتم 
ال » فيفرّقه الإمام . 

وأنه لو وادع أهلٌ البغي مشركينَ» لم يقصذهم أحدّ من المسلمين. 

ولو غزا أهلُ البغي قوماً مِنَّ المشركين قد وادَعَهم الإمامٌء فَسَبَوْا منهم. فإذا 
ظهرّ الإمامٌ عليهم» رَد السئي علئ المشركين . 

وأنه لو أمن أهلٌ العَدْلٍ رجلا من البغاةء فقتله رجلٌ جاهلٌ بأمانه» .وقال: علدثة 
باغياء وظندْتُ أنه جاءنا؛ لينال غِرتّنا”» خُلّفء وألزمَ الديةء وإِنْ قتلَهُ عايداء 
اقتص منه . 

وأنه لو قتلَ عادلٌ عادلاً فى القتال وقال: ظننتة باغياًء ا وضمنّ الدية. 

وأنه لو سبى الكفار مِنْ أهل البغي» وقَدَْنا على استنقاذهم» وجب الاستنقاذ. 
وبالله التوفيق. 

ضر ور ضر 

)١(‏ المبسوط: صنفه الإمام حرملة بن يحيئ» أحد رواة كتب الشافعي #. انظر ( تهذيب الأسماء 


واللغات: ١‏ / 8811" ). 
()- غيّتنا :الغرةٌ: الغفلة ( النهاية لابن الأثير: غرر ). 


٥‏ کتاب الردة 





٥‏ - کكتاب الردة 





هي أفحش أنواع الكفر» وأغلظها حُكماًء وفيه بابان: 

الأول: في حقيقة الردّة» ومَنْ تصحٌ منهء وفيه طرفان: 

الأول: في حقيقتهاء وهي قَطمٌ الإسلام» ويحصلٌ ذلك تارةً بالقول الذي هو 
کور الل 

والأفعالٌ الموجبة للكُفر: هي التي تصدُرُ عن تعمِّدِء واستهزاءٍ بالدّين صريح؛ 
كالسجود للصنم» أو للشمس» وإلقاء المصحّف في القاذورات» والسّخر الذي فيه 
عبادةٌ الشمس» ونحوهاء قال الإماة"'" : في « بعض التعاليق » عن شيخي”" : أن 
الفعل بمجرده لا يكون كفراًء قال : وهلذا زللٌ عظيم من المعلق ذكرثه ؛ للتنبيه على 


وتحصل الردةٌ بالقول الذي هو كفر» سواءٌ صدَرَ عن اعتقادء أو عنادٍء أو 


(1) انظر:( نهاية المطلب: ۱۷ / ٠١١‏ ). 

(1) شيخي: هوأبو محمد الجُريني» والد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني . 

(۳) قال الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب في تعليقه على ( نهاية المطلب لأبي المعالي الجويني: 
١ :) 157 /7‏ ذكر الإمامٌ هلذه القضية في كتابه: ( البرهان في أصول الفقه ) حينما أورد ما حكي 
عن أبي هاشم الجبّائي من ١‏ أنه كان لا يرئ السجود للصنم محرّماء وإنما المحرّمٌ القصد » وأنكر نسبة 
هلذا إليه» وانذ لم يجدمقي مصهائه عن لول مله عه ثم قال : والذي ذكره من نقل مذهبه: أن 
السجودً لا تختلفُ صفته. وإلجا العيخظور المحم التعد وهلذا يوجبٌ ألا يقع السجود طاعة من 
جهة وقوعه مقصوداً علئ وجه التقرب إلئ الصنم . ومساق ذلك يخرج الأفعال الظاهرة قاطبةً عن كونها 
ا وهلذا خروج عن دين الأمة» ثم لا يمتنع أن يكون الفعل مأموراً به مع قصد منهيّاً عنه مع نقيضه . 
انظر : البرهان: ١‏ / فقرة: ۲٠۳‏ ». 





1" روضة الطالبين : الجزء السادس 


هنذا قولٌ جُمْليٌء وأمًا التفصيل» فقال المُتَوَلي : ب ا أو 
حدوث الصانع » أو نف ما هو ایت للقديم اج ككونهِ عالماً قادراًء أو أثبت 
e‏ ا ت له الاتصال لا 5 00 





عليهم › أو کر أو ته آي فن اران ما عليهاء أو زا في القرآن كلية 
ااا ی لحز بعزءا الإجما E‏ 
والرّتى» واللَّوَاطِء أو حرم حلالاً بالإجماع» أو نفئ وجوب مُجمع على ٠‏ 
كَرَكْعَةَ من الصلواتٍ الخمس» أو اعتقدٌ وجوبٌ ما ليس بواجب بالإجماع؛ كصلا 
سادسّةء» وصوم شوّال» أو تس عائشة - رضي ألله عنها ‏ إلى الفاحشّة» أو ادع 
النبوة بعد نرا ية أو صَدَّقَ مُدَّعياً لهاء أو عَظَّمَ صَنّماً؛ بالسّجودٍ له» أو التقوؤب إليه 
بالذَّبْح باسمهء فكلٌ هذا كُفْد. 


فلت: قولة: إِنَّ جاجد المُجْمَع عليه يَكْفْرُ ليس على إطلاقه؛ بل الصوابُ فيه 
تفصيلٌ سبق بيانهُ في ١‏ باب تارك الصلاة » عقب ١‏ كتاب الجنائز » ومختصرة: أنه 
إن جَحَدَ مُجمعا عليه ُعْلّمٌ مِنْ دين الإسلام ضرورة» كَمَرَ إن كان فيه س وكذا إن 
لم يكن فيه نَضٌ في الأصحٌ» وإِنْ لم يُعْلّمْ من دين الإسلام ضرورة بحيثُ لا يعرفه كَل 
المسلمين» ٠»‏ لم يَكْفْرْ. وألله أعلم [ ۰/ ب ]. 


قال المُتَولّي: ولو قال لمسله: يا افر ! بلا تأويلٍ» كَفْرَءِ لأنه سَمَ 
الإسلام كقراً . والعرّمُ علئ الكفر في المستقبل كف في الحالٍ» وكذا ارا في إل 
يكفرٌ أم لا ؟ فهو كفرٌ في الحال» وكذا التعليقٌ بأمرٍ مستقبل» كقوله : ِن هلك مالي» 
أو ولدي تهرّذث؛ أو تنصّدث . 


قال: والرّضًا بالكفر كف حتّئ لو سأله كافرٌ يريد الإسلام أنْ يِلَقَنَهُ كلمة 


التوحيد» فلم يَفِعَلٌ» أو أشارَ عليه؛ بانلا بش أو علئ مسلم بأن يرد فهو كاف 
ا ك ! اور لا رزقة أن ألله الإيمان ! فليس 


)2 في( ظ »). والمطبوع: ١‏ المسلم », خطأ. 


8 كتاب الردة 


ص 


أذ كن 0 





CR 


قلت: وذكر القاضي حسير في « الفتاوی » وجهاً ضعيفاً 
سلبه أله الإيمان ! كَفَرَ. وآلله أعلمٌ . 


ولو اكد لما عل الكفرء صار المكرة كافراً والإكراة على اساد 
والدّضًا به والعزمٌ عليه في المستقبل ليس بإسلام . 

ومن ن دخل دار الحرب» وشربٌ معهم الخمْرَء وأكلَ لحم الخنزير» لا يحكم 
بكفره» وارتكابُ كبائر المحّمات ليس بكفرء ولا ينسلبُ به اسمٌ الإيمان» والفاسق 
a‏ 

فوْعٌ: في « كتب أصحاب أبي حنيفة » يانه اعتناغة تام بتفصيلٍ 
والأفعال المقتضية للكفرء وأكثره“ مكًا يقتضي إطلاق أصحابنا الموافقة 
فنذكر ما يحضرنا مما في كتبهم . 

منها: إذا سَحْر باسم من أسماء ألله تعالىل » أو بأمرو أو بوغدو» أو وعيدو» 
كَمَر. وكذا لو قال: لو أمرني آلله تعالئ بكذا لم أفعَلُ» أو لو صارَت القبلةٌ في هلذه 
الجهة ما صِلَّيتُ إليهاء أو لو أعطاني الجنَّةَ ما دخلتُها. 

قلت: مقتضئ مذهبنا والجاري علئ القواعد؛ أنه لا يكفُرُ في قوله: لو أعطاني 
الجنة ما دخلْتّهاء وهو الصوابٌ. وألله أعلمٌ . 


ع 0-7 72 7 2 
ولو قال لغيره: لا ترك الصلاة؛ فإن أله تعالى يؤاخذك» فقال: لو واخذنى أله 


e 


بها مع ما بي مِنَّ المرض والشدّة» ظلمني» أو قال المظلومٌ: هلذا بتقدير أله تعالى؛ 
فقال الظالم: أنا أفعلٌ بغير تقدير ألله تعالى» كَفْرَ 
ولو قال : لو شهد عندي الأنبياء» والملائكة بكذا ما صدَّقتّهمء كمَرَ. ولو قيل 
له: قَلَّمْ أظفارك ؛ فإنه سُنَةّ رسول الله يك فقال: لا أفعلُ» وَإِنْ كان سلَه» كَفْر. 
قلت: المختار : أنه لا يكفُرُ بهنذاء إلا أَنْ يَقْصدَ استهزاء. وألته أعلمٌ. 
واختلفوا فيما لو قال: فلانُ في عَينِي» كاليهوديٌ والنصراني في عين الله 
تعالئ» أو بينَ يَدَي الله تعال» فمنهم مَنْ قال: هو كفرٌء ومنهم مَنْ قال: إن أراد 
الجارِحَة» كَمَرَء وإلآ» فلا. 


000( في المطبوع: « أكثرهما ». 





HE‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 


قالوا: ولو قال: إِنَّ الله تعالى جلسّ للإنصافء كَمَرَء أو قا للإنصاف» فهو 
كفده واختلفوا فيما إذا قال الطالبٌُ ليمين حَصْمِهء وقد أرادَ الخصمٌ أَنْ يحلف بألل 
تعالئ: لا أريدٌ الحَلف بالله تعالى» إنما أريدٌ الَف بالطلاّقٍ» والعتاق» والصحيح : 
آنه لايك واختلفوا فيِمَنْ ناد رجلا اسه عبد لله» وأدخل في آخرِه حرف الكافٍ 
الذي يدخلٌ للتصغير بالعجميّة''' فقيل : نكف وقبل "إن تكد التصخية ٠‏ كَفَرَه وإن 
كان جاهلاً لا يدري ما يقولٌء أو لم يكن له ة ف 

واختلفوا فيمن قال: رُؤيتي إِيَّاكَ كرؤية ملكِ الموتء. وأكثرُهم علئ أنه 

و ااا 
لا يكفث. 

قالوا: ولو قرأ القرآنَ على ضَرْبٍ | الدُفّء أو القضيب» أو قيل له: تَعْلَمُ 
الغيت ؟ فقال: نَحَمْء فهر كمة. 

واختلفوا فيمن خرج 1١1١١1‏ / أ]لسَمْرء فصاح العَقَعَقُ”"©) فرجعَ» هل يكف ؟ 

قلتُ: الصوابُ: أنه لا يكفر في المسائل الثلاث". 0 أعلمٌ. 

ولو قال لو كان لان تيا امن يده 205 وكد و قال: إِنْ كان ما قال 
الأنبياء صذقاً تَجَوْناء أو قال: لا أدري» 0 أم حِنْيَآ ؟ أو قال: إنه 
جِن » أو صعَرَ عُضواً من أعضائه علئ طريق الإهانة . 

واختلفوا فيما لو قال : كان طويل الظفْر. 
القبلة. 


و 





- 


(۱) حرف التصغير في اللغة الفارسية هو( ك )» ويضاف في آخر الكلمة» مثل( بجه ) بمعنئ : طفل» 
وتصغيره : : ( بجك ): طفیل( هامش ف فتح العزيز: ١١/1١‏ ). 

)۲( العقعق : وزن جعفر : طا E A E‏ ورتبة الجواثم » وهو صحانة له ذنب 
طويل » فيه بياض وسواد» ومتقار طويل» والعرب تتشاءم به. انظر : ( المصباح» والمعجم الوسيط : 
ع قق ). 

(۳) في( ظ):« الثلاثة ». 

0( قال الدّميري في ( النجم الومّاج :4/ م : « وفي الروضة: إذا قال : لو كان فلان نيئاً آمنثُ به» 
كفر. كذا بخط المصنف› وف :يعض شخ الرافعي : ما آمنث بهء بإثبات ( ما ) النافية» وهو 
الصواب ». 


٥‏ ۔ کتاب الردة 








قلثُ: مذهبنا ومذهبُ الجمهور: لا يكفْرُ إِنْ لم يستحلَّةُ. وآلله أعلمٌ . 

ولو تنازع رجلانء فقال أحذهما: لا حول ولا قرّة 
« لاحول » لا تغني من جُوع » كفرَ. 

ولوسمع أذانَ المؤذْنٍ فقال: إنه يكذِبُء أو قال» وهو يتعاطئ قَدَحَ الحَمْرٍ» أو 
يقدمٌ علئ الرّنی : باسم ألله تعالى؛ استخفافاً باسم ألله تعالى» كَفْرَ. 

ولو قال: لا أخاف القيامة» كفرَ. 


عم 


بأللهء فقال الاحَد: 


2 


Ts‏ قال : سَلَمْتَهُ إلئ أله تعالئ» فقال له 
رجل : سَلَّْتهُ إل مَنْ لا يتب السارق إذا سَرّق . 

ولو حضرَ جماعة» وجلس أحدّهم علئ مكانٍ رفيع ؛ ؛ تشئهاً بالمُذَكُرين") 2 
فسألوه المسائِل» وهم يضحكون» ثم يضربونه بالمخْراق!غ أو تشيّه بالمعلّمين» 
ا و القوم عله كالمييان«ومصكوا» واستووؤولا أو قال" : 
َصْعَةٌ ثريدٍ خيرٌ من العلمء كَفَرَ. 


قلت : ل 
و 2 
ولو دام مرضةٌ واشتذء فقال: إِنْ ش شِنْتَ توقّني مسلماء وإنْ شِعْتَ شِيْتَ توقَّي كافرا 


صارَ كافراً. وكذا لوال بمصائت» فقال : أخذتَ مالى» وَأْحَدتَ وَلَدي وكذا 
وكذاء وماذا تفعلٌ أيضاء أو ماذا بقي» ولم تفعلة ؟! كَمَرَ. 

ولو غضبَ على ولده» أو غلامه» فضربة [ U‏ يدا فقال رجل: 
لَسْتَ بمسلم ؟ ! فقال: لاء متعمّداء كَمْرَ. 


ولو قيل له: يا يهوديٌ ! يا مجومييٌ ! فقال: لبيكَ» كمَرَ. 
قلث: في هنذا تَظَرٌ ٳذا لم ينو شيئاً. وآلله أعلمُ . 


٠ 0(‏ بالمذكريق: العذكة: هو الواعظ ‏ القاصض؛ 

(۲) المخراق: منديلٌ أو نحوه؛ يُلوى فيضربٌ بهء أو يُمَرَّعْ به» في لعب للصبيان( المعجم الوسيط: 
88/١‏ ). 

)۳( في المطبوع: « وقال ». 

)€( ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . 





E‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 
ولوزامك a‏ : أموالاً» فقال مسلم: ليننق كنت كافراً» فأسلمء 
E‏ قال بعض المشايخ يكفة. 
قلث: في هلذا نظك؛ لأنه جازم بالإسلام في الحالٍ والاستقبال» وثبت في 
الأخافيف المسيحة قن نقطة أسافة 35" رضي ألله عنه حينّ قَتَلَ مَنْ نطقّ بالشهادة» 
فقال له النبيئٌ لا : SS‏ 





ع8 2 
قال : E‏ َه تمت انی لم أكن اسلكث قبل يوميل” "توويك الفرف يها 
وآلله أعلمُ . 
ولو تمن أن لا يحرم آل تعالن لكر أو لايُكرم المناكحة بين الأ 
والأخت» لا یکفر. 


ولو تمنّى أَنْ لا يحرّم أله تعالئ الظلمَ, أو الرنَى» وقتلَ النفس بغير حَقٌ» كفو 
والضابظ أَنَّ ما كان حلالاً في زمانٍ فتمنّئ حلّه لا يكفُر. 


لود الاو عل وسنطةة كر 

1 1 ٍ 0 0 ع 2 
واختلفوا فيمن وضع قلنْسُوَةَ المجوس علئ رأسه» والصحيح أنه يكفرُ 
ولو شد عل وط د فل عه فال هدا زنر فالا رون عل أنه 


)00 هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» حب رسول ألله صائ الله عليه وسلم» وابن حبّه. ولد بمكة سنة 
( ۷ ) قبل الهجرة» ونشأ على الإسلام» وهاجر مع النبي اة إلى المدينة» وأمّره رسول لله صلئ الله 
عليه وسلم قبل أن يبلغ العشرين من عمره» فكان مظفراً موفقاً. مات بالجرف في آخر خلافة معاوية 
سنة( 04 ه ). انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: "١5-1599 / ١‏ )» و( الأعلام: ۱ / ۲۹۱ ). 

00 قصة سيدنا أسامة بن زيد أخرجها ( الببخاري: 4174 )» و( مسلم: 97 ) من حديث أسامة نفسه؛ 
وأخرجها ( مسلم : ۷ ) من حديث جُندب بن عبد آله البجلي ٠‏ حتّئ تمنّيتُ أني لم أكن أسلمثُ قبل 
يومئذ ) أي: أنَّ إسلامي كان ذلك اليوم؛ ؛ لأنَّ الإسلام يجب ما قبله» فتمئّئ أن يكون ذلك الوقت أول 
دخوله في الإسلام؛ ليأمَنَ من جريرة تلك الفعلة» ولم يُردْ أنه تمنئ أن لا يكون مسلماً قبل ذلك . قال 
القرطبئ : وفيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هلذه الفعلة ؛ لما 
ع وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة ( فتح الباري: :۱ /141(. 

)۳( الرّنَادُ: بضم الزاي وتشديد النون : هو خيط غليظٌ يجعل في أوساط أهل الذمةء خارج الثياب» فيه 
ألوان( النجم الوهاج: 9 / ٤١٦‏ ). وانظر: « كتاب عقد الذمة - فصل: وأمًا ما يلزمهم فخمسة 
أمور ». 


٥‏ ۔ کتاب الردة 





ولو شد عل وسطه انا ودخل دار الحرب؛ للتجارة» كَفَوَ وإِن دخل 


لتخليص الأسَارئ» لم يكفز. 
قلتُ: الصواب: أنه لا يكمْرُ في مسألة التمئّى وما بعدهاء إذا لم تكن ن 
وآلله أعلمُ . 
ولو قال معام الصبيانٍ: اليهود خية من المسلمين بكثير ؛ لأنهم يقضون حقوقٌ 
عا ي صبيانهم» كفر کا 


قالوا: ولو قال الوسر فق المخوسية 5113:1535 1 
ولو قال : المجوسية شر من النصرانيق لا يكفْرُ. 
قلث: الصواتُ: أنه لا يكف بقوله: « التصرانيةٌ خية من المجوسيّق » إلا أن يريد 
أنها دين حقّ اليوم . واللهُ أعلمٌ . 
فالا ول قطي الميلظان > فال رج يستخلة اللا ا هال تعد قل 
للسلطان هلذاء كفَْ الاخد. 
قلث: الشات أله لا كد يمه جرّد هلذا . وآلله أعلمٌ . 
قالوا: ولو سقئ فَاسِقٌ ولدَهُ حَمْرآء فَثَرَ أقرباله الدراهم والسكّرّء كفروا. 
قلتٌُ: الصوابٌ أنهم لا يكفرون. وآلله أعلمٌ . 
قالوا: ولو قال كافر لمسلم: اغرض عَلَصَ الإسلام» فقال: حت أرق ؛ أو اضر 
إلى الغدِء أو طلبَ عرض الإسلام من واعظ» فقال: اجلسن إلى آخر المجلس» كفرَّء 
وقد حكينا نظيره عن المُتَولي . 
قالوا: ولو قال لعدوه: لو کان تيا لم أُؤمن به» أو قال: لم يكن أبو بكر 
الصديق رضي آلله عنه من الصحابة» كفَرَ. 
الوا ولو قيل لرجل ما الايمان '؟ فال لا أدرى 1 ك أن قال لز وحفهة 
انت احث إلى من الله تعالون: كَفَرَ. وهلذه الصور تتبّعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلام 
الناس» وأجابوا فيها اتفاقاًء أو اختلافاً بما ذُكِرَِ ومذهُّبنا يقتضي موافقتهم في 
بعضهاء وفي بعضها يشترطً وقوعٌ اللفظ في مَعْرِضٍ الاستهزاء . 


)4 في المطبوع: « كفروا »» خطأ. 
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قلث: قد ذكر القاضي الإمامُ الحافظ أبو الفضل عِيَاضٌ''' - اه - في آخر 
كتابه: « الشمًا بتعريف حُقوقٍ نبيّنا المصطفئ» ا مه عليه ) ب 
في الألناظ المكثرة غير ما سبق» نقلها عن الأئمق أكثرها ف م مُجْمَعٌ عليه» وصّرَّحَ بنقل 

فمنها: ن مريضاً شفي» ثم قال: لقيثُ في مرضي هلذا ما لو قتلتُ ابا بكر 
وعمرء» رضىًّ ألله عنهماء لم ا فقال يعدن العلماء: يكفرٌ ويُقتلٌ؛ لأنه 
رت يتضمً: ااا الجور. وقال آخرون: للا ت بتكم تلد ويُستتاب» ا 

وأنه لو قال : كان النبيئ ية اسرد أو توفي قبل أَنْ يَلتَحِيَّ. أو قال: ليس هو 


(0) 


0 
\ 


اسک 


e ۰% 2 Es‏ ا ا 
بقرّشيّ» فهو كفر؛ لآن وصفة بغير صفته نفئٌ له وتكذيب به 


ع 


وأنَ مَنِ ادعَئ أن النبوة مسب أو أنه يبلغ بصفاءِ القلب إلى مرتبتهاء أو ادع 
أنه يوخي اليد وان لم يدع النبوة» أو اذَّعَى أنه يدخلٌ الجنة» ويأكلٌ من ثمارهاء 
ويعانِقٌ الحُوْرَء فهو كافر بالإجماع قطعاً. 


وأن مَنْ دافعَ نص الكتاب”" أو السنّة المقطوع بهاء المحمول علئ ظاهره» فهو 
كافر بالإجماع . 


)01 هو عياض بن موسئ اليحصبي» إمام بارع متفئّنء متمكن في علم الحديث» والأصولَيْنِء والفقه. 
والعربية. ولد في سبتة سنة ( 477 ه ). وولي قضاءهاء ثم قضاء غرناطة» ومات بمراكش مسموماً 
سنة ( 044 ه ). بلغت تصانيفه ( 4" ) موْلَّمَاَ جمعيُها وعرّفثُ بكلّ واحد منها في مقدمتي للشفا 
ف( نظت لات الاسم اللات 114:75 ) وف را 
ص (۳۲۔ ٤٠‏ ). 

(۲) اسم الكتاب: « الشفا بتعريف حقوق المصطفى »» وقد أكرمني أله بتحقيقه في طبعة نالت بحمد أله 
تعالئ رضا أهل العلم» وحازت قبولهم . وقد صدرت الطبعة الأولئ عن دار الفيحاء ومكتبة الغزالي سنة 
( ھم( 

(۳) في المطبوع زيادة: « وآلله أعلم » . قلت: لا شك أن موضع هلذه الزيادة ‏ هنا خطأ؛ لأنها تفيد أن 
زيادة العلآمة النووي على أصل الروضة قد انتهت هناء وأن الباقي من أصل الروضة» وهلذا غاط 
بلا ريب؛ إذ كلام النووي ينتهي بعد قوله: « أو قال : الأئمة أفضل من الأنبياء » بعد حوالي خمسة 
وعشرين سطراً. 

(©) (الشفا بتعريف حقوق المصطفئ ص : ۸۳۳ ). 

(ه) (الشفاص: 868١‏ ). 

0) داقمَ نص الكتاب : أي: منع ونازع فيما جاء صريحاً في القرآن» كبعض جهلة المتصوفة . 
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N‏ كالنصارئ» ر أو 

صح مذمّبهم» فهو كافر» وإن أظهرَ مع ذلك الإسلام» واعتقده . وكذا يُّقطمٌ بتكفير 
كلّ قائل قولاً يتوصّل به إلئ تضليل الأمقء أو تكفير الصحابة'''. 

ل وإن كان صاحيّةُ 
Cs‏ للصليب» أو النارء والمشي إلئ الكنائس مع 
أهلها يزيّهم من الرََائْرٍ''» وغيرها"” . 

وكذا من انكو مكف أو البيت“» أو المسجد الحَرامء أو صِفَةَ الح وأنه 
ابن علي هاده الهينةالمعروفة؟ أو قال: لا دزي ًن هلذه العُسَمَاةَ بمكة هي مك 
أم غيُهاء فكلٌ هاذاء أو شِبْهُةُ لا شك في تكفير قَائِلِهِ ِن کان م كن تقر به عِلْمُ ذلك 
ومن طالّت صحبتة المسلمينَ؛ E‏ أو بمخالطة المسلمينّ» 
عَرَفْناه ذلك» ا او ا 


وکا عا من القرآن» أو قال : ليس بمعجز /٠٠٠١[‏ ]» أو قال : ليس 
في حلت السماواتٍ والأرض دلالةٌ علئ لله تعالى» أو أنكرّ الجنة» أو النارء أو 
ا الحسّابت» أو عي لف وللكن قال: المرادٌ بالجنة والنار والبعث 
السو والتّواب والعقاب غيرُ معانيهاء أو قال: الأئمّةٌ أفضلٌ من الأنبياء”' . 
وآلله أعلة”" . 

الطّرفٌ الثاني: فيمَنْ فِيمَنْ تصحٌ رِدَّنُهُ 

وشزْطها: التكليفُ» i‏ ردةٌ صبيٌ» ولا مجنون. ومن ارتدٌّ» ثم جُنَّ 
لا يقتلٌ في جُنونه» NS‏ لأنه قد يرجعٌ 


“ين لس 


عن الإقرار بخلاف ما لو أَقَرّ بِقِصَاصٍء أو حَدٌَ قَذْفِ ثم + جُنَّ ؛ فإنه يُستوفئ في 


.)86١:صافشلا(‎ )1( 

(؟) الرَّنانير: الُنَار: سلف تفسيرهص: (597). 

(۳) (الشفاص: 865 ). 

(©) البيت: الكعبة المشرفة. 

(4) (الشفاص: 804-867 ). 

() (الشّفاص: 8680-8504 )» والقول الأخير هو قول الرافضة. 

(۷) قوله:« وألله أعلم » ساقط من المطبوع . انظر التعليق رقم ( 7 ) في الصفحة السابقة . 
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جنونه؛ لأنه لا يسقط برجوعه» وبخلاف مالو قامّث بَيّنةٌ بزتاٌ ثم جُنّ» قال 
البغويٌ: هنذا كُلّه على سبيل الاحتياط» فلو قل في حال الجُنون» اوقم عليه 
اد٤‏ فمات» لم يجب شيغ» وتصخٌ رده السكران علئ المذهب» كما سبق في : 
طلاقِه؛ فان صحُحناهاء فارتدٌ في سُكْرِوء أو أُقَدَ بالردّة» وجب القتلُ» للكن لا يقتلٌ 
حى يُفِيْقَّ» فيعرض عليه الإسلام» وفي صحة استتابته في الشكر وجهان» حكاهما 
البغويٌ : 


أحدُهما: نَحَْ» لكن يستحت أَنْ تؤخّر إلى الإفاقة 
والثاني: المنع» وبه قطع ابن ن الصبّاغ ؛ لأنَّ الشّبهة لا تزولٌ في ذلك الحال. 


ولو عاد إلى الإسلام في الشّكر» صحّ هّ إسلامة» وارتفعَ حكمٌ الردّةء واسببق ك2 
طري أله بصغ تصات السکران يم ل هون ماله مان هنا لا يصح إسلامة» 
مكار وقيل : لايخ قطماء والمذهث IE‏ فإِنْ صكَحْنا إسلامّهء 
فقتله رجُلٌ» لزمّةُ القصّاصٌ والضمانٌ على المشهورء وحكي قول في إهداره. 


وإِنْ قلنا : لا تص رة الكرانِء فق تعلق قله المسناءن E‏ وعن 


َه 


ابن القطانِ: تجبٌ الديةٌ دون القصاص ل والصحيح : الأول . 


ولو ارت صاحياً ثم سَكرَ فأسلمء > حکی ابن م كج القطعَ؛ با الا کون 
إسلاما الفا تاع ۾ الخلاف . 


فَصْلٌ: المؤمنُ إذا أكرِء على أَنْ يتكلّم بكلمة الكُفرء فتكلّمَ بهاء لا يحكمُ 
بردّته» فلا تَبِئِنُ زوا ولو مات ر وة المسلمونء وسبق في أول 
« الجنايات » أنه يباح له التكلمٌ بكلمة الكُفر بالإكراه» وان الأصحّ أنه لا يجبُ» وان 
الأفضل أَنْ يَْبْتَء ولا يتكلم بهاء وهل تقبلٌ الشهادةٌ علئ الردّة مُطلقاء أم لا تقبلٌ 
حنَّى يفصلّ؛ لاختلافٍ الناس فيما يُوجِيّها ؟ فيه قولان. 

أظهزهما: الأولُء وعلئ هنذا: لو شهدّ عَذلان بردته» ل ا 
ماار دوت لث شهادتهماء ولا يُغنيه التكذيبث؛ بل يلزمة أن ياه تى بما يصيرٌ به 
الكافِخٌ مُسلماًء ولا ينفعٌةُ ذلك في بينونة زوجتهدء وكذا الحكمٌ لو شَرَلنا التفصيل» 
ادها فلو قال: كنت مُكْرَهاً فيما فعلتّه» نظر: 
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إن كانت فرائن الأحرال كنيد له بان كات فى آشر الكار» أو كان فوا 


بجماعة منهم » و ی 

قال صاحثب « البَيَان )» وغيزه : وكذا الحكمٌ لو قامت بين بإقراره بالبيع وغيره» 
وكان مققدا أو موسا فال : كنث مُكرها'" . 

وإِنْ لم تشهد القرائنٌُ بصدقه ؛ بأَنْ كان في دار الإسلام» لم يُقبَلُ قوله» وأجريت 
عليه أحكامٌ المرتدٌين» وكذا لو كان في دارٍ الحرب» وهو مُخَلّى آمن. 

ولو لم يقل الشاهدان: ارتدّ؛ بل قالا: تلقّظ بكلمة الكُفرء فقال: صَدَقَاء 
ولحي كنت مُكرَهاً قال الشيخ أبو مُحَمَّدِء وتابَعوة[؟١١١/‏ ب] عليه: يقبل 
قولّه ؛ لأنه ليس فيه تكذيبٌ الشاهد بخلاف ما إذا شهد بالردة؛ فن الإكراة ينافي 
الردّةء ولا ينافي التلقّظَ بكلمتها. قال الشيخ” : والحَرُْ”/' أَنْ يجدّدَ كلمةَ الإسلام» 
فلو قُتِلَ قبل التجديد» فهل يكونٌ قتلَهُ مضموناً؛ لأنَّ الردّة لم تَنْيْتْء أم لاء لأن لفظ 
الردة ؤجد» والأصلّ الاختيار ؟ فيه قولان. 

قال الإمام“ : والقولانٍ إذا لم يَدّع الإكراة» أو لم يَحْلِفْ عليه فاما ا اغاق 
as r‏ 

وفيما ذكرناه وَلَالهُ ب بيه على أنهما لو شهدا برد الأسيرء ولم يَدّعِ إكراهأء حكمّ 
بردّته» ويؤيّده ما كي عن القَمَّالٍِ: أنه لو ارتدّ أسيرٌ مع الكفّار ثم أحاطً بهم 
لامر فاطلعَ من الحصْنِ» وقال: أنا 0 وإِنّما تشبَهْتُ بهم؛ خَوفاء فيل 

ول له وحكم بإسلامه» ون لم يَدَع ذلك حت مات؛ فالظاهرٌ أنه ارتدٌ طائعاًء وان 

مات أسيراً. 

ومن عل الاي نه : أنهما لو شهدا بتلقّظ رجلٍ بالگفر» وهو محبوسٌ» 
أو مقيّدٌ لم يحكمْ بكفره» وإِنْ لم يتعرّض الشاهدانٍ للإكراه. 


)4 في هامش نسخة من فتح العزيز: « مستشعر: لفظ المفعول من الشعورء وهو العلم ». انظر: ( فتح 
العزيز: .)١١9 /1١١‏ 

.) ٤١ / 1١١ انظر: ( البيان:‎ )۲( 

(۳) الشيخ : هو أبو محمد الجويني كما في ( نهاية المطلب: ١09/١ / ١9‏ ). 

(4) في (1)» والمطبوع: « والجزم »» المثبت موافق لما في ( نهاية المطلب: ١17١ / ١7‏ )» و( فتح 
العزيز: .)١١9 /1١‏ 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۱١۷۲-١۷١‏ ). 
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وفي « التهّذيب »: أن مَنْ دخلٌ دار الحرب» وكان يسجدٌ للصنئمء ويتكلَّمُ 
بالكفرء ثم قال : كنث مُكْرَهآ» فإِنْ فَعَلَهُ في مكانٍ خالء لم يُقْبَنْ قولّهُ كما لو فعله في 
دار الإسلام» وإن فعلَة بين آيديهم» قبل قول إِنْ كان أسيرآء إن كان تاجراً» فلا. 

فرْعٌ: : مات معروفٌ بالإسلام عن ابنّين مُسلمين» اك E‏ ا 
وقال الأخرٌ: كفَرَ بعد إسلامه» ومات كافراً فن بينَ سببه» فقال : سج لصنم» أو 
تكلّم بكلام كَمَر به فلا إِرْتَ له» ويصرفٌ نصييّةٌ إلئ بيت المالٍ» وإن أطلقّء فثلاثة 


أقوالٍ: 
أحدها: يصرف إليه نصييّةُ ولا أثر لإقراره؛ لأنه قد يتوهّم ما ليس بكفر كفراً. 
والثاني: يجعلٌ فيئاً. 


والثالثُ. وهو الأظهر: يُسْتَفْصَلُ؛ فإِنْ ذكَرَ ما هو كفرء كان فَيئاًء وإِنْ ذكر 
ما ليس بكفرء صرف إليه . 

ولو قال: مات كافراً؛ لأنه كان يشربٌُ الخمرّء ويأكلٌ الخنزيرّء فهل يرثة ؟ 
قولان. 

أظهرُهُما: نَحَمْ 

فع تلقّظ أسيرٌ بكلمة كفرٍ مُكْرَهاء لا يحكمٌ بكُفره؛ فإنْ مات هناك» مات 
متلا 1 4 الود فإن رجع م إلى دارٍ الإسلام» عُْرِضٌ عليه الذَيْنُ؛ 
لاحتمالٍ أنه كان مُختاراً فيما أتئ به وهتاثلاثة أشنياء: 

أحدها: أطلقّ الجمهورٌ العَرْضّء وشرط له ابْنُ كح أن ص الجماعات» 
ولا يقبلَ علئ الطاعات بعد العَؤد إلينا؛ فإِنْ فعلَ ذلك فلا عَوْضَ 

لاي سكت الجمهورٌ عن كونٍ هلذا العَوْضٍ مستحبّاء أم واجبآء وقال ابْنُ 
کج : مستحتٌ؛ لأنه لو أكرة على الكُفر في دار الإسلام لا يعرض الإسلام عليه بعد 
زوال الإكراو بإتفاق الأصحاب . 

الثالثُ: إذا امتنع بعد العرض» فالمنقول أنه يحكمٌ بكفره» ويستدلٌ بامتناعه 
علئ أنه كان كافراً عند التلقّظء ومُقْتَضَى هنذا: أَنَّ الحكم بكُفره من يومئذ. قال 
الإماة”" : : وفي الحكم بكفرو واحتمالٌ. 


3 


CR 


.) ۱۷۳ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
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ولو مات قبل العَرْضٍ والتلقّظ ا ا أنه كما لو مات قبل أن 
يعود إليناء وقيل : يموث كافراء وكان من حَمَه إذا جاء أَنْ يتكلّم بكلمة الإسلام . 


فوْعٌ: : ارتدً الا ارا ثم رأيناهُ يصلّي صلاة السلمين فو .دار الحراك» 
فالصحيحٌ المنصوصٌ: أنه يحكمٌ بإسلاموء بخلاف ما لو صلَّى في دار الإسلام 
لا يحكمٌ بإسلامه؛ لأنها في دار الحرب لا تكون إلا عن اعتقادء وفي 
دار ]١ / ۱١١۳1‏ الإسلام قد تكون للتقيةا' . 


وقال الإمام : قال العراقيو يون : هي إسلام» ثم استبعده» وقال : الوجة في قياس 
المَرَاورَة: القطع بأنه لیس إسلاماء كما لو رأينا الكافرَ الأصليّ بل في دار 
الخر 7 


وسوّئ صاحب ١‏ البيان » بين الأصليئّ» والمرتد””» فقال : إذا صلَّى الكافد 
الأصلئٌ بدار الحرب» حکم بإسلامو» ولو صلى في دار الإسلام» لم يحكم به. 
قلث: هلذا المنقولٌ عن صاحب » البيّان ( ول القاضي أبي الطيّبء 
سبقت حكايةٌ الرافعيّ له في « صلاة الجماعة »» وشَذ المتولّي» فحكاه هناك عن نص 
الشافعيع كغاذة “» والصحيح الذي عليه الأصحابٌُ: أنه لا يكوثُ إسلاماً من 
الأصليٌ» بخلاف المرتد؛ لأن علقَة الإسلام باقية في الفزندة فصلاتة عَوْدٌ منه إلىئْ 
ما كانَّ. 
5 ا ا و 00 ٤‏ 2 ا ا 
TT‏ ا 
ا فيا فان سمعناه» فهو مسلجٌ حيثٌ ما كان» وأَيّ كافرٍ کان» وق 
شاد سيق في باب الأذان. و َه أعلمٌ . 
4 4 4 


.) ٠٠۹١ / 7 التقيّة: إخفاء الحق» ومصانعة الناس؛ تحّزاً من التلف. انظر: ( المعجم الوسيط:‎ )١( 
.) ۱١۷٤-١۷۳ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 

.)6١ / 1١ انظر: ( البيان:‎ )۳( 

0©) في ( البيان: ١ :) 6١ / ١7‏ قال الشافعينٌ » بدل: ١‏ فقال ». 

(5) وكذلك حكاهعن نصه العمرانيئ في ( البيان: 0١ / ١1‏ ). 

03 في المطبوع : « لشهد ٠»‏ تحريف. 








1 كتاب الردة 





ADL 





ع ٤‏ 2 و 
أحكامُها كثيرةٌ متفرّقةٌ في الأبواب» والمقصود هنا: نف ولد وال 


ع 


5 6 اعىه و 5 ع 
أمَا نفسه؛ فَمُهْدَرَةٌ فيجبُ قتلةُ» إن لم يَتَبْء سواء انتقل إلى دِيْن أهل كتاب» 
ع 2 ع جاع ¢ 5 بوه 
آم لاء حرا كان» أو عبداء أو امرأة؛ فإن تاتء وعاد إلئ الإسلامء قبلث توبتة 
وإسلامة.» سواءٌ كان مسلماً أصلباًء فارتدٌ أو كافراً أسلمّء ثم اويل وسواءٌ كان 
الكفرُ الذي ارتدّ إليه كُفراً ظاهراًء أو غيرهء كَكفْر الباطِنية''2. وسواء كان ظاهرَ 
الكفر» أو زنديقاً يظهر الإسلام ویبطن الكفرَ وسواءٌ تکرّرت منه الردَّةٌ والإسلامٌ» 
أم لا فيقبل إسلام الزنديق» ومَنْ تكّرت ردت وغيرة» هلذا هو الصحيح 
المنصوص في « المختصر »» وبه قطع العراقيون. 

والوجة الثاني: لا يُقبل إسلامٌ الزنديق» قال الرُؤْيَانِيٌ في الا : 
والعملٌ علئ هلذا. 

والثالثُ؛ عن القَمَّالٍ الشاشي"": أنَّ المتناهين في الحبْثْء كدعَاةٍ الباطنيق 
لا تقبلٌ توبتهم ورجوعُهم إلى الإسلام ويقبل من عَوَامُهم 


والرابعٌ, عن الأستاذ أبي إسحاق الإسْفرَاييني: أنه إِنْ أَخدٌ لِيقئَلَ» فتات» لم 


: الباطنية: فرقة من الشيعة تعتقدٌ أن للشريعة ظاهراً وباطناًء وتمعن في التأويل ( المعجم الوسيط‎ )١( 
.) 54/١ 

00( أي : « حلية المؤمن ». 

(۳) هوالقَمَالَ الشاشيئٌ الكبير» محمد بن علي بن إسماعيل . 


روضة الطالبين : الجزء السادس 





تَقْيَلُ» وَإِنْ جاء تائبا ابتداة» وظهرت أماراثُ الصذقء قُبِلَتْ. 
٠.‏ ۹ او ا 3 چ ا 2 
والخامس: عن أبي إسحاق الْمَرْوَزِيٌ : لا يقبلٌ إسلامٌ مَنْ تکرّرت ردته» وعلی 
الصحيح: إذا تكرّرت ردت عرز . 
ويقتل ال بضرّب الرقبة دون الإحراق» وغيرو» ويتولآه الإمامء أو مَن 
ولا فإن قتلهُ غيئف عور 
ويُستتابٌ المرتدٌ قبل قتلوء وهل الاستتابةٌ واجبةٌ» أم مستحيّةٌ ؟ قولانٍء ويقال: 
وجهان. أظهرهما: واجبةٌ» وعلئ التقديرين في قَذْرها قولان: 
أحدُهما: ثلاثة أيام . 
وأظهزهما: في الحالٍ؛ فإِنْ تاب» وإلاّ قتل» ولم يُمْهَلْ. 
وقيل : لا يجبُ الإمهالٌ ثلاثآ قطعاً؛ وإِنّما الخلافُ في استحبابه» ولا خلاف 
أنه لا يُخَلَّى في مدّة الإمهال؛ بل يُحْبنُ» ولا خلاف أنه لو فيل قبل الاستتابق» أو قبل 
مُضِيٌ مُدَةِ الإمهال» لم يَجِبْ بقتله شيغ» وإن كان القاتلُ مسيئاً بفعله. 
فَوْعٌ: إذا وجب قتلٌ المرتدٌ؛ ما في الحالء وإمًا بعد الاستتابقء فقال: عَرَ 
۶ 2 جو 
لي شُبهةٌ» فأزيلوها؛ لأعود إلى ما كنثُ عليه» فهل نُنَاظِرهُ لإزالتها ؟ وجهان: 
أحدهما: /11١18[‏ ب ] نَعَمْ؛ لأن الحجّة مقدَّمةٌ على السيف . 
والثاني: لا؛ لأن الشُبَهَ لا تنحصرٌء فيورد بعضها بِإِثْرِ بعضء فتطول المدّة» 
ف اَن کک من العلماء» والأول اصح عند الغزاليٌ» وحکیٰ 


وعن أبي إسحاق'") : أنه لو قال: آنا جا ع فأطعموني» ثم ناظروني» أو کان 


الإمام مشغولاً بما هو أَمَمْ منه» اا ولا E CEE‏ سواءٌ فيه 


الوجل والمرأة: 
فْصّلٌ: E‏ لد المرئدٌ؛ فإنْ كان منفصلاً» أو انعقدَ قبل الردّةء فمسلمٌ» حتَّى لو 


)١(‏ أبو إسحاق: هو المَرُوزَيٌ» إبراهيم بن أحمد. 


6" كتاب الردة 








ا 


ارتدَّتْ حاملٌ» لم يُحكم بردو الولّد؛ فن بلع وأغ a‏ کان مزن 
وان تحت لرل ب ا د فان کان اد اوه خا فهو مسلم بلا خلاف» 

وإِنْ كانا مرتدّين» فهل هو مسلمٌ. أم مرتدٌ» أم كافر أصليٌ ؟ فيه ثلاثة أقوال:. 
أظهرها: مُسلمٌ . 


قلث: كذا صحّحة البَعْويُء فتابعَةٌ الرافعئ» والصحيحٌ: أنه كافرء وبه قطع 
جميعٌ العراقيين» نقلَ القاضي أبو الطيّب”١'‏ في كتابه ١‏ المُجَرّد »: أنه لا خلافٌ فيه 
في المذهب» وإِنَّما الخلاف في أنه كافة أصليحٌ أم مرتدٌء والأظهرُ: مرتدٌ. 


واش أعلح. 


8 a : 3 E 
فإذا قلنا: إنه مسلمٌ» لا يسترق بحالٍ» وإن مات صغيرا ورثة قرابتة المسلمون»‎ 
- مع ا‎ 
ويجزئٌ عتقة عن الكمارة إن كان رقيقاً.‎ 


٠ 5-4 ۶ 2‏ 8 
وإن بلغ وأغرّبَ بالكفر» فمرتد. 
0 1 2 
وإن قلنا: كافر أصلئٌ» جاز استرقاقة 
ع عو 


قال الإمامُ”': ويجورٌ عَقَدٌ الجزية معه إذا بلعَّ» وهو كالكافر الأصليٌّ في كل 


7 


هه 


والذي قطع به البَعْوئٌ » وغيره» وحكاه الوُوْيَانَيٌ عن المجموع : أن رد 
عقد جزية له؛ لأنه ليس كتابيّاً . 


وإِنْ قلنا: إنه مرتّدٌء لم يسترقّ بحالٍ» ولا يقتلُ حتَّئ يبلع» فيستتات؛ فإِنْ 
َصَوَء قَيِنَء وأولادُ”" أولادٍ المرتدينَ حكمُهم حكمٌ أولادٍ المرتدّين . 

قلثُ: قال البغويٌ : لو كان أَحَدٌ الأبّوين مرتدّآ» والْآحَدُ كافراً أصليّاء فإِنْ قلنا: 
إا کنا رين كرون ولد كلما كان :هنا بعلا ينا وَإِنْ قلنا: يكون هناك 
مرتدّاء أو كافراً أصليّاء كان هنا كافراً أصلياًء يُقَدُ بالجزية إِنْ كان الأصليٌ مِمَنْ 


00( هو الطبري» طاهر بن عبد ألله . 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٠۷١‏ ). 


(۳) في المطبوع: « وأولاده »» خطأً. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١١ / ١١‏ ). 


E Dae‏ ا ا 11 11 1 1 1 1 0غ 


EN‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





يُقَدٌ بهاء كما لو كان أَحَدُ أبويه مجوسيّاء والاخز وئنيّا» وإِنْ كان الأصلييٌ كتابيَاً» كان 
yy‏ 

فَوْعٌ: الذمئٌ والمُسْتأمن إذا نقضّ العهدء ولحقّ بدار الحرب» وتركٌ ولده 
عندنا» ليود استرقاقة فإذا بلغ» وقبلَ الجزيةء فذاك» وإ فلا يجب جر احق 


5 1 مو‎ ُُ ° ٠. 
وهي وجو يسترق ولده بلحوقه بدار الحرب.‎ 


٠.‏ 5 م 0 03 3 و 
وفي وجه: إن هلك هناك» أو استرق» استرق ولده. 


فصّل: وأمًا مالّهُ» فهل يزولٌ ملكةٌ عنه بنفس الردّة ؟ فيه أقوال : 

والثاني: لاء كالزاني المُخْصّن . 

وأظهرها: موقوفٌ. فن مات مرتذاء يآن 5 بالردّة وإن أسلم بان أنه لم 
يَرلْ؛ِ لأن بطلانَ أعماله يتوقّفُ علئ موته مرتدّاًء فكذا مِلَكْةُء ومنهم مَنْ قطع 
باستمرار ملک وجعل الخلاف في أنه هل يصيرٌ بالردّة محجوراً عليه في التصرف ؟ 
والخلاف في زوال الملك يجري في ابتداء التملّكِ إذا اصطادء أو احتطبت» فإِنْ قلنا: 
يزول» قال الإمام“: ظاهرٌ القياس أنه يثبث الملك لأهل الفيء فيما اصطاد 
واحتطبَ ٠٠٠١1‏ / أ ] كما يحصلّ ملك السيدٍ فيما احتطبَ العبد. 

قال : ول اا واتهائة كشراء العبد» واتهابهِ بغير إذنِ السيد» حت يجيء 
فيه" الخلاف» والذي ذكره المُتوَلّي أنه يبقى على الإباحة» كما إذا اصطاد المُخْرمُ 
لا لا وق الد عل اة 

وَإِنْ قلنا: يبقئ مِلْكُ المرتدٌء فما”" احْتَطَبةُ أو اصطادَه مَلَكَهُ» كالحربي» وإِنْ 
قلنا: موقوفٌ» فموقوفٌ» فون عاد إلى الإسلام» بان أنه ملكة من يوم الأخذء وان 
مات مرتدَآ» قال المُبَوَلي : حُكِمَ بأنَّ المأخودّ باق علئ الإباحة» وعلئ قياس ما ذكره 


.) ١517 / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
فيه »» ساقطة من المطبوع.‎ ١ كلمة:‎ )۲( 
.) فما » المثبت من( أ‎ ١ فيما » بدل:‎ ١ : في( ظ )» والمطبوع‎ )۳( 


4" كتاب الردة 





الإمامٌ ين أنه لأهل القّيء؛ وعلئ الأقوالٍ كُلّها ُقضئ من ماله ديوثة التي لزمئة قبل 
الردّة؛ لأنها لا تزيذ على الموتِ» وقد تكون نفقةٌ الزوجة من الدّين اللازم قبلَ الردّةء 
ولا تكرن لفق القر يس ؛ لسّقوطها بمضييٌ الزمان. 

وقال الإصطخرئ: لا تقضى ديونة على قول زوال الملك» ويجعل المال 
كالتّالف» والمذهت: الأول 

وأمًا فى مدَّة الردّة» فينفقٌ عليه من ماله» وتكون نفقتهُ كحاجة الميتٍ إلئ الكَمّن 
عد زوال ياك 

ونقل ابْنُ كح عن ابْنِ الوكيّلٍ: أنه لا ينفق عليه على قول زوالٍ المِلّكِ؛ بل 
E Ds‏ ی کا ت وهل تلزمٌة نفقةٌ زوجاته 
الموقوفٍ نكاحُهُنَء ونفقةٌ قريبة» وغرامةٌ ما يتلفةٌ في الردَّة على قول زوا 
ا 

قال ابْنُ سَلمَةَء سمه والإِصْطْخْرِيٌ :ا لاء واختاره المُتَوَلّي ؛ إذ لا ملك له. 

وأصخهما عند الجمهور: حَهْء كما أن مَنْ حفر , بر عُذوانِ» ومات» وحصل 
بها إتلافٌ» و اعا م رک وإ رال مِلَكَهُ بالموث. 

فَرْعٌ: إذا قلنا بزوالٍ ملكهء فأسلمء عاد ملك بلا خلافٍ؛ لأن إزالةَ ملكه 
غقوبة» فعا بالتوبة. 

فوْعٌ: إذا قلنا بزوال که لا يصع تصوفة ببيع » وشراع» وإعتاق» وو صو 
وغيرها؛ لأنه لا مال له» وفي الشراء ما سبق عن الإمام . 

وإِنْ قلنا: يبقئ يلك منعَ من التصف؛ نظراً لأهل الفيء» وهل يصيرٌ بنفس 
الردّة مَخجوراً عليه؛ أم لا بُدَّ من ضَرْب القاضي ؟ وجهانء ويقال: قولان: 

أصخُهما: الثاني» ومنهم مَنْ قطع به» وعدت كاف وله وكا مر قرف 

ثم على الوجهين» هل هو كََجر السفيه؛ لأنه أشد من تضبيع المال» أم كحَجر 
المُفلس؛ لأنه لصيانة حَقَّ غيره ؟ وجهان. 


. في المطبوع: ( من‎ )١( 





a E روضة ا‎ e 





أصخُهما: الثانى . 


فإِنْ قلنا: لا بد من ضَرْبٍ القاضيء ولم يَضْرِبْء نفدت تصرّفاته» وإِنْ قلنا: 
يحصلٌ الحَجْرُ بلا ضَرْبِء أو بالضرب» فضرب؛ فإنْ جعلناه كحَجِرٍ السَّقَوه لم ينفذ 
تصوُفه في الحالٍ في المال» وإذا أقَدَ بدَينَء لم يُقبلٌ إقرائه . 

ون جعلناهُ كمُفْلسِء فهل تَبْطَلُ تصرفاله. أم توقفُ ؟ قولانء كما في 
المفلس» وإقرارةٌ بالدّين وبالعَين كما سبق في المُفلسء وإِنْ قلنا بالوقفِ» فكل 
تصوُفٍ يحتملٌ الوقف؛ كالعِنْقٍء والئَّدبِيرِء والوصيّة» موقوفٌ أيضآء وأما البيعٌ» 
والهبةٌ» والكتابة» ونحؤهاء فهي على قولي وف العقودء فعلئ الجديد: هي باطلة» 
وا کک ا 

و نكاحة» ولا إنكاحة؛ لسقوط ولايته» وحكئ البغويٌ علئ قولنا: 

لا يزولٌ مِلكَهُ وجهاً: : أنه يجوز تزويج أَمَتدِ إذا لم يَسْجُرِ الحاكمُ عليه» كسائر تصوّفه 
المالك: 


aT 

فَوْعٌ: علئ الأقوالٍ كُلّها لا يَعْيِقُ بالردّة مُدَبَدُ المرتدٌ» ولا أُعُ ولّدمء فإن مات 
مرتدّاً[1114/ ب]» عَتَقَتِ المستولّدَةٌ» وفي المُدبّرِ كلا » يأتي في بابه”'' إِنْ شاء أذ 
ا 

فرْعٌ: سواء في جميع ما ذكرناة؛ التحقّ المرتدٌ بدار الحرب» أَمْ كان في قبضة 
الإمام» وعلى الأقوال : : يوضع م مال المرتد”" عند عَذْلِء وأَمَنّهُ عند امرأةٍ ثقة؛ أن 
وإن اقلنا يشاء ملك م ال كا ويو جر عقازه» رقن 
وأ ولَدوء وَمُدَبَرْهُ ويؤدّي مكاتيةٌ النجوم إلئ الحاكم . 

وإذا لعي بذاز الخرت» بورائ التشافم الط فى بع الخران فل: 

وإذا ارتدٌ وعليه دين مؤجّل؛ فإنْ قلنا بزوالٍ ملّكهء حَلَّ الدينُ كما لو مات» وإِنْ 
قلنا: لا يزول» لم يَحِلَّء وإِنْ قلنا بالوقف» فعاد إلى الإسلام» بان أنه لم يحل . 


00 


(1) قوله: ١‏ في بابه »» ساقط من المطبوع . 
(۳) في( ظ )» والمطبوع : « مرتد ٠٠‏ المثبث موافق لما في ( فتح العزيز: ٠٠١ / ١١‏ ). 


5" كتاب الردة E‏ 


وإذا استولّدَ جاريتة» نفد الاستيلاد إِنْ أبقينا ملكّةُ» وإِنْ أَرَلْنا فلا؛ فإِنْ سل 
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CTA >» فون ومن الخياد‎ A UE RE EON 
. للبائع» فتمّ البيع‎ 

فصلٌ: إذا ارتدّ جماعةٍ وامتنعوا بحصّنٍ وغيره» وجب قتالّهمء ويُقَدَمُ على 
فال غيرهم؛ الأن كفرهم علط ال ركع لوال 
مُڏبرهم» ويُذَقفُ على جريحهم ل ومن ظَفْرْنا به استتئنام» وهل عليهم يان 
ما أتلفوهٌ من نَمْسِ» ومالٍ في القتال ؟ فيه حلاف سبق في قتال البُغاة. 

وإذا أتلفَ المرتدٌ في غير القتالء قله الخاد والقصّاص» ويقدّمٌ ال قصّاص 


e‏ فان E‏ اوا ال ي وات المي 





ا ومات» أو قتلّ مرتدّاًء أخذية الذية من مالعا حاة: 

ولو وُطِتْ مرتدَة بشبهق» أو مُكْرَهَدَء فإن قلنا: الردّةٌ لا تزينٌُ الملْكَء افلها مَهر 
المثل» كما لو وَطِدَّتْ زانيةٌ محصنة يشبهق بخلاف ما لو طت عر حي 
0 لأن مالها غيرُ مضمونء فكذا متمعة يُضعهاء ومالٌ المرتدٌة مضمون» ون 

فا ول ا » لم یجب کما لو وطئ ميتة علئ ظَنٌّ أنها حي بشبْهة» وا 
الملك موقوفٌء» فالمهر موقوف» ولو كر مرتڈ على عملي» فالقولٌ في اخ اة 
كما فی المَهر. 

ولو اساچ ووی ا ی عا ا و ا 
عقودّه» وأجرة المثل إن لم نصحّحها حكمٌ المَهْرِ. 

ولو رّنَئ في رّته» أو شرت» فهل يكفي فقتل أم يُحَدٌّ ٠‏ ثم يتل ؟ وجهان. 

أصخُهما: الثاني . 

فُصلٌ: فيما تخصل به نَوْبَةُ المرتَدء وفي معناها إسلامٌ الكافر الأصْليّ وقد 


00 


وصفت الشافعيئ ‏ رضي ألله عنه - توبَتَةُ فقال: أَنْ يشهدّ أَنْ لاإله إِلآّأ أله وان 


A 


2 


5 ص 7 e‏ ع ص 
دا ومول ألله » ويَبْرَاً من كل دين خالف الإسلام . 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





وقال في موضع : إذا أتئ بالشهادتين» صارَ مُسلماً» وليس هلذا باختلاف قولٍ 
عند جمهور الأصحاب كما ذكرنا في كتاب الظهار »؛ بل يختلففٌ الحالٌ باختلافٍ 
الكمّار وعقائدهم . 

قال البغوييٌ : إِنْ كان الكافرٌ وثنيّاء أو تُنَويّا ”'2» لا يُقَدُ بالوحدانية» فإذا قال: 
لا إللة إل أن حُكمَ بإسلامه» ثم يُجبِرُ علئ قبول جميع الأحكام . 

و ا ا بره نينا يي لم يُحكَمْ بإسلامه حتی يقول مع 
ذلك: محمد رسول ال فن كان يقول: الرسالة إلى العَرَب خاصّة» لم يِحَكَمْ 
بإسلامه حنَّى يقولَ: محمدٌ رسول أله /1١١١1‏ أ] إلى جميع الخلّق» أو يبرا مِنْ كُلَّ 
دِيْن خالف الإسلام . 


بالشهادتين» ويرجع عمًّا اعتقده . 

ويستحبٌ أَنْ يُمتحنّ كل كافر أسلمٌ بالإيمانٍ بالبعث . 

ولو قال كافِر: أنا وَلِييُ محمّدِء لم يصع إسلامّه. وكذا لو'"' قال: أنا مثلكمء 
أو مسلمٌء أو آمنث؛» أو أسلمثٌ» لم يصح إسلامة . 

ولو قال : أنا مِنْ أمة محمد با كلك أو دينكم حَقٌّ حُكمَ بإسلامه. 

ولو 2 برک من أركان الإسلام عل خلاف عقيدته» كَموْضِيَةٍ ضَةَ إحدئ 
الصلواتء أو أََدَ بتحريم الخمْرء والخنزير» حُكِمَ بإسلامدء وما يصيرٌ به المسلمٌ 
كافرا ا دة يضي يه الكاقة مسلما إذا أف به 

ويُجبرُ علئ قبول سائر الأحكام؛ فَإِنٍ امتنعَ» قتلَ كالمرتة . 

ولو أَقَوٌ يهوديٌ برسالة عيس يلق ففي قولٍ: يجب علئ الإسلام ؛ لأن المسلم 
لو جحد رسالتة» کفر نقل هلذا كل البغويٌ ‏ وهو طريقةٌ ذكرنا في « كتاب 
الكقّارات » أن الإمام نسبها إلئ المحققين › والذي عليه الجمهوز: خلافها. 


BISE ES 
في( ظ )» والمطبوع : « كذاولو »» المثبت من( أ).‎ )( 


6 كتاب الردة 








ف 0 لله أو إلله 0 أو 
با 


5-5 
CJ 
ل‎ 
5 
0 
Êr 
CC 


ق أحمد» أو أبو القاسم رسول أله 
ys‏ 
إن لم يكن علئ دِينٍ قبل ذلك؛ صار مؤمناً بألله تعالى» وإِنْ کان يشرك باد 

تعالئ غيره» لم يكن مؤمنآ حَّى يقولَ: آمنث بالله وحدّه. وكفزث بما كنثُ أشركٌ به 
ا 

E E 


أسلحثٌ 


ونه لو قيل لكافر: أسْلِمْ لله أو آمِنْ بألله. فقال: أسلمت 
أندتجفل موا 
e‏ : أن بف ا قم فهو إيمانٌ» كما أَنَّ قولَ القائل: أَقِسمٌ 


۳ 


وأنه لو قال: أل ربي» أو لله خالقي؛ فإِنْ لم يكن له دين قبل ذلك» فهو 
إيما ڏ٬‏ ون کان يقول بقدَم شيءِ مع ألله تعا تعالى » e‏ ت حبّئ قر بأ لا قدي 
إلا أ ل وكذا الحكمُ لو قال : لا خا لق 5 1 


وأنه لو قال اليهوديٌ المشبّهُ: لا إللة إل د اش لم يكن إسلاماً حتئ يتبرّأ من 


التّشبيه» ويْقَدَ بانه ليس کمثلهِ شيء» فون قال مع ذلك: محمّدٌ رسولٌ أث؛ فإن كان 
يعلمٌ أن محمداً ب جاء بنفي التشبيد» » كان مؤمنآء وإلاّ فلا بُدَّ أَنْ يتبرَاً من التّسْبِيه» 


ع 


وطردٌ هنذا التفصيا فيما إذا قال مَنْ يَرْعُمُ قِدَم أشياء مع ألله : لا إللة إلا أل محمد 
رسولٌ آله» حٌى إذا كان يعلمُ أَنَّ محمداً كله جاء rt‏ 


f 


وأن نَ القوي إذا قال : لا إ لله إلا أ لم يكن مُؤمناً حتّئ يتبر رأ من القولٍ بقدم 
الطلمة والثوق. 


(۱) قوله: « فهو كقوله: لا إلله إلا ألله »» ساقط من المطبوع. 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





وأنَّ الوثن إذا قال: لا إلله إلا ألله؟ فإِنْ كان يَرْعُمْ أَنَّ الوَيّنَ” شريكٌ لله 
تعالى» صار مؤمناًء وإن کان یری أن ن أذ تعالى هو الخال ويعظّمٌ الوَننَ ؛ لرغمه أنه 
يقربه إلى آله تعالى» لم يكَنْ مؤمناً حى يتبرًاً من عبادة الوئّن 


وأنه لو قال البَرْهَمِيُ /11١[‏ ب]» وهو الموحدُ الجاحدٌ للرسّل: محمّدٌ 
رسول ألله. صار مؤمنآء ولو قر برسالة نبي قبل مُحَمّدٍ محمد ئ لم يِكَنْ مُومنا ويجيءُ 
فيه القول الذي حكاه البغويٌ في يهوديّ اق بن بنبوَة عيسوا عَلة. أن المُعَطْلَ”" إذا 
قال د وو ا فقد قيل کن لأنه أثبت تَ المُرْسِلَ والرسول. 


ون الكاوز لو فال “لآ إلمإلاً الذي امي ةالسلمون ضار مزا 


ولو قال: آمنث بالذي لا إلله غيرُةٌ» أو بِمَنْ لا إلله غيرُةُ» لم يكن مؤمناً؛ لأنه 
قد يريد الوثنَ . 

أله N U OE E OE a A I‏ 
مؤمناً بنبوّة محمَّدٍ يللّحتئ يقولٌ: بمحمَّدٍ النبِيئّ» أو محمَّدٍ رسول الله . 

وان قوله: آمنث بمحمّدٍ النيّ إيمان برسولٍ اہ کی وقوله: | منت بمحمّد 
الرسول» ليس كذلك ؛ لأنّ النبيّ لا يكوثٌ إل لله تعالىء Md‏ 
وأن المَلسَفِيَ إذا قال TS‏ 
اوستتهاء > لم يكن ذلك إیماناً حت م يقَدٌ أنه مخترعٌ لما سواه» ومحَدِثُةُ بعد أَنْ لم يكن . 


وأنَّ الكافِر إذا قال: لا إللة إلا المحيي المميت» فإن لم يكن من 


)00 في ( ظ )» والمطبوع : « أن لا قديم » بدل « وإن قال لا قديم »» المثبت من( أ). 

۳( الوئن : الصنم . 

م المُمَطلٌ هنا : ليس المعتزليٌ» فحاشا الإمام أن يكفرَ المعتزلة» والشائع في الاستعمال على الألسنة؛ أن 
المعذزلة بسحون الشغطلة» ولك الط EN gs‏ يارت النارى SS‏ 
قاله شارح المقاصد عند تقسيمه أنواع الكفر والكافرين» فقال: إن أظهر الإيمان فهو المنافق» وإِنْ 
أظهر الكفر بعد الإيمان فهو المرتدٌ» وإن قال بالشريك في الألوهية» فهو المشرك» وات ذهب إلى قم 
الدهرء واستناد الحوادث إليه فهو الدهريٌ» وإن كان لا يثبثُ الباري فهو المُعَطلٌ ( حاشية نهاية 
المطلب: ١5‏ / 5755 )» وانظر: ( النجم الوهاج: 07 / ١84‏ 2 
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الع كوف 0 '» كان مؤمناًء وإِنْ كان منهم» فلا حنَّى يقول: إلا ألله. أو إلا الباريء 
أو اسم اه لا تأويلَ لهم فيه. 

وأنَّ الكافِر إذا قال: لا إلة إل المالكُ» أو الرازقٌ» لم يكن مؤمناً؛ لأنه قد يريدُ 
السلطان الذي يملك أمر الجُندء ويرتّبُ أززاقهم . 

ولو قال : لا مالك إلا أل أو لا رازق إلا أل كان مؤمناًء وبمثله أجاب فيما 
لو قال: لا إلة إلا أله العزيرء أو العظيمٌ» أو الحكيمٌ» أو الكريمٌ» وبالعكوس. 

وأنه لو قال: لا إللة إلا لله الملك الذي في السماءء أو إلا ملك السماء» كان 
مؤمناًء قال الله تعالی : َنم مَّنَفي المآ 1 الملك: 15 ]. 

ولو قال : لا إللة إل ساكنُ السماء» لم يكن مؤمنآء وكذا لو قال: لا إلله 
ناكل السماء؟ لأن السكرن تخال عل آنه تعالن . 

وأنه لو قال: آمنث باألله إِنْ شاء» أو إِنْ كان شاء بناء لم يكن مؤمناً. 

وأنه لو قال اليهوديٌ: أنا برية من اليهوديّة» أو تصرانيئ: أنا برية من 
النصرائيّة» لم يكن مؤمناً؛ SS‏ 

وا ال برِيءُ من كل ما يالف الإسلام؛ فليس مؤمناً؛ لأنه لا ينفي 
ال +4 ماه و اة فون قال : مِنْ كُلَّ ما يخالفُ الإسلام من دين» 
ورأي» وهَرّى» كان مؤمناً. 

Ye N SO GSI Ns‏ نه 
وهلذا يخالف ما حَكينا عن البغويٌ في قوله: دينگمْ حن . 

وأنه لو قال لمعتقِدٍ مِلَّهِ: أَسْلِمْء فقال: أسلمتُ» أو أنا مسلمٌء لم يكن مُقِرَاً 
بالإسلام ؛ لأنه قد يسمّي ديئه الذي هو عليه إسلاماً. 

ولو قال في جوابه: أنا مسلمٌ متلكمء كان مقراً بالإسلام . 

ولو قيل لِمُعَطْلٍ : أُسْلِمْء فقال: أنا مسلمٌ. أو من المسلمينَ»ء كان مُقرَاً 


بالإسلام ؛ لأنه لا دينَ له يسمّيه إسلام وقد يتوقّف في هلذا با التوفيق: 


ص 
Ê‏ 
n‏ 


كم ضر كر 


. الطبائعيين: هم القاتلون بتأثير الطبيعة في حوادث الحياة‎ )١( 
.» لأنه‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 





MOMMY 





الأول: فيما يوجبٌ الحّدّء [ ١١١5‏ / أ] ومعرفةٌ الحد: 

وضابط الموجب أَنَّ إيلاج قَذْرٍ الحَسفَة من الذّكر في ق٠‏ رم يُشتهئ 
طبعآء لا شُبْهِةَ فيه» سببٌ لوججوب الحَدَّ؛ فإنْ كان الزاني مُخصنا"» فحده الرجمُ 
ولا يجلّدٌ معه. وقال ابْنُ المُنْذِرِهِ من أصحابنا: يجلّدُء ثم يُدْجَمُء وإِنْ كان غير 
مُحْصَّنْء فواجيه الجَلْدٌ والتغريبُ» وسواء في هلذين الرجلٌ والمرأةُ» ويشترط في 
المُحْصَّنِ - هنا - ثلاث صفات : 


0( لفظ القزج يشمل القبل والدبر ( النجم الوهاج: 4 / ۲ 
)6 الإحصانُ والتحصينٌ في اللغة: المنمٌ» قال ألله تعالئ : بط نحص تكم د باك 1 الانيا : ۸ 
وورد في الشرع بمعنئ الإسلام» وبمعنئ البلوغ» وبمعنئ العقل» وقد قيل كل منها في قوله تعالئ : 


og hme 


% فا احص ن أ4 [ النساء: ٠٠١‏ ]. 


وورد بمعنی الحرّية» ومنه قوله تعالی: فمن صف ما عَلَ الْمُخصَتٍ مس الْمَدَابَ 4 
[ النساء: ٠١‏ ]. 


رم سي و ل مكو لا 


وبمعنا العفة» ومنه : ب والذين مون المخصتت 14 النور: 4 ]. 

وبمعنئ التزويج» ومنه: « # وَالْمْحَصَكنت ون آليسَهم[ النساء: 74 ]. 

وبمعنئ الإصابة في النكاح الصحيح. ومنه : ل حصني ع فجي 4 [ النساء: [Yé‏ وهو المراد 
هنا: قال الجوهريٌ : يقال: أحصن الرجلّ فهو مُحْصَّنْء بفتح الصادء وهو أحد ما جاء علئ : أفعل فهو 
مُفْمَل. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 1١5-1١5‏ )4 و( النجم الومّاج: 
١١15-3 8‏ )» و( الموسوعة الفقهية: ۲ / ۲۲۲ ). 





E‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 


إحداها: التكليف» فلا حَدّ على صبئٌ» ولا مجنونء للكن يؤدّبان بما 
E‏ وى . و يو كي ن + ل ا 
القانية: الحرية» فليس الرقيق» والمكاتت» وام الولد» ومن بعضه رقيق 


الثالثة: ا وك ويكفي تغييب الحشفة ولا ب يشترط کونه 
ممن زل ويحصلٌ بوطءٍ فى الحيض» ا وعِدَةٍ الشّبئهة» ولا يحصلٌ 
بالوطء بِهِلّكِ اليمين» وها حم الو طعي يه أو في نكاح فاسدٍ ؟ قولان. 

المشهور. وبه قطعّ الجمهورٌ: لاء وهل يحصل بوطء زوجة قبلَ التكليف 
والحرّية ؟ وجهان. 

أصخُهما عند الجمهور»› وهو ظاهر النص: لا فلا يجب الرجْم على مَّنْ وطىّ 
ل 0 u f‏ ت 
في نكاح صحيح وهو صبيٌ» أو مجنونء أو رقيق» ثم زنئ بعد كمَّاله. 

وحكي وجه ثالث: أنه يحصلّ بوطء الصبيّ دون الرقيق . 

ووجه رابع : عكسه ؛ إن شُرَطنا وقوعَه في حال الكَمّال» فهل ي* يشترطٌ كونٌ 
الزانى الآخر كاملا حينئذ ؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أظهرها: لاء فلو كان أحذهما كاملاً. دونَ الآخَرء صار الكامل مُخْصّناً؛ لأنه 
حا کلت وطئ في نكاح صحيح . 

والثاني: نَعَمْء فلو كان أحذهما غيرَ كامل؛ لم يّصر الكاملٌ مُحْصّناً. 

والثالث: إِنْ كان نَقْصٌ الناقص بالرقٌ» صَار الكامل مُخْصّئاء وإن كان بصعّرء 
أو جنون» فلا. 

وقال الإمامٌ: هنذا الخلافُ في صغيرة» أو صغير لا يشتهيه الجن الْآحَرُ فإن 
كان مراهقاًء حصل قطعاً. 

فَوْعٌ: إذا رََى البِكُز بمُحْصتة أو المُخْصَنٌ بيكرء دجم المُسْصَّنُ منهماء وجُلِدَ 
الآَخَوْء وغررب . 


و 


فَوْعٌ: الرقيقُ يجلدٌُ خمسينَ» سواغ فيه القن والمكاتبُ» وأَةٌ الولّدء ومَنْ تعضه 


Eb 
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وبق و ونصفة رقيقٌ وجه : أنه يُحَدٌُّ ثلاثة أرباع حَدَّ الحُر. 

ووجه ثالث: أنه إِنْ كان بيه وبين سَيّدِوِ مُهَايَةٌ ووافق نَوْبَةَ نفسِهٍ فعليه حَدٌ 
الح وإلّ فَحَدٌ العبدء والصحيح : الأول وهل يعوب اعد نصف سنة» أم سنةٌ 
أم لا يغبُ ؟ أقوالٌ. 

أظهزها: الأول. 

فصل: في تغريب الخُرّ وفيه مسائل: 

إحداها: تدةات المراة كنا ثكزت الرجل للك هل دوت وحدها ؟ وجيان: 

أصحُّهما: لاء هلكذا أطلقَّ مطلقون الوجهّين» وخصّهما الإمام'': والغزاليٌ 
بما إذا كان الطريقٌ آمناء فعلئ هلذا: يشترط مَحْرَمٌء أو زوج يسافر معهاء وفي 
النسوة الثقات عند من الطريق وجهانء. وربّما اكتفىل ب بعضهم بواخذة تق وفرط 
بعضهم أن يكون معها زوج أو مَحْرَمٌ فإن قلنا بالأصح» فتطوّعٌ الزوجُ» أو مَحْرَمٌ 
ار أو لد شو ثقاث يسافؤزن فلاك» وان لم يخرج المَحْرَمٌ؛ ولا الزوج 
ا أعطي أجرة» وهل هي في مالهاء أم في بيتِ المال ؟ وجهانٍ كأجرة 
الجادّد . 

أصخُهما: الأول وَإِنِ امتنع من الخروج بأجرة» لم يبَر على 
الأصمٌ /1١11[‏ ب] كما في الحجّ هنذا ادق اشتراط المَحْرَم أن يؤخر 
ال وذكرٌ الوُؤيَانِينُ أنها تََبُ» ويحتاطً الإمام في ذلك . 

وإِنْ قلنا بالإجبارء وهو مَحكييٌ عن ابْنِ حر فاجتمع مَحَرَمان» أو مَحْرَمٌ 
وزوح فأبّهما يقدّمٌ ؟ لم يتعرض الأصحابٌ 1 له ]9 . 

قلث: يحتملٌ وجهّين كنظائره : 

أحدّهما: الإقراع . 


الثانى: يقدّم باجتهاده م ير اهٌ» وهنذا أرجخ . و ألثه أعلحُ . 
والثاني: يقدم باجتهاده من يراه» وهلذا ارجح . و 


.) 181١ / ١ا/ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 
.) ما بین حاصرتین من(‎ )۳( 





ES‏ رو ة الطا لبين : الجزء السادس 





الثانية: يََُبُ الزانى إلئ مسافة القَصْرء وقيلَ: يجوزٌ دوتهاء وقيل: يكفى 
التغريبٌ إلئ موضع. لو خرج المُبكرٌ إليه» لم يرجع بيومه؛ لإطلاقٍ لفظ التغريب» 
والصحيحٌ : الأول. 

ولو رأئ الإمامٌ التغريب إلى فوق مسافة القضرء فَعَلّ. 

وقال المُتَوَلّي: إِنْ كان على مسافة القصر موضِعٌ صالخ لم يَجُز التغريبُ إلى 
ما فوقةٌ» والصحيحٌ : الأولء وبه قطع الجمهور؛ عرب مر م 0 


00 000 f 
ك ¢ وعثمانٌ رضي أله عنه إلى مِصْرَ‎ 


ولا يمكّنُ من الإقامة بينهم . 

ولو عَيّنَ السلطان جهة لتغريبه» فطلب الزاني جهة غيرّهاء فهل يجابٌ» أم 
يتين ما عينه الإمامُ ؟ وجهانٍ . 

أصخُهما: الثانى . 

قال البغويٌ : لا يرسله الإمامٌ إرسال؛ بل يُعَربه إلى بلدٍ معيّن» وإذا عُرَّبَ إلى 
بلد معيّن» فهل يمن من الانتقالٍ إلى بلدٍ آخرّ ؟ وجهانٍ. 

أصخُهما: لاء وبه قطع المتولّي» واختاره الإمامٌ". 


الثالثةٌ: قال البغويٌ : لا يمكّنٌ المُعََبُ مِنْ أن يحملّ معه أهلّه وعشيرته؛ لأنه 
لا يستوحشٌ حينئذ» وله أَنْ يحملّ جاريةً يتسرّئ بهاء وما يحتاج إليه للنفققء وقال 
المُتَوَلّي : لو خرج معه عشيرَتَةُ» لم يُمنعوا. 


¢ والبدويٌ َب عن حَلَّيِهِ وقو 


)00 أورده الحافظ في ( التلخيص الحبير : 11-7٠ / ٤‏ ) وقال: ١‏ قال سعيد بن منصور: أخبرنا هشيم » 
أخبرنا أبو سنان والأَجْلّحٌُ» عن عبد آله بن أبي الهُذيل : أن عمر بن الخطاب أني برجلٍ شرب الخمر 
في رمضان» فأمر به فضرب ثمانين سوطاًء ثم سيّره إلئ الشام. وعلق البخاري طرفاً منه. ورواه 
البغويٌ في الجعديّات» وزاد: وكان إذا غضب علئ رجلٍ سيره إلى الشام . وروئ النسائي» 
والترمذي؛ والحاكم والدارقطنيٌ من حديث ابن عمر: أن النبيّ وضرب وعَربَ» وأن أبا بكر ضرب 
وعَرَبَء وأن عمر ضرب وغَرّبّ. وصححه ابن القطان» ورجّح الدارقطني وقفه ». انظر: ( بلوغ 
المرام ص : 47" ) بتحقيقي . 

(۲) قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: ٦١ / ٤‏ ): « حديث: أن عثمان عَرّبَ إل مصرء لم أجدة. 
وروئ ابن أبي شيبة بإسناد فيه مجهولٌ أن عثمان جلد امراة في زى › ثم أرسل بها إلى خيبر» فنفاها ». 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸١ / ١۷‏ ). 


٦‏ كتاب حد الزنئ 


الرابعَة: الغريبُ إذا رَنَىء يُعَبُ من بلدٍ الرّنى؛ تنكيلاً وإبعاداً عن موضع 
الفاحشة» ولا يغرب إلى بلده» ولا إلى بلب بينه وبين بلدِو دون مسافة القضْر. 

eS‏ د ل 

أصحُّهما: نَعَمْ ثمّ هلذا في غريب له وطنٌ» فن لم یکن؛ بان هاجَرَ حربئٌ إلى 
دار الإسلام» ولم بلدا قال المتولي: يتوقفٌ الإمامٌ حتّى يتوطّنّ بلدا ثم 
م و 0 
يَعْربْةٌ» ولو زنى مسافر في طريقه» غرّب إلى غير مَقصدو. 

الخامسّة: إذا رجَعَ المُعَوَبُ إلئ البلّد الذي عُرَبَ منهء وُدَّ إل الموضع الذي 
ر يم سبي اع 
غرّبَ إليه» وهل تستأنف المدّة أم يبي ؟ وجهان. 





أصخهما: تستأنفٌ» وهما راجعانِ إلى أنه هل يجوز تفريق سن التغريب ؟ 


5 5 و 
السادسَّةٌ: لا يُعْتَقَلُ في الموضع الذي عَرْبَ إليهء» للكن يحفظ بالمراقبة 
والتوكيل به» فإنٍ احتيج إلى الاعتقال؛ خوفاً من رُجوعه» اعُْقَلَ. 


ل 28 00 - و سے 

السابقة: لو رَنى ثانياً في البلد المُغْرّب فيه» غرّب إلئ موضع آخرء قال ابْنْ 
0 و 2 3 ع ع عر 2 4 
كج : وتدخل بقية مدة الآولٍ؛ لآن الحَدَّين من جنس فيتداخلانِ . 

الكافكة > لى أراة العاف ی ف ف اغا غ قال ا 

ر تغريبه» فخرج ب وغاب ثم بن 

و ء 8 ا و 5 - 
كج : قال بعض الأصحاب : يكفيه ذلك» والصحيح خلافة؛ لأن المقصودّ التدكيلٌ» 

التاسعة: قال ابْنُ كم : م الجموت بتدر كؤنة الكمو فى فال نوها راد ون 
بيت المالٍ» وهلذا غريث. 

قلتٌ: الصوابٌُ أن الجميعَ في ماله. وأللهُ أعلمٌ. 

العاشِرَةٌ: يجورٌ تقديمٌ التغريب على الجَلْدٍ . 


فَوْعٌ: ذكر الوْوْيانِ [1117/ أ] أن الأصح ؛ أنه”"" يلرّمُ المُعَوَبَ أَنْ يقيمَ في بلدٍ 
الغربة حتى يكون كالحبس له» فلا يمكّنٌ مِنّ الضئب في الأرض؛ لأنه كالتّرهة» 


.) 18 / 1١١ في المطبوع زيادة« لا »» خطأ. انظر: ( فتح العزيز:‎ )١( 
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وممًا لا وسيأتي إِنْ شاء ء أل تعالىا » وثبت فى 

قرع. او الإحصانٍ الإسلامٌ» فإذا زنى ذميئ» مكدّفٌ. حُدٌ وطئ في 

ار .»ا وه لاب ا حو Ee‏ 2 ع 

ا رُجِمَ. ولو.ارتد مُحْصَّنْء لم يَبُطل إحصانة. فلو زنئ في الردة» أو 

بعد إسلامه 3 

فصل: قرلا : إيلاجٌ المَرْج في المَرْج» يدخلُ فيه اللَوَاطّء وهو من الفواحش 
الكبائر ؛ فإِنْ لاط بذكر» ففي عقوبةٍ الفاعل قولان: 


di2 


أظهزهما: أَنَّ حَدَهُ حَدٌ الزئّئ» فيرجمٌ إن كان مُحْصَناًء ويجلدٌ ويعَرَبُ إن لم 
یکن م مخضا 


ت 


والثاني: يقتلّ؛ مُخصناً كان» أو غيرّه» وفى كيفية قتله أوجه : 
أحدها: با لسيف » المد 
والثاني: يُرْجَمُ ؛ تغليظاً عليه. 


والثالث: يُهْدَمُ عليه جدارٌ» أو يرمئ مِنْ شاهقٍ حنَّى يموتء أَخْذاً من عذاب 
قوم لوط, كك 
قلنت: أصشهما بالكيف: واش أعلمُ . 


5 


17 ا 0 فون كان کیو أ أو مک ها اقل خد ل 


1 


العو ؛ لأن منفعة بُضْع الرجُلٍ”*' غير مُتَقرَمَة. وإِنْ كان مُكَلَّفآ طائعاء فإِنْ 


مو 


ل قل المفعولٌ 000 ون قلنا: ا 
جلد المفعول به» وغُئبٌ» مُخصّناً كان» أو غيرَه . 


(1) أخرج ( البخاري: 5887 ) عن ابن عباس قال : لعن النبيئٌ يك المخنثين من الرجال» والمترجلات من 
النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم . قال: فأخرج النبي كَل فلاناً وأخرج عمرٌ فلانة . 
ولأبي الحسن المدائني كتاب ١‏ المُغرّبين » بمعجمة وراء مفتوحة ثقيلة» فيه عدة قصص لمن غرَّبهم 
سيدنا عمر عن المدينة . وانظر: ( التلخيص الحبير : ٠١ / ٤‏ )» و( فتح الباري: ٠۳١١ / ٠١‏ ). 

() في المطبوع: ١‏ الإسلام ». 

(۳) كلمة: « له »» ساقطة من المطبوع . 

) في المطبوع: ١‏ البضع » بدل: « بضع الرجل »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠٤١١ / 1١١‏ ). 


٦‏ كتاب حد الزنئ 





وإِنْ وطبع امرأةً أجنبيةَ في دُيّرهاء فطريقان. 
أصخهما: أنه كاللواط بكر فيجيء في الفاعل القولان» وتكونٌ عقوبةٌ المرأة 
ع 2 تیل 
الجَلدُ والتغريبُ علئ الأصحٌ ‏ وقيل : هو زِنَّى في حَقَّهاء فترجمٌ المُخْصَبَةُ و 
وَعَوبُ غيرها . 


ولو لاط بعبيوه فهو كاللُواط بأجنبيّ . 

ولو وطئ زوجَتَةُ أو أمنّهُ في دُبُرهاء فالمذهبُ أن واجبَهُ التعزيرء وقيل: في 
وعنوب ار ان رطا ت ار 

فرْع: المُمَاحَدَاث» ومقدّماث الوطءء وإتيان المرأةٍ المرأة» لا حَدَّ فيها. ولو 
وجذنا رجلاً وامرأة أجنبيّين تحت لحافٍء ولم يُعْرَفْ غيرُ ذلك» لم تَحُدّهماء ويجبُ 
التعزيرٌ في هلذه الصُوّر. 

ولو وجذنا بامرأةٍ خَليةٍ حَبا» أو ولدَتُ» وأنكرت الرّنَىء فلا حَدَ. 

قلت: ولو لم تنكرْ٬‏ ولم تعترف؛ بل سكدّث فلا حَدَّ ورانا ال ا بيلق 
أو اعترافٍ . وألثه أعلمٌ . 

والاستمناءً حرام» وفيه التعزيرُ» ولو مك امرأتةء أو جاريتة من العبثِ بذکره» 
فأنزل» قال القاضي حُسين في أول ١‏ فتاويه »: يكرَةٌ؛ لأنه في معتّى العَزْلٍ . 

فَصْلٌ: أَما قولّنا: المشتهئ طَبْعآَء فيحترز عن صورتين : 

إحداهما: إذا أولج في فَرْج ميتق» فلا حَدَّ في الأصحٌ . 

الثانية: إتيان البهيمة حرامٌ» وفي واجبه أقوالٌ: 

أظهرها: التعرير. 

والثاني: القتل؛ مُخصناً كان» أو غيره. 

والثالثٌ: حَدَ الرّنى» فيفرّق بين المحصّن وغيره. 


وقيل : واجبه واجبٌ اللّواط» وقيل : التعزيدُ قطعاً» فإِنْ قلنا : يقتلٌ ؛؟ ففي كيفيّته 
الخلافٌ السابق في اللُواط . 


وفى قتل البهيمة ثلاثة أوججه. 
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أصحُّها: تقتلٌ المأكولةٌ دون غيرهاء وسواء أتاها فى دبرهاء أو فليا وقيل : 
2 و و3 2 و 
إن أتاها في دبُرهاء لم تقتلهاء وهل يحل أكلها إذا كانت مأكولة» فذبحت ؟ وجهان. 
أصحهما: نعم . 
و - 9 و بي ع 
وقيل: يحل قطعاء فإن قلنا: لاحل أكلهاء أو كانت غير 
ماكولة 15001 /:] فهل يعنت :فهانها إذا كانت لخيز الفاعل ؟ وسهان. 
و يا 4# و ع 
أصحهما: نَعَمْء فعلئ هلذا: هل الضمان على الفاعل أم في بيتٍ المالٍ ؟ 
أصحّهما: الأول» كالوجهّين في أجرة الجادّد. 
وإِنْ قلنا يك ففي التفاوت بين قيمتها حيّةَ ومذبوحة الوجهان. 
ولو مَكّنتِ امرأةٌ قِرْداً من نفسهاء كان الحكمٌ كما لو أتى الرجلٌ بهيمةً» حكاه 
الل و :ولا نينث اللواط وزان ال بار هة غدول دوقيل ذا 
الواجبُ التعزيرء كفئ عَذَلانِء وهو ضعيفٌ مخالفٌ للنصٌ . 
فصْلٌ: أَمَا قولنا: لا شَبْهة فيه؛ فالشُّبْهَةٌ ثلاثةٌ أقسام: في المَحَلٌّء والفاعل» 
والجهة. 
أ ةوفه التعاش ود والعنائمة »> و 
قبل الاستبراء» وجارية وَلده» لا حَدَّ فيه. 
ولو و أمتة المُحَرّمة عليه بمَخرمية رضاع» او نسّب» أو مُصاهرق كأختد 
منهما» نيه وأمّه من رَضَاع» ا واب نويعب اله عن الأطهر: 
ولو وطئ ار ا فا أو أمكة المزدّجَةء أو المُعتدَّةَ من غيروء أو 
المجوسيّة والوثنيّة» أو أسلمّث أمةُ ذمئّ فوطتها قبل أَنْ تباعَ» فلا حَدّ على المذهب» 
وقيل: فيه القولان؛ فإِنْ قلنا: لا حَدَّء ثبت النسبٌُ والمصاهرةً» وإلاّء فلاء وقيل: 
ر 
aS‏ 


أكَا الشّبْهَةٌ فى الفاعل؛ فمثْلٌ أَنْ يجدّ امرأةً فى فراشهء فيطأها ظاناً أنها 


. كلمة:« وجهان »» ساقطة من المطبوع‎ )١( 


51" كتاب حد الزنئ 


ووحتة :أن امتقه فلاخو وإذا ادقن أنهظ؟ ذللقع عدف كه قعل ع 
كان ذلك ليلة الزّفافِء أو غيرّها. ولو ظنّها جارية له فيها شِرْك» فكانت غيرهاء 
وقلنا: لا يجبُ الحدٌّ بوطءٍ المشتركة» قال الإماهٌ”'": فيه تردُدّء يجوز أن يقال : 
ا لأنه ظَنَّ ما يسقط الحدّء وور ان ال ا يُحَد؛ لأنه علمَّ التحريم؛ وإنما 
جهلَ وجوبَ الحَدّ» وكان مِنْ حقّه أن يمتنْعَ . 

قلت: هلذا الثاني هو الظاهرٌ الجاري علئ القواعدٍ في نظائره . وآلثه أعلمٌ . 

وأمًا الشَّبْهَةُ في الجهة» فقال الأصحابُ: كَل جهتر صحّحها بعض العلماء 
وأباحَ الوطء بهاء لا حَدَّ فيها عل المذهبء وَإِنْ كان الواطئ يعتقدٌ التحريم» وذلك 
كالوطءٍ في النكاح بلا وليّ» كمذهب أبي حنيفة» وبلا شهودء كمذهب مالكِ» 
ونكاح المُنْمَوِْ وقيل: يجبُ في النكاح بلا وليع علئ مَنْ يعتقدٌ تحريمّه دون غَيره: 
وقيل: يجبُ علئ من اعتقدَ الإباحة أيضاء كما تَخُذٌ الحنفي على شرب الَبيذِء ولو 
وطن المرهولة يإذن الراهي وعك انعد غر ال 


فَرْع: لو تروّج بنتةء أو غيرّها من محارمه. بِنسّبٍ» أو رَضاع› ا أو 

و ا ا ر ا أو نكح أختآ على 
اهار او أو نكح ذات زوجء ا عالماً 
الو الأنسوظ ةمادق يذلا ا ا ق 
مقطوع بتحريمه» فتعلَقَ به الحَذ. TTS‏ 
ووطىئع» وادَّعَئ جهلٌ التحريم» قولين في تصديقهء ولا خلاف أنه ا في 
الأخجامن التسياء 


ولو نكح وثنيّةٌ و فر قال البغويٌ : ون الح 
وقال الوُؤْيانِئٌ في ١‏ جَمْع الجوامع »: لا حدّ في المجوسيّة؛ للخلافٍ. 


ولو اذَّعَئ الجهلّ بكونها معتدَّةَ /1١18[‏ أ]» أو مُرَوَجَةَ حلف إن كان ما يَدّعيه 
مُمكناً ولا حدء نص عليه . 





.) ۲٠٠١ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) ٠٤۸ / ١٠١ تصحيف» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠٠ في المطبوع: « لايقتل‎ )( 


ام جو ب 


2 مه روضة الطالبين : الجزء السادس 





ولو قالت المرأًة: علمث أني معتدَةٌ أو مُرَوَجَةٌ جلك وإِنْ لم يُحَدَ الواطئ . 

رلو اسا افر ا15 ل 1 6 ف وله اد ول ا ق 
ااا 

ولو أباح وطءَ جاريته لغيروء فعلئ ما ذكرنا في الرهن. 

ولو َنَت خرساءٌ بناطق» أو عكسه» أو زَتى بامرأةٍ له عليها قِصّاصء لزمهما 
الحَدٌَّء ويقبلٌ إقرادُ الأخرس . 

TON FE‏ أو مراهقة» أو نائمة» حد. 


رهَها> وى 


ولو ا أو مراهقاًء أو اسْتَدْحَلت ذكَرَ نائم ¢ لدعي الكد: 


ولوهال زت بها دانكويتة: لرقة خذ لز وح القذف:. 


ولو زنئ في دارٍ الحرب» وجب عليه الحَذٌّء والمشهو ر أن للإمام اَن يقيمّةٌ هناك 
إِنْ لم يَحَفْ فتنة» وفي قول : لا يقيمُه هناك . 


Ee 2‏ 
ا ی ا غ ».ولا مجدرن: 

ومّنْ جهل تحريم الزن ؛ لقرب عهدو بالإسلام» أو لأنه نشا ببادية ر بعيدةٍ عن 
المسلمينَ» لا حَدَ عليه ٠‏ ومَنْ نشأً بين المسلمينَ» وقالَ: لم أعلم التحريم» لم يقل 
قول . ولو علم التحريم» ولم يعلَمْ تعلّقَ الحَدٌ ب فقد جعله الإمامٌ علئ الترّد الذي 
ذكرّه فِيمَنْ وطئ مَنْ يظنُّها مشتركة» فكانت غيرها . 

الت لقص "السرم N e‏ والجاري 
علئ القواعِدٍ. وألله أعلمٌ. 

فضل: يشترطً للحدٌ ثبوثٌ الرّنئ عند القاضي بِبَينّة أو إقراروء ويستحت لمن 


() هوالمَوُوَذِيُ» أحمد بن بشر العامرئٌ. 
() ما بين حاصرتين من ( أ)» وهي مثبتة في ( فتح العزيز: ٠٤۸ / ١١‏ )» وفي ( نهاية المطلب: 
CYA / ۱V‏ 


٦‏ ۔ كتاب حد الزنئ 
ارتكب كبيرةً توجبُ الحَدّ لله تعالئ أَنْ > 6ل شه وها ضف للشو ك 
الشهادة فى حدود الله تعالئ ؟ وجهان. 

أصحٌّهما: لا؛ مَل تَتَعَطلّ . 
نالعاهك :إن وا الله ف التياد: [ مهد ]بجو إن راها فين 





وإذا ثبت الحَدٌّ يَجَرْ العفو عنه» ولا الشفاعةٌ فيه وإذا أَقَوٌ على نفسِه يزئى» 
lA EE a aT‏ 

أحدهما: نَعَمْء كالستر ابتداء. 

والثاني: لا؛ لأن الهنك قد حَصَلَ . 

قلت: ٠‏ مقتضى الحديث الصحيح في قِضّةا'' ماعرا" 5 رضی الله عله ؟ 
يستحثٌ ؛ ؛ فهو الراجح ٠‏ وآلله أعلم . 

ولو قال: زنيتُ بفلانة» فهو مُقِرٌ بالرّنى» قاذفٌ لها؛ فإنْ أنكرّث» أو قالت: 
كان تزّجني» لزمّةُ حَدُ زِنَىء وحَدٌ القذفٍ؛ فإِنْ رَجَعَ» سقط حَدٌ الزّنى وَحْدَه. 

ولو قال: زنيثُ بها مكرّمّة لم يجب حَدٌ القذفِ» ويجبُ مع حَدَّ الزنئ المَهْرُ 
ولا يسقظ المهرٌ بالرجُوع» ولو رجح بعد ما أقيم بعضٌ الحدٌ» ترك الباقي. 

ولو قتله شخص بعد الرجوع ؛ ففي وجوب القصّاص وجهانء نقلهما ابْنْ كج 
وقال: الأصحٌ لا يجبُء وبه قال أبو إسحاق؛ لاختلافٍ العلماء في سقوط الحد 
بالرجوع . 

ولور بدا جل يعض الح فام امام الا ,قمات منهة: والإمام يعتقد 


سقوط الحدٌّ بالرجوع. فنقل ابْنُ القَطَّانِ في وجوب القصاص قولين ؛ فن قلنا: 
لا يجبٌ» فهل يجبُ نصفٌ الديقء أم يودّعٌ على السياط ؟ قولانء وقال ابْنُ كح : 


لكا 


نه 


)١(‏ قصة ماعز أخرجها ( مسلم : 11454 ) من حديث أبي سعيد الخدري» و( ١140‏ ) من حديث بُريدة. 
وانظر : ( جامع الأصول: ۳ / ٠٥۴١ ٥٠١‏ ). 

(۲) هو ماعز بن مالك الأسلمي . صحابي معدو في المدنيين . كتب له رسول ألله يلد كتاباً بإسلام قومه. 
روئ عنه ابنه عبد أله حدیثاً واحداً. انظر : ( تهذیب الاأسماء واللغات: ۲ / ۱١۸-٠٥۷‏ ). 
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عندي لا قِصَاصٌء والرجوع كقوله: كذيْثُ» أو رجعث عما أقرّزث به» أو ما زنيث» 
أو كنت [۱۱۱۸ / ب ] فاخذڈث» أو لمشت فظننتة زئى. 

ولو شهدوا علئ إقراره بالزئى» فقال: ما أقرزث» أو قال بعد حكم الحاكم 
بإقراره: ما أقرزث؛ فالصحيحٌ أنه لا يلتفث إلى قوله؛ لأنه تكذيبٌ للشهود 
والقاضي. وعن أبي إسحاق, والقاضي أبي الطيّب: يُقَبَلُ؛ لأنه غيرُ معترفٍ في 
الحال. 1 ١‏ 

وإِنْ قال: لا تة تقيموا عليَ الحدّء أو هربت» أو امتنعَ من الاستسلام» فهل هو 
رُجوعٌ ؟ وجهان. 

أصحُهما: لاء للكن بُخَلَّى في الحالٍ» ولا يتبعٌ؛ فإنْ رجح فذاك» وإ أقيم 
عليه الحَدٌ. ولو أتبع الهارب؛. فَرُحِمَء فلا ضمان؛ لأن النبئ ية لم يوب عليهم في 
قضيّة''' ماعزء رضي أآلله عنه» شيئآً. والرجوعٌ عن الإقرار بشرب الخمرء كالرجوع 
عن الإقرار بالزّنى. 

وفي الرجوع عن الإقرارٍ بالسرقة» وقطع الطريق خلافٌ يأتي في السّرقة» إِنْ 
شاء ألله تعالئ . 


فوْعٌ: لو تاب مَنْ ثْبَتَ زناةُ» فهل يسقط الحَدٌ عنه بالتوبة ؟ قولان. 

أظهزهماء وهو الجديد: لا يسقظ ؛ لتَاكٌ يتخدّ ذلك ذريعةً إلئ إسقاطٍ الحدود 
والزواجر. 

ثم قيل: القولانٍ فيمن تاب قبل الرفع إلى القاضيء» فأمًا بعدّهء فلا يسقظ 
قطحاء وقيل : هما فى الحالين : 1 

فَوْعٌ: إذا ثْبتَ زناه ببيّنة» لم يسقط الحدٌ برجوع» ولا بالتماس ترك الحَدّء 
و ولا غيرهاء هلذا هو المذهب» وفيه خلاف یکا الإماة”" . ولو أمّه 


و 
بالرنی؛ ثم شه عليه أربعةٌ بالرّنى» ثم رجع عن القرارء E‏ قال 
ابْنُ القَطّان: نَحَمْء وأبو إسحاق : لا؛ إذ لا تر للبينة مع الإقرار» وقد بَطَلَ الإقرار. 


)۱( في(1): « قصّة ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۱۸۹-۱۸۸ ). 
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فَرْغٌ: الكلام في عدد د شهود الزن 3 ورجوع بعضهم » أو كلهم مذكورد في 

« كتاب الشهادات »» وهناك نذكر إِنْ شاء ألله ال كيفئكة الشهادة» وأنه ب شت يشترط 

تفسير ارين بخلاف القذف؛ فإنه لو قال : رك كان قاذفاً؛ لحصول العار» وهل 
2 ل ضار التفسير» كالشهادةء أم لاء كالقذفٍ ؟ وجهان. 

قلت: الاش شتراط أقوئ» وات ا ا > رضى ألله عنه. 


ص ر2 


وآلله أعلم . 

وسواء شهدوا بالرّنى في مجلس» أو مجالسَ متفرقة 

ولو شهدوا ثم غابواء أو ماتواء فللحاكم أن يحكّمَ بشهادتهم» ويُقِيمَ الحَدّ. 
وتقبلٌ الشهادة بالزنئ بعدَ تطاول الزمن . 

ولو شهد أربعةٌ على امرأةٍ بالرّت» وشهدَ أربعٌ نسوة أنها عذراكء» فلا حَدَ؛ 

ولو قذفها قاذف. لم يلزئةُ حَدٌ القذفٍ؛ لوجود الشهادة» واحتمال عَوْ 
البكارةء وكذا لا يجب حَدٌ القذف علئ الشهود. 


ولو أقامَتْ هي أربعةً علئ أنه أكرمّها علئ الزّى» وطلبَتِ 0 وشهد أربع 
e‏ لياه N‏ وهلي الكو )لأس يفت ينبت مع الشّئهة» 
ولا يجب عليها حَدٌَ القذف؛ لشهادة الشهود. 

ولو شهد اثنان أنه وَطِتَهها بشبهة» وأربعٌ نسوة أنها عَذْراءُء فلا حَدَّ عليه؛ 
زار الف 

ولو شهد أربعةٌ عليها بالرّنى» وشهد أربعٌ نسوةٍ أنها رَتقَاء“» فليس عليها حَدٌ 
الزن » ولا عليهم حَدٌَّ القذنف؛ لأنهم رَمَوْا مَنْ لا يُمِكِنْهُ الجمّاع . 


)١(‏ في( ظ)»ء والمطبوع:« الشهود لزتى » بدل « شهود الزنئ »» المثبت من ( أ )» موافق لما في ( فتح 
العزيز: /1١‏ 164). 

(۲) انظرها من حديث ابن عباس في ( صحيح البخاري: 583754 ). 

(۳) العذراءء بالذال المعجمة: البكر ( النجم الومَّاج: ٠١١ / ٩‏ ). 

(©) المرأةالرّثقاء: التي يعسُرُإصابتها. 
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0 5 0 3 3 عه‎ ٠. 8 ok 

ولو شهد أربعة بالزنئ» وعيّن كل واحلِ منهم زاوية من زوايا بيتِ» فلا حد على 
المشهودٍ عليه» وفى وجوب حَدٌَّ القذفٍ علئ الشهود خلافٌ» يأتي إِنْ شاء آلله تعالئ ؛ 
لأنه لم يتم عددّهم في زَنْيمَ 

یشيك فان أن فلاناً [1114/ أ] أكرّة فلانة على الرّنىء لم يثبتٍ الرّنى» 
وهل يثبت تَ المهر ؟ يُبنئ علئ أنه إذا شهد بالرّنئ أن من أربعة هل عليهم حَدُالقذٍ ؟ 
إن قلنا :ل وحن ال وا فلا. 

ولو شهد اثنان أنه رن بها مُكْرَهَة وآخران”'' أنه رَنَى بها طائعة» لم يجبْ 
عليها حَدَّ الزّنَىء وهل يجبُ على الرجلٍ ؟ يُبنئ على أن شاهِدّي الطواعيق» هل 
عليهما حَدٌ القذفٍ للمرأة ؟ قولان. 

إن قلنا: نَحَمْء وهو الأظهرء فلا؛ لأن الشاهدين فاسقان, وإِنْ قلنا: لا» وجَبَ 
على الأصح؛ لاتفاقهم على زناً ولك س عليه اليك و و ا ل ت 
حَدٌ القذفٍ على شاهدي الإكراه» ولا ب يجب حَدٌ القذفٍ للرجل . 


كم كر كر 


000 في الأصول الخطية» والمطبوع : » وآخر »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 1۱ 100(« 
و( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲٠۳‏ ). 


ك5 كتاب حد الزنئ 






البابٌ الثاني 
فى استيفاء الحَد 


فيه طَرَفانَ: 
الأول: في كيفيّته» وفيه مسائلٌ: 


إحداها: إقامة الحدود على الأحرار إلى الإمام» أو مَنْ وض إليه الإمامء وإذا 
أمرَ باستيفائه» جاز للمفوّض إليه» ولا يجبٌ حضورٌ الإمام» سواء ثبت بالبَينة» أو 
الإقرارء ولا حضورٌ الشهود إذا ثبت بالبَيّنة ؛ للك يست ا خعيو ده وابتداؤّهم 
بالرجم» ويستحبٌ أَنْ يستوفئ بِحَضرَةٍ جماعق اقلم أربعةٌ . 

الثانية: لا يقتلٌ المُخْصَنٌ بالسيب؛ لأنَّ المقصو التمثيلٌ بهء وتنكيلة بالجمء 
َيُرْجَمء ولیس لما يرجم به تقديرٌ لا جنسآء ولاعدداء فقد تصيبُ الأحجارُ 
e‏ فوت ريغا 7 ع ا خا بولا يطول 
تعذييةُ بالحَصَيَاتٍِ الخفيفة؛ بل يحيط الناسٌ به» فيرموتة من الجوانب بحجارةٍ 
معتدلة» ومَدَرِء ونحوها حنَّى يموت؛ فإِنْ كان رجا لم يُحْمَر له عند الرجم» سواء 
ثبت زناه بالبَيّنة» أم بالإقرارء وفي المرأة أوجَة 

أحدها: يستحتُ أَنْ يحفرٌَ لها إلى صَدْرهاء ليكون أَسْتَرَ لها 


والثاني: لا يستحتٌ؛ بل هو إلى خِيرَةٍ الإمام . 


2061 مقاتله: المَقئَلُ: الموضع الذي إذا أصيبء لا يكاد صاحبْهُ يسلمٌ» كالصّدْغْ ( المصباح : ق ت ل ). 
() تذففٌ: تسرع في إزهاق روحه. 
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وأصحُها: إِنْ ثبت زناها باليّة يستحتُ أَنْ يحفرَء وإِنْ ثبت بالإقرار» فلا؛ 
ليمكنها الهربٌ إن رجعث. 

الثالثةٌ: الصحيحٌ الذي قطع به الجمهود؛ أَنَّ الرجمَ لا يوْخَرُْ للمرّض؛ لأنَّ 
نفسَهُ مستوفاةٌ» فلا فرق بينه وبين الصحيح . 

E‏ 4 4 هه ر x‏ 2 ع 

وقيل : إن ثبت بالإقرار» خر حتى يَبْرأ؛ لأنه رُبّما رجعَ في أثناء الرمي فيعين 
ذلك على قتله» ومثلٌ هنذا الخلاف يعود في أنه هل يُرْجَمُ في شدَّة الحَرٌ والبَرْدِ ؟ 

2 ا 0 ت ء 

وَإِنْ كان الواجبٌ الجَلدَ؛ فإنْ كان المرض يا يُرجئ زوالةُء أَخْرَ حى يبرا 
وكذا المحدود» 0 ل 
0 واو شرت کا خی تا ١‏ هل ام عليه عة الأصشاء ؟ 


ب 


واف ار يکونا مَبْبّين على أنه هل توْخَرُ إقامةٌ الجَلْدِ أم تستوفئ 
عوك 0 4 فالا خر لبس حك فلا س الو ا 
لفقم لا يسقط الوَجْمُ وإِنْ قلنا بالثاني» لم يُعَدِ الحَدّ. 

وَإِنّْ كان المرضٌ مما لا يُرجِئ زوالَهُ كالشُلٌء والرّمانة» أو كان مُخْدَجَاٌء وهو 
الضعيفتُ الخَلْقَقَ الذي لا يحتملٌ السَّيَاطّ» لم يوخَرْ؛ٍ إذ لا غايةً تنتظّء ولا يضربُ 
بالسياطٍ ؛ بل يُضربٌ حْكَالِ عليه وئة شخراخ ؛ ابر ناير لتر 
الخفيفق ولا ية ينعي الدْكَالٌ؛ بل له الضرْبُ بالنعالٍ» وأطرافٍ الثياب» كذا حكاه ابن 
الصباغ» والرُؤْيَانِئُء وغيرُهماء فلو كان على الغصن مب فَرْع» ضَرِبَ به دفعة 
واحدة» وإن كان عليه خمسونء ضرب به مرّتين» وعلى هنذا القياس» ولا يكفي 
اوضع عليه ؛ بل لا بد ممًا يُسَمَى ضربآء وينبغي أن تمسّةُ الشَّمَارِيحُء أو يكب 
بعضها علئ بعض ؛ ِل العْضْنٍ» ويناله الال فان لم تمسّةٌء ولا انكبس بعضّها 
على بعض» أو شك فيه» لم يسقط الحَدٌ. 


01 و 
وفي ١‏ النهاية > وجه ضعيف : أنه لا يشترط الإيلامٌ. 
)١(‏ العثكال: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب» وهو للنخل كالعنقود للعنب» وك غصن من 


أغصان العذق : شمُراخ . 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۱۹۱ ). 


5" كتاب حد الزنئ 








ولا د ترق السياطٌ علئ الأيامء وإِنِ احتمل التفريق؛ بل يقامٌ عليه الممكنْ» 
و 

ولو كان لا يحتمل السياط المعتبرةَ في جَلْدِ الرَتّى» وأمكنّ ضربة بقضبانٍ 
وسياطٍ خفيفةء فقد تردَّدَ فيه الإمامُ”'". وقال: ظاهرٌ كلام الأصحاب : أنه يضربُ 
بالشّماريخ» والذي أراه أنه يضربٌ بالأسواط ؛ لأنه أقربُ إلئ صورة الحَدٌ . 

ولو برا قبل أَنْ يضرب بالشّماريخ» أُقِيمَ عليه حَدَ الأصحَاءٍء وإِنْ برأ بعد 

وفي إقامة الضرب بالشّماري بخ مقامٌ الضرباتٍ والجلدٍ بالسياط مزيدٌ كلام» نذكره 
في ١‏ الأيمان ( إن شاء الله تعالئ . 

چ 0 ا 0 ريه شاه يي 8 200 

فزْغ: يؤخرٌ قطع السرقة إلى البْرَءِ» ولو سَرَق مَنْ لا يرجئ زوال مرضدء قطعَ 
على الصحيح ؛ لاا يفوت الخد . 

ولو وجب حَدٌ القذفٍ على مريضء قال ابْنُ كج : يقال للمستحق: اصْير إلى 
البُرْءِء أو اقتصنُ على الضرب بالعثكال . 

وفي ‏ التهُذيب »: أنه يجلدٌ بالسياط» سواء يُرجئ زوالٌ مرضوء أم لا؛ لأن 
حقوق الآدميّ مبنيّةٌ على الضّيق”"2. وجَلَدٌ الشُّدبٍ كجَلْدٍ الزّنَئ 20 

الرابعةٌ: لا يقامٌ الجَلْدُ في حَرٌء ولا برد شديدين؛ بل يؤْخَّرُْ إلى اعتدالٍ 
الوقتِ» وكذا القطمٌ في السرقة» بخلاف القِصّاصٍ» وحَدٌ القذفٍ. 

وأمًا الرجْمُ؛ فإن ثْبَتَ بالبَيّنة» لم يوْخَرْ؛ٍ لأنه مقتولٌ» وكذا إِنْ ثبت بالإقرار 


على الصحيح . 


فزْع: لو جلد الإمامٌ في مرض »ء أو شدة حر أو برد فيلك المجلود بالرانة 
فَالنصٌٌ أنه لا رذ يضم ونص أنه لو حن اقل“ فى شِدَةٍ حر أو برد» فَهَلَكَء 


.) ۱۹۳-۱۹۲ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) في( فتح العزيز: ٠١١ / ١١‏ ):« التضييق ». 

(۳) في المطبوع زيادة: « فرع ». 

(4) الأقلف: الذي لم يختتن . والقَلْمَةٌ: الجلدة التي تقطع في الختان . انظر : ( المصباح: خ ت ن ). 
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ضَمِنَ» فقيل: في وجوب الضمان فيهما قولان» وقيل بظاهر النصّين» وهو الأصح؛ 
ع 0 و خض 5 و 6ت - 
لأن الجَلدَ ثبت بالنصٌ» والختان بالاجتهاد؛ فإن أوجَيْنا الضمان» فهل يضمن جميعه 
ع و ع 

قال الإمام: إن لم نوجب الضمان فالتأخيد مستحبٌ قطعاء وإِنْ أوجَيناه 
فوجهان: 

أحدُهما: أَنَّ التأخيرٌ واجب» وضمئّاه؛ لِتَرْكهٍ الواجبّ. 

والثاني: يجوز التعجيلٌ وللكن بشرط سلامة العاقبةء كما في التعزير» وفي 
عبارة الغزالئ ما يشعر بأن الراجح استحبابُ التأخير . 

وفي ١‏ المهذّب » وغيره الجزمٌ بأنه لا يجوز التعجيلٌ في شدَّة الحَرٌ والبرد'"'» 
ويجوز أن يقال بوجوب التأخير مع الاختلاف في وجوب الضمان» كما يجبٌ عل 
آحاد الناس تفويض رَجْْم الزاني المُحْصّن إلئ الإمام مع الاختلافٍ في ضمانه لو بادر 


قلث: : المذهبٌُ وجوب التأخير مُطلقاً. وآلله أعلم . 

ولو عَجَلَ جَلْد المريض قبل برْئوء فَهَلّكَء ففي ضمانه الخلافُ في الجَلْدٍ في 
الحَرٌ والبرد بلا فَرْقِ . 

الطرف الثاني: في بيان موف 

فإِنْ كان /1١1٠١1‏ أ] المحدودٌ خُرَاء فالمستوفي الإمامٌ. أو مَنْ فوّض إليه كما 
سق هلذا هو المذهب والمنصوص » وبه قطع الأصحابٌ . 

وحُكي عن القَمَّالٍِ روايةٌ قولٍ: إنه يجورٌ للاحاد استيفاه حسْبَةَء كالأمر 
بالمعروف» وليس بشيء . 

وإِنْ كان مملوكآء فلسيّده إقامةٌ الحدّ عليه» وله تفويضّة إلى غيره» ولا يحتاجٌ 
إلى إذن الإمام فيهء وسواء العبدٌ والأَمَهُ. وحَرَّجَ ابْنُ القاصٌ قولاً في العبدء كأنه 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: /ا١‏ / .)١96-5١95‏ 
(0) انظر: ( المهذب: ه/ ۳۹۲). 
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ألحقةٌُ بالإجبار عليز النكاح» ولم يواقق عليه؛ بل 0 الأصحابٌُ بأن له إقامته 
عليهماء ويجوز ز للإمام أيضاً إقامتة على الرقييء ومن ندر إليه منهما و وق قع المؤقع. 
وهل الأؤلئ للسيدٍ أن يق as a‏ ا 2 ل 0 
0 

قلتُ: أصحّهما: الأولٌ؛ لثبوت الحديث فيه”" ولا يراعئ الخروجٌ من خلافٍ 
يخالِفٌ السنَّة . وآلته أعلمُ. 

ولو تنازع في إقامته الإمامٌ والسيدٌ» فأيّهما أؤلئ ؟ فيه احتمالاث للإماء" : 

أظهرها: الإمام؛ لعموم ولايته. 

والثاني: السيّد لعَرَضٍ إصلاح ملكه 

والثالتُ: إِنْ كان جَلّْداً فالسيدٌ» وإِنْ كان قتا أو قطعاء فالإمامٌ؛ لأنَّ إعمالَ 
السلاح بصاحب الأمر أبن . 

والعبدٌ المشترّكٌ يقِيمُ حَدَّه ملدّكٌة» وتورّعٌ السياطً علئ قَدْرٍ الِلْكِ» فان حصلّ 
كَسْرٌء فوّضٌ المُنْكسِر إلى أحدهم» وهل يغْرّبُةُ السيدٌء إن قلنا بتغريب العبد ؟ 
وجهان. 


اام لأنه بعض الحَد. 

والمدیر و والوَلدِء لمعم عِنّْقَهُ كالقرٌ ولات تب كالخرٌ على الصحيح . 

و ا ٠‏ لابيحثة 5 الإماة . وهل إقامة اليد الخد بالولاية عا ملكه: 
كولاية التزويج› أم تأديباً وإصلاحاً» كمعالجته بالقَصْدِ والجِجَّامة ؟ وجهان. 


(1) هومحمد بنعبد الملك بن خلف السَّلْمِيُ الطبريٌ . سلفت ترجمته . 

(۲) أخرج ( البخاري: ٠٠١١‏ )» و(مسلم: ١17١‏ ) عن أبي هريرة» رضي ألله عنه» سمعتُ 
رسول الله يكل يقول: ١‏ إذا زَنَتْ أَمةٌ أحدكم فتبيّنَ زناهاء فليجلذها الحدَّء ولا يثربٌ عليهاء ثم إِنْ 
رَنَتْء فليجلذها الحدَّ» ولا يرب عليهاء ثم إن زنْت الثالثة» فتبيّن زناهاء فليبعها ولو بحبل من شَّعَرٍ » 
واللفظ لمسلم. 


(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲٠۲-۲۱۱‏ ). 
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فَرْعٌ: فيما يُقيمُهُ السيدُ علئ رقيقه من العُقوبات 

أمَا التعزيثء فله ذلك فى حقوق الله تعالئ» كما يؤدّبه لِحَقّ نفسهء وفيه وجه 
ضعيف ؛ لأنَّ التعزير غير مضبوط › فيفتقر إلى اجتهاده . 
وأمًا الحدودٌ» فله الِجَلْدُ في الزنئ» والقذفٍء والشّرب. 
وفي الت وجه؛ لن للسيّد في بضع ا وعبده حقاً؛ فإنه لا يترّج 
ياذتة:بخلاف الشرت) وقياسُ هلذا الفرق مجيء ه الوجه في جلْدِ القذف» وهل له 
قطعة في السرقة والمحاربة ا ؟ وجهان. 
الأصحٌ المنصوص نِعَمْ؛ لإطلاق الخَبّرء ومنهم مَنْ جَرَمَ م بجواز القطع» 
الي ا 


وفي ١‏ التهذيب »: أَنَّ الأصحٌ أَنَّ القطمَّ والقتلّ إلئ الإمام . 


فز في اكوا السيد 


8 
- 
ا 


لاية أقامٌ الحَدَّ وإِنْ كان السيدٌ امرأةٌ» فهل تقيمُةُ هي أم 

السلطانٌ» ره 

أصخها: الأول . 

وللفاستي»› والمكاتب» والكافر إقامتة على رقيقهم على الأصحٌ؛ بناءًَ على أن 
سبيلةُ سبيل الإصلاح . 

وفي « كتاب ابْنِ كج » أن الد لا تخد عبد مكاتة عل الميذهب» إن فلن ؛ 
يحدَّهُم المكاتبُ؛ إِذْ لا تصوّف له فيهم . 

وفيه أنه ليس لكافر أن يَحُدَّ عبدّه المسلمّ بحالٍ. وهل يقيمٌ الأبُ والجَدٌء 
والوصيئٌ» والقَيّمُ الحَدَّ على رقيقٍ الطفلٍ ؟ وجهانء وقيل: لا يجوز لغير الأب 
والجَدٌ وفيهما الوجهانٍ» ويشبة اَن يقال /1١٠١[‏ ب]: إِنْ قلنا : ا إصلاح» 
فلهم إقامتّهُء وإِنْ قلنا: ولاية» ففيه الخلا وهل نر کرد اليد ماف 
وجهانٍ؛ بناء على آنه إصلاح أم ولاية ؟ وي يشترطً كونةُ عالماً بِقَدْرِ الحَدٌّ وكيفئيه يفيت . 

فَرْعٌ: العُقوبة التي يُقيمها السيدٌ علئ عبده» يُقيمُها إذا أَقَرّ العبدٌ عنده بموجبهاء 
فلو شاهده السيدٌ» فله إِقامتُها علئ الأصحٌ» وله سماعٌ البَيّنة بذلك علئ الأصمٌ ؛ لأنه 
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يمل إقامةً هنذا الحَدَّء فيسمعٌ بَيّنتهء كالإمام. وعلئ هلذا: ينظ تزكيةٌ الشهودء 

و 0 5 
ويشترط ك1 عالما بصفاتهم » وأحكام الحذودء وقيل: ليس له سَماعَهاء وإنما 
يَحُدَهُ بعد ثبوته عند الإمام . 

فَوْعٌ: قَذَفَ رقيقٌ زوجتّةُ الرقيقة» هل يلاعِنٌ بينهما السيدٌء كما يُقِيمُ الحَدَّ ؟ 
وجهان. 

ولواقدف العبَدٌ سيد فله إقامة الخد عليه: 

ولو قذف السيدٌ عبده» فله رفمٌ الأمر إلئ القاضي ؛ ليعَرّرَهُ. 

ولو رَنى ذميٌ» ثم نَقَضّ العهدّء واسترقٌ» لم يسقظ عنه الحَدٌَّء ويُقِيمُه الإمام 

5 ره 93 

لا السيدٌ؛ لأنه لم يكنْ مملوكاً يومئذٍ. 

ولو رن عبدٌة فباعه سيدّه» فإقامة الحَدَّ إلى المشتري؛ اعتباراً بحالٍ الاستيفاء . 

فزغ: من قتل حدا بالرجم. وغيره» غسّلَء وكفن. وصلي عليه» ودفن في 
ا 

4 £ ك 


س وج = د د 
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ر 2 3 00 
القَذفُ من الكبائر» ويتعلّق به الحَدٌ بالنصّ» والإجماع» ويشترط لوجوب الحَدٌ 


کے 


على القاذف كونةٌ مکلفاًء مُختاراً؛ فلا حَدَ على صبيّ» ومجنونِ» ومُکرو» ویعرَرُ 
الصبئء والمجنونٌ الذي له نوع تمييز» وسوا في هنذا المسلمٌء والذمئ» 
العافت فون کان القاذف حرا فده ا جلد ون کان رقيقاً» أو وكات أو 
مُدَيرا أو أَمَ ولد أو بعضة حر فأربعون ل و کن المقذوف مُخصّناً 
وقد سبق في « كتاب الان » بيان ما يحصلٌ به إحصائة» ولا يُحَدُ الأبُء والجَدُ 
بقذفٍ الولَدِء وولَدٍ الوَلَدِء وقال ابْنُ المُنْذِر: يُحَد. 


لو 


قلثٌ: الم والجدّاث» كالاب . وآلله أعلمَ . 


-_ 


ان 2 0 حا “ل ىاه ع8 
ومن ورث من أمهِ حد قذفٍ علئ أبيه» سقط . 


ا َه ¢ س2 > 5 2 و 
ومن قذف شخصاً برنيتين » فالمذهت أن عليه حذا واحداء وقد سبق إيضاحه 
فى « اللعان »). 


ُ ع 5 Ds‏ 5 1 0 
ولو قال لرجل :يا زانية 1 أو لامرأة: يا زان ! ققد سبق فى. ١‏ اللعان © أنه 
ا چ 0 و ا ت 
قذفٌ» وكذا لو خاطب خنثئ بأحد اللفظتين . 


)۱( القذف لغةً: الرمي مطلقاًء والتقاذفٌ: الترامي» ومنه الحديتٌ: « كان عند عائشة رضي ألله عنها قينتان 
تغنيان بما تقاذفت فيه الأنصار يوم بُعَابْ »» أي : تشاتمت» وفيه معنئ الرمي ؛ لأنَّ الشتم رمي بما يعيبه 
ويشينه. واصطلاحاً: الرميٌ بالزنئ تعبيراً. انظر: ( النجم الومّاج: 4/ 117 )» و( الموسوعة 
الفقهية: “الا / ٠١‏ ). 

(۲) انظر: ( البيان للعمراني: 1١5١‏ / 508 ). 
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ولو قال له: زَّنى فرجُكٌ وذكرك» فقذف صريح . 
ولو قال: زنئ فرججك» أو قال: رَنَئ ذَكَيْكَه قال صاحب « البَيَّان »: الذي 
يقتضيه المذهبٌ؛ أن فيه وجهّين : 


والثاني: كتاية› كما ع أضافٌ انين إلى يد د رجلٍء أو ا : ؟. وصرائحٌ 
القذف» وكناياتة سبِقَتْ في « اللعان 0 


فَصّلٌ: قال الأصحاثُ: حَدٌ القذْفٍِ وإِنْ كان حَنّ آدمرخ» ففيه مشابَهّةٌ حدود الله 
تعالئ في مسائل : 

إحداها: لو قال له: اقذِفني» فََدَقَهُه ففي وجُوب الحَدَّ وجهان, الأصخ: لا 
وقولٌ الأكثرينَ: لا يَجبُ. 

الثانية: لو استوفئ المقذوفٌ حَدَّ القدذف»ء لم يع المَوْقِعَ» كحَدّ الزن لو 
استوفاة أحد الرعية. 

وفي وجه ضعيف : يع الموقِعَ ENE EE‏ 


الثالكة: N‏ کک ارق كما سب قرت الآدميّ لا تختلفٌ» 


منها: أنه لا E‏ ويسقط بعفوو. ويورّثُ عنه . 

ولو عفا عن الحَدٌَ على مالٍ» ففي صحته وجهان. 

قلث: الصحيحٌ أنه لا يستحقٌّ المال. وآلتهُ أعلمٌ. 

فرْعٌ: مِنَّ التُعريض في القَذْف أَنْ يقولَ: ما أنا بايْن إِسْكَافٍ”", ولا حَجَازِ» ولو 
قال: يا قوَّادُ ! فليس صريحاً في قَذّف زوجة المخاطب؛ لكنّه كتاية . 


.) ٤١١-٤١٠١ /1١ انظر: ( البيان:‎ )1( 


()6 في المطبوع: « ينشطر ». 
(۳) الإشكاف: الحَبَازُ. ويقال: هوعند العرب كل صانع ( المصباح : س ك ف ). 
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ولو قال : يا مُواجرٌ ! فليس بصريح في قذف المخاطب على الصحيح الذي قاله 
و 
الجمهوز. 


. و2١1)‏ ىڭ E ٠ .)( 5 : ko‏ 
وقال إبراهيم ' المَرُوَذْيٌ '. عن شيخه النيّهئٌ ': هو صريحٌ في قذفه؛ 
بالتمكين من نفسه ؛ لااد العام الف بل 


وقيل : هو صريحٌ من العاميّ فقط . 


ولو رماه بِحَجَرِء فقال: مَنْ رماني فَأقّهُ زانيةٌ؛ فإِنْ كان يعرفٌ الرايي؛ فقاذفٌ» 
الآ فلا 


فْصْل: الرمي بالرنَى لا في مَعرضٍ الشهادة يوجبُ حَدَ القَذْفِء فَما في مَْرِضٍ 
الشهادة» فينظرٌ: 


قد من 8 ر .0 
إن تم العددء وثبتواء أقيم حَدٌَ الزنئ على المرمِئٌ» ولا شي عليهمء وإِنْ لم 
ِتِمَ العَددُ؛ بأنْ شهدَ اثنانِ» أو ثلاثةٌ» فهل يلزمُهُم حدٌ القذفٍ ؟ قولان. 


أظهزهما: نَعَمْء وهو نصّهٌ قديماً وجديداً؛ لأن عْمَرَ - رضى ألله عنه ‏ جَلدَ 


الاو ال ر م ول حاضو الاه دة إل القع ف اعفن 
الا 


ولو شهدَ علئ زنئ امرأةٍ زوجها مع ثلاثق» فالزوجٌ قاذفٌ؛ لأن شهاتةُ عليها 
بالرّتى لا تقبلُ» وفي الثلاثة القولان. 


(1) في المطبوع: ١‏ وقال ابن إبراهيم »» كلمة: « ابن » مقحمة. 

(۲) هو أبو إسحاق» إبراهيم بن أحمد المَرُوْذِيُ . 

(۳) في الأصول الخطية» والمطبوع» وبعض نسخ فتح العزيز: « التيمي »» وهو تحريف. والنيْهِيَ : هو 
الحَسَنْ بن عبد الرحملن» منسوب إلى نيه( بنون مكسورة بعدها ياء بنقطتين من تحت ساكنة» بعدها 
هاء» قرية مِنْ قرئ سجستان ) من أصحاب القاضي حُسّين . كان إماماً فاضااً» عارفاً بالمذهب» وهو 
أستاذ إبراهيم المَدُوْذِيٌ . مات سنة ( 48٠‏ ه ). انظر: ( طبقات الشافعية لابن هداية ألله الحسيني 
ص: ۱۷۸-۱۷۷ )» و( فتح العزيز: 1۷/1۱( وهلذا العلم فات المصنف ترجمته في تهذيب 
الأسماء واللغات» وهو من شرطه . 

(4) علقة البخاري في ( كتاب الشهادات: 5 / ٠٠٠١‏ ) باب: شهادة القاذف والسارق والزاني» بقوله: 
ول طا ب وشل ن ماه واا هدن المليرة» كم البخابهي»: وقال: نمن عات فلت 
شهادته ». وانظر : ( التلخيص الحبير: 5 / ۳ ٠)‏ و( فتح الباري: ° / 01(. 
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ولو شهد أربعٌ نسوةٍء أو ذميُون» أو عبيدٌ» أو فيهم امرأة» أو عَبْدّ» أو ذمي» 
فالمذهب أنهم فَدَفَةٌّ مَبحَدُونَ؛ لأنهم ليسوا من أهل الشهادةء فلم يقصدوا 
إلا العا ترفيل: فيهمٌ القولانٍ وصوّرَ الإمامٌ المسألةَ فيما إذا كانوا في ظاهِرٍ الحالٍ 
بصفة الشهودء ثم بانوا بيدا أو كَمَارا ومرادة: أن القاضِيَ إذا علمَ حالهم 
لا ضغي إل يرن لول ا 


و 


f ا‎ TN 
ولو شهد أربعة فسّاق» أو فيهم فاسق. نظرَ:‎ 
0 : إِنْ كان فِسْقُهم مقطوعاً به كالرتئ» زاره فقيل‎ 
وا لان نقص العدد‎ RE 4 وقیل : لا‎ 


متيقّنٌ» وفِسْقهم إنما يعرَفٌ بالظنٌ» E RE‏ 
وإن کان فنقهم مُجتهدا فيه؛ كشؤب النبيذ» لم يُحَدُوا قطعأء وفي معتى الفِسْقٍ 


المجتهد فيه؛ ما إذا كان فيهم عَذَوٌ للمشهود عليه ؛ لذن رَد د الشهادة بالعداوة مجتهد 


فيه . 


0 


ولو حَدَدْنا العبيدَ الذين شهدواء فَعَتَقُوا وأعادوا الشهادة؛ قَبِلثْ. 


ولو لم م هَّ العَدَدُّ فحَدَدنا مَنْ شهد» وعدم ا فشهدواء لم تقبّل 
شهادتهم» Evel‏ وهلذا الخلافٌ المذكور 

E 0)‏ ا أَى 
في الفصل''' هو فيمن شهدَ في مجلس القاضي» أمًا مَنْ شهد في غير مجلسهء 
فقاذف بلا خحلاف» وإن كان بلفظ الشهادة . 

فَوْعٌ: لو شهد أربعةٌ بالشروط المُعتبرّة» ثم رجّعواء لرمَهُمْ حَدُ القَذْفِ؛ٍ لأنهم 
ألحقوا به العارّء سواغ تعمّدواء أو أخطؤوا؛ لأنهم فَدَطوا في ترك التثيْتٍ. 

وقيل: في حَدَّهم القولان؛ لأنهم شهود والعناهت الأول 

ا 1 ل 3 1 01 3 
E‏ ع“ الخد على المذهب» وقلا 
وك مَنْ أ صر على الشهادة» فلا حل عليه» وقيل بالقولین [۱۱۲۱/ ب ]» 


)١(‏ قوله: ١‏ في الفصل »» ساقط من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: ١‏ الرّاجح »» تحريفف. 


كتاب حد القذف م 


وال لرل اام ل فلار وااو 

ولو هد اك ف بارخ فرجَعَ بعضهم ؛ إن بقي أربعةٌ» فلا حَدَّ على 
الراجعين» وإلاً فعلئ الرّاجعين الحَدٌ. 

فَرْعٌ: شهدَ واحدٌ على إقراره بالرتّى» ولم يه َم العدّد» فطريقان : 

أحدُهما: في وجوب حَدَ القذفٍ عليه القولان. 

والمذهبٌ: القطعٌ بان لا حَدّ؛ لأنه لا حَدَ على مَنْ قال لغيرو: أقرزت بأ 
زنيت» وإِنْ ذكَرَهُ في مَعْرِضٍ القذف والتّغْيير. 

فوْعٌ: : تقادفٌ شخصان» 0 لذن التقاصّ إنما يكونٌ عند اتفاق ال 
والصفة» وقد سبق معظمٌ مسائلٍ الكتاب” في ١‏ كتاب اللّعان » . وبألله التوفيق 





2 


كر a‏ كم 


)0 في. ( ظء أ س ): ١‏ الباب »» المثبت من المطبوع . 





1۸ - ب الشرقة ق“ 





هي موجبَةٌ للقطع بالنصٌ والإجماع» وفيه ثلا نه أبواب 

الأولٌ: فيما يوجبُ القطعَ» وهو السرقَةء ولها ثلاثة ار 

أحدها: المسروق» وله ستةٌ شروط : 

أحدُها: أَنْ يكون نِصَاباً» وهو ريع ينار" من الذهب الخالص» فلا قَطَْ فيما 
ڈو ويقطع بربع دينار قرَاضة ضة”" بلا خلاف. 

ولو سرق ديناراً مَغْشوشا ‏ فإن بلغ خالِصة ربعا قطع» وإلآّء فلا. 


٣ 5‏ تسر وار 5 و € ۶o‏ 5 0 0 
ولو سرف دراهم» او غيرّها فوم بالذهب» وحكي أن ابن بنت الشافعئ ” 
رحمهما ألله» اختارَ مذهب داود» وهو أنه يجبُ القطعٌ بسرقة القليل» ولا يُعتبرُ 


ت 


0© التبرقهالدة: اعد الف ء خفية “وشرها: اعد المالتعفية من نر اله بشروط :3 ]عاتة الطالبية: 
25 وانظر: ( النظم المستعذب: 775/7 )» و( اليبان: 15/ 588 )ع :و( نهابية 
المطلب: ١!‏ / 2771 7750 )» و( الموسوعة الفقهية: 5؟ / ”797 ). 

(۲) الدينار: هو مثقال الإسلام» ويساوي ( 07 ,5 ) غرام ذهب خالص كما حدّده بنك فيصل الإسلامي 
في السودان. وحدده بعضهم ب( 1,550 ) غرام ذهب خالص. وانظر: ( الموسوعة الفقهية: 
۱ -(. 

(۳) قُرَاضة: هي الأجزاء الصغيرة من الدنانير. انظر : ( المعجم الاقتصادي الإسلامي ص : ۳١۷‏ ). 

(6) الدينار المغشوش : الذي لا يكون خالصاً من الذهب. 

)٥(‏ هو أحمد بن محمد المطلبي الشافعئ نسباً ومذهباً. 

(7) هو أبو سليمان» داود بن علي بن خلف الأصبهاني » ثم البغدادي» إمام هل الظاهر . ولد بالكوفة سنة 
۲٠۲(‏ ه)» ونشأ ببغداد» وانتهت إليه رئاسة العلم فيها. كان زاهداً» ورعاًء ناسكاًء وفي كتبه 
حديث كثير» للكن الرواية عنه عزيزة جداً. مات ببغداد سنة ( ۲۷١‏ ه ). له تصانيف» أورد = 
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قلتُ: هنذا غلط مخالِفٌ للأحاديثٍ الصحيحة الصريحة في اعتبار ر ت فیا 


والاعتبارُ بالذّهبٍ المضروب» فبه يقعٌ التقويُ» حنَّى لو سرق شيئاً يساوي وم 


قال" من غير المضروب» كالبيكة وحُلِيْ لا تبلغ ربع مضروبا بالقيمة» فلا قطع 
على الأصحء وه قال الإِضْطْخْرئٌ» وأبوا“ عليّ: ابْنُ أبي هريرة» والطبرئٌ» 
وصځحه الاما 0 وغيره» وجزم به العبّاديٌ ا لى اتاو دون بع » 
وقيمثه بالصنعة تبلع زاء فلا قطع على الصحيح» والخلافُ في المسألتين راجع إلى 
3 الاعتبارَ بالوزنٍ أو بالقيمة ؟ 


6. 


E EB N,‏ يشرط أن 


حلص منه رُيْعٌ» ولو" سرقّ فُلُوساء ظَنَّها دناني قطعٌ إِنْ بلعَتْ قيميّها نصاباء 
وإلاّء فلا 


ولو سرق دنائيرَ ظَنَّها فلوسا لا تبلغ قيمتها نصاباً» قطع . 


ولو سَرَقَ ثوباً حَسِيساًء وفي جَيْيهِ رُنُمُ دينار» أو ما تبلغ قيمثّةُ نصاباء ولم يعلم 


بالحالٍ» وجب القطمٌ علئ الأصحٌ؛ لأنه أخرج نصاباً من حِرّزو”" بِقصدٍ السرقق. 


000 


فق 


02 
(0 
2) 
(» 
(۷) 


چە ا 27 ٠ EEE‏ 7 
فرْعٌ: لو أخرج نصّابا من حرز دفعتين فصاعدا» نظرَ : 


ابن النديم أسماءها في زهاء صفحتين. انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
(EVET |‏ 

أخرج ( البخاري: OA‏ و( مسلم: 14/ ۲ )عن عائشة» عن رسول آله ييه قال : 
« لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » واللفظ لمسلم . 

المثقال: صفيحة صغيرة استعملت في وزن النقد» وهي تعادل ( 75 , 4 ) غراماً من الذهب الخالص 
حسبما ورد في كتاب الي يضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة» بتحقيق محمد 
إسماعيل خاروف» وهو يساوي وزن الدينار الذهبي . انظر : ( فقه العبادات ص : ۳١۷‏ ). 

في المطبوع : « أبو ٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١١ / ١١‏ ). 

انظر : ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲۲۳ ). 

هو أبو الحسن العَبّادي» صاحب ١‏ الرقم ». انظر: ( فتح العزيز: ٠١١ / ١١‏ ). 

في( م ١:)‏ ولا )» تحريف. 

الحرّز : المكان الذي يحفظ فيه والجمع : أخراز» مثل : حمل وأحمال ( المصباح : ح رز ). 
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إن ا لاد | المالك» وإعادتة الحزر؛ بإصلاح التّقَبِء أو إغلاق الباب» 
فالإخراج الثاني سرقةٌ أخرئ» فان كان ارج في عل دفعة دون التصابيء لم یجب 
القطعٌ ون لم يتخلّل الاطلاعٌ والإعادةٌ ففيه أوجّة: 

أصخُها: يجب القطع . 

والثانى: لا . 

والثالث: إن عاد وسرق ثانياً بعد ما اشتهرَ خراب الجرّزء وعلم به الناسُ» أو 
المالك» فلا قَطْحَ. وإِنْ عاد قبله» قط . 

والرابع: إن عاد تلك الليلة» فطع وإِنْ عاد فى ليلة أخرئ» فلا. 

والخامس: إِنْ لم يطل الفصل بين الإخراجًين» فَطِعَّ» وإِنْ طال» فلا 

والسادس: إن کان يُخْرِج شيئاً فشيئاً» ويضعة NIE‏ البيت» أو 
خارج الباب» حى تم نصابا ولم يفار الحرَ» قَطِمَ» وإِنْ ذهب بالمسروق ولا إلى 
بيئه »© ونحوه مُسرعاًء وعادً» ولو مع قَرْب الفَصْلء فلا قطع . 


فوْعٌ: الْتََالُ الجنطة”'2» ونحوها عند فتح أسفل وعَائوء أو نحوه» هل هو 
كإخراجه باليد ؟ وجهانٍ : َ 


1: 


\ 


ا 


أحدهما: لا؛ لأنه خرج بسبب. لا مُباشَرَةٍء والسببُ ضعيف. فلا يقطعٌ به. 

وأصخهما: نَعَمْ؛ لأنه بفعله مَنَكَ الحِرْرء فعلئ هلذا: لو أخرج بيده» أو انثالَ 
دفعةً ما يساوي نصاباء قطمٌ» وإن أخرجّه شيئاً فشيئاً على التواصضّل» أو انثالَ كذلك» 
قطعٌ على المذهب» وقيل : وجهان. 

و ر فسقطت الدراهمٌ شيئاً فشيئاًء فكائثيالٍ الخبوب . 

ولو د طرفٌ منْديلٍ» أو جذع» وأخرجّه من الجرز جَرَاَ قط ؛ لأنه ص 


واحد. ولو أخرج تضغهبوترك اليصت الأخرر في الحزز»؛ لخوفٍء أو غيرو» فلا قَطمَ» 
وَإِنْ كان حصّةٌ المُخْرٍَ ج أكثر من نصاب؛ لأنه مال واحدّء ولم يتم تك إخراجة. 


. انثيال الحنطة: انصبايها‎ )١( 
طرّ: شق‎ )0 


د ترق الي ا اا 





TT‏ انات تراد 

أصخُهما: ج انالا عد بقع واحدة» والبَذْرُ المفرّقٌ فيها كأمتعة في 
زوایا بیټِ› وسيأتي ن شاءَ أله تحال بيان إتخزاز: الأرفن: 

00 كاي د ويم ا 3ه 

فرع: ا اثنان من حرزٍ نصاباء أو اكثرّ» ولم يبلغ نصابينء فلا قطع 
E‏ وان أخرجًا ما يبلغ نصابین» فعا خا وإن انفرد کل واحدِ با ا 

ع مَنْ بلع ما أخرجَةُ نصاباء دون مَنْ لم يَبْلُغْ ما أخرججه نصابا . 

فوْعٌ: قال الإماة”"2: إذا كان المسروق عَرْضاً تبلغ قيمتّه بالاجتهاد رُيّمَ دينار» 
فقد يوجَدٌ للأصحاب: أنه يجبٌ الحَدَّء والذي أرئ الجَرْمَ به: أنه لا يجبُ مالم 
يقطع المقوّمون ببلوغها نصاباً» وللمقرّمين قطعٌ واجتهادٌء والقطعٌ مِنْ جماعة 
لا و م معتبر ومن جماعة لا يَبْعَدَ الرَلَلُ منهم فيه احتمالان: 

أحدُّهما: يكفي» كما تقبلٌ الشهادة مع احتمالٍ الغلط . 

والثاني: المنمٌ؛ لأنَّ الشهادة تستند إلى مُعاينة . 

وقال لكت في الجدع لري لو شهد عَدلان بسرقة. فقوم م أحذهما 
ارون تا والآخرُ دونه» فلا قَطعَ . 

وأمًا المالك؛ فإِنْ رضي بِأَكَلٌ القيمتّين فذاكَ» وله أَنْ يحلف مع الذي شهدَ 
FEN‏ مد 


ا aT rs‏ ات کی 1 9 
ولو شهدا بانه نصاب» وقوّمه اخران بدونه» فلا قطع. ويؤخذ فى العْرْم 
بالأقلٌء وقال أبو حنيفة : بالأكثر. 
7 و ع ےس 1 
فرّع: القيمة تختلفٌ بالبلاد والأزمان» فیعتبر فی كل مكانٍ وزمانٍ قيمة ذلك 
الان و 


.) ۲۲٤ / ۱۷ النظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) كذافي الأصول الخطية» و( فتح العزيز: ۱۷١ / ١١‏ ): « لا يزلون ». وجاء في ( نهاية المطلب : 
۲۲١ /۷‏ ): « لا يركون ». قال محققه الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب : « كذا في النسختين : 
« لا يُرَكّوْنَ »» والمعنئم أنهم معروفون بالعدالة لا يحتاجون إل تزكية» ثم هم عد دٌ يبعُد منهم الرّللُّ ». 


8" كتاب السرقة 








وه 


فرْعٌ: ادع السارق نقص قيمة المسروقٍ عن التّصابء لم يُقْطَعْء فإِنْ قامّت بِيّندٌ 
بأنَّ قِيمتَهُ نصابٌء قَطِعَ . 

فوعٌ: نقصّث قيمةٌ المسروق في الحِرّز عن نصاب؛ بِأنْ أكلّ بعضه. أو أحرقة 
o 2‏ ° 3 
وأخرج دون نصاب». فلا قطع › وإن نقص بعد الإخراج » قطع . 

ولو شق الغؤت فن المزؤك أو نذيخ الشاة في الجرن ثم الترجة» فعليه.ضَمَانُ 
النقصء وإِنْ كان المُخْرَجٌ نصاباء قَطِمَ» وإلاّ فلا 

فَوْعٌ: سواءٌ كان النصابٌُ المسروق لواحدٍء أو لجماعةء فيجبُ القطعٌ إذا انّحَدَ 

و 
الحوز. 

الشَرْطٌ الثاني: أَنْ يكونَّ مملوكاً لغير السارق» فلا قطعَ علئ مَنْ سرقَ مال 
نفسِه مِنْ يد غيرو[ /1١177‏ ب ]ء كيد المرتهن» والمستأجر» والمستعيرء والمودع» 
وعاملي القراض ‏ ا 0 0 


کک إن ان قبل أداء اسن E O‏ 
ولو وُهِبَ له شيء٠‏ فسرقة بعد القبول» وقبلَ القبض» فالصحيحٌ أنه لا قطعّ» 
و . - ° - 
بخلاف ما لو أوصي له بشيء فسرقة قبل موت الموصى ؛ فإنه يقطع» وإن سرق بعد 
موتٍ الموصي وقبلَ القبول» بي علئ أَنَّ المِلّْكَ في الوصية بماذا يحصلٌ ؟ إِنْ قلنا: 
و عو 
الموج لم بقع وإ فلع . 
ولو أوصئ بمالٍ للفقراء» فسرقّةٌ فقيرٌ بعد موته» لم يقطْء كسرقة المالٍ 
لشترك وإن سره یی لع 
و 
فوْعٌ: : لو طرأً لَك في المسروق قبل إخراجه من الجزز؛ بان ورن السارق» أو 
اشتراة» أو اتهبه وهو في الحرْز» فلا قَطمَ. 
وإِنْ طراً الملّكُ بعد إخراجه من الحِرّز» لم يسقّط القطمٌ؛ للكنْ لو وقع ذلك 
قبل الرفع إلى القاضي لم يمكن استيفاء ا بناءً على أن استيفاء ء القطع يتوقّفُ 
علئ دعوئ المسروق منه» ومطالبته بالمّالِء كما سيأتي إِنْ شاء الله تعالئ. 


روضة الطالبين ا الجزء السادس 





7 ا 2 6 ۶ ا 

فرْغٌ: إذا اذْعَئ السارق؛ أن ما أخذه على صورة السرقة ملكة» فقال: كان قد 
2 5 9 وھ 5 5 م f oa‏ و 
غصبه مني » أو من مورّثي» أو كان وديعة لي عنده. أو عارِيّة» أو كنت اشتريتة منه» 
i ٢‏ # ا ¢ a‏ ¢ 2 و 
ل ل لا ل ا ل ل ل لوت 


٤ 


يصدّق المأخوذ منه بيمينه في نفي العَضْبٍ» والبيع» والهبة» وبلا يمين في قوله : آذن 
لي في أَخذٍ ماله ويس القطع بدعوى اليك على الصحيح المنصوص الذي قطع + 
الجمهو» وفيه وجة» أو قولٌ مُحْرَج. 

وخر النغلاف فيما لو ادع أن الفسروق متعيدة وھ یول الت أو 
أ الخ ملك غمية منه المشروق بعد وا ا د عا يه ا ان لرا 
فح أو كانت اَم فقال: باعنيها مالكها. ورأئ is‏ أنه 
لا يسقظ بهنذه الدعوئ؛ بناة علئ المذهب فيما إذا قامث بَعْنَةٌ أنه رَنَن بِأَمَمَ فلان 
الغائب أنه E‏ 
2 ا ول یکمن ت ج اھا ر ا لای ا 
يقتص منه بلا خلان؛ لأنَّ القَطعَ حَنُ آدمئّ» فهو كالمالٍ. 

ولو أَقَدَ المسروقٌ منه؛ أَنَّ الما كان مِلْكَ السارق» فلا قَطْمّ بلا خلاف» وإذا 
قلنا بالمنصوص› فسرق شخصان» وَاذَّعَيا اَن التسروق لکا لم يُقَطَعاء وإن 
اذَّعاه أحذهما لنفسه» أو لهماء وانكرة الاح واعترفٌ بالسرقة» فلا قطع على 
ال وفى المنكر وجهان. 

1 صخُهما: يقطع . 

ولواقاك اخدا د ملف فريك وأخدت مح اده وا الكبريك: 
فالذي ل الأصحابٌ؛ أنه كالصّورة المتقدمةء لا قطْعَ عل من يدّعى بلك 
الشريك» وفي الأخر الوجهانٍ. 

وقال البَعْويٌ : ينبغي أن يقال: يقطعٌ المنكرء وفي المّدَّعِي الوجهان. 

ولوسرق عبد وآدّعي أن المشووق ملك سد فإِنْ صدّقه السيدٌ 1١1‏ / أ] 
فلا قَطْمَ» وكذا إِنْ كدّبه علئ الأصحٌ . 

فَوْعٌ: قال الإمامٌ: يجري الخلا في دعو الملّك إذا ظهرَث صورةٌ السرقة؛ 
فإِنْ سرق من حَرْز هو بما فيه في يدٍ رجل» ولم تَقَمْ بَيّنة مفصلة» > فقال السارق: هو 


كتاب السرقة | 


ملكي» فعلئ قولنا بسقوط القطع ببقاءِ التزاع بينهما في المال» فيصدَّقٌ المأخوذ منه 
بيمينه» وإ قلنا: لا يسقط القطمٌ بالدعوى؛ فَإِنْ حَلَفَ المسروقٌ منه» ثبت القطمٌ مع 
المالء ويجي: الخلاف في أَنَّ القطعَ يثبثُ باليمين المردودة ؟ والأصحٌ ثبوئة» كما 
سنذكرة إن شاء أله تعالى» ويجري أيضاً فيما لو قامّث بيه مُفصلة يثبثُ مثلها في 
السرقة» فقال السارق: كان أباحَةٌ» أو وَهَبهء أو باعّه لي» واعتمدَ الشهود ظاهر 
الحال» أمّا إذا قال: لم يزلٌ ملكي» وكان عَصَبنيه» أو قال : ما سرقت أصلاًء فهلذا 
يناقضٌ قول الشهود ويكدّبهم» فهل يسقظ به الحَدُ؛ تفريعاً علئ أن الدعوئ التي 
لا تكذبهم مُسقطة ؟ فيه وجهان. 

أصحّهما: نَعَمْء قال ابْنُ كَجّ: موضِمٌ الخلافٍ في أَنَّ القطع يسقط بدعوئ 
السارقٍ الملكٌ ما إذا حلف المسروق منه علئ نفي الملكِ الذي يدّعيهء أَمّا لو تك“ 
وحلفَ السارق» فيستحقّ المال» ويسقظ عنه القطعٌ بلا خلاف» ولو نكل السارق 
اا يجيءَ فيه الخلاف . 

الشَرْطٌ الثالث: أن يكون مُحتَرّماًء فلو سرق حَمْرأًء أو كلباًء أو جلد ميتة غير 
مدبوغء فلا قَطمَّء سواءٌ سرقةٌ مسلمٌ» أم ذ مئ؛ لأنه ليس بمال» فلو كان الإناءٌ الذي 
فيه الخمرُ يساوي نِصَاباًء قُطعَ علئ الأصحٌ المنضوضء ون كان افيه يول ؛'فالمذهك 
وجوبُ القطع» ورد صاحبٌ ١‏ البيان » فيه الوجهين”"؛ وطَرَدّهما فيما يستهانٌ به؛ 
فور الرمّان» وهو بعيدٌ؛ بل الصوابٌ القطعٌ بالوجوب . 

ولو سرف الات اماي كاو اوا مان او عا ون ن 
لا يبلغ بَعْدَ الكسْرٍ والتغييرٍ نصابآء فلا قط وإن بلعَه» قطعَ على الأصح عند 
الأكثرين» منهم العراقيُون» والرُوْيَانِيُ؛؟ لأنه سرق نصاباً من جزْز . واختار الإماة”* 2 
وأبو الفرَج | أنه لا قطعَ ؛ لأنه من الملاهي» فأشبة الخمرَء ولأنه غير مُُحْرَزِ 





(1) في المطبوع زيادة: « حلف »» مقحمة. 

.) 61۷ - ٤11 / ١١ انظر : ( البيان:‎ (۳) 

)۳( الطنبور : بالضم : العو الات اللعي واللهو والطرب» ذات عنق وأوتار ( المعجم الوسيط : 
818/١‏ ). 

(5) صنماً: الصنمٌُ: ما كانعلئ صورة حيوان. انظر: ( المهذب: ٤١٤ / ٠‏ ). 

.) ۲۹۰-۲۸۹ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٥( 

0) هو أبو الفرج السَرْخسِي» عبد الرحملن بن أحمد. 
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عه رفي 


ن ۰ r‏ 2 و .6 
لأن كلّ أحد مأموة ل الملاهي» ويجوز الهجومٌ على الدور؛ لكشرهاء 
و 3 مال » 
وإبطالهاء ولأنه لا يجوز إمساكهاء فهي كالمغصوب يُسْرَقَ من حزز الغاصب. ثم 
الوجهاة: قيما ]13 قْصِد السزقة» آما إذا صد بنا خر اها أن يهد تخي ها وإفسادهاء 

ولو كسرّ ما أخذه في الحجِوزء ثم أخرجّه وهو يبلغٌ نصاباًء قطع على المذهب. 
ولو سرق آنية ذهب أو فضة» ففي « المهذب »» و« التهذيب »: أنه چ 
لأنها تند للزينةء وال ما قاله صاحث « البيان »: اع ا 
جَوَّرْناهء قطِعَ» وإلاّء فلاء كالملاهي» وكذا ذكره الإمامٌء لكنّهُ رأئ نَفْيَ القطع 
بعيداً. ١‏ 
الشتّؤْطٌ الرابعٌ: أَنْ يكونّ الملْكُ تام قويّآء وفيه مسائلٌ: 
إحداها: إذا سرق أَحَدٌ الشريكين مِنْ جزز الْآخَرِ مالّهما المشترك» فهل يقطعٌ ؟ 
قولان: 
أظهزهما: لا؛ لأنَّ له في كُلّ قَدْرٍ جُزءاً وإِنْ قَلَّء فيصيدُ شيْهة» كوطءٍ 
لمشتركة» فعلئ هلذا: لو سرق ألفَ دينار 1171 / ب ] له منه قَذْر دينار شائعاًء لم 
والثاني: نَحَمْ؛ إذ لا حَنَّ له في نصيب الشريك» فعلئ هلذا: ثلاثة أوجُه 
قال الأكثرونَ: إِنْ كان المالٌ بينهما بالسويّق فسرق نِضْفَ دينار» فصاعداً» فقد 
سرق من الشريك نصاباً 
۳ و 24 ع 7 > 
وإن كان ثلثاه للسارق ؛ فإذا سرق ثلاثة آرباع فقد سرق منه نِصًاباً . 


2 


والثاني: إنما يُجْعَلُ سارقاً لنصاب من الشريكِ إذا زا المأخود على قذر حَقّه 
بنصاب» فلو كان بینهما مُنَاصَفة فسرق نصف المال وزيادة [لا تبلغ] ‏ ز: وه بع دينارٍء 
أو كان ثلا للسارقء فسرق ثليه وزیادةً لا تبلغ ربع دينار» فلا قط . 


(۱) مابین حاصرتين من (س). 
)۲( في () : «فسرق نصف المال وزيادة ربع دينار» أو كان ثلثاه للسارق» فسرق ثلثيه وزيادة ربع ديئار» 
فقد سرق نصاباً للشريك» وإن أخذ قدر حقه وزيادة لا تبلغ ربع دينار» فلا قطع» . 





- كتاب السرقة 


وا إِنْ كان المشترَكُ مما يجبرُ عل قسمته ؛ كالخبوب» وسائر المثلاتِ» 
فلا قَطْعَ حبّى يزيدَ المأخوذ علئ قَذْرٍ حصّته بنصَابٍ . 

وان کان ھا ا ت ف كالثياب» فإذا سرّق نصفف دينار إِنِ ا* شتركا بالسويّة أو 
ثلاثة أرباع دينارٍ إن كان الثلثانِ للسارق» فَطِمَ . 


الثانية: إذا سرق من مال بيت المال» نظرَ: 


إن شوق مما رر لطائفة مخصوصينّ » وليس التتارق منهم »2 فطع » قال 
2 
الاما : وكذا الفية المُعَدّ للمُرْتز قَة؛ تفريعاً على أنه ملكهم . 
وإ سرق من غيرو» فأوجة: 


أحدهاء وهو مُقتضئ إطلاقٍ العراقيين: لا قَطمَء سواء كان غنتّآ أو فقيراً» 


والثاني: يُقْطْمْ . 

وأصخها: التفصيل؛ ؛ فإن كان السارق صاحب حَقَّ في المسروقي؛ بأَنْ سرق فقيرٌ 
من الصدقات» اال الاح فلا قطعَ . وإِنْ لم يكن صاحب حَقّ فيه» كالغنيٌ ؛ 
SS‏ فلا قَطْعَ على الأصحٌ ؛ لأنه 
قد يصرفٌ ذلك إلئ عِمّارة المساجد» والرّباطاتِ» والقناطر» فينتفعٌ بها الغنينٌ 
والفقيد. 

أمَا إذا سرف ذمئٌ مالَ المصَالِحء فالصحيحٌ أنه يُقْطَمُ؛ لأنه مخصوصٌ 
بالمسلمين» ولا ينظَرُ إلئ إنفاقٍ الإمام عليهم عند الحاجة؛ لأنه إنما ينفقٌُ للضرورة» 
وبشرط الضمانء ولا ينظَرُ إلى انتفاعه بالقَنَاطِرٍ والرباطات؛ لأنه إنما ينتفغ تبعاً. 

وفي وجه: لا قَطْمَّ» واختاره البغويٌ» وقال: ينبغي أن لا يكون إنفاق الإمام 
عليه بشرط الضمان . 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲۹۳-۲۹۲ ). 

(0) الرّباطات: جمع ربَاط» وهو ما يسكنة اساك والعبّاد ( النظم المستعذب : ۲ / ۲۷۸ ). 

(۳) في (ظ )» والمطبوع: «القناطير ». والقنْطرة: مايبنى على الماء للعبور عليه ( المصباح : 
ق ط ر). 
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قال : وهلذا في مال المَصَّالحء أمّا لو سرقّ مِنْ مالٍ مَنْ ماتء ولم يخلّفْ 
وارثاًء فعليه القطعٌ؛ لأنه إِرْثٌ للمسلمين خاصّة. 


5 0 ,2 
ولو كُمّنَ مسلم من بيتٍ المال» فسرق ناش كفتَة قطع؛ إذ لم يبق لغير 
الميتِ فيه حَقٌّ كما لو كسا حَبَاً 


الثالفة: إذا سرقٌ سيْرَ الكعبقء وهو مُحْرَرٌ بالخياطة عليهء فالمذهبٌ: وجوب 
القطع» وبه قط الجمهوثء ونقل ابن كج فيه قولين؛ والمعروفٌ: الأول وألحقوا 
ا ال وعد رار وسَرَارِيَة» فأوجبوا القطعَ بسرقتها. 

قالوا: ولا قطعَ بسرقة e‏ في المسجد من حَصير» وغيره» ولا في 
القتاديل المُسْرَجَةَ؛ِ لأنها معدَّةٌ لانتفاع الناس» والتناديل الي لا ترح 1لا يفصن 


منها إلا الزينةء كالأبواب» هلذه طرد ال هرر وزان الا ' تخريج وجه في 
الأبواب» والسّقُوف؛ لأنها مِنْ أجزاء المسجدء والمسجدٌ مشترّك. 


وذكر فى الحُصّر والقناديل ونحوهاء ثلاثة أُوجَهِ. 
و و ع ا 
ثالخّها: الفزق بين ما يقصدٌ به الاستضاءةٌ أو الزيئة وكلٌ هلذا فى المُسْلِمء أكَا 
5 . ۶ 0 2 
الذمئٌ إذا سرق البات» أو الحصيرء أو غيرّهماء فيقطع بلا خلافٍ» وذكر الفورَانَئٌ 


في سرقة [ 1174 / أ]بَكْرَةٍ اليَدِ المُسبلَةَ أنه يقطمٌ» وكذا حكاه البغويٌ . قال: والوجة 
عندي أنها كسحصير المسجدٍ؛ لأنها لمنفعة الناس . 


ا 


RS f 5. . 4 2 3 5‏ ع 6 م 2 - 
الوّابعة: لو سرق مالا موقوفاء أو مستؤلدة وهى نائمة» او مجنودنه» وجب 
5 34 5 ۴ 8 ر کي ا 7 وا و و 
القطع على الأصح بخلاف المكاتب؛ لآنه في يد نفسه» وكذا مَنْ بعضه حرٌ. 


ولو سرق من غَلََّالأرض الموقوفق أو ثمرة شجرةٍ موقوفةء فا 
فلو كان للسارق امشكفاق» أو شه شبهة استحقاق ؛ أن وقفَ علئ جماعة» فسرقة 


.) 167١ / 9 إذا »» انظر : ( النجم الوهاج:‎ ١ في الأصول الخطية» والمطبوع:‎ )١( 

(؟) التَّأَزِيرٌ: ما يست به أسفل الجدار من خشب ونحوه ( النجم الوهاج: 94 / 17١‏ ). وفي ( النظم 
المستعذب: ۲/ ۲۸١‏ ): « تأزير المسجد: هو تزيين حائطه بألوان الأصباغ ». وانظر: ( البيان 
للعمراني: ۱۲ / ٤۷۳‏ ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲۹٤-۲۹۳‏ ). 


كتاب السرقة 


أحدّهم» أو سرق أبو بعض الموقوفٍ عليهم» أو ابنة» أو وقفَ على الفقراءي فسرق 
فقيرٌ» فلا قطعَ بلا خلافي. 

فوعٌ: لصحبخ وجوبٌ الححَدٌ على مَنْ زنئ بجارية بيتِ المالٍ» وإن لم يجب 
القطع بسرقة ما 

لعو اين لال بكر ھا سیو اسر رب سال 

إحداها: 0 مستحقٌ الدّين مال المدين» نص أنه لا قَطعَ» فقيل بإطلاقد» 
والأصحٌ : التفصيلٌ ؛ فن ا لا بقصد استيفاء الحَقٌّ أو بقَصدي والمدين غير 
جاحدٍء ولا مُمَاطِلء فَطِعَ» وإِنْ قَصَّدَهُ وهو جاحدٌ» أو مُماطلء فلا قَطمَّ» ولا فرق 
بين أَنْ يأخذّ مِنْ جنس حَقَّه أو مِنْ غيرو» وقيل: يختصٌ بِمَنْ أخذّ جنس حَقَّو 
والصحيخٌ : الأول. 

ولو ا على قَذْرٍ حقو فلا قَطْعَ على الف لأنه إذا ف 
الدخول والأخذء لم يبق المال مُحرزاً عنه . 

التي م 

الثانية: : مَنْ يستحقٌ يستحقٌ النفقة بالبعضيّة على المسروق منهء لا يقطع بسر قةّ مالو» 
ويقطمٌ بسرقة مالٍ الأخ وسائر الأقارب . 

ولو سرق اه الروعين :نالوق ذا ل عركن عورا عه و 
وإلاّ فثلاثة نه أقوالٍ : 

أظهرها: يقطع . 

والثاني: لا . 

والثالتُ: يقطعٌ الزوج دون الزوجة» وقيل : يقطعانٍ بلا خلاف . 

قال الأصحابٌ: ومَنْ لا يقطعٌ بسرقة مال شخصٍ» لا يقطعٌ عبِدّهٌ بسرقة مال 
ذلك الشخص» فلا يقطع العبدٌ بسرقة مالٍ أبي سييوء وابْيِِ. وفي قطع عَبْدٍ 
الزوجّين بسرقته مالَ الآخَر الخلاف» وفي وجد: يقطمٌ العبدٌ» وإن لم يُفْطْعْ سيد 
ور حه الإا رافح ا و هو الأول؟ لأنيد 
العيق» كيد السيد: 





(1) انظر: ( نهاية المطلب: /ا١‏ / 784 ). 





أ روضة الطالبين : الجزء السادس 





ولو سرقٌ مكاتبُ أَحَدٍ الزوجّين مالَ الآخرء وقلنا: لا قَطمَّ على العبدء 
فوجهان» كما لو سرقٌ المكاتبٌُ مال سيدوء ففيه خلافٌ سيأتي إِنْ شاء ألله تعال. 

وعن القاضي حُسَين : أنا إذا لم نقطغ أحَدَ الزوجّين بسرقة مالٍ الْآخَرء ينبغي أَنْ 
لا يقطعَ ولدٌ أحدهما بسرقة مال الْآخَرء وغلط القاضي في ذلك . 

7 3 3 + 2 8 5 ۰ 

ولو كان لرجل زوجتان» سرقث إحداهما مال الأخرئ» أو سرق مال زوجة 

أبيه » أو ابنه» فالمذهبٌ: وجوب الحَد. 
2 ا ¢ 

ولا يقطع العبد بسرقةٍ مال سيدوء بخلافٍ ما لو رَنَى بجاريته. والمُدبّرُ وأ 
الولّدِء ومَنْ بعضة حو في كُلّ ذلك كالقِنّ» وكذا المكاتّبُ في الأصحٌ» ولا خلاف أَنَّ 
السيدَ لا يقطعٌ بما في يد مَمُلوكه وإِنْ قَدَرْنا له ملّكاً. 


CN TPE 


Ld 


TS‏ قال القَمَالٌ"" : لا يقطع› 
(PD 8 5‏ 

ا 5017 اواك 
أبيو» أو ابنِىء [ أو 76" أَنَّ الجزرٌ مِلَكُهُ فلا قَطْعَ على الأصحٌ؛ للشّئهة. 

4 مه‎ fg 0 3 301 

فوْعٌ: في صَوَرٍ يتوهّم أنها شَبْهَةٌ» وليست مؤثرةً: فلا أَثْرَ لكونٍ المسروق مباح 
الأصل؛ كالحطبء والحَشِيشء والصَّيدء ومالٍ ر الوه 
م دا۱۱۷1 ب] للفساد؛ كالئؤظب» والتين» والبقا ^“ أ والرياحين» 


ت 


عه 


َه 


واوا و و والشّمع المشتعل . 
ولو عَيناء فقَطِعَ» ثم سرقها من الماك الأولِء أو غيرو فطع ثانيآ» 


000 الال هو ال رى ال غك الاين حا 

(۲) هوأبو علي السّنجيٌ» الحُسين بن شعيب . 

(۳) مابين حاصرتين من( س» أ). 

() كلمة« والبقل »» ساقطة من المطبوع . 

(0) الشواء: الَشويّ. شوى اللحمّ وغيرَهُ: أنضجه بمباشرة النار. انظر: ( المعجم الوسيط : 
/١‏ 7 ١5ه).‏ 

4 الهريسة: الحبٌ المدقوق بالؤراس مطبوخاً. انظ( المتجم الوسيط 514/19 

60 الجمد: بفتح الميم وسكونها: خلاف الذائب» وانظر: ( هدي الساري ص : 44 ). ( والمصباح : 
جم 


كناب السو a‏ 


يشترطٌ كول المسروقٍ في يد المالكِ؛ بل السرقةٌ قَةُ من يَدِ المُؤْدَع» والمُرتهنء 
ا وعامِلٍ القراض» والمستعير» والمستأجر» توب القَطْعَء وال ا 
المالك. وإذا قلنا: الماء لا يملكُ» فلا قَطمّ بسرقتهء وإِنْ قلنا: يُملكُء ٠‏ قطِعّ في 
لصح ووجه ه المنع؛ أنه تاف ويجري الوجهان في سرقة التراب؛ لأنه لا تقصد 
سرقتةُ؛ لكثرته. 

ويجبُ القطع بسرقة المُصْحَفِء وكتب التفسيرء والحديثء والفِقَوه وكذا 
الشّغْر الذي يحل الانتفاع به» وما لا يحل الانتفاعٌ به» لا قَطْحَ فيه إلا أَنْ يبلعَ الجلّدُ 
والقَرْطاسُ نصاباًء م بسرقة قُرونٍ . 

الشرطٌ السادسُ: كونه مُحْرَزَاً فلا قطحَ في سرقة ما ليس بمُحرزِء ويختلف 
الحِرّزُ باختلاف الأحوال والأموال» والتعويلٌ في صيانة المالٍ وإحرازو علئ شيئين : 

أحدهما: المُلاحَظَةٌ والمُراقبة. 

والثاني: حَضَائَة”'' الموضع. ووثاقتّة؛ فإن لم يكن للموضع حَصَائَةٌ 
كالموضوع في صحراء» أو مسجدٍء أو شا رع اشترط مداومة النَّحَاظِ"©. وإن كان 
E‏ وانضعَ م إلنها اللحاظ المعتاف كفن ولم ت تشترط مداومتةُ» ويحكمٌ في 
ذلك العُرْف» و تنم یل سال : 

إحداها: الاضطل ر الد واب مع نقاستهاء وكثرة قيمتهاء وليس حززاً 
للثياب» والنقود. 

والصمَهً“ في الدار» وعَرْصتها“ حرزانِ للأواني» وثياب اليذْلَة©» دون 
الْحُلِنَ والنقود» لأنَّ العادة فيها الإحرارٌ في المخازن» وكذا الات ا تكو 





)1( الحصانة نة: بفتح الحاء والصاد : التحصينٌ» وهو المنع ( النجم الومّاج (T/۹:‏ 

(۲) اللحاظ : بكسر اللام: المراعاةٌ» مصدر لاحَظ ( النجم الومّاج: 4 / 157 ). 

۳( في ( م ): ١‏ وتفضیله )» تصحیف . 

)٤(‏ الإصطبلٌ: بكسر الهمزة» وهي همزة أصلية » هو بيثُ الخيل» ونحوها ( تهذيب الأسماء واللغات: 
*ا/ 6١‏ ). 

() في (أ):١‏ للدواب». 

00 الفة: صفَة البيت : هي شيء كالظلَةَقَدّامه ( تهذيب الأسماء واللغات (I /Y:‏ 

60 عَرْصتُّها: المرادُب: « العَرْصة »: صَحْنٌ الدار( النجم الومّاج: 9 / ٠١١‏ ). 

(A)‏ ا : مثال سدّرة : ما يمتهن من الثياب في الخدمة» والفتح لغة( المصباح :باذل). 

)0 6 : « النفسيّة »» خطأ. 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





۰ و ٠ ۰ ٠‏ 4 و ب ره 
في الدور. وفي بيوت الحانات» وفي الأسواق المنيعة» وَالمَثين ”© سؤر للتين » دون 


الأوانى والفدش . 
واعلمْ : َد ما کان حرزاً لنوع» کان حرزاً لما دونه» وان لم يک حززاً لما 
فوقه . 


د عة 


الثانية: إذا نام في صحراء» أو مسجدء أو ا و أو ورسد غه 
أو متاعَة؛ أو انّكأ عليه» فسرق الثوب من تحتهء أو العيْبّة» أو أخذ المنديل من 
رأسه» أو المّدّاس”” من رجله» أو الخاتّم من أصبعهء وجب القطحٌ؛ لأنه مُحْرَرٌ به. 

ولو زال رأسَة ه عَمَا توسّده» أو انقلبَ في النوم عن الثوب» وخاگه» فلا قطعٌ 


4. 


ولو رفع السارق النائمَ عن الثوب أولآً» ثم أخدّهء فلا قطعَ. 

ولو وضع متاعهء أو ثوبه بقرْبه في الصحراءء أو المسجد؛ فإنْ نام» أو ولاه 
ظهرَهُ أو ذَهِلَ عنه بشاغل» لم يكن مُحْرَزاً. وإن كان متيقّظاً يلاحظة» فتغثّلة 
السازق واا الان قْطِعّ علئ الصحيح» وهل ي يشترطٌ أَنْ لا يكونّ في الموضع 
رَحْمَةُ الطارقينَ ؟ وجهان: 

أحدُهما: لاء وتكفي الملاحَظَةٌ؛ للكن لا بد بسبب الزحمة من مَزيدٍ مُراقبة 
وك ١‏ 


وا صحّهما: نَحَمْ وتخرجة الزحمة عن كونه مُحْرَزَا وأجريّ الوجهان في 
الحَباز» والبرّاز» وغيرهما إذا كَثْرَتِ الزحمةٌ على حانوته. 

قال الإماة”*: ولو وضع المتاح في شارع› ولاحظةُ جمعٌ ارغ اللاحظين 
في مُعارضة عددٍ الطارقين» كلاحظ في الصحراءٍ في معارّضّة طارق . و وط کون 
الملاحظ بحيث ية يَقْدِرُ على المنع لو اطلع على سارق؛ إِمّا بنقفسه» وما بالاستغائة؛ 


)۱( لمثبن : بيت التَبْنِ ( المصباح تن 

0) العَيْبة: ما يجعلٌ فيه الثيابٌُ» والجمع: عيّب» مثل: بدذرة وبدر ( تهذيب الأسماء واللغات: 
(EV /‏ 

(۳) المّداس: الذي ينتعله الإنسان( المصباح: د و س ). 

(6) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲۲۷-۲۲٣‏ ). 


۸ - كتاب السرقة 


فإِنْ كان ضعيفاً لا يُبالي به السارقٌ» والموضمٌ بعيدٌ عن ]١ / ٠٠١١1‏ العَوْثِ» فليس 
بِحِرْزِ؛ بل الشخصٌ شائ مع مالوء وينبغي أَنْ لا يفرّقَ بين كونٍ الصحراءٍ مَوَاتَاَء أو 
غيره. 
واعلم: أن الركنَ الأول في كونه مُحْرَزاً الملاحَظَةُ فلا تكفي حَصَانَةُ الموضع 
عن" أصلٍ المُلاحَظّةء حنّى إِنَّ الدارَ المتفردة في طَرّف البلدِء لا تكون جرزء وإن 
تناهَتُ تي الحا وكذا المَلْعَةُ المُحْكَمَةُ؛ لأنه إذا لم يكن الموضِعٌ مَرْقوب”" » 
شَهُل الوصو ل إلى ما فيه بالتقب والتَّسَلّقِ م ال ا 
الحصّانة إلى دوام المُلاحَظَقَ بخلاف ما ذكرنا في الصحراء . 





فَوْعٌ: دو اذل يده يحي إشانء اوک وال المال» وط جیب و 
كمه وأخدّ المال» قَطِعَ؛ لأنه مُحْرَرٌ به» وسواء رَبَطَهُ من داخل الكمٌ أم 3 
خارجه» آم لم يزبطة. 

ون أخذّه من رأس منديلٍ على رأس» قال البغويٌ : إن كان قد شْدَهُ عليه 
قطِعَ» وللا فلا. 

الثالتّةٌ: الدارُ إِنْ كانت مُتْمَصلةً عن العماراث؛ بِأَنْ كانت في باديق» أو في 
الطَرَفِ2*0 الخراب من البلدء أو في بُستان» فليست بِحِرْزِء إن لم يكن فيها أحدء 
عو لكان انا سندكا: و ا ا ا ا 

إن کان نائماً» والبابُ مفتوح» ا وإِن کان مُغلقاً فوجهانٍ: | 
أجاب به الشيخ أبو حامدء ومَنْ تابَعَة: أنه مُحْرَرٌُء والذي يقتضيه إطلاق ل 
والبغوي”" خلافةٌ. 


(1) في المطبوع: ١‏ علئ ». 

(۲) مرقوباً: محفوظاً. 

(۳) قوله: « مرقوباً. . . . من غير »» ساقط من المطبوع» ومكانه: « على أصل الملاحظة؛ حنَّئ إن الدار 
المتفردة في طرف البلد لا تكون »» وهو استراق نظر مما قبله بسطر. 

2 ظط دش , ١‏ 

. في المطبوع: « الطئق )» تحریف‎ )٠( 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲۲۹-۲۲۷ ). 

(۷) انظر: ( التهذيب: لا/ 57" ). 





روضة الطالبين : الحزء السادس 





قلث: الذي قاله أبو حامِدٍ أقوئ» وجزم الرافعئٌ في ١‏ المُحَرّر » بأنه غير مُخرز. 
وألله أعلح. 

وإِنْ كان مَنْ فيها متيقّظاء فالأمتعةٌ فيها مُحْرَرَةٌ سواء كان البابُ مفتوحاًء أو 
مُعْلقاً؛ للكن لو كان مِمَن لا يبال به وهو بعيدٌ عن الغوث» فالحكم علئ ما ذكرناه 
رمحا تح و حم بك اام اموا 

إِنْ كان الباتُ مغلقا مُغلقاًء وفيها صاحبّهاء اوا فهي حرّرٌ لما فيهاء ليلا ب 
لاوا ممقلا كان الحافظ أو نائماً. 

وإِنْ كان البابُ مفتوحاً؛ فإنْ كان مَنْ فيها نائمآً لم يكن حززاً لياد قطعآء 
ولا نهاراً في الأصَحٌ» وقيل: حَرْرٌ نهاراً في زمن الأمْنِ من النَهْبِء وغيرو. 

وإِنْ كان مَنْ فيها متيقّظآً؛ للكنه لا يتمٌ الملاحظّة؛ بل يتردّدُ في الدارء فَتَعَمَلهُ 
إنسانٌ فسرّقَء لم يُقْطَعْ علئ الأصحٌ المنصوص؛ للتقصير بإهمالٍ المُرَاقبة مع فتح 
الباب. 

ولو كان يبال في الملاحَظة بحيثُ يحصلٌ الإحرازٌ بمثله في الصحراءء فانتهرٌ 

و و 5 
السارق فرصته”''» قطعَ بلا خلافٍ. 

ولو تح صاحبٌ الدار بابها» وأذن للناس فی الأول لشراء”) متاعه.» كما 
يفعلَهُ مَنْ يَخِْرُ في داره» فوجهانٍ؛ لأن الرّحمة تُشْغْلُ . 

فَأَمًا إذا لم يكن فيها أحَدّ» فالمذهبُ» و البغويٌ : أنه إِنْ كان الَبابُ 
مُغلقاً» فهو حِرْرٌ بالنهار في وقت الأمن» وین حززاً في وقت الخوف: ولا في 
الليلء ون كان مفتوحاً لم كن حززاً ا ومن ۾ جعل الدارَ المنفصلة عن 
العمارات حززاً عند إغلاقِ الباب» فَأَوْلَى أَنْ يجعلَ المتصلة بها عند الإغلاق حرزاً. 


وإذا اذّعَئ الساوف أ صاحبٌ الدار نام أو ضَيّعٌ ما فيهاء وأغرّض عن 
اللّحَاظء فقال الغزاليٌ : بلطلل E‏ جل 
فيه الوجةٌ المذكور هناك /٠٠١١[‏ ب]. 


)۱( في المطبوع : « فرصة »©. 
() في( ظ )» والمطبوع : « كشراء ٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ۱۱ / ۱۹۹ ). 


۸ كتاب السرقة 








واعلم : أنَّ الأمرَ في کل هلذا مَبْنئٌ على العادة الغالبة في الإحرازء وعلئ هلذا 
الأصل: قال الأصحاب: المد ل والثيابُ لا تكون مُخْرَرَة إلا بإغلاق 
الباب عليهاء وأمتعةٌ العَطْارين والبقّالين» والصيّادلة”" إذا تركها على باب 
الحانوت» ونام فيه» أو غاب عنه؛ فإِنْ ضم بعضها إل وربَطها يكت أن 
علق عليها شبك أو وضّع لوحَيْن على باب الحانُوتٍ مُحَالَِينِ؛ > كف ذلك إحرازاً في 
النهار؛ لأنَّ الجيرانَ والمارّة يَنُظروتها . وإِنْ تركها مُمَوَقَةَ ولم يفعَلْ شيعا مِمّا ذكرناه» 
لم تكن مُحْرَرَة. 

وأمًا بالليل» فلا تكون مُحْرَرَةَ إلا بحارس . 

قال الرُوَيَانَيٌ : والبقل والمجل0 قد يضم بعضه إلى بعض» ويطرح عليه 
حصيرء ويتركٌ على باب الحانوتِ» وهناك حارِسنٌ» ينام ساعة» ويدورُ ساعد 
فيكون مُحْرَزْاَء وقد يزيّنُ العاميئٌ حانوتة أيامَ العيد بالأمتعة النفيسة» ويشقٌ عليه رفَعُها 
لیا فيتركهاء ويُلقي عليها طعا وينصبٌ حارسآء فتكون مُحْرَرَةَ بخلافٍ سائر 
الأيام ؛ لأنَّ أهلَ السوق يعتادون ذلكٌ» فیقوی بعضهم ببعض . 

والثيابُ علئ باب حانوت القَضَّارٍ والصباغ» كأمتعة العَطَارينء ا 
في العادة إلى داخلٍ بناءء ويغلقٌ عليه بابٌء فأمًا الأمتعة الثقيلة التي 2 
حي فهي مخررَة؛ أن يشدّ بعضها إلى بعض» وكذلك الْخَرَفُء والقدوثء 

َحْرَرُ بالشرائج”" التي تُنصَبُ علئ وجه الحانوت» وإ ثركّت متفرّقة لم تكن 


- 
و 


محرره . 


61 العطارين: العَطَّارُ: بائع العطرء والأعشاب الطبية المستعملة للتداوي. انظر: ( البيان: 
1۲( 

(۲) البقالين: البقَالٌ: بائع البقول ونحوها( المعجم الوسيط ١:‏ / 58 ). 

(۳) الصيادلة : الصيدلانيٌ : بائع الأدوية ( المصباح :ص دل ). 

9) البقل: نبات عشبي يغتذي الإنسان به» أو بجزء منه» دون تحويله صناعيًاً ( المعجم الوسيط : 
586/١‏ ). 

(5) الفجل: نبات عشبي حولي أو ثنائي الحول» حريف من الفصيلة الصليبية ( المعجم الوسيط: 
7٠١ / ”‏ ). وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 551 ). 

0( في المطبوع» و( فتح العزيز: ۱ 7٠١‏ ).« بالشراك ئح »» ( الشريجة ) بالجيم المعجمة : ما يضم 
من القصّب» ويجعل علئ الحوانيت كالأبواب ( المصباح : ش رج )» وانظر: ( النظم المستعذب: 
.CTVA /Y‏ 


1 
1 
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وفي وجه: لا يكفي السشَّد؛ بل. يشفرط أن يكون عليه ياك وای و کن غ 
ع مو ادر أصحٌء حيثُ جرت العادةٌ به وكذا الطعامٌ في الغرائر يي 
موضع البيع مر ا د ETS‏ 
إلا بِحَلّ اباط » أو قَنْقِ بعض العَرائْر» نص عليه الشافعٌ » كاله . 


والخطثء کک على السطح المحوط مُخْرَرَان» والأجذاع الثقال 
على أبواب المساكن ‏ مُخْرَرَةٌ 


وقال البغوضٌ 29 : متاع البقَالِ في الحانوت في الليلٍ مُحْرَرٌ في وقتٍ الأمن إذا 
كان البابٌ مُغلقاً» وفي غير وقتِ الأمنِ لا بُدّ من حارس . ومتاع البكاع» والبرًاز"»› 
لایکون مُخرزاً إا بالحارس» ون ال في الصحراءء والبذر المستتر 
بالتراب» والزرع والقَطْنَ؛ قَصِيّدً كانا"» أو اشتَدً السك "2 وخَرّجَ الو 
ليست مُحْرَرَة إلا بحارس . 


. مه - ەس . Ê‏ 8 0 ۰ . 

وفي اجن الجوايع " للوُؤْيَانِيَ: أن الزرعَ في المزارع مُحْرَرٌ وإن لم يكن 
ارصن وفي « تغليقة الشيخ إبراهيمَ يه الم َذِيّ » أَنَ الزرع إذا كان قَصِيْلاً لا يحتاج 
إلى حارس ؛ لأنه يحفظ مثله في العادة» وهلذا يجري في البذرِ المستتر. 


.) العّرائر: الغرارة» بالكسر: شِبْهُ العدّل( المصباح: غ رر‎ )١( 

)۲( في المطبوع: « محرزا ». 

(6 القصيل: ما اقتطعَ من الزرع أخضر لعلف الدواب ( المعجم الوسيط : ۲ / ۷4 ). وفي المصباح : 
» القصيلٌ : الشعير يجدٌ أخضر لعلف الدواب «. 

() الأجذاع: جمع جذع : ساق النخلة» ونحوها من الأشجار. 

() في( م):( المساكين »» خطاً 

0) انظر:( التهذیب: ۷/ ۳٣۳‏ ). 

(۷) في المطبوع: « البرّار ». والبرّاز: بائع الثياب. انظر: ( المصباح : ب ز ز )» و( التهذيب للبغوي: 
لام 35 ). 

() الكُدْس: وزان قَفْل: ما يجممٌ من الطعام في البيدر ( المصباح : ك د س ). 

(4) في( )» و( تهذیب البغوي : ۷ / 757  :)‏ كان » بدل: ١‏ كانا ». 

.) 788 / ٠7 في( ظ )» والمطبوع : « الحرب »» المثبت موافق لما في ( تهذيب البغوي:‎ )٠١( 

)1١(‏ الجَوْرقٌ: وزان فَوْعَل: استعمله الفقهاء في كمام القُطن» وهو معرّبٌ. قاله الأزهري؛ لأنَّ الجيم 
والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية ( المصباح : ج ز ق ). 


۸ كتاب السرقة 








ولو كانت هلذه الأشياء في مَحُوط » فهي كالثمار في البساتين . 


والثماد على الأشجار إِنْ كانت في بَرْيّمَ لا تكون مُحْرَرَةَ إلا بحارس» وفي 
الكرْم والبساتين المَخُوطة كذلك؛ إن كانت بعيدة عن الطرقٍ والمساكن. 


وَإِنْ كانت متصِلّة بهاء والجيرانٌ براق لاني الغا فهي مُحْرَرَةٌ ولا فيحتاج 
إلئ حارس . والأشجارٌ في أفنية الدُور م مُحْرَرَة» وفي البرية تحتاج إل حارس . 

وال في طا (Do‏ المَمَارَ يكن وَالْتَبْنُ في المَنْبَنِء والكّلّة0) 5 
الل والجَمّد في المَجْمَدة ة في الصحراء غيرُ مُُحْرَرَةٍ إل بحارس 

يات الذارة -والحاتزت»: والمغلاق > بوالعلفة عل الا 175 
مُحْرَرَةٌ بالتركيب والتَّسْمير. 


وكذا الاج إذا سُرق من صَحْنٍ الدار» أو استخرجَة من الجدار؛ داخ أو 
خارجاء ليلا أو نهارًء وجب القطع» والغرط فى ا د ا اد یف 
َحْرِزٌ ما فيها. 


ولو كان بابٌ الدارٍ مفتوحاء فدخل داخِلٌ» وقلع باب بيتِ وأخرجّة فعن 
أبي إسحاق: أنه لا قَطْمَّ» كما لو أخذ متاعاً منهاء وقال الأكثرونَ: يقطعٌ» والبابُ 
مُحْررٌ بالتركيب» كباب الدارء والَقْلُ علئ الباب مُحْرَرٌ كالباب والحلقة. 


وال : ليس بِمُحْرَزِ؛ لأنه للإحراز به لا لإحرازو» والأول: : أصحٌ . 
المسالة الرابعة: الخيام بربطها وتَْضِيدٍ الأمتعق فيها له تأثير ر في الاستغناء ء عن 
دوام اللْحَاظ الك ا اف ف ارا للكنها ليست كالدُور فى 


.» الحنطة والقمح والبّةُ والطعام» واحدٌ‎ ١ : الحنطة : قال في المصباح‎ )١( 

(1) مطامير: جمع مطمورة: مكان تحت الأرض قد هُيِيِءَ ليطمر فيه الب والفولُ ونحوها ( المعجم 
الوسیط : ۲ / ٥۸١‏ )» وانظر : ( المصباح تطمر). 

)۳( المفازة: الصحراء ( المعجم الوسيط : ۲ / (Y۲‏ 

)2 الثلج : ما جمد من الماء ( المعجم الوسيط: ٠١۳ / ١‏ ). 

(5) المثلجة: موضِعٌ الثلج ( المعجم الوسيط: ٠١ / ١‏ ). 

(7) الجمد: خلاف الذائب. 

0600 المغلاق: ما يُعْلَنُبه الباب» ويفتح بالمفتاح ( المعجم الوسيط: ” / 584-587 ). 


متم ال د لحل مخضم a EA‏ 
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الحَصَانَة؛ لأنها فى نفسها قابلة للسرقة» فإذا ضَرَبَ فى صحراءً خيمةً» وآوئ إليها 
متاعاًء فسّرق منهاء أو سُرقت هيء نظِرَ: 

إن لم شد آظنابا» > ولم يُرْسِلْ أذيالهاء فهي وما فيهاء كالمتاع الموضوع في 
الصحراء» وإنْ شَدَّها بالأوتاد وأرسلّ أَذيالّها؛ فان لم يكن صاحبّها فيهاء فلا قَطْمَ» 
وقيل ال محر درن ها فاه والصحيح :الأول 

وإِنْ كان صاحبّها في نفسها؛ مستيقظآء أو ناثئمآ» أو نام بقربهاء وجب القطعٌ 
بسرقتهاء أو سرقة ما فيها؛ لحصول الإحراز في العادة. 

قال الأئمةٌ: والشرطٌ أن يكون هناك مَنْ يتقرّئ به فأما إذا كان فى مَمَارَةِ بعيدة 
عن الغرْثِء وهو مِمَّنْ لا يُبَالئ به» فليس بحزز . 

ولو ضرب خيمة بين العمارة» فهو كالجاع الموصرع بون زي الوق وهل 
يشترطً إسبالُ باب الخيمة إذا كان مَنْ فيها نائمآ ؟ وجهان. 

اصخُهما: لا . 

ولو شَدَّها بالأوتاد» ولم يُرْسِلُ أذيالّهاء وكان يمكنٌ دخولّها مِنْ كُلَّ وجهء فهي 
مُحْرَرَة وما فيها ليس بِمُحْرَزِء هلكذا ذكروه» وقد يفهمٌ منه؛ أَنَّ الأمتعةّ» والأخمالَ 
إذا شد بعضها ببعض تكون مُحْرَرَةً بعض الإحراز» E‏ 

ولو أن السارق تى النائم في الخيمة» ثم سرق» فلا قَطعَ ؛ لأنها لم تكن 
حورا حين سرق. 

الخامِسّةٌ: المواشي في الأبنية المُعْلَقَمَ الأبواب مُحْرَرَةٌ إن اتصلت بالعمارة» 
سواءٌ كان صاحيّها فيهاء أم لم يكن؛ للعادة. 

إن كانت فى برت لم تكن مُخْرَرَة إذا كان ماس فيها مستيقظاً أو 
نائماً؛ فإنْ كان البابُ مفتوحاء اشترط كونة مستيقظاًء ويكفي أن يكون الماح من 


.) أطنابها: الطُّدْبُ: الحَبل تُسَدُّبه الخيمةٌ ونحوها( المصباح: ط ن ب‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « يجيء » تحريف. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 5١7 / 1١١‏ ). 

(۳) المُراح: بضم الميم: الموضع الذي تروح إليه الماشية» أي: تأوي إليه ليلا . وأمًا بالفتح فهو الموضع 
الذي يروح إليه القومٌ أو يروحون منهء کالمغدیٰ» للموضع الذي يُْدئ منه ( نهاية ابن الأثير: روح )» 
وانظر : ( المصباح: ر وح ). 


A‏ كتاب السرقة 








1 


مت أو بج وأمّا فى غير الأبنية فلها أحوالٌ: 
َع :5 8 0 0 : ١‏ 
أَخَدّها: أن تكون الإبل ترعئ في صحراء» فهي مُحْرَرَةٌ إذا كان معها حافِظ يراها 
2 و 7 و 0 ع - ع 
جميعاًء ويئلغها صوتة» فإن لم يَرَ بعضها؛ لكونه فى وهدةٍَء أو خلف جبل» أو 
حائط» فذلك البعض غير مخرز . 
ولو نام» أو تشاغل لم تكن مُحْرَرَة . 


E‏ 5 بعضّها ففي ١‏ المهذّب », وغيرو: أن ذلك البعض غير غير 
مُخْرَز2"0» وسكت آخرون عن اعتبار لوغ الصوت؛ اكتفاءً بالنظر؛ لأنه إذا قَصَدَ 
ما يراه أمكنه العَذُوُ إليه. وحكمٌ اليل والبغال» والحمير» وهي ترعئ حكمٌ 
الإبل. وكذا الغنم إذا كان الراعي على نش من الأرض 7" بتراها جميعاء فهي مُخردة 
إذا بلمّها صَؤْنّةُ» وإِنْ كانت مُتَفَرَقةٌ . 
الذّاني: أن تكون سان أا الإبلُ فإِنْ كانت انتما ويا اناه 


3 


ا ا وَإِنْ كان يقودُها اشترط أَنْ ينظرٌ إليها كُلَّ ساعة» وينتهي 
ره إليها إذا التقَتَ /۱۱۲١[‏ ب ]؛ فن کان لا یری البعضَ ؛ لحائلٍ جبلٍ» أو پناء» 
فزْلك البعفة ع غير مخرّز. 


ل أنه لا يشترط انتهاءٌ النظر إلى آخرهاء وليجئ هلذا فى 
سَوْتها. 

e‏ وو ولو ركب غير الأول فهو لما بين يديه 

يقِء ولما حَلْقَهُ كقائل» وحيثٌ يشترطٌ انتهاة نظرو إليهاء .فى اشتر اط بلوغ 
SS‏ ّ 


أ 


ما إذا لم تكن مَقْطُورة؛ بأن كانت تُسَاقٌ أو تقاد» فمنهم مَنْ أطلق أنها غيرُ 
مُحْرَرَةٍ؛ لأنها لا تسيرُ هلكذا غالباً» وبهنذا قطع البغويٌ”*'. 


(۱) انظر: ( المهذب: ه0/ 558 ). 

() تَشَزِمن الأرض: أي: مرتفع منها. انظر: ( المصباح : ن ش ز ). 

(۳) مقطورة: القَطارُ بكسر القاف: أن تَشَدَ الإبلُ علئ نَسَّقيِء واحداً لف واحد ( نهاية الغريب: قطر )» 
وانظر: ( النجم الومَّاج: 4 / ١١١‏ ). 

(:) انظر: ( التهذيب: /ا/ 54" ). 
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وقال صاحب « الإفصاح 6 المقطوزة وهدو سوا ؤبهندا أذ رياني ؛ 
[ وقال ] : ا أَنْ تقرب منهء وع م نظرة عليهاء ولا تعتبرٌ صورة القطر ؛ فن 
اعتبرناه» فیشترط اَن لا يزيد القطارُ الواحدٌ علئ تسعة؛ للعادة الغالبة» فن زاد فهي 
كغير المَقُطورةء ومنهم من أطلق ذَكْرَ القَطرء ولم يُمَيدْ بعَدد. 


والأصحٌ: توسّطء ذكره أبو المَرَج السَرْحَسِيٌ فقال: في الصّحراءِ لا يتقيّد 
بعدّدِء وفي العُمْران يُعتِدُ ما جرت العادةٌ بأنْ يجعلٌ قطاراً» وهو ما بين سَبْعةٍ إلى 
َر إن زادء لم تكن الزيادةٌ مُحْرَرَّة. والخيل» والبغال» والحمين وال 

السائرَةٌ» كالإبلٍ السائرة إذا لم تكن مَقطورة» ولم ي يشترطوا القَطرَ فيها؛ لكلّه مُعتادٌ في 
البغال» ويختلفٌ عَدد العَتَم المُحْرَرَةٍ بالواحد بالبلدء والصحراء . 


الثاكٌ: أَنْ تكن الإبلْ مَُاحَه؛ فإنْ لم يكن معها أَحَدٌ فليست مُحْرَ 


وإِنْ كان معها صاحِبُها؛ فإنْ كانت 0 > لم يَضْرٌ نومّه ولا اشتغاله عنها؛ 
لأن في حَلٌ المَْقُولة ما يوقِظ النائم م والمشتغل» وإن لم تكن کا مَعْقَولةً اشترط أَنْ ينظر 
إليهاء ويلاحظها. 


: و -ه و -ه 
فرْعٌ: الطعامٌ على داب مُحْرَرَةِه مُحْرَرٌ فيقطعٌ سارقه» سواءٌ سرقةٌ من الوعاءء 
أو مع الوعاء» أو مع الدابّة. 


- 2 و 
الو اسان قر و كياد اماه اننا يون العجْلُ مُحْرَزاً إذا قرب منه» بحيث 
يراه إذا التقت» وأن يلتفت كلّ ساعةٍ كما سبق في قَائِدٍ القِطَارٍ. 


وعن ف أن العَنَم المُرْسلةَ في سگ ٠‏ تشرعٌ إليها أبواب الدُور» 
لا تكون مُحْرَرَةٌ حت تأو ي إلى موضع › كه هلذا فيما إذ کرت وتعذرّت 


(1) صاحبٌ الإفصاح: هو أبو عليٌ» الحسين بن القاسم الطبري. والإفصاح: شرح لمختصر المزني. 
انظر : ( الخزائن السنية ص: 77-5١‏ ). 

© ما ريق خاصريي سافط ادح ( 18 )0 والمطبوع : 

(6 معقولة: أي: مشدودة بالعقال. والعقال: الحبْلٌ الذي يُشّدَّ في ركبة البعير. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ٤٨١‏ )» و( فتح الباري: ٩‏ / 9 ). 

0) هو أبو عبد أللّه» محمد بن عبد الملك المسعودي المَرْوزيٌ . 

(0) السّكّة : الرقاق ( المصباح : س ك ك ). 


1" كتاب السرقة 








الملاحظةٌ ومن دخل مُرَاحاً وحلبت الغنمء أو ج صوفهاء وأخرج منه نصاباٌ 


م ا 


الساسَة: إذا نبش قبرأء وسرق منه الكمّنَء فالمذهبُ: وجوبُ القطع في 
الجُملة» وبه قطعَ الجمهورُء وحكئ ابْنُ حَيْرانء وابْنُ الوكيل قولاً آخَرَ: إنه لا قَطعّ 
فيه بحال؛ لأنه موضوعٌ للبلئ» لا للإحراز» ويتفرّعٌ على المذهب صَوَرٌ: 

إحداها: إن كان القببرٌ في بيت مُخرز» قطعَ بسرقة الكمّن منه »2 وكذا لو كانت 
ال ة محفوفة ة بالعمارة» ينْدُّدُ تخلُّ الطّارِقين عنها في زمن ان فة ال أو 
كان غليها حراس فر وة 

ولو كان القبرُ في مَفَازةِ وبُقْعة ضائعة”'2» فوجهان: 

أحدّهما: ليس بحرز» وبه ف صاحت « المهذب »» والغزاليٌ» وعَرَاه إلى 
جماهير الأصحاب؛ لأن السارق يأخذ من غير خَطَرٍ . 

والثانى » واختاره القعّالغ والقاضى 0 ورجّحة العَبّادِيُ”" : القن حر 
للكمّنء حيث كان؛ لأن النفو س تهاب الموتى . 

ولو كان القبرٌ في بِيتٍ نِ مُخرزء فسرق الكفَنَ حافظ البيت» فعلئ الوجه الأولٍ: 
لا قطْعَّ [۱۱۲۷/ .]١‏ 

وعلئن الثانى : يجب . 

ولو كان القبدُ فى مقابر البلاد الواقعتةر على طرف العمّارة؛ فإِنْ كان لها حارس» 
وجب القطعٌ وإلاّ فوجهان. 

أصحٌّهما: يجب أيضاً؛ لآنه حر فى العادة. 

الثانية: لو وُضِعَ في القبر شي* سوئ الكَمَن» قال الإمام“ : إن كان القبرُ في 


.) بقعةضائعة: أي: في مفازة منقطعة. انظر: ( المصباح : ض يع‎ )١( 

(۲) القاضي : هو حسين بن محمد المَرُوذِيُ . قال المصنفٌ في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 504 ): 
« يأتي كثيراً معرّفاً بالقاضي حُسين» وكثيراً مطلقاً: القاضي» فقط ». 

(۳) هوأبو الحَسّن العَبّاديُء صاحبٌ كتاب الرّقم. انظر: ( فتح العزيز: 7١8 / ١١‏ ). 

(6) انظر: ( نهاية المطلب: ١١‏ / 305 ). 
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بيتٍ» تعلّقَ القطمٌ بسرقته» وإِنْ كان في المقابر فوجهان. 

أصخُهماء وبه قطع الجمهورٌ: لا قَطْعّ؛ للعادة» بخلاف الكَفَن؛ لأن الشرع 
قطعٌ فيه النئاش» وجعله مُحْرَاً لضرورة التكفين والدفن» وحص الإمامٌ الوجة الآخَرَ 
بما إذا كان من جنس الكَمّن؛ كثوب وُضِعَ فيه» وكما لو كُمّنَ في زيادةٍ على خمسة 
أثواب» ففي الزيادة علئ الخمسة التي تلي الميت الوجهان»ء وليس الوجْة 
ققد سكا از يان بحا روق ق ال د 0 2 أو وسادةً للميت. وعن بعضهم 
أنه أجراه فيما لو وضع معه دراهم» أو دنانير؛ بل في « ارقم » للعتّاديٌ : أن الققّالَ 
أوجب القطع فيما لو دفنَ معه مال في برّية . 

والتابوثُ”"' الذي يدفنٌ فيهء كالأكفان الزائدة» والزيادةٌ على ما استحبٌ تطييبُ 
الميتِ به» كسائر الأموال. 

وعن الماسرجسئ ّ: أنه يقطعٌ بالقَدْرٍ المتسحبٌ» » كالكفن. 

الثالثةٌ: إذا كَمّنَ من تركتو» فلمَن الكَمَنٌُ ؟ فيه أوجة: 

أصحّها: لل للكنْ يقدّمٌ الميث فيه كقضاء دينه» وإِنْ كان المِلّكُ للورثةء 
وعلئ هلذا: لو سرقَةُ بعض الورثة» أو وَلّدُ بعضهم, فلا قَطعَ. 

والثاني: يبقئ علئ مِلْكِ الميت؛ لحاجته إليه؛ وإِنْ كان لا يثبثُ له الملكُ 
ابتداة» كما يبقئ الدَّين عليه وإِنْ لم يثيّث عليه ابتداء. 

والثالث: أنَّ الملكَ فيه لله عَيَّ وجَلَ؛ فإن قلنا: الملكُ فيه للوارث» فهو 
الخَصْمّ في السرقة» وإِنْ قلنا: للميتِ» فهل الخصمٌ الوارثٌ أم الحاكمُ ؟ وجهات» 
وَإِنْ قلنا: لله عَرٌَ وجل فالخصْمُ الحاكم» هلذا ما ذكره الأصحابٌ . 

0 0 و 

وقال الإمام : إِنْ كان مَنْ يقولٌ: الملك لله تعالى» أو للميت» يقولٌ: يتعّن 
هُ بعد ما أخذه التباش إلى الميت› ولا يجوز للوارث إبدالّ فالتفريعٌ والخلافٌ في 
الج م مَنْ هو ؟ صحيح » كن هلذا قول عَرِيٌّ عن التحصيل» والوجةٌ عندي: 


2و 
رده 
ن 


(1) المُضرّبة: كساءء أو غطاء كاللحاف» ذو طاقين مخيطين خياطة كثيرة» بينهما قطن ونحوه ( المعجم 
الوسيط: ٥٥١ / ١‏ ). 

(۲) التابوت: الصندوق ( المعجم الوسيط: ١‏ / 84 ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٠١١‏ ). 


۸ كتاب السرقة 








أنَّ للوارث إبدالَهُ بعد انفصاله عن الميت» وحينئذ يجبُ الجزمٌ بأنه الخَضْمُْ لا غير . 
ولو أكلَّ الميت سَبْعٌ أو ذهب به سيلٌ» وبقي الكَمَنُء فإِنْ قلنا: إنه ملك 
الورتق اقسُوه: ون قلنا: يلك الميت: 
فالأصح: أنه يجعلٌ في بيت المالٍ لمصّالِح المسلمين. 
والثاني: أنه للورثق» ون قلنا: لله تعالى» جُعِلَ في بيتِ المالٍ قطعاً. 


هنذا كلَّهُ إذا كُمّنَ من تركته؛ فإِنْ كَمّنه أجنبيئ» أو كُفَّنَ مِنْ بيت المالٍء فلمّن 
الملك فيه ؟ فيه طريقان: 

أحدُهما: على الأوجه. 

والثاني: يبقئ للأجنبيئٌّ؛ أو علئ حكم بيت المالٍء ويكون كالعاريّة. 

قلث: هنذا أصحٌ . وأآلله أعلمٌ. 

والقولٌ في أَنَّ الحَضْمَّ في السّرقة مَنْ هُرَ وفي أنه لو أكَلَهُ سَبْعّ إلى من يْرَُ 
الكَفْنُ ؟ مبنيئ على الخلافِ في الملك . 

فرْعٌ: كَمَنَ سيد عبدّه» فهل الكمَنُ مِلّْكُ السيدء أم لا یملكة أحَد ؟ وجهان. 

أصخُهما: الأول . 

3 الک يفاك 4352 ا م الك عق فا ل كف ؤب > ا 

ولو سرق الكفن» وضاع» كفن ثانيا من التركة؛ فإن لم يكن فهو كمّن مات» 
ولا تركة له. 

قلت: هلكذا جزم صاحبٌ ١‏ التتمة »''' بأنه يجب تكفيئه ثانياً مِنَ التركة. 

وقال صاحبُ ١‏ الحاوي »: إذا كُفنَ من ماله» وقسمت التركةٌ» ثم سرق 
الكمّن» استحبٌ للورثة تكفيئة ثانياء ولا يلرَمّهُمْ ذلك» وهلذا قويٌ. وأللهُ أعلمٌ. 

وإنما يُقطمٌ الاش إذا أخرج /1١771‏ ب] الكمَّنَ من جميع القبرء أَمّا إذا 
أخرجه من اللحد إلى فضاء القبر» وتركة هناك ؛ لخوفٍ» أو غيره؛ فلا يقطع › هلکذا 
نص عليه الشافعئم» كا » ويجوز أن يَُرَحَ على الخلافِ في الإخراج من بيتِ إلى 


000 صاحبٌْ التتمة : هو الإمام أبو سعد المتولي» عبد الرحملن بن مأمون النيسابوري . 
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e 
نْ كان في يد المسروق منه بإجارق» فسرق منه المؤجُرٌء قطعَ ؛ لأن المنافع‎ 
وفي هلذا الاستدلال إعلامٌ أن التصويرَ فيمن استحقٌ قَّ بالإجارة‎ Ce 

اا فآوئ إليها ماشية 3 مغاگ ° . 

وإ كان الحرْرٌ في يَدِهِ بإعارة» وسرق المعيدُ منه مالَ المستعير» قطحَ على 
الأصحٌ المنصوص . 

وقيل: لا. 

وقيل : إِنْ دخلَ الحِرْرٌ نيه الرجوع عن العاريّة» فلا قَطعَ» وإِنْ دخل بن السرقة 
عو - 

ولو أعارَ عبداً؛ لحفظ مالٍ» أو رَغي عَتّم» ثم سرق مما يحفظة عبِدٌةُ» فقيل: 

وقيل : فيه الأُوجُةُ. 

ولو أعارَ قميصاً. فلبسّه المستعير» وط المع ج حه وال وا فة قَطِعَ . 

ولو كان الحِرّرُ في يَدِه بِعَصْبء فسرقّ مالك الجرز منه» فلا قَطْمَ؛ لأنَّ دُخوله 
جائز» فليس مُخْرزاً عنه. وإِنْ سرق منه أجنبنٌ» لم يقطغ علئ الأصحٌ 

ولو اشترئ الحِرّرٌ وسرق منه قبلَ القبض مال البائع ؛ فإِنْ لم يكن أَدّئ الثمنَء 
قطع › ا فلا علئ الأصمٌ . 

ولو عَصَبَ مالا أو سَرَقه ووضعَةٌ في حرْزو» فجاء مالك المالِء وسرق من 
الجر هار القايياء ل قل E N‏ لأخل 
ماله. وخصص جماعة الوجهين بما إذا كان مال الغاصب متميّراً ”" عن ماله» سواء 
أخذّهٌ وحدّةٌ أمْ مع مالٍ نفيسه . 


0 


)١(‏ كلمة: ١‏ مثلاً »» ساقطة من المطبوع. 


00 طَر: شق 
(۳) في المطبوع زيادة: ١‏ لا »» إقحام ناسخ أو غيره. 


۸ - كتاب السرقة E‏ 


فأمًا إذا كان مخلوطاً به بحيثٌُ لا يتميّرٌ أحدٌهماء فلا قَطعّ قطعآء وهلذا تفريعٌ 
على أن المالَ المشترَكَ لا يقطعٌ به الشريك . 

ولو سَرَّقَ أجنبنٌ المالَ المغصوب, أو المسروق» لم يُقَطَعْ علئ الأصمحٌ . 

فضْل: شرف طعاماً في عام القخطء والمَجَاعق فن کان وک غا ن 
غالٍ» فطع وإِنْ كان لا يوجَدء EEN,‏ فلا قَطمَّ» 0 
عن عُمَرَ رضي أله عنه: لا قَطمَّ في عام المَجَاعَةِ'' . 

الركَنُ الثاني: تفس السّرقةء وهي : أَحَْذ المالعلئ وجْه الحُفْيّة» فلا قطعَ على 
مَنْ أَحَذَ عِيّاناً؛ كالمختلسء والمُنْتَهِبٍء فالمختلن”": هو مَنْ يعتمدٌ الهَرَتَء 
اد ا 

ولا يقطعٌ المودّعٌ إذا جَحَدَ 

وفيه ثلاثة أطرافٍ: 





الأولٌ: في إبطال الحِرّزء وقد يكون بِالتَّقَبِء وفتح الباب» وقد يكون بتَغييبه 
عن نظر المُلاحظ» وفيه صُوَرٌ: 

الأولئ: إذا نَقَبَء ثم عادّء وأخرج نصاباً في ليلة أخرئ ؛ فن عَلِمّ صاحبُ 
الحرز بالتقّب» أو کان ظاهراً يراهٌ الطارقون» وبقي كذلك› فلا قطع. لانتهاك 
الجرزء وإلاّ فيقطمٌ على الأصحٌ» وبه قال ابْنُ سُرَئحٍ» وغيرة» كما لو قب وأخرج 
المالَ آحَدْ. ولو نَقَبَ واحدّء ودخل آحََدُ الحرْرّء وأخرج المال في الحال» أو بعدّه» 
لم يُقَْطَعْ واحدٌ منهماء ويضمنٌ الأولٌ الجدارء والثاني ما أَحَدَهُ. 


: وابن أبي شيبة في ( المصنف‎ ») ۱۸۹۹١ ( )برقم‎ ۲٤۲ / ۱١ آخرجه عبد الرزاق في ( المصنف:‎ )١( 
.» من طريق يحيئ بن أبي كثير قال: قال عمَرٌ: « لا يقطع في عذقٍ» ولا عام السّنة‎ ) 515 1 
وأخرجه كما في ( التلخيص الحبير:  / ردت لخر اي يا 1ن‎ 
أحمد بن بل عن هارون بن إسمافيل» عن علي بن المبارك» عن يحيئ بن أبي كثير» عن‎ 
حسان بن زاهر ( في المطبوع: أزهر ): أن ابن خُدَيْرٍ حدّئة عن عمر قال: انط اليد في عق‎ 
ا فال سالك أحمد عنة» قال العذق : النخلة» وعامٌ السَنَةٍ: عام المجاعة. فقلت‎ 
لأحمد: تقول به ؟ قال : إي لَعَمْري.‎ 

(۲) مثْلٌ أن يمد يده إلئ منديل إنسانء فيأخذه من رأسه ( البیان: ۱۲ / ٤١۳‏ ). 
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TS 

فلو كان في الدار حافِظً قريبٌ من النَقْبِء وهو يلاحظ المتاع فهو محرر به 
01-1 واوا لم يُقَطَْعْ في الأصح كما سبق فيمن نام في 

الثانية: تعاون شريكانٍ علئ التَقَبِء وأخرجًا نِصَابَين [ ۱۱۲۸ / ۲؛ بان أخرج 
كل واحدٍ نصاباً» أو حَمَّلا متاعاً يساوي نصابّين» لزمَهُما المَطعٌ . 

ون ا على التَقَبء وانفرد أحذهما ek‏ فَالمَطعٌ علئ المُخْرِجٍ 
خا وحكيئ الإمامُ في المُخْرِج وجهاً شاذاً جداً. 

ولو تقب واحدّء ودخل مع آخَرَ وأخرجًا المال» قَطِمَّ الجامِعٌ بِينَ التق 
والإخراج دون الآخر. 

ولو اشتركا في النَقْبِ ولم يُخرجا إِلاّ نصَابً» فقد سبق أنه لا قَطْعَ على واحدِ 


منهما. 
. راع قي a‏ 56 ت 1ê‏ > ور 00 4 ا 
ولو ارح أحدهما بعد الاشتراكِ في النقب ثلثاء والاخرٌ سدساء قطعَ صاحبٌ 
الثلثِ دون الاخر. 


وفيما يحصل به الاڈ شتراكُ في النَّفْبِ وجهانٍ: 

أحذهما: لا يحصل [- حنَّ] يأخذا آلةَ واحدة”'' ويستعملاها معاً. كما لا يحصلٌ 
الاشتراك في قطع اليد إل بأنْ يُمرًا حديدةً واحدةٌ . 

واستكيفاء دصل الشركة وإِنْ أخذ هنذا لَبِنَاتِء وهلذا لَبِنَاتِ. 

الثالثة: الشريكانٍ في التَّقَبِء إذا دخلَ أحذّهماء ووضع المتاع قريباً من 
لتقب أو دخل أحَد السارقين» ووضعه قریباً من باب الحرزء وأدخلٌ الْأَخَر يدّه» 
وأخذه» فالقطعٌ على الثاني المُخرج» دون الأول . 

وكذا لو وقف أحدّهما علئ طرف السطح» ونزلَ الْآخَرُء وجمعٌ الثيات» 

طّها بحبل» فرفعها الواقف» فالقطمٌ عليه» لا على الأولٍ» وعليهما الضمانٌ. 


. كلمة «حتّى» ساقطة من (ظ)ء والمطبوع . وجاء في الأخير : «بأخذ آلة»‎ )١( 
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ولو وضع الداخل المتاع خارج الحرز» أو الباب» واش ا فالقطعٌ على 
المُخْرِج دون الاخذ. ولو وضع المتاع على وَسَط التّقَبء ا وأخرجَه» 
وهو يساوي نصَابَين» فقولان: 

أحدّهما: يقطعان. 

وأظهزهما: لا قطعَ على واحدٍ منهما. 

ولو ناول الداخلٌ الخارج في قم التَّمَبِء قال الوُوْيانِيُ : لا يقطعٌ واحدٌ منهماء 
ذكرَهُ بعد حكايّته القولّين المذكورين» ويشبة أَنْ يكونّ هنذا تفريعاً علئ الأظهرء 
وإلاّ فلا فَرْقَ . 

ولو نَقَبَ اثنان» ودخَلاء وأخدّ أحدّهما المالَّ» وشدّه على وَسَط الْآخَرَه فخرج 
به الآخَوُء فالقطعٌ على هلذا الْآخَرٍ دون الأولٍ. 

ولو أن الْآحَرَ حَمَلَ'' خد المال» فأخرجَه والمتاعٌ في يده» فطع المحمولء 
وفي الحامل وجهان. 

أصحّهما: لا يقطعٌ؛ لأنه ليس بحايل للمالٍ. ولهنذا: لو حلف لا يحمل طَبَقاً» 
فحمل رَجُلدٌ حاملاً طَبَقَاء لا يَحَدَتْ . 

ولو لقت و2054 وأغمن». وأذخل الأعمن. الرَمِنَ:- فاخد الكية”" المال؛ 
وحملة الأعمئ. وأخرجه. قطعٌ الرَّمِنُء وفى الأعمئ الوجهان. 

قال صاحبُ ١‏ البَيَانِ »: ولو أَنَّ الأعمئ حَمَلَ الرّمِنَء وأدخلّه» فد الرّمِنُ 
الأعمئ على المالٍء وأخدّهء وخرج بهء قَطعَ الأعمئ» ولا يُقطمٌ الرّمِنُ على 
الأصح”* . 

ولوق واحدٌ ودخل» فوضع المتاع على وَسَط النّقَبء اشوا أو دخلّ 
غير الناقب» ووضعَه فى الوسط› فأخذه الناقتٌ» فلا قطعَ على واحدٍ منهما. 


(1) كلمة: « حمل »» ساقطة من المطبوع . 
(۲) ورّمِن: أي: مُقعد. انظر: ( البیان: ٤٦۳ / ٠١‏ )» و( التهذيب: ۷/ ۳۷١‏ ). 
(۳) كلمة: ١‏ الرّمن »» ساقطة من المطبوع . 
(5) انظر: ( البيان: ٤٦۳ / 1١١‏ 555 ). 
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فَوْعٌ: لا فَْقَ فى هنك الحرز بين الَقْبء وكش الباب» وقَلْعوٍ وفتح المغلاق» 
0 4 0 ع 1 * ع 7 

والقفل» وتسّوّرٍ الحائط. فيجبٌ القطع بأخذٍ المالٍ في جميع هلذه الأحوالٍ. 

الطّرّف الثانى: فى وجوه النقل 

وفيه مسائلٌ: 

إحداها: رمئ المال إلى خارج الجرز من التَّقَبء أو الباب. أو مِنْ فوق 
الجدارء لزمة القَطمٌء وا ادد ا ی أو ترکه فضاعء أو أخذه غيرة. 

وقيل : إِنْ لم يأخدّمٌ فلا قَطْمَّ» فعلئ هلذا: لو اد 01 
ترد للإمام» والصحيحٌ : الأول. 

0 ا 0 عاع 9000 75 2< ع 2 

ولو أدخل يده فى النقب› أو أدخل فيه حجنا 277 وأخرج المتاعء قطع . ولو 
5 و - 5 م 12 ع کا 5 ع ع 
أرسل مِحْجَناء أو حَبْلاً في رأسه كَادَبٌ”' من السّطح. وأخرج به ثوباء أو إِناء 
Es‏ في Rs‏ 
ونحوه» قطع . 

الثانية: لو أتلفَ المالَ في الحِرْز؛ بأكل» أو إحراقء فلا قطع . 

ولو ابتلعَ في الحرز جَوْهَرةء أو ديناراً فثلاثة أوجو: 

0 2 ١ 3 8 2 و‎ 5 

أصخكّها: أنها إن خرجت منه بعد ذلك» قطع. وإلاء فلا . 

والثاني: لا يقطعٌ مُطلقاً. 

والثالثُ: يقطعٌ. ونقلَ الغزالئٌ وجها رابعاً: أنه إن أخذها بعد الانفصالٍ عنه» 
1 1 : 
قطع › وإلاء فلاء ولم أرَه لغيره. 

ولو أحَذ الْيْبَ فتطيّب به في الحْزء ثم خرجء فان لم يمكنْ أن يُجْمَحَ منه 
ما يبلغُ نِصَاباً فلا قطعَ. وكذا إن أمْكَنَ على الأصحٌ؛ لأن استعمالّة يعد إهلاكا؛ 
كأكلٍ الطعام . 

/ 5 9 0 5 a 

الثالثة: لو كان في الحزز ماءٌ جارٍء فوضع المتاع عليه حتى خرج» قطعَ على 
الصحيحء وإِنْ كان الماءٌ راكداً» وحرّكه حنَّ خرج به» فهو كالجاريء وإِنْ حرّكه 


)0( مخجناً: المخجنٌ : عَصامُعَقّفة الرأس كالصّوْلجان» والميم زائدة ( نهاية ابن الأثير: حجن ). 
(۲) كلأب: وزان تفاح : خشبة في رأسها عُقَافة منهاء أو من حديد ( المصباح : ك ل ب ). 


كتاب السرقة 


غيرة » فخرّج» فالقطعٌ على المحرّك» ون زاد الماءٌ بانفجارٍ» أو مجيءِ سيل » فخرج 
به لم يقطغ علئ الأصحٌ . 
ولو كان في بستانٍ ا والماء يدخل م مَنْ أحدٍ طرفيه؛ و 
فجمعٌ ناراً» ووقوداً ووضعَة علئ الماء حتّى دخل» وعلا الدّحَانُء فأسقط الأترجّ في 
الماء» وخرج من الطرفٍ الآخرء فاه . أو رمّئ الأشجارَ بحجارةٍ من خارج البستانٍ 
حتَّى تناڈ ثرَتِ الثمارٌ في الماء» وخرجحث من الجانب الْآخَرِء لم قط على الصحيح . 
ولو كانت الريحٌ تهُبُء فَعَرض المتاع حتّى خرجّث به» أو وضعةُ على طرفٍ 


القصّاص وحل الصَّيد» والحالة هلله . 





ولو كانت الريحُ راكدة» فوضعه علئ طرف التَّفْبِء فهّث وأخرجَتّةُ. فلا قطع 
3 )۳( 


الرابعة: وو متاعاً في حزز علئ ظهر دابء وسيّرها سوق » أو فود 
حر صرحت ل ار وطيره» فطع على المذهب» وبه 
قطعّ الأصحابٌ . وفى « البيانٍ » و 


ولو كانت الدابةٌ في السّيرء فوضع المتاع عليهاء فخرث به“ فهو كما لو 
سيّرها. ولو لم تكن سائرة» ولا سيّرها؛ بل كانت واقفة» فوضعَ المتاعَ عليهاء 
فسارث» وخرجَث بهء فلا قَطمَ على الأصمٌ؛ لأن لها اختياراً في السّيرء وقيل: 
لا قطْعَ بلا حلاف . 


5 ° ت 


9 الأتتج: ثمث كالليمون الكبار» 'ذهيت اللون» زكي الرائحة»عصيره تحامضن + تسميه العامة في بلاد 
الشام الكبّاد. انظر : ( المعجم الوسيط: ١‏ / 4 ) و(7 / 8١‏ )» و( تهذيب البغوي: 8 / 17١‏ ). 

)۲( ِسَْقٍ أو قَودٍ: الود : أن يكون الرجُلٌ أمام الدابّة آخذا بقيادهاء والسوق: أن يكون خلفها ( المصباح : 
ق ود). 

)۳( اللؤلؤة: الدُدَة وهي تتكوّن في الأصداف من رواسب أو جوامد صلبة لمّاعة مستديرة في بعض 
الحيوانات المائية الدنيا من الرحْويّات ( المعجم الوسيط : ۲ / .)۸٤١‏ 

)4( في الأصول الخطية» والمطبوع زيادة: «فلا قطع»» للكن شطب عليها الناسخ في (). 





روضة الطالبين : الجزء السادس 


وقيل : إِنْ وَقَقَتْء ثم سارّثء» فلا قطمَّ» وإن سارت في الحالٍ» فوجهان. 
۶ ۳ 2 و غ ء۶ EE‏ ¢ ' - 6 
ولو أخرج شاة» فتبعها اخرئ» او ولم تكن الآولئ نصاباء ففيه 
هنذا الخلاف» والمذهبٌ: أنه لا قطعَ في الصورتين» وفي دخول السّخْلةَ في ضَمَانِهِ 
وجهان. 


وال ثم أمرَ صبيا لا يمير بإخراج المال» فأخرجهء فقا الجمهوز: 
يجبٌ القطمٌ علئ الْآمِرٍ قطعاًء و علئ الخلاف في روج البهيمة التي كانت 
واقفةً . 

وإِنْ كان مميّراً وله اختيانٌ صحيح ورُؤيةٌ فلا قطعَ؛ لأنه ليس آله له» والعبدٌ 
الأعجمئٌ» كالصبيٌ الذي لا يميّز. 

الخامسّةٌ: لو سرق عبداً صغيراً لا يميّرٌء قَطِمَ» إِنْ كان مُحْرزاًء وإنما يكون 
مُسْرَزَاً إذا كان في دار السيدء أو بفناء داره”©» فإِنْ بَعْدَ عنهاء ودخل سِكَةٌ أخرئ» 
فليس بِمُحْرَزٍ [1154/ أ]» وسواء في المُحْرَزْ بفِناءِ الدار كان وحدّه» أو كان يلعبُ 
ل ا 0 أو دعاه فَتَبِعَهُ؛ لأنه 
كالبهيمة يُساقٌ» أو يُقَادُء ويجية فيه الخلافُ في تسيير البهيمة. 


والمجنون: والأعجميٌ الذي لا يميّرٌّء كصغير لا يمير . 
وإِنْ كان الصَغيدُ مميّرآء فسرقة ناثماء أو سكران» أو مضبوطا"» فعلى 
ما و گناو ی غ ال 
ولو دعاهٌ» وحَدَعَة» فتبعه باختياره» فليس بسرقة؛ بل هو خيانة. ولو أكْرَمَهُ 
٠‏ ك ٠.‏ 2 5 ا 6 
بالسيف حتى خرج مِن الحرز» قطعٌ على الأاصح . 


)١(‏ سخلتها: السَّخْلةٌ تطلق علئ الذكر والأنئئ من أولاد الضأن والمّعْز ساعة تولد ( المصباح: 
سخ ل ). 

(۲) بفناء داره: الفِنَاءُ مثل كتاب: الوَصيدٌء وهو سَعَةٌ أمام البيت» وقيل: هو ما امتدَّ من جوانبه 
( اشاح :ف ني ). 


ٍ 


(۳) في ( فتح العزیز: ۱٠١‏ / ۲۱۸): « مربوطاً » بدل: « مضبوطاً ». ومعنى « مضبوطاً »: أي موثقاً 
مكرهاً. قال في « المصباح »: « ضبطه ضبطاً» من باب ضرب : حفظه حفظاً بليغاً ». 


1" كتاب السرقة 





ولو حَمَلَ عبداً قويّاً» قادراً علئ الامتناع » فلم يَمْتَنِعْ » فلا قطعَ . 
ولو حملَّةُ نائما» أو سكرانَ» قال الإماةُ”'2: الوجةٌ عندي: الجَرْمٌ بشبوت يَدِِ 
ا 3 چ 5 5 2 و 
عليه حتّى لو تلف قبل التيقّظ» ضمتة؛ لأن المنقولٌ لا يتوقفٌ ثبوث اليد عليه على 
الاستيلاء والتمكّن من المقاومة عند طلَب الاسترداد. 


قال: وفى يعني E‏ لأن مثلّ هلذا العبد رز بيدو» وقوّته» 

ا ۴ “Ib 8 (۳ e‏ : 
هلكذا ذكر ا الإمام» والغزالئ في « الوسيط » ٠‏ على الترديد» وأطلق في 
« الوجيز» أنه لا قطمَّ. قال الإمام“: ولو جلسَ حيث لا مُسْتعْاتٌ يْصَاحٌ به» وهو 
يلاحظ متاعَةٌ» فتغمَّلَهُ ضعيفٌ» وأخدّ المالَ» ولو شَعَرَ به صاحبٌ المالٍ لطَرَدّمُء فهل 
نقولٌ: لا قَطْمَ» كما لو أخدّهُ قويٌ لا يَُالِي بصاحب المالٍء أم نقولُ: يختلفُ الحكمُ 

بحسّبٍ اختلافٍ الآخذين ؟ الظاهر عندنا أنه يختلفٌ . 
السادسة: الحو لا يضمن باليد» فلا قَطمَ برقيو وإِنْ كان طفاً ؛ لآنه ليبن 
200 
بمالٍء فلو كان مع الصبيّ مال أو في عُنْقَهِ قلادة 5 تبلغ نصاباء فلا قطعّ أيضاً على 
الأصحٌ؛ لأنه في يد الصبيٌّ» ومُحْرَرٌ به» فلم يخرجةُ مِنْ حِززوء هلكذا أطلق 
الجمهورٌ الوجهّين» وصرّرَهما الإماةٌ”'' فيما لو كان الصبئ نائماًء أو مربوطا ”عند 
الحَمْل. 


- 


قال : ويجريانِ في أَنَّ مَنْ حملّهُ على غير صورة السرقة هل تدخلٌ الثيابُ التي 
عليه فی ضمانه ؟ 


ولو حمل حرا مستقااًء وأحرجَةٌ من الحرزء وعليه ثيابة» أو مَعَهٌ مال آخَدْء قال 


(1) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲٠۳‏ ). 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

5 (5/كلاة). 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / 3617 ). 

(5) القلادةٌ: ما يجعل في العنق مِنْ حلي ونحوه( المعجم الوسيط: ؟ / 7/87 ). 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: لا / 70١‏ ). 

(۷) كذا أيضاً في ( فتح العزيز: 77١ / 1١١‏ )» وفي أصل ( نهاية المطلب: ٠١١ / ١7‏ ): « مربوطاً »» 
لكنّ الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب أثبت في ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٠٠٠‏ ): « مضبوطاً » بدل 
« مربوطأ » وقال في الحاشية : « في الأصل : مربوطاً » . 


أ روضة الطالبين : الجزء السادس 





الإمام: تقَدَمٌ عليه مسألة» وهي : أنه لو نام على بعيرٍ عليه أمتعةٌ» فجاء سارق» 


ا 
» وفيه أربعة أوجه: 


فأخذ يزمّامه» وأخرجه عن القافلة» وجعله في مَضيعة 
أحدُّها: يجب القطعٌ؛ لأنه أخرج نصاباً من الجرّزء والمَأمَنِ إلى المَضِيَعَة. 
والثاني: لا قط ؛ لأن البعيرَ وما عليه مُحْنَ الاك ولم یخرجۀ من يده . 


والثالث: إِنْ كان الراكبٌُ قويّآ لا يقاومٌة السارق لو انتبة» فلا قَطْعَ» وإِنْ كان 
ينا لذ بوبه اننا رن تله رلا لابن اميف 


والرابع» وهو الأصحٌ. ولم لك کثیرون رار ِنْ كان الراكتٌ حرا 
فلا قَطمَ؛ لذن المع والبعيرَ في يده. وإِنْ كان عبداًء فطع ؛ لأن العبد في نفسه 
مسروق يتعلّق به القع . 


ثم بنئ الإمامُ”" علئ هنذا الخلافٍ خلافاًء حكاه في أن المستقلَ إذا حملةُ 
حامل» هل يدخل ما عليه من الثياب تحت يد الحامل ؟ 


قال: والقولٌ بدخولها بعيدٌ» وهو في الحُرٌ القويّ أبعدُ منه في الضعيف . 
قال : ف لا تبث 1 الحامل عل الثياب فلا سرقَة وحيث أثيتنا يدە» 
E‏ ف ۰ ne‏ ۰ 
والمحمول قوىٌ» ففي السرقة وجهان. 


والمذهب: أنه لا تبت السرقةٌ وأَنْ ما مع لخر لا يدخ في يد الحايل؛ لأن 
يد المحمول ثابتة على ما معه» ولهلذا قول ما يوجَدٌ مع اللّقيط يحكمٌ بأنه في 


يده [ ۱۱۲۹ / ب ]. 


فغ: التي | IR‏ فطع في“ الموضع الذي 


.) ٠٠۲ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

() مضيعة: وزان مَعيشة» ومشل مَسْلّمة» والمرادٌ بها: المفازة المنقطعة. انظر: ( المصباح: 
ض يع ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٠٠٤١‏ ). 

©) في( ظ ).» والمطبوع: ١‏ وفي »» المثبت من (أ)» وانظر: ( فتح العزيز: ۱۱ / .)٠١۹‏ 


۸ - كتاب السرقة E‏ 
ولو سَرَقَ قلادةً من عق کلب أو سرقها مع الكلْب» قَطِعَ . وحزز الكلب 
كجزز الدواتٌ. 
الطرفٌ الثالثُ: في المَحَلَّ المنقول إليه 
فلا قَطعَ بنقلٍ المتاع ِن عض زوايا الجزز إلى بعضها. 
ولو نقلَ من بيتٍ إلى صحن الدار» نُظِرَ: 


1 : 20 و و 2 ع ء۶ 
إن كان باب البيت مغلقا وباب الدار مفتوحاء قطعَ؛ لأنه أخرجه من حرزوء 
وجعله في مَحَلّ الضيّاع . 





وإِنْ كان باب البيتِ مفتوحاء وبابُ الدار مُغلقاًء فلا قَطْعَ . 
وإِنْ كان البابانِ مغلقين» فلا قَطعَ علئ الأصحٌ المنصوص . 
وقيل: يقطع . 

وقيل: إِنْ كان الصَّحْنُ حززاً» لم يُقْطَعْ وإلاء فيقطع . 


ون کان باب البيتٍ والدار مفتوحَين» فالمالٌ ضائع» إذا لم يكن مُخْرَزاً 
الام ال فلا قَطمَّ» وهلذه الصورٌ الأربعٌ ظاهرة التصوير إذا لم يوجَدْ مِنَ السارق 
تصرف في باب الدار؛ بان تو الجداق ودخل. 


نا إذا فتح باب الدار المُغْلَقَء ثم أخرج المتاعٌ من البيتٍ إلى الصخن» فالجزْرٌ 
الذي اا في حكم الجرز الدائم بالنسبة إليهء فيكون كما لو نقلّ إلئ 
ا وباتٌ الدار مغلقٌ» هلذا ما راه الا أْصَحّ ؛ فن أغلقّ البات بعل فتحد 
فهو أظهرٌ. 


وجميمٌ ما ذكرنا في دارٍء هي وبيوتها لواحدء فلو سكنّها جماعةٌ» وانفردَ كل 
00( التّحاظ : بكسر اللام: المُراعاة» مصدر لاحَظ ( النجم الومّاج : ٠١١ / ٩‏ ). وانظر: ( المصباح : 


لح ظ). 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲٤۳-۲٤۱‏ ). 


25 روضة الطالبين : الجزء السادس 





واحدٍ بِحُجْرةٍء أو بيتِ» وفي معناها الخّانات» والمدارس» والرباطاث» فهو 
في حَقٌّ مَنْ لا يسكنُ الخان كدارٍ يختضٌ بها واحدّء خو اذا سرف م رها أو 
صَحْنِْها ما يُحْررُهُ الصحنٌ» وأخرج من الخان» فطع . 


تم 


وان أخرج من البيوت والحجّر إلى صَحْن الخان فوجهان: 


أحدهما: يقطع بكلّ حالٍ؛ لأن الصحنّ ليس حززاً لصاحب البيت؛ بل هو 
مشترّك بين السکان» کال المشتركة بين أهلهاء وبهلذا قطع صاحبٌ 
) المهذب 4 وتجفاعة” 


والثاني» وبه قطعّ الغزاليٌ» والبغويٌ» وغيذهما : أنه كالإخراج من بيوت الدار 
إلى صخنهاء فيفرق بين أَنْ يكونّ باب الخان مفتوحاء أو مُغْلقَاً. 


ويقربٌُ مِنْ هلذا ما حكي عن الشيخ أبي محمد: أنه إِنْ كان نهاراًء فطع ٬‏ وان 
کان لیگ فلا؛ أن اليا كىن مفلفا: 


وأمًا إذا يورق أحد السكان؛ فان مرق عن الا فلا قطع؛ لأنها مشتر س 
وما فيها غيرٌ مُحْرَزٍ عنهم . 


قال الإمام”*' : هنذا إذا كان فَنْحُ الباب هيّنآً على مَنْ يخرُجٌ منها؛ بأن کان مُرْثة 
بسلاسلٌ» ونحوهاء ما إذا كان عونا بالعسالق: وله مفتاح بيد حارس » وكان يحتاج 
مُخْرجّ المتاع إلئ مُعاناة» ل ل ففيه تردٌد. 


وإِنْ أخرجه من بعض البيوت إلئ الصَّحْنِء وكان باب البيت مُعْلَقَا [فعليه 
القطع ]» والصحنُ في حى السگان كَسِكَق مُنْسَدَ در مُنْسَدّةِ بالإضافة إلى الدورء ولا فرق بين 
أَنْ يكونٌ باب الخان مفتوحا أو مُعْلقاًء كما لو كان على السَگة باث» لا فرق بينَ أَنْ 
کا 


)١(‏ الخانات: جمع خانٍ» وهو مكان لراحة المسافرين مع رواحلهم» وهو أشبه ب: « الفندق » في زماننا. 
وانظر : ( المصباح : خ و ن )» و( النظم المستعذب: ۲ / ۲۷۸ ). 

(؟) الرّباطات : الرّباط : ما يسكنه السّاك والعباد ( النظم المستعذب :۲ / ۲۷۸ ). 

.) ٤۳۲ / ٠ انظر:( المهذب:‎ )۳( 

(6) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲٤١١‏ ). 
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و ° - 
فوْعٌ: : سرق الضف مال المُضِيْفٍ مِنْ موضع مُحْرَزٍ عنه» قطع ' وإن سرقة من 


غير مُحْرَزٍ عنه» لم يقطغ . 


»0 0 8 5 ي وهر يي 3 2 ل 

ولو سرق جادٌ من طرفٍ حانوت جارو حيث يُحْرَرْ بلحاظ الجيران» فلا قطع؛ 
ع 1 1-0 
لآأنه محر ز به» لا عنة. 


فزع : دخل رجل الحمّام مُعْتّسِلاً » فسرق» لم يُقَطْعْ امو مانا وهناك 
خا 1 لكر لسعاي أو غيره» قَطِمَ؛ فإِنْ كان نائماًء أو مُغرضاًء أو لم يكن 


ع سل فيه 


أَحَدَّء فلا قطمَ . 


قال البغويٌ» وغيئه: إنما يقطعٌ بسرقة ثوب مَنْ دخلّ الحمّام إذا استحفظ 
الحَمَامِىَء فحفظه. فإن لم يَسْتَحْفِظةٌ فلا ضمان علئ الحَمَامِيَ بترك الحفظء 
ولا قطعَ علئ السارق. وإِنٍ اسْتَحْفَظَةء فلم يَحْمَطْء ضَيِن"22 ولا قطْعَ على 


فرْعٌ: : أَذِنَ صاحبٌ الدكّان للناس في دُخوله للشّراء» فول اوش 
لم يُقَطْعْ ومَنْ دخلَّ سارقاًء قَطِمَ» وإِنْ لم يأذّنْ في دخوله» قُطِعَ كل داخلٍ . 


الركنٌ الثالثٌ: السارق» وشرطة التكليفٌ» والاختياث» والالتزامٌ» فلا قَطْعَ على 
صب › ومجنولٍ» وکرو وحَربي . وفي السكران الخلافٌ السات في الطّلاق» 
وغيرو. ويقطع المسلم والذمئٌ بسرقة مال المسلم والذمئ› ا يَحَد الذمئٌ إذا 
ا 


¢ e 


ثم في « التهذيب » وغيرو: أنَا إذا أَلْرَمنا حاكمنا"“ الحكمَ بينهم» أقام عليه 
الحَدَّ و وإِنْ لم يَدْضَ 


وإِنْ لم يلزنة الحُكُمء لم يَحُدَه ولم يَقْطَعُْ إلا برضاه» سواء سرق من مسلمء 


(1) في( ظ):١يضمن)2.‏ 


زفق في ( ظ )» والمطبوع: « حاكمها )2 المثبت من (أ› س )» موافق لما في ( فتح العزيز: 
1۱ 9( 





EE‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





ود كان 5 بين المسلم والذميٌ بلا خلاف؛ لن القطعَ حى لله 


وأشار الإماة"") إلى الجَزْم بأنه يقطعٌ إذا | سرق مال مسلم» ولا يتوق على 
رضاه» sS‏ لم يقطغ حنَّ يترافعوا إليناء ويجيءُ القولانِ في 

قال: ولو رَنَئ بمُسْلمق» ففي كلام بعض الأصحاب: أن الحَدٌ علئ القولّين. 

قال الإماة”" : وهلذا غَلَظء والصوابُ : الجزْمٌ بإقامة اد قهرأء وإنْ كان ذلك 


لله تعالئ» لأَنَا لو فَوَضْنا الأمرَ إلى رضاهء لَجَمَ ذلك فضيحةً عظيمةً» وغايشنا اَن نحكم 
بنقض العهدٍء وإذا طلبَ تجديده» وجب التجديدٌ. 


ارقف قد الخلافُ؛ فالمذهبُ: أنه لا يشترطٌ رضاه على الإطلاق» كما سبق 


وأما المُعامّدُ”"» ومَنْ دخلّ بأمان» ففيه أقوالٌ: 


أظهزها.ء عند الأصحاب» وهو نَصُّهُ في أكثر كتبه : لا يقطعٌ ؛ لأنه لم يَلْتَرِمُ 


والثاني: يقطعٌ» كالذميّ» وكحَدٌ القذفٍ والقصّاص. 


والثال. وهو حَسَنٌ: إِنْ رط عليه في العَهدِ مَطْعْهُ إِنْ سَرَقَ» قُطِعَء وإ 
فلا. ومنهم مَنِ اكتفئ علئ هنذا القول بأَنْ يشرط عليه أن لا يسرق» ومنهم مَنْ قطعَ 
بالتفصيل › ومنهم من قطع بنفي القطعء ولا خلاف أنه يستردٌ المسروق أو بَدَله إن 
(1) انظر:( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲٣۹۷‏ ). 
(۲) انظر: المصدر السابق. 


(۳) المعاهد: يجوز أن يكون بكسر الهاء وفتحها علئ الفاعل والمفعول ( نهاية الغريب: عهد ). 
والمعاهدٌ ‏ كما في ( الفتح: ١7‏ / 154 )- مَنْ له عهدٌ مع المسلمين» سواء كان بعقد جزية» أو 


هدنةٍ من سلطان» أو أمان من مسلم . وانظر: ( المصباح :ع هك ). 





كتاب السرقة 


ولو سرق مسلمٌ مال معاهدء قال الإمامُ”'' : التفصيلٌ فيهء كالتفصيل في معامِّدٍ 


ولو زنئ معاهّدٌ بمسلمة فطريقان: 





أحدُهما: أن في حَدَّ الزتى الخلاف» كالقطع . 

والثاني: الجَرْمُ بأن لا حَدَّ؛ لأنه مَحْض حى لله تعالى» لا يتعلق بخصومة آدمي 
وَطَلبهء وهلذا موافِقٌ لنقل العراقيينَ» والبغويٌ . 

وفي انتقاض عَهْدِ المُعامّدٍ بالسرقة أوجة: 

ثالثها: إن شرط أن لا يسرق.ء انتقضّ» وإلآء فلا. 

يك عو ر 2ل 

فَوْعٌ: سواء في وجوب القطع الرجُلُ» والمرأة» والعبد الآبقّء وغيرُةُ [ وبالله 

ع عم 9 

التوفيق 1" . 


كر 4 كر 


.) ۲۹۸ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
مابين حاصريتن من(]أ).‎ 26)5( 








إحداها: اليمينُ المردودةء فإذا اذَّعَى عليه سرقةً توجبٌ القطمَّء فأنكرّء 
وحلفتء فلا شي عليه؛ وإِنْ نَكَلَ» رُدَتِ اليمينُ على المُدَعي» فإذا حَلَففَ وجب 
الما والقَطمٌ» هلكذا نقله الإما*“ عن الأصحابب» وكذا ذكره[١۳٠٠/‏ ب ] 
الغزاليٌ» وإبراهيمٌ المَرُوْذِيُ" ؛ لأن اليمينَ المردودة» كالإقرار» وكالبيّنة» وكلاهما 
يوجبُ القطع . ْ 

والذي ذكرّه صاحبا ‏ الشامل » و« البيانٍ 2" وغيرُهما: أنه لا يثبثُ بها القَطعْ ؛ 
لأنه حَقٌّ للم تعالئ» فأشبة ما لو قال: أكْرَهَ أمتي علئ الرَّنَىء فحلف المدّعي بعد 
نکل الفا عله يقث المي دون خد الرئى: 

قلث: صح الرافعي في « المَحرّر » الأول . وآلله أعلمٌ . 

الحكة الثانية: الإقراز فإذا أَقَرّ بسرقةٍ توجِبُ القطْعَ» أجري عليه حكمُهاء 
ولا يشترطً تكريرُ الإقرار» فلو أَقَرَ ثم رَجَعَ فالمذهبٌ: أنه لا يقبلُ في المال» وأنه 
يقب في سقوط القَطع فلو رجعَ بعد قطع بعض اليدِء سقط الباقي» فإِنْ كان يُرجئ 
ووه فذاكَ» وإلاّ فللمقطوع قطعٌ الباقي ؛ لتَاكٌ يتأذى به» ولا يلزمٌ الإمام ذلك . 


.) ۲۷١ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) ۲۲۷ / ۱۱ في تعلیقه ( فتح العزیز:‎ )۲( 
.) ٤۸٥ / ۱۲ انظر: ( البيان:‎ )۳( 


e‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





ولو أَقَرّ اثنانِ بسرقة نِصَابَينَ» ثم رجعَ أحدهماء سقَط القطعٌ عن الراجع”'' دون 
الآخر. 

والرجوعٌ عن الإقران بقظع الظريز» كالرجوع عن الإقران بالسرفي 

الراك لارام ل ار O‏ 

فرْغٌ: إذا ََنَ ابتداء مِنْ غير تقدّم دغوى ؛ بأنه سرق من زيدٍ الغائبٍ سرقةٌ توجبٌ 
القطعَء فهل يقطعٌ في الحالٍ» أم ينتظرٌ حضودٌ زيد» ومطالبتُة ؟ وجهان. 

أصحّهما: الثاني ؛ لأنه رُبّما حضّرَه وأَقَرَ أنه كان أَبِاحَةُ المالَّء فيسقط الحَد. 

وَإِنْ كذّبه السارِق» والحَدٌ يسقط بالشّبهة» فتأخيرةٌ أؤلئ. 

ولو أقَرٌ بإكراء جارية غائب على الزن فوجهانٍ. 

أصحّهما: يُحَدَّ للرّتَى ولا يؤخّر؛ٍ لأنه لا يتوقّفُ علئ طلبه . 

ولو حضرًء وقال: كنث أَبِحْتّها له» لم يسقط الحَدٌّ. 

وقال ابْنْ سرج : : يوْخَدُ؛ِ لاحتمالٍ أنه يُقِرُ بأنه وَقَفَ عليه تلك الجارية. 

قال الإمام": وعلئ الأولٍ: لو قال المالِكُ: كنت بعتهاء أو وهبتهاء وأنكر 
المُقد ينبغي أَنْ لا يسقط الحَدٌّء وعلئ قياسه ينبغي أَنْ لا يسقط الحَدٌ إذا أقرَ بوقفٍ 
الجارية» وكذّبه المُقرٌ. 

ا يعن 

وإذا قلنا : لا يقطعٌ حى يَحْضر الغائْبُ» فهل د يحبسنٌ ؟ فيه أوججة 

أحدُها: نَعَمْ» كمن أَقَدَ بقصّاص لغائب» أو صبيئٌ . 

والثاني: إِنْ قَصُرَتِ المسافةٌ» E‏ ري ترق ,لوا اتاو 

والثالثٌ: إن كانت العين تالف حُبس للعْرْم» وإن كانت باقةء اغات منه» ثم 
يفرقٌ بين طول المسافة» وقصّرها. 


(۱) قوله: « عن الراجع ٠ء‏ ساقط من المطبوع . 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲۷۳ ). 


8 كتاب السرقة 


ولو قر بِعَصْب مال غائبء لم يُحْبَِن؛ لأن الحاكم لا مطالبة له بمالٍ الغائب. 

فَرْعٌ: لو افو عبدٌ بسرقة موجبة للقطع , قُطِعَّ» وفي قَبُولِهِ في المالٍ أقوَالٌ : 

أظهزها: لا يقبلٌ. 

والثانى: يقبل. 

والثالث: إِنْ كان المالُ في يده. قَبِلَ» وإِنْ تَلِفتَء فلا. 

والرابعٌ: عكسه. هنذا إذا كان المالُ في يدهء أَمّا إذا كان في يدٍ السيدٍء أو 
أجنبيّ » فلا يقبلٌ إقرارٌ م فيه بلا خلاف. 

ولو أقنَ بسرقة دون النصاب» لم يقبّل بلا خلاف إلا أن يُصَدٌ فا 

فوع متئ رفم إلى مجلس القاضي'"'. واتھمَ بما وجب عقوبة لله تعالئن» 
فللقاضي أن بعر ضر ض له بالإنكار» ون عليه» فلو أَمّه > بذلك ابتداءً» أو بعد 
الدعوئ» فهل له e‏ فيه أوجة: الصحيح الذي قطعَ به عامّة 
الأصحاب: ١‏ نَعَمْ؛ للحديثٍ الصحيح ؛ ل النبي كك قال لماعزء رضي أله عنه» بعد 
إقراره بالرّنَى : « لَعَلّكَ قَكَِلْتَ 2.20 

والقاني: لاء ونقله الإمامُ عن الجُمهورء وليس كما قال. 

والثالثُ: ِن لم يكُنْ عالِماً بجواز الرجوع ۱۱۳۱1 / ]۰ عَرَضَ له» وإلاّء فلا. 
فعلى الأول : هل يستحبٌ للقاضي التعريض ؟ وجهَانِ: 

أحدُهما: نَحَمْ؛ للحديث. 

وأصخهما: لا؛ لأنَّ النبيئ يله ترك التعريضيّ فى أكثر الأوقاتٍ. 

والتعريض في الرتى : لعلكَ فاخذت» آل أو فَكلْتَ. 

ا لعلّك لم تعلّم أن ما شربتة مُسْكر. 


- 


وفي السرقة: لعلكَ عْصَبْتَء أو أخذت بإذنٍ المالك» أو من غير حرْزء 


.» القضاء‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
. أخرجه( البخاري: 5875 ) من حديث ابن عباس‎ )۲( 


1 روضة الطالبين : الجزء السادس 





ونحوها . ولا يحمله القاضي علئ الرجوع تصريحاً؛ بأن يقول: ارْجِعْ عن الإقرارٍء 
أو اجْحَدة. وإذا ثب تالخد بالبة لا يَحَمِلَه عل الإنكاز. 


وأمًا حقوق الأدمئٌ» فلا يعرّضٌ له بالرجوع عن الإقرار بهاء حنَّى لا يعرض 
في السرقة بما يسقظ الغْرْم ؛ إنما يسعى في دفع القطعء وهل للحاكم اد 
للشهود بالتوتّف في حدود ألله تعالن ؟ وجهان. 


قلث: أصحهما: نَعَمْء إِنْ رأئ المصلحة في السَّثْرِء وإلآّء فلا. وال أعلمٌ. 

فرْعٌ: قال الإماه”'2: في الحديث: « مَنْ أنَ شَيْئاً مِنْ هذه القاذورات مَلْيسَْئِر 
بِسِثْر آلله »""“. هنذا دليل علئ أنه لا يجب علئ من قارف موجب حَدَّ إظهارُهٌ للإمام . 

قال: وكان شيخي” ' يقطعٌ به» وف اتال [ذا قلنا > الْحَدٌ لا سقط بالكو 


قلتُ: الصوابُ: الجزْمٌ بأنه لا يجب الإظهاز؛ لقصّة ماعز وإنما لا يسقظط 
الحَدّ بالتوبة علئ قولٍ في ظاهِرٍ الحُكمء 1 


وأا فخا بيه وبين اله تعاليم: قالتوية تفط 
0 ثرَ المعصية . وآلله أعلمٌُ . 


الحُجَّةُ الثالثة: الشَّهادةُ فيثبث القطمٌ بشهادة رجُلينء ولا يثبٹ برجلٍ 
وامرأتين» فلو شهدَ رجلٌ وامرأتانٍ بالسرقة أو شاهدء وحلفَ المدّعي معه» ثبت 
المالُ» ولا يَنْيْتُ القطمٌ» كما لو علّقَ الطَّلاقء أو العنّق على غصبء أو سرقق 
فشهدَ رجلٌ وامرأتانٍ علئ العَضْبٍء أو السرقة» ثبت المال دون الطلاقٍ والعِثّق. 


(1) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲۸١‏ ). 

(۳) أخرجه مالك في (الموظًاً: ۲/ »)۸۲١‏ من مُرْسَلٍ زيد بن أَسْلَم. ومن طريق مالكِ أخرجه 
الشافعي» والبيهقي في ( السنن الكبرئ: ۸ / ۳١‏ ). قال الشافعي: هو منقطع . وقال ابن عبد البر 
القرطبي : لا أعلم هلذا الحديث أسند بوجه من الوجوه ( التلخيص الحبير: ٩۷ / ٤‏ ). وأخرجه 
( الحاكم: 4 / 744 )»2 والبيهقي في ( السئن الكبرئ: 8 / 770). عن ابن عمرء قال: قال 
رسول آلله يك : « اجتنبوا هلذه القاذورات التي نهئ ألله عنهاء فمن ألم بها فليستتر بستر آلله. . . . . 
صححه الحاكمٌ» وابن السّكن وغيرّهما. وانظر: ( جامع الأصول : | 044_04۷ (« 
و( التلخيص الحبير: 5 / ٥۷‏ ). ( القاذورات ) القاذورة: كل فعلٍ أو قول قببح يستقذر بين الناس 
( جامع الأصول :/ (o4۸‏ . قال في نهاية الغريب Ss‏ 

() شيخي: هو الإمام أبو محمد الجوينيء والد إمام الحرمين؛ أبي المعالي ال 

)٤(‏ سلف تخريجها قبل قليل. 


كتاب السرقة 


وقيل: في توت المالٍ في السرقة قولان» والمذهب: الأول. 

ولا تقبَلُ فى السرفة شهادةٌ مُطلقَةٌ؛ لاختلاف المذاهب فيهاء فيشترط بيان 
السارق بالإشارة إليه إن كان حاضراء أو ذَكْرٍ اسْموء ونسّبىء بحيثُ يتم إن كان 
غائباًء ع ا 

وحكى ابن كيج وجهآ: أنه يشترطً أَنْ يقولّ: هلذا بِعَيْنوه وليس بشيء. 

ويشترط أَنْ يبينَ المسروق والمسروقّ منهء وكونّ السرقة من حزز؛ بتغيين 
الجرز» أو صفته. 

وعن القاضي أبي الطيّب. وغيرو: أَنَّ الشاهد يقول أيضاً: ولا أعلم له فيه 
شُبْهَة» قال صاحب « الشامل “'“: وليكَنْ هنذا تأكيداً؛ لأن الأصلّ عَدَمُ الشّهة . 

ويشترط ن تتفقَ ق شهادة الشاهدين؛ فلو شهد أحدهما أنه سرق يكرة الا 
أنه سرق عَشْيَة» أو أحدّهما بسرقة كَبْش أبيضّ» والْآخَرُ بكَبْش أسود» فهما شهادتان 
علئ سرقَتين مختلِفَتِين» فلا قَطْمَ» وللمشهود له أنْ يحلف مع أحدهماء فيغرمه. 

ولو شهدَ اثنان أنه سرق كذا عُدْوَةّ وشهدَ آخران أنه سرقّ عَشِيَة فالبَيانٍ 
مُتعارضتان» 0 منهماء وفي فى الصورة الأولئ لا يقال: متعارضتان؛ 
لأن الحجّة لم تم د 

فو تتوارّد الشهادتانٍ على معيّنٍ؛ بل قال بعضهم : شی کا ا 5 
وقال بعضهم : سرق كبشا عشية عشية؛ فإ كان الذي شه واحداً وواحدا 7ء فلا قَطْعَء 
وللمشهود له أَنْ يَحْلِفَ مع أحدهماء ويأخدّ العْرْمَ» أو معهماء ويأخذ عُوْمَ ما شهدا 
به جميعاً. 





وإن شهد اثنان» واثنان» وجب القطعٌ. وغرم ما شهد به /1١811‏ ب] هلذانٍ 
وهلذان؛ لكمالٍ الحْجتين . 

ولو شهدَ واحدٌ بسرقة كبش» وآخَْرٌ بسرقة كبشين» ثبت الواحد» وتعلق به 
القطعٌ إن بلغ نصاباً. 


(۲) في المطبوع: «(غداة». 
(۳) في( س» أ ): « فإِن کان الذي شهدواآخر» أو واحداً »» وانظر: ( فتح العزيز: /1١١‏ 7375 ). 
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ولو شهد واحدٌ بسرقة ا دينار» وشهدً آحَرُ بسرقة ذلك الثوب» 
وو يمن دينار» لم يُقَطْعْ» ويغرمم ثمُنَ دينار» وللمشهود له أَنْ يحلفَ مع شاهد 
الوْيّم ويستحقّة . 

ولو شهد اثنان بسرقتد» و قيمته نه رُم وشهد آخران بسرقته» وقالا: قيمتة 
دن لم يُقْطَعْء وللمشهود له الثّمُن. ولو شهدَ أحدُهما بسرقة ثوب أبيض قيمئٌة 

0 
رم“ والْآخَردُ بسرقة ثوب أسود قيمئة من فلا قَطمَّ» ولا يثبث بهما شي2؛ 
لاختلافهماء وله أَنْ يَحْلِفَ مع أحدهما. 

وإِنْ شهدَ اثنانٍ واثنان تَحّتِ الشهادتان» فيقطمٌ» ويغومٌ الي امن تعا. 

فَوْعٌ: كما يشترظٌ التتفصيلٌ في الشهادة بالسرققى يُشترطٌ في الإقرار بهاء فلا قطع 
[ على ] مَنْ أف بالسرقة مطلقا؛ لأنه قد يَظْنٌ غَيْرَ السرقة سَرِقةَ» واسم السرقة يقع ق 
على ما يقطمٌ به وعلئ غيره» وفي الشهادة على الرَّنَى يشترطٌ التفصيلٌ» وكذا في 
الإثرار» علي الأصح + 

فرْعٌ: : الشهادة بالسرقة إِنْ ترتّث علئ دعؤئ المسروق منه » أو وكيلد» فذاك, 
وإِنْ شهدَ الشهودُ على سبيل الحِسْبَق فهل تقبل شهاَتُهم ؟ وجهان . 

أصحُهما: نَحَمْ فعلى هنذا : إنْ كان المسروق منه غائب» فالنصٌ ا 
حبّ يحضرّ الغائبُء ونَصٌ فيما لو شهد أربعةٌ بالرّى بجارية غائب؛؟ أنه يُحَدٌ 
ولا ينتظرٌ حضورٌ الغائب» فقيل : قولانٍ فيهما. 

وقيل: ينتظرُ المالك في الصورتّين» وغلّطوا ناقلَ نَصٌ الرَّنّىء أو تالو 
EE‏ ص 
0 زالمال» فرئما كان الغائبٌ أَبِاحَةٌ فانتظرَ اعترافه؛ ولأنَّ القطعَ متعلق 
الآدميّ ؛ فإنه شرع حفْظأً لمالوء فاة شتراً حضوره. فان قلنا: لا يقط» 0 
الحال» فهل يحبس نٌ ؟ فيه الخلافٌ السابقٌ فيمَن 2 بسرقة مال غائب» أو بالرنئ 
E‏ 


ك 


وأشارَ الإمام”" إلئ أنَّ الظاهِرَ عند الأصحاب؛ أنه يحسنٌ لما يتعلّق به من 
حى الله تعالئ . 


.) ۲۷۷ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ 41١ 


۸A‏ كتاب السرقة 





وإذا لم بِقَع حك حَضرَ المالك؛ فإن لم يطلب الما أرافو ق ا ا 
اس فلا قَطْمَ» ون طلبّ» ولم تَظهَرْ شبهة؛ فإن قلنا: هاده الحسبة مقبولة 
قْطِعَ» وهل تجبُ إعادة الشهادةء لثبوت المال ؟ وجهان : 

أصحّهما: نَعَمْ ؛ ص ري ارم 

والثاني: لاء ويثبت يثبث الغْرْمُ تبعا 

ون قلنا: غير مقبولّة» فلا بد مِنْ إعادة البيّنة للمال» والأصح أنها لا تعاد 

فْوْعٌ: سرق مال صبئٌّ» أو مجنونء قال ابْنُ كَمّ: إِنِ انتظؤنا حضورّ الغائب» 
واعتبرنا طلَبَة» انتظرَ بُلُوغْهُ وإفاقتة» وإلاً قطعناءُ في الحالٍ. 

فَوْعٌ: إذا قلنا: يسقظ الحَدٌُ بدعوئ الملك» فهل يَسْتَفْصِلَهُ القاضِي؛ سَعْياً في 
سُقوطٍ الحدّ ؟ فيه تردّدٌ للإمام . 

و ٤‏ و 9 عو ع 0 
قلتُ: الأصحٌ لا يَسْتَمْصِلَةُ؛ لأنه إغراء له بادّعاء الباطل . واللهُ أعلمٌ. 


كر كر د 


ALL 








و 
البابُ الثالثُ 


في الواجب علئ السارق 


وهو شيئان: 


ع 0007 9 35 .و 5 2 E‏ 5 1 
أحدهما: رَد المال إن كان باقياًء وضمانة إن تلف» سواء فى ذلك الغنئٌ 


:معو 


والفقية. 

الثاني: القَطعٌُ» فتقطمٌ من السارق والسارقة يَدُهُ البُمن؛ فإِنْ سرق ثانيء قطعّث 

و 3 0 م 2 و 21 أ 

رجله اليُسرئ» فإن سرق ۱۱۳۲1 / ١‏ ] ثالثاء قطعت يذه اليسرل» فإن سرق رابعاء 
yT E‏ 1 َ 

قطحَّت رجله اليمنئ» فإن سرق بعد ذلكء عُرَّر. ونقل الإماة"'' عن القديم قولاً: إنه 


5 و يو اع 2 ع 3 
يقتلُ؛ للحديث”"'» والمشهورٌ: التعزيرء والحديث منسوحٌ,» أو مُوَوَلٌ على أنه قتلة؛ 


.) ۲١١ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) أي: حديث جابر بن عبد ألله: أنه جيء بسارق إلى النبيًّ وء فقال: اقتلوه» فقالوا: إنما 
يا رسول ألله! سرق. قال: اقطعوم فقطع» ثم جيء به الثانية» فقال: اقتلوه» فذكر مثله» ثم جيء به 
الثالثة» فذكر مثله» ثم جيء به الرابعة كذلك» ثم جيء به الخامسة» فقال: اقتلوه. أخرجه ( أبو داود: 
21°( و( النسائي : ۸ 4-۹۰) و( الدارقطني : ۳/ 1۸1( و( البيهقي : 5/١/4‏ ). 
قال ابن التركماني في ( الجوهر النقي : ۸ / ۲۷۲ ): قلت : « في الاستذكار: قال النسائي: مصعبٌ 
ليس بالقوي وإن كان القطان روئ عنه» وهلذا الحديث ليس بصحيح ولا أعلم في هلذا الباب حديثاً 
صحيحاً عنه يك “. وقال النسائي : « هلذا حديث منكر» ومصعبٌ بن ثابت ليس بالقوي في الحديث» 
وآلله تعالئ أعلم ». وقال أبو عمر بن عبد البر: « حديث القتل منكرء لا أصل له »» وقال الإمام 
الشافعي: « هلذا الحديث منسوخ» لا خلاف فيه عند أهل العلم »» وانظر: (بلوغ المرام 
ص: ۳٤۸‏ ) بتحقيقي» و( التلخيص الحبير: 5 / 54-54 )» و( فتح العزیز: ۱۱ / ۲٤١‏ )» 
و( النجم الومّاج: 9 / ١94‏ ). 
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لاستحلاله» أو لسبب آخَرَ. وتقطعٌ اليد من الحوع” 0 والحجل من المَفْصِلٍ بين 
السا والقدَم» ا 03 ا وك 
المقطوع جالساًء وف ؛ لا يتحركٌ» ويخْسَه”” ' موضِعٌ م القطع E‏ يمن في 


زيتٍ» أو دهن مُغْلَى ؛ لتنسدّ أفواهُ العروق» وينقطمٌ الدمُء وهل هنذا حَقٌّ له تعالى 
وتقمة للحن أم هو حَقٌّ للمقطوع ونظر له ؟ وجهان. 


أصحّهما: الثاني» فعلئ الأول: يتركة الإمام» ويكونٌ تَمَنُ الدّهْنِء ومُؤنةٌ 
الحسم علئ الخلاف في مؤنة الجَادّدِ. 
ون قلنا بالأصحٌ» فالمؤنةٌ على المقطوع . 
2 0 4 7 3 َه 
ولو تركه السلطان» فلا شيءَ عليه» وحينئد يستحتٌ للسارق أن يحسم 
ولا یجب؛ لأن في الحَسْمٍ ألماً شديدلٌ وقد يهلك الضعيف» والمداواة بمثل هلذا 
لا تجتٌ بحال» وقيل : للإمام إجبار 6 والصحيح EE‏ 


ويستحبُ للإمام أنْ يأمرّ بِالحَسْم عَتِبَ القطعء ولا يفعلّهُ إلا بإذنٍ السارق 
ِل على قول مَنْ ا 


سير چ 


والسنة اَن تعلق اليد المقطوعةٌ في غنقه. ثم الذي يوجَدٌ في كتب الجمهور أنها 
نهنا تغل ساعة) وأطلقوا ولم يفوّضوه إلى رأي الإمام . 


وحكئ الإماة”*) وجها: أنها لا تعلّنُء ووجها: تعلّنُ ثلاثآ» ووجها: الأمرُ فيه 
إلى ري الإمام» وة الا وة عة فة 


E 
فَوْعٌ: لو كان علئ يمينه أصبعٌ زائدة» فوجهان:‎ 
. أحدّهما: لا تقطع ؛ بل تقطع رجلة اليسرئ‎ 


)00 الكُوع : هو العظم الذي يلي الإبهام من الرس ( النظم المستعذب : ۲ / 87 ). 

)۲( يحسم : الحسم في اللغة : القطع» والمراد به هنا - : كبن موضع القطع من اليد أو الرجل . 

)۳( لي E e aa‏ وتشديد الياء 
لاخلا اشاس" 4 ). 

£( كلمة: « إنما )» ساقطة م من !ا لمطبو لمطبوع. 


.)٥ IE (ه(‎ 
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وأصحُهما: تقطعٌ» ولا يُبَالى بالزيادة؛ لأنَّ المرادَ التدكيلُ» بخلافٍ القصّاص؛ 
إنَّ مقضودّه المساواة. 

ولو كانت اليمينُ شَادّءَ؛ فإِنْ قال أهلٌ الخبرة. : إن فطعث لا ينقطح الد له 
تَفُطَعْء ويكون كَمْن لا يمينَ له وإ قالوا : ينقطع»› 0 واكتفي بها . 

ولو كانت ناقصة أربعَ أصابعَ» اكتفينا بها؛ لحصول الإيلام والتنكيل . 

وإِنْ لم يَبْقَ إل الكَففُ أو بعض الكففٌ بلا أصابع» ففي الاكتفاء بلك وجهان» 
أو قولان. 

أصخُهما: الاكتفاء؛ لما ذكرناء وطرَد القاضى أبو حامد“ الوجهين فيما لو 
کانت یمينة بلا إبهام . 

SS 

ول ا فاط ا أو جتاية» سقط عنه القطع . 

وقيل: يعدلٌ إلى الرّجْلِء كما لو فات مَحَلَّ القِصّاصٍ يُعْدَكَ إلى بَدّله» وهو 
الديةٌ والصحيح :الأول لأن القطع تعلّقَ بها. 

ولو سرق مراراًء ولم يُقْطْمْء اكتفي بقطع ب يميه عن الجميع؛ كمَنْ زَنَىء أو 
شرب مراتٍ» ول كه اوا 

فزْعٌ: بَدَرَ أجنبيئ» فقطمَ يمينَ السارق بغير إِذْنِ الإمام» لا قِصّاصٌ عليه؛ لأنها 

م مستحمّة القطع» > فلو سرئ إلئ النفس» فلا ضَمانَ؛ لأنها متولّدة مِنْ مستحقٌ؛ للكنْ 

يعرز المبادر ¢ لافتئاته على الإمام» همكذا أطلقوه» ويشبه 4 أَنْ يجعلَ وجوب القِصّاصٍ 
على الخلافِ في قَنّل الزاني المُحْصَن . 

ولو قطع يسارّه جانٍ» أو قطعها الجادّد عمد وجب a‏ 
ولا يسقط عن السارق قطع اليمين» > فلو قال القاطع : لم أعلم أنها يسار خلفء 
ولزمتة نه الدية . 

ولو قال الجادّدُ للسارق: أَخْرِجٌ يميئكَء فأخرج يسارَه» فقطعها. فطريقانٍ: 


)١(‏ هو القاضي أبو حامد المَروروذي» أحمد بن بشر. 
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قال القاضي أبوالطيّبء وآخرونَ: إِنْ قال المُخْرِجٌ: ظننتها 
ال1 00ت ] أ أن اليسار تحدم سقط بها القطعٌ علئ الأظهرء فن قلنا: 
لا يسقظء فقال القاطع : علمث أنها اليسار» وأنها لا تجزئ» لزمّه القصاصٌء وإنْ 
قال: ظننتها اليمينَ» أو أنها تجزيئٌ» لزْمَهُ الدية. 


وقال اس أبو حامد: یراج جع القاطع أولاً؛ فان قال : علمتها اليسارَ وأنها 
لا تجزئ» لز مَهُ القصاص » وبقى ي القطعٌ واجبا في اليمين» إن قال : ظننتها اليمينَ» 
أو أ السا تجزئ › لزمة الديةٌ . وفي سقوط قطع اليمينِ القولانٍ. 


وكلامٌ الإمام وغيرو يوافِقٌ هلذا الطريق» إلا أَنَّ القصّاصٌ إنما يلزمٌ القاطمَ» 
وإِنْ علمَ الحال إذا لم يوجَدْ مِنَّ المُخْرج قَصدُ بذلٍ وإباحة. 


ولو سقطّث يسا السارقٍ بآفةٍ بعد وجوب قطع اليمين» فقال أبو إسحاق: 
يسقظ قطعٌ اليمين في قولٍ» كما في مسألة غَلَط الجَلددِء وغلّطه الأصحابٌ» وقالوا: 
لا سقط : 


فَرْعٌ: لو كان لِمِعْصَّمِهِ(" كَنَّانَء نقلّ الإماهُ”" عن الأصحاب ؛ أنهما تُقطعان» 
ولا يُبالئ بالزيادة» كالإصبع الزائدةء واختار هو أَنْ يفصَلَ؛ فإِنْ تميّزتٍ الأصليةٌ» 
وأمكنّ الاقتصار على قطعهاء > لم تقطع الزائدة وإلا فتقطع » ٠‏ فلو أشكلّ الحالء قال 
الإمام: فالذي رأيته للأصحاب أنهما يقطعان» ويوافقةُ ما في « فتاوئ القَفّالٍ »: 
أن الكمين الباطشتين” 2 تقطعان جميعاً؛ لأنهما في حكم يل ولهنذا لا تجبٌُ فيهما 
ديتان؛ للكن في « التهذيب » : أنه تقطعٌ في السرقة قة إحداهما؛ فإ سرف 15ل طت 
الأخرئ» ولا تقطعان بسرقة واحدةٍء بخلاف الإصبع الزائدة؛ لأنه لا يقع عليها اسم 
ل" 0 وهلذا أحسن . 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: /ا١‏ / 5355-7556 ). 

21 المغصم: وزان مِقَوّد: موضِعٌ السّوار من الساعد( المصباح:ع ص م ). 
۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲٣۳‏ ). 

() انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲٣۳‏ ). 

.» باطشتين : قال في المصباح : 0 05 بطشت اليد د إذإاعملت» في راطشة‎ (١ 


فهي باطشا 
(5) انظر: ( التهذيب: ا1/ 385 ). 
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قال : ولو کان بطش باحدهماء فطعت الباطشة دون الأخرئ» وإن سرقٌ 
ثانياء قطعّث رِجْلة» فلو صارتِ الأخرى باطشة» فسرق ثانياًء قطعّث هي لا الَجْلُ» 
فن سرق ثالثاًء قُطعت الرجلُ . ۰ 

قلتٌ: الصحيحٌ المنصوصٌ؛ أنه لا يقطح إلا إحداهماء كما ذكره في 
« التهذيب »» وقد جَرَمَ به جماعةٌ» منهم : القاضي أبو الطيّب» وصاحبُ ١‏ البحر » 
والشيخ نَصْدُ ” المَقَدِسِئٌء وغيرهمء ونقله القاضي» والمَقَدِسِيُ عن نَصٌّ 
الشافعيّ » یاو وقد أوضحتة في صفة الوضوء من « شَرْحٍ المهذّب . وآلله أعلمُ . 

فَصْلٌ: في مسائِلَ منثورة: 

في ١‏ فتاوئ القَمَّالٍ »: إذا كان ثويّهُ بين يديه في المسجد» فقال لرجل: احمّظ 
ثوبي» فقال: نَحَمْء أحفظة» فرقَدَ صاحبٌ الثوب» وذهب الرجلٌ» وتركٌ الثوت» 
فسُرِقَ» لزمَهُ الضمانٌ. 

ولو سرقَةٌ المُسْتَحْفَظُ فلا قطعَ عليه. 

ولو أغلقَ باب داره أو حانوته» وقال للحارس: انظر إليه» أو احفظة» فأهملةُ 
الحارسن» فَسُرِقَ ما فيه» لم يَضْمَنْ ؛ لأنه مُحررٌ في نفسه» ولم يدخلْ تحت يده ولو 
سرقَةُ الحارمنُ» قَطِمَ . 

وفي « فتاوئ الغزالي »: إذا تَعَمَّنَ السارقٌ الحَمَامِيَ وسرقٌّ الثيات» اعتبرَ في 
وجوب القطع أَنْ يُخْرِجّها من الحَمَّام . 

وأ لعفي لي E‏ 1 
ونحوها؛ بل ضَبْطد مثل ذلك أَنْ يقال : إخراڑ مثله بالمُعَايَئَه فإذا غيّبه عن عٍَ عَيْنهِ بحيث 
لو تنه له لم يَرَه؛ بان دفنه في تراب أ ارا تحت ثويد الخال ا 
أخرجّه من حرزو. 

وأنه لو عَلَّم قَرْداً النزولَ إلئ الدار» وإخراج المتاع» قَنْقَبَء وأرسل القِوْدٌء 
وأخرج المتاع» ينبغي أن لا يُقَطْمَ ؛ لأن للحيوانٍ اختياراً بخلاف الأخل بالمخجن”" . 


0 


.) 785 / 17 قال: أي: البغوي في ( التهذيب:‎ )١( 
- المحجّن : بميم مكسورة» وحاء مهملة ساكنة» ثم جيم مفتوحة» ثم نون: وهي عصاً مُعَقَفة ةُ الرأس»‎ (۲) 


ل روضة الطالبين 2 الجزء السادس 





وفي ١‏ فتّاوئ البغويٌ »: لو وُضِعَّ ميت على وجه الأرض» ونضّدَتٍ الحجارةٌ 
0 ت ّ 

عليه» كان ذلك كالدفن» حتئ يجب القطعٌ بسرقة الكفن ١١771‏ / أ]لا سيّما إذا كان 
لا يمكنهم الحفرٌ. 

قلثُ: ينبغي أَنْ لا يقطم إل إِنْ تعدَّرَ الحفْدُ؛ لأنه ليس بدفن. واف أعلمُ. 

0 متها “ار ONE‏ - 7 

وانهم لو كانوا فى بحر» فطرح الميث في الماءء فأخذ رجل كفنة. لم يقطع؛ 
لأنه ظاهر» فهو كما لو وضِعَ الميت علئ شفير القبر» فأخز”" . 

ولو غَيّبه الماءٌ» ناض سارف وأخذ الكَمَنَ لم يقطغ أيضاء د 
إحرازاً» وقد يتوقفٌ في هلذا . وبألله التوفيق . 


n‏ كم كر 


= کالصّولجان» جمعه مَحَاجن ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠١١‏ ). 
() في( فتح العزیز: ١:) ۲٤۸ / ۱١‏ فأخذسارق كفن ». 


سس 


باب قطاع الطرية“ 





فيه أطرافٌ : 


الأول: : في صِفْتِهمْ ؛ تعتبرٌ فيهم الشؤكة» والبُعْدٌ عن الخَوْثِء وکا 
مسلمين مكلفين فالكفار ليس لهم حم شه وإ افوا السين» » وقتلوا . 


والمراهقون لا عقوبة عليهم» ويضمنون المالَ والنفسَء كما لو أتلفوا في غير 
هنذا الحال. 


أ 


وما الشركة ٠‏ فَقَطَاعٌ الطريق: طائفة 5 يترصّدونَ في المَكَامِنٍ للرفقة» فإذا 
رومن بَرَزوا قاصدينَ الأموال» ُعتمدينَ في ذلك عا ُو ود اوقا 
وفيهم شُرعَتٍ العقوباث الغليظةٌ التي س: سنصفهاء إِنْ شاء ألله تعالئ . 


وأا الذين لا يعتمدون قوَّةٌ ولحن ينتهزون» ويَتلسون» ويولُونَ معتمدِينٌ 
على ركض الخيل» أو العَذوِ على الأقدام» كما يعض الواح والتفة اليسية لأعمل 


.» في المطبوع: « الطرق‎ )١( 

00( الشّوكة : شدة البأس والنجدة. والمرادٌ ‏ هنا -: أن يعتمدوا العدد والقوةَ وشَهْرَ السلاح» ويستوي فيه 
السيف والقوس والعصا ١‏ النجم الومّاج: 9 / 7١7‏ ). 

(۳) في ( ظ )» والمطبوع: « وقیل » بدل: « وقتلوا »» خطأ. وانظر: ( فتح العزيز: /١١‏ 49؟)»؛ 
و( النجم الوهاج: 9 / 7١1‏ ). 

0©) الرفقة: بضم الراء» وكسرها: الجماعة يترافقون في السفرء والجمع: رفاق ( تهذيب الأسماء 
واللغات: 7/ 77١‏ ). قال الأزهري في ( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص : ١77‏ ): « سمُوا 
رفقة؛ لأنهم يترافقون فينزلون معاًء ويحملون معاًء ويرتفق بعضهم ببعض ». 

. 2 ينتهزون‎ ١ ينتهبون » بدل:‎ ١ :) 71594 / ۱۱ في( فتح العزیز:‎ )٥( 





550000 E 


ا ا 7 
القافلة فَيَسْلبُونَ شيئاًء فليسوا بقَطَاع» وحكمّهم في الضمانٍ والقصاص حكمٌ غيرهم . 


Delo a 


ولو خرج واحد» أو شرذمة سیو فة فقصدّهم جماعة يد يَعْلِبونَهُمْ بقوّتهم» فهم 
َطَاءٌء وإِنْ لم يكثُر عَدَدُهُمْ؛ لاعتمادهم علئ الشّوكة والنجدة» بالإضافة إلئ الواحدٍ 
والشرذمة» كذا نقله الإمام عن طرق الأصحاب. 

SN SS‏ عَشَرَةّ في كهفبء أو شاهِقٍ 
جبل؛ فإنْ مَرَ بهم قومٌ لهم شَوْكَةٌ وعدم لم مر وا ام وإِنْ مَيَ قوم قليلو العددء 
قصدوهم بالقتل» وأخذ المالٍ» فحكمهم حكمٌ قُطَاعَ الطريتٍ في حَقٌّ الطائفة اليسيرق» 
وَإِنْ تعرّضوا للأقوياء وأخذوا شيئاء فهم مختلسون. 


ورأئ الإمام”” أن يفص القول في الرفقة تر اليسيرة» والواحدء فيقال: إِنْ كان 
خروجُهم في مثل ذلك الطريتي ؛ يعد تضييعاً» وتغريراً بالنفس » والمالٍ» فالمتعئضون 
لهم ليسوا بمَطًاع» يرل خروجُهم في هلذه الحالةء کرو اا فی رع ب 
حززاًء 0 الإمامٌ ما رآه وجهاً. ولو كانت الوفْقَةُ يتأن منهم دَفْعُ القاصدين» 
ومقاومتهم» ارادخ فوا براحت أموالُّهم» فالقاصدون لهم ليسوا 
فطاع ؛ ؛ لأنَّ ما فعلوه لم يَصْدّرْ عن شَوْكهم؛ بل بل الوُفْقَةٌ ضَيّعواء هلكذا أطلقه 
الأصحات» بوتحوز أن'يقال؟ الست الشؤكة مكوؤة العدة.والمدة؛ 0 
إلى اتفاق كلمق. و مُطاع» وعزيمة علئ القتال» والقاصدوه للُفقة 
و وَالذَفقَةُ لاأتجتمعٌ كلمتّهُمء ولا يَضيِطُهُمْ مُطَاٌ 9 
على القتال» ولف عن هلذه الأمور يوقځهم في التخاذلء لا عن قَصْدٍ منهم ۰ 
فينبغي أَنْ لا يُجْعَلوا مُضيّعِين» ولا يخر قاصدوهم عن كونهم قَطَاعاً. 

ولو أن الوُفْمَةَ قاتلوهم» ونالّث كل طائفة مِنَ الأخرئ. فهل هم فَطَّاعٌ ؟ فيه 
احتمالان للإمام . 


أصحُهما: نَعَمْء وبه جَرْمْ العرَالِنٌ . 


.) 7١4 / 9 شرَذمَة : بالذال المعجمة: الطائفة من الناس ( النجم الوهاج:‎ )1١( 
.) ٠٠١ / ۱۷ (؟) انظر: ( نهاية المطلب:‎ 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٠٠١-۲۹۹‏ ). 

.) ٠٠۲-۳۰۱ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٤( 


6" -كتاب السرقة 





وأمًا البُعدٌ عن العَوْثِ”'2» فإنما اشترط ؛ ليمكتهم الاستيلاءٌ والقهرٌ مجاهرةء 
وذلك إنما يتحقّقُ غالباً في المواضع البعيدة عن العِمّارة . 

ولو خرج 171/ ب ] جماعةٌ في المِضْرء فحاربواء أو أغارٌ عسكرٌ على بلدة» 
أو قرية» أو خرج أهلٌ أحدٍ طرفي البلد علئ الطرفٍ الْآخَرء وكان لا يَلْحَقُ 
المقصودينَ غَوْثٌ» لو استغاثواء فهم قُطَّاعُ طريق» وإِنْ كان يَلْحَفَهُمْ غَوْتُ فهم 
منتهبون ليسوا قُطَاعاً وامتناعٌ لحَاقي الغوث؛ لضعف السلطانء أو ليُعده» وبُعْدٍ 
أعوانه» وقد يغلبٌ أهل الفساد في مثل مذو الحالق» فلا يقاومُهم أهلٌ العِمَّقَ وتتعذّد 
عليهم الاستغائة 

ولو دل جماعة بالليلٍ دارا وكابرواء ومَتَعوا أصحاب الدار مِنّ الاستغاثة مع 
قوة السلطانَ وحُضوروء فالاصح: أنهم فُطَّاءٌ وبه قطع القَقَالُء والبغوئن” , 


والثاني: أنهم سُوَاقَ . 

والثالث: مُختلسون. 

o Boa TAR ا و‎ e EL چ‎ 

فرعا برط ي ل الارن ال اکور بل لوان زنير لون شركة وقوة» 
فهنَّ قاطعاثُ طريتي» ولا يشترطً أيضاً شَهْرُْ السلاح؛ بل الخارجون بالعصي 


J 


والتحجارة قَطَاءٌ وذكر الإماة”*) أن يكفي القَهْرُء وأخذ المال باللّكُر 2 والضدت 
بجْمْع الكف”"2, ا ا 3 وكلامٌ جماعة يقتضي أنه لا بُدَّ مِنْ آلقّ. 


ت 


ولا يث يشترط العَدَّدُ؛ بل الواحدٌ إذا كان له فَصلٌ ة قوَّةٍ يَعْل' يَعْلتُ بها الجماعة» وتعكض 
لشوس والأموال مُجاهر فهو قاطِعٌ طريق. 


(1) الغوث: الاستاثة» وهوأنيقول الرجلٌ: واغوثاه( النجم الوهّاج: 4 / ٠١5‏ ). 

)۲( ا و ا ۲ (. 

(۳) شهرٌ السلاح: أي: سله وإخراجُةٌ من غمده. انظر: ( تهذیب الأسماء واللغات: ۳/ ۲۹٤‏ )» 
و( النظم المستعذب: ۲ / Af‏ (. 

(6) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۲۹۹ ). 

0 اللكز: لكَرَّه لكزاء من باب قَتَلَّ: : ضربه بجُمْع کفه في صدره» وربما أطلق على جميع البَدَنِ 
( المصباح: ل ك ز). 

00 الضربْ بجُمع الكففٌ: أي : مقبوضة ( المصباح: ج مع ). 

(۷) انظر: ( التهذيب: لا/ 5٠٠١‏ ). 


| روضة الطالبين م الجزء السادس 


الطرفٌ الثاني: في عُقُوبَتِهم؛ فإذا:علم الإمام من رجل* أو مِنْ جماعة أنهم 
يترصّدون للوفقق ويُكيفون اليل E E‏ 
وعَرّرَهم ان وغيرو) قال ابن ج : والحبس في هلذه الحال في غير 
موضعهم أؤْلئ ؛ ار وأبلعٌ في الرّجْرٍ والإيحاش. 

وإِنْ أخدّ قاطِع مِنَ المالٍ قَدْرَ نصاب السرقة» قُطعَث يده اليمنى» ورجلَةُ 

0 و و 
الُسرئ» فإِنْ عاد مرةً أخرئ» قطعَث يده البُسرئ» ورجلَهُ اليُمنى» وإنما يقطمٌ من 
خلاف؛ لِتَادٌ يفوت جنس المنفعة» وسواء كان النصابٌ لواحدٍء أو لجماعة الدُفقق 
كما سبق في السرقة. 
ê °‏ 2 - مه ص - 

ون کان المأخوذ دون نصابء فلا قطعَ» وقال ابْنْ خيْران: فيه قولانء 
كالقولين في قلي قاطع الطرييء هل تعب فيه الكفاءة؛ م 
الحرْز فكذا في الصات؟ والمذهت ُ: الأول؛ لقوله اة : » القَطمٌ في بع دينار 
قَصَاعِداً »207 وما ادعاه في الحرْز 57 بل الذي قاله الأصحابٌ : إنه المالٌ 
ضائعاً تسیر به الدواث بلا حافظ» فلا قَطمَّ» ولو كانت الجمَالٌ مَفْطورَةٌ» ولم تتعهّذ 
كما شرطنا فيهاء لم يجب القطعٌ . 

و 
إن َتَلَ قاطعٌ الطريتي» قَيِلَء وهو قتلّ متحتّمٌ ليس سبيلةُ» سبيلّ القِصّاص . 

ون جمع بين القتلء وأخذ المال» َء وصلبَ. ويعتبرٌ في المال كونةٌ 
نصاباًء ويجيء فيه خلاف ابْنِ خَيْران هلذا هو المذهتٌ» حرج ابن سَلَمَة قولاً: إنه 
تقطعٌ يذه ورجله » ويقتل ويصلتٌ» وحکیٰ صاحب ( التقريب « قولاً: إنه إن قَتَلّء 
واد اا فطع وقَيِل» ولم يصلب» وإِنْ قتَلَ وأخدّ دون نصاب» لم يقطغ؛ بل 
يقتل ويُصلبٌ . 

في كيفيّة القتل والصّلْبٍ إذا اجتمعا قولانٍ: 


اا 





)١(‏ أخرجه مالك في ( الموطأ: ؟ / 17م - 817 ) عن عائشة زوج الني وَل أنها قالت: ١‏ القطعٌ في 
ذل ا اع قال الزرقاني: وهلذا الحديثُ وإن كان ظاهره الوقف؛ للكنه مشعر بالرفع . 
قلت : أخرجه ( البخاري : 4۹ )ء عن عائشة» عن النبي كَل 0 «. 


وأخرجه ( مسلم عي و N Oa‏ ا 


فصاعداً ). » فصاعداً » أي : فما زاد» وهو م صوب عائ الحال ( ته تهذيب إل چا واللة للغات: 
3١8/1‏ ). 





أظهرُهما: يقتلُ» ثم يُصلبُء وعلئ هلذا: كمْ يُثْرَكُ مُصلوباً ؟ وجهانٍ: 

ع 2 3 EA‏ عا و ا E‏ 

أصخهيماء وهو نصّه : ثلاثاء فإذا مضئ الثلاثُ» وسال صَليبَةٌ وهو الود" 
أنْزلَ 1١141‏ / أ] وإلاً فوجهان: 


2ه 


4 


أحدهما: لا ينزل؛ بل يترك حنَّى يسيل صَلِيبةُ . 

وأصځُهما: ينل ويكفي ما حصل من التكالٍ. 

ولو خيف التغيْرٌ قبل الثلاث»› هل يُنْرّلُ ؟ وجهان. 

أصځُهما: تَعَْ» وبه قال الماسرجسة"» 0 

والوجة الثاني من الأصل : يتركٌ مَصلوباً حر یل خاد ا 

ولا يرل بحال . 

ا ونحوهاء وهو الصحيح . 

وعن ابن أبي هريرة أنه يطرح علئ الأرض حت حبَّى يسيلّ صديدة. 

قال الإمام : وذكر الصّيد لاني ؛ أنه يترك حب يتساقط› وفي القلب منه شىء؛ 
فإني لم أ لغيره . وإذا قلنا: ينتظر سَيّلان الصليب» لم نبال تعن" . 

ولفظ البَعَويّ في حكايةر وجو ابْنِ أبي هُريرة : أنه ترك حتّی یسیل صديدة ه إلا أن 
يتأذّى به الأحياء” وما ذكرة الإمامٌ أقربٌُ إلى سياق ذلك الوجه. 

والقول الثاني في كيفية القتل: إنه يصلبٌ حَيّء ثم يُقتل» وعلى هلذا: كيف 
يقتلٌ» أيتركٌ بلا طعام وشراب حنَّ يموت» أم يجرح حت يموت» أم يتركٌ مصلوباً 
ثلاث ثم يُيْرَلُء ويقتلٌ ؟ فيه أوجُة» ويعرف بهذا أَنَّ الصلّب علئ هنذا القولٍ يرادُ به 
فلك الا يمرك نه وتقدم في ١‏ كتاب الجنائز » حكمٌ الصلاة عليه» وأَنَّ الخلاف 


عا 


(1) الوَّدَكُ: دسم اللحم والشحم( المصباح: و دك ). 

(۲) هو أبو الحسن» محمد بن علي بن سهل الماسَرْجسي . 

(۳) الصّديد: الدمٌ المختلط بالقيح ( المصباح : ص د د ). 

.) 708 / ۱۷ يتهرًأً: أي : يتفتت ويتساقط ويسيل ودكّةُ عليه انظر : ( نهاية المطلب:‎  )5( 
.) ٠١٣١۔۳۰٣١‎ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٥( 

(5) انظر:( التهذيب: لا/ 507 ). 





م روضة الطالبين : الجزء السادس 


السابقّ فى إنزاله عن الخشبة بعد ثلاث» وتركه جار ؛ تفريعاً علئ القول الثانى . 

ما إذا لم يأخذ مال؟ ولا قَكَلَء وللكن كَثَّرَ جَمْعَ القاطعين» وكان ردْءاً ”2 لهم 
وأعت”" الوقْقَةَ [ فلا حَدَّ ]”" عليه» كما لا حَدَّ في مقدّمات الزُنَى . 

ولو أخدّ بعضهم أقَنَّ من صاب فكذلك الحكمٌ إذا شرظنا النصابء 
ولا یکم نصابه بما أخذة غيره. 

وفيما يعاقبُ به الرَدْهُ وجهان: 

أصحّهما: يُعَزّره الإمامٌ باجتهادو؛ بالحبس أو التغريب» أو سائر وجوو 
التأديب» كسائر المعاصي . 

والثاني: يُعَرَبْهُ فيه إلى حيث يرئ» وليختّر جهّة يَحُْفتُ بها أهلٌ النّجْدة من 
أصحاب الإمام» وإذا عيّن صَوْبَاء منعَةُ العدُولَ رو 3 هلذا: هل يُعَرَّرُ في 
البلدِ المنفيٌ إليهء بضرب» وحبس» وغيرهماء أم يكفي النفيئُ ؟ وجهان. 

قلث: الأصخ : أنه إلى رأي الإمام» وما اقتضّنّه المصلحةً. وآلله أعلمٌُ. 

فَوْعٌ: من اجتمع عليه قَنْلّ وصَلْبٌ فمات» فھل ج صل وجهان: 

أحدهما: :َعَم ؛ لأن القَدْنَ والصَّلْبَ مشروعان» ااا فوجب الاخد. 

e‏ لاء وبه قال الشيخ أبو حامِدٍء وينسبٌ إلئ النصٌّ؟ لأنه تابعٌ للقتل» 

e 

وهو أمران: 

الأولٌ: السّقوطٌ بالتوبة» وقد سبق أَنَّ قاطعَ الطريق إذا هربت» يطلبُء ويقامٌ 
ما يستوجبه من حَدٌّ أو تعزير» فلو تاب قبل القّدرة عليه» سقط ما يختصٌ بقطع 


(2)1 ردءاً: أي : عوناً. وأردَأَهُ: أعنتّةُ( النظم المستعنب: 7 / 780 ). 
(۲) في المطبوع: « وأرغب »» تصحيف . 
(۳) قوله: فلاحَدٌَ » ساقط من ( ظ )» والمطبوعء المثبت من( أ» س ) . 
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ون تاب بعد القدرة» لم يسقظ على المذهب» وقیل : قولان. 


وهل تؤ ر التوبة في إسقاط حَدٌ لزت والسرقةقء والشّربٍ في حَقٌّ غيرٍ قاطع 
الطريق» وفي حَقَّه قبل القدرقء وھا وه ف ن س 
الأظهن: لا يسقطء صحّحه الإماهٌ”''. والبغويٌ”''» وغيرهماء وهو منسوب 


ت 


إلى الجديد؛ لإطلاق آي الزنَى yy‏ 
ا 0 
قلثُ: رجّح الرافعينٌ في « المَحَرّر » منعَ السقوط ء وهو أقوئ . وآلله أعلم . 


ثم ما يسقظ بالتوبة في حَقّ قاطع الطريتي قبلَ القّدرة يسقظ بنفس التوبق» وأ ای 
N‏ وتوبة الزاني» والسارق فوجهان : 


أحدهما: كذلك» ويكون إِظهازرٌ التوبة كإظهار الإسلام تحت السيف . 


والثاني: يشترطً مع التوبة إصلاح العمَلٍ؛ ليظهر صدقه فيهاء ونسب الإماة 
هنذا الوجة إلى القاضي حسين» والأول إلى سائر الأصحاب. والذي ذكرَهٌ جماعة 

من العراقيين» والبغويٌ والرٌويانيٌ: هو ما نسبه إلى القاضي» واحتجُوا بظاهر 
القرآن» قال الله تعالى في فطاع الطريق : « إلاألديت “ام ل كتداعك 
[ المائدة: 4 لم يذكر غير التوبة» وقال في الرّنى: ف( قات تاب وَآصَلَحَا صَلحا فَأَعَرضُوا 


رع > 


عنصم [ النساء : ١١‏ ]» وفي السرقة عق ا وأصلحي [ المائدة: 2-7 


قال الإمام : معرفةٌ إصلاح العملء ا وعلناً؛ فإن بدا الصلاح» 
أسقطنا الحَدَّ عنه» وإِلاّ حكمنا بأنه لم يسقظ . 


قال الإمامٌ: وهلذا مُشْكلٌ؛ لأنه لا سبيلَ إلئ حقيقته» وإِنْ خلي» فكيفَ يعرف 
صلاحة» ويشبه أن يقال؛ تفريعاً على هلذا: إذا أظهرَ التوبة» امتنغنًا من إقامة الحَذَّ 


.) "16 818 / 11/ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

60 انظر: ( التهذيب: ٤٠٤/۷‏ ). 

(۳) أي: قوله تعالئ : « تَلَِدُو ايان جلد[ النور: ۲] . 
() انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ١٠١‏ ). 

.)٠٠١ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٥( 


روضة الطالبين : الجزء السادس 


إن لم يَظْهَرْ ما يخالفٌ الصلاح» فذاكَ. وإِنْ ظَهَرَء أَقَمْنا عليه الحَدَّ وقد ذكرنا في 
« باب حَدَ الى » في موضع القولّين في سقوط الحَدٌ بالتوبة طريقين: 


أحذهما: تخصيصهما بمّن تاب قبل الرذ فع إلئ القاضي؛ فإِنْ تاب بعد الرفع» لم 
ERE‏ 


والثاني: طَرْدُهما في الحالّين» وقد يرجمٌ هنذا الخلاف إلى أَنَّ التوبةً بمجرّدها 
تسقظ الحَدّء أَمْ يعتبدُ الإصلاحٌ ؟ إِنٍ اعتبزناه اشترط مُضِيَ من يَظِهِرُ به الصَّدْقء 
فلا تكفي التوبة بعد الرفع 

فَوْعٌ: إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة؛ فان كان قد قتل» سقط عنه جام 
القتل» فللوليٌ اَن يقتصّ » وله العفو هنذا هو المذهتٌ» وفيه وجه 5 شاد : قعل 
القصاص» فلا يبقى عليه شىء أصلاًء وحكى وجة: أنه يسقط بالتوبة القصَاصٌ» 
وح القذق» لأتهينا يسقطان بالكبية» محدود الله ال قله إن القطان ف 
القذك قرلا قذيما + ون ي 

وإن كان قد قَتَلَء وأحَدَ المالَ» سقط الصَلْبُء وانحتام القتل» وبقي 
القضاض :همان العال ون القشامن باد نا 

وَإِنْ كان قد أخدّ المالء سقط قط الرّجْلٍء وكذا قطعٌ اليد على المذهب. 


الأمرُ الثاني: في حُكُم قَثْله فإذا قَتَلَ قاطِعُ الى طا ان ري فخا 
فأصاب غيره» أو شِبْة عَمْدِء لم يلزمةُ القتلُ» وتكون الدية على عاقلته. وإِنْ قَتَلَ 
عمد فقد سبق أنه يتحّم قتلةُ. واختلفوا في حكم فَنْلِه فقالت طائفةٌ» وهو 
الأصخ: هذا قل فيه معتى القِصّاص ومعتَى الحُدود؛ لأنه في مقابلة قَثْلِ» وللكن 
لا يصحٌ العفرُ عنه» ويتعلّق استيفاه بالسُّلطان» وما المُعَلَْبُ من المعتيين ؟ فيه 
قولان. 


وقال آخرون: هل يتمكَضٌ حقاً لله تعالی» أم فيه أيضاً حَنٌ آدمِنَ ؟ قولان. 


أظهرهما: الثاني» ويقال على هلذا القول: أصلٌ القتل في مقابلة القَثّلء 
وا َم حن لله تعالى» ويتفوَعٌ على هلذا [ ٠٠١١‏ / أ] الخلافٍ صَوَرُ: 


منها: لو قتلّ قاطع الطريق مَنْ لا يكافئة» كابْيو» وعَبدِء وذمئٌ ع؛ فان لم يراع 


۸ -_ كتاب السرقة 


a E 7 24‏ ر س و شر 0 
معن القصاص› وحق الادمئ› قتلناه حدا» ولم نبال بعدم الكفاءة» وإن راعيناه» لم 
نقتلة به وأوجّبنا الدية أو القيمة . 





ولو قتلَ عبد نفسه. فقال ابْنْ أبى هريرة» والقاضى حسين : هو علئ الخلاف . 

وقال أبو إسحاق: لا يقتلُ قطعاء كما لا يقطمٌ إذا أخدّ مال نفسهء واختاره 
الصَّيْدلانيٌ . 

ومنها: لو مات؛ فإِنْ راعينا القصَاصٌء أَحَذْنا الديةَ مِنْ تركو وإِلاّء فلا شيء 

2 5 الس‎ E 0 . 

ومنها: لو قتل في قطع الطريق جَماعة؛ فإن راعينا القصاص» قتل بواحد» 
وللباقين الدياث» فإنْ قَتَلَهم مرتَبا» قل بالأول . 

ولو عفا ولي الأول » لم يسقظء ذكره البغوي”" . 

وَإِنْ لم نْرّاع القصّاصٌ» َيِل بهم» ولا ديّة. 

ومنها: لو عفا الولئٌ علئ مالٍ؛ إِنَْ راعينا القصّاصّ» سقط القِصّاصٌ» ووجبّ 
لمال ول داگ اوخت عة ا وعْفي عنه . 

وإِنْ لم نْرَاعوء فالعَفُوُ لَغُو. 

ومنها: لو تاب قبلَ القدرة» لم يسقط القصاص إن راعينا معنا ويسقط الخد 
وٳلاًء فلا شيءَ عليه . 

ومنها: لو قتلّ بمثقّل» أو بقطع عضو؛ فان راعينا القصاص » قتلناه بمثل 
ما قتلّ» وإلا فيقتلٌ بالسيف» كالمرتدٌ. 

ومنها: لو قََلَهُ شخصٌ بغير إِذنِ الإمام؛ إن راعينا القِصَاصٌ ؛ لزمّةُ الديةٌ لورثتهء 
ولا قصاص ؛ لأنَّ قثْلَهُ متحت ؛ ويجىءٌ فيه وجة. وإِنْ لم نَرَاع فليس عليه 
إلا التعزية ر؛ لافتئاته على الإمام. 

فرْعٌ: : إذا جَرَحَ قاطِمٌ الطريق جُرْحاً سارياًء فهو قاتل» وقد سبق حكمة» و 
جرح جُرحاً واقفاً اظ 


() انظر:( التهذیب:۷/ ٤٠٠۳‏ ). 
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وإِنْ كان مما لا قصاصٌ فيه كالجائفة. فواجبه جيه لهال ؛ ولا قَبْلَ. 

ون كان مما فيه قصاصٌ؛ كقطع يدٍء ورجل» فُوبِلثْ بمثله» وهل يتحتَّمُ 
القصاص فى الجراحة ؟ فيه أقوالٌ: 

أظهرها: لاء كما لا كقّارَةَ 

والثاني: نَعَمْ . 

والثالثٌ: يتحتَمُ في اليدين وال دون الأنفء والأذن» والعين» وغيرهاء 
قال اد بْنُ الصباغ : لو قطع يد رججلٍ» ثم قَعَلَهُ؛ فإنْ قلنا : الجراحةٌ لا تتحنّم» فهو كمالو 
eS‏ وسيأتي إِنْ شاء ألله تعالئ . 

وان قا يتحتم» قطع. ثم قتل .: 

oy 
إن قطع يميئه » فان قلنا: لا يتحنّم» وعفاء أخخلٌ دية اليد» وا يمين‎ 


ع 


المحارب ورجله اليسرئ حَدَاً. 

وإِنْ لم يَعْففُء أو قلنا نا: يتحتّم» قطعّث يميئهُ بالقصاص» و ا 
كما لو قطعَ الطريقَ» ولا يمينَ له. 

وإِنْ قطعَ يسارّهء فإنْ قلنا: لا يتحّمُء وعفاء أخدّ الدية» وقطعت يده الثمنى» 

و 
ورجله اليسرئ . 

وإ لم يَْفُء أو قلنا: بالتحثّم» قطعَث يسار وتوخرُ قطمٌ اليمين والرّجْل 
اليسرئ حنَّى تندملَ اليسارٌ» ولا يُوالى بين عقوبتين. 

فَضل: وال جلى :فاي الطريتي بين قطع يدو ورځله؛ لأنّ قطعهما عقوية 
واحدةٌ» كالجَلّدات في الحَدّ رك 

ون کان مقطوع ال قَطعَتُ رِجُلّه اليسرئ» لاحك اد اشرق بالا عن 
اليُمن» فإِنْ كان مفقودً اليد اليمنئ والرجلِ ال و ال و 
اليمنئ . 

ولو قطمَ يسار إنسانٍ» وسرق» قَطحَت يسارهُ قصاصآء وأمهلّ إلى الاندمال» ثم 





A‏ كتاب السرقة 








قبع زيمي SS RE‏ لأنهما عُقوبتان مختلفتان» وَقَدَمَ 
القصّاص؛ لأن العقوبة التي هي حَنٌّ آدميّ آكّد من التي هي حق آلله تعالى؛ لأنها 
تسق بما لا تسقط به عقوبةٌ الآدمئٌ بخلاف الحقوق الماليّة؛ فإِنَّ فيها ثلاثة أقوال في 
آنه يقذمٌ حق ألله تعالئ» أم الادميّ» أم يستويانٍ؛ لاستوائهما في التأكد» وعدم 
السقوط بالشبهة ؟ 

ولو بط الود اليُمنئ والرجُلٍ اليسرئ بقطع الطريق» وقطعٌ اليد اليسرئ 
بقصاصء قُدّمَ قطعٌ اليسرى قصاصاء ثم يمهلٌ إلى الاندمال» ثم يقطمٌ العضوانٍ لقطع 
الطريق. 

ولو استحقّت يميئةُ بقصاص وقطع للطريتي؛ فإن عفا ف القطتاضن» قطفت 

ر ری ارا م اا رف ار ارا ا 

عقب القصاصٍ» وقيل : يمهل بها إلى الاندمالء والأول: أصخ. 

لد يده اليمن ورجله اليسرئ بقصاص وقطع طريقء نُظِرَ 

إِنْ عفا مستحقٌ القصاص » قطعَ العضوانٍ عن الحَدَّء وإن اقتصّ فيهماء سقط 
ال راك مكل لني يبلن ريه 

ولو تلع ارين في فع اربق وأخذ المال؛ فن قلنا: الجراحة في قطع 
الطريق لا تتحتم» فهو كما لو قطعَ العضرّين في غير المحاربة» وقطع أيضاً الطريق› 
وإِنْ قلنا: تتحتَّمُء قطعناهما قِصَاصاء وسقط الحَدٌّء كذا ذكره الشيخ أبو حامِدٍء وابْنُ 
الصبّاغ» وغيرُهماء وسوٌّوا بين قطع العضوّين قبل أخذٍ المالٍ وبعذه. 

الاح الات 6 إن قلنا بالتحثم ؛ فان تقدّم أخذٌ المال» واقتصٌ في 
ال وه سقط | دة ون ق م قطعٌ العضوّين» ثم أخذ المال» لم يسقظ 
بالقِصّاصٍ حَدٌ قطع الطريت ؛ a E‏ 

فصلٌ: e‏ آدميّين ؛ كحد قذفٍ. وقصاص ا وقصاص 
نفس ؛ فإن حفر المستحدون وطلبوا حقوقهم جميعاًء جلد ثم فطع ثم قَيِلَء 
ويبادرٌ بالقتل بعد القطع. ولا يبادرُ بالقطع بعد الجَلّد إن كان مستحقٌ القتل غائباً؛ 
لأنه قد يهلكُ بالموالاة فيفوت قِصّاصه 


.) 107 انظر: ( المهذب: ه/‎ )١( 
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وإِنْ كان حاضراًء وقال: عَجلوا القطعء وأنا أبادِرٌ بالقتل بعد القطع» 
چان 
أحدهما: يباد 5؛ لأن التأخيْرَ كان حقه» وقد رضي بالتقديم . 


وأصحّهما: المنمُ؛ خوفاً من هَلاكه بالموالاة. ورأئ الإمام'؟ تخصيصض 
الوجهين بمن جيف موثّةُ بالموالاة» بحيثٌ يتعذّردُ قصاص النفس لانتهائه إلى حركة 
1 ورأئ الجزم بالمبادّرة إذا أمكنّ استيفاء القصاص بعد 

كا إذا لم يجتمعوا علئ الطلب؛ فإِنْ أَخَّرَ مستحقٌ النفس حَقَّةُ جُلِدَء فإذا برأ 

5 

وإن 3 مستحقٌ الطرّف حن جلِدَء ويتعلز 5 لحقٌّ مستحق الطرّف» 
وعلی ا يستوفي مستحقٌ الطرفٍ 

قال اغزالئ: ولو مكن ستو الضسي من القتل؛ وقيل لمستحقٌ الطرف: باز 
e‏ 000 

ولو او د مستحقٌ النفس فقتل كان مستوفياً حقّه» ورجمَ مستجق الطرف إلى 
الدية. 


ولو اج ف AE‏ چ قياس مایق آن ب اران وإذا 
عليه حدود قذفٍ اا خد لکل واحدٍ حا ولا يوال؛ بل ميل بعل 3 د 
حتّى يَبْرَأء هلكذا ذكره البغوی وغير» للكن سبقّ1١1/‏ أ] فى القصّاص أنه 
يُوالئ بين قطع الأطرافٍ قِصّاصاء وقياسّه أَنْ يوالئ بين الحُدودء وذكروا؛ تفريعاً على 
الأول الوجوين قينا لوحت عل و وان ا ل ا 

أصحّهما عند البغوت””" I:‏ لأنهما حَدَّانِ. 

0 

قال الوُوْيَاننُ : هلذا أقربٌ إلى المذهب . 


.) ۳۱۸-۳۱۷ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١ 
.) ٠١٤ /۷ انظر: ( التهذيب:‎ )۲( 
.) 508 /۷ انظر: ( التهذيب:‎ )( 


6" كتاب السرقة 





وأمًا ترتيبُ حدود القذْفٍ فينبغي أن يقال: إن قَذَقَهُمْ مرتباء خُدّ للأول.» 
فالأول. وإِنْ قَدَمَهُمْ بكلمة» وقلنا بالأظهر : إنه يتعدَّدُ الحَدَّ أقرع . 

فوْعٌ: اجتمع عليه حدودٌ لله تعالى؛ بِأَنْ شرب» وزنى وهو بكر وسرق» ولزمّة 
قتلٌ بردو قُدّمَ الأَحَفت فالأخفٌ. وتجبُ رعايةٌ هلذا الترتيب والإمهال؛ سعياً في 
SS‏ 
يقطعٌ: فإذا لم يَبقَ إِذَّ القئْلُ» قُتِنَ ولم يُمْهَلْء وحكين أبو بكر الطُوسِيٌ و 
إذا کان فیها نل يوالئ بلا إمهاليء والصحيح: الأولُ» وبه قطع 0 0 
اجتمع معها آذ مالٍ في محاربقء قَطعَتْ يد وو ا لوا رم وهل يوالئ 
عم اد والرل» أم يؤخر قطع الرجل حنّى تَنْدَمِل اليد ؟ وجهانِ. 

أحدُّهما: يؤخُر؛ لأن اليد مقطوعةٌ عن السرقة» والرجْلَ عن المحاربة» 
ولا يوالئ بين حَدَّين. 

وأصخهما وهو المنصوص : يُوالى؛ لأن اليد تقح عن المحاربة والسرقة. فصار 
كما لو انفردت المحاربة. 

ولو اجتمعّث عقوباث له تعالئ ولآدمئ؛ بِأَنِ انضعٌ إلى هلذه العقوباتِ حَدُ 

N.‏ ور 

قذفٍء قدّمَ حَدٌ القذفٍ على حَدَّ الزنئ» نص عليه» واختلفوا لِم قدّمَ ؟ فقال 
الوا ساق واف ا ی ادف وقال ان آي هة انها ت والاول: 
أصحٌ عند الأصحاب» وفيما e‏ خد اشرب والقذفٍ وجهان؛ بناءً على 
المعنيين» ويجريانِ في حَدٌ الزنى» وقصاص الطرف» والإمهال بعد كل عقوبةٍ إلى 
الاندمال ور ۰ 

ولو كان الواجبُ بَدَل قل الردَةٍ قَثْلَ قصاص» فالقولٌ في الترتيب والإمهال 
كذلك . 1 ّ 

ولو اجتمع الرجمٌ للزّنّى وقتل قصاصء فهل يقتل رَجْماً بإذنٍ الوليٌ؛ ليتأدى 
الحَفَانِء أم يُسَلَّمُ إلى الوليٌّ؛ ليقتلهُ قصاصاً ؟ وجهان. 


أصحّهما: الثاني. 


)غ0( هو محمد بن بكر الطوسيئٌ»؛ سلفت ترجمته . 
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ولو كان الواجبُ قَنْلَ محاربق» فهل يجب التفريق بين الحدود المقامة قبل 
القثّل ؟ وجهان: 

أحدُهما: لا؛ لأنه متحتّم القتل» فلا معتّى للإمهالٍء بخلافٍ ّل الردّةٍ 
والقصّاص ؛ فإنه يتوقعٌ الإسلام والعفو. 

وأصخُهما: د نَعَمْ؛ لأنه قد يموث بالموالاة» فتفوثُ سار الحدود. 

ر 2 

ولو اجتمع فقتل محاربةٍ مع قِصّاصٍ في غير محاربق» نظرٌ: 

إن سبق قثل:المحاريةء فل عدا ويعدل صاحث القضاصن إلى الديةة إن 
سبقّ قَئْنُ القصّاصء حير الول فيه؛ فإنْ عفاء قُتِلَ وصّلبَ للمُحاربة» وإ اقتصّ» 
عدل لقتل المحاربة إلى الديقء وهل يُصْلَبُ ؟ فيه الخلافٌ المذكور فيما إذا مات 
المحارِبُ قبل قله . 

ولو امثرق؛ EE‏ فهل يقطع للسرقة 3 ويقتلٌ للمحاربة» أم 
يقتصرٌ علئ القتلٍ والصَّلْبٍء ويندرجٌ حَدٌَ السرقة في حَدٌَّ المحاربة ؟ وجهان. 


چ عي و 1 3 وت ا ۰ 2 £ 5 هه 
فرْغ: مَن زنئ مراراء وهو بكر حد لها حدا واحداء وكذا لو سرق» أو شرت 
٤‏ ا ُ 2 0 تي اس فيه 
مرارا» وهل يقال : تجبُ حدودٌ ثم تعود إلى حد واحل» آم لا یجب إلا حذ» 
ر ت -ه من 1 
وتجِعَلٌ ۱۱١١[‏ / ب ] الرّنيات كالحَرَكاتِ فى زَنيةٍ واحدة ؟ ذكروا فيه احتمالين . 


fa EE‏ ا 2 ر و 
ولو زنى» أو شرت فأقيمَ عليه الخد ثم زنئ» أو شرت» أقِيمَ عليه حَدَّ آحَرُ 
2 - ع .0 ا سان 0 
فان لم ييرَأْ مِنَ الأول؛ امهل حت يَبْرَا. 


KK‏ 5 ر 9 ر Tak‏ 0 3 5 م2 
ولو أقيمَ عليه بعض الحد» فارتكب الجريمة ثانياًء دخل الباقي في الحَد الثاني . 
وإذا زَنَى فَجُلِدَء ثم رَنَى قبل التغريب» جُلِدَ ثانيآ» وكفاه تغريبٌ واحد. 


ولو جلد خمسينّ» َرّنَى ثانياء جلد مده وغ ودخل في المئة الخمسون 
الباقية . 
7 ل 0" مسق E RR a Eg A‏ : 5 
ولو زنئ وهو بكرٌء ثم زنئ قبل أن يُحَدَء وقد أحصِنَ» فهل يكتفئ بالرجمء 
ويدخلٌ فيه الجَلدٌء أم يجمعٌ بينهما ؟ وجهان: 





۸ كتاب السرقة 








85 و E‏ 
أصخُهما عند الإما”"' , والغزاليٌ: الأول. 
وأصخُهما عند البغويٌ”"' . وغيره: الثاني ؛ لاختلاف العقوبتين» وعلى هذا: 
: ھا ا اوه اع و 7 
فهل يُجْلدٌ مةه ويُغْدتٌ عاماء ثم يرجم أم يُجَلدُ ويُرْجَمء ويَدَخَلٌ التغريبٌ في 
الرجم ؟ وجهان. 
أصخُهما: الثانى . 
ED 20‏ و 2 5 4 - >< و 
ولو رَنَى عبد فَعَتَقَ قبِلَ الحَدَّء ورَّنى ثانياً؛ فن کان بكرا جُلِدَ مئةَ وغوت 
عاماً وإِنْ كان مُخْصَّنا جلد خمسينّ ‏ ثم رُجِمَ همكذا أطلقة البغوئٌ ' كيه أن 
Nl: 5‏ 2 عد 8 6ه هر 
يكون على الخلاف فيمن زنل» وهو بكر ثم زنئ وهو مُحْصَن. 
و وخ ا E 4 2 a‏ ا ا e‏ 
ولو زنئ ذم مُحَصَّنْ ثم نقض العهد. واسترق» فزنی ثانياء ففي دخول الجلدٍ 
في الرجم الوجهانٍ. 
قال البغويٌ”" : الأصَحُ: المنعُ» فيجلدٌ خمسينَ» ثم يُرْجَمُء وإِنْ قلنا بتغريب 
العبدِء ففي اندراج التغريبٍ في الرجم الوجهانٍ . 


فَصْلُ: لا ينبث قَطعٌ الطريق إل بشهادة رجلين» وي يشترطٌ في الشهادةٍ التفصيلٌ» 
اي ومن مله ف الخد شالف وتقاس صَوَّرهُ بما سبق فى الشهادة 
على السرقة 


ولو شهد اثنان من الوقْقَق نْظرَ: 


ِن لم ي يتعرّضا لِقَضْدِ المشهودٍ عليه تَفْسآً ومالاً» قلت شهادتَهُماء وليس على 
القاضي أَنْ يبحت عنهما » هل هما من الرفقَة ت أم لا ؟ فإِنْ بحتّء فلهما أَنْ لا يُجيبَاء 
وإن لم ينبا على الشهاد . 


.) ٣۲۳ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) انظر: ( التهذيب: لا/ 736 ). 

(۳) انظر: ( التهذيب: /لا/ 337306 ). 

2 كذا في الأصول الخطية : « وإن لم يثبتا علئ الشهادة ول ال J:‏ وأن يثبتا علئ الشهادة )؟ فقد 
جاء النص في ( فتح العزيز: 1١١‏ / ”77 ) كمايلي : « فلهما أنْ لا يجيباء وَأَنْيُقيما علئ الشهادة »» 
وانظر: ( نهاية المطلب: ۳١١ / ١1‏ ). 


أ روضة الطالبين : الجزء السادس 





وإن قالا: قطعَ هلذاء وهلؤلاء علينا الطريقٌء فأخذوا مالناء ومالَ رُفْقتناء لم 
قبل شهادتهما في حَقّ أنفيهماء ولا في حَقَّ غيرهما. 

وقيل: في حى غيرهما قولان» والمذهبُ: الأول؛ لأنهما صارا عَدُوّين. 

قال 00 ارين »> وغيره: لو شهدَ رجلان بوصيّم لهما فيها نصيبٌ» أو 
إشرافٌ, لم تقب في شيء؛ إن قالا: تشهد ا وی اا ن 
والإشراف» قلت شتهاذتهما. 


6. 


فطل اختدم موجن ا ا الطريق كك ن ا يتجوز أن 
20 وه a e‏ و( 
ُحْسَمَ اليد ثم تقطع الرَجْلُء وأَنْ تُقطعا جميعاء ثم تُخْسّماء قال العَبَادِيُ 0 
« الرّقم »: إِنْ قلنا : إن قنْلَ قاط الطريتٍ يُراعئ فيه معتّئ القِصّاصٍ» رمه الكمارة 
وإِن قلنا : حَدٌ مخض » فلا كار 


n‏ كر كر 


)000( هو أبو الحسن» محمد بن علي المَاسَرْجِسييٌ . سلفت ترجمته. 
0( هوأبو الحسن العَبَّادِيٌ . سلفت ترجمته . 


ی 


mM 


3 


2 


١ 
+ 


باب حَدَ شارب الخمر 


: IO 





ل تياس تار المحرّمات؛ قال الأصحابُ: عصيرُ العنب [ إذا ] اشتدٌء 
وقذف بالربد» كر ا وسواء قليلة وكثيرة» ويفسّقْ شاربّة» ويلزمة 
الخد ومن استحلّه كَمَر. وعصيدُ الوب ا کی ا ا 
البغويٌ وطائفةٌ وحكاه الرُوْيَانِيُ عن بعضهم. زار واختار کوته کسائر 
الأشربة. 


أماشاكة الاجر بة المُْكرة» فهي في التحريم ووججوب الحَد عندنا كعصير 
العنبء للكن لا يكمُرٌ مستحلّها؛ لاختلاف /1١7[‏ أ] العلماء فيهاء وذكر 
الأصحابٌ خلافاً في أن اسم الخمر هل يتناولها ؟ والأكثرون على المنع . 


وكُلُ شّراب حَكَمْنا بتحريمه فهو نجسل وبيعة باطل» وما N‏ 
لا يحرٌ» للكن يُكرَهُ شُرْبُ المُتَصَّفِء والخليطين؛ للحديث الناهي عنهما”” . 


(1) الرَبد: بفتحتين : من البحر وغيره كالرّعُوةٍ( المصباح: زب د ). 

(۲) قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: 4 / 74 ): ١‏ كأنه يشير إل حديث جابر : أن رسول لله كل نهى 
أن ينبذ التمر والزبيبُ جميعاًء وأن ينبذ الوْطبُ وَالبسْرُ جميعاً . متفق عليه . وفي لفظ : أن يخلط الزبيبٌُ 
والتمر» والبْسْرُ والوطبٌ. وفي لفظ: : نه عن عن الخليطين أن ي يشربا. قال: قلنا: يا رسول ألله ! وما 
هما ؟ قال: التمر والزبيب . وفي الباب : عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عمر» وابن عباس» رواها 
مسلم . وعن أنس : رواه النسائي وغيره. واتفقا عل حديث أبي قتادة: نهئ النبي وَل أن يجمع بين 
التمر والرّهُوِه والتمر والزبيب» ولينبذ كلّ واحدٍ منهما علئ جدّة » انتهئ . وانظر: ( جامع الأصول: 
هر ١*١‏ هخ" ١‏ ). 


الوْطَبُ : بضم الراء وفتح الطاء: ثمر النخل إذا أدرك ونَضِجّ قبل أن يتتمّرَ( المصباح : ر ط ب ). 
ابر : تمر النخل قبل أَنْيُرْطبَ ( المعجم الوسيط: ١‏ / 07 ). = 
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ج - 00 7 )۱( 
والمُنصّفٌ : ما عْملَ من تمر وذطب 


وشرابٌ الخليطين : ما عمل من بُسْرٍ ورُطب» وقيل : ما عُمِلَ من تَمْرٍ ورّبيب» 


ع 


وسبب النهي؛ أَنَّ الإسكار يسرع إليه بسبب الخَلْط قبل أَنْ يتخيّرٌ طعمُهُ فيظن 
الشاربُ أنه ليس بِمُسْكرٍء ویون گرا وهلذا كالتِّي عن الانتباذ في الأوعية التي 


و 
و 


كانوا ينون فيها؟؛ كَالدَبَاء» وهو: القرْعٌ والحَنْتم» وهو: : جرارٌ 0 والتّقير» 


و 


وهو : : جلع يقر ويخ منه إناغ» وَالمُرَّقْتِء وهو: : المَطْلِيُ ِالّفْتِ وهو القَارُء 
ويقال له: المُمَيَه”"'؛ لأن هلذه الأوعية يشتدٌ فيهاء ولا يعلمُ به» بخلافِ الأسقية من 
0 


« صحيح مسلم » 


(1) 


زفق 


002 


قلثُ: والنهئْ عن هلذه الأوعية منسوخء ثبت نسخۀ مِنْ کلام رسولِ ن َيه في 


2 و 


. وآلله أعلم . 


الخليطين : الخليط : الشيءٌ المخلوط» فعيل بمعنئ : مفعول ( جامع الأصول : ه / ٠١١‏ ). 
الرَّهُو: الوْطبُ إذا اصفرَ أو احمرّ( جامع الأصول: 0 / ٠١١‏ ). 


علئ حدة: يقال: افعله علئ حدق أي : منفرداً و ا قد ذهبٌ قوم إلى 
mS‏ وإن لم يكن المجتمع منهما مسكراً؛ أخذاً بظاهر الحديث» ولم يجعلوه ا وبه 
قال مالكٌ» وأحمدء وعامةٌ أهل الحديث. قال الخطابئٌ : وغالبٌ مذهب الشافعيٌ عليه. قالوا: من 
شرب نبيذ الخليطين قبل حدوث الشدَّة فهو آثم من جهة واحدةٍ» راذا شرب بعد حدوبث اله في كان 
آثماً من جهتين» إحداهما ؛: شرب الخليطين» وقد نهي عنه» والأخرئ: شُرْبُ المسكر. “وز خض اف 
ا ا ج ا . وقيّل : إنماجاءت الكراهة في الخليطين ؛ لأن أحدهما يقرّي صاحبه» 
فتسرع الشدَةإليه ( جامع الأصول: ٠‏ / ۱۳۲-۱ ). وانظر: ( فتح الباري: ٦٤ ٦۲ / ٠١‏ ). 
قال الفيومي في ( المصباح المنير ص : 191 ): ١‏ المُتصَّفٌ من العصيرء اسم مفعول: ما طبخ حنّى 
بقي علئ النصف ©2. 

قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: 5 / 174 ): مسلمٌ [ برقم: ١991‏ ] من حديث أبي هريرة: أن 
النبي بيا قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الَبَاءِء والحتم» والتقيرء والمُقير. ورواه البخاري 
)۳(« ومسلم (17 ) من حديث ابن عباس» في قصة وفدٍ عبد القيس. ولهما 
( البخاري: ٥5۸۷‏ )» و( مسلم: ۲ ) عن أنسٍ: نهئ عن الدبّاءِ والمرَّفّتِء وزاد في رواية : 
والحَنتم . وعن ابن أبي أوفئ: نهئ عن المُرَفْتِء والحتتم» والنقير. رواه البخاري ( ٥٥۹٩‏ )» 
والنسائي ( ۸ / ۰٠٤‏ ). وله طرقٌ . فمنها ما اتفقا عليه ( البخاري : 045 )ء و( مسلم: 1995) 


عن لحار بن سُويد» عن علي في النهي عن الدُبّاء والمُرَفْتِ ps‏ / ۳۷ )عن عائشة: 
نھ وَهُدَ عبا لقي س أن ب يڏوا في الدّكاء» وَالتقير » والمُرّفتِ» والحتتم . 


e‏ ا i e‏ ر ك ر 


2 


في الأشربة( برقم: : لاا / 5 ) من حديث برَيدة . 


كتاب السرقة 


وفي الباب طرفان: 


الأول: في الشراب الموجب للحَدٌء فكل ا لتحريم e‏ شرت 
ما يُسكر جنسّه مختاراً» بلا ضرورق» ولا عدر ركه اليك فة هة قود 





الأول: الملتزم» فلا حَدٌ على صبيّ ؛ ومجنون» وحَربئٌ» والمذهبُ: اَن الذميّ 
جد ان وان الحنفيَ بُحَدٌ بشرب النبيذِء وان کان لا باك تح تة ويأتي 
في الشهادة إِنْ شَّربَ الحنفينٌ النبيذ» هل يُفَسَّقْ بهء وتَرَدٌ شهادتة ؟ إِنَّ شاءً ألله تعالى . 

الثاني: قولنا: ب ل ار 0 0 
اسْتَعَط بالخمرء فلا حَدَّ؛ لأن الحَدَّ للزجُرء ولا حاجة فيه إلئ الزجرء وقيل: يُحَدٌ 
وقيل : يحَدٌ في السّعُوطٍ دون الحُقْئَةَ والأول: أصمٌ . 

ويتعلّق بكون المشروب مُسْكراً في جنيبه صُوَدُ. 

منها: أنه يَدْخُلُ فيه النبيذ» ودُرْدِيُ الخمر» والَّخِينُ منها إا 
ثردّ فيهاء وأَكَلَ اليد أو طبخ بهاء وَآكِلّ الْمَرَقَء فَبِحَدٌ بكلٌ ذلك ولا يُحَدٌ بأل 
e‏ وباك عن أو معجونٍ عُجِنَ بها علئ الصحيح فيهماء وعلئ 

: قال الإ عفرن كور ماءٍ فيه قطراتٌ خَمْرٍ والماءُ غالبٌ» لم يُحَدَ؛ 
e‏ 

الثالثُ: كونُ الشارب مُختاراًء فلا حَدَّ على مَنْ أُوْجِرَ قَهْراًء والمذهب: أنه 
لادم aS‏ برا دح اومان 

اترا ان لكو فشر دلو ف ا ولم يَجِدْ E‏ 
الخمر» وجب عليه إساغَتّها بالخمرء ولا جك وحکی إبرا هيمٌ المرُؤذيٌ في تحريم 
الإساغة وجهين؟؛ لعموم النهي» وا 

وأمًا شُرْبُّها للتداوي» والعطش» والجوع إذا لم يَجِد غيرها ففيه أوجٌة: 


.) 777 / 9 ذُرْدِيٌ الخمر: هو ما يبقئ في آخر الإناء من العكر ( النجم الومّاج:‎ 6١ 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 137 / "8٠‏ ). 

(۳) عَصنٌّ: بفتح الغين» لا بضمها كما قال ابنُ الصلاح وغيره» ومعناها: شرق» للكن المشهور: استعمال 
شرق في الماء» وغصٌ في غيره ( النجم الوهاج: 9 / 777 ). 





î‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 


٠ 2 1‏ ع 1 35 و ع 2 

أصخهاء والمنصوص » وقول الأكثرين: لا يجوز؛ لعموم النهي» ولأن بعضها 
يدعو إلى بعض . 

والثاني: يجوز كما يجوز شَرْبُ البول» والدم لذلك» وكما يتداوئ 
بالنجاساتٍ؛ كلحم الحَيّوَ والسَّرَطانِ 27 والمعجون فيه > 

والثالث: يجوز للتداوي دون العطشء والجوعء ورجّحة الوُوْيانِيٌ . 

و ا 6 6 1 3 ۰ 

والرابيع: عكسه؛ لآن دفع العطش موثوق به في الحال» وهلذا هو الصحيح 
عند الإمام ٠‏ ونقلَ اتفاق الأصحاب علئ تحريم التداوي. قال: وبَلعَنا عَنْ آحادٍ من 
المتأخرين e‏ بجوازه من غير تدوين في كتاب . 





ع ا 


ع 7 و 
وكا ر ي E Rs‏ 
ا ا ار ا عت e‏ ن 0 e‏ 
ويعتبرُ هلذانٍ الشرطان في تناول سائر الأعيان النجسّة. 
ولو قال الطبيبٌُ: يتعجّلٌ بها الشفاءء فالأصحٌ أنه كرجاء الشفاء. 00 قال 


القاضي حُسَّينء والغزاليٌ: لا حَدَ علئ المتداوي» وإِنْ حكمنا بالتحريم؛ لشبْهة 
الخلاف . 

وقال الإمامٌ: أطلق الأئمةٌ المعتبرونَ أقوالّهم في طرقهم : إِنَّ التداوي حرامٌ» 
موجبٌ للحَد”'"؛ وإذا جوّزنا الشرت للعطش» لزمه الشربُء كتناولٍ الميتة 


ت 


للمضطرٌء ولا حَدَّء وإذا لم نجوّزْه» ففي الحَدٌ الخلاف» كالتداوي . 


.) 457” / ١ السّرّطان: حيوان بحري من القشريات العشريات الأرجل ( المعجم الوسيط:‎ )١( 

)۳( في ( أ ) زيادة: « الذي ». 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۳۲۷ ). 

)6( في ( م ) : « لسہب )» وفي الحاشية : « كذا الأصل ولم نتبينه »» وفي (ح): « بسبب » تحريف. 
المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ١١‏ / ۲۷۹ ). و( نهاية المطلب: ۱۷ / ۳۲۷ ). 

.) ۳۲١ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٥( 

() في ( فتح العزيز: ١١‏ / ۲۷۹ ): «.... أن التداوي بالخمر حرام وأن المتداوي بها محدود »» 
للكن جاء نص إلإمام الجوي: ( نهاية المطلب: ۳۲١ / ١۷‏ ): «.... أن التداوي بالخه 


نص الومام الجويني في ( نهاي ل التذاوي بالحمر 


حرام وأن التداوي بها محذور «. 


۸ كتاب السرقة 





الخامس: أَنْ لا يكونَ له عُذْدْ في الشّربِء فلو شرب قريبٌ عهِدٍ بالإسلام 
واذَّعَى جهلَ التحريم» لم يُحَدَّ فلو قال: علمث التحريم» وجهلث الحَدّ» وجب 
البحد: 


3 0 م ووء‎ ٤ 

ولو شرب خمراً» وهو يَظْنٌ آنه یشرب غر مُسْکر في جنسه» فلا حَدّ» وإن سَكِرَ 
منه لم يلزمْةٌ قضاءٌ الصلواتء كالمُعْمَى عليه . 

وان علم أنه من جنر | لمسكرء وظنّ أن ذلك القَدُرَ لا يسك حل ولزمة 
قضاءٌ الصلوات الفائتة فى السّكر . 

فرْعٌ: إنما يجب الحَدٌ إذا ثبت الشربٌ بإقراره» أو شهادة رجلين» وفي ١‏ تعليق 
الشيخ أبي حامِدٍ » أنه يجبٌ أيضاء إذا عَلِمْنا شرْبَهُ المسكرَ؛ بأن رأيناه شرب مِنْ 
شراب ناء شرت مته غير فسكن وليك هنذا ميا على أن القاضى يتضئ 
بعلمه ؟ ولا تعويلَ على النَّكْهَقَ وَظهور الرائحة منهاء ولا على نشناهدة سكروف 
وتقييهِ الخمر؛ لاحتمال غلط. أو إكراو. 


4 ان 05 : ٠.‏ ته 03 ٣ 0 » e‏ 
ثم صيغة المُقِررٌ والشاهد إن كانت مفصّلة؛ بأن قال: شربْثٌ الخمرَّء أو شربتُ 
* ۰ ر nM E‏ ۴ کا وه 
ما شرب منه غيري» فسّكِر منه» وأنا به عالمٌ مختار» وفصّلَ الشاهد كذلك,» فذاك . 
6 8 : 1 وا 0 م ۴ 
وا و و الخد انيما كارن ی فک اقم غل او 
شهد اثنان؛ أنه شرب الخمرّ مِنْ غير تعرّض للعلم والاختيار» فوجهانِ : 


أحدُهما: لا حَدَ؛ِ لاحتمالٍ الجهل والإكراو» كما لا بُدَّ من التفصيل فى الرّنئ» 
1 اس ا 2 َ 
وبهلذا قال القاضي ابو حامد» واختاره الإمام . 


وأصخهماء وأشهرهماء وظاهِرٌ النصّء وبه قطعّ بعضهم: يجبُ الحَدُ؛ لأن 
إضافةً الشرب إليه حاصلةٌ والأصلٌ عدمٌ الإكراه» والظاهِرٌ من حال الآكل والشارب 
العلمٌ بما يَشْرَبُةٌُ وصار كالإقرار بالبيع» والطلاق» وغيرهما. 


و اا 
والشهادةٌ عليها لا يشترط فيها تعدْضٌ للاختيار والعلم» بخلافِ الرُّنَى؛ فإنه 


00 في المطبوع زيادة: ١‏ فشربٌ منه »» ليست في الأصول الخطية» ولا في ( فتح العزيز: ۲۸٠ / 1١١‏ ). 
(0) انظر: ( نهایة المطلب: ۱۷ / ۳۳۰۔٣۳٣‏ ). 





م روضة الطالبين : الجزء السادس 





يطلقٌ على مقدّماته» وفي الحديث : ١‏ العَيْنانٍ تَرِْيَانِ ٠"‏ 
ف 2 اث E‏ 0 كه رن 000 ١‏ ا 
فزوع: ما يزيل العقل من غير الأشربةه کي 3 حرامٌ؛ للكن لا حد في 
تناوله. 


ولو احتيج في قَطع اليد الماك ت إلى زوالٍ عقلوء هل يجورٌ ذلك ؟ يُحََجٌّ على 
الخلافٍ في التداوي بالحمر. 


قلث: الأصخ - هنا" -: الجوارٌ» وقد سبق في مسائل طلاق السكرانِ» ومَنْ 
زال عقلَهُ ما يقتضي الجزمٌ به. 
ولو احتاج إلى دواءِ يزيل العَقَلَ عرض صحيح جار تناولّة قطعاً كما سبق 
. وألله أعلم . 

التَدا"' المعجورة بالخمر نجسنٌ» قال ابن ا : ولا بحو كه وكان ينبغي 
اَن يجوز كالثوب النجس؛ لإمكان تطهيره ؛ بتَقِعه في الماءء ومن يشخّر به هل 
يتنكّس ؟ فيه وجهان. كذخان النجاسة. 

الطرف الثاني: فى الحَّدّ الواجب [118/ أ] في الشزب 

وهو ارون علدة علن الف وفرون غد ال فى واختار ابْنُ المنذِر أنه 
ثمانون» وهل 0006 أن عرب بالأيدي» والتّعالٍء وأطراف الثياب» والسّوط» أم 
يتعيّنُ ما عدا السوطء أم يتعيّنٌ» السَوْطٌ ؟ فيه ثلاثة أوججّه . 


الى 


هنا 


)١(‏ أخرجه ( أحمد: 7/ 755 )2 وأبو يعلئ في ( المسند: 5476 ) من حديث أبي هريرة» وصححه 
( ابن حبان: ٠١‏ / ۲۹۷ ). وهو في ( مسلم : 3١ / ۲٦٥۷‏ ) بلفظ : « فالعينان زناهما النظرٌ » وفي 
رواية ( للبخاري: 1۲٤۳‏ )» و( مسلم: : ۷ / ۲١‏ ): « فزني العيتين النظر ». وانظر: 
( التلخيص الحبیر: ۳/ ۲۲١‏ )» و( مسند أبي یعلی: ۱۱ / ۳١٠١-۳٠۹‏ )» وفي الباب: عن 
عبد الله بن مسعود؛ انظر تخريجه في ( مسند أبي یعلی : 787-١57 / ٩‏ ) بتحقيق أستاذنا العلآمة 
ا 

(۳) البنج: مال فلس : جنس نباتات طبية مخدّرة من الفصيلة الباذنجانية» وهو اسم شائع علئ نبات 
السّكران ( المعجم الوسيط : ١‏ / ۷۳ )» وانظر: ( المصباح : ب نج ). 

(۳) كلمة : « هنا ٠‏ ساقطة من المطبوع . 


2 
(:)4 الد: بشع العو : عوةٌ يتبِخُرُ به ( المصباح: ندد). وفي ( تهذيب الأسماء واللغات: 


: ع5 )0:0 النَدّ: الطيبٌ المعروفٌ . قيل : : هو مخلوط من سنك وکافور»‎ /٠ 


كتاب السرقة 1 )ا 


الصحيحٌ: الأول» وهو جوازٌ الجميع. 
ولو رأئ الإمامٌ أَنْ يبلعّ به ثمانين» أو ما بينها وبين الأربعينَء جار على 
الأصحٌ» فعلى هلذا: هل الزيادة تعزيت» أم حَدَّ ؟ وجهان: 


م س 


أصحّهما عند الجمهور: تعزيدٌ؛ لأنها لو كانت حَدَاً لم يَجْرْ تركهاء وتزكها 

زء فعلئ هلذا: هو تعزيرات علئ أنواع مِنْ هَذَيانِ يصدُرُ منه» ونحوه. 

والثاني: أَنَّ الزيادة حَدٌّ؛ لأن التعزيرٌ لا يكون إلا على جنايةٍ مُحَمَفة . ثم كان 
ينبغي أَنْ ر ی وتجوز الزيادةٌ عليهاء وهي غير جائز ة بالاتفاق. 
وعلئ هلذا : حَدٌ اشرب مخصوصٌ بأن يتحنّمَ بعضة ويتعلّق بعضه باجتهاد الإمام . 

فضْلٌ: في كيفيّة الجَلّْدٍ في الرُنَىء وَالقَذْفِءِ والشُّرْبٍء وهو بِسَؤْط”" معتدلٍ 


الحجم بين القضيب والعصّاء وبه تعتبرٌ تعتبة الحَشْباتُ» ولا يكون رَطْباً» ولا شديد 
البُبُوسَق خفيفاء لا يُؤْلِمُ» ويضربٌ ربا بین زټین» فلا يرفعٌ الضارِبُ يده فوق 
رأسه بحيثٌ يبدو بياضٌ إِبْطِهِ؛ لأنه يشتدٌ أَلَمُهُ ولا يَضَعُ السوط عليه وضعاً؛ فإنه 
لا يْلِم» ولنكن يرفمٌ ذراعه؛ ليكسب الوط تقلا ؛ فإِنْ كان المجلودٌ رقيقَ الجلْدِ 
يدّمئ بالضرب الخفيف» يبال به» وف السياط على الأعضاء» ويتقى الوه 
وَالمَقَاتِل'' ؛ كثغر كتُغْرَةٍ البّحرا “» والقَرْجء ونحوهماء وهل يجتنبُ الرأسَ ؟ وجهان. 


أصخُهما عند الجمهرر : لا؛ لأنه مستور بالشعر بخلاف الوجه» ولا تشد يذه 
بل تترك یداهُ؛ ليقي بهماء ولا يُلقى علئ وجههء ولا يُمَدٌ SS‏ 
بل يتركُ عليه قميصٌ» أو قميصان» ولا يتر عليه ما يمنٌ الألم من جُتم مَحْشوٌة 
ور ويجلدٌُ الرجلٌ قائماًء والمرأة جالسةً» وتَلَفتٌ» أو تربظ عليها ثيابُهاء ويَتولى 
لف ثيابها امرأة. 


أ 


وآمًا الضرت» فليس من شأن النساء» فیتو لاه رجلٌ» ويُوّالى بين الضربات» 





)١(‏ في (ظ)» والمطبوع: « مخففة »٠‏ تصحيف. انظر: ( فتح العزيز: ۲۸٤ :١١‏ )» و( النجم 
الوهاج: 9 / 737١‏ ). 

(۲) السّوط: قال ابن الصلاح: هو المتخذ من سُيُورٍ تلوئ وتلف ( النجم الوهاج: 9 / 7754 ). 

(۳) المقاتل: هي المواضع التي يسرع القتلٌ إليه بضربه فيها( النجم الوهّاج: 9 / 714 ). 

(2)4 ثغرةالنحر: الهّزمة في وسطه( المصباح: ثغ ر ). 





م روضة الطالبين : الجزء السادس 
ولا يجوز اَن يفرّقَء فيضرب في كُلّ يوم سَوطأاء أو سوطين؛ لأنه لا يحصلٌ به إيلامٌ 
وتنكيلٌ ورَجْرٌ 

ولو جلد في الزن في يوم خمسينَ متوالية» و 
أجرأًء فال امام في فط ارين إن کان بحيث لا يحصل من كُلّ دفعة ألمٌ له 
وفع كر أو سَوْطين في كَل يومء لم جز ون کان يولم ويؤثَّدُ بمالهُ وقُمٌ؛ 
فإِنْ لم يتخلَّلُ زمنٌ يزولُ فيه الألمُ الأول کی واه تفلن لم يكف علئ الأصمٌ . 

فَوْعٌ: لا يقامُ حَدٌ الشُرْب في السكر؛ بل يؤخَرُ حنّى يُفِيقَ”" . 

قَوْعٌ: لا تقامٌ الحدودٌ في المسجدء ولا التعزيدُ؛ فإِنْ فَعَلَء وَقعَ الموقع» 





هه * ٠ f‏ ۰ ¥ 
كالصلاة فى أرض مغصوبق. 
ر 
a‏ ضر ھا 
© نظر :اة ال :۷ 7 


(۲) في المطبوع: « يضيق »٠‏ تحريف. 





هو مشروعٌ في كل معصيةء ليس فيها حَدَّء ولا كقّارة» سواء كانت مِنْ مقدّماتِ 
ما فيه حَدّ؛ كمباشّرةٍ أجنبيّم بغير الوطءء وسرقة ما لا قطعَ فيه والسّبٌء والإيذاءِ 
e ١‏ 2 00 1 مك 
بغير قذفٍء أو لم يكن؛ كشهادة الزُورِء والضرب بغير حَقَء والتزوير» وسائر 
المعاصى» وسوا تعلقف المتعطيية ييحي الله فال أم بحق آدميّ . 


ثم جنس التعزير من الحبس» أو الضرب؛ علد أو صَفْعاً إلى را 
الإمام /1١58[‏ ب]ء فيجتهدٌ ويعمل ما يراه من الجمع بينهما» والاقتصار عل 
خخا و ل الاقتض ا ذعل: التوقة اللسان عل فام اد إن اة اة قا 
دهماء و ر بيخ باللسان يل٬‏ ياتي ٳ 
قال الإمام؟" : قال الأصحابُ: عليه أَنْ يراعي الترتيب والتدريج» كما يراعيه 
دافِعٌ الصائل» فلا يَرْقَى إلى مرتبة وهو يرئ ما دونها مؤثراً كافياً. 


2 
° 


وأا قدرٌ التعزير؛ إن كان من غير جنس الحَدّء كالحبس» تعلق باجتهاد 


a 


)00 التعزير لغة: مصدر عزر من العزر» وهو الردٌ والمنعٌ» ويقال: عرّر أخاه بمعنئ : نصره؛ لأنه منع عدوه 
من أن يؤذيه» ويقال : عزرته بمعنى : وقرتهء وأيضاً: أدبته» فهو من أسماء الأضدادء وسميت العقوبة 
تعزيراً؛ لأن من شأنها أنتدفع الجاني وتردَّهُ عن ارتكاب الجرائم» أو العودة إليها . 
وفي اشع تأديبٌ علئ ذنب لا حَدَّ فيه. وهو مخالفٌ للحد من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يختلف 
باختلاف الناس؛ فتعزيرٌ ذويّ الهيئاتٍ أَخفتٌ ويستوون في الحدود. والثاني: تجوز الشفاعةٌ فيه 
والعفرٌ؛ بل يستحيّان. والثالثُ: التالف به مضمونٌ في الأصمٌ» خلافاً لأبي حنيفة ومالك. انظر: 
( النجم الوهاج: 4 / 75 )» و( البيان: ١7‏ / 57 )» و( المهذب: 5 / 417 )» و( الموسوعة 
الفقهية: ٠٠٤ / ١١‏ ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۳١۲‏ ). 





روضة الطالبين : الحزء السادس 





الإمام وَإنرائ اليلد فت أن فض عن الد وفى ضبطه أوجة: 

أحدُها: أنه يفرقٌ بين المعاصي» وتقاسئٌ كن معصية بما يناسبها من الجناية 
الموجبة للحَدّء فيعزّر في الوطءٍ المحرّم الذي لا يوجبُ حدّاً وفي مُقَدَّماتِ الزّنى 
دون حَد الرنى» وفي الإيذاء وال ر فف دون حَدَّ القذفٍ» وفي إدارة كأس 
الما نالرت ٠‏ شا بشارى التق دون لر وف مقدفات الجرقد 


دون حد الرتی» وعلى هلذا: فتعزير الحر يعتبرٌ بحَدُو وال و 
والوجة الثاني: أن جميحَ المعاصي سوا ولا يزاد تعزيد على عَشر جَلدَاتِ ؛ 
¢ ده م ا و تعمل ATR‏ 
للحديثٍ الصحيح : أَنْ رسول الله يل قال: ١‏ لا يُجُلِدَ أحَد فَوْقَ عَشَرَةٍ أشواط إلا في 
کر 


والثالث. وهو الأصخ عند الجمهور» وظاهر النص: أنه تجوز الزيادة على 


عَشَرَةٍ بحيث ينق عن أدنئ حدود المُعَرّر فلاايراة تعزيز حر على نبيع :وثلانين 
لد ولا العبد على يِسْعَ عَشْرَةَ والعذية: قال بعضهم: إنه منسوځ» واستدل 


والخامس حكاه البغويٌ”": الاعتبارٌ بحدّ الحُرّء فيبلغ بالحرٌ والعبدٍ تسعاً 
وثلانين: 

فضْلٌ: من الأصحاب مَنْ يَخْصُ لفظ التعزير برب الإمامء أو نائبو؛ للتأديب 
في غير حَدٌّ ويُسمٌي فت الزوج زوجتة» والمعلّم الصبيّ» والأب 0 تأديياً 
لا تعزيراً» ومنهم مَنْ يطلقٌ التعزيرٌ على النوعين وهو الأشهرٌء فعلئ هلذا: مُسْتَوفي 
التعزير الإمام» والزوج» والأب» والمعلّم» والسيد. 


الأسماء واللغات: " / ۲۸۳ ). 
)2 أخرجه (البخاري: ۸)» و( مسلم: ١7١8‏ ) من حديث أبي بُرْدة بن نيار الأنصاري . 


.) ١۷۷ / ١۲١ : لبعضهم بالجزع ( الفت‎ DÎ 


( لا يجلد ) بضم أوله له بصيغة النفي: ولبعضهم بالجزع ( مدع 
(۳) انظر: ( التهذيب: لا / 5595-5758 ). 





والأتُ يودب الصغير؛ تعليماً ورّجْراً عن سي الأخلاق» وكذا يوذب المقتنه 
ك 
َه ع 5 INE:‏ 

ويشبة أن تكون الأمّ ومَن الصّبئ”'“ في كفالته» كذلك» كما ذكزنا في :ليم 
أحكام الطهارة» والصلاةٍ» والأمر بهاء والضَّرب عليها أَنَّ الأمهاتٍ كالآباء. 

والمعلم يؤدّبُ الصب بإذنٍ الوليٌ» ونيابةً عنه . 

قد لواو و ا ا ا N AL‏ 

والزوج يعزّرٌ زوجّته في النشوزء وما يتعلق به» ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله 

ا 


والسيد يعرّر في حى نفسه» وكذا في حى الله تعالئ علئ الأصحٌ» وإذا أفضئ 
: . و 3 
تعزير إلى هلاكء وجب الضمان علئ عاقلة المُعَرّرِء ويكون قتلهُ شِبْة عَمْدِء فإِنْ كان 
الإسراف فى الضرب ظاهراً» وضربَةُ بما يقصدٌ به القتل غالباً» فهو عَمْدٌ محضٌ . 
E ea E f 2 (۲)‏ ار 
وحکیٰ الإمام ن ان تفريعاً 0 القاعدة: أن المعزر إذا علم 
نَ التأديبت لا يَحْصّلٌ إلا بالضزب المّبررئّح”". لم يكن له الضرْبٌ المبرّح» ولا غيرّة؛ 
ما المُبرَحٌ؛ فلأنه مُهْلِكُء وليس له الإهلاكٌ وأمًا غيرُهُ» فلا فائِدَة فيه. 


\ 


اا — 


فَصْلٌ: الجتاية المتعلّقةُ بحقّ الله تعالئ خاصّةً» يجتهدٌ الإمامٌ في تعزيرها بما يراه 
مِنْ ضَرْب» أو حبس »]1/1١841‏ أو اقتصارٍ علئ التوبيخ بالكلام» وإِن رأئ 
المصلحة في العفوء فله ذلك . 


وإِنْ تعلّقت الجنايةٌ بحقٌّ آدمئّ فهل يجب التعزيرٌ إذا طلب ؟ وجهانٍ: 


أحدّهما: يجبٌ» وهو مُقتضئ كلام صاحب « المهذب ©« كالقصاص . 


)١(‏ في الأصول الخطيةء والمطبوع : « في زمن » بدل: « ومَنْ »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
١‏ ۲ )» و( النجم الوهاج: ۲٠١ / ٩‏ ): وانظر: ( فتح الوهاب للشيخ زكريًا الأنصاري: 
۲/ 4۰(. 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ١٤١‏ ). 

(۳) المُبَرّح : الشاق. انظر: ( نهاية الغريب: برح ). 

(6) انظر:( المهذب:٠/‏ 5517 ). 
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والثاني: لا يجبٌء كالتعزير لحقّ الله تعالئ» وهلذا هو الذي أطلقه الشيخ 

أبو حامد» وغيرة» ومعتضئ كلام البغوي تر جبحة . 
(). 5 

وقال الإماة”' : قَدْرُ التعزير» وما به التعزيرٌ إلى وا 

ولأ كاذ ضير جارك عد لزنام لاو و ا كوك لشفت 
ل Sl‏ 

ولو عفا مستحقٌ العقوبة عن القصّاصء أو الحَدَّء أو التعزيرء فهل للإمام 
التعزيرٌ ؟ فيه أوجة. 

أحدُها: لا؛ لأنه أسقطها. 
۰ والثاني: نَعَمْ ؛ لأن فيه حقاً لله تعالن» ويحتاج إلئ رَجْرِوء ورَجر غيره عن مثلٍ 
ذلك. 

وأصكٌُّها: إِنْ عفا عن الحَدٌّ فلا تعزيرَ» وإِنْ عفا عن تعزيرٍ» عزَّرَ > لان الخد 
مقدّر لا نَظَرَ للإمام فيه فإذا سقط › معدل إلى غيره» والتعزيدُ يتعلّق أصلَهُ بنظروىء 
فلم يؤثّر فيه إسقاطً غيره. وبالله التوفيق 


كر كر ضر 


.) "59 / ١07 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
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8 - كتابُ ضمان إثلاف الإمَام 
وحكم الصَيَال وإتلاف البتهانم 





الأول: في صَمَانٍ يلزمٌ الولاةً بتصرّفاتهم» وفيه طرفانٍ: 

الأول: في مُوجبٍ الضمانٍ. 

والثاني: في مَحَلَّه. 

ما الأولُ؛ فما يُقْضِيٍ إلى الهلاك منّ التصرّفات المتعلّقة بالولاة أنواع: 

أحدها: التعزير» فإذا مات منه المعرّرُ» وجب e‏ 0 تبن بالهلاك؛ أنه 
جاور الحَدّ المشروع. 

وحُكي وجة: أنه لا ضمانَ إذا عزّرَ لحقٌّ الآدميٌ؟ بناء على أنه واجبٌ إذا طلبَ 
المستحقٌ؛ فصار كالحدٌء والصحيحٌ: الأو ` 

ويجبُ انان أيضاً في تعزيرٍ الرُوج» والمعلّم إذا أفضئ إلى الهّلاكء سواء 


ضربَةُ المعلّم بإذن أبيهوء أو دون إذنى نكن إلى كان مملوكاًٌ فضربه بإذن سَيّدهء قال 
00 لا ضمانٌ؛ لأنه لو أَذنَ في قَنْلِه فقتله» لم يضمَئة. 


ثم الضمان الواجبُ الدية على عاقلة الزوج والمعلّم» وفي حقٌّ الإمام» هل هو 
على عاقلته» أم في بيتٍ المال ؟ فيه خلافٌ سوق وتغود أيضاً إِنْ شاء الله تعالىل » 


.) ٤۲۷ 4755 انظر: ( التهذيب: /ا/‎ )1١( 
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للكن لو أسرف المعرّدء وظهرَ منه قصد القتل» تعلق به القصاص › والدية المغأظة 
في ماله . 

الثاني: الحَدّء والحُدودُ في غير الشُّرْبٍ مقدَّرَةٌ بالنصٌ» فمن مات منهاء فالحَقٌ 
o ۰ 0.‏ ع E‏ ت ع 6 سس 
قتلهُء فلا ضمان؛ للكنْ لو أقيم الحَدّ في حَرٌ أو بَرْدٍ مُفرطين» ففي الضمانٍ خلافٌ» 
عق 4 والجده ‏ ا ضهان اا 





وأا حَذّ الشرب؛ فَإنْ ضرب بالنعال» وأطرافٍ الثيابٍ» فمات منهاء ففي 
وجوب الضمان وجهان؛ بناء علئ أنه هل يجورٌ أنْ يُحَدّ هلكذا ؟ إِنْ قلنا : : نَعَمْ وهو 
الصحيح . فلا ضمانٌ» كسائر الحدود» وإ فيجتٌ؟؛ لأنه عَدَلَ عن الجنس الواجب. 

ولوقت أزبعوة "علد فاط ي الان فرلا وهال هان 

أحدُهما: يضمنٌ ؛ لأن تقديره بأربعينَ کان بالاجتهاد» والمشهوژ: لا شان 
کسائر الحدود؛ لن الصحابة رضي الله عم أجمعوا على أن الشارب يفيت 
أربعينّ» وفي الصحيح : أن رسول أله - بل -جَلَدَ في الخمر أربعينَ . 

فان قلنا بالضمان» فهل يجب كل الضمان» أم NS‏ أم 7 50 
بين ألم السياط» والضرب بالنعال» وأطراف الثياب ؟ فيه أوججة 

أصحّها: الأول [۱۱۳۹ / ب ]. 

ون ادا وار فل بجت كل الشمان: آم نصفَةٌ» آم جُزء من أَحَدٍ 
وأربعين ججزءاً ؟ فيه أقوال. 

أظهزها: الثالث . 

ون عت اثنينٍ وا وقلنا بالثالث» وجب جُزءان من اثنين وا 
وعلل ٠‏ هلذا القياس » حت إذا ضرت ب ثمانين استوئ القول الثاني والثال» ووجت 
النصفٌ . 

ولو جلد في القذف أحداً وثمانينَ» فمات» فهل يجبٌ نصفٌ الديق أم جرَءٌ من 
أحدٍ وثمانينَ جُزءاً منها ؟ فيه القولان. 


.» أربعين‎ « :) 599 /١١ في:( فتحالعزيز:‎ 2141١ 


(۲) أخرجه( مسلم: 11707 / 38 ) من حديث عليٌ رضي ألله عنه . 
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ثم إِنْ كانت الزيادةٌ مِنّ الجَلادِ» ولم يأمرْهُ الإمامُ إلا بالثمانينَ» فالضمانٌ على 
اختلاف القولين علئ الجَوّدِء وإِنْ أمرَ الإمامٌ بذلك» فالضمانٌ متعلّقٌ بالإمام» وكذا 
لو قال الإمامٌ : اضرِبء وأنا أَعُدُء فَعَلِطَ في العَدَّء فزاد على الثمانين. 

ولو أمرَ الإمام بثمانين في الشُرْبِء فزاد الجادّدُ جَلْدَةَ واحدةً» وماتَ المجلودٌ 
فأربعة أوجُهٍ: 

أصخها: تورَعٌ الدية علئ أحد وثمانين جزءاً » يسقط ينها أرئعوة؛ ويجبُ 
أربعون على الإمام» وجز#على الجااد. 

5 و ۾ ووو 
والثاني: يسقظ ثلث الديق» ويجبُ علئ الإمام ثلتٌ» وعلئ الجادّدِ ثلث . 
والثالث: يسقظ نصفُهاء ويجبُ علئ الإمام رُبُمٌ» وعلئ الجادّد ريم . 
00 00 1 

والرابع: يسقط نصفهاء ويوزع نصفها على أحدٍ وأربعينَ جزءا: أربعون على 
الإمام» وجزء علئ الجادّد. 

الثالثُ: الاْتصلاح بقطع سِلْعَةَ» وبالختَانِء وفيه مسائلٌ: 

إحداها: في حكم ا من العاقل المستقلٌ بأمر نفسه» والسّلْعَةُ بكسر 
السين: وهي غَدَة تخرج م بين الحم والجلّد”", نحو الحمّصّة إلئ الجَوْرَّة فما 
فوقهاء وقد يُحْافٌ منهاء وقد لا يُخافٌ» لکن شين ۽ فان لم يکن في قطعها حطر 
وأراد المستقلٌ قطعها ؛ لإزالة الشَّيْن” 2 فله قطعها بنفسهء ولغيرو بإذنه. 

وإن كان في قطعها حَطَر نظرَ: 

إِنْ لم يكن في بقائها خَطَرْء لم يَجْْ القطغ؛ لإزالة الشَّيْنِ . 

فإِنْ كان في بقائها خَرْف أيضاء نظرّ: إِنْ كان الحَطَّرُ في القطع أكثرء لم يَجُر 
القطمٌ» وإِنْ كانَ في الإبقاء أكثرٌء جاز القَطعٌ على الصحيح . 


)6 في ( ظء أ)» والمطبوع: « توزع الدية أحد وثمانون جزءاً »» المثبت من ( س )» وانظر: ( فتح 
العزيز: ١١‏ / 594 )» و( النجم الوهاج: 9 / 777 )» و( تهذيب البغوي: ۷ / ٤١‏ ). 

)۲( وحكي فتح سينهاء مع سكون اللام وفتحها ( النجم الومّاج :54/9 ). 

۳) في(ظ) : ٠‏ الجلدّة » . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠٠١ / ١٠١‏ ). 

(4) الشَيْن: العيب. 
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وقيل : لاء لأنه فتح باب الروج بخلاف الوبقاء. وان تساوئ الخطر» جار 
د 


أَى 


وأَمًا مَنْ عَظَمت آلامُهُ ولم يُطِفّهاء فأرادَ أَنْ يُرِيحَ نفسه بِمُهْلِكِ مُذَقْفِء فيحرمٌ 


١ 


ذلك . 


فلو وقع في نار علمَ أنه لا ينجو منهاء وأمكنه أَنْ يلقي نفسّه في بحرء ورأیٰ 
ذلك أهونَ عليه من الصبرٍ على لفحاتِ النارء فلهُ ذلك علئ الأصمّ » وهو قول الشيخ 


ر 


ولو تَأكَلَ بعضٌ الأعضاءء فهو كَسِلْعَةَ يُحَافُ منها. 


ولو قطعَ السَلْعَةَ أو العضو الحُتأكُلَ من المستقلٌ قاطِمٌ بغير ذو فمات» لزمَةُ 
القصَّاصٌ» سواء فيه الإمامٌ» وغيرّةٌ؛ لأنه مُتَعَدَ 

الثانيةٌ: المُوَلَّى عليه ؛ لصِعْرِ» أو خرن جوز لرل الخاض وهو الأث والجَد 
أن يقطع منة من السَلعة» واليدَ المتأكلة؛ وِنْ كان فيه خوفٌ وخطرٌ إذا كان الحَطَرُ في 
الترك أكثرَ:وليس للسلطان ذلك؛ لأن الج يحتاج إلى نظر دقيقٍ» وفراغ تامّ 
وشَّمَمَةَ كاملة» كما أن للأب والجدٌ تزويج البكر الصغيرة دون السلطانٍ. 

قال الإمام”" : وقد ذكرنا عند استواءِ الطرفين في الخوف خلافآ في أَنَّ المستقلّ 
هل له القَطمُ من نفسه ؟ 501١11/أ]‏ والأصحٌ والحالة هلذه ‏ أنه لا يقطع ف 
طفلهء وأمًا ما لا حَطَرَ فيه ولا خوفّ غالباً؛ كالمَصْدِء والحجامة» وقطع سِلْحَةٍ 
بلا خَطرِء فيجورٌ فعلّهُ للوليَ الخاصٌ» وكذا للسلطانٍ. 


وفي ١‏ التهذيب ©(" وجْة: أَنَّ القطعَ المُخْطِرَ؟» لا يجورٌ للوليَ الخاص . 
وفي « جَمْع الجوامع ' للرُوْيَانِيٌ وجه: أنه لا يجورٌ للسلطانٍ الفصد 


والحجامة»› والصحيح ما سبق 


)١(‏ في المطبوع:« من »» خطاً. 
(۲) انظر:( نهاية المطلب: ۱۷ / ٠٠۳‏ ). 
(۳) انظر:( التهذيب: ۷/ ٤۲۷‏ ). 


() المُخُطر: من أخطر فلاناً المرض: أي جَعَلةٌ بين السلامة والتلف . 
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وليس للأجنبيّ المعالجة ولا القطمٌ المُخْطِرُ بحالء ولو فعَلٌء فسَرَىْء ومات 
يه عاق ا ا ا اهاد 

0 السلطان إذا فعَلَ بالصبيٌ ما مَنَعْنَاه فسرئ إلا نفسه» فل الدب فة 
فى ماله؛ لتَعَذَيه . 

E SATE AS‏ هكلم لمرلاو كنال العا أن 
قَصَّدَ الإصلاح» والمذهتٌ: الأول. 

وفي وجوب القِصّاص قولان. 

أظهرهما: لا يجبُ؛ لأنه قَصَّدَ الإصلاح» واستبعد الأئمةٌ وجوب القصاص . 

وقال صاحبٌ « الإفصاح * : القولانٍ إذا كان للصبي أب أو جَدٌء فإن لم 
يكونا فلا قَوَدَ بلا خلاف؛ لأنه لا بد له مِمَنْ يقومٌ بشأنه. وهلذا راجمٌ إلى ا 
للسلطانٍ قطعَ السّلْعََ. 


ن 


ولو قطعّ الأبُ والجدٌ السّلْعَةَ حيتُ لا يجورٌ» فمات» فلا قِصَاصٌ للبَعْضِيّة 
وتجبُ الديةٌ في ماله» وقيل: لا ضمان على الأب أصلاً؛ لأن ولايته أنه وإنما 
رة يقطعها للففقة. 

وأمًا ما يجوز للأب والسلطان مِنْ فَصْدٍ الصغير» وحجامته» وقطع سِلْعَتِهِ للأب 
إذا أُضئ إلى تلفء فلا ضمانَ فيه على الأصحٌ» وبه قال الجماهير؛ لتلا يمتنع مِنْ 
ذلك» فيتضرّر الصغيرء بخلاف التعزير. 

الثالثة: الخِتَانُ واجبٌ في حَقٌّ الرجالٍ والنساءء و وقيل: واجبٌ في 
الرجل » سُنَةّ في المرأة» والصحيح المعروف الول : 


وَحِتَانُ الرجل : قط الجلد 
الحشفة» ويقال لتلك الجلدة: | 


4 


التي تغطي الحَسَفَة“ حى تنكشفَ جميعٌ 


oO 


2 


قال الإمام : فلو بقي مقداز ينبسط على سطح الحَشَفَقَ وجب قطعْة؛ حَنَّى 


(1) صاحبالإفصاح: هو أبو عليٌ» الحُسّين بن القاسم الطبري . 
() الحشفة: رأس الذكر ( المصباح: ح ش ف ). 
۳) انظر: ( نهاية المطلب: ١17‏ / 04" ). 
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لا يبقى جِلّدٌ مُتَجِافِء هلذا هو الصحيح المعروف للأصحاب . 

وقال ابن کج : عندي يكفي قطع شيء من الحَشفَق إن قَنّء بشراط اَن 
يستوعِب القطعٌ تدويرَ رأسها. 

وأمًا من المر لمرأق فتقطعٌ مِنّ اللَّحْمَةٍ التي في أعلئ الفَْج فوق مَحْرَجٍ البول» 
وتشبه تلك اللحمة غرف الديك» فإذا قطعت» بقي أصلّها كالتَواة ويكفي أَنْ يقطعَ 

ما يقع عليه الاسم . 

قال الأصحابٌ: وإنما يجبٌ الختان بعد البلوغ ؛ ويستحب أن يختنَ في السابع 
فق و للققة إل ن کرو عا ا فور یا 

قال الإمامُ”'": ولو كان الرجلُ ضعيف الخلقة بحيثٌ لو خْتِنَء خِيف عليه لم 
بر آن حن ؛ بل يننظة حت يضير بخيث يغلت علن الظرٌ سلامقه. 

الا لاد وار لوي لا يجوز 
ختانُ الصغيرٍ حتّى يبلعٌ عَشْرَ سنينَ 

قلثٌ: ولا وجه فى الان ٤‏ وغيرئ أنه يجت على الول خان الصغين قبل 
يُلوغه؛ لأنه أرفقٌ» فعليه النظَرُ له. والصحيحٌ أنه لا يجبُ حى يبلعَّ» وهل يُحْسَبُ 
يوم الولادة من السبعة المستحبّة ؟ وجهان في ( المُسْتظهريٌ )» أصحّهما: لاء 
وحكاةُ عن الأكثرينّ . 

وأمًا الحْنْتَىء فلا يختنٌ في صغره» فإذا بلع فوجهان: 

أحدُهما: يجبُ حِمَان فَرْجِه ليتوصّلَ إلى المستحقٌ» وبهلذا 11401/ ب] قطع 
فى « البيان ». 

واأضكهماة لا يجوز خنانة لان الجُرْحَ لا يجوز بالشكٌ» وبه قط البغوييٌ؛ 
فعلئ الأول: إِنْ أَحَسَنَّ الختان» حُتَنَّ نفسَّه» وإلاّ اشترئ جارية تَخْتِنْهُ فن لم يمكن 
تؤلاًة الرجال والساة ؟ للضرورة6 كالتطييك: 


.) ٠٠١ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) 558 انظر: ( التهذيب: /ا/‎ )۲( 
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ولو کان لر جل ذکران؛ إن كانا عاملين» ختتاء ون کان أحدهماء خت وحده» 
وهل يعرف العَمَلّ بالجمّاع أو البّول ؟ وجهان. وآلله أعلمٌ. 

فرْعٌ: مُؤْنَةُ الختان في مال المختونِ. 

وفى وجد: يجبُ على الوالد إذا ختنّ صغيراً. 

فَرْعٌ: إذا بلع غير مختونء أمرهٌ به الإمامٌُ؛ فإِنٍ امتنم» أجبرَة؛ فإِنْ ختنَّ 
الممتنع» فمات» فلا ضمانٌ؛ لأنه مات مِنْ واجب» للكن لو وَقَعَ ختانة في حر أو 
بَرْدِ شديدين» ففي الضمان خلافٌ سبق في الرّنى» والمذهبُ: وجوبة. 

وأجرئ الإماهُ"'' هلذا الخلاف فيما لو حَتَنَهُ الأبُ في حَرٌء أو بَرْدِ شديدين» 
وجعلّ الأب أَؤلئ بنفى الضمان؛ لأنَّ الأب هو الذي يتولّئ الختانَ غالباًء فهو في 
حَقَهِ كالحَدٌ فنٍ حَقّ الإمام . 

اه ر 2 عو 

ومَنْ خَتَنَ صبيّاً في سِنَّ لا يحتملة فمات منه »2 لزمَة القصاص › سواء الولئٌ» 
وغيرُةُ» لكن لا قِصّاصّ علئ الأب والجَدٌّ؛ للبعضئة: وعليهما الدية. 

. 7 ع 

وإن كان في سِنّ يحتملة» فمات» ا 


8 سسا 


إن خَتَنَهُ أبوهء أو جَدُّم أو الإمامٌ إذا لم يكن له وليٌّ غيره» فلا ضمانٌ على 


عا ا 


ال 


ا 


وإِنْ حَتَنَهُ أجنبيك » فقال البغويٌ”"' : يحتملٌ أَنْ يُبنى على حَنْنِ الإمام في الحَرٌ 
الشديدٍء إِنْ ضمنَّا ضِمن هناء وإلآء فلا . 

وقال السَوْحَسِي”" : يُبنئ علئ أَنَّ الْجُرْحَ اليسيرٌ هل فيه قصاصٌ ؟ وفيه وجهان. 

إن قلنا: نَعَمْء فهو عَمْدٌ وإلآ فشْبْهُ عَمْدِء وإذناو ا"الضمان في O‏ 
حَرٌ شديد» فالواجبٌ نصفٌ الضمانٍ على الأصحٌ» وقيل : كلَهُ. 


.) ٠٠١ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) ٤۲۸ /۷ انظر: ( التهذیب:‎ )۳( 
والسّرخسئ: هو أبو الفرج الرَارُ» عبد الرحملن بن أحمد‎ .) ٠٠١ / ١١ في أماليه( فتح العزيز:‎ )( 
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الطرف الثاني : في مَحَلَّ ضمَانٍ إتلاف لومم فما تعدّى به من التصرّفات» 
وقصّرَ فيه» ر اطا ؛ لا يتعلّقُ بالحكم؛ ادف فا فل سا ا ف 
حكمٌ سائر الناس» فيجبٌ في ماله» أو على عاقلته . 


أَى 


واا الان الواجبٌ بخطتئه في الأحكام» وإقامة الحدود» فهل هو على 
عاقلته» أم في بيتِ المال ؟ قولانٍ: 


أظهرهما: علئ عاقلته» وقد سَبَقا فى « باب العاقلة »» فإِنْ قلنا: على العاقلةء 
فالكمّارةٌ في مالو وإِنْ قلنا: علئ بيت المالٍء فهل الكمّارة في بيتِ المالء أم في 
ماله ؟ وجهان. فلو ضرب الإمامٌ في الخمر ثمانينَ» ومات المجلودء ففي مَحَلٌّ 
الضمانٍ القولان. 


ےر سك 


ولو جلدَ حاملاً حَدَاَء فألقَّثْ جنيناً ميتآء ففي مَحَلّ العْرَةٍ القولان إِنْ جَهِلَ 
حَمْلَهاء فإِنْ عَلِمَهُ فقيل بالقولّين» والمذهبُ: أنها على عاقلته؛ لأنه عَدَلَ عن 
الصواب عَمْداً. ولو انفصلَ حيّآء ومات» وجب كَل الديق» ومحلّها علئ ما ذكَرنا. 

ولو ماتتِ الحامل» فقد أطلقّ فى « المختصر » أنه لا يضمنها . 

قال الشيخٌ أبو حامِدِء وغيرٌه: إِنْ ماتّث مِنَّ الجَلْدٍ وَحْدَهُ؛ بن ماتت قبل 
الإجهاض. فلا ضمان» وهو موضع النصل . 


3492 


وذكر ابن ا أن فيه دوا هلذه ‏ الخلافّ فيما لو حَدَّهُ في حَرٌ مُفْرِطِ 
فمات . 


وان ماتت من الإجهاض وَحَدَة؛ أن أجهضت› ثم ماتث» رال الوت غل 
الإجهاض» وجب كمال ديتها. 


وإِن قبل : ماتث بالحَدٌ والإجهاض جميعاً» وجب نصفٌ ديتها . 


RA 


فوْعٌ: سنذكر فى « الشهادات » إن شاء الله تعالى ؛ أن | القاضي إذا حکم بشهادة 


» ثم بانا عبدين أو ذمّييِنَء نقض الحُكُمَء وإن بانا فاسقين» تقَضَه علئ الأظهر . 


() في( فتح العزيز: "05١‏ ): زيادة: « خَطأً). 
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فلو أقامٌ الحَدَّ بشهادة اثنين» ثم بانا [1141/ أ] ذمّيينَ» أو عبدين» أو امرأتين» 
أو مُراهقين» أو فاسقين» ومات المحدود؛ فقد بانَ بُطلان الحُكُمٍء 7 

إن قَصَّرَ في البڂثِ عن حالهماء الان عليه» لا بعلن بيك العا 
ولا بالعاقلة أيضاً إِنْ تَعَمَّدَ. 

قال الإمامٌ: وإنما يتردَدُ في وجوب القِصَّاصٍ» والراجحٌ: الوجوبُ؛ لأن 
الهجومً علئ القثّل ممنوعٌ منه بالإجماع» ويحتملٌ أن لا يجب بإسنادو القتلّ إلى 


ا لس 
صورو البَيّنة. 


وإ لم صر في البحث؛ بل يذل وه جرئ القولانٍ في أن الضمان على 
عاقلته. أم في بيتِ المالٍ ؟ د + دم إذا ضمنت العاقلةٌ» أو بيث المالٍ» فهل ی يثبت الرجوع 
على الشاهدين ؟ فيه أوجة: 

أحدها: نَعَمْ؛ لأنهما غَرَا القاضي . 

وأصحّهما: لا؛ لأنهما يَرْعُمان أنهما صادقان» ولم يوجَدْ منهما تَعَدَّ» وقد 
ينسبُ القاضي إلئ تقصير في البحث . 

والتالت: يث يثبث الرجوع للعاقلة» دون بيت المال» فإن أثبتنا ا طولب 
الذمتان في الال وفي العبدين يتعلّق بذمتهما علئ الأصحٌ» وقیل ا 

وأمًا المراهقان؛ فإِنْ قلنا: يتعلّق برقبة العبدين نَدَلْنا ما وجدَ منهما منزلة 
الإتلافٍ» و فقول الصبيّ لا يصلحٌ للالتزام» فلا رجوع. وإِنْ بانا فاسقين؛ فإن 
قلنا: لا ين ينقض الحكم» » فلا أَثّر له» وإِنْ قلنا : ينقضل» ففي الرجوع عليهما أوججة: 

أحدها: نَعَمْ كالعبدين . 

والثاني: لا؛ لأنَّ العبد مأمور بإظهار حاله بخلاف الفاسق . 

وأصځُها: إن كان مجاهراً بالفست» ثبت الرجوغ؛ لأن عليه أن يمتنع من 
الشهادة» ولأن قَبُولَ شهادته مع مُجاهّرته يشعر بتعزيره» وإن كان مُكاتماً» فلا. 


.) ٠٤١ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 


تم روضة الطالبين : الجزء السادس 


فَوْعٌ: : قل الجااوء وضرب بأمر الإمام كمباشّرة الإمام إذا لم يعلّمْ ظُلمهُ وخطآه» 
ويتعلّقُ الضمانٌ والقصاص بالإمام دون الجلاد ؛ لأنه آنه ولو ضمنًاه لم يتولٌ الجَلْدَ 


عع فى 


أحد 


وإِن علمَ أَنَّ الإمامّ ظالم» أو مُخطئ» ولم يُكرهْةُ الإمامُ عليه» فالقصاصض 
والضمان ن على الجاددٍ دون الإمام ؛ لأنه ار ا الامتناعء ويجيء على 
قولنا: أَمْرُ الإمام إكراة أَنْ يكونٌ هنذا كما لو أَكْرَهَةُ وإِنْ أكرَمَةء فالضمانٌ عليهماء 
وإِنٍ اقتضّئ الحال القصاص»ء وجب علئ الإمام. وفي الجللّد قولان. 


ولو اة بضريه وقال: أنا ظالم في ضربه» فضربَةُ الجلدّدٌ» وماتء قال 
البغويٌ : إن قلنا 30 a CS‏ فالضمانٌ على الجلّدء وإِنْ قلنا : إكراة» 
فإِنْ قلنا : لا ضمانٌ علئ المُكْرَ فالضمانٌ علئ الإمام . 


ولو قال : افعَلْ ِن شئت» فليس بإكراء قطعا 


ولو قال : : اضرب ما شئتَ»› أو ما ا حیکت) لم تكن له الزيادة على الحَدّء فن 
زادء ضَمِنّ . 


ولو أمره بقتلٍ في مَحَلَّ الاجتهاد؛ كقتلٍ مسلم بذميٌ» وح بعبلٍ» والؤمام 
والجادّد يعتقدان أنه غير جائز» فقتلهُ» قال التغويٌ : 25-0 عليهما؛ إن جَعَلنا أمرَ 
السلطان إكراهاًء وأُوجَيْنا القَوَدَ على المُكره والمُكْرَو جميعاً. 0 اعتقد الجادّد 
I‏ اويدة أن ET‏ ذلك المذهب؛ ففي وُجوب القِصّاصٍ 
والضمان علئ الجلاد وجهان: 


أصخُهما عند الأصحاب: الوجوبٌ» وبه قطعَ ابْنْ الصّبَاعْء والبغويٌ, 
وغيرهما؛ لأنَّ واجبه الامتناعٌ» فإِنْ أكرةء فحکمه معروف . ٤‏ 

والثاني: لا اعتبار باعتقاد الإمام . 

ولو کان الإمامٌ لا يعتقد جواز قتل حر بعبدء فأمرَّهُ به» تاركاً للبحث» وكان 
الجادّدُ يعتقدٌ 1 /١١4١‏ ب] جوازه» فقتلة؛ عَمَادً باعتقاده» فقد بی على الوجهين 
قتله ؛ فإِنٍ اعتبزنا اعتقادٌ الإمام» وجب القصاصٌء وإن اعتبزنا اعتقاد الجادء فلا 
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قال الإماةٌ”'2: وهلذا ضعيفٌ هنا؛ لأن الجادّدَ مختارٌ عالجٌ بحالٍ» والإمامٌ لم 
يفوّض إليه النظرٌ والاجتهاد؛ بل القتلّ فقط» فالجلاّد كالمستقلٌ. 

فصلٌ: لا ضمان على الحَجَام إذا حَجَمَء أو فَصَدَ بإذن مَنْ يعتية 7 دن فأفضئ 
إلى تلف . وكذا لو قطع سِلْعَة بالإذْنِ”""؛ للمعنئ الذي ذكرناه في الجاكد» بخلاف 
مَنْ قطعَ يداً صحيحة باذ صاحبها» فمات منه» حيث توجبٌُ 0 لأن 
الإذن هناك لا يبي القطع”", وهنا الفعلُ جائر لِخَرَضٍ صحيح» و ا إذا قطعَ بالإذْنِ» 
ووقفَ القطعٌ فلم يَسْر» فلا ضمان بلا خلافي. وبألله التوفيق. 


2 كم كر 


.) 755 / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب‎ )١( 
.) 3١١ / 1١١ في المطبوع : « بالأذن »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )( 
.) 73١١ / ١١ القتل »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ١ في المطبوع:‎ )۳( 
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للفلل 





هو متضمّنٌ لمعرفة الصائل» وهو المدفوعغٌ» والمَصُول عليه» وهو المدفوعٌ 
عنه» وكيفية الدفع وحكمه. 


٠. س ب‎ - ٠ 5 8 ع‎ a 
آم الصائل؛ فكلّ قاصِدٍ من مسلمء وذمي» وعبد» وحر» وصبيّ » ومجلول»‎ 
َ 1 7 ل ووی ا ا‎ 1 
وبهيمق» يجوز دفعة؛ فإن أتئ ”"' الدفعٌ علئ نفسو فلا ضمان بقصاصء. ولا دية»‎ 
ولا كفارة» ولا قيمة.‎ 


ولو سقطث جَرَةٌ مِنْ عُلوء واستوّث علئ رأس إنسانِ» وخاف منهاء ولم يمكنة 
دفعها إلا بإتلافهاء ففي الضمانٍ وجهان. 
أصحّهما: بجب ؛ لأنه قصد لها بخلاف الأدمئ» والبهيمة. 


ولو حالت بهيمةٌ بين جائع وطعامه في بيتء ولم يَصِلَّهُ إلا بقتلهاء ففي الضمان 
الوجهان. ويمكنٌ أن يجعلَ الأصحّ هنا نفي الضمان» كما ذكرنا فيما لو عَمَّ الجرادٌ 
المسالِكَ فوطته المُحْرِمُ. 


)۱( الصيال في اللغة : مصدر صال يصول» إذا قدم بجراءة وقوة» وهو: الاستطالة والوثوب والاستعلاء 


على الغير. ويقال : صاوله مصاولة» وصيالاًء وصيالة؛ أي : غالبه ونافسه في الصول» وصال عليه؛ 
أي : سطا عليه ليقهره» والصائل : الظالم» والصؤول: الشديد الصول» والصولة: السطوة في الحرب 
وغيرهاء وصؤل البعير: إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم. وفي الاصطلاح : الصيال: الاستطالة 
والوثوب علئ الغير بغير حقٌّ ( الموسوعة الفقهية: 78 / ٠١‏ )» وانظر: ( النظم المستعذب: 
Jy (4/۲‏ النجم الوهاج : 9 / 484 )ء و( المعتمد: ه/ لا5" ). 

(۲) في المطبوع : « أبى »» تصحيف . 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





ا 


أمَا المصيول عليه» فيجوز الدفع عن النفس» والطرّف» ومنفعته » ا 
وقد ماقف وعن المال» وان قن إذا كانت المذكوراث معصومةً زور لغير 
المَصول عليه الدفع . 


وله دفعٌ مسلم صالَ علئ ذميٌ» وأب صال علئ ابنه» وسيدٍ صالَ على عبد 
لأنهم معصومون مظلومون. 

وحكئ الإمامُ”'' قولاً قديمآ: اي بعر د الدع عن المان إذا لم يَحْصّلٍ الدفعٌ 
إلا بقتلء أو قطع طرّفٍ» والمشهورٌ: الأول وبه قطع الجماهيرٌ» وفى الحديث 
الصحيح : ١‏ مَنْ قُتِلَ دونَ ماله قَهُوَ شهيدٌ ”'' فله الدفع في كل هلذه الصورء وإِنْ أنتى 
الدفمٌ على الصائل» فلا ضمان فيه. 

ولو وجده ينال من جاريته مادون القرجء فله دف وان أت على نفسه» 
وللأجنبي دفعٌُ كذلك حسْبَةٌ ا 


ويجوز أَنْ يكون اا فمن رآ إنسانا يثلف مال تسه 


ند 


أن حرق كد ويغرق متاعةء: يجار له دف 


وإنْ كان حيوانا؛ بان رآه ا رأسَ حماروء وجب علئ الأجنبيّ دفعٌةُ على 
الأصحٌ» وبه قطمَ البغويٌ”” ؛ لحُرْمَةَ الحيوان. 

أما كبفيةٌ الدفع ؛ فيجبٌ على المَصول عليه رغاية ا والدفع بالأهون 
فالأهون؛ فإِنْ أمكنه الدع بالكلام» أو الصَّياح» أو لاتغا الاس لم يكن له 
الضَرْبُ . وكذا لو اندفعَ شَوْهُ؛ بان ق في ماو أؤ“نارء أو 'اتكشرث ارخلة» لم 
يَصْرِبْةُ وكذا لو حال بینهما جدار» أو دی أو نَهْدٌ عظيمٌ» فإِنْ حال نهر صغيث 


() انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۳۷۲ ). 

)۲( أخرجه ( البخاري : ۰ )© و( مسلم: ١5١‏ ) من حديث عبد ألله بن عَمْرِو. وأخرجه ( أبو داود: 
۲ )» و( الترمذي: ۱٤۱۸‏ )»۰ و( النسائي: ۷/ ۱۱١‏ )» و( ابن ماجه: 708٠١‏ ) من حديث 
ا “كال الترمدي :ا حتت حن 

(0) كدسّة: الک واد ف ما يجبعس العام في ر ن : ددس ). 

0( شدخ : شدخت رأسه شدخاًء» من باب نفع : كسرته ( المصباح ش دخ). 


(0) انظر: ( التهذیب ۷/ "87 ). 


8 كتاب ضمان إتلاف الإمام وحكم الصيال وإتلاف البهائم 








وغلبَ علئ ظنه أنه إِنْ عبر النهر غلبه'' '» قال ابْنُ الصبّاغ لسرن روسن العو 

اا إذا لم يندفع الصائِلٌ إلا بالضرب» قله الضريةة ویراعی فيه الترتیب؛ فان 
أمكنّ باليدٍ ۱۱١۲1‏ / |01 لم يضربة بِسَوطِ» وإِنْ أمكنّ بسَوط» ا و 
أمكن بقطع عُضو» جر إهلاك وإذا أمكنّ بدرجتر. فدفعَةُ بما فوقهاء ضمنَ› 
وكذا لو هرب فتبعةٌ وضربة» ضمِنَ . 

ولو رة رة اقول هاريا» اقطان وبطن ضيالة: نط ادر :فالعاية 
مضمونةٌ بالقصّاصء وغيره» فإن مات منهماء لم يحب قِصَاصٌ النفس. ويجبُ 
نصف الدية ؛ لأنه هلك من مضمونٍ» وغيره. 

ولو عاد بعد الجرحين» فصالء فضربه ثالث فمات منها :رمه كلت الذيق: 

ومَبّى غلب علئ ظنه أَنَّ الذي أقبل عليه بالسيف يَقْصِدِّهُ فله دفعُةُ بما يُمكنه» 
ون لم يضربة المقبل . 

ولو كان الصائل يندفمٌ بالسّوط والعصاء ولم يَجِدٍ المصولٌ عليه إلا سَيفاًء أو 
سكيناًء فالصحيحٌ أن له الضرب به؛ لأنه لا يمكثة الدفمٌ إلا به» ولا يمكنُ نسبتة إلى 
التقصير بترك استصحاب سوط . والمعتبدُ في حَقٌّ كن شخص حاجّتّةُ» ولذلك نقول: 
الحاذق الذي يحمِنٌ الدفع بأطرافي السيفِ من غير جرح يضمن إِنْ جرح ومَنْ 
لا يحسِنٌ» لا يضمنٌ بالجرح. 


ولو قَدَوَ المَصُولُ عليه على الهربء أو التحصّنٍ بموضع حصين » أوعلن 
الالتجاء إلى فئةٌ» هل يلرمة ذلك» أم له اَن ينثت ويقاتل ؟ فيه اختلاف نص 


وللأصحاب طريقان: 

أصحّهما: علئ قولينء أظهرهما: يجبُ الهرَبُ؛ لأنه مأمور بتخليص نفسه 
بالأهون. 

والطريق الثاني: حَمْلُ نص الهرب علئ مَنْ تَيَقَنَ النجاةً بالهرب» والْآخَر على 


000 عَضّ شخصٌ يذهء أو عُضواً آخَرَء فليخلصّة بأيسّر الممكن؛ فإن أمكنّ 


(۱) في المطبوع : « عليه »٠‏ تصحيف . 


روضة الطالبين : الجزء السادس 





رك" لحري وتخليص فا عض فَعَلّ وإلا ضرب شِدْقَةُ؛ ليَدَعَهُ عه فإِنْ لم يمكنة؛ 
وسل يده لول الاك فلا ضما وسواء كان العاضٌٌ ظالماًء أو مظلوماً؛ لأ 


العف لا تور تغالب وم أمكنه التخلّصٌ يضرّب قَمِوء لا يجورٌ العُدول إلى غيره» 
فإِنْ لم يمكئة إلا بعضو آخَرَ؛ٍ أن يَبِعَجَ بط ااا ا و 


ذلك علئ الصحيح . 

دقيل: ليس له قَصْدٌ عضو 

فصل فضْلٌ: ما حكمٌ الدفع» فقد ذكزنا أنه جائر» وهل يجبُء أم يجوز الاستسلامٌ 
وترك الدفع ؟ يُنْظٌَُ: 


إن قِصَّدَّ اعد امال أو إتلاقهء ولم يكن ذا رُوح» لم يجب الدفعٌ؛ لأن إباحة 
المالٍ جائزة . 


وإن قصَّدَ أَهْلهُ. وجب عليه الدفمٌ بما أمكتّه؛ لأنه لا مَجَالَ فيه» وشرط 

البَعويٌُ”" للوجوب ؛ أن لا يخاف علئ نفسِه. 
و ا د مي 3 

وإن قصّد نفسّهء نظر: 

إن كان كافراًء وجب الدفعٌ» وأشار الرُوْيَانِيُ إلئ أنه لا يجبُ؛ بل يستحتٌ» 

2 عق 0 چ 
وهو غَلطًء والصواب: الأول وبه قطع الأصحابٌ. 

وإن كان بهيمة» وَجَبّ. 

وإن كان مسلماً فقولان» وقيل: وجهان: 

أظهزهما: لا يجب الدفع ؛ بل له الاستسلام . 

والثاد : يجت . 


وعن القاضى حُسّين : أنه إن أمكتهُ دفعْةُ بغير قَثّلهء وَجَبَء وإلآ» فلا. 


(1) في( ):(دفع ». 
( ذف (إظ ):( خحصه ). 
١‏ في 2 ط ١‏ حصا 


(۳) انظر: ( التهذیب: ۷ / ٤۳۲-٤۳١‏ ). 


۹ - كتاب ضمان إتلاف الإمام وحكم الصيال وإتلاف البهائم 








والقائلون بجواز الا مھ من يزيد ويصفة ٠‏ بالاستحباب» وهو ظاهرٌ 
الأحاديكع7 , 

es‏ أو مُراهقاً» فقيل : لا يجوز الاستسلامٌ قطعاً؛ لأنهما 
لا إِنْمَ عليهماء كالبهيمق والمذهبُ طَرْدْ القولّين ؛ لحُرمة الادمئّ» ورضاً بالشهادة. 

وهل يجبٌ الدفعٌ عن الغير ؟ فيه ثلاث طرق : 

أصحٌّها: أنه كالدفع عن نفس فيج حي وه ول ب يت ل ع 

والثاني: القطمٌ بالوجوب؛ لأنَّ له الإيئا بحقٌّ نفسِه ٠٠١١1‏ / ب ] دول غيره. 

والثالث» ونسَّبَهُ الإمامٌ”'' إلئ مُعظم الاسر القطمٌ بالمنع؛ لأَنَّ شَهْرَ 
السلاج حر الفتر» وليس ذلك م مِنْ شأن آحاد د الناس؛ ا هو وظيفة الإمام» 
e‏ “عل يحرة ا ر او ی فإن أوجئناء فذلك إذا لم يَحَْ 


الإمام: الخلا في أن آحاد الناسٍ هَل لهم شَهْرُ السّلاح جسْبة ؟ 
لا ر eS‏ من شرب خمر» أو غيرو هل لاحاد 


أحذُهما: تَعَمْ؛ نهياً عن المنكر» ومنعاً من المعصية . 
e 0 - 4 2 ٤‏ 

والثاني: لا؛ خؤفا من الفتن. ونسب الثاني إلى الأصوليين» والأول إلى 
الفقهاء» وهو الموجودٌ للأصحاب في كتب المذهب» حبَّى قال المَوْرَانِي» لوي 
وَالرُويَانِي وغيرهم : : مَنْ علم حَمْراً في بيت رجلٍ» أو طشوراء وعلمَ ش سره أو 
موي فله أَنْ يَهْجُمَ على صاحب البيت» وثريق الخمر» و 2 ار لخ 
أهلّ الدارٍ الشُّرْبَ والضَّرْبَ؛ فإِنْ لم يَنْتهواء فله قتالّهُمء وإِنْ أتئ القتالٌ عَليهم» 
وهو مثا على ذلك: 

وفي ١‏ تعليق الشيخ إبراهيمَ يم المَوُوْذيٌ » أن مَنْ رآه مكبآ على مخصية مِنْ زنّى + أو 


(۱) انظرها في ( التلخيص الحبير : AO Af / ٤‏ (. 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۳۷١‏ ). 
(۳) انظر:( نهاية المطلب: ۱۷ / ۳۷١-۳۷۰‏ ). 


e‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





شرب خمر» أو راه شدخ شاق أو عبد فله دفعة» وإن أن الدفع عليه» 
فلا ضمانٌ. 

فصْلٌ: إذا وجدَ رجلا يزني بامرأتهء أو غيرهاء زمه منعة وَدَفْعُةُ؛ فان هَلَكَ في 
الدفع» فلا شيءَ عليه» وإِنِ اندفعَ بضرب [ و ]7 غیره» ثم َل لزمّةُ القصّاصٌ إِنْ 
لم يكن الزاني مُحْصّناً؛ فإنْ كان» فلا قصاصٌ على الصحيح» وقد سبق في 
الجنايات» وإذا قال: قتلبّهُ لذلك» وأنكرَ وليّهء فعلئ القاتل البينةٌ» وينظ*: 

ل 2 2 2000 1 8 ر - 

إن ادعیٰ أنه قصّد امرأتة» فدفعة» فاتول الدفع على نفسهء ثبت ذلك بشاهدين . 


وإِنِ اذَعَى أنه زَنَى بهاء وهو مُحْصَنء لم يثبتٍ الزُّنَى إلا بأربعة؛ فإن لم يكن 
بينةٌ» حلفَ ولي القتيلٍ علئ نفي العلم بما يقولة ومُكنَ من القِصّاصٍ . 

ولو كان للقتيل وارثان» فحلف أحذهماء وتكلَ الاحَدُء حلف القاتل للآخرء 
وعليه نصففٌ الدية للحالف. وإِنْ كان أحدهما بالغاء والآخَرُ صغيراً وحلفت البالغ» 
لم يقتصٌ حترا حت يبلغ الصغيرٌء فيحلف, أو يموت» فيحلف وار وإن د البالغ 
نصف الديقء حكئى الرُؤْيَانِيٌ ارود للخ انشا فإذا بلع حلف, فإِنْ نكل 
وحلف القاتل» رد عليه ما أخذ. 


02 قاد‎ ٠ .ركاه‎ ES . أن و‎ ea 

ولو آقر الور مووي كاد نه ايحت رن E‏ وانزل» 
ولم يُقوُوا بما يوجبُ الحدّء لم يسقط القصاصء وإِنْ أقرُوا بما يوجِبة» وقالوا: كان 
بكر فالقولٌ قولهم» وعلى القاتل البينة بالإحصان”" . 

ولو أخرج سارق المتاعَ من حِرزوء ثم ألقا» وهَرَبَء لم يكن له أَنْ يتبعةُ 
فيضربه» فن تبح فقطع يده التي و جب قطعُها بالسرقة» فلا قَصَاص ؛ لأنها مستحقة 
الإزالةء وكذا في قطع الطريق إذا قط ها ونعت لش نة لا قصَاصَ»› للكن يعرَّرُ 
لافتئاته» ويجيءٌ في وجوب القصاص الخلاف السابق في الزاني المُخْصَّن . 

ولو وجب الجَلْدُ على زان» فاا واحدٌ من الناس» لم يَقع ا 
الإمام 1١51‏ / أ] بخلاف القطع . 


00( ما بين حاصرتين ساقطة من ( ظ )» والمطبوع . 
)۲( في ( ظ )» والمطبوع: « بالحصان »» المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ۱۱ / ۳١۹‏ ). 


۹ - كتاب ضمان إتلاف الإمام وحكم الصيال وإتلاف البهائم ا 


وفي ١‏ تعليق إبراهيم يِمَ المَرُة َذِيّ » وجهان فيمن جَلَدَ رجلا ثمانين» وقال: كان 
قڏفني» ا هل يحسبٌ ذلك عن الحَدّ ؟ وبني علئ الوجهّين أنه إِنْ عاش 
وإن مات هل يجب القصاص على الضارب ؟ 
- 
: إذا نظر إلى حرْمة“ إنسانِ في داره من كوو" أو ثقب""., أو شى 
باب 00 صاحبٌ الدار» نت فرماه بحَصاة» و فأصابت عيَهٌ» 
فأعماة» أو أصاب قريباً مِنْ عينه عينه فجرّحة» فلا ضمَّانَء وان ری ى إلى النفس› > لم 


ف9 


قال الشافعي» كه : ولو ثبت المُطَلِعُ» ولم يندفِغ بعد رَمْيِ بالشيء الخفيف» 
استغات عليه صاحبٌ الدار» فإن لم يكن في موضع غَوْتْء قال: أحبيْث أن ينشدَةُ 
بألله تعالى» فان لم يندفغ» فله ضري بالسّلاح» وينالة بما يرذع فن أتى على نفسه» 
فلا ضمانٌ Ne os‏ ااا وسواءٌ كان وقوفٌ الناظر 
وا أو في سكت مُنْسَدَ منسد دَةِ الأسفلٍ» أو في مِلْكِ نفيه ؛ إذ ليس للواقف في مِلكه 
مذ النظر إلى ُرَم الناس . 

وعن القاضي حسّين وجه ضعيف : أنه ليس له قصد 7 عينه إذا وقفَ في الشارعء 
أو مِلْكِ نفيه» وإنما يَقْصِدَهُ إذا وقف في مِلّكِ المنظور إليه» وليس بشيء. 

ثم إنما يَرمِي عيتّه إذا قصدّ النظرَ والتطلّمَ» أَمّا إذا كان مُخطتاء أو وقعَّ بصرْهُ 
اتفاقاء وعلمَ صاحبٌ الدارٍ الحالّ» فلا يرميه» فلو رَماهُء وقال الناظر: لم أكنْ 
قاصداً» أو لم أَطَلِعْ على شيء» فلا شيءَ علئ الرامي ؛ لأنَّ الاطلاع حاصل» وقصِدَةٌ 
أمرٌ باطن » لا يطلع عليه» وهلذا ذهابٌ إلى جواز الرمي من غير تحمّقٍ قصدهء وفي 
كلام الإماء”» ما يدك على أنه لا يرمي حنَّى يتبيّنَ الحال» وهو حَسَنٌّ . 

فوْعٌ: هل يجوز رمه يْهُ قبلَ إنذارو ؟ وجهان: 


أحدّهماء يُحكئ عن الشيخ أبي حامد» والقاضي حُسّين: لا؟ بل يُنذْرُه 


200 الحُرْمةٌ : المرأة» والجمعٌ: :حرم ۰ ثل : عُرْفَة وغُرّف ( المصباح اح رم). 
00 الكوّة : بفتح الكاف وضمها : التق في الحائط ( المصباح :كشوي). 
)۳( في (أ): ١‏ نقب »2. 

0( انظر : ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۳۷١‏ ۳۷۷ ). 


SS‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





وة ويام بالانضراف» فان أصَرّء رماه؛ جَرْياً علئ قياس الدفع بالأهون» 
ولأنه قد يكون له عذر. 

وأصحّهماء وبه قال الماسَرْجِسِيٌ» والقاضي أبو الطيّبء وجزم به الغزاليٌ: 
يجوز رميّه قبل الإنذار» واستدلَ صاحبٌ ١‏ التقريب » بجواز الرمي هنا قبل الإنذار 
علئ آنه لا ي يجبُ تقديمٌ الكلام في دفع كُلّ صائلٍ» وأنه يجوز للمَصّولٍ عليه الابتداءٌ 
بالفعل . 

f 7 

قال رطام : مَجَالُ الترددٍ في كلامه هو موعظة قد تُيدُ؛ وقلالا فيلا فامًا 

ما یوق بکونه دافعاً مِنْ تخويفٍ» وَرْغْفَةَ مُعجة» فيجبُ قطعاًء وهلذا أحسنْ. 


وينبغى أن يقالَ: ما لا يوثقٌ بكونه دافعاً» ويّخافٌ من الابتداء به مُبَادَرَة الصائل 


لا يجبٌ الابتداءٌ به قطعاً. 
3 م ا 25 د عدم 
فرْعٌ: لیک الرمئ بشي 3 خفيب » تقصد تقد العدة بمثله؛ کبند 50 م بن 
00 


ما إذا رشَقَة نساب أو رماهُ بِحَجَر ثقيل» فيتعلّقُ به القصاص والديةٌ» لكن 
لولم بذكن تسمه او لم وت يديت اللو قينا اك ميا سر 
ا لس و فرمئ عُضْواً آخَرَ ففي 
« التهذيب 206 حكايةٌ وجهّين فيه» وتَقَلَ أنه لو أصاب موضعاً بعيداً من”' عينه 


ع 


ع CM‏ والأشبَةُ ما ذكره الُوْيَانِنُ أنه إِنْ 


0 


رماه» e‏ فإِنْ كان بعيداً لا يخطئ من العين إليه» ضمنَء و ن کان 
0 


فوعٌ: : لو كان للناظر مَحْرَمٌ في الدار» اج أو متاعٌ لم يَجْرْ قصْدّ عينه؛ 


(1) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۳۷۸-۳۷۷ ). 

(1) بندقة: كرة في حجم ثمرة البندق يرمئ بها في القتال والصيد ( المعجم الوسيط ١:‏ / ۷۳ ). 
(۳) في (ظ )» والمطبوع : « حصّئ ». 

(4) النشاب: النَبْل( المعجم الوسيط: ؟ / 908 ). 

(9) انظر: ( التهذيب: ۷/ ٤٠١‏ ). 

(7) في المطبوع: «عن .٠‏ 


- كتاب ضمان إتلاف الإمام وحكم الصيال وإتلاف البهائم |[ ا 
لأن له في النظر شبهةًء وقيل : و 
عينه إلا إذا لم يكن في الدار إلا مَحَارٍ مُه. والصحيح: الأول. 

ولو كان الناظِرٌ مَحْرَماً لَحُرَمٍ صاحب الدار» فلا يُرمئ إ إلا أَنْ تكونٌ متجوّدّة؛ إذ 
لمن للمَحْرّم النظرٌ إلئ ما ب بين السشّدَةٍ والؤكبة. 

فَرْعٌ: لو لم يكن في الدار حُرَمٌ؛ بل كان فيها المالكُ وحدّه؛ فإِنْ كان مكشوفٌ 
العّورة» فله الرميع» ولا ضمان» وإلاّ فوجهان: 

أفيكيها: ل ر ر 

والثاني: يجوزٌ؛ لأن مِنَّ الأحوال ما يكرهٌ الاطلاع عليه. 

ولو كان الحرم في الدار مستترات بالثياب» أو فی تة أو مُنْعَطَفٍ لا يمتلٌ 
النظرُ إليهنَ» فهل يجوزٌ قَصْدٌّ عينه ؟ وجهان. 


أصخُهما: : َعَم ؛ لعموم الأحاديثٍ' "2 ولأنه يريدٌ سترَهُنّ عن الأعيّن» وان كن 
مستورات بثياب» ولأنَّ الكْرَءَ في الدار لا تدر مى بترن ند ركنن 

22 
فيَنْحَسِمُ"" بِابُ النظر . 

وه ٠.‏ 3 4 ۶ كر بام 

فرع: لو کان بات الدار مفتوحاء فنظرَ منه» أو من كوةٍ واسعة» أو ثلمَتر في 
الجدار؛ فإن كان مجتازاً لم يَجْرْ رميّةُ» وإن وقفء ونظرَ متعمّداء لم يَجْرْ رميّةُ 
أيضاً في الأصح؛ لتفريط صاحب الدارٍ. 

ولو نظرَ من سطح نفسه» أو نظرّ المؤذّنْ من المَتارة» جاز رميه في الأصحٌ؛ إذ 
لا تفريط من صاحب الدار. 


ولو وضع الأعبوة عينه غل شق البات» فرماه» ضَمِنّ) سواءٌ علم عَماه أم 
ولو نظرت المرأة» أو المراهق» جار رميُهما على الأَضحٌ . 


00 انظرها في ( جامع الأصول: ٦‏ / 544 5947 )» و( التلخيص الحبير: 5 / 85-486 ). 
(۲) في( ظ ).» والمطبوع: ١‏ يسترن »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١١‏ / 7714 ). 
(۳) في المطبوع: « فيحسم ). 


م روضة الطالبين : الجزء السادس 


2 مكشوف العورة» فنظرَ إليه ناظرء لم يَجْرْ له رميّةٌ؛ لأنه 
الهاتك حَرْمَتَةُ . 

قال ابْنُ المَوْرْبَانِ”'': لو دخل مسجداء وكشف عورتهء وأغلقٌ البات» أو لم 
يغلقَُ» فنظر إليه إنسان» لم يكن له رمي ؛ لأن الموضع لا يختصٌ به . ولو كانت الدارٌ 
ملكا للناظر قال السَرْحَسِييٌ'"': إِنْ کان مَنْ فيها غاصبآً» لم يكن له الرمئ» وَإِنْ كان 
مستأجراً فَلَهُ ذلكَ» وفى المستعير وجهان. 

فَوْعٌ: لو انصرف الناظر قبلَ الرمي إليه» لم يَجُرْ أَنْ يتبعة ويرميّه» كالصًائل إذا 
أَدْيْرَ . 

فوعٌ: E‏ فله أمرْهُ بالخروج» ودفعة» كما يدفعة عن 
سائر أموالهء والأصَحُ أنه لا يدفعة فعة قبل الإنذار» كسائر أنواع الدفع› وبه قال 


الماسَرْجِسِيُ 222 


ثم هل يتعيّنُ قَصْدّ رِجْلِهِ؛ لكونٍ الدخولٍ بهاء كما يتعيّنُ قضْدٌ العَين في النظرء 
آم لا یت يتعيّن؛ لأنه دحل بجميع البَدَنِ ؟ وجهان. 


أصحّهما: الثاني» وهل يجوز قَصْدٌ العَينِ ؟ وجهانٍ. 


قال أبو إسحاق» وأَبَوًا”' عليئ: ابن أبي هُريرة» والطبريٌ: يجوز؛ لأنه بأولٍ 
يع مه 


الهجوم متطلّمٌ ومنهم مَنْ منعة» والأصحٌ : أن له دفعةٌ بما يتيسَّث ولا يتعيّنُ قِصْد 


o» ع‎ 


عضو بعينه» ولا يمتنع قصّد عضو . 
ودخول الخيمة في الصحراء» كالدار في البُنيان. 
ولو أخدّ المتاعً وخرجء فله أن يتبعةُ ويقاتلَةُ إلى أن يطرّحَ متاعه. ولو قل 
u 0 000 3 5‏ 
وقال: قتلتة؛ لأنه كابَره ولم يَخْرْجّْء وأنكر الولئٌ» فهو المصدّقء. وعلى القاتل 
ال ون قال: قتلتّهُ؛ لأنه فد فكذلك» وقد ذكر أنه يحتاج ١١5541‏ / أ] إلئ 


() هو أبو الحسن» علي بن أحمد بن المَرْرّبان البغدادي . E‏ هو زعيم فلاحي العجم» وجمعه: 
مَرَازبة ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٤٥١ ٤٥٥‏ ). 

(۲) هو أبو الفرج الرَاز» عبد الرحملن بن أحمد. 

(۳) هوأبو الحسن» محمد بن علي بن سهل الماسَرْجسم 


کر ر کن ل ي ي 


() في المطبوع: « وأبو ). 
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ت ۰ ٠‏ 7 8 ا 3 3 5 8 9 2 : 0 
بَيّنة بأنه دخل داره مُقبِلاً شاهراً سلاحَة» ولا تكفي بیته بأنه دخل دارّه بسلاح مِنْ عير 
2 


2 
ف 


شهر . 
٠‏ فزع: لو وضع أنه على شَّقَّ الباب» أو َف على الباب يتسمّعٌ» لم يج رمي 
أذنه؛ إذ ليس السمع كالبصّر في الاطلاع على العورات» وقال الإمامٌ": وفي 
« بعض التّعاليق » عن شيخي”" وَجْدٌ ولا اق بالمُعَلق . 

فصّل: في مسايْلَ منّ الصّيَّالٍ 

قال ا بن كج : لو صالَ عليه فَحْلٌء وأمكتة الهربُ» فلم يهِرْبْ» وقتلة فعاً» هل 
يلأمة الضنمان ؟ يُينئ علئ أنه هل يجبٌ اهرب إذا صال عليه إنسان ؟ إن قلنا: : تع 
ضَمِنَ» وإلآّء فلاء وأبدئ تردٌّداً في حل جل أكلٍ لحم البهيمة التي تلقث بالدفع . 

قال إبراهيمٌ المَرُوْذِيُ : إن لم يُصِب المَذْبَحَ» لم تَحِلَّ» وَإِنْ أصابه» فوجهانِ؛ 
ا 

ولو صال العبدٌ المبيعٌ على البائع» أو أجنبيٌ قبل القبضء فقتلّه دَفعاء انفسخ 
العقد. 

ولو صالَ على المشتري» فقتله» ففي مَصيره قابضاً وجهانٍ. 

ولو صال العبدٌ المغصوبٌء أو المستعاد علئ مالكهء فقتله دفعاء لم يبرا 
الغاصبُ والمستعيد علئ الأصح . 

وفي ١‏ البيان »: أنه لو قطعَ يد الصائلٍ دَفْعاً» ا تبعه» فل 
القِصّاصٌ في النفس”" » ثم حكئ عن بعض الأصحاب”؟ : أن لورثة المَصُولٍ عليه أَنْ 
يرجعوا في تركة الصائلٍ بنصف الدية. 

قال: والذي يقتضيه المذهبٌ؛ أنهم لا يرجعون بشيء ؟ دن النفسَ لا تنقصٌ 
بتقص اليد . 

a a‏ كر 


.) ١۷۹ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) شيخي: المراذ بشيخ الإمام أبي المعالي : والدَهُ أبو محمد الجويني. 

.)۷٤ / ۱۲ (البیان:‎ )۳( 

)٤(‏ بعض الأصحاب: هو أبو عبدألهء الحْسّين بن علي الطبريّ في « العُْدَّة » انظر: ( البيان: 
(V€ ۱۲‏ 
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في ضَمَانِ ما تثلفه البهائم 


َ 7 7 كا أن 


لذ بكرن معها لح من مالك» وغيرو» وما 


الحالٌ الأول: أَنْ لا يكونّ أحَدٌ وأتلقث زرعاٌ. أو غيرّه» ل 

إن أَتلمَهُ بالنّهارِ فلا ضمانَ على صاحبهاء وإِنْ أتلمَنةُ باللّيل» لزم صاحبها 

عو e e ١‏ 
الضمان؛ للحديث الصحيح في ذلك ولأن العادة أن أصحابَ الُروع 0-7 
يحفظوتها نهاراً» ولا بد من إرسالٍ المواشي للرّعي . ثم العادة أنها لا تترك منتشرةً 
ليلاٌ» فإذا تركها ليلاّء فقد قَصّرَ قضمنَ . 

ولو كوك العادة فی احا الک فكانوا يرسلون المواقق لا برعي 
ويحفظونها نهاراً» وكانوا يحفظون الزرع ليلاً» فوجهان: 

أصخُهما: ينعكسُ الحكمٌء فيضمن ما أتلفَبْهُ بالنهار دون الليل؛ اتباعاً لمعنى 
الخَبّرء والعادة. 


والثاني: لا تأثيرٌ للعادة» ويتعلّق به فروع: 


TS (0)‏ 
حفظ الماشية بالليل علئ أهلهاء وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشي شيتهم بالليل . قال الحافظ في 
( بلوغ المرام ص: ٣‏ ) بتحقيقي : درو در وه اي را ا وفي 
إسناده اختلاف ». قلت: وقد استوفينا تخريجه في ( موارد الظمآن : ١1١1748‏ ) فانظره إذا شئت . 

( الحوائط ): البساتين. 


روضة الطالبين : الجزء السادس 





الأول: المَرَارِعٌ في الصحراء» والبساتينُ التي لا جدارَ لهاء حكمُها ما ذكرناء 
أا إذا كان الزرع في مَحُوط» وکان للبساتین بات يغلقٌ» فتركّه مفتوحا فوجهانٍ: 
۾ مو 1 6 
أحدُهما: الحكمٌ كذلك؛ لإطلاق الحديثِ» ولأنَّ العادة حفظ البهائم» وربطًها 
ليلاً» فإرسالّها تقصي” 
وأصخهما: لا ضمان» وإ أتلفَتْ بالليل؛ لأن التقصيرَ مِنْ صاحب الرَّرع؛ 
يفتح الباب.. َ 
الثاني: إنما يعتاد اران المواشي إذا كان هناك ص بعيدة 5 عن المزارع» 
وحينئذ إن فرض انتشارها إلى أطراف المزارع» لم ا کا 
المراعي متوسّطة للمزارع» أو كانت البهائمٌ ترعئ في حَريم 
فلا يعتاد[ ١١44‏ / ب] إرسالها بلا راع ؛ إن أركلها:فحقطة سافن لما انسدنة 
وإ كان نهاراً» هلذا هو المذهبٌء وبه قطع الجمهود. 
الثالثُ: لو رَبَط بهيمَتَةُ» وأغلقَ بابه» واحتاطً على العادة» ففتحَ البابَ لصٌّء أو 
انهدم الجدارء فخرجّث ليلاٌ» فلا ضمان؛ إذ لا تقصير 
ولو فصر صاحبٌ البهيمة» وحضرَ صاحبُ الزرع»› فن قَدَوَ عل تنفيرهاء 
ليَفْعلُء فإنْ تهاّن فهو المقصّرٌ المُضَيمُ لزرْعهء فلا ضمانَ علئ الصحيح» وينبغي 
ان لا يبال [ في ]© التنفير والإبعاد؛ بل يقتصر على قَدْرٍ الحاجة؛ فن زا 
عاك قال إبراهيم يم المَرُوْذيٌ : لزمة ا وتصيرٌ ر داخلة في ا بالتبعيد 
ع چ ع ع مه و 0 
ولو أخرجها من زرّعه وأدخلها في زع غيرو» فأفسدته» لزمّة الضمان» فإن 
كانت محفوفة بمزارع الناس » ولم يمكنْ إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره» لم يَجَرْ 
اَن يقي مال نفسه بمالٍ غيرو ؟ بل يصبرٌ» ويغرمم صاحبها. 
الرابع: إذا أرسل دابّة في البلد» فأتلقث شيئآء ضمنّ على الأصحٌ . 
0 2 
وجميمٌ ما ذكرنا في ما إذا تعلق إرسال الدابة وضبطها باختياره ؛ فن انفلتث» لم 
يضِمَنْ ما أتلفتة بحالٍ. 


)۱( ما بين حاصرتين من ( أ» س ). 
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ولو رَبَط دابتة في مَوَاتِء أو مِلْكِ نفيه» وغاب عنهاء لم يضمَنْ ما تتلفة. 

وإن ربّطها في الطريت علئ باب داره» أو في موضع أخرة لزم الضمانء سواء 
كان الطريقٌ ضيّقاً» أو واسعاً؛ لأن الارتفاق في الطريق إنما ت بشرط سلامة 
العاقبة» كإِشْرَاع الجتاح . 

وقيل: إِنْ كان واسِعآء فلا ضمانَء والصحيحٌ المنصوصٌ: هو الأول ولم 
يتعرّضوا للفرق بين ربطه بإذنٍ الإمام ودون إِذنِه . 

فَرْعٌ: إذا أرسلَ الحَمَامَ» أو غيرّها من الطيرء فكسّرث شيئآء أو التقطث حَبَا 
. فلا ضمانَ؛ لأن العادة إرسالّهاء ذكره ابْنُ الصبّاغ . 

الحَالُ الثّاني: إذا كان مع البهيمة شخصٌء ضمنّ ما أتلمَتْةُ من نفس» ومالٍ 
شواء أتلفك لباك او هارا ور ا كان مايا أل زاكنيا: أو قائدهاء وسواء أتلفّتْ 
بيدهاء أو رِجُلهاء أو عَضُّهاء أو دَنَبها؛ لأنها تحت يدهء وعليه تَعوٌدّهاء وحفظهاء 
وسواء كان الذي مع البهيمة مالكهاء أو أجيره» أو مستأجراً» أو مُستعيراء أو غاصباً؛ 
لكمرك القن براه التهيدة الائحدة والعدف كالإبل المقطودة 

وحكئ ابْنُ كم وجهاآ: أنه إِنْ كانت الماشية ما نُساق» كالعَتَم فساقهاء لم 
يضمَنْ» وإِنْ كانت مما يُقَادْء فساقهاء ضَمِنَّ» والصحيحٌ أنه يضمنٌ في الحالّين» وبه 
قطعّ الجماهيد. 

ولو كان معها قائدّ» وسائق» فالضمان عليهما نصقين» وفي الراك مع 
السائقء أو القائدٍ وجهان: 

أحدُّهما: عليهما نصمّين. 

والثاني: يخصٌ الراكب بالضمانٍ؛ لقوّة يده» وتصرّفه. 

ولو اجتمعَ راكبٌء وسائق. وقائِدٌء فهل يختصٌُ الراكب بالضمان» أم يجبٌ 
عليهم أثلاثاً ؟ وجهان. 

وا و وا مها اسان د ات فا لماوع 
الناخس على الصحيح› وقيل : عليهما 


6 فَرَمَحَتْ: أي: ضَرّبَتْ برجْلها. انظر: ( المصباح: رمح ). 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





ولو انفلتَتِ الدابةٌ من يَدِ صاحبهاء وأتلقّث شيئآء فلا ضمانَ عليه؛ لخروجها(» 
من يدهء فلو أمسكَ علئ اللّجَامء وركبث رأسّهاء فهل يضمَنُ ما تتلفُهُ ؟ قولانٍ» 
وعن صاحب ١‏ التلخيص » طَرْدُ الخلاف» وإِنْ لم يكن معها الراكبُ [1140/ 1أ]» 
كما إذا غلبّتِ السفينتان الملأحين . 
قال الإمام: والداية التّرقه َه التي لا تنضبط بالكبْح» والترديد في مَعاطف 
اللجام» لا ترْكَبُ في الأسواق» ومَنْ ركبهاء فهو مقصّد ضامن لما تتلفةُ. 

وإذا راثت الدابة» أو بالت في سَيْرها في الطريق» فَرَلِقَ به إنسانٌ» وتلفَتْ 
نفسنٌء أو مالٌ» أو فسدَ شيءٌ من رشاش الل اها ونت الول 
ا کو ا کرم الا وقد د ذلك شات ال ازير والفراك) 
فلا ضمانَ في كُلّ ذلك؛ لأنَّ الطريق لا يخلو عنه» والمنعٌ من الطرٌق لا سبيل إليهء 
للكنْ ينبغي أَنْ يحتررّ مما لا يعتادٌ؛ كالركض المُفرط في الوّحْل» والإجراء في 
مُجتمع الوحُول؛ فإِنْ خالف» ضَمِنَ ما i e‏ وكا لو ساق الإبل في الاسواق 
غير مقطورةٍ؛ لأنه لا يمكنٌ ضبطها حينئذ. 

وإذا بالتِ الدابة» أو راثت في الطريق» وقد وقفها فيه» فأفضئ المرورٌ في 
موضع البولٍ إلئ تلفبء فعلئ الخلافٍ السابق فيما لو أتلفتٍ الدابةٌ الموقوفةٌ هناك 
ا وال أنه لمان وقيل : يفرق بين طريق واسع» و 

وعن ابْنِ الوكيل وجة: أنه يجوز أن تقف الدابةٌ في الطريق مطلقآء كما يجوز أن 
يُجريّهاء فإذا بالَتْ» أو راثت في وقوفهاء و سان قاذ فسان . 


ولو كان يركضٌ دابَتَهُ فأصات شي* من موضع السّنابكِ”'' عَيْنَ إنسانٍء وأبطلّ 
ضؤءَها ؛ فإن كان الموضِعٌ موضِعَ ركض› فا ضهان ا 


)1١(‏ كلمة: « لخروجها »» ساقطة من المطبوع. 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ١1١/‏ / 784 ). 

)۳( التّزقة: أي: صعبة الانقياد . انظر: ( المصباح : ن ز ق ). 

0( الوؤُول ی ل ر ان ا لع :وح ل). 
(0) الأنداء: : جمع نذى : : ما أصاب من بَللٍ . . انظر: ( المصباح: ن د!). 


و 


() السّنيِك : طرفٌ مقدَّم الحافر» وهو معرّب ( المصباح : س ب ك ). 
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1 0 د ا ےو 3 1 

ولو كان يسوق دابة عليها حطب› أو حَمّلة على ظهرو» أو على عَجلةَ1", 

ك a EY r‏ 2 لم ٤‏ 
فاحتكٌ ببناع» وأسقطة. لزمة ضتمانة. وإن دخل السوق به وتلف منه مال أو 
e E 1 : 935 7‏ م ت او 7 
نفسنٌ» ففى ( التهذيب )» وعيره: أنه إن كان ذلك وقت الزحام» ضمن. 

ر ا e‏ ات ٠‏ 

وإن لم يكن زِحامً. وتمرّق ثوبة بخشبة تعلقت به مثلاآً ؛ فإن كان صاحبٌ الثوب 

مُستقبلاً للدابق» فلا ضمان؛ لأن التقصيرَ منه إلا أن يكون أغمّئى» فعلئن صاحب 
5 5 ۰ 4 20 3 7 هك ا 4 2 0 4 

الدابة إعلامة» وإن کان يمشي قدام الدابة» لزم صاحبها الضمان إذا لم يعلمه؛ لآنه 
مقصّرٌ في العادة» وإن كان مِنْ صاحب الثوب جُذبة أيضاً؛ بأن تعلقتٍ الخشبة بثوبه 
ر ب 0 2 
فَجَّذبةٌ» وجَذبنها الدابة» فعلى صاحبها نصفٌ الضمان”" . 


ر وو ر 


و مُقَدُمُ مَدَاسِه" علئ مؤخَّر مّدَاسِ غيرو» وتمرّق» لزمةُ 
صقف الان لأنه تمرّق بفعله» وفِعْلٍ صاحيهء هلكذا ذكره إبراهيم ا 
وينبغي أن يقال :إن تهر مو ر مّداس السابق» فالضمانٌ على اللأّحقٍ» وإِنْ تمرّق 
مقَدَمُ ماس الللأحق» فلو سهان علن السنايق» e‏ في وجوب الل 
a E‏ 5 فن جد ؛ بان 
عرض للدانة» ازو ی ای اجا ع ا الا 

فرع إذا كانت لداهرة تأخذ الطيورء:وتقلت القدور» فانلقت شا فمل :على 
صاحبها ضمان“ ؟ وجهان: 


أصخُهما: َعَم سواء أتلفتُ لاگ أو نهاراً؛ لأن مثل هلذه الهرة ينبغي أَنْ 
ا 0 : 1 9 
ترب » ويُكففٌ شَرُهاء وكذا الحكم في كل حيوان تَوَلْمَ بالتعدي . 
والشافي: لاضيان» ستواء أتلفك ليا أن نيبار لأن الضادة أن 
لا تربء 11401/ ب ] أَمًا إذا لم يُحْهَدْ منها ذلك» فوجهان: 
e - 5‏ شَّ 5 و 
أصخُهما: لا ضمان؛ لأن العادةَ حفظ الطعام عنهاء لا رَيْطها. 


.) العجلة: خشبٌ يحمل عليها ( المصباح : ع ج ل‎ )١( 
.) ٤۳۸ / ۷ انظر: ( التهذیب:‎ )۲( 

6 المّداس: الذي ينتعله الإنسان ( المصباح : د و س ). 
(4) في( ظ): ١‏ ضمانة ». 

(5) كلمة:« أنها »» ساقطة من المطبوع. 





روضة الطالبين : الجزء السادس 








والثاني: يفرّق بين الليل والنهار كما سبق في البهيمَة. 


وأطلق الإمانُ”'' في ضمان ما تتلفة الهرَةٌ أربعة أوجُو: 


أحدها: يضمن . 

والثاني: لا . 

والثالث: يضمن ياء لأ نهاراء كالبهيمة. 

عه ع 2 2 E a‏ ےَ 

أوالراقة كنت لأن الأشياء تحفظ عنها ليا . وإذا أخذت الهرةٌ حَمَامَةَ وهي 

حل 5 جار فل آنا وضرب فمها؛ لسلا وإذا قصدت ا فأهلككت في 
الدفع» فلا ضمانٌء فلو صارّث ضارية مفسدة» فهل يجوز قتلّها في حالٍ سكونها ؟ 
وجهان. 

أصخُهماء وبه قال القَمَّالَ”": لا يجورٌ؛ لأن ضراوتّها عارضة» والتحّرٌ عنها 

- و 

وقال القاضي حُسَين: تلتحقٌ بالفواسٍقٍ | لخَمْسٍ” "2 فيجوزٌ قتلهاء ولا يختصٌ 

بحالٍ ظهور الشرٌ. 


قال الإمام : وقد انتظم لي [ منْ ] كلام الأصحاب أن الفواسق مقتولاتٌ» 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۳۸١-۳۸٤‏ ). 

)۲( الققًال: هو المروزي» عبد آله بن أحمد. 

(۳) الفواسق الخمس: هي ما ذكرت في حديث عائشة عند ( البخاري ميم : ١١194‏ )أنها 
قالت: قال رسول أله ا : احم م ارا كلو ا هان ي الخرم TE‏ 
والعقربٌ»ء والفأرة» والكلب العقور ». ( كلهن فاسق ): أي: كل منهن فاسقء وسميت فواسق 
لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب» وقيل غير ذلك . ( الغراب ): جنس طير من 
الجوائم يطلق علئ أنواع كثيرة منها الأسود والأبقعٌ والأعصم وغير ذلك . ( الحدأة ): طائر خبيث» 

هو أخسنٌ الطير» يخطف الأفراخ وصغار أولاد الكلاب. ( الكلب العقور ) قال ابن الأثير في النهاية: 
« هو كل سبع يعقر؛ أي: يجرح ويقتل ويفترسء كالأسد والنمر والذئب؛ سماها كلباً؛ لاشتراكها في 
السَّبّعية» والعقور: من أبنية المبالغة ». 

() انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۳۸١‏ ). 

() ما بين حاصرتين سأقط من ( ظ )» وألمطبوع» ألمثبت موأفق لما في ( فتح العزيز: ١‏ 
و( نهاية المطلب: ۱۷ / ۳۸١‏ ). 


حم 
لک 
اچب 
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لا يعصمُها الاقتناء» ولا يجري المِلْكُ عليهاء ولا أثرَ لليدٍ والاختصاص فيها. 
فَوْعٌ: لو كان في داره كَلْبٌ عَقُورٌء أو دابةٌ رَمُوحٌ فدخلها إنسان, فَرَمَحَنْهُ أو 
عَضَّهُ الكَلْتُء فلا ضمان إِنْ دخلَ بغير إذنِ صاحب الدارء أو بإذنهء وأعْلَمَةُ بحال 
الكَلْبٍ والدابة» وإن لم يُعْلِمهُ فقولان» كما لو وضع بين يديه طعاما مسموماً» ومنهم 
مَنْ حص الخلاف بمن كان أعمئ» أو في ظَلْمة» وقطعَ بنفي الضمانٍ إذا كان بصيراً 


۱ 


و 

فرع: لو ابتلعتِ البهيمة في مرورها جَوْمَرَةًء ضمتها صاحبها إِنْ كان معهاء أو 
ود منه تقصيڙ؛ بان طرَحَ لؤلؤءَ غير بين يدي دجاجة وإلاً فوجهانٍ: 

أحدُهما: يفرقٌ بين الليل والنهار؛ كالزرع. 

والثاني: يضِمَنُ ليلاً ونهاراً» وإذا أوجَبْنا الضمان. فطلب صاحبٌ الجومّرة 
ا ر الجر لقد سيو بار «١‏ الغصب ». 

فَصْلٌ: في مسائِل مَنْقُورةٍ من الباب» وربّما سبق بعضها فأعَذناءٌ اًوضع“ : 

في ١‏ قَتَاوئ البغوي »: أَنَّ الراعي كالمالكِ يضمنٌ ما أتلفَئهُ الدابةٌ في يده . 

وتران غو وو أتلقت» دَق الان لان وهار 
لأنّ عليه حفظّها ليلا ونهاراًء وفي هلذا و ويشبة 5 أنْ يقال : عليه حفظها بحسب 
ما يحفظ الجُادّكُ . 

وأنه لو استأجرَ رجلاً لحفظ دوابّهء فأتلقث زرعا ليلا أو نهاراً» فعلى الأجير 
القثيان > الأن: عليه ححنظها في الوقتين» وذكر أنه رأى المسألة كذلك في طريقة 
العراق . ٠‏ 

قلتُ: ينبغي أَنْ لا يضمنّ الأجير والمودع إذا أتلفَّثْ ليا كان أو نهاراً؛ لأنَّ على 
صاحب الزرع حفظَة نهاراء وتفريظ الأجير إنما يؤثّر في أن مالك الدابة يضمئة. 
وآلله أعلمُ . 

وأنه لو دخلّث دابة ِلّكَ رَجْلٍ فأخرجهاء ضَيِنَ» كما لو هبت الريځ بثوب في 
حَجْرِوء فألقا ضَمِنَ؛ بل عليه ردّها إلئ المالك؛» فإن لم يجذةٌ سلّمها إلى الحاكم 


)١(‏ في المطبوع: « أوصَحّ ؛» تصحيف 


روضة الطالبين : الجزء السادس 








إلا أن تكون مه من جهة المالك؛ كالإبلٍ والبقر» وعلى هلذا: فالذي سبق أنه 
کک مِنْ رَرْعه إلا إذا كان رَرْعْهُ مَحفوفاً بزرع الغيرء يُحْمَلُ على ما إذا كانت 
ا من ج المالك: 


ا اط 


وأنه”'' لو دخلّث بهيمةٌ أرضهء فتلفَ زرعٌةُ» دَقَعها كما يدفعٌها لو صالّث؛ إن 
لباو ادر واندفع ضررهاء لم يَجْرْ إخراججُها عن المِلّْكِ؛ٍ لأن 
شغْلها [ ۱۱٤١‏ / أ] المكانّ ‏ وإِنْ كان فيه د ضرَرُ”'' -لا يبح إضاعة مالٍ غيره. 

ولو ًد مالکها أدخلها في مِلَكِ صاحبٍ الأرض بغير إِذْنه فأخرجها بعد غَيْبَةٍ غ 
مالكهاء أو وضع لقان متاعه في المفارة على داب شخصٍ بغير إذند» زات 
فألقاة”" صاحبُ الدابق» فيحتمل وجهين في الضمانٍ وعدمه. 

وأنه لو كان يقطعٌ شجرةً في ملكهء فسقطّث على رِجْلٍ أحَدٍ التّطارو” 5 
فانكسرّث؛ فإِنْ عرف القاطعٌ أنها إذا سقطّث تصيبٌ الناظِر ولم يَعرِفٍ الناظِرُ ذلك» 
ولا أعلمّة القاطع› ضمنَ ن القاطع » سوا دخل مِلَكهُ بإذنى أو بغير إذنه» إن عرّفٌ 
الناظ ةذلف + أو عزفاة تجميعا: أو جهلاةُ فلا ضمانَ. 

وأنه لو دخلّث بقرة ملك فأخرجها من ثُلْمَة فهلكث؛ ضَمِنَ إِنْ لم تكن الثُلْمَة 
بحيثٌ تخرجٌ البقرةٌ منها بسُهولة . 

واا وان ولك فَرَمَحَتْ صاحبّ الملكء فمات»ء فحكمٌ الضمانء 
كما لو أَتلفَّتْ زرعَةٌ؛ يفرّقٌ بين الليل والنهارء وإذا أوجَبّنا الضمانَ» فالدية على 
العاقلة» كحَفْر البثر. 

وأنه لو ركب صب أو بالغ دابة رجلٍ دون ! إذنه» فغلبيهُ الدابةٌ» وللت شا 
0 الضمان» بخلافٍ ما لو ركب المالِكُ» فغلبَيُةُ» حيثٌ لا يضمَنُ في 
قولٍ؛ لأنه غَيْرُ مُتَعَدَّ وأنه إذا هاجتٍ”' الرياح» وأظلم النهاف فتفرّقَث عَنَمُ الراعي 


.) 78 / ١١ في (ظ ).» والمطبوع: « أنها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ 4١ 
.» في هامش ( ظ )» والمطبوع زيادة: « بحيث‎ (۲) 

۳( ا والمطبوع : « ألقاه »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠٠١ / ١١‏ ). 
)€( التطارة : بتشديد الظاء : القومٌ ينظرون إلى الشيء( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠٤٤‏ ). 


.) ۳١١ / ۱١ : في المطبوع : « أهاجت »» المثبت موافق لما قي ( فتح العزیز‎ )١( 
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ووقعّث في رَرْع» فأفسدتةُ» فالراعي مغلوبٌ» وفي وجوب الضمانٍ عليه قولان. 

أظهرُهما: لا ضَمَانَ. وكذا الحكمُ لو نَدَّ بعية*"2 من صاحبه. فأتلف شيئاً . 

ولو نام» وتفرّقتٍ الأغنامٌ» وأتلفث ضمنَ ؛ لتقصيرو. 

وأن الرجُلَ لو كان علئ دابة» فسقطث ميتةٌ» وأهلكث شيئاء أو مات الراكبُ» 
وسقط على شىء » لم يضمن . وكذا لو انتفخ ميٽ 0 الب انتفاخد 
قارورة» بخلاف الطفل يسقط علئ قارورةء يضمَنُ؛ لأن للطفل فعلاٌ بخلاف 
الميت. 

وأنه لو استقبلَ دابّةَ فردّهاء فأتلقث فى انصرافها شيئاء ضمئَةُ الرادٌ. 

ول نخسها» فأسة سقطت الراكب» أو رم مَحَتْ منه إنساناًء فأتلفتة فعلئ الناخس 
الخاد إن تخي و ااك ى ال نا اكت 


ولو حل قيْداً عن دابق» فخرجّث» وأتلفّث شيئاً» لا يَضِمَنُء كما لو أَبْطلَ 
الحؤز» فأخذ المال. 

وأنه لو سقطث دابةٌ في وَهْدَةٍء فَتَقَرَ مِنْ سّقطها بعية وهَلَكَء لا يجبُ ضمانةُ 
عل صاحب الدابة. 

وأنه إذا ابتاع بهيمةً بشمن في ذمته» فأتلقث على المشتري مالأ ضمت البائ ؛ 
لاف بدي كما لو اتلفث: المتععازة هوا غل الكعير وه الم 

وأنه لو ألقى نْحَاعََةُ في الحَكّام» فَرَلَِ بها حو أو عبدٌ» وانكسّرَء لزمَةُ الضمانُ 
إن ألقاها على المَمَرٌ. وبالله التوفيقٌ. 


در . كر كر 


(1: "ند بعير آئ: تفر وهب عا وجيه كازدا ( تهدين الأسماء واللات: */ 82 ): 
(۲) في( فتح العزيز: ١ :) 7375/01١١‏ وتكسَّرَث ». 


ووو و جد مم 


کے 





هي جمعٌ سِيْرَةٍه وهي الطريقةٌ» والمقصودٌ: الكلامٌ في الجهادء وأحكامء 

الأولٌ: في وجوب الجهادء وبيان فروض الكفايات» وفيه أطرافٌ: 

الأول: في مُخْتَصَرِ يتعلّق بابتداءِ الأمر بالجهاد» وغيره. 

2 : 3 2 3 4ن يات 6 

قال الشافعئ؛ والأصحابُء رحمهم اله لكا بُعث رسول الله كَل أمِرَ بالتبليغ 
والإنذار» بلا قتالٍ» واتبعه قومٌ بعد قوم, وفرضّتٍ الصلاة بمكةء ثم فض الصوم 
بعد الهجرة سيق واختلفوا فى أن الزكاةً فُرضث بعد الصوم» أم قبله» ثم رض 
الح سنة قبت وقيل : سنة خَمْس» وكان القتال ممنوعاً منه في أول الإسلام» 
وأمزوا بالضير علي آذ ا لار ١5‏ جا قلما هاجت رسول الله كله إل المديية 
وجنت الفيجرة علرن من قدو فما فحت مكة ) ارتععت المجرة عنها إلا المديية: 
وبقي "2 وجوبُ الهجرة من دار الحرب علئ ما سنذكرهء إِنْ شاء لله تعالى» ثم 
أذنْ ألله سبحانه وتعالئ في القتال للمسلمين إذا ابتدأهم الكفارٌ بقتالٍ» ثم أباح القتال 
ابتداة» للكن في غير الأشهر الحُرّم» ثم أَمَرَ به من غير تقييد بشرطء ولا زمانٍ»ء ولم 
يَعْقِدُ رسولُ الله بل صنما قَظٌ. " 

قال صاحب ١‏ البيانٍ »: كان متمسّكاً قبل النبوّة بدين إبراهيم كَكِلة. 


قلتُ: تعرّضٌ الرافعيئ ككُنهُ لهاذه التّبَذِء ولم يذكز فيها ما يَلِيقُ به» ولا بهلذا 


ا 
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الكتاب» أنا أشي إلى أصول مقاصدها بألفاظ وجيزة إِنْ شاء أله تعالى 
و صول وجيزةٍ ا 
تفقوا أن الي يكل لم يعمد صما طا والأنبياء قبل النبوة معصوموف من الكفر» 
اه 


- 
1 


وآمًا بعل النبوّة تمعصونيون مق الكدة ومِنْ كَل ما يُخِلُ بالتبليغ» وما يُزْري 
بالمروءق» ومن الكبائر. 

واختلفوا في الصغائر فجوّزها الأكثرونَ» ومنعها المحقّقونَ» وقطعوا بالعضمة 
منهاء وتأؤلوا الظواهر الواردة فيها 

e OE ER, 
إبراهيم » أم موسو » أم عيسئ ء أم يتعدٌ لا ملتزماً دين واحد من المذكورين ؟‎ 
والمختارٌ أنه لا يجزمٌ في ذلك بشيءِ؛ إذ ليس فيه وَلالةُ”" عَقْلء و نكت فيه لص‎ 
ولا إجماعٌ.‎ 


واختلف أصحاينا في شَرْع مَنْ قبلّناء هل هو شرع لنا إذا لم يرذ شَرْعُنا بنسخ 
ذلك الحكم ؟ والأصحٌ أنه ليس بشرع لناء وقيل: بلئ» وقيل: شرع إبراهيم فقط . 

وت رسول أل وك وله أربعونَ سََة» وقيل: أربعونَ ويومٌ» فأقام في مكة 
بعد النيؤة لات عشرة سمه وق : عَشْرء وقيل احدد eS‏ 
ثم هاجر إلى المدينة» فأقام بها ع عَشْراً بالإجماع » ودخلها رسولٌ أله يل ضحَئ يوم 
الو ثنين لاثنتي عَشْرَةَخَذَتْ من شهرِ ربيع الأول وتوفي يل ضحئ يوم الإثنينٍ لاثنتي 
عَشْرةَ خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدئ عَشْرَة من الهجرة”*» ومنها ابتداء التاريخ . 


)١(‏ هونوح النبيّ» قصته مبسوطة في القرآن الكريم في سورة هود. لبث في قومه يدعوهم إلئ ألله تعالئ 
لف سنة إلا خمسين عاماًء فلم ينزجرواء فأمره ألله تعالئ باتخاذ السفينة وأن يحمل فيها المؤمنين» 
ومِنْ كل زوجين اثنين. فأمطرت السماء» وفار التنور» فمن ركب السفينة نجا» ومن كفر غرق وهلك. 
انظر ترجمته في : ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / .(YA0- A1‏ 

.» أَمْ‎ ١ و ) بدل:‎ ١ أو »» وفي المطبوع:‎ ١ :» في « ظ‎ (١ 

(۳) في المطبوع زيادة: « علئ »» مقحمة» ليست في الأصول الخطية . 

(5) قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 40 ): « والصحيح المشهور أنه ولد عام الفيل» 

7 و ا 

SS 

30 من‎ ) 94 / 4١9 و( مسلم:‎ ») 58٠ وفاته ها يوم الإثنين ثابتة في ( البخاري:‎ )٥( 


واب وسار نرم لجن E‏ البحاري E E N‏ حديث ا 2 بن 


مالك. قال اا را ۸ ۹ ): « وكانت وفاته کا يوم الإثنین بلا خلافٍ من ربيع - 


٠‏ كتاب السير 








ودفْنَ ليلة الأربعاء"» وقيل : ليلة الثلاثاء . 


o» ا‎ f om 2 ۰ ۰ 0 ۰ لار‎ E 
ومدة مَوَضِه لد الذي توفي فيه اثنا عَشْرَ يوما» وقيل: أربعة عَشْرَء وغسّله‎ 
2 وه و‎ 
. عل والعتامنٌ» وَالمَضْلٌ”". و فَعَه 0 وأسام ا ران رضي الله عنهم‎ 


وكمّن في ثلاثة ثة أثواب بيض ليس فيها قميصٌ » ولا عما ا 


وصلى عليه المسلمون أفراداً بلا إمام» ودخل قبره علىٌ» والعباس› والمْضلٌ» 
رقم قران ودُفن في اللّحْدِء وجول فيه کک ودفِنَ في الموضع الذي 
توفي فيه» وهو حجْرَةٌ عائشةً ثم ذُفنَ عنده أبو بَكْرِ» ثم عُمَرُ٬‏ رضي الله عنهما . 


ولم بُح بي بعد الهجرة إلا حَجة الوداع سَنَدَ عَشْرِ؛ وسُّمِيَتْ حَجة الوداع ؛ 
لأنه وَذّع الناس فيها ا . 


3 الأول» وكاد أن يكون إجماعاً »» وانظر الأحاديث: ( ۰۳۸۱ ۳۸۲» ۳۸۳ ) في شمائل الترمذي 
بتحقيقي . وقال ا الأسماء واللغات: /١‏ 98 ): « توفي رسول أله له وله 
ثلاث وستون سنة» وقيل: خمس وستون سنة» وقيل: ستون» والأول أصحٌ وأشهرٌ. وقد جاءت 
الأقوال الثلاثة في الصحيح. قال العلماءٌ: الجمعٌ بين الروايات؛ أن مَنْ روئ ستين لم يعت هلذه 
الكسورَ» ومّن روئ خمساً وستين عَدَّ سنة المولدٍ والوفاة» ومن روئ ثلاثاً وستين لم يعدّهماء 
والصحيح: ثلاث وستون ». 

(1) وهو المشهور عتد الجمهورء كما صَّرّح بذلك الإمام ابن كثير في ( السيرة: 4 / ٥۳۹‏ )» وانظر 
الحديث رقم : ( ۳۸١‏ ) في الشمائل المحمدية للترمذي بتحقيقي . 

(1) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» ابن عَم رسول آله بيا . امه : أم الفضل لبابة 
بنت الحارث الكبرئ. كان من شجعان الصحابة ووجوههم» وكان من أجمل الناس. شهد مع 
النبي كك الفتح» وحنينء وثبت معه يوم حنين حين انهزم الناس» وشهد معه حَجّة الوداع. خرج بعد 
وفاة النبي ية مجاهداً إلئ الشام . مات بالشام في طاعون عمواس سنة ( ١8‏ ه ). وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: 15-٠66‏ ). 

© هو بن السا بن قد المطلت القردي الهاكتمن الاي ابن رر اه اف أ 
الفضل . أدرك صدر الإسلام قي طفولته. وكان يشبه رسول الله بي. وليس له عقب. استشهد في 
سَمَرْقند سنة ( ۵۷ ه ). انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 17 175 ). 

(4) هو مولئ رسول آلله يِه اسمه: صالحٌ» وشقران» بضم الشين المعجمة: لقب شُّهر به. وكان عبداً 
حبشيّاً لعبد الرحملن بن عوف» أهداه للنبي ب وقيل: بل اشتراه» فأعتقه بعد بدر» انقرض عقبه» 
فمات آخرهم بالمدينة في خلافة الرشيد . قال أبو معشر: شهد شقران بدراًء ولم يسهم له؛ لأنه كان 
عبداً . انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات 1 ألالاة ). 

(4) آخرجه ( البخاري : ٠۲٠١‏ )» و( مسلم : ۹٤١‏ ) من حديث عائشة رضي ألله عنها . 
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واعتمر بي أربع عُمَرِ”'" . 

واختلفوا هل فُرضٌ الحججٌ سنة ست أو خمسٍ» أو تسع ؟ 

وأو ما وجب الإنذا والدّعاء إلى التوحيد» ثم فرضل أله تعالئ من قيام الليلٍ 
ما ذكره في أولٍ ( سورة المزمّل (« ثم نسخة بما في أواخرهاء ثم نسخه [ ۱۱٤۷‏ / ] 
بإيجاب الصلوات الششن ليله الاشراء تذكة بح الوق يعشر. سير > وثلاثة أشهر› 
ليلة سَبْعِ وعشرينَ مِنْ رَجَب . 

وکان کل مأموراً بالصلاة إلى بيت المقدس مدة مُا مُقامِهِ بمكة» وبعدّ الهجرة ستة 
عَشْرَ شهراء أو شيعة عش ثم أمرة ألله تعالئ باستقبال الكعبة. 


ذِكرُ بعض الأمورٍ المشهورةٍ بعد الهجرة على ترتيب السنين: 


السنة الأولى: فيها ہنی کل مستجدة ومساکته» وآخیٰ بين المهاجرين 
والأنصار» وشرِعٌ الأذانُ» وأسلم عبد الله له بن سام . 


السنةٌ الثانية: فيها حُوَّلّت القبلَهُ إلى الكعبة» قال محمد بن حَبيبٍ 
الهاشمئ وك : حُوَلَثْ في الظهر يوم لا تس ان کان ية في أصحابهء 
تا ي الهو ف وسار حي ل فصلّى بهم ركعتين من الظهر في 


)١(‏ قال المصنف فى ( تهذيب الأسماء واللغات: / 0١١‏ ): « جاءت الأحاديث الصحيحة بأن 
مَك أربعٌ: منها: عمرة الحديبية سنة ست وعُمرةٌ القضاء سنة سبع » وعمرة الجعرانة سنة ثمانٍ» 
وعمرةٌمع حجته سنة عشر «. انظر: ( صحيح البخاري : ٠۷۷۸‏ 34 و( صحیح مسلم : ۱۲٣۲‏ (. 

)۲( کر ا ا ی و و ا ااي كنوع لحني و ال . كان اسمه 
في الجاهلية حصينا فسماه رسول الله ي عبد ألله . ونزل في فضله قوله تعالئ : وید ساھد من ب 
نيل على وقوه امن اتك [ الأحقاف : ٠‏ ]. شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية. ولما 
كانت الفتنة بين علي ومعاوية» اتخذ سيفاً من خشب» واعتزلهاء وأقام بالمدينة إلى أن مات سنة 
٤٣ (‏ هھ ). روي له عن رسول أله ية ( ٠٠‏ ) حديثاً. اتفقا على حديث» وانفرد البخاري بآخر . انظر 
ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 575751508 )ء و( الأعلام: .)9١ / ٤‏ 

(۳) هو محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي» بالولاء» أبو جعفر البغدادي . عللّمة بالأنساب والأخبار واللغة 
والشعر. مات بسامرّاء سنة ( ۲٤٠١‏ ه). من كتبه: « المُحَبر >»٠‏ و« أمهات النبي »> و« خلق 
الإنسان ». له ترجمة في ( الأعلام: > / ۷۸ )ء وفي حاشيته مصادرها. وقد فات العلامة النووي 


ترجمته فى تهذيب الأسماء واللغات» وهو من شرطه . 
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جل القبلتين ٠‏ إلى القدْسِ» ثم أمر في الصلاةٍ باستقبالٍ الكعبة» وهو راكمٌ في 
الثانية» فاستدار واستدارت الصفوف خلفه جي فأتمٌ الصلاة» فَسُميَ مسجد 

ey 

وفيها فرضت صدقةٌ الفطر. 

وفيها كانت غزوةٌ بدرٍ في رمضان. 

وفي شّوَّالٍ منها تزوّج عائشة . 

وفيها تزرّج عليٌ فاطمة '" . 

السنةٌ الخالثةٌ: فيها غزوات» وأربعٌ سراياء منها: غزوةٌ أُحُدٍ يوم السبت» 
السابع من ثم غزوة بد الضكرى في هلال ذي القعدة» وفيها غزوة بنى 
التضير» وحُرّمت الخمرُ بعد غزوة أحدء وتزۇح حَفْصَةَ» وتزوجَ عثمان9) ا 


(۱) مسجد القبلتین : لا زال هلذا المسجدٌ معروف العين يزوره كل َنم المدينة النبوية» وهو علئ شفير 
وادي العقيق» وقد أصبح اليوم من المساجد الحسنة البنيان» د س العين بالنظر إليه» ويقر القلب للصلاة 
فيه ( المعالم الأثيرةص: 5904 ). 

)۲( هي فاطمة الزهراء بنت رسول أله بلا أنها السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين . ولدت بمكة سنة 
(۸ ) قبل الهجرة» وكانت من نابهات قريش» وإحدئ الفصيحات العاقلات. تزوجها علي بن 
أبي طالب رضي ألله عنه في الخامسة عشرة من عمرهاء وولدت له الحسن والحسين» وأم كلثوم 
وزينب. وعاشت بعد وفاة رسول الله يكل ستة أشهر. روت عن رسول أله كلا (18) حديثاًء 
وللسيوطى : الثغور الباسمة فى مناقب السيدة فاطمة . انظر ترجمتها فى ( تهذيب الأسماء واللغات: 
8١5-4٠١ 5‏ )» و(الأعلام: ه/ 185 ). 

(۳) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب» أمّها: زينب بنت مظعون. ولدت بمكة سنة ( 18 ) قبل الهجرة. 
تزوجها رسول أله يك سنة ثلاث من الهجرة» وكانت قبل رسول آله ية تحت ختيس بن حذافة» وكان 
خنيسنٌ ممن شهد بدراً» ومات بالمديئة . كانت السيدة حفصة من المهاجرات» صوّامة» قوامةٌ. ماتت 
بالمدينة النبوية سنة ( ٤١‏ ه)» وقيل غير ذلك. روي لها عن رسول آله کي ( ٠٠‏ ) حديثاً. انظر 
ترجمتها في ( تهذیب الأسماء واللغات : ۲ / ۷1۹-۷٦٦‏ )» و( الأعلام: ۲ / ٠٠١-۲٣۲‏ ). 

(4) هو ثالث الخلفاء الراشدين» عثمان بن عفان القرشي الأموي . أَمّهُ : أزوئ بنت كَرَيز . أسلم قديماًء 
وهاجر الهجرتين إلى الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة. يقال له: ذو النُورِينَ» لأنه تزوّج بنتي 
رسول لله يك إحداهما بعد الأخرئ ٠‏ ترج السيدة رُقيّة به قبل النبوة» ثم بعد وفاتها ترج أختها السيدة 
أم كلثوم. ولد عثمان سنة ( ٤١‏ ) قبل الهجرة. وقتل شهيداً بالمدينة سنة( ٠0‏ ه ) وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة؛ وأحد الستة أصحاب الشورئ الذين توفي رسول ألله يإ وهو عنهم راض» وأحد 
المنفقين في سبيل الله الإنفاق العظيم . روى عن النبي ية ( ٠١١‏ ) حديثاً. وللمعاصر الدكتور علي- 
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5 2000 2-07 كِ 
كلثم » وَوْلِد الحَسّن بن علي . 
الرابعة: فيها غزوةٌ الحَنْدَق2"7. وذكرها جماعةٌ في الخامسة» والصحيحٌ أنها 
في الرابعة"» ويقال لها: الأحزاب أيضاًء وكان حصا الأحزاب المدينة خمسة 
و ”م 


الخامسةٌ: فيها غزوةٌ ذاتٍ الرّقاع' في أول المحرّمء وبها صلئ صلاةً 
ع 2 و ا و 7 
الخوف. وهي أولٌ صلواتٍ الخوفء ثم غزوةٌ دَوْمَة الجَنْدّل"» وغزوةٌ بني فريظة . 


+ ا ٠‏ 3 و 92-5 
السادسة: غزوة الحديبنة وبيعة الرّضوانِ» وغزوة بني المَصطلق› 


= محمد محمد الصلابي كتاب : « تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان » جديرٌ بطالب العلم أن 
يطلع عليه . 

0( هي آم كلثوم بنت رسول الله وك وأمها خديجة بنت خويلد. 3 تزوّجها سيدنا عثمان بعد وفاة رُقِيّة سنة 
ثلاث من الهجرة» ولم تلد منه ولداً. وتوفيت سنة تسع من الهجرة . وصلى عليها رسول آله لاء . . وهي 
التي غسّلتها أم عطيّة . لها ترجمة في ( سير أعلام النبلاء : ۲/ 7017-5 ) وفي حاشيته مصادرها. 
وهلذه البضعة الرابعة النبوية قد فات المصنف ترجمتها في تهذيب الأسماء واللغات + وهي من شرطه . 

)۳( سميت بذلك؛ لأن رسول آله لا حفر خندقاً في الجهة الشمالية من المدينة النبوية» يصل بين الحَرة 
الغربية ( حَرَةٍ الوَبرّة )» والحرّة الشرقية ( حَرّة واقم ) . طول الخندق حوالي ( ۳٠٠١‏ ) متر» وعرضة 
أكبرٌ من مدى قفزة فرس» ویقدر ب( ۵» ٥‏ ) مشر وعمقة بقذر قامة رجليٍ معتدل رافعاً يده» وشكلة 
بشكل قوس منفرج . 

(۳) لما ورد في ( البخاري: ۲٠٦٤۲‏ )» و( مسلم: ۱۸٦۸‏ ) عن ابن عمرء رضي الله عنهماء قال: 
« عُرِضتُ عائ النبي لا يوم أحلء وأنا ابن أريع عَشرة سنةء فلم يُجزني» وعرضت عليه يوم الخندق» 
وأنا ابن خمس عشرة سنةء فأجازني » . قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۱/ 4): 
» زقد أجمعوا علئ أنَّ أحداً في الثالثة 0 

)€( وفيها أيضاًقَلَ الا ببثر معونة ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 92). 

)0( سميت بذلك لأن أقدامهم رضي الله عنهم نقبت» أي : رَقَتْ جلودهاء وتنقّطت من المشي» وکانوا 
يلفوة عليها الخرق. انظر حديث أبي موسئ الأشعري عند ( البخاري: ٤۱١۸‏ )» و( مسلم: 
كلمد) وانظر أيضاً: ( شرح صحيح مسلم للمصنف: 5 / 118 )» و( تهذيب الأسماء واللغات : 
9 / 307 )» و( فتح الباري: // ٤۱١‏ )» و( المعالم الأثي ةص: ۱۲۸ ). 

»( دوم فح ها قرية من الجوف شمال المملكة العربية السعودية» 3 تقع شمال تيماء على 
مسافة ( 45٠‏ ) كيلا . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠۹٠١-٠۹٤‏ )» و( المعالم الأثيرة 
ص : 1١7‏ ) لأستاذنا العلامة المؤرخ محمد شُرَاب 

(۷) الحديبية: بتخفيف الياء» وتشديدهاء وجهان مشهوران. وتقعٌ على مسافة ( ۲۲ ) كيلاً غرب مكة علئا- 
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الم + وترل الطهاة: 


0 رو و وو سواه 
وجاءتة ان وبغلتة دلدل» وقدم جعفر وأصحابة من ا 
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أبو هرير 
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(WV 2 4 2 Ey‏ و صف 
لسايعة: فيها غزوة خيبرَ 2( وتزوج آم حبيبة > وميمونة » وصعيه 


0 و2 Ws‏ مذ ا 


طريق جُدَةَ ولازال يعرف بهنذا الاسم. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠٤١-٠٤٤‏ )» 
و( المعالم الأثيرةص: 91 ). 
خيبر: بلدة معروفة تبعد عن المدينة النبوية ( ٠١١‏ ) كيا شمالاً علئ طريق الشام. انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات : ۳ / ۱۸٤‏ )» و( المعالم الأثيرةص: ٠٠۹‏ ). 
0 - وقيل : هند - بنت أبي سفيانَ صخر بن حربٍ . هاجرت مع زوجها بيد آنه بن 
جحش إلى الحبشة» فتوفي عنهاء فتزوّجها رسول لله لا وهي هناك سنة ست أو سبع من الهجرة. 
ماتت بالمدينة سنة ( ٤٤‏ ه ). وقيل غير ذلك. انظر ترجمتها في ( تهذيب الأسمّاء واللغات: 
؟/ 4115-86 ). 
هي ميمونة بنت الحارث الهلالية؛ آخر امرأة تزّجها رسول الله يك وآخرٌ مّنْ مات من زوجاته. كان 
اسمها ١‏ برّة »» فسمّاها « ميمونة ». بايعت بمكة قبل الهجرة . وكانت زوجة أبي رُهُمٍ بن عبد العرّىء 
ومات عنهاء فتزّجها النبى يكل سنة ( لاه ). روت عن النبى ككل ( ٤٦‏ ) حديئاً. وعاشت ت ( ۸۰٩‏ ) 
سنة . وتوفيت سنة ( 01١‏ 1 ب: م سرف علئ أميال من مكة» وهو المووضع الذي كان فيةاؤواجها 
بالنبي ييا ودفنت به» وكانت صالحة فاضلة. انظر ترجمتها في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
١ (YEY [Vlg ) 89١ 400/7‏ 
هي مارية بنت شمعون القبطية» سرية رسول آله إا وأ ابنه إبراهيم . أهداها له المقوقس ملك مصر 
والإسكندرية. كانت بيضاء جعدةً جميلة» فأسلمت» فتسباها رسول ألله يَكِِه وكانت حسنة الدين. 
ماتت بالمدينة في خلافة سيدنا عمر» فرئي وهو يحشد الناس بنفسه لحضور جنازتهاء ودفنت بالبقيع . 
انظر ترجمتها في ( تهذيب الأسماء واللغات: 8١5-4٠٠8 / ١‏ )» و( الأعلام: 5 / ٠٠١‏ ). 
الحبشة : البلد المعروف في إفريقية » ويسمّئ اليوم إثيوبية ( المعالم الأثيرة ص: 45 ). 
هو عبد الرحملن بن صخر الدوسي» صحابينٌ» كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له. ولد سنة 
۲١(‏ ) قبل الهجرة» وأسلم سنة ( ۷ ه)» ولزم صحبة النبي بيا . ولي إمرة المدينة مدة» ولما 
صارت الخلافة إلئ عمر استعمله علئ البحرين ثم عزله. وكان أكثر مقامه بالمدينة» وتوفي فيها سنة 
04 ه ). وللأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب كتاب قيم سَّمّاه: « أبو هريرة راوية الإسلام » 
صدر في مصر عام ( 1957 ) عن المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر والتأليف. وانظر: 
تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 081١-058٠‏ ). 
وتسمّئ أيضاً عُمرةَ القضيّة. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ١ :) 01١‏ قيل لها 
عُمرة القضاء والقضية؛ لمقاضاة سُهيل بن عَمْروء لا لأنها قضاء عُمرة سنة ست ». 
وقيها أيضاً؛ “اجر خخالدا'ين الؤليد» .وعدمات بن” طلحة اشادن الكخية قافرا عبرو ين العاض: 
واصطحبواء وأسلموا ثلاثتهم ( تهذيب الأسماء واللغات: 9١ / ١‏ ). 
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الثامنة: فيها عروه 0 وذاث الشلاسل 20 وفتح مكة فی رمضان» وولد 


٠ 0‏ و 72 ۰ ٠‏ 5 00 
إبراهيم » وتوفیت 0 وعزوة ا الا وفيها غ السعرٌ» 


فقالوا: 


التاسعة: فيها غزا”" تبوكَ”". وحج أبو بكر رضي ألله عنه بالناس» وتوفيت 
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00 زی ۷ 
سعر : 


مُؤتة : قرية في المملكة الأردنية الهاشمية . تقع علئ مسيرة( ١١‏ ) كيلا جنوب مدينة الكرّك» وقعت بها 
المعركة المشهورة سنة ثمانٍ من الهجرة النبوية» وهي الان قرية عامرة بالسكان بالقرب منها قرية 
(المزان) الى تضم فيو شهداء موتة انظ 'المعالم الأثيزة لأستاانا العلامة محمد شراب “ 
ص: ۷ (. 

ذات السّلاسل : بسينين مهملتين» الأولئ : مفتوحة» والثانية مكسورة» واللام مخففة : موضع معروف 
بناحية الشام في أرض بني عُذرة ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۲٠۳‏ )» وجاء في ( نهاية الغريب : 
۲/ ۹ ): « ذات السّلاسل: بضم السين الأول وكسر الثانية» ماء بأرض جذام» وبه سميت 
الغزوة» وهو في اللغة: الماء السَّلْسال» وقيل: هو بمعنئ السّلسال ». وقال ابن هشام في ( السيرة: 
۲ 71 ): : 9 سار عَمْرُو بن العاص حنَّى إذا كان علئ ماءِ بأرض مام يقال له: : السَّلسلء وقال: 
وبذلك سميت تلك الغزوة ذات السّلاسِل » . وقال أستاذنا المؤرخ العلامة محمد ش شراب في ( المعالم 
الأثيرة ص: ١57‏ ): ( ولم يستطع أحدٌ تحديدهاء وللكنها في الغالب تقع شمال السعودية في منطقة 
تبوك» أو بين العلا والشام . وانظر: (الفتح: ۷ / »)۲١‏ و(8/ 75 )» و( جامع الأصول: 
J (1/۸‏ شرح صحيح مسلم للمصنف : :1\0 / .(\or‏ 

هي زينب بنت رسول آلله كَل كبرى بناته ل زۇج بها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع» وولدت له 
اوا فمات علينٌ صغيراً» وبقيت أمامةٌ فتزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد موت 
فاطمة الزهراء. توفيت زينب سنة ثمان من الهجرة. انظر ترجمتها في ( تهذيب الأسماء واللغات : 
۲/ ۱( و( الأعلام: ۳ / ٩۷‏ ). 

حُنين : واد بين مكة والطائف» وراء عرفات . يعرف اليوم بالشرائع ؛ بل رأسه الصدر وأسفله الشرائع . 
ويبعد حنينٌ عن مكة ( ۲٢‏ ) كيلا شرقاً» وعن حدود الحرم من عَلّمي تَجْدٍ ( 1١‏ ) كيلاً. انظر : 
( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ٠١٤١ ١67‏ )» و( المعالم الأثيرةص: ٠١١‏ ). 

الطائف : مدينة في المملكة العربية السعودية» تقع شرق مكة مع ميل قليل إلى الجنوب» على مسافة 
(94 ) كيلاًء وترتفعم عن سطح البحر )٠١۳١(‏ متراً. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۴۴١ /۳‏ )» و( المعالم الأثيرةص: ٠۷١‏ ). 

في المطبوع: « غلاء ». 

حديث: غلا السّعرٌء فقالوا: سر لناء فأجابهم َة بقوله: المُْسَعَرٌ هو أله » أخرجه من حديث 
أنس بن مالك: ( أبو داود: 750١‏ )» و( الترمذي: ١1715‏ )»۰ و( ابن ماجه: ۲۲۰۰ )» وصححه 
( ابن حبان: 59725 )» وقال الترمذي: « هلذا حديث حسن صحيح 2. 

كلمة: « غزا »» ليست في ( أ ). 

تبوك: مدينة في المملكة العربية السعودية» تبعد عن المدينة شمالاً ( ۷۷۸ ) كياد . انظر: ( تهذيب = 
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(Ds es . 2‏ ا و HA‏ 5 2 
آم كلثوم» والنجاشي ٠"‏ وتتابحَتِ الوفودء ودخل الناسُ في دين أله أفواجاً. 
العاشرة: فيها حَجَةٌ الوداع» ووفاةٌ إبراهيم» وإسلامٌ جرير””"» وترل" : 
وه 2 2224 اب ٣سد‏ عو 
¥ الوم ا كلت کم دیک ر المائدة: " ] . 
58 اك كلل (VOT 5 3 . | TT O‏ 
وغزواته 285 بنفسه خمسن ' وعشرون غزوة» وقيل: سبع وعشرون › 
- ا 4 .- ٠‏ ا صر 
وسراتاذ ست وخوت وقيل غيرٌ ذلك . واد أعلم . 
وه 5 ر 
الطرّف الثاني: في ؤجوب الحهادٍ 
و 5 ° 5 
قد يكون فرضٌ كفاية» وقد يتعيّنُ كما سيأتي» إن شاء لله تعالى» وهل كان 
فرضٌ كفاية في عهدٍ رسولٍ ألله يِه أم فرض عَين ؟ فيه[ 1157 / ب ] وجهان: 
أصخُهما: فرض كفاية ؛ لقوله تعالى : « لَايسْتَوى الْقَعِدُوت الآية[ النساء: 46 ] . 
وأما اليومٌ فهو ضَربانٍ: 


أحدهما: أن يكونّ الكفاد مستقرّين في بلدانهم» فهو فرض كفاية؛ فإن امتنع 


الجميعٌ منه» أثُمواء وهل يَعْهُهُمْ الاثم أم يختص بالذين تدبو" إليه ؟ وجهانٍ. 
ذه ع وء 5 ٠.‏ 5 0 و ¢ 5 م 
قلثُ: الأصحٌ أنه يانم كل مَنْ لا عُذْرَ له. كما سيأتي بيان الأعذار إِنْ شاء ا 
تعالئ . وألله أ 


5 


الأسماء واللغات: ۳ / 1 75 )» و( المعالم الأثيرةص: 59 ). 

(1) النجاشي: لقب لكل من ملك الحبشة» والمراد به هنا: أصحمة. 

(۲( هو جرير بن عبد آلله البتجلي» أبو عَمْرو. من أعيان الصحابة . بايع النبي يك علئ النصح لكل مسلم» 
وكان بديع الحُسْنِء كامل الجمال. سكن الكوفة» ثم تحول إلئ قرقيسياء» واعتزل عليّاً ومعاوية. 
مات بالشراة سنة ( ٠٤‏ ه ). روي له عن رسول لله با مئة حديث. انظر ترجمته في ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۱ / ۳۷۳-۳۷۰ )» و( السير: ۲ / ٥۳۷-٠١١‏ )ء وفي الحاشية مصادرها. 

() في( ):۱ ونزول ». 

() في( تهذيب الأسماء واللغات: 4١ / ١‏ ): ونزل: « إدَاجَآء صر أنه وَالمتخ) . 

)٥(‏ في( ظ ٠)‏ والمطبوع : « خمسة »» خطأً. 

2267 والقول الأول هو المشهورء وهو قول موسئ بن عُقبة» ومحمد بن إسحاق» وأبي معشر وغيرهم من 
أئمة السير والمغازي ( تهذيب الأسماء واللغات ١١١ / ١:‏ ). 

(۷) في (ظء أء س )» والمطبوع: ‏ يدنوا »؛ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: /1١‏ 40 *). 
وانظر: ( النجم الوهاج: 9 / 789 ). 
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وإِنْ قام مَنْ فيه كفايةٌ» سقط عن الباقين. وتحصل الكفاية بشيين : 

أحدهما: أَنْ يَشْحَنَ7" الإمامٌُ التُغورَ بجماعة يكافئون مَنْ بإزائهم من الكمّار؛ 
وينبغي أَنْ باط بإحكام الخصون؛ وحفر الحََادق» ونحوهماء ویرت في كَل 
ناحية أميراً كافياً ا وأمور المسلمين . 


الثاني: أَنْ يدخل الإمامٌ دارَ الكفر غازياً بنفيه» أو بجيش يؤمّر عليهم مَنْ 
يَصْلْحُ لذلك» وأقلَةُ مره واحدة في كُلّ سنت فإِنْ زاد فهو أفضلٌ. 

ويسحت أن يندا بتثال م مَنْ يلي دارَ الإسلام مِنَ الكمّارء فإ كان الخوف من“ 
ال دين اکر بدأ بهم ولا يجوز إخلاة سنو عن جهاد إلا لضرورة؛ بأَنْ يكون في 
المسلمين ففف وفي العدوٌ كثرةٌ» ويخاف من ابتدائهم الاستئصال» أو لِعْذْرِ؛ بان 
يَعِّ الزاد» وعَلَفُ الدوابٌ في الطريق» فيؤخر إلى زوال ذلك» أو ينتظر لَحَاق مَدَدِ 
أو يتوقّع إسلام قوم» فيستميلهم؛ م القتال» هنذا ما نص عليه الشافعيئ» وجرئ 
عليه الأصحابٌ» رحمهم أله 

وقال الإماة”": المختارٌ عندي في هنذا مَسْلَكُ الأصوليين» فإنهم قالوا: 
الجهادُ دعوةٌ قهريّةٌ» فيجبٌ إِقَامَيُهُ بحسّبٍ الإمكانٍ حنَّى لا يبقئ إلا مسلمٌء أو 
مُسَالِةٌ ولا يختصٌ بمرَةٍ في السنة» ولا يعطل إذا أمكنتٍ الزيادة» وما ذكره الفقهاء 
2 6 بارع 0 اتر ع 
حملوه على العادة الغالبةء وهي أن الأموال والعدد لا تنأتئ لتجهيز الجنود في السنة 
أكثرٌ من مر . 

ثم إِنْ تمكّنَ الإمامٌ من بَتّ الأجنادٍ للجهاد في جميع الأطرافء فَعَلَء وإلاّ فيبدأ 
بالأهمٌ» فالأهَمٌء وينبغي له أن يَرْعئ التّصَفَةا؟» بالمُناوبة بين الأجنادٍ في الإغزاء. 
ويسقط الوجوبُ في هلذا الضرب بأعذار: 


00 و 7-8 6 لامر 
منها: الصّعَرُء والجنونء والأنوثةُ. وللإمام أن يأذن للمراهقين والنساء في 
الخروج»› وان يستصحبهم ؛ 86 الماء» ومداواة المضو؛ ومعالجة الجرحئا » 


(۱) يشحن: أي: يملأء يقال: شحنت البلد بالخیل : ملأته . انظر : ( النظم المستعذب: ۲ / ۲۲۹ ). 
۳) في ( ظ٠‏ أ» س ): « في ٠»‏ المثبت من المطبوع . 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ۳۹۷ ). 

)€( النّصّفة : العدل والقسط . انظر : ( المصباح: ن ص ف ). 


كتاب السير 








ولا يأذّن للمجانين بحالٍ» را 

ومنها: المرض› ابا ا ال والركوب علئ 
دابة» e‏ إل بمشقَّ شديدة» ولا اعتبارَ بالصّدَاع» ووجّع 
الضرْس» والحمّئ الخفيفة ِ فق ونحوها. 

ومنها: العَرَجُ فلا جهادَ على من به عَرَجٌّ بَيّنٌّ وإِنْ قَدَرَ على الركوب» ووجد 


2 


دوات . 


وقيل : يلرمة مه الجهاد راكباً» والصحيح : الأول وسواء الج 00 أو 


رجلیه» ولا اعتبارَ بعَرَّج يسير» لا يمن المشيّ. ولا جهاد علئ أَشَلّ اليدء ولا من 
فَقَدَ معْظمَ أصابعه بخلاف فاقدٍ الأقلٌ . 


ومنها: الِعَمَىء فلا جهاد على أعمى» ويجبٌ على الأعور والأغشى" 
وعلى ضعيف البصر إن كان يدرك الشخصٌ» ويمكنة أَنْ يتّقي السلاح . 

ومنها: 0 فلا جهاد [5:8١١/أ]‏ علئ من عَجَرَ عن دادع وأسباب 
القتالِ. ويُشترطً أَنْ يج نفقة طريقه؛ ذهاباً وُجوعاء فإِنْ لم يكن له أَهْلٌء 
الا شتراط نفقة الرجوع وجهانٍء سَبْقا في ٠‏ الحَحجّ 4 ِن كان اقتال 
علئ باب البلدِء أو حواليه؛ سقط ا شترادٌ نفقة الطريق» ويشتر رط جتان راجلق إن 
کان مساقة القَضْرِء ود يشترطً كونُ جميع ذلك فاضلاً عن نفقة يلزمُة نفقتة 
وسائر ما ذكرناه في الحَحٌ. 


وگل عذر يمنعُ وجوبٌ الحج» » يمنعُ وجوب الجهاد إلا أَمْنَ ن الطريق ؛ فإنه شر ط 
هناك › ولا بث يُشترطٌ هنا ؛ لأن مَبتّى الغزو علئ رُكوب المخاوف» هلذا إِنْ كان الخَوفُ 
اع ار دي ااي لم بر انار محم 

ولو بذلَ للفاقد ما يحتاجٌ إليه» لم يلزمة قبُوله له إلا أن يبذْلَُ الإمامء فيلزمٌة أَنْ 
يقبلَ ويجاهد؛ لأنَّ ما يعطيه الإمامُ حَفَّهُ. 


ولا يلزمٌ الذميَ الجهاد. 


)200 الأعور : العَوّر: ذهابٌ حمنٌ إحدئ العينين» والأنثئ : عوراء ( النجم الومّاج : 8 / ٤۸۷‏ ). 
(0) الأعشئ: هو الذي لا يبصرٌليلاً» ويبصرنهاراً. 





15 روضة الطالبين : الجزء السادس 





والحاصل أنَّ الجهاد لا يجب إلا على مسلم» بالغ عاقل» ذَكَرِء خُرٌ 
مستطيع . ولا جهاد علئ رقيق وإِنْ أمرَه 07 إذ أبس القتال من الاستخدام 
المستحقٌ للسيّد» و ةُ الذبٌ عن سيد عند خوفِهِ على روحه إذا لم نوجب الدفعٌ 
عن الغير؛ بل السيدٌ فى ذلك كال جنبئٌ ع و للسيد استصحابة ١‏ فى سفر الجهاد وغيرو؛ 
لِيَخْدُّمَةٌ ويَسُوسَ دوابّه . 

وَالمُدبَُّء والمكاتبُ» ومَنْ بعضه حر لا جهاد عليهم . 

فزعٌ: : مما يمنع وجوت الجهاد الدَيْنْء فَمَنْ عليه عليه دي حال 000 أو ذميّ. 
ليس له أَنْ يخرجّ في سفر جهادٍء ET‏ وله أن ب حقة E‏ لتو جه 
المطالّبة به» والحَبْس إن امتنع» وإِنْ كان مُعْسِرآًء فليس له منعٌة على الصحيح؛ إِذْ 
لا مطالبةً فى الحال. 

لاا و يفضي ديئةُ من مال حاضر» فله الخروج» وإِنْ أمره 
بالقضاء من مال غائب» فلا . ومتوا أَذنَ صاحبٌ الدّين» فله الخروجء وناو 
بأصحاب فرضٍ الكفايق وفيه احتمال للا . 

o‏ اا ا o‏ و جا ي 

وإن كان الدين مؤجّلاً » فله أن يخرج في سفر لا يغلبٌ فيه الخطرٌ على ما سبق 
فى « التفليس »» وهل لصاحب الدَّين منعْةُ من سفر الجهاد ؟ فيه خمسة أوجه: 

أصحُّها: لا. 

والثاني: نَحَمْء إلا أَنْ يُّقِيم كَفِيادٌ بالدّين. 

والثالتُ: له المنعٌ إِنْ لم يُخَلَّْ وفاء. 

والرابعٌ: له المنعٌ إِنْ لم يكن م مِنَ المُرتزقة تزقة" . 

والخامسُ: له ذلك إِنْ كان الدينُ يَحِلُّ قبل دُجُوعِهِ. وركوبُ البحرٍ كسَفَرٍ 
الجهاد على الأصح . 


فوْعٌ: مَنْ أَحَدٌ أبويه حَعْ» يَحْرْمُ عليه الجهادٌ إلا بإذنه» أو بإذنهما إِنْ كانا حَبّين 


.» قال الإمام: « والأظهر أنه يلتحق بهم‎ .) ٠١١ / ١١۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
المرتزقة: مَنْ لهم أرزاق في الديوان.‎ )۲( 


٠7‏ كتاب السير 








مسلمين» ولا يحتاج إلى إِذنِ كافر. والأجداد والجدّات كالوالدين؛ وقيل : 
ل يشترط إِذنَُ الجَدٌ مع وجود الأبء ولا الجَدَةِ مع وجود الأ والأولٌ: : أصحٌ . 

وليس للوالدٍ منعٌ الولد من حَجَةَ الإسلام علئ الصحيح» وله المنعٌ مِنْ حَج 
التطوع . 

وأمًا سفرُهُ لطلب العلّم؛ فإِنْ كان لطلب ما هو متعيّن. فله الخروجٌ بغير 
إذنهماء وليس لهما المنع» وإِنْ كان لطلب ما هو فرضٌ كِمَّاية ؛ بأن خرج لطلوادرجة 
القَنْوىء وفي الناحية مُسْتَقِلّ بالفتوئ» فایس ما ال عل ۲۲ فان لم یکن 
هناك مستقِلٌ. وللكن خرج جماعةٌ» فليس لهما المنمٌ”'' علئ المذهب؛ 
لأنه [1148/ ب] لم يوجَدْ في الحالٍ من يقومٌ بالمقصودٍء والخارجون قد لا '") 
يظفرون بالمقصود. 

وات یخرج مخ اده لم يحت يختج إلى إِذنِء ولا منع لهما قطعاً؛ لأنه 
بالخروج” " يدفعٌ الإثم عن نفيد» كالفرضٍ ا 

وقِيِدَ بعضهم هلذه الصورة بما إذا لم يمكنة التعلمٌ في بلدوء ریجوز اَن 
لا يشترط ذلك؛ بل يكفي أن يتوقعَ في السفرٍ زيادة فراغء أو إرشاد أستاذء أو 
ا ا يقيدٍ الحكمٌ في سفر التجارة بمن لم يتمكن منها ببلده؛ بل اكتفي 
بتوقع زيادة 0 أو رواج . 

وأا سَمَدُ التجارة» وغيرو؛ فإِنْ كان قصيراً» فلا مَنْعَ منه بحال» وإِنْ كان 
طوياك» تَُ: 

إن كان فيه خوفٌ ظاهِرٌ» كركُوب بحرء أو باديق مُخْطِرَةِ وجب الاستئذانٌ على 
الصحيح» ولا المنغ» وإِنْ كان الأمنُ غالباًء فالأصحٌ أنه لا مَنْمَه ولا يلزمٌة 
الاستئذان. والولدٌ الكافْرُ في هلذه الأسفار كالمسلم» بخلافِ سفر الجهاد؛ فإنه 
تقوم قرم و اااي تادز على ي #الشهول تع الب والشفقة: 


فَْعٌ: مَنْ خرج للجهاد بإذنِ صاحب الدَيْنَء أو الوالدّين» ثم رجعوا عن الإذنٍ» 


() كلمة:١‏ المنع »» ساقطة من المطبوع. 
)۲( في ( ظ» أ» س )» والمطبوع : « فلا » بدل: « قَنْ لا »» المثبت من فتح العزيز ( 1/1١؟5؟).‏ 
(۳) كلمة: ١‏ بالخروج »» ساقطة من المطبوع. 





ل روضة الطالبين : الجزء السادس 





أو كان الأبوانٍ كافرين» فخرجء ثم أسلماء ولم يَأَدّناء وعلمَ المجاهِدٌ الحال؛ فإِنْ لم 
يشْرَعْ في القتال» ولم يَحْضْرٍ الوقعة» لزمّةُ الانصراف إلا أن يخاف علئ نفسهء أو 
مالو أو يخاف انكسارَ قلوب المسلمين» فلا يلرَّمُة فإِنْ لم يمكئْهُ الانصراف 
للخّوف. وأمكتة أن يُقِيمَ في قري في الطريق حنَّئ يرجعَ الجيشء» لزمَة أَنْ يُقيم 
وأَوْمَّمَ في ١‏ الوسيط » خلافاً في وجوب الإقامة هناك. وحكئ ابْنُ كج قولاً: إنه 
لانيلزثة الاتضراف» والمشينو”: الأول 

وإِنْ علمَ بعد الشروع في القتالٍ» فأربعة أوجُه: 

أصحّها: تجبُ المصابَرةٌ» ويحرمٌ الانصرافٌ . 

والثاني: يجب الانصراف . 

والثالث: يتخيّرُ بين الانصرافٍ والمصايرَة 

والرابعٌ: يجبُ الانصرافٌ إِنْ رَجَعَ صاحبٌ الدّين دون الأبوين”" ؛ لِعِظَم شأن 
الدّين. 


٥ 5 2 2 - 9 7 ٢ o 
ومَنْ شرط عليه الاستعذان» فخرج بلا إذنِء لزمّهُ الانصرافٌ ما لم يشرَّع في‎ 
القتال؛ لأنْ سَفْرَهُ سَفْرُ معصية إلا أن يخاف علئ نفسهء أو مالهء فإن شرع في‎ 
القتال» فوجهان مربََّانَء وهلذه الصورةٌ أؤلئ بوجوب الانصراف؛ لأنَّ أولَ الخروج‎ 


م 


معصيه . 


e‏ ع0 فإِنْ حَضَرَ 

فوْعٌ: la‏ للجهاد. أو عَرِجَ؛ آو قفني زاده» أو مَلَكَتْ داببّةُ» فله فله 
اَن ينصرف ما لم يَحْضْرٍ الوقعة. وكذا الحكمٌ لو كان العذرٌ حاصلاًٌ وقت الخروج؛ 
فإِنْ حَضَرَ الوقعة» فهل يلزمُّة الثباث» أم له الرجوعٌ ؟ وجهان. 

1 صخُهما: الثاني . 

قال الإماة”"2: والوجهانٍ إذا لم يُورِثِ انصرافة فَشَّادُ في الجُندء فن أورثة 
حَوُمَ الرجوع قطعاً. 


درق في هامش (ظ)› وفي المطبوع زيادة: :) إن رَجَعْ 0 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٤١۳‏ ). 


٠0‏ -كتاب السير 








دفي « التهذيب » في صورة موت الدابة: يلزمّةُ القتال راجلا إن أمكتهُ ذلك» 
إل فلا . 

وقيل : إذا انقطعَ عنه سلاحة» أو انكسّرًء لزمة مه القعال بالحجازة إن أمكنة : 

فوعٌ: عي ونا الانصرافٌ؛ لرججوع الأبوّين» أو صاحب الدّين عن الإذن ل أو 
لحدوث ا ونحوو. ا حَيْسَة /١١595[‏ ]قال الشافعئٌ یار اذه : 
إل أن ي دل لاف من انصرافهم حَلَلُ في المسلمين . 

ولو انصرفت؛ لذهّاب نفققرء أو هلاك دابّق ثم قَدَرَ على النفقة والدابة في بلادِ 
الكَفّارء لزَمّةُ الرجوعٌ للجهاد» وإن كان فارق بلادَ الكفر» لم يلزمّةٌ الرجوع . 

وعن صد أن مَنْ خرج للجهاد» وبه عُذْدُ مرض وغيرو» ثم زالَ ذه وصارَ 

ع ۴ 2 ۰ e‏ 5 1“ 
من آهل فرض الجهاد. لم يكن له الرجوع عن الغزو. وكذا لو حدث العذث وزال 
Sls‏ 

فْعٌ: مَنْ شرع ع في قتالء ولا عُذْرَ له لزمّةُ المُْصَابرَةء وعَبَرَ الأصحابُ عن 
هنذا؛ بأنَّ الجهادً يصيرُ متعيّآً على مَنْ هو مِنْ أهلٍ فرض الكفاية بالشروع . 

ولو اشتغلَ شخصٌ بالتعلّم. وآنسن”" الوْشْدَ فيه مِنْ نفسهء هل يحرمٌ عليه 
قَطْعْهُ ؟ وجهانٍ: 

أحدّهما: نَعَمْ» فيلزمُةُ الإتمامٌ» قاله القاضي حَسَين. 

وأصخُهما: لا؛ لأن الشروع لا يغيّدُ حكم المشروع فيه» بخلافٍ الجهاد؛ فإنَّ 
رجوعَةٌ يؤدّي إلى التخذيل» وهل يجب إتمامٌ صلاة الجَنَازةِ إذا شرع فيها ؟ وجهان. 

قال القَمَّالٌُ: لا. 

وقال الجمهور: نعم وهو الأصحٌ. 

 )۳( ¢ - ٢ STIS 

قال الغزاليٌ : الاصح أن العلمّء وسائر فر فروض الكفاية لا ٠‏ ت تتعيّن بالشروع . 


.) 106 انظر: ( التهذيب: لا/‎ )1١ 

()6 في المطبوع: « ونين »» وفي ( النجم الوهاج : 13/4( این ؟» تصحيف. انظر: ( فتح 
العزيز: 1١١‏ / 555 )» و( نهاية المطلب: /ا١‏ / 577 ). 

(۳) كلمة: 7 »» ساقطة من المطبوع. 





روضة الطالبين : الجزء السادس 


الضَرْبُ الاني: الجهاد الذي هو فض عَيْنِء فإذا وطيع الكفارٌ بلدة 
ال أن اطلرا ملكي ونَرَلُوا بابتها قاصدين” 0ن ولم يدخلوا» صار الجهاد 
فرض عَين علئ التفصيل الذي نبيّنه» إِنْ شاءً ألله تعالئ . 

وعن ابْن أبي هْرَيْرَةَ وغيرو: أنه يبقئ فرض كفايقء والصحيحٌ: الأول فيتعيّنُ 
على أهل تلك البلدة الدفع بما أمكتهم» وللدفع مَرْتبتان: 

إحداهما: أَنْ يحتملّ الحال اجتماعهم وتأهّبهم واستعدادهم للحربء فعلى كُلّ 
واحدٍ من الأغنياء والفقراءٍ التأَهّبُ بما يَقْدِرُ عليه» وإذا لم يُمْكِنْهُمُ المقاومة 
إلا بموافقة العبيدء وجب علئ العبيد الموافقةٌ» فينحلٌ السَجْرُ عن العبيدٍ حى 
لا يراجعوا السادات . 

وإِنْ أمكنهم المقاومةٌ من غير موافقة العبيدِء فوجهان: 

أصخُهما: أن الحكمَ كذلك؛ لتَقْوَى القلوبُء وتَعْظمَ الشوكةٌء وتَشْتَدَ النّكايةٌ. 

والثاني: لا يَنْحَلُّ الحَجْرُ عنهم ؛ للاستغناء عنهم . 

وَالتْسُوَة إن لم تكُنْ ف دفاع لا يَحْضْرْنَء وإِنْ كان» فعلئ ما ذكرنا في 
العبيد. ويجورٌ أَنْ لا بحوج المزوجة إلئ إِذنٍ الزوج» كما لا يحوج إلئ إِذنٍ السيد» 
ولا يجب ب في هلذا النوع اداد الوالدين» وصاحب الدّين. 

المرتبة الثانية: أَنْ يتَعْشَّاهِمٌ الكفار» ولا يتمكّنوا من اجتماع وتأهُب» فمن 
وقف عليه كافر» أو كمّارء وعلم أنه يقتلُ إِنْ أخدّء فعليه أَنْ يتحرّكَ» ويدفع عن نفسه 
بما أمكنّ » يستوي فيه : الحة الخد ارا والأعمئ» والأعرّجء والمريض » 
ولا تكليفَ علئ الصبيان والمجانين . 

ون کان ا اَن يُقَتَلَ ويسر ولو امتنع َيِل ء جاز أن 1 يُستسلم ؛ فإنّ 
ا - والحالة هلذه ‏ استعجالٌ القتل» اخم الخلا 


عع ع 


ولو لمت المرأة انها و امتدّت الأيدي إليهاء لزمَها الدفع , ون 
كانت تَقْتَلُ11491/ ب] ؛ لأن ن مَنْ أَكْرهَ على الرّنَى لا يحل له المطاوعة؛ لدفع القتل» 


.)۳۹۹ / ۱۷ قاصدين: أي: مُعتدين. انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
المُكاوّحة: المقاتلة والمدافعة.‎ )۲( 


۰- کتاب السير 





فإن كانت الا صد بالفاسكة :قن الحال»"وإثنا قل :ذلك بعد الك :فح أن 
يجورٌ لها الاستسلام في الحال» ثم تدفع حينئلٍ . 
ê A RES ea‏ 

EE,‏ حرج بعصهم ٠‏ وفيهم كفاية» ففي تَحَتّمٍ المساعدة 
علئ الاخرين وجهان. 

أصحّهما: الوجوبُ؛ لأن الواقعةً عظيمةٌ» وأَمًا غير أهل تلك الناحية؛ فَمَنْ كان 
منهم على دون مسافة القَضْرء فهو کبعضهم › حتى إذا لم يكن في أهل البلدة كفايةء 
وجَبَ علئ هلؤلاء أَنْ يطيروا إليهم» وإن كان فيهم كفايةٌ» ففي وُجوب المساعدة 
عليهم الوجهان. 

ومَنْ كان علئ مسافة القَصْرِء إِنْ لم يكن في أهل البلدة والذين يلونهم كفاية» 
وص هيو روا لي ان امار ابه E‏ مقط ادر كن 
الباقين» وهلذا معنى قول البغوي”" : إذا دحل الكفار دار الإسلام» فالجهاد فرض 


بك ەو 


عَين على مَنْ قَرْبَ» وفرض كفاية في حَقَّ مَنْ بَعْدَ. 

وعلئ هلذا: فحكمٌ أهل الأعذار علئ ما ذكرناه في الضرب الأول . 

وفيه وجة: أنه يجبٌ علئ جميعهم النساعدة والمشاوعة وليكنْ هلذا فى 
الأقربين مِمّنْ هو علئ مسافة القضر . 

وإن كان في أهل البلدة والذين يلوتهم كفايةٌ: 

فالاصعٌ: أنه لا يجبٌ علئ الذين فوقّ مسافة القَصْر المساعدةٌ؛ لأنه يؤدّي إلى 
إيجاب علئ جميع الأمق» وفي ذلك حَرَجٌّ من غير حاجة. 

و الثاني: يجبُ علئ الأقربينَ» فالأقربينَ» بلا ضط حى يصل الخبر بأنهم قد 
دفعوا وأخرجواء و ا ثم الأقربينَ فالأقربينَ إذا قَدَرُوا علئ القتال؛ أن 
ال لق لري ولا يشترطً وجودٌ المركوب فيمن دون مسافة القضْر . 


وفيمن على مسافة القصر فما فوقها وجهان: 
أصخُهما: الاث شتراطً» كالحج . 


(۱) انظر: ( التهذيب: ۷ / ٤٤۸‏ ). 





روضة الطالبين الجزء السادس 





والثاني: لا؛ لِسْدَّ َة الخَطب . 
ویشترط فين وق ٠‏ مسافة 00 أودوتها 10 الرّادِ على الأصَحّ؛ 
و 

ولو ا الكفارٌ على 0 أو في دار الإسلام بعيد عن الأوطان 
والبلدان» ففي نُرولِهِ منزلة دخول البلدة وجهان» أطلقهما الغزاليٌ . 

والذي نقله الإماة”'' عن الأصحاب : أنه يرل مَنْلَتَهُ؛ لأنه مِنْ دار الإسلام» 
واختار هو المنمَّ؛ لأن الدارَ تَشْرْفٌ بسكن المسلمينَ» فإذا لم يكن مَسْكَناً لأحدٍء 
فتكليفٌ المسلمينَ التهاوي على المَتَالِف بعيدٌ. 

قلثُ: هنذا الذي اختارَهٌ الإمامُ ليس بشيءء وكيف يجورٌ تمكينٌ الكمّار من 
الاستيلاءِ على دار الإسلام مع إمكان الدفع ؟ ! وألله أعلمُ. 

فَوْعٌ: لو أسروا مُسلمآ» أو مسلمِينَ» فهل هو كدخولٍ دار الإسلام ؟ وجهان: 

أحدُهما: لا؛ لأنَّ إزعاجَ الجنودٍ لواحلٍ بعيدٌ. 

وأصحّهما: : نَعَمْ؛ لان حرمت أعظمٌ من حُرمة الدارء فعلئ هلذا: لا بد من 
رعاية النظرء فإِنْ كانوا علئ قرب دار الإسلام» وتوا اسا 2 كن أمتووم لوا طون 
إليهم ‏ 4 فعلناك وان E‏ في بلاد الكفر» ولا یمک التسارعٌ إليهم. وقد لا كاه 
د هم 3 ف 5 
خرقها بالجنود» اضطررنا ]١ / ٠٠٠١1‏ إلى الانتظار» كما لو دخل منهم ملك عظيم 
الشوكة طرف بلاد الإسلام» لا يتسارّع إليه آحاد الطوائف . 

الطرفٌ الثالثُ: في بيان فروض الكِفايّة 

هي كثيرةٌ مفرّقة في أبوابها؛ كغْسْل الميت» وتكفينه» والصلاةٍ عليه» ودَفْئِ 
وكذا صلاة الجماعة» والآذان» والعيد إذا قلنا: إِنهنّ فرض كفاية» وكذا التقاط 
ا ا 

وفروض الكفاية: آمو کله ت تتعلّقُ بها مصالِحٌ دين أو دنو لا رنج ينتظم الأمة 
)١(‏ انظر: ( نهاية المطلب: /ا١‏ / 1١5-519‏ ). 


(۲) المنبوذ: هو مَنْ ظرحّ صغيراً لأول ما يولد. ويقال له: لقيط إذا أخذ» ومنبوذ ما دام مطروحاًء وقد 
يطلق عليه منبوذ بعد الأخذ مجازاً( هدي الساري ص: ١97‏ ). 


٠‏ كتاب السير 


إل بحصّولهاء فيطلبٌُ الشارعٌ تحصيلهاء ولا يطلبُ تكليف واحدٍ فواحد بها"', 
E O‏ ۶ ا و 





وفروض الكفاية أقسامٌ: 

فا ا ب ال الا وهو اا ا ا وها اا ی 
إقامة الحُجة القهرية بالسيفِ» يجب أن يكون في المسلمين مَنْ يُقِيمُ البراهينَ» ويُظهرُ 
الج ويدفمٌ الشّبِهَاتِء ويَحْلٌ المُشكلات. 

و 

0 : ما يتعلق بالفروع؛ 0 ار 0 5 ولره 
0 تعيّنَ عليه بحكم الولاية» وهو المُحْتَسِبٌ. ولقد أحسنّ أقضئ القضاةٍ 
الماوزديٌ ترتيبَ الأمر بالمعروفٍ» وتقسيمّة» فجعله ثلاثة أضراب : 

أحدُها: ما يتعلّق بحقوق الله تعالى» وهو نوعانٍ: 

أحدُهما: يُؤْمِرُ به الجميعٌ دون الأفراد» كإقامة الجُمّعَمَ حيث تجتمعٌ شروظها؛ 
فإِنْ كانوا عدداً يَرَوْنَ انعقادّ الجُمُعة بهم والمُحْتَسِبُ لا يراة» فلا يأمرهّم بما 
لا يجوَّرُهُ ولا ينهاهم عَمَّا يَرَونه فرضاً عليهم» ويأمرُهم بصلاةٍ العيدِ» وهل هو 
واجتٌ» أم مستحبٌ ؟ وجهان. 

قلث: ك ا ا سس ؛ لأن الأمرَ بالمعروف 


. 


النوعٌ الثاني: يُؤْمَدْ به الآحَادٌء مِثْل إِنْ أَخَرَ رَ بعض الناس الصلاة عن وقتهاء فان 
قال: نسيتهاء حَلَّه على المراقبة» ولا يعترض علئ مّنْ أَجّرها والوّقتُ باقي؛ لاختلانٍ 
العلماء في فضل التأخير . 

الضَّرْبُ الذّاني: ما تعلق بح آدمئ» وينقسمٌ إلئ عامٌ؛ كالبلد إذا تعطلَ شرية» 
أو انهدم سُوَرُهء» أو طَرَقَةُ أبناءٌ السبيلٍ المحتاجون» وتركوا معونتهم ؛ فان کان في 
بيتِ المال مال ٠‏ لم يؤمر الناس بذلك» ون لم يكن» أمرَ أهل المُكَنَةَ برعايتها . 


)١(‏ كلمة: ١‏ بها », ليست في(]). 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





وإلئ خَاصٌ ؛ كَمَطل المَدِيْنِ الموسر فالمحتسِبٌ يأمرُهُ بالخروج عنه» إذا 
استعداه صاحبٌ الدَّين» وليس له الضرب والحبس . 
الثالثٌ: المحقرق المشتركة؛ كأَمْرٍ الأولياء بإنكاح الأكْمَاى وإلزام النساء ءِ أحكامٌ 


4 


العددء وأخذ السادة بحقوق الآرقًا قاء» وأصحاب البهائم بتعّدهاء وَآن اها 
فيما لا تطيق . 


وذكر ف فى المنكرات أن مَنْ يغيّدُ هيئة عبادةٍ؛ ؛ كَجَهْرِو في صلاةٍ سرت وعكسه» 
وزيادةٍ فى الأذان» يمنعة» وينكر عليه . 


ومن تَصَدّى للتدريس» أو الوَغظ» وليس هو من أهله» ولا يُوْمنُ اغترار الناس 
به في تأويل» أو تخريف. أنكر عليه المحتسبُ» وشهر أمره» لاا يغترٌ به 

ل ا 
عليه وإِن كان في طريقٍ خالٍ» فهو موضع ريبق» فينكرُء ويقول: ون کاتث 
لك» فَصنها عن مواقف الريب . 

ولا ينكد في حقوق الآدميّين؛ كتعدّيه في جدار جاره إلا باستعداء صاحب 


_ 
01 


الحقٌّ. 
وينک على 0 مَنْ يطيل الصلاة من أئمة المساجد المطروقة» وعلئ القضاة إذا 
حَجَبوا الخصومً» وو في النظر والخصوماتِ . والسوقئ الذي يختص بمعاملة 
و م 6 2 م 
النساء تختبرُ أمانّتَةُ؛ فإنْ ظهرث منه خيانةٌ» منع من معاملتهنٌ وهلذا بابٌ لا تتناهئى 


صُورُةُ. 

قلت: الأمرُ بالمعروفٍ» والنهئْ عن المنكر فرض كفاية قر بإجماع الأمقى وهو من 
أعظم قواعد الإسلام . 

E‏ لكونه يَظُنّ أنه لا يفيدٌء أو يعلّمُ بالعادة أنه لا يد 


فت 


مه بل يجب عليه الأمث والنهي لفن ألز لذ َع اللؤبييك» انيت : 00 [« 
eT‏ جيّهُ أَنْ يقول كما قال ألله تعالئ: لاما عَلَ 


م 


الول إلا بلع [ المائدة: ٩٩‏ ]. 


el الفتح‎ ( 


٠‏ كتاب السير 


قالوا: ومِنْ أمثلته: أَنْ يرئ مكشوف بعض عورته في حَمّام » ونحو ذلك . 

ولا يشترطً في الآمر والناهي كونةُ ممتثلاً ما يمد به» مُجتنباً ما ينهئ عنه؛ بل 
عليه الأمرُ والنهيُ في حَقّ نفيهء وفي حَقٌّ غيرو؛ فإنْ أَحَلَّ بأَحدِهماء لم يَجْرِ 
و َ 

ولا يختصٌ الأمرٌ والنهئ بأصحاب الولاياتٍ والمراتب؛ بل ذلك ثابثٌُ لأحاد 
العسلين ورا غل إا الك والالرل عل لعجا ام قا 
غير الولاةٍ في الصدر الأول كانوا يأمرون الؤّلاةَ ويَنْهَونَهِم مع تقرير المسلمين إيّاهم» 
وتركِ توبيخهم علئ التشاغُل بذلك بغير ولاية» ويدلٌ عليه قول النبّ كَلهِ في 
1 «مَنْ رأى منكُم مُنكرا َير ليره بيده فإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قبلِسَانِهِ 

قال أصحابنا: وإنما يأمرُ ويّنهئ مَنْ كان عالماً بما يأمرُ به» وينهئ عنهء وذلك 
يتل تت الايا فان كان من الواات الظاهرة والتكؤمات الشهورة؛ 
كالصلاةء رالا والرتى» والخمر» ونحوهاء فَكُلُ المسلمينَ علماءُ بهاء وإِنْ 
كان مِنْ دقائقٍ الأقوالٍ والأفعالء ومما يتعلّقُ بالاجتهاد» لم يكن للعوامٌ الابتداء 
بإنكارو؛ بل ذلك للعلماء» ويلتحقٌ بهم مَنْ أَعْلَمَهُ العلماء بأَنَّ ذلك مُجْمَعٌ عليه. 

ثم العلماء إِنّماينكرونٌ ما أجيح على إنكاروء أَكَا المختلّفُ فيه فلا إنكارَ فيه» 
لان كَل مجتهدٍ مصيبٌء أو المصيبٌُ واحدٌّء ولا نعلمُة» ولا إثمَ على المُخطئ» 
للكن إِنْ تَدَبَهُ على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف» فهو حَسَنَّ محبوبٌ» 
ویکون برف ؛ لأن العلماء ء متفقون علئ استحبابج الخروج من الخلافي إذا لم يرم ته 
إخلال بس ثابتقه أو وقوعٌ في خلافٍ و وذكر الماوّزدِيٌ خلافا في أَنَّ مَنْ قلّده 
الساطان الحشة ل ل العلماءٌ فيه إذا كان 
المحسستث مجتهداء أم ليس له تخ تغييرُ ما كان على مذهب غيره ؟ والأصحٌ أنه ليس له 
تغييرة؛ لما ذكرناه» ولم يزلٍ الخلافٌ بين الصحابة والتابعينَ في الفروع, ولا ينكد 
أحَدٌ على غيره مُجتهداً فيه» وإنما ينكرون ما خالف تَضّآء أو إجماعاء أو قياساً 


2 


حلا 
ك 
جل 


)١(‏ أخرجه( مسلم في كتاب الإيمان برقم: 54 ) من حديث أبي سعيد الخدري» وعنده زيادة: « وذلك 
أضعفٌ الإيمان ». 





روضة الطالبين : الحزء السادس 





وأمًا صِفَةُ النهي عن المنكر» /٠٠١١[‏ ]و مراتبه » فَضابطة قول لا : ‹ « فل 
ییو فإن لَمْ يَتَطعْ قَِسَانِه "1٠‏ فعليه أ ن یر بل وجه أمكتة» ولا يكفي الوعظٌ 
لمن أمكتة إزالتَ اليد ولا تكفي كراهة القَلْبِ لمن قَدَرَ على النهي باللسانٍء وقد 
سبق في « كتاب الغصب » صِفَةُ كَسْرِ الملاهي» وجُملةٌ متعلّقةٌ بالمنكرات . 


وينبغي اَن يَرْفْقَ في التغيير باجا وبالظالم الذي يخافٌ شَره؛ فإنَّ 0 
أَدْعئ إلى يبول قوله» وإزالة المنكر . وإنْ قَدَرَ علئ مَنْ يستعين به» ولم يمكنة 
الاستقلال» استعانٌ» ما لم يُوَدٌ ذلك إلى إظهار سلا وحرب» فون عَجَر رفع م ذلك 
إلن صاحب الشّوْكة» وقد تقدَّم هلذا في « كتاب الصَّيّال )؛ فإِنْ عَجَرَ عن كُلّ ذلك» 
فعليه أَنْ يُكْرِهَةُ بقلبه. 


قال أصحاينا» وغيرّهم : : وليس لآير والناهي البحث» والتنقيتٌ» والتجسّنٌ» 
واقتحامٌ الدور بِالظّنونِ؛ بل إِنْ رأئ شيعا غَيَرَهُ. 


قال الماوزدئ : فإن غلب على ظَنَّ المحتييب» أو غيرو ا بالمنكر 
بِأْمَارقٍ وآثارٍ ظهرّثث» فذلك ضبان : 


احذهما: أن يكو فيه اننهاك خرمة شوت وار ھا بان ی دز ی يدق أن 
رجلا خلا برججُل؟ ليقتل» أو بامرأةٍ ليزنيَ بهاء فيجورٌ التجسٌّسُ والإقدامٌ على 
الكشف» والإنكار. 

والثاني: ما قصّرَ عن هلذه الؤتبة» فلا يجوز فيه الكشفٌ والتجمٌّسٌ . 

ل ا 
نفسوء أو مالوء أو يخاف علئ غيره مفسدةً أعظمَ من مَمْسَدَةَ المنكر الواقع 
وآلله أعلم. 
فضل: وين فروض الكفاية إحياء الكغبة بالحج في كَل سنق هنكذا أطلقوه» 
وينبغي أَنْ تكون العمرةٌ كالحجٌ ؛ والصلاةٌ في المسجد الحَرام؛ فإنً 
التعظيم» وإحياء البقعة صل بك ذلك 


)١(‏ سلف تخريجه فى الصفحة السابقة 
(۲) في المطبوع: ١‏ يغير ». 





قلثُ: لا يحصلٌ مقصودٌ الحَجّ بما ذكر؛ فإنه مشتملٌ على الوقوف» والرّمي» 
والمبيت بمُزدلفة» 0 وإحياء تلك البقاع بالطاعات» وغير ذلك . 
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ومنها: ما يتعلّقٌ بمصالح المعايش» وانتظام أ مور النَّاس؛ کدف اعد عن 
المسلمين» وإزالة فاقتهم ؛ كَسَثْرِ الورة» ق الجائعينَ» وإغاثة المستعيقن فن 
النائبات» فكل ذلكَ فرضٌ كفاية في حَقٌّ أصحاب الثروة والقدرة إذا لم تب الصدقاتُ 


الواجبَةٌ بِسَدٌّ حاجاتهم؛ ولم بيِكُنْ في بيتٍ المالٍ ما يصرفٌ إليهاء فلو انسدّتٍ 
الضرورةٌ» فهل يكفي ذلكء أم تجبُ الزيادةٌ إلئ تمام الكفاية التي يقومٌ بها مَنْ تلزمةُ 
النفقةٌ ؟ حكئ الإمامٌ فيه وجهّين. 

قلث: قال الإمامٌ في كتابه : « الغياثي » : يجب علئ الموسر المواساةٌ بما زادَ 
على كفاية سَنََ. وألله أ هُ أعلة”*' . 


وأا الحِرَفُ والصناعاث وما به قَوَامُ المعايش؛ كالبيع» والشراء والحرّاثة» وما 
لا بذ منه حبّى الحِجَامّة» والكَنْسء فالنفومئ مجبولة علئ القيام بهاء فلا تحتاجٌ إلى 
حَثّ عليهاء وترغيب فيهاء للكن لو امتنعَ الخلقُ منهاء أثمواء وكانوا ساعين في 


)١(‏ المزدلفة: ويقال لها أيضاً : جَمْع» وهي أحد المشاعر التي ينزلها الحجاجٌ بين منئ وعرفة» ينحدرون 
إليها من عرفة ليلة العاشر من ذي الحجّة» فيصلُون بها المغرب والعشاء قضراً وجمعاً . انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: 7#/ 41١‏ - 711 )» و( المعالم الأثيرة ص: 50١‏ ): و( في رحاب البيت 
الحرامص: 505 ). 

(۲) منئ: اسم مكان من حَرّم مكةء يصرفٌ ولا يصرفٌء المسافة بينه وبين شمالي مكة ستة أكيال تقريباً. 
وهو أحد مشاعر الحج» وأقربها إلى مكة. به مسجد الحَيّفٍ» ومسجد الكبش» ومسجد الكوثر» وهو 
اليوم من أحياء مكة حيث اتصل به العمران. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠۲٠ - ٦۲٤‏ )» 
و( المعالم الأثيرةص : ۲۷۹ )» و( في رحاب البيت الحرام ص: ٤٠١ ٤١١‏ ). 

(۳) مطبوع بتحقيق العلامة الدكتور عبد العظيم محمود الديب» وصدر عن الشؤون الدينية بقطر» وله طبعة 
في دار الأنصار بالقاهرة» والكتاب مطبوع أيضاً باسم : « غياث الأمم في التياث الظلم » في دار الدعوة 
بالإسكندرية بتحقيق ودراسة الدكتور فؤاد عبد المنعم» والدكتور مصطفئ حلمي» جاء في ( حاشية 
السير: ۱۸ / ٤١١‏ ) بتحقيق الشيخين الفاضلين شعيب الأرناؤوط» وأبي بشير محمد نعيم 
عرقسوسي : « ويعدٌ هلذا الكتاب العظيم مثلاً لأصالة الفقه السياسي الإسلامي» وبعده عن التأثر 
بالفلسفات الأخرئء ويعدَهُ الباحثون أحسن منهجاً من كتاب « الأحكام السلطانية » للماوّزدي 2. 

(5) قوله: « وألله أعلم »» ساقط من المطبوع. 
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هلاكِ أنفيهم» فهي إِذَنْ من فروض الكِمَايَةٍ 

فصْلٌ: ومن فروض الكفاية ية ما یتعلق بالدّین ۱۱١۱‏ / ب ]» وا ا 
كَتَحَمُلٍ الشهادة» وأدائهاء وإعانة القضاة على استيفاء الحقوق » ونحو الك 
وكتجهيز الموتئ ١؛‏ عَشاك وتكفيناً» وصلاةً» ودفناًء د 


فصْلٌ: مِنَ العلوم ما ي قي طرف E‏ . فمن المتعيّن: 
ما يحتاج إليه ؛ لإقامة م مفروضات الدّين ؛ كالوّضوء» والصلاة» ا ور 
فإِنَّ مَن ن¿ لا يعلم أركان الصلاة» وشروطها لا يمكئة إقامتها ؛ وإنما يتعيّن 00 
الأحكام الظاهرة دون الدقائق والمسائل التي لا تَُمُ بها بلوى» وإِنْ كان له مَالٌ 
رَكَوِيٌّء لزمةُ تعلّمُ ظواهر أحكام الزكاقء قال الوْوْيَانِيُ : هنذا إذا لم يكُنْ له ساع يكفيه 
الأمرّ. ١‏ 1 

قلثٌ: الراجحٌ أنه لا يسقظ عنه التعلّم بالساعي؛ إذ قَدْ يجب عليه ما لا يعلّمُة 
السَّاعي . واش أعلة”'"' . 

e‏ سيت E‏ ا 
إليه صاحبتٌ كَّ حرق ر تعن عليه تعلّفكُ والمراد: الأحكامٌ الظاهرة اا دون 
ا النادرة» والمسائلٍ الدقيقة م 


وأمّا فرض الكفاية : فالقيام بعلوم العو فرض كفاية» ويدخلٌ في ذلك : 
التشم والحديت غل ما سن : في « الوصية ». 


ومنها: أن ينتهي في معرفة الأحكام إلى حيثُ يصلّحُ للفتوئ والقضاءء كما 
لك ال لالت اه ا يقبن أن المجتهد في الشرع 
مطلقاً يُفتي» وأنَّ المتبحْرَ في مذهب بعض الأئمة المجتهدينَ يُفتي أيضاً على 
الصحيح. ولا يكفي أن 'يكون في الإقليم مُْفْتِ واحد؛ لعْسْرٍ مراجعته» واعتبرٌ 
الأصحابُ فيه مسافة القضر . وكأن اهراد أن لأ يزيد ایو و ت ين على مسافة 


القَضر. 


وأمًا العلومٌ العقليّة يَهُ فمنها ما هو فرضٌ كفاية يقَ» كالطبٌ» والحساب المحتاج 


00( قوله: ( وألله أعلم ٠»‏ ساقط من المطبوع . 


:كاب اليه قل 


إليه» وقسمة الوصاياء دالوا قال الغزاليٌ: ولا شغد غد عد الطب والحساب 
من فروض الكفاية؛ فإِنَّ الحرّفٌ والصناعاتٍ التي لا بِدَّ للناس منها في معايشهم؛ 
كالفلاحة فَرْضٌ كفاية؛ فالطثٌ والحسابُ أؤلئ . 

وأما أصولٌ العقائد؛ فالاعتقاد المستقيم مع التصميم على ما ورد به القرآن 
e‏ 

ما العلم المَسَمّى علم الكلام؛ فليس بفرضٍ عَيْنِ٬‏ ولم يكن الفحابة 

e رضي‎ 

قال الإمَامُ”'2: ولو بقي الناسُ علئ ما كانوا عليه في صَفُوةٍ الإسلام؛ لما أوجَيْنا 

و ا 5 و ا 
التشاغل به» وربّما نهَيّنا عنهء فأمًا اليوم» وقد ثارت البدع» فلا سبيل إلى تركها 
تلتطمء ولا بْدَ من إعدادٍ ما يُدْعَى به إل المضلك الحو + وال به اة قار 
الاشتغالٌ بأدلَةٍ العقول فرض كفايق فما مَنٍ استرابَ في أصلٍ مِنْ أصول الاعتقاد» 

زمه السعي في إزاحته حى تستقيم عَقيدتة. 

قلثُ: ولا يتعيّنُ تعلَمُ كيفية الؤضوءء والصلاة» وشبههما إلا بعد وجوب ذلك ؛ 
فان کان بحرت لوطي ر إلى دخول الوقت ت لم بتكن من إتمام تعلّمها مع الفعل في 
ك دالخ ع : ما جزم به غيرُةٌ 

نه يلرّمُةُ كما يَلْرَمُ السعيئ إلى الجُمُعة قبل الوقتِ لمن بَعْدَ 

TTT 

ون كان على التراخي ؛ كالح[ 1٠07‏ / 1] فتعأم الكيفيق علئ التراخي . 

وأمًا علم القلب [ وهو مرق أمراض القَلَْبِ اد كالحسّد» والعجب» 
رالرباو» وشنههاء فقد قال الغزال : بعرنا اروا واا را وا 
فَرْض عَين . 

وقال غيرةٌ: فيه تَفُصيلٌ؛ فَمَنْ رُزِقَ قلباً سليمآ من هلذه الأمراض المحرّمة كفاه 
ذلك. 


.) 518- 51١ا/‎ / ١! انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 


20 ما بين حاصرتين من ( أء س ). 
2 انظر: ( إحياء علوم الدين: 5١ / ١‏ ). 
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ع 500 ر َ 3 2 
ومن لم يَسْلمْ وتمكن من تطهير قلبه بغير تعلم العلم المذكور. وجب تطهيرة. 
ون لم يتمكن إلا بتعلّم» وَجَبَء وقد سبق في « كتاب الصلاة » وجوبٌ تعليم 
الصّغار علئ أوليائهم . 
7 ع 0 0 2 
ومِنْ فَرض الكفاية: معرفةٌ أصول الفقّهء والفِقُهوء والنّحوء واللَّمَقٍ 


والتّصريف» وا الوواةء والجَرْح والتّعديل» واختلاف العلماءِء واتفاقهم . 


وقد يكو من العلم مستحتٌء كالتبخُر في أصولٍ الأدلّة بالزيادة علئ القَدْرِ 
الذي يَحْصّلٌ به فرضٌ الكفاية» وكتعلّم العاميّ نوافلَ العبادات؛ لِعْرَضٍ العمل» 
لا لما يقومٌ به المجتهدون مِنْ تمييز الفرض من النَفْل؛ٍ فإن ذلك فرضٌ كفاية في 


0 


حقهم . 
أربعة شروط» وهي : 
اکونا 
و بد الفا اا رة 
وأَنْ لا یکون بَليداً. 
وأَنْ يدر على الانقطاع إليه ؛ بن تكونَ له كفايةٌ. 
ويدخلٌ الفاسق في الفَرّض» ولا يسقط به؛ لأنه لا تقْبَلُ فتواةُ للمستفتين . 
وفي دخول المرأةٍ والعبدٍ وجهانِ؛ لأنهما أهلٌ للفتوى دون القضاء . 


واعلم : أن تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرضُ كفاية؛ فان لم يكن مَنْ 
يَصْلّْحُ إلا واحداً» وكان هناك جماعة» ولا يَحْصُل العَرَض إلا بِكُلّهم» تَعَيِنَ عليه 
وإذا كان هناك غيرُ المفتي» هل يِأنَّمُ بالردّ ؟ وجهانِ» أصخهما: لاء وينبغي أن يكون 
المعلّم كذلك. ويستحتٌ الرَفْقُ بالمتعلّم والمستفتي» فهلذه أنواع العلوم الشرعيّة» 


و 


اءها أشياءٌ تَسَّيَِّ ؛ علو ماً. 
وور ياء سمى 


٠‏ كتاب السير 








منها: مُحَرٌَّء ومكرودء ومُباح: فالمحرّمٌء كالفلسفة» والشغبڌة") 
والىجيم» والرمل"» وعلوم الطبائعيّين”؟؟» وكذا السّحْر علئ الصحيح» فكل ذ 


مرم وات رات م 
والمكروه: كأشعار المُوَلَّدِينَ" المشتملة علئ العَرَّلِء والبطالّة. 


والمباحٌ: كأشعار المُوَلّدِين التي ليس فيها سُخْففٌء ولا شي مما بكرف 

ا وة ع8 1 
ولا ينشط إلى الشوء أو يقكط عن الشير؛ ولا تحت عليه أو يستعان به عليه: 
وآلله أعلمُ . 

فَوْعٌ: إذا تعطّلَ فرضٌ كفاية» أَيْمَ كُلُ مَنْ علمَ به» وقَدَرَ علئ القيام به» وكذا مَنْ 
لم يَعْلَّْ» وكان قريب منَ الموضع يليقٌ به البحثٌ والمراقبةٌ. 


قال الإمام : ويختلف هلذا بكر البلدء وصغره» وقد يبل التعطّلٌ مبلغاً ينتهي 
خبرةٌ إلى سائر البلادء يك علي الب في الداركة وفي الصورة دليلٌ علئ أنه 
لا يجورٌ الإعراض والإهمال؛ ويجب البحث والمراقبة قبةٌ على ما يليقٌ بالحال" . 


فَرْعٌ: إذا قامَ بالفض جمْعٌ لو قام به بعضهم يسقظ”" الحَرَّجّ عن الباقين» كانوا 


(۱) الفلسفة: دراسة المبادئ الأولئ» وتفسير المعرفة تفسيراً عقليّاً ( المعجم الوسيط: ۲ / ۷۲١‏ )» 
وانظر : ( أبجد العلوم» الجزء الى ال اي ١10١-4‏ ). 

(0) الشّعْبذة: علم مبنيئٌ علئ خقّة اليد بأن يري الناس الأمر المكرر واحداًء والواحد مكرراً بسرعة 
التحريك . انظر: ( أبجد العلوم» الجزء الثاني -القسم الثاني ص : ١١‏ )» و( المصباح: ش ع ذ ). 

(۳) الرَّمْل: هو علم يعرفٌ به الاستدلال علئ أحوال المسألة حين السؤال بأشكال الرَّمْلء وهي اثنا عشر 
شكلاٌ علئ عدد البروج ( أبجد العلوم» الجزء الثاني -القسم الأول ص: ۳٠۲‏ ). 

. الطبائعيين : هم القائلون بتأثير الطبيعة في حوادث الحياة‎ )٤( 

)٠(‏ المُولدين: قال القنوجي في ( أبجد العلوم» الجزء الثاني القسم الثاني ص : ١ :) ١5‏ وشعراءٌ العرب 
على طبقات : جاهليون كامرئ القيس» وطرفة» وزهير» ومخضرمون» والمخضرم: من قال الشعر 
في الجاهلية» ثم أدرك الإسلام ك: لبيد» وحسَّانَء ومتقدمون» ويقال: : الإسلاميون» وهم الذين 
كانوا في صدر الإسلام» ك: جّرير» والفرَزدق» ومُولّدون» وهم مَنْ بعدهم» ك: بِشَّارٍ ا 
وقال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: «/ 597 ): « رجلٌ مُوَلّدّ: إذا كان عربيّاً غير 
محض ©2. 

»( فيط )» والمطبوع : « الحال »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۱۱ 00(. 

(۷) في( ):«لسقط ». 
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كُلّهم مؤدّين للفرض» ولا مَزيّة للبعض علئ البعض» وإذا صلئ علئ الجَتّازة جمعٌ» 
ثم آخرون» كانت صلاة الأخرين فرض كفاية كالأوّلِين. 

قلث: للقائم بفرض الكفاية مَِيَةٌ على القائم بفْرْض العين مِنْ حيثُ 
[ل11634/ ب اسقط لكر عن ثفزيه: وعن المسلمينَ» وقد قال إمامٌ الحرمّين في 
كتابه: « الغِيّائي »: الذي أراه أَنَّ القيام بفرض الكفاية أفضلُ منْ فرضي العين؛ لأنه لو 
ترك المتعيّن» اختصٌّ هو بالإثم» ول فة اختص بسقوط الفرض » وفرض الكفاية 
لو ترک ثم اج وفرض الكفاية لو فعلَةُ سقط الحَرّج عن الجميع › وفاعلّةُ 
ساع في صيانة الأمة عن المَأثمء ولا يشكُ في رُجحان مَنْ حَلَّ مَحَلَّ المسلمينَ 
أجمعينَ في القيام بِمُهِمٌ مِنْ مُهِكَاتِ الدّين. وآلته أعلمٌ. 

: فصّلٌ: في السّلام, فيه مسائّل: 

الأولئ: ابتداءً السلام سنّةٌ مؤكّدة؛ فإِنْ سَلَّمَ على واحدٍء وجب عليه الردٌء وإِنْ 
سلّم على جماعة» فالرڈ في حقهم فرض كِمَاية» فان رد أحذهم» سقط الحَرَّجٌ عن 
البافين؛, وإ رَد دٌ الجميعٌ » » كانوا مؤدّين للفرض » سواء رَدُوا معأ أو متعاقبين › فإن 
امتنعوا كُلّهم» أنموا. 

ولو رَدّ غيرُ مَنْ سلّم عليه؛ لم يسقط الفرضُ عن سلم عليه ویکوت ابتذاة 
السلام أيضاً سنّة علئ الكفاية» فإذا لقي جماعةٌ آخرين» فسلَّم أَحَدٌ هلؤلاء على 
SS‏ 

الثانية: لاب e‏ ابتداء السلام ورد مِنْ رفع الصوت بِقَدْرٍ ما يَحْصّلُّ به 
الا ويجب أَنْ 1 الردٌ منصلا بالسّلام الاتصالٌ المشترط سن الإيجاب 

ال اشر : : لو ناداه مِنْ وراء حائط» أو سِثْرِء وقال : السلامٌ عليك يا فلان ! 
أو كتبّ كتاباء وسلّم عليه فيه أو أرسلّ رسول فقال : سَلَّم علئ فلان» َبَلَعَهُ الكتاث 
والرسالة لزمّه الردٌ. 


ولو سَلّمَ عل أَصَمْء أنى باللفظ ؛ لِقَدْرته عليه ويشيٌ باليدِ؛ ليحصّل الإفهام. 


6 في (ظ)» والمطبوع : «من»). 
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فإ لم يَضْعَ الإشارةً إلئ اللفظ» لم يستحقّ الجوابت» وكذا في جواب سلام الأصَمٌء 
يجبُ الجمعٌ بين اللفظ والإشارة. 

وسلام الأخرس بالإشارة مُعْتَدٌ به» وكذا رَدُهُ. 

التالخة: E‏ السَّلامُ عليكم» أو سلامٌ عليكم» قال امام : وكذا لو 
قال : عليكم السلام . 

وقال المَُوَلّي : عليكمٌ السلامٌ ليس بتسليم . 

قلث: الصحيح ناميه يلمك فا كنا قال الإمامٌ» وممن قال أيضاً: إنه 
تسليم: أبو الحَسّنِ الواحدِيٌ من أصحابناء وللكن يكرةٌ الابتداء به» ص على كراهته 
الغزالينٌ في ١‏ الإحياء 4 ودل ليه الحديثث الصحيح في e‏ أبي داود )» 
و« الترمذيّ » عَنْ ا بضم الجيم» تصغير جَرْو» رضي الله عنه» قال : 
قلث: عليك السلامٌء يا رسولّ أثُ ! قال: ١‏ لا تَقْلّ: عليكٌ السّلام؟ فإنَّ عليكٌ 
السّلام تَحِيّةُ المَؤتئ »”" . وألله أعلمُ . 

ويستحبٌ مُراعاة صيغةٍ الجمْع» وإِنْ كان المسلّمُ عليه واحداً؛ خطاباً [ له 5 
ولملائكته. 

ولو قال: السَّلامُ عليكَء وتركٌ صيغة الجمع» حَصّلَ أصلٌ السنّة. وصِيعَةٌ 
الجواب: وعليكُمٌ السّلامُ أو وعليكَ السلامٌ للواحدء فلو ترك حرف العطفِ» 
فقال: عليكمٌ السلامُ» قال الإما*»: يكفي ذلكَ» ويكونُ جوابآء والأفضلٌ أن 
يدخل ( الواو ). 


.) 55١ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

)۳( هو جابرٌ بن سليم» أو سيم بن جابر الهْجَيّمي . صحابيّ» عداده في آهل البصرة»ء له أحاديث . روئ له 
أبو داود والترمذي والنسائي» والبخاري في الأدب المفرد. له ترجمة في ( التهذيب وفروعه)» 
و(الإصابة: 4 / 77)» و( أُسد الغابة: © / 44 50 ). وهلذا العلمُ فات المصنف ترجمته في 
تهذيب الأسماء واللغات» وهو من شرطه . 

(۳) أخرجه ( أبو داود: ٤‏ ). و( الترمذي: 7177 )» و( النسائي في عمل اليوم والليلة: ٠۳١۷‏ 
24).ء و( صححه ابن حبان: 62855 ١7١1١ء ١150٠‏ ) مواردء و( الحاكم في المستدرك: 
/ 187 )» ووافقة الذهبي» كما صححه أيضاً المصنف في الأذكار ( برقم : ۷۸٤‏ ) بتحقيقي . 

(©) مابين حاصرتين ساقط من ( ظ )» والمطبوع. المثبت من ( أ» س )» موافق لما في ( فتح العزيز: 
.(VY ۱۱‏ 

(ه) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٤١١‏ ). 
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وقال المَُوَلّي : ليس بجواب. 

قلث: الصحيحٌ المنصوصٌء وقول الأكتّرين: إنه جوابٌ. وألله أعلمُ. 

ولو قال المجيبٌ: وعليكم”"» قال الإمام”©: الرأيُ عندنا أنه لا يكونُ جواباً؛ 
فإنه ليس فيه تعرض للسلام» ومنهم مَنْ جعله جواباً للعطفِ . 

ولو قال: « علیکم » بغیر « واو »» فليس بجواب قطعاً. 

وكمال السّلام أَنْ يقول: السلامٌ عليكمْ ]١ / ٠٠١١١‏ ورحمة الثوء وكَمّال الردٌ: 
وعليكمٌ السلامٌ ورحمةٌ لله وبركاثة. 

قلتُ: قد قال المَاوْردِيُء وغيرّهٌ: إِنَّ الأفضلَ في الابتداء: السّلامُ عليكم 


(Ms r 
٠. حسںن‎ 


e 


رضم ن کا وفيه حديث 
ولو قال المجيبٌ: السلامٌ عليكن» أو سلامٌ عليكم, كان جواباًء والألف واللامٌ 
أفضلٌ . وألته أعلمُ. 
د 2 2 
ولو تلاقئن رجلان» تسلع كن :واحد عار Sa‏ وجب على كل واحدٍ منهما 
جوابُ الآخرء e‏ وَإِنْ تَرَنَبَ السلامان» قاله المُتَوَلّي . 
قلث: قد قاله أيضاً شيحة القاضي > حم الك لكر انان قال هنذا 


يصلح للجواب» فان كان أحدهنا بعد الأخر كان جواباً» ون کانا دفْعَةً لم یکن 
جواباًء هنذا كلامُ الشاشئ وا ی ويضن أذ ب > و له أعلمُ . 


.» «عليكم »بدون« الواو‎ :) ٤۲١ / ٠١ في( نهاية المطلب:‎ )١( 

)۲( انظر : ( نهاية المطلب: ١7‏ / °{ 

)۳( وهو حديث عمرانَ بن حُصِيْنٍ» قال : جاء رجلٌ إلئ النبي ككل فقال: السلام عليكم» فردٌ علیه» ثم 
جلس» فقال النبيئ بلا : عش ثم جاء آخرٌء فقال: السلام عليكم ورحمة ألله. فردً عليهء 
فجلس» فقال: « عشرون »» ثم جاء اخ فقال: السلام عليكم ورحمة ألله وبركاتة» فردَّ عليه 
فجلس› فقال: « ثلاثون ». أخرجه ( أحمد: ٤٤0١ - ٤۳٩ / ٤‏ )» و( أبو داود: 01١904‏ ), 
و( الترمذي: ۲۹۸۹ )» و( النسائي في عمل اليوم والليلة: ۳۳۷ )»› و( الدارمي : ۲۹۸۲ )» وحسّنه 
الترمذي» والبيهقي كما في ( تحفة الذاكرين ص: ۲۸۷ )» والمصنف كما ترئ» وابن حجر كما في 
( الفتوحات الربانية: 8 )). وقوى إستاده في ( الفح : ١/١١‏ )> وصححة شيخنا العلامة 
حسين أسد في تعليقه علئ ( مسند الدارمي : ۳ / ۱۷۲١‏ ). 

)6( ا محمد بن أحمد الشاشي المتوفن سئة (/001 )» صاحبٌ «المُستظهري »» = 


٠‏ -كتاب السير 








الرابعة: و عليه جماعةٌء فقال: وعليكم ا وقصد الردً عليهم 
جميعاً جازٌ» وسقط الفرضٌ في حقٌ الجميع» e ES IE‏ 
واحدة. 

الخامسة: الشنة أن يسلّم الراكك علق النافن» .والناشي عل الجائس: 
والطائفةٌ القليلةً علئ الكثيرة» ولا يُكْرَهُ ابتداءً الماشي والجالس . 

قلتُ: وكذا لا يكْرَُ ابتداء الكثيرين بالسّلام علئ القليل» وإنْ كان خلاف الست 
والسبّهُ أَنْ يسلّمَ الصغيرُ علئ الكبير. 

تم هنذا الأدبُ فيما إذا تلاقياء أو تلاقوا في طريق» فأمًا | 
قعود؛ فإنَّ الوارد يبدأ سواع كان صغيراً أو كبيراً قليلاً أو كثير 

السادسة: يُكْرَهُ أَنْ يَخْصِّ طائفة من الجمع بالسّلام . 

السابعةٌ: لا يلزمُ الصبيئَّ جوابُ السلام؛ لأنه ليس مكلّفآء ولو سلَّم على 
جماعةٍ فيهم صببٌ» لم يسقط الفرضٌ عنهم بجوابه. 

قلثٌ: هلذا هو الأصحٌء وبه قطع القاضى» وَالمُتَوَلي؛ وقال الشَّاشِنُ : 
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إذا ورد على قاعدِ» أو 
أ. وله 


وآلله أعلم . 


ن 


يسقظء كما يصِحٌ أذائة للرجالٍء ويتأدّئ به الشّعارُء وهنذا كالخلافٍ في سُقوط 
الفرض بصلاته علئ الميت. وآلله أعلم . 

ولو سلَّمَ صب على بالغ» ففي وُجوب الردٌ عليه وجهان؛ بناء على صحّة 
إسلامه. 


قلث: كذا ذكره القاضي» والمُتَولّي» والصحيحٌ وجوبُ الردٌّء قال الشَّاشِنُ: 

هلذا البناءٌ فاسدٌء وهو كما قالَء واعلم أن السَلامَ على الصّبيان سْنَّةٌ. وآلله أعلمٌ . 
بناءٌ فاسد» وهو و م بي وآلله أعلم 
القامنة: سَلامٌ النساءِ على النساءء كسلام الرجالٍ علئ الرجالٍ. 


ولو سلّم رجلٌ علئ امرأة» أو عكسه؛ فإِنْ كان بينهما زوجيّةٌ أو مَخْرَمِيَةٌ جار 


ووجب الردٌء وإلآأ» فلا يجب إلا أن تكون عَجوزاً خارجةً عن مَظِئَّة الفتنق. 
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ج و« المعتمد ). 
(1) القاضي : هو سين بن محمد المرُوذي . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات ١‏ / 105 ). 
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قلت: وجاريئة كزوجتدء وقولة: « جار » ناقصْ» والصواب : أنه سنه كسلام 
الرجل على الرجل» قاله أصحابنا. 

قال المُتَوَلى ولوس عل فا لها الف ولوسافات: كه له الرةٌ 
عليها. 


ولو كان النساءٌ جمعاً» فسلَّم عليهنٌ الرجلٌ» جارٌ؛ للحديث الصحيح في 
ذلك . واه أعلمُ. 


التاسِعَة: في اللام بالعجميّة ثلاثة أوجه : 

ثالثها إِنْ قَدَرَ علئ العربيّة» لم يجزئة. 

قلثُ: الصواث صحةٌ سّلامه بالعجميّة» إِنْ كان المخاطبُ يفهمهاء سواء قَدَرَ 
على العربيّة» أم لاء ويجبٌ الرٌ؛ لأنه ي س يُسَهّئ تحيّةً وسلاماً. وآلله أعلح. 

ومَنْ لا ي يستقيمٌ نطق بالسلام» يسلّمُْ كيف أمكتة. 

العاشرة: في استحياب [ 1١07‏ / ب ] السلا على الفاتي» ووجوب الردٌ على 
المجنون» والسَّكْرانٍ إذا سَلَّماء وجهان. 

ولا يجوز ابتداء أهلي الذمّة مّة بالسلام؛ فلو سلَّمَ على مَنْ لم يعرفَةُء فبانَ ميا 
اشحت أن يسترة سلامة؛ بان ل استرجَعْتُ سلامي ؛ تحقيراً له وله أن يُحَيِي 
الذميّ بغير السلام؛ بأن يقول: هداكً آلله ! أو انع آنه" صباحك. ولو سلَّمَ عليه 
ذميٌ» لم يَرْدْ في الردٌ علئ قوله: وعليكٌ . 

قلثٌُ: ما ذكره من استحباب استِردادٍ السلام من الذمي» ذكره المُتَوَلّيء ونقله 


عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء وقولّة: أن يُحَيِي الذميّ بغير السلام» ذكره المُتَوَليء 
وهلذا إذا احتاج إليه لِعْذْرٍ فأمًا مِنْ غير حاجة» فالاختيارٌ ن لا يبتدئة بشي ء من 


(۱) هو حديث أسماء بنت يزيد أنها قالت: مر علينا رسول أله بي في نسوة كم علينا. أخرجه 
( أبو داود: 0705 ) واللفظ لهء و( الترمذي: ۲۹۹۷ )» و( ابن ماجه: ۳۷۰١‏ )» و( البخاري في 
الأدب المفرد: ٠١١١‏ )ء و( ابن أبي شيبة في المصتف: ۸ / 380-5714 )» وصححه المصتف 
كما ترئء وقال الحافظ في ( الفتح: ١١‏ / 77 ): « حسّنه الترمذيء وليس علئ شرط البخاري» 
فاكتفئ بماهو علئ م شرطه» وله شاهد من حديث جابر عند أحمد ». 








الإكرام أصلاً ؛ فَإنَّ ذلك 0 لهء وإيناس» وملاطفة» وإظهار ود وقد قال ألله 

ن 40 ا 2 ر 0 00 سے 2 2 
تعالی : ولا 7 تد فوا سورت بت يله وَالبَوَر الآخر ودوت من كاد لله ورسوله *» 
[ المجادلة: ۲۲ ]. 
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51 ع غ 5 ع 3 . 
وما المبتدغٌ» فالمختارٌ أنه لا يبدأ بسلام إلآ لعْذْرِء أو خوفاً مِنْ مَمْسّدة. 
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42 


ولو مد على جماعة فيهم ف أو مسلم. وكفاة؛ فالسبَّةٌ اَن ا 
ويَقَصِدَ المسلمينَ» أو المسلم. ١‏ 

ولک اا إل فرك روكب هه اها وا د 
رسو آله بلا إلى هرَقل : « سَلاَمٌ على مَن انبَعَ الهُدَئ »”"2. وألثه أعلمٌ. 

الحادية عَشْرَةً: قال المُتَوَلي : ما يعتادةٌ الناُ مِنَّ السلام عند القيام ومفارقة 
TS‏ 1 


\ 


قلث: هنذا الذي قاله المُتَوَلي قالَهُ شيحْةٌ القاضي حسّين» وقد 
السَّاشِيُ”"» فقال: هنذا فاسٍد؛ لأن السلام سّنَةٌ عند الانصراف» كما هو سنه 
الو وَاسْتعدل ‏ بالحديف اشح في « سن أبي داوة ' » و« الترمذي » 1 
رسول أله لاف قال: ١إ‏ إذا انتَئ أحدكُم إلى المجلسء فَلْيْسَلُم فإذا آراة أن يقوم 
لمل فت الاوز بأخو ين الح فل ا خد عة 
وآلله أعلح. 

الثانية كشرَة: قال المُتَوَلّي : يستحتٌ لمن دخلٌ دار نفيه أَنْ يُسِلَّمَ على أهلهء 
ولمن دخلَ مسجداء أو بيتآ ليس فيه أحدٌّ أَنْ يقولّ: السلامٌ عليناء وعلئ عبادٍ أله 
الال 


ر 


(۱) هرقل ااعؤملك الروع و ليان : أكثرها: ة فتح الراء وسكون القاف» مثال : دمشق» والثانية : سكون 
الراء وكسر القافِ» مثال : خِنْصر ( المصباح : ه ر ق ل ). 

(۲) أخرجه( البخاري: 7 )» و( مسلم: ١77/7‏ ) من حديث أبي سفيان صخر بن حرب . 

(۳) هو أبو بكر الشاشي» محمد بن أحمد. انظر : ( الأذكارص: ٠١‏ ) بتحقيقي 

(4) أخرجه ‏ من حديث أبى هريرة -: ( أَبو داود: 5704 )» و( الترمذي: ۲۷۰٠‏ )» و( النسائي في 
عمل اليوم والليلة: 779 )» وصححه ( ابن حبان : ۱۹۳۱ ) موارد» والمصنف کماتری» وحسنه ابن 
حجر كما في ( الفتوحات الربانية: ۵ / 54 ). 
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قلثٌُ: يستحبٌ أَنْ يسمي الله تعالئ قبِلَ دُخوله» ويدعوًء ثم يسلَّم . وال أعلمٌ 

الثالثة عَشْرَةً: مَنْ سلّم في حال لا يستحبٌ فيها السلامٌ» لم يستحقٌ جواباً 
قَمِنْ تلك الأحوالٍ: 

أنه لا يلم علئ مَنْ يقضي حاجَتة""', ولا على مَنْ في الحَمَّام . قال الشيخ 


نكيف والمُتولّي : لا يسلّمُ على مُشْتهلٍ بالأكل» ورأئ الإماة”" حَمْلَ ذ ذلك على 
ما إذا كانت اللقمةٌ في فيد وكان يمضي زمان في المضغ. و تخسر 


الجوابٌ في الحال» أما إذا سلّمَ بعد الابتلاع» وقبل وضع لقمة أخرئ» فلا يتوجَةُ 
المنع. 

وأا المصلّي» فأطلق الغزالئ أنه لا يسلمُ عليه حى 

ويجورٌ أَنْ يجيب في الصلاة بالإشارة» e‏ 

وقيل : يجب . 

وقيل : يجبٌ الردٌ باللّفظ بعد الفراغء والصحيح أنه لا يجب الرذٌ م مُطلقاًء فإِن 
قال في الصلاة : عليكم السلامء بطلت ون قأن : عليهمٌ السلام» لم تَبْطل» وقد 


سبق هلذا في « كتاب الصلاة »» ولا مَنْعَ /١١١5[‏ أ] مِنَّ السلام على مَنْ هو في 
مُسَاومقَ أو مُعَاملةَ. 


قلتُ: ومِنَ الأحوالٍ التي لا يسلَمٌ فيها حالَةٌ الأذانٍ» والإقامق. والخطبة على 


خلافٍ وتفصيلٍ سبق فيها. 
وأمًا | لمشتغل بقراءة 0 فقال أبو الحَسّنٍ الواحدِيٌ المفِسّرُ من أصحابنا: 
الأولى ترك السلام عليه 


قال: فإِنْ سلّمء كفاه الردٌ بالإشارة» وإِنْ رد باللّفظء استأنف الاستعاذق ثم 
و وفَيمَا قاله تغلة) والظاهر أنه يسلّمُ عليه ويجبُ الردٌ باللفظ . 


(1) المراد بالحاجة: البولٌ والغائط( النجم الومّاج: 9 / .)7١١‏ 
(؟) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٤١١‏ ). 
(۳) في المطبوع: ١‏ يقرأ ». 





٠‏ كتاب السير 








وأمًا الملبّي في الإحرام فيكرَةُ السلامُ عليه؛ فإِنْ سلَّمَ رَدّ عليه لفظاء نص 
عليه » وقد سبق في « الحج 2 . 

ولو سَلّمَ في هلذه المواضع التي لا يستحقٌ فيها جواباً» هل يشرع الرذّ ؟ فيه 
تفصيلٌ؛ أمّا المشتغل بالبّول» والجماع» ونحوهماء فیکرَهُ له الردٌ كما سبق في باب 
الاستطابة وأمًا الاكل27, ومَنْ في الحمّام» فيستحتثٌ له الردٌّ وأمًا المصلىء فیس 
له الرد إشازةء كماسيق ٠‏ وألله أعلم . 

الرابعة عَشْرَة: التحية بالطل وهي : أطال أ ألله بقا 0ك و يع حن الظهر» 
والر e‏ ال نى وط اسل بها 
ولا يُكْرهُ تقبيلُ اليدِ؛ لرُهدٍء وعلمء وكبرٍ سِنّ. 
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يع ا a‏ و 
ويسنٌ تشميت العاطس » وق يه ة علئ الكفاية» کما سنق في ابتداء السلام» 
وإنما يُسَنّ إذا قال العاطسنٌ: الحمدُ لله . 


والتشميث: أن يقول: يَرْحَمَكٌ للف أو يرحَمُّكَ رَيْكَء ويكرّر التشميت إذا 


تكوّرَ العُطامئ إلا أَنْ يعلمَ أنه مزكومٌ» فيدعو له بالشفاءء ويسنٌّ للعاطس أَنْ يجيب 
المُسَّحّتَء فيقول: يَهُديكمُ أل أو يغفرُ ألل“لكم» ولا يجبُ ذلك . 

وتسنٌّ عيادةٌ المريض» وزيارة القاِم» ومعائفنة: 

قلت: قد اختصر الإمام و ا وقد جمعثٌ 
فيه في كتاب )2 الأذكار تة 0 ا من الأحاديث الصحيحة ى 


عن غ3 BR‏ ها لبماك ل د إلن جملق منّ الباقي إن 
شاء ألله تعالئ » فمنْ ذلك: 


(۱) في المطبوع: ١‏ الأكل ». 
(۲) في المطبوع: « بقاك ». 
(۳) انظر: ( الأذكارص: 7054-7١‏ ) بتحقيقى 
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السنّهٌ أَنْ برقع ضبونه بالسّلام رفعاً يسمعٌةُ المسلَّمُ عليهم سماعاً مُحَمَّقَا 
ولا يزيد رفعٌة على ذلك» وإذا شاك في سماعهم» زادَ في الرفع واستظهر. ون سلّم 
على أيقاظ عندهم نِيامٌ؛ خفض صوتّه بحيثُ يمع الأيقاظ ولا يوقِظ النيام7©؛ ثبت 
ذلك في ٠‏ صحيح مسلم » عن فِعْلٍ رسول آله يكلو(" . 

yy‏ إن جَمََ بين الإشارة 
واللفظء فحسَّنٌ» ا ا ت الترمذيٌ» وهو حديث حَسَنٌ؛ 3 النبي كلا 
ألْوَئ بيده بالتسليم”” . 

ويستحتٌ أَنْ يرسِلَ سلامَةُ إلى مَنْ غاب عنهء ويلرّمٌ الرسول أن يُبلّعَه ؛ فاه 
أمانةّء ويجبُ أداء الأمانة» وقد سبق أنه يلرّمُ المرسّلَ إليه رَدُ الام على الفورء 
وفكهة أن 5 يرد على الما غم أيضاًء فيقول: وعليه» وعليك اللا ورحمة أله 


وا ولو صلم عل إنسان» قم قيَهُ على قرب فالسهُ أن يسلّمَ 11541 / ب ] 
75 عليه ثانياً» وثالثاًء واک 


والسنة أَنْ يبداً بالسلام قبل كُلّ كلام ؛ والأحاديثُ الصحيحةٌ» وعَمَلُ الأمة على 
وف ذلك مشهور» وأا حديثٌ : * السَلامٌ قبن الكَلآم 1 '' فضعيف . 


.) 7731-795١ (الأذكار:ةص:‎ )۱( 


۳( أخرج : ( مسلم : ٠٠٠١‏ ) عن المقداد بن الأسود في حديثه الطويل» قال : « كنا نر ف لني لا نصيبه 
8 فيجيء من الليل» فيسلَمُ تسليماً لا يوقظ النائم» ويسمع اليقظان» وجعل لا يجيئني النوم 
وأَمّاصاحبايّ» فناماء فجاء النبيئٌ يل فسلّمَ كما كان يُسَلَّعُ ». 

(۳) اخرجه( الترمذي: ۲٣۹۷‏ )» و( البخاري في الأدب المفرد: ۱ )من حديث أسماء بنت يزيد . 
قال الترمذي: « حديث حسن ». ولفظ الترمذي: ١‏ عن شَهُرٍ بن حَوْشّبٍ قال : سمعث أسماء بنت يزيد 
تحدثٌ أنَّ رسول الله كه مَدَ في المسجد يوماء وشضية من التساء قعرف قألوئ بيده بالتسليم ». 
( عُصبة ) العُصبة: الجماعة من الناس فوق العشرة ( جامع الأصول: ” / 0917 ). 

(:) انظر: ( الأذكارص: 73717 ). 

() واتفق عليه أصحابنا( الأذكارص: 775 ). 

() أخرجه( الترمذي: 5199 )» و( أبو يعلئن: 7٠١54‏ )» و( القضاعي في مسند الشهاب: 75 ). وقال 
الترمذي: « حديث منكر »» وضعفه أيضاً المصنف في ( الأذكار ص : 57 ). وقال ابن قيم الجوزية 
في ( زاد المعاد: ؟ / ١ :) 5١5‏ وهلذا ون كان ضعيفاً فالعمل عليه . ويشهد له حديث ابن عمر 
مرفوعاً: من نْ بدأ بالكلام قبل السلام قلا تجيبوه ». رواه ابن ) السني فى ( عمل اليوم والليلة برقم: 


١ : انيد‎ 3 


- )ء وابن عدي ىف الكامل» و الحافظ أو خر کا في ( الفتوحات الربانية:‎ ٤ 


٠7‏ كتاب السير 





للحديث الحَسَن : « أَؤْلئ النّاسٍ بألله تعالئ : مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّلام »”" . 

ولو مشئ في سوقٍ» أو شارع برق كثيراً» ونحوو كا يكر فيه المتلافون» قال 
صاحب ١‏ الحاوي »: إنما يسلّمُ هنا على بعض الناس دون بعضٍ؛ لأنه لو سَلَّم على 
الجميع) تعطّلَ عَنْ كُلَّ مهم وخَرَجّ به عن العُرْفٍ . 

قال : ولو دخلَ علئ جماعة ووا م سام اقفر على سلام واخر عليهم؛ 
وما زاد من تخصيص بعضهم » فهو أدب ويكفي اَن یرد أحذهم» فون زادواء 
فأفضل . 

فان كانوا جميعاً لا ينتشرٌ فيهم سَّلامٌ واحدٌ؛ كالجامع» والمَجْلِسٍ الحَمْل» 

فسنّةُ السلام أن يبدأ به إذا شاهدَمُمْ ويكونٌ موڏياً سه السلام في حَقٌّ مَنْ سَوِعَهُ 
ويدخلٌ في فرض الكفايق في الردٌ كَل مَنْ سمعَة» فإنْ جلسَ فيهم» سقط عنه سُنَه 
الكلام في ی من لو بن 


“u 0 00‏ .0( ا ص 2 
ويستحتٌ لكل واحد من المتلاقين أن ر يحر ص علئ الابتداء بالسّلام ؛ 


وإِنْ راد الجلوس فيمَنْ بعدّهم مِمَّنْ لم يسمَعْهُ فوجهانٍ: 

أحدُهما: أنَّ سنّةَ السلام حَصَلَتْ بالسلام على أَوَلِهم؛ لأنه جَمْعٌ واحدٌّء فإنْ 
أعاد السلام عليهم» كان أدبا 

والثاني: أنها باقيةٌ لم تَحْصّلْ . 


قال ا 0 الردٌّ عن الأوّلين برَدٌ واحدٍ مِنَ الآخِرينَ» وعلى 


0 / 770 ). وقال في ( التلخيص الحبير: 4 / 45 ): 7 إسناده لا بأس به »» وحسّن إسناده 
الشيخان الفاضلان عبد القادر وشعيب الأرناؤوط في تعليقهما علئ ( زاد المعاد: ؟/ 6 :). 

(1) في( الأذكارص: ۳۲۷ ): « المتلاقيش ». 

(۲) أخرجه ( أبو داود: ۹۷ ) من حديث أبي أمامة صدَي بن عجلان الباهلي» وجرد إسناده المصنف 
في ( الأذكار برقم: ۷۸۷ )ء وفي ( الرياض برقم: ۸4١‏ )» وحسنه أيضاً الحافظ ابن حجر كما في 
( الفتوحات الربانية: ٩‏ / ۳۲۷ )» وصححه السيوطي في ( الجامع الصغیر: ۲۲۲۸ )» وانظر: 
( جامع الأصول: 5 / 044 ) . ( أولئ الناس بألله ) أي : مِنْ أخصّهم برحمته وغفرانه والقرب منه في 


(۳) الحفل: الجمع العظيم. . وجَمْمٌ حَفْلٌ أي : كثير كثير. انظر : ( المعجم الوسيط: ١91 / ١‏ ). 
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ولا يتركٌ السلام لكونه يغلّبُ على ظَنَّهِ أن المسلّم عليه لا ير . 

قال المُتَوَلّي: وما التحيةٌ عند خروجه مِنَ الحَمَّام بقولٍ: طاب حَمَامُكَ 
ونحووء فلا أصلّ له. وهو كما قال» فلم يَصِحّ في هنذا شيغ» للكن لو قال 
لصاحبه ؛ حفظا لوده : أدام آهلك هنذا النعيم» ونحْوَّ ذلك من الدعاء» فلا بأسَّ به؛ 
إن شاء ألله تعالئ”" . 

وإذا ابتداً الماؤ فقال: صَكَحَكٌ أله رة أو بالسعادة» أو قَوَاكَ الل 
أو لا اوش ألله منكٌ» أو نحو ذلك من ألفاظ أهلٍ العْرف» لم يستحقّ جوابأء لكن 
لو دعا له َبَالتَهُ كان حَسَناً إل اَن يريد تأديبة وتأديت غیرو؟ لتخلّفه وإهماله 
السلا . 


E E‏ فالسئة أن يُسَلمَء » ثم يستأذنَ فيقول: السلامٌ 
علیکمُ أَأَدْخْلُ ؟ فإِنْ لم يُجِبْهُ يُجِبْهُ أحَدّ أعادٌ ذلك ثانياً وثالثاًء فإن لم يجبْهُ خد 
انصرّفٌت. وذكر صاحب ( الحاوي » خلافاً في تقديم السلام على الاستثذان» 
وعکسه» رخاوا فقال: ِنْ وقعَتْ عينٌ المستأؤن علئ صاحب البيتٍ قبل 


دخوله. دم السلام» و ن لم تق م عليه غَينْةُ قم الاستئذان» والصحيح المختار 


تقديم ا فقد صكّت فيه أخاديت متريعة 0 


وإذا استأذن دَق الباب ونحوو. فقيل: م مات فليقلٌ : فلانٌ ابن فلانٍ» أو 
فلانٌ الفلانق› أو المعروفٌ بكذاء وما ا بدي نعط رف تام . ويكرة أن 


(۱) انظر: ( الأذكارص: 7*5 ها" ). 

(۲) (الأذکار: ص: ۳۳۹). 

(۳) (الأذکار: ص: ۳۳۹). 

)٤(‏ منها: حديث أخرجه ( أبو داود: 01717 ) بإسنادٍ صحّحه المصنف في ( الأذكار ص: 7737 ) عن 
واي جات الاب الجايل ان رار ب ار ا م ا CR‏ 
فقال: 2 ؟ قال رسولٌ اله يلي لخادمه ١‏ اخْرْج إلى هلذاء فَعلمةُ الاستعذان» فقل له :َل : السلام 
عليكم. أَأَدْْلُ ؟ ». فسمعه الرجل» فقال: السلامُ عليكم» ادحل ؟ فأذن له النبي کا فدخل . 
ومنها: حديثٌ في ( سنن أبي داود: ٨‏ )» و( الترمذي: 50/١١‏ )ء و( النسائ ئي في عمل اليوم 
والليلة : 716 ) عن كَلَدَةَ بن الحنبلٍ الصحابي رضي آلله عنه» قال : أتيثُ النبئ يكل فدخلتٌُ عليه» ولم 
ا ل فقال إل لبي ب2 : « إرجع فقل : السلا م عليكم» اول ؟ » قال إل لترمذي: حديث حسن 
غریب ٩‏ . 


:كبانس لق 


0 


6 خ ۶ ء۶ ع ١‏ 
يقتصرَ علئ قوله: أناء أو الخادم» أو المّحِبّء أو نحو ذلك مما لا يعرّفٌ بو 
والحديث الصحيح في ذلك مشهور”' . 

ولا بأسَ أن يَصف نفسّه بما يُعْرَفُ به وإن تضمَّنَ تبجيلاً له إذا لم يَعْرِفَهُ 


المخاطبُ إلا به؛ بأنْ يَكْنِيَ نفسَةء أو يقولَ: القاضي فلان» أو الشيخ فلان» أو 
)۲( 





نحوه 
وأا قول الرافع: إذا قال: « أطال آنه بقاء ]١/ ٠٠٠١1٩‏ إلى آخرى 

فيحتاج فيه إلى تتمّاتِ: فأما « أطال أله بقاءَك »» فقد نص جماعة من السلف على 

كراهته © . 

وأا حن ا للحديثِ الصحيح في النهي عنه*2» ولا يغترٌ بكثرة 


و 


ا ينْسَبُ إلى علمٍ» وصّلاح 00 


(۱) هو ما رواه ( البخاري: ٦۲۰۰‏ )» و( مسلم: ۲۱٠۵‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» قال : 
أتيث النبيَ يله فدقَفْتُ البات» فقال: « مَنْ ذا »» فقلث: أناء فقال: ١‏ أناء أنا ! » كأنه كرهها. 
وانظر: ( الأذكارص: 778 ). 

(۲۳) (الأذكار: ص:82”"” ). 

(۳) انظر: ( فتح العزيز: /1١‏ 00" ). 

() قال المصنفٌ في ( الأذكار ص: 557 ): ١‏ الأشهرٌ أنه يكره أن يقال: أطالّ الله بقاءكَ ». قال 
أبو جعفر النحاس في كتابه ( صناعة الكتّاب ص: ٠١١‏ ): كره بعض العلماء قولهم : أطال أله 
بقاءك» ورخَصٌ فيه بعضهم . قال إسماعيل بن إسحاق: أول من كتب: ١‏ أطال ألله بقاءكَ » الزنادقة . 
وروي عن حَمّاد بن سَلَمَ كه ؛ أن مكاتبة المسلمين كانت: من فلان إلئ فلان» أما بعدٌ: سلامٌ 
عليك؛ فإني أَحْمدٌ إليك الله الذي لا إلله إلا هوء وأسأله أن يصلي علئ محمد» وعلئ آل محمدٍء ثم 
أحدثت الزنادقة هلذه المكاتبات التي أولها: « أطال أله بقاءك ». وقال ابن عاّن الصديقي في 
( الفتوحات الربانية: 1/ 177-177 ): ١‏ نازع الأذرعي في إطلاق الكراهة» واختار أن الدعاء 
بذلك لأهل الدين والعلم وَوُلاة العدل قُرْبٌَ ولغيرهم مكروةٌ؛ بل حرامٌ «. 
قلت: عنون البخاري في صحيحه ( /1١‏ 14 الفتح ) في الدعوات» باب : دعوة النبيّ كَكِدِ لخادمه 
بطول العُمّرء وكثرة المال. وانظر: ( زاد المعاد: 7 / 81 )» و( الفتح: 4 / 778 ). 

: وهو ما رواه ( أحمد: ۳/ ۱۹۸ )» و( الترمذي: ۲۷۲۸ )» و( ابن ماجه: 70707 )» و( البيهقى‎ )٥( 
ی رقي الله عله قال + فال با رون 1 الل مثا بلقن العاف أ‎ ) 150 9 
صرق أن قال د ل قال » افيلتومه ويقئله © قال 2451-8 قال: تخد بيده ويضافعة ؟‎ 
{7 قال: «نَعَمْ ». قال الترمذي: « حديث حسن )2 وحسّنه المصنف في ( الأذكار ص:‎ 

)١‏ (الأذكار ص: ٤١‏ )ء ثم قال المصنف رحمة أله عقب ذلك: ١‏ فلن الاقتداء إنما يكون- 
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e ء‎ 


وآمًا القيام» فالذي نختاره المي كران جيل عام بعرم أو 


صَلاحء أو ولادق» أو ولاية مَصْحَوبةَ بصيانق. ويكرن عا جه آل 
لا للوياء والإعظام» وعلئ هلذا استمرّ عَمَلُ الجمهور من السّلف والخلف» 
E‏ ا ا ل 
الدالة لما ذكرتة» وعدت عَكا خالفها: 


وان ندال تيدر م عليه أَنْ يُحِبٌ قيامّهم له» ففي الحديث الحَسَنِ ب 


أَنْ يَمْثْلَ له الناسئ قياماً ٠‏ فَلَيَتَبَوَأْ مَقَعَدَهُ م ين الار "٠‏ وهئذا ظاهر في التحريم . 4 


روي بألفاظ» أوضختها مع معناةٌ» وما يتعلّقُ به في جرّْء « الترخيص في القيام »”” 


وكا قولة: ١‏ لا يمنعٌ الذمئُ من تعظيم المسلم بها ۴۲ فلا نوافق عليه . 


2 
٤ 
ام‎ 


وأمًا تقبيل اليد؛ فان کان لهد صاحب اليد» وصلاحه» أو علمه» أو شرّفه» 


وصيّانته» ونحوو من الأمور الديركة» فمستحتٌ» وإن كان لدنیاه» وثروته» وشوكته» 
ٍ 1 و - 
ووجاهته ونحو ذلك» فمكروة شديد الكراهة. 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(5) 
0 


وقال المُتولي : لاوز وظاهرةُ التحريةٌ” . 


برسول ألله ككلة. قال ألله تعالئ : وما ا م ليو مش ڈو وما تدم عه هو 4 [ الحثر: ev:‏ 
وقال الله تعالی : لیر ارين مالو عن رو أن تم َة َة أو ِم داب أي [ النور: [r‏ 
وقد قدّمنا في كتاب الجنائز عن الفُضّيل بن عياض رضي آله عنه» ما معناءٌ: اتبغ طرق الهدى» 
ولا بعك قله المتالكية» وإيَّاكَ وطرق الضلالة» ولا : تغترٌ بكثرة الهالكين ». 

سَمّاه: « الترخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمَريّةٍ بم وس 
والاحترام لا علئ الرياء والإعظام » مطبوع في دار الفكر بتحقيق الأستاذ بي مأمون أحمد راتب 
حَمُوش الدمشقي 

أخرجه ‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان - ( أبو داود: ٥۲۲۹‏ )» و( الترمذي: ۲۷٠١‏ ) قال 
الترمذي: « هلذا حديث حَسَنْ» وفي الباب : عن أبي أمامة » . يمل ) : مل الناس للأمير قياماً : إذا 
قاموا بين يديه وعن جانبيه وهو جالسنٌ؛ هي عنه لأنَّ الباعث عليه الكبرُ وإِذْلالٌ الناس ( جامع 
الأصول: + / oV‏ (. 

( فليتبوأ ): توأ منزلاً : إذا اتخذه مقاماً( المصدر السابق ). 

. الا 85681 )طبعة دار الفكر» بتحقيق الأستاذ أحمد راتب حَمّوش‎ 55 .5٠ ص:‎ ١ 

(.فتح العزيز: الل هلا" ). 

(الأذكار: ص: 75٠‏ ). 


كتاب السير 
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وآأمًا تقبيله حَدٌ ولو الصغير» وبنته الصغيرق» وسائر أطرافه علئ وجه الشَمقة› 
کک اللو مَحَكَة مَحََةّ القرابة» سف والأحاديث اة فيه كثيرة 
مور 2 " وكذا قلا ولد صديقد» وغيره من الأطفال الذين لا يُشتهون على هلذا 
الو جوء وما التقبيل بشهوةٍ فحرامٌ بالاتفاق» وسواء في ذلك الوالدُ وغيرُةٌ؟ بلٍ النظرُ 
إليه بالشهوة حرامٌ على الأجنبيٌء والقريب بالاتفاق» ولا بأس بتقبيل وجْه الميتِ 
الصالح ؟ للتبرُك . 
وسن 0 وجه صاحيه إذا قم من سفر» ونحوه» ومغائقتة؛ للحديث 
)۲( 
وأمّا المعائقةٌ وتقبيلٌ الوجه لغير القادم من سفرء ونحوه» فمكروهان» صرح به 
البغوي”" وغيرّةٌ؛ للحديثٍ الصحيح في النَّهي”*' عنهما. 
وأمّا المصافحةٌ» فسنَةٌ عند التلاقي» سواء فيه الحاضِرُ والقادمٌ من سفرء 
والأخاديث الصحيحة فيها كثيرة جدذا .وأا ما أغقادة الاس من المضافحة بعد 


صلاتي الصبح والعّصرء ذ فلا أصلّ لتخصيصدء 4 اللكن لاا فا اة 
المصافّحة وقد حَتَّ الشرعٌ علئ المصافحة» وجعلة الشيخ الإمامُ أبو محمل بْنْ عَبْدِ 
السلام" من البدع e a a RE OV a ES A a DS SDs‏ 


(1) انظرها في ( الأذكارص: ٠٤٠١‏ ). 

(۳) أخرج ( الترمذي: 7077 )» و( البغوي في شرح السنة: 77071 ) عن عائشة» قالت: قدمَ زيد بن 
حارثة المدينة» ورسول أله ية في بيتي» فأتاه» فقرع الباب» فقام إليه النبي بيا يجر ثوبه» فاعتنقه» 
وقئله. قال الترمذي: ( حديث حسن ). وفي الباب عند ( أبي داود: ١‏ ) عن الشعبيٌ: أن 
النبيّ بيا تلق جعفر بن أبي طالب فالتزمه» وقبّل ما بين عينيه. وانظر: ( شرح السنّة للبغوي: 
41/1۲(« و( المستدرك للحاكم: ۱ ۹))» و فتح العزيز: 1١١‏ / 7174 )» و( التلخيص 
الحبير: 5 / 95 ). 

(۳) انظر:( شرح السنة: ۱۲/ ۲۹۳-۲۹۲ ). 

8 .ور حديث أنبى أن ا0 قال رجلا وسو ا1 ارج مذ يلقن اح ار دق ا ليه 
قال : لاء قال آفیلتزمة يبل ؟ قال: لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال: نعم. وقد سلف تخريجه 
ص : (590). وانظر: ( فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص : 759 ). 

(5) انظربعضهافي ( الأذكارص: 3747 45" ) بتحقيقي . 

(7) هوسلطانٌ العلماء؛ عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي . فقيه شافعيٌ بلغ رتبة الاجتهاد. ولد 
في دمشق سنة ( ۷۷ ه ). وتولّئ الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي» ثم الخطابة بالجامع الأموي .= 
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الا 
ويستحتٌ مع المُصّافحة البِشَّاشَّةُ بالوجدء والدعاءٌ بالمغفرة» وغيرها. 


ا 2 ا : 5 - 5 
ويّسَنٌّ زيارة الصالحينَء والإخوانء والجيران» والأصدقاءء والأقارب» 
7ع E‏ و ء۶ 
وإكرامهمء وبوهُم» وصلتهم› وضبط ذلك يختلفٌ باختلاف أحوالهم» ومراتبهم» 
A COE 0‏ 4 : 8 َو 
وفراغهم» وينبغي أن تكون زيارتة عل وجو يرتضونه» وفي وقتِ لا یکرهونۀ. 
7 9 5. 7 فل 16 E Rua‏ 
ويستحبٌ أن يطلب من أخيه الصالح أن يزورَة» وأن يكثرَ زيارته إذا لم يَشقٌَّ” 
af‏ 2 ۶ 5 6 ان  »‏ ا ير 
وأمّا العاطسنٌ» فَيْسَنٌّ له أن يقولَ: الحمد ف وإن كان في صلاةٍ قاله» وأسْمَعَ 


.م 


نفسه . 


ولو قال: الحمدٌ لله علئ كُلّ حالٍ» كان أفضل» ففيه حديثٌ صحيخ”". ويْسَنٌ 
لمن جاءه العطاسنٌ» أن يضع يده أو ثوبه ولجوه على وجو ۱١١7‏ / ا وين 
صوتةُ. وتَشْميتةُ إلى ثلاثِ مراتء فإِنْ زادّء دعا له بالشفاءء ولا يُسَمْتَهُ حنّئ يسمّع 
تحمیده . وال الست وجوابة أن س 


ولو قال لفظاً آخر غ e E E‏ 


4 
۰ 


النبئ ككل قال: ١‏ إذا عَطْنَ أَحَدكُم فحمد ألله تعالى. فَشْمتُوة فان لم يَحمَدِ آله 


ت ولمّا سَلّم الصالح إسماعيلٌ بن العادل قلعة صفد للفرنج اختياراً أنكر عليه الشيخٌ» ولم يدمٌ له في 
الخطبة» فغضب عليه وحبسه» ثم أطلقه فخرج إلى مصرء فولاه صاحبها الصالح نجم الدين أيوب 
القضاء والخطابة» ومكّنه من الأمر والنهي . ثم اعتزل» ولزم بيته» توفي بالقاهرة سنة ( ۰ ه). 
من كتبه: 7 الإلمام »» و« قواعد الأحكام » وغير ذلك. له ترجمة في ( الأعلام: 5 / 7١‏ )2 وفي 
حاشيته مصادرها. قلتُ: هلذا العلم لم يترجمه المصنف ي4 في « تهذيب الأسماء واللغات »» 
وهو من شرطه . 

(1) ذكر الشيخ ابن عبد السلام في كتابه « قواعد الأحكام في إصلاح الأنام » أن البدع على خمسة أقسام : 
واجبة» ومحرمة» ومكروهة» ومستحبة» ومباحة. قال : ومن أمثلة البدع المباحة : المصافحة عقيب 
الصبح والعصر. 

(0) الأذكار:( ص:55"). 

(۳) وهو مارواه (أبو داود: ۳ ) بإسناد صححه المصنف في ( الأذكار برقم : 000 عن 
أبي هريرة رضي ألله عنه» عن النبيّ كد قال e‏ : الحمد لله على كُلّ حال ». 


وصححه أيضاً ابن القيم فى ( زاد المعاد: ۲ / ٤۳١‏ ). وهوفى ( البخارى برقم: 5؟؟5 ) بلفظ: 
و القيم في ( 


E‏ رز ي ۶ ري مر م 


» إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لل ». 
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تعالئ» فلا تُشَمُتُوه »'' وهلذا الحديث مما ينبغي حفظَةُ وإشاعَتّةُ؛ فإنَّ كثيراً من 
الناس يتَساهلون فيه. 

وإذا لم يَحْمَدِ ألله تعالى» يستحتٌ لمن عنده أَنْ يُذَكّرَهُ الحمدَ. 

ولو سمعَ حَمْدَهٌ, rs‏ م الشائقون فقط: 

ولو عطس يهوديٌ, فليقلْ : يَهديكُم أل ولاش يَرْحَمُكُمُ آنه ففيه حديث 


(™ 


ولو تثاءتء فالسبّهُ أَنْ يردهُ ما استطاع» وأنْ يضعَ يِدَهُ على فيه» ثبت ذلك 
في « صحيح مسلم )” وسواء كان في صلاقٍء أو غيرها. 

وشح ا ا انا بلك › وان قول لمن ورد عة جا وأن يقول 
لمن أ حَسّن إليه : جزاك أله خيراًء أو حفظك الل ونحوهما. 

ويس لمن حت أخآ له في الله تعالئ أَنْ يخبرَةٌ أنه بحب وهلذا البابٌ واسع 
جد وفيما ذكرتة مَقْنَمُ وقد أوضحث جميعَ ذلك بدلائله الصحيحة المتظاهرة في 
كتاب ١‏ الأذكار 2200 وفيه ما لا يُستغن عن ملو منْ أشباهوء وإِنَّما بسطث هنذا 
الفصل على خلاق العادة؛ لأنه أحكامٌ وسن ١‏ غو الا إليهاء وک الیل با 
فهي أزلي من نوادر المسائل التي لا تق تقع في العادة» اال ألله الكريم التوفيق 
للخيرات . وألله أعلح. 

a‏ 4 اف 


4 أخرجه ( مسلم: 1497 ) من حديث أبي موسئ الأشعري» عبد أله بن قيس . 

)۲( في المطبوع: ١‏ يشمته ». 

(۳) هو ما رواه ( أبو داود: 008 )» و( الترمذي: 7174 ) عن أبي موسئ الأشعري رضي ألله عنه» 
قال: كان اليهودٌ يتعاطسون عند رسول الله كَلِعِ يرجونَ أنْ يقول لهم: يرحمكم ألله. فيقول: 
«يهديكمٌ الله ويصلحٌ بالكم». قال الترمذي: « حديث حسن صحيح »» وصححه أيضاً المصنف في 
( الأذكار برقم: 857 ). 

(5) لما روئ ( البخاري: 57776 ) عن أبي هريرة رضي ألله عنهء عن النبي كلِ: « فإذا تثاءعت أحذكم 
فليردّه ما استطاع »» وفي رواية ( مسلم: 5944 ): ١‏ التثاؤبٌُ من الشيطان» فإذا تثاءعب أحدّكم 
فليكظم ما استطاع «. 7 

(5) (برقم: ۲۹۹١‏ ) عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول أله اة قال : «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده 
علی فيه ). 

() ( ص: "6١‏ ) بتحقيقي. طبعة مكتبة دار الفجر بدمشق 





البابٌ الثاني 
في كيْفيّة الجهاد, وما يعلق به 





فيه أطرافٌ : 
الأول: في قتالٍ الكفارء وفيه مسائلٌ : 
إحداها: يُكرَهُ الغزو بغير إذنِ الإمام» أو الأمير المنصوب من جهته» ولا يحرم . 


وإذا بَحَتّ سريّة أمَرَ عليهم أميراًء ويأمُرهم بطاعته» ويُوصيه بهم ويْسَنُ أَنْ 
يأخذ البيعة عليهم أَنْ لا يفِدُواء وأَنْ يبعت الطلائع”''» ويتجسّسسَ أخبار الكُمّار” . 
ويستحبٌ خروجُهم يوم الخميس اول النهارء وأَنْ يَعْقِدَ الرايات» ويجعلّ كُلَّ 
فريقٍ تحت رايق» ويجعلَ لكلّ طائفة شعَاراً حتّى لا يل بعضهم بعضا بَيَاتاء وأَنْ 
يدخلٌ دار الحرب بتغيية" الحرب؛ لأنه أحوطً وَأَهْيَبُ» وأَنْ يستنصر بالضّعفاءء 
اوا وان يكبّرٌ من غيرٍ إسرافٍ في رفع الصوتء وأن 
يُحَرّض الناس على القتال» وعلى الصبر والثباتِ . 
الثانية: لا يقاتلٌ مَنْ لم تبلغة الدعوةٌ حنّى يدعْوَهٌ إلئ الإسلام» وأما مَنْ بلعَنْهمُ 
الدعوة» فيستحتٌ أَنْ يعرضٌ عليهم الإسلامء اويدعوّهم إليه» ويجوز ب بَيَانَهُمْ بغير 
عاء. ثم الذين لا يُقَوُونَ بالجزية» يُقاتلون» وتُسبئ نساؤهمء وتَعْتَمُ ا حت 


)١(‏ الطّلائع : هم القومُ الذين يبعثون ليطلعوا طِلْحَ العدوٌء كالجواسيس» واحدهم: طليعة ( النهاية لابن 
الأثير: طلع )» وانظر: ( النظم المستعذب: ؟ / 77٠‏ ). 

(۲) يتجسس أخبار الكفار: أي: يبحث عنها . 

2 في المطبوع: ١‏ بتعيينه » خطأ. قال في المصباح : « عَيَيْتُْ الجيش» بالتلقيل والياء : رتنه ». 
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ر 2 0 7 
يُسْلِمواء والذين تُقبلُ منهم الجزية يقاتلون حتَّى يُسلمواء أو يَبْذلوا الجزية. 

الثالثة: ت الاستعانة بهل الذمَة» وبالمشر کین فی الغزوء ویشترط اَن 
يعرف الإمامٌ حَسْنَ رأيهم في المسلمينَ» ويأمَنَ خيانتهم . 

و الاما والبغويٌ ‏ واخزرون شرطاً ثالث وهو: أن يكثة السيلهون 
پا لو خان المستعانٌ بهم وانضمُوا إلى الذين يغزوهم» مکنا [ ٠٠١١‏ / أ ] 
مقاومتهم - جميعاً. 

وفي « كتب العراقيين ») وجماعة : أنه ب يشترط أن يكون في المسلمينَ ف 
وت نكيف ا إلى الاستعانة» وهلذان الشرطان كالمتنافيين ؛ لأنهم إذا كوا حكن 
احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرئ» فكيف يقاومونهما ؟ ! 


قلتٌ: لا مُنَافاة» فالمرادٌ أَنْ يكونّ المستعانٌ بهم فرقة لا يكر العدق بهم كثرةً 
ظاهرةً» وشرط صاحِبٌ ١‏ الحاوي » أَنْ يخالفوا مُعْتَقَدَ العدوٌء كاليهود مع النصارئ . 


قال : وإذا خرجوا بشروطه» اجتهد الأمية فيهم» فن رأئ المصلحة في 
: تميزهم ؛ ليعلمَ نكايتهم » أفردَهُمْ في جانب الجيش بحيث يراه الح » ون رآها في 
اختلاطهم بالجيش ؛ لثَلاّ : تقوی شو کتهم› e‏ أعلم . 


ے 


٤‏ إن خض م بإذنٍ الإمام» استحَقّ الوَضِحَ”". إلا أن يكونّ استأجره. 
فلا يستحقٌ غير الأ وإِنْ نها عن الحضور» فحضرَ له» ولاومام 
تعزيرُة إذا رآه. وَإِنْ لم يَنْهَهٌ ولم يأَذَنْ لهء لم يَدْضْحُْ له على الأَصَحّ 

الرابعةٌ: يجورٌ الاستعانةٌ بالعبد إذا أذن سيد ران يَسْتَصْحبَ المراهقين إذا 
كان فيهم جَلادَةٌ» وعَنَاءٌ في القتال» وكذا لمصلحة سَقَى الماء» ومُداواة الجرحئ» 
وح اا لل ذللعاء كما سبقَ» وفي ا إحضار نساءٍ أهل الذمة 


2 


وصّبیانهم قولانِ: 
أحدهما: نَعَمْء كالمسلمين. 


.) ٤۲۷ / ٠۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
وقال الإمام الغزال فى الوجيز: « هو‎ .) ۷٠۸ / ۲ (؟) الرَضخ: العطاء ليس بالكثير ( جامم الأصول:‎ 
ك ر ي ېټ 2 * صل‎ i 3 > 7 


REO e ار‎ 
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والثاني: لاء إذا كان لا قتالَ فيهم ولا رأيّ» ولا يُتَبوَكُ بحُضورهم . 


الخامسةٌ: يَمْنَمُ المُخَذَّل مِنّ الخروج ذ في الجيش؛ فإِنْ خرج» رَدَّه فلو قائَلَ» 
لم يسة ا ا نحو ا 


كو 


و :َه 5 و 
ولل ا 0 
ولا طاقة لنا بهمء ونحو ذلك» وفي معناه المُرْجِفٌ والخائن 


فال جف م بک الارلبيي”")؟ بآن قول فلت رة كذاء أو لَحِفَهُمْ مَدَدْ 
للعدوٌ من جهة كذاء أو لهم كَمِينٌ في موضع كذا . 


والخائن : مَنْ يتجسّّس لهم» ويُطلعهم على العورات بالمكاتبةء والمراسّلة» 
وحكيو الو وَيَاننُ وجهاآ : أنه يسهمٌ للمخدّل إذا لم يََْهُ الإمام» ووجهاً : أنه يرضح له 
والصحيح الذي قطع به الأصحابُ: لا سهمء ولا رضح مطلقاً. 


عمو 


السَادِسَةٌ: ای اَن يستأجر الإمامء ولا أحد الرعبّة عيَّ مسلماً للجهاد؛ لأنه إن 
لم يكن متعيّناً عليه» فمتى حَضْرَ الصف تعيّنّ» ولا يجورٌ أخذٌ أجرةٍ عن فرض العين. 


وعن الصّيد لاني : أنه بحر للومام أن يستأجرَة» ويعطيه عر من سهم 
ااي والصحيح الأول: لكن الإمام و بّ في الجهاد؛ ذل الأَهْبة والسّلاح 
مِنْ بيتٍِ المال» أو مِنْ مال نفسه» فينال ثوابَ الإعانة» ويقع م الجهاد عن المباشرء 
وكذا إذا يذل أشبتة ولتحد مز لر ن مان 


قال الأصحابٌ ا TT‏ عَةَ من الصدّقاتِ 
لتقف ر ور ا وجهادُهُم واقِعٌ عنهم 


ولو أكرة الإمامُ جماعة على الخروج والجهادء لم يستحقُوا أجرة؛ لما ذكرنا مِنْ 
وُقوع الجهادٍ عنهم» وامتناع استئجارهم» هلكذا أطلقوه. 


)۱( السَّلَتُ: هو ما يأخذه أَحَدُ القزنين في الحرب من قرْنِو» مما يكون عليه ومعه من سلاح» وثياب» 
وداب وغيرهاء وهو فَعَلٌ بمعنئ : مفعول» أي: مسلوب ( نهاية الغريب : سلب ). 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ١1‏ / 155 ). 

(۳) الإرجافٌ : إشاعة الباطل للاغتمام به . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 7١١‏ ). 


(6) في المطبوع: « أجرةٌ . 





2 روضة الطالبين : الجزء السادس 


وقال البغوي”': إن تعيّن عليهمٌ الجهادٌء فالحكمٌ كذلك» وإلاّ فلهُم الأجرةٌ 
من حين أخرججهم إلئ أَنْ حضروا الوقعة. 

وأطلق مطلقون: أنه لو عيّنَ الإمامٌ رجاگ وألزمة أ ب] بِعْسْلٍ الميتٍ» 
ودَفئه» لم يكن له أجرة . 

واستدرك ا فقال: هلذا إذا لم يكن للميّت 3 ترک ولا في بيت المالٍ 
اتساع؛ و فمؤنةٌ تجهيزه في تركته» ولا في بيت امال إن سء 
فيستحقٌ المكرّة الإ والتفصيلان حَسَنانِء فليحمّلٌ عليهما الإطلاقان . 

وهل يجوز للإمام استئجارٌ عبيدٍ المسلمينَ ؟ قال الإمام'" : إن جَوَّزنا استئجار 
الْحُرٌء فكذا العبد» وإلاً فوجهان؛ بناءً على أنه لو وطئع الكمَّارُ دار المسلمين» هل 
يتعيّنُ على العبيدٍ الجهادُ ؟ إِنْ قلنا: نَحَمْء فهم من أهل فَرْضٍ الجهادء فإذا واقوا 
الصف » وقح الجهاد عنهم » فيكون استئجارُهم كالأحرارء ولا فيجوزٌ استئجارُهم. 


و 


وإِنْ أخرج الإمامٌ العبيدَ قهراً» ازتث أجرثهم من يوم الاخراج إل أن يعوة كل 
عبد إلى يد سيّده » هلکذا أطلقه ال يالا و 2 و أن ١‏ ذلك 
غير ينبغي يبئئ 
الوجهين ؛ إِنْ قلنا: إنهم من أهلٍ فرض الجهّادٍء فكالأحرار. 
أمَا الذمئٌ و أن هل للهاو يمال ذل لت وهل طريقة الإجارة أم 
الجعالةٌ ؟ وجهان: 


أحدُهما: الجعالّة؛ لجَهَالة العَمَّل. 
وأصحٌّهما: الإجارة» وتحتملٌ جهالة العمل؛ لأن المقصود القتال» ولو كان 
جعالة لجار للذمئ الانصراف متى شاءَء وهو بعيدٌء وعلى هلذا: وجهان. 


أحدُهما: لا يجوز أن يبلعَ بالأجرة سهم راجل» وكان حاصل هلذا الوجه الحُكُْم 
بالانفساخ والرد إلى أجرة المثْل إن بان زيادةٌ الأجرة على سهم وإلاً ففي الابتداء 


(1) انظر:( التهذيب: ۷/ ٤٥١‏ ). 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٤١١ / ١١‏ ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٤١-٤۹‏ ). 
(©) انظر:( التهذيب: ۷/ ٤٥١‏ ). 





٠‏ كتاب السير 


لا يعلم سهم الراجل من الغنيمق» والصحيح أنه لا حجر في قَدْرٍ الأجرقء كسائر 
الإجارات» وهل لاحاد د المسلمين استئجار الذمي للجهاد ؟ وجهان. 

أصحّهما: المنعٌ ؛ لأنَّ الأحَاد لا يتولّونَ المصالحَ العامة» وقد يكون في 
حُضوره مَفْسَدَةٌ يعلمها الإمامٌ دون الأحاد. 

0 3 و ۾‎ ¢ aî a 1 f چ‎ 

فوْعٌ: لو ع الإمام اهل اي استحتٌ أن يسمي لهم أجرة؛ فإن E‏ 

2 ع 3 ماع و 2 5 
مجهولاً ؛ بأن قال: نؤضيكم» أو نعطيكم ما تستغنون''' به» وجبّث أجرةٌ المثل» وإن 
أخرجَهم وحَمَلَّهم على الجهاد كَرُهاً» وجبّث أجرةٌ المثلٍ. 

وإِنْ روا راضين» ولم د يسم م لهم شيئاء فهلذا موخع الأف: وفي مَحَلَّهِ 
أقوال سبقت في قم الغنيمة ( . وأما الأجرة ER‏ اة کانت: أو أجرة 
المِثْلٍ» فهل تؤدىٰ من < eS‏ 
غيرهاء أم و مِنْ أَضْلٍ الغنيمق» أم من أربعة أخماسها ؟ أوججة 

أصحُّها: الأول» وهو نصّه في « المختصر »» وقطع به جماعة. 


0 : لو أخرجهم قهرأء ثم خَلَى سبيلهم قبل و قوفهم في الصَّفٌء أو هربوا""” 

يُقفواء لم يجب لهم إل أجرةٌ الذَهاب» وإِنْ تعطّلَتْ منافِعُهم في الرجوع ؛ لأنهم 
000 

ولو وقفَ المقهورون ولم يقاتلواء فهل لهم أجرة مدة الوقوفٍ ؟ وجهان. 

أصحُّهما: لاء فعلئ هلذا: إن لم يكن عليهم حبدنٌ وقهرء فلا شيء لهمء 
وإلاّ ففيه الخلافٌ في أَنَّ منفعةً الحُرٌ هل تضمنٌ بالحبس والتعطيلٍ دون الاستيفاء ؟ 

ولو استأجرّ الذمي فلم يقاتل» ففي استحقاقه الوجهان. 

السابعةٌ: فيمَنْ يمتنمُ قتلّهُ من الكُّارٍ في الحربء فيكرَهُ للغازي قتلُ قريبو» فإنْ 
كان القريبُ محرما[/110/ أ] ازدادتٍ الكراهة؛ فإِنْ سمعٌ 


)١(‏ في (ظء أ) والمطبوع: « تستعينون»» المثبت من ( س) موافق لما في (فتح العزيز: 
1/ لم8 ). 

(۲) ما بين حاصرتين من( فتح العزيز: ١١‏ / ۳۸۷ ). 

(۳) في (ظءأ)زيادة: ٠هم).‏ 


a‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 


با۰ أو قریبا حر يذكر آله تعالی» أو رسولّه ل بسوء» لم رَه قتلة. 
ویحرم قتل نساءِ الكمّاي وصئيانهم » والمَجانين الا فن قاتلوا» جار 
08 مره > هم 2 0 0 
ولو أُسِرَ منهم مراهق» وشَّكَكُنا في بُلوغوء كُسْفَتْ عانَّتّةُ؛ فإنْ كان أَنْبَتَ 
کم لوغ وإلاً فهو صَبِمٌ» وقد سبق في ١‏ كتاب الحَجر » قولان في أَنَّ الإنبات 
بلرغء أم دليلٌ بلوغ ؟ فإِنَ قال المأسُورٌ: استعجلث الشّغَّرَ بالدواء» فإِنْ قلنا: هو 
بلوغء الم يقل قولة؛ بل يحكم ببلوغد» وإنْ قلنا: : دليل البلوغ, وهو الأظهث 
فقن و ويحكمٌ بالصّعْرِء هلکذا نص علیه» وه اكد امات وذكروا فيه 


هما: اَن ن اليمينَ تعمل في النفي وهنذه لإثبات الاستعجال» وأجيب بأنًا 

ا وقد يخالف القياس لذلك» ولهلذا قبلنا جزية 0 دون 

والقانى: كيف يحلف مَنْ يَدَّعى الصّبا ؟ ! فقال بعضٌ الأصحاب: اليمينٌ 
اسا ي ا و قل ا منها ؛ لأن الدليلَ الظاهرَ 
موجودٌء فلا ترك بمجرّد قوله» وقد سبق فى « الحجر » َد a‏ 
دو الكو وأنَّ في إلحاق شَكَرَ الإبط والوجه المكَشن بالعانة وجهين 

وتات الشازب كاللحية عدولا اث لاخضرارة. 

الثامئة: في جُوازٍ قتل الراهب؛ شيخاً كان أو شاباًء والأجيرء والمحترف 
المشغول بحرفته» والشيح الضعيف » والأعم» والرّمِنِء و ليدٍ والرجلٍ 
قولانٍ. 

أظهزهما: الجواز. 

وقيل: يقتلُ الأجيرُ والمحترف قطعاآء فإِنْ كان فيهم مَنْ له رأيٌ يستعينٌ الكمّارُ 
برأيه وتذبير الحرب» قتِلّ قطعاً . 


و i. Go;‏ 5 الآ 066 
ثم الذي يُفْهَمُ من كلام الأصحاب : أنه لا فرْقَ بين أَنْ يحضرّ ذو الرأي في صَففٌ 


.» في المطبوع: « أباً‎ 6١ 


كناب الس a‏ 


القتالٍء أو لا يَحْضْرَ في أنه ا ولا بينَ أَنْ يقدرَ علئ الأخْرق''' منهم في 


صف القتالٍ» أو يدخل بعض بلادهم» فيجده هناك في أَنَّ في قَتّلِهِ القولّين. 

وفي السُّوْقَةِ'' طريقان: المذهبٌ: القطعٌ بقتلهم . 

والثاني: على القولّين؛ فإن جُوَّرْنا قتلّ هلؤلاء» جاز استرقاقهم ؛ وسَبِي 
نسائهم وصُّبيانهمء واغتنام أموالهم» وإلاً فالمذهبُ أنهم يَرِقُونَ في الا 
كالنساء. وقيل ادن ر ا ا يتعيّنُ رِقَّةٌُ وفي 
قول : للإمام أن يِه ون يعن عليه؛ أو يُفاديه . 





وقيل : لا يجوز استرقاقهم ؟ بل يتركون ولا بي يتعرّضٌ لهم» ويجوزٌ سَبِيّ نسائهم 
وصبيانهم على الأصَحٌ» وقيل: لا يجوزٌء وقيلَ: يجوز سبئ نسائهم دون صبيانهم ؛ 
< ع و 
لآنهم أبعاضهم . 

ع و اش 8 

واجریٰ بعضهم الخلافٌ فى اغتنام الأموال. قال الإمام”" : م منع اغتنام 
أموال السوْقة فقد قرْبَ مِنْ حَرْقٍ الإجماع . 

ولو ترمّبت امرأةٌ ففي جواز سَبْيها وجهانٍ؛ بناءً على قتل الراهب . 

ا على 3 

فرْعٌ: لا يجوز قتلّ رسولٍ الكمار. 

التاسعة: کا لاقام محاصّرةٌ الكقان ق والخصون» والقلاع “ل 
وتشديدٍ الأمر عليهم بالمنع من الدخولٍ ولي وإِنْ كان فيهم النساءُ والصبيان» 
واحتمل أن يصييهم . 

وو التحريق النارء ورمي الفط ط إليهم» والتغريق ؛ ۱۱۷1 / ب ] 
بإرسال الماء» وك" * وهم غافلون. 


)١(‏ الأخرّق: هنا: هو الشيخ الجاهل الذي لا يرجم إلى بطش» ولا إلى رأي. انظر: ( فتح العزيز: 
۱ ۳۳-۲ )» و( نهاية المطلب: ٤٦٤ / ١۷‏ ). 

() الشّوقة: الشّؤْقة عند العرب: خلافٌ الملك ( المصباح: س وق )» والمراد بهم هنا: الذين 
لا يتعاطؤن الأسلحة» ولا يمارسون القتال. انظر: ( نهاية المطلب: ١1‏ / 555 ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٤٦١ / ١١‏ ). 

(5) القلاع: القلعةٌ: حصن ممتنع في جبل. وقيل: حِضْنٌ مشرف ( تهذيب الأسماء واللغات: 
.(oo/۳‏ 

٠‏ () في المطبوع: « ويبيتهم ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۳۹١ / ١١‏ ). ومعنى تبييتهم: أن 
يقاتلهم لیل وهم غادُون غافلون علئ غير علم ولا حَذَرٍ. 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





ولو تترّسوا بالنساء والصّبيان» 58 


إن دعَثْ ضرورةٌ إلئن الرمي والضرْب؛ بن كان ذلكَ في حال التحام لقتال 
ولو تركوا e‏ جار لري 0 إن لم تكن ضرورة؛ بان کانوا 

ء۶ 2 E‏ 2 و 8 3 0-0 و عم (VD.‏ 

أصخهما: على قولين : أحدهما: يجوز رميهم› كما يجوز نضب المَنجنيق 
علئ القَلْعَة» وإِنْ كان يصيئهم» ولبَلدٌ ينَخذوا ذلك ذريعة إلئ تعطيل الجهاد. 

والثاني : المنعٌ» وهلذا أصحٌ عند القَمَالِ ومالَ إلئ ترجيح الأولٍ مائلون. 

والطريقٌ الثاني: القطمٌ بالجوازء ورَدٌ المنع إلئ الكراهةء وقيل: في الكراهة 
على هلذا قولان. 1 

ولو تتكسوا بهم في القَلْعَة فقيلَ: هلذه الصورةٌ أؤلئ بالجواز؛ لَادٌ يتخدٌ ذلك 


جيلة إلئ استبقاء القلاع لهم» وفي ذلك فسادٌ عظيمٌ» وقيل: قولان» وإِنْ عَجَرْنا عن 
القلعة إِلاّ به. 


قلتُ: الراجحُ في الصورتين الجوازٌ. وألله أعلمٌ. 
ولو كان في البلدة» أو القلعة مسل أسية و أو تاجرء أو مُسْتَأُمن» أو طائفة 
من هلؤلاء» فهل يجورٌ قَصْدٌ أهلها بالنارء والمنجًنيتق وما في معناهما ؟ فيه طرق 


المذهب: أنه إِنْ لم يكن ضرورة» کرت ولا ر بحرم على الأظهر ؛ لبا يَُطّلوا 


الجهاد بحبس مُسلم فيهم» وإِنْ كانّث ضرورة؛ كخوفٍ ضررهم» أو لم يحصّل فتحٌ 
القلعة إلا به» جار قطعاً. 


والطريق الثاني: لا اعتبار بالضرورة؛ بل إِنْ علم أن(" ما يُرْمَى به يهلك 
المسلم» لم بجر وإ فقولان. 


)١(‏ المنجنيق: آلة قديمة من آلات الحصارء كانت ترمئ بها حجارة ثقيلة علئ الأسوار فتهدمهاء وهي 
بمثابة المدافع التي تقذف النيران في عصرنا. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 087 )» 
و( المعجم الوسيط: ” / 48 )۰ و( المصباح : م ج ن ). 


.» مسلم أو أسير‎ ١ فی إلمط او‎ (١ 


۳( مالسل اكاب بن حا 


كناب اير هه 





والثانث: وبه أجاب صاحب " الشاملٍ 0" : إِنْ كان عدَّدٌ المسلمينَ الذينَ فيهم 
مثل المشركين: لم يَجْرْ رَميْهمء وإِنْ كان أقلَّء جارَّء لأنَّ الغالت أنه لا يصيبُ 
المسلمينَ» والمذهبٌ: الخران وإِنْ علم أله يفت ها وهو نمه في 
« المختصر »؛ لأن خْرْمَة مَنْ معنا أَغظمٌ حُرمَة ممّنْ في أيديهم؛ فان هَلَكَ منهم 
هالكٌ» فقد ززق الشهادة» قاله أبو اشا : 


ولو رمئ بشيء منها إلئ القّلعة» أو البلدق» فَقَتَلَ مُسلماً؛ فإِنْ لم يعلَمْ أَنَّ فيها 
سلما لم يجب إل الكفَارَةٌ» وَإِنْ علمَء وجّت الدية والكفارة: حكاه الرُويَانَىٌ. 


فوْعٌ: : لو تت س الكفاز بمسلمِينٌ من الأسارئ وغيرهم» نظرَ: 
إن لم ذم ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الإعراض عنهم» لم يَجْرْ رميهم ؛ 
فإن رَمئ رام» فقتل مسلمآء قال البغويٌ”" : هو كما لو قَتَلَّ مسلماً في دار الحرب؛ 
إِنْ علمَهُ مسلماً لزمّهُ القِصَاصُء وإِنْ ظَنَّهُ كافراً فلا قِصَاصّء وتجبٌ الكَمّارَةُ وفي 
ت قولان. 


ون دَعَتْ ضرورة 5 إلى رميهم ؛ ن وا غ في جال ا القتال» وكانوا 
بحيثٌ لو كَمَفْنا عنهم طَفِروا بناء وكثرث نكايَتُهم» فوجهان: 


أحذهما: لا يجورٌ الرمي إذا لم يمكنْ ضربُ الكمّار إل بضَرْبٍ مسلم؛ لذن غايةُ 
أنْ نخاف على أتفيناء ودم المسلم لا بباح بالخوفٍ بدليل صورة الإكرا.. 


والثاني» وهو جي المنصوص » وبه قطع العراقيون: خواز الرمي علئ 
قصد قتالٍ المشركين» وَيَتَوَقَى المسلمينَ بحسّب الإمكان؛ لأن مفسدّة الإعراض أكثرٌ 
مِنْ مَفْسَدة الإقدام» ولا يبع احتمال طائفة ز للدفع عن بَيِضْةَ الإسلام ومراعاة للأمور 
الكُلّيات؛ فان جَوَّزنا الرمي» فرمیٰ› قا سما فلا قصَاصّ» فتجبٌ الكمارة: 


وفي الديق طرق : 


6)١(‏ صاحب الشامل: هو أبو نَصْرء عبد السيد بن محمد 

(۲) أبو إسحاق: هو المَرْوزي) إبراهيم بن أحمد. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۷١ / ۲‏ ): « وحيثٌ أطلق أبو إسحاق في كتب المذهبء فهو المَرْوَزِيُ وقد يقيّدونه بالمَرْوَزيٌ » 
وقد يطلقونه ». 

(۳) انظر:( التهذیب: ۷ / ٤۷۳‏ ). 


روضة الطالبين 8 الجزء السادس 





أصحّهاء وظاهر النص» وبه قال المزنيئٌ /١١581‏ أ] وابّْنُ سَلَمَة: إن علمَ أَنَّ 
المرْمِئّ مسلمء وجيّث» وإلآّء فلا. 

والثاني قاله أبو إسحاق: إِنْ قَصَدَهُ بعينه» وجَبَّثء سواء علمَّهُ مُسلماء أم لاء 
إلا فلا. 

والثالث: قولان مطلقاً. 

والرابعء قاله ابْنُ الوكيل”": إِنْ علم أَنَّ هناك مُسلماً وجيّث» وإلاً فقولان. 

28 E ج‎ : 

وإن لم نجوّز الرميّ» فرمئ» وقتل» ففي وجوب القصّاص طريقانٍ: 

أحدُّهما: قولان» كالمكره. 

والثاني: يجبٌ قطعاء كالمضْطرٌ إذا قتلّ رجلاً ليأكُلّهُ بخلاف المُكْرَو؛ فإنه 
لما ولأنَّ هناك مَنْ 2 7 ال عليه» وهو المكره. 


ولو تتكس الكمّارُ بذميّ» و أو عبدٍ» SS‏ والدية 
والكفارة کما ذکرناء ا يجب في العبد قيمتة مه 


وفي « التهذيب »: أنه لو تت س کافر بترس مسلمء أو ركب م فرماه 
مسلمٌء ال فون کان ف أو في التحام وأمكئة اَن يتوق ارين 
والفرشء ضمنَ› ون 2 يمكنة في ا الدفع إلا بإصابته؛ فان مناه 
کالمکری لم يضمن ؛ لأنَّ المُكْرَه في المالٍ يكون طريقاً في الضمان» وهنا لا ضمانٌ 
E sS‏ 


لعاشرَةٌ شرَةٌ: في حُكم الهزيمة يمة إذا التقى الصمَّانِء قد أطلقّ الغزاليٌ أنه إن كان في 
د > لم جر الانهزامٌ بحالٍ» وإلاّ ففيه التفصيلٌ الآتي» إِنْ شاء الله 
تعالئ» ولم يتعرّض الجمهورٌ لذلك؛ بل قالوا: إذا التقئ الصمَّانِء فله حالتان: 
إِحْدَاهما2): أَنْ لا يزيدَ عَدَدْ الكَفَّارٍ على ضِعْفٍ عدد المسلمينَ» بل كانوا مِثْلي 


© هو ايو الطب :محمد بن المتضل. بن سَلْمَةَ البغدادي. 


00( ل ا ار وار 
(۳) انظر: ( التهذيب: لا/ 59/5 ). 


)6( ل فله حالان: أحدهما ». 


ا كتاب السير 








المسلمينَ» أو اقل فتحرُمٌ الهزيمةٌ والانصرافٌ إلا متحرّفاً لقتالٍء أو مُتَحَيّزاً إلى فثق. 


فا شرك بمو ا ويَهُجِمَ) أو يكونّ في مَضِيقٍ» 
فينصرف ليتبعَةٌ العدوٌ إلى مت متسّع سَّهْلٍ للقتال» أو يرئ المصلحة في التحوّل إلى 
تضيق» أو يتحؤل من مقبلة الشمس والريح إلن موضع يسول عله القت 


والمتحيّرٌ إلى فئةّ تضوف ا و ا چا ل بها في 
القتال» وسواءٌ كانت تلك الطائفة قليلة أو كثيرةء قريبة أو بعيدة . 


وقيل : رط فا والصحيح “الأول وعلئ هلذا : هل يلزمُةُ تحقيق عَزْمِهِ 
بالقتالٍ مع الفثق المُتَحيّر إليها ؟ وجهان. 


أصحهما: لا؛ لأنَ العَرْم مُرَحُصٌء فلا حَجْرَ عليه بعد ذلك» والجهادٌ لا يجبُ 
قضاؤه . 


وفي كلام الإمام”" : أَنَّ التحيرٌ إنما يجوز إذا استشعر المتحيّرٌ عَجْراً مُحْوجاً إلى 
الاستنجاد؛ لضعف المسلمينَ» ولعلَّ ما حكيناه عن الغزالي أخذه من هلذاء ولم 
يشترط الأصحابُ ما ذكراٌ» وكأنهم رأوا ترك القتالٍ والانهزام في الحال مجبوراً 
بعرمد» وکل واحدٍ من التحوّفٍ والتحيّر يتضمَّنْ العَرْمَ على العَوْدِ إلى القتال» 
وَالوْخصَة مَنوطة بِعَرْمِد ولا يمكنٌ مُحَادعة أله تعالئ في العَرْم . هلذا الذي ذكرناه 
من تحريم الهزيمة إ إلا لمتحرّفِ» أو متحيز هو في حال القَذرق ئا مَنْ عَجَرَ بمرضٍ 
؛نحووء أو لم يَبْقّ معه سلاحٌ» ا کا ان ويستحتٌ أَنْ يولي متحرّفاً» 
أو مُتَحَيَرَآ فإِنْ أمكنه الرمئٌ بالأحجارء فهل تقومٌ مقامَ السلاح ؟ وجهان. 


و 


قلت [ ۱۱۰۸ / ب ] : أصخُهما: تقر 0 . وآلله أعلم . 


(۱) لیکمن: كَمَنَ کموناً» من باب قعد: توارئ واستخفئ» ومنه: الكمينُ في الحرب حيلةً: وهو ن 
يستخفوا في مَكمَنٍ 0 YT‏ 

.( tor | ل‎ (۳) 

)2 انظر لزاماً: ( النجم الوهاج: 4 / 781 ). 


تمع احم ع د جات 


ا روضة الطالبين : الجزء السادس 





ل امار انه أنه ادك بَتَ قتِلَّ» » هل له الانصرافٌ ؟ وجهان. الصحيح: 
الست 
ثم المتحيّرُ إلى فت بعيدة لا يشاركٌ الجيش فيما يغنمونه بعد مُقَارقته» ولا يَبِطَلُ 
حقٌهُ مِكَا غنموه قبل مُفارقته» هلكذا نص عليه» وبمثله أجاب في المتحرّفٍ» ومنهم 
اط بان الف ار ر يفن لم ب و و فا ا 
تحرّفء ثم انقطعَ عن القوم قبل أَنْ يَعْنمواء وهل يشاركٌ المتحيّرُ إلى فئة قريب فيما 
غنموه بعد مُفَارقته ؟ وجهان. 


و 


ع ت 4 0 0 ٠‏ و3 
أصخُهما: نعَمْ؛ لبقاءء نصرته» والاستنجاد به» فهو كالسريّة القريبق» تشارك 
الجيشَ فيما عة 


00000 3 1 ا‎ Si 
جاز الانهزام» وهل‎ o ea الحالة الثانية: إذا زاد عدد‎ 
4 لو‎ e A 
يجوز انهزام مِئة من آبطالنا من مئتين وواحدِ من ضعَفاء الكمار ؟ وجهانٍ:‎ 
أصخهما: لا؛ لأنهم بقاومُونهم لو ثبتواء وإنما يراع العدَدٌ عند تقارژب‎ 
. الأوصاف‎ 


والثاني: نَعَمْ ؛ لأن اعتبارَ الأوصاف يخسن فتعلقٌ الحكمُ بالعدّد» ويجري 
الوجهانٍ في عكسه» وهو فِرارٌ مق مِنْ ضعفائنا مِنْ مث وتِسْعةٍ وتسعينَ مِنْ ضعفائهم» 
فإن اعتبزنا العدّدَ» لم يَجُرْ وإن اعتبرنا المعتى» جارّء وإذا جار الفراثه نظِرَ: 

إِنْ غلبَ علئ ظتّهم أنهم إن نوا طِرواء استحبٌ الثباث» وإنْ غَلَبَ على طلم 
الهلاك» ففي وُجوب الفرار وجهانٍ. 


وقال الإمام" : إن كان في الثباتِ الهلاكُ المخض مِنْ غير نكاية» وجب الفِرارٌ 
قطعاٌ وإن كان فيه نكاية فوجهان. 


قلث: هنذا الذي قاله الإمامٌ هو الحَقٌّء وأصمٌ الوجهّين: أنه لا يجبُء للكن 
يستحتٌ . وآلله أعلم . 


1١ 
1١117 


ع 
(Igy «:)|١‏ 
ak‏ 


في ( ظء أ): « يرعئ ». 
(0) انظر: ( نهاية المطلب: ٤٥٤ / ١۷‏ ). 


E کاب لیر‎ ١ 


فزغ: لقي مُسْلمٌ هد مشركين ؛ إن طلبا لَهُ الفراث وإِنْ طلبهما ولم يطلباه» فهل فهل 
له أَنْ يولي بعد ذلك ؟ وجهان. 

أصخُهما: نَحَمْ ؛ لأن فَرْضٌ بى الجهاد والثباتٍ إنما هو في الجَمَاعَةَ. 

ولو وَلَى النساءء ا ٠‏ قَلَْنَ من أهلٍ فرض الجهادء نص علیه» کما 

إِنْمَ على صَبِينَ ومغلوب علئ عقَلِه إذا وَلَيا ويام السكران: 

ولر ف الفا باد ج امإ أَنْ يجدوا قوةً ومدَداًء لم يأثمواء إنما 
الإثمٌ على مَنْ وَلَى بعد اللَقَاءِ . 

قلثُ: قال صاحبا « الحاوي » وه البخر »: تجورٌ الهزيمةٌ مِنْ أَكُثر مِنَّ المثلين» 
وإِنْ كان المسلمونَ فرساناًء والكفارُ رَجَالَةَ. وتَحْرْمٌ الهزيمةٌ مِنَّ المثلّين وَإِنْ كان 
المسلمون رَجَالَةَ والكفاد فرسانآء وهلذا الذي قالاه فيه نَظٌَه ويمكن تخريجّةٌ على 
الوجهين السابقين في أن الاعتبار بالمعنئ» أم بالعدّدٍ ؟ وآللهُ أعلمٌ. 

فُصْلٌ: المبارزة“ جائزةٌ ولو خرج كافِدٌ وطلبهاء استحبٌ الخروجٌ إليه. 
وابتداء المبارّزق» لا مسْتحتٌ ولا مكروة» وقال ابن ا ر تكرة» وأطلقّ ابن 
كج استحبابها والصحيحٌ: الأول» وإنما تحسنٌ المباررّةٌ مِمَنْ جرب نفسه. وعَرَفَ 
قوّته وجُرأتهِ؛ فأمًا الضعيفُ الذي لا يَئِقُ بنفسه. فتكرةٌ له المباررَّةٌ ابتداء وإجابةً» نص 
عليه » وفيه وجه ان يحرم » والصحيح ل 

ويستحتٌ أَنْ لا يباررٌَ إلا بإذنٍ الأمير» فلو بار بغير إِذنِوء جار على الصحيح» 
وبه قطعَ الجمهورٌ؛ لأن التغريرَ بالنفس في الجهادٍ جائرٌ. 

والثاني: يحرم ؛ لأنَّ للإمام نظراً في تين الأبطالٍ 11551 / 1أ]. 

فَصْلٌ: نْقَلُ رؤوس الكَمًار إلى بلاد الإسلام» فيه وجهان: 

أحذّهما: لا يكره ؛ للورعاب. 

والثاني. وهو الصحيحٌ» وبه قطع العراقيُون» والرُؤْيَانِئُ: يكرة» ولم يتعرّ 
الجمهور للفرق بين كافر فيه نكايةٌ؛ وغيره. 





)١(‏ المبارزة : هي ظهورٌ اث ثنين من الطائفتين بين الصفين للقتال» وأصلها من البٌّروزء وهو الظهورٌ ( النجم 
الوهاج : 7/۹ (TTT‏ 


روضة الطالبين : الجزء السادس 





وقال صاحت « الحاوي (: لا يكرة» إِنْ كان فيه نكايةٌ» بل ب 2 16 
الطّرفٌ الثاني: في سَبِّي الكفار واسُتِرقاقهم. 
وفيه مسائلٌ : 


إحداها: نساءٌ الكفار» وصبيائُهم إذا وقعوا في الأسرء رفوا" وكان حكمهم 
حكمٌ سائر أموالٍ الغنينق فالخمي لأغل الخُمْسِ» والباقي للغانمين. 


والعبيدٌ إذا وقعوا في الْأَسْرء كانوا كسائر أموالٍ الغنيمة ت لا يتخيّر الإمام فيهم ؛ 
لأنّ عبدَ الحربئ مال له» وا لك اا بأ عبد الحريي لو أسلم في 
دارٍ الحرب» َك يخرُج› ay‏ ِلك الحربيّ فم ا 
اللو كان عيذ ملي ولا يجوز ال ع و 
لخي ”" سبيلُّ» كالحُرٌ ولما جار استرقاقة» هنكذا ذكره ابٌْ الحاو » وصرح بأنه 
لين قاذم ق لیو ولاک علوم وت الأصحا على نل 


وفي ‏ المهدّب »: أنه لو رأئ الإمامٌ قنْلَهُ؛ لسر وقوّته» قَتَلَهُ» وضمنَ قيمته 
للغا: (o.‏ 
دمين 5 


ا 


چا ا و ا فالإمامٌ مخيّد بين أَنْ يقتلَهُمْ 


e ا‎ (A) (۷(٦ 
TT صبرا بضَرْب الرقبّة» لا بتحريقٍ وتغريق» ولا يُمَثّلُّ بهم‎ 
ر بفتح الراء» أي: صاروا أرقّاء بمجرّد الأسرء ولا يجوز ضم رائه بالاتفاق ( النجم الوهاج:‎ )۱( 
TT 
. هو أبو على السّنْجيٌ» الحُسين بن شعيب‎ )۲( 
.» في المطبوع: « يخلى‎ )۳( 


2( هو أبو بكر بن الحداد» محمد بن أحمد» صاحب ( الفروع (. 

(0) انظر: ( المهذب: ه6/ 555 ). 

)0 الكاملون: المرادب: ١‏ الكامل »: البالغ العاقل الذكَرٌ( النجم الومّاج: 9 / 74٠‏ ). 

(V۷)‏ صبراً : قل الصّبْر: هو أن يقتل بأي أنواع القتل کان» من غير أن يكون في حرب ولا قتال ( جامع 
الأصول :۸ (o‏ وقال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات (TY /Y:‏ : « قَتَلَهُ صَيْراً: 
حَبْسَهُ لقتل ». 

(۸) ولا یمثل بهم : المُثْلَة: : تشوية خلقة القتيل» والتدكيل به ( جامع الأصول: 


( نهاية الغريب: مثل ). 


٠‏ كتاب السير 








س أو يفاديهم بالرجال» أو بالمال» او شر هي وک قال الفذاق ورقابهم 
إذا ابر قُواء كسائر أموالٍ الغنيمَة. 


وليس هلذا التخييرٌ للتشهّي ؛ بل يلزم الإمام أن يجتهد ويفعل من هذه الأمور 
الأربعة ار > » فإِنْ لم يظهّرُ له وجه الصواب في الحالٍ وتردّدٌ 
حَبَسَّهم حنّى يظهرً» وسواءٌ في الاسترقاق كان الأسيرٌ كتابياًء أو وثنياً. 

وقال الإِضْطْخْرِيٌ : يحرم استرقاقٌ الوثنيٌ ؛ لأنه لا ق بالجزية» والصحيح : 
الأول وسواء كان الكافرٌ من العرب» أو غيرهم على الجديد المشهور. 

وفي القديم : لا يجوز استرقاق العرب. 

0 1 ١ 

وهل يجوز استرقاق بعض شَّخْصٍ ؟ وجهان. 

أصحّهما: نِعَمْ 

قال البغويٌ : فان مَتَعْناه» ا الرق على ب بعضد» 5 کا وكان و أن 

و 

وإذا اختارَ الفداءة» جار بالمال؛ سلاحاً كان» أو غيرّه» ویجوز اسا 
المسلمين» > يرد مشرکاً بمسلم» ا أو مشركين بمسلمء ويجوزٌ أَنْ يفديهُم 
بأسلحتنا التي في أيديهم» ولا ور اَن رد أسلحتهم التي في أيدينا بمالٍ لوك 
كما لا يجوز أَنْ يبيعهم السلاح» رق راز ر ها سارى المت وجهان. 

فَوْعٌ: لو قَتَلَ مسلجٌء أو ذم الأسيرَ قبل أن الإمام EA‏ 
e‏ ولاب ذه لاآنان 0 وهو حو إل أن يُسترق ء ولذ كد يجوز أذ 

ولو وَقَع في الأسر صبيّء أو امرأة فقيل : وجبت القيمة؛ ا ي 
الأسْرٍ. ثم إن سِْيَ الصبيئُ وحده» فهو محكومٌ بإسلامه تبعاً للسَّابِيء ففيه قيمة عبد 
مسلمء وإِنْ كان قاتِلهُ عبدا» لر مه القصاصض 5 3 

فَرْعٌ: لو أَسِرَ بالِعّ له زوجةٌ» لم ينفسخ عقدُ نكاحه بِالأَسْرِ؛ فلن فاداءٌ الإمام أو 
مَنَّ عليه» استمرّت الزوجِيّةُ [1159 / ب ] وإِنِ اسْتَرَقَة ارتفمَ التكاح حينئلٍ. 


م ا 2 
ون اسر صب له زوجة» انفسخ النكاح بنفس أسُرو. 


روضة الطالبين : الجزء السادس 





چ 7 ا و و و د مزق : 2 

فرغ: لو أسِرَ كافِرٌ ومعه زوجَته وصبيانة» يخيّرٌ الإمام فيه دونهم . 

المسألةٌ الثانيةٌ: إذا أسلمَ الأسيذ» وهو رَجُلٌ حر مكلف قَبْلَ أَنْ يختارَ الإمامُ 
فيه شيئاً» عَصّمَّ دَمَةُ» وهل يصيرٌ رقيقاً بنفس الإسلام ؟ فيه طريقانٍ: 

أصحّهما: علئ قولين : أحدهما: : نحم لأنه أ سير مُحَرّمٌ القتلٍ» فأشبه الصبي» 
وأظهرهما : لا رق ؛ بل للإمام أَنْ يَسْتَرِقَةُ أو يَمُنَّء أو يُفادي. 

والطريق الثاني: القطع بالتخيير ؛ لأنه كان ثابتاً» فلا يزول؛ فإن اختارَ الفداءَء 
فشرظة أن يكون له فيهم عر أو خشتيرة 5 يَسْلَمُ بھا دی ونفسه» وسواء قلنا: يرق 
ار ار فَأَرَقَةُ كان غنيمةً» وكذا لو فاداه بمالٍ» كان غنيمة . 

ولو أسلم قبل أَسْرِو والظّمَرِ به عصم دمه وماله» سواغ أسلَمَ وهو محصور 
وقد 2 الفتح› أو أسلم في حال أَمْنِدِء وسواء أسلمَ في دار الحرب» أو الإسلام» 
ويغصم أيضاً أولاده الصّعْارَ عن السَّبِي» ويحكم بإسلامهم تنا لهء و 
كالمتفصل» » فلا يسترقٌ تبعاً لأَمّ وهل يعصمٌ إسلامٌ الجَدٌ وَلَدَ ابنِهِ الصغير ؟ فيه 
أوجه : 

أ صخُها: نَعَمْ 

والثاني: لا . 

والثالتٌ: إِنْ كان الابْنُ ميتَاء عَصَمَء وإِلاّء فلا. 

الکو ن ار کا ل فلو کان بلغ عاقلا ثم جن عصمَةٌ أيضاً على 
الصحيح . 

ولو أسلمّتٍ المرأةٌ قبل الظمرٍ بهاء عَصَمَتْ نفسّهاء فاليا وأولادّها الصغارَء 
وحكئ الفُوْرَانِيُ في الأولاد قولاً» وخر قاد ركوو 

وأا الأولاد البالحخون العقلاءء فلا يَعْصمُهُمْ إسلامٌ الأب؛ لاستقلالهم 
al‏ وغل م اه ل ار زوجتهُ عن الاسترقاق ؟ نص أنه يجوز 
استرقاقهاء ونص أن المسلم لو أعتقٌ نّ كافرا فالتحق: بدار الحرب» او 
استرقاقة» فقيل : فيهما قولان: 


(۱) في المطبوع: ( ديته )» تصحيف . 


٠‏ كتاب السير 








أحدّهما: ا ولا عَتِيقَهُ ع ؛ مَل يبطلَ حقه كما لا يغنمُ ماله. 

والثاني: يُسْتَرَقَان ؛ لاننقلالهماة والمدذه تقرية |النصّيو): 'لآن: اللا 
لا يرتفع وان تراضنا بخلاف ا ويجري ا في استرقاق حريئّ نَكحَها 
مسلمٌ وهو في دار الحرب» فان قلنا: لا يَخْصمها وكانت حاملاً عند إسلامي ففي 
جواز استرقاقها وجهانٍ : 

أحدُهما: المنمٌ؛ لأن الحَمْلَ محكومٌ بإسلامه» فلا تملكُ دونه» كما لا تباعٌ 


دونه. 


و حر ا غيرّهاء وإذا 80 فإن كان 0 
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ولأنها صارث أُمَهُ كافرة» ا 

وقيل: يستمؤ النكاح» وإِنْ ارقت حكاه صاحب « التقريب 6 
والصحيحٌ : الأول. 

ون كان بعد الدخول فوجهان: 

ء۶ 2 .ا“ و 

أصحّهما: انقطاع النكاح . 

والثاني: يتوقّفُ مدةً العِدّة» فإِنْ أعتقّث» وأسلمّث قبل انقضاء العِدَّة» استمد 
التكاحٌ» وكذا لو أعتقث» ولم تُسلم؛ لأنَّ إمساكَ الخرّة الكتابيّة للنكاح جائز» فلو 
أسلمّتُ» ولم تق : فن کان الزوج ممن سز له نکاح الأمَقّى فله اساك 
وإلا ففي جواز إمساكها وجهان . 


ولو أسلم بعد ما اسْتُرِقَتْ زوجتة الحامل» حَكِمَ بإسلام الحَمْلٍ؛ ولم يطل 


رِقَهُ1 115١‏ / أ]. 
ولو أسلمّت حامِلٌ تحت حربئّ» لم تَسْتَرَقّ هي ولا ولدّها؛ لأنهما مسلمان. 


فوْعٌ: لو استأجر مسلمٌ دارَ ر ي دار ارام ا أو 
استأجرٌ حربياً رقيقاًء أو حرا فاسْتُرِقَ» لم الإجارةٌ؛ بل يبقئ للمستأجر 


(2)1 صاحب التقريب: هو أبو الحسن» القاسم بن محمد بن علي القفّال الشاشي الكبير. 


|[ | روضة الطالبين : الجزء السادس 





استحقاق المنفعة؛ لأن منافعَ الأموالٍ مملوكةٌ يلكا تاماء مضمونة” 2 كأعيانٍ 
الأموالِ» بخلاف منفعة البُضْع ؛ فإنها تُستباحٌ» ولا تملك ملكا تامّآء ولهنذا لا تضمنٌ 
باليدِ» وقيل : في انقطاع الإجَارةٍ خلافٌ» كانقطاع النكاح . 


٣ ۲ 3# e &‏ 8 00 
فَرْعٌ: يجوز سب منكوحة الذمئّ» إذا كانت حريّة. وينقطع به نكاحق وام 
5000 ا e‏ 0 6 
سب عتيقه» واسترقاقۀ فين على استرقاق عَتيق المسلم؛ إن جوّزناه» فهنا أؤلئ» 
وإلآ فوجهان . 


أصحّهما: يجوز؛ لأن الذميّ لو التحقّ بدار الحرب» اشرق َعَتِيقَهُ أؤلى . 


ولو اف تق ذو عبدأ» ثم نَقَضَ السيدٌ العهد» وصار حربيّاء فالصحيح أَنَّ وَلاءَهُ 
علئ عَتِيقه لا يَبِطلُء حتَّى لو عَمَقَ كان ولاه باقيآ عليه» ولِمُعتقِه أيضا الولا على 


ىم 
.4 


ولو ملك فة فاع كان لكر انحن متها الولا# غلم الح 
3 و 0 
وفي وجه : يطل باسترقاقهِ ولاؤه على عتيقه كما يطل ملک غل غبده: 
فَوْعٌ: إذا سي الزوجانِ معآء أو سبي أحدهماء انفسح التكاح؛ صغيرَين كاناء 
أو كبيرّين » واسترق ق الزوج» وسواءٌ كان قبل الدخول أو بعده» لقول ألله تعالى : 
#2 رال کے من السا اماما - اتش [ النساء: 4؟ ]. 
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ولقوله يك : « لا تُوْطأ حاملٌ حتّى تَضَعَ »”" ولم يُمَرَقَء ولان الرق يزيل مِلْكَها 
عن نفسهاء 000 


.» )زيادة: « باليد‎ 4١5 /١١ في( فتح العزيز:‎ )١( 

(۲) المحصنات: المراد بالمحصنات - هنا -: المزرّجات» ومعناه: والمزوجات حرام علئ غير أزواجهنٌ 
إلا ما ملكتم بالسّبِي؛ فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافرء وتحلٌ لكم إذا انقضئ استبراؤها ( قاله 
المصنف في شرح صحيح مسلم: ٠١ / ٠١‏ ). 

(۳) أخرجه( أبو داود: ۲٠١۷‏ )» و( الدارمي برقم : ۲۳۲۱ )» و( الحاکم : ۲ / ٠۹١‏ )» و( البغوي في 
شرح السنة: 71945 )» و( البيهقي في السنن الكبرىئ: ۷ / ٤٤4‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري» 
وصححه الحاكم» وسكت عنه الذهبي» وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في ( التلخيص الحبير: 
١‏ 175 )» وتبعه علئ تحسينه أستاذنا العلأمة حسين أسد في تعليقه على ( مسند الدارمي 
٤۷١ ۳‏ ). وانظر: ( صحيح مسلم برقم : ٠٤١١‏ ). وفي الباب ا 
( التلخيص الحبير : ١‏ / 177 ). ( لا توطأ حاملٌ ) أي: من السبايا. 


٠‏ كتاب السير 





ون كان الزوجان رقيقين» فَعْئِمّاء أو دشا ففي الفط النكاح وجهان» 


عراف انلمك أم لا: 

أصحّهما: لا ينقطغ؛ إذ''' لم يَحْدّْتْ رِق» وإنما انتقلّ من شخص إلى شخص» 
فأشبة البيعَ» وغيره. 

والثاني: ينقطعٌ ؛ لحُدوتِ السّنِي» وهالو مت موده ضاوت 0375 
ومنهم مَنْ قطم بِالأَوَلٍ . 


المسألةٌ الثالثة: لو كان لمسلم على حربي دَيْنّ فاسْتّرقَء لم يسقط الدينُ» 
فلو كان الدينٌ للسّابِيء ففي سقوطه الوجهان فيمَنْ كان له دَيْنٌ على عبدٍ غير فَمَلَكَةُ 
وإذا لم يسقظء تمن رون ا در ا واا ع یت كما يذه 
على الوصيّق وإ ذال ملك بالرقّ» كما أن الديْنَ على المرتد يقضى من مالو ون 
از اسک ولأنَ الرقّ كالموتٍ والحَجْرِء وكاخهيا تعلق الذي الما 

فإ غنم المال قبل استرقاقو» ملكَهُ الغانمون» ولم يض منه الدّين» كما لو 
انتقل ملكة بوجه آخَرَ. وإِنْ غنم مع استرقاقه» فوجهان : 

أحدُهما: يقدّمُ الدَيْنء كما مم في التركة . 

وأصحُهما: تقدَمُ الغنيمةٌ؛ لتعلّقَها بالعَينِء كما يقدَمُ عن ی ع عن 
المرتهن. وليس مِنَّ المَعِيّ أَنْ يقَع الاغتنامٌ مع الأَسْر؛ لأن المالَ يملك 
والرقٌ لا يَخْصُلُ بنفس الأسْرِ في الرجالٍ الكايلين» وکن د الك ي ا 
وفيما إذا وقع الاغتنام مع إرقاق الإمام بعد الأْسْرِء وإذا لم يوجَدٌ مال يقضي منه 
الدّينَء فهو في ذمته إلئ أن يَعْتِقَّه وهل يحل الدَيْنُ المؤجّلٌ بالرق ؟ وجهانِ مُرتّبان 
علئ الخلا في الحُلول بالإفلاس [ 1554 روه بوارل: +الخلول» لأدينبة الموت 
مِنْ حيثٌ إنه تايلك ويقطمٌ النكاح. هذا إن كان الدِينُ لمسلمء فإِنْ كان 
لذميّ فمثلةُ أجاب الإماة”” قال : ديْنْ الذميّ محترَمٌ كعين مالِهء وذكر البغويٌ فيه 
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٠. وجهين‎ 


SR 00‏ إذا». 

)۲( قله العبد القن عند الفقهاء : هو مَنْ لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق» ومقدماته» بخلاف 
المكاتب» والمُدَبّر» والمُعَلَق عتقه على صفة ( تهذيب الأسماء واللغات (orl /Y:‏ 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ١1‏ / 075 ) 


روضة الطالبين : الجزء السادس 


وان كان لِحَدبع ”7 واسترق المدين» فالمحكئٌ عن القاضى ی وهو 
الظاهر: سقوطً الدّينء وفيه احتمال للإمام". هلذا إذا استرق من عليه الدّين. 


أا إذا استرق مَنْ له الدّينُء فلا تبرأ ذمةٌ المَدِين؛ بل هو كودائع الحربئ 
المسبئّ» هلذا لفظه في « الوسيط »» ولم ينص - والحالةٌ هلذه - على حال مَنْ عليه 
الدَّينَء وذكر الإمام”" هنذا الجواب فيما إذا استقرض مسلمٌ من حربئّ» أو اشترئ 
منه شيئاًء والتزمَ الثمنّ» ثم اسْتْرِقٌ المستحقٌ» قال : لا سقط 


وفي » التهذيب ): أنه لو كان لحربيٌ علئ حربيٌ دين» كدت © الحد هيا 
سقط ؛ لزوال مِلكه. 


A O E A قال ولق‎ 

العبدٌ سيده يصيرٌ خُرَآء ويصيدٌ السيدٌ عبداً له. ولو فَهَرَتْ امرأةٌ زوجهاء مَلَكَنْف 
2 5 
وانفسخ النكاح . 

وقد يُفْهِمٌُ مِنْ هلذه الجملة أنه إن كان دَيْنُ المسترق على مسلم» Sas‏ 
يُطالتٌ بودائعه؛ لأنه ملتزم» وان کان غل ر سَقَطَ ؛ لأن ال زال ل 
والحربئٌ غيرٌ ملتزم حتى يطالبّ. 

ل [ حربیع ]7 من حربيء أو التزمّ بالشراء ثمنآء ثم ا 
قبلا الجزية» أو الأمانء يدقاف مستمر » 3» وكذا يبقئ مَهَرٌ الزوجة إذا ها إذلم 
يكن ختراء ونحوه. 

ولو سبق المستقرض إلى الإسلام» أو الأمان» فالنصٌ أَنَّ الدّين ب يستمرٌء كما لو 
E gC ST E A CO Î‏ 
يطلبونَ مهرّهاء لم يكنْ لهم شيء» وللأصحاب طريقان: 


(1) في المطبوع: « الحربئ »» خطأ 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٥١١‏ ). 

*) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٥١١‏ ). 

©( في المطبوع زيادة: ١‏ منْ ». 

.) ٤1۸ / ١١ ما بين حاصرتين من ( > س )» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )٥( 


٠-كتاب‏ السير 





أحدّهما: فيهما قولان: أظهرهما: يبقئ الاستحقاق» وعلئ هنذا تبتنئن قواعدٌ 
نكاح المشركات . 

والثاني : المن؛ لأنه يَبعْدُ أَنْ يُمَكّنَ الحربيئٌ من مطالبة مسلم» أو ذميٌ. 

والطريق الثاني: القطمٌ بالقولٍ الأولٍِء وحمل النصٌ الثاني على مَنْ أصدَقَها 
خمراً» وقبِضَيْةُ في الكفر. 

ولو أتلفَ حربی مالا على حربيٌ» أو فط ثم أسلماء أو أسلم المُتَلفْ 
فوجهان: 

أصخُهما: لا يطالبْة بالضمان؛ لأنه لم يلتم شيئآء والإسلامٌ يَجْبُ ل ا 
والإتلافٌ ليس عقداً يُستدامٌ» ولأنَّ لوار م ر عن مالو» مَلَكَهُ والإتلافُ 
نوع من القَهْرء ولأنَّ إتلاف مالٍ الحربيئ لا يزيدٌ على إتلافٍ مالٍ المسلمء 
لا يوجبٌُ الضمان علئ الحربئ . 

0 طالب لأنه )0 2 00 0 عليه» يد 
فى ذمته. 

قال الإمام : هنذا إخلالٌ من ناقل» أو مَفُوةٌ من القاضي”) 

المسألةٌ الرابعةٌ: إذا سبِيتٍ امرأةٌ وولدُها الصغيرء لم يفرّق بينهما في القِسُْمة» 
بل يُقَرَمْهُماء فإِنْ وافقّث قيمتهما نصيب أحدٍ الغانمينَ» جَعَلهما له» وإلاً اشترك 
فيهما اثنانٍ» أو باَهماء وجعل ثمئهما في المَعْنّم؛ فإِنْ قَرَقَ بينهما في القسُمة» ففي 
بک را كباستن في الببعه » فإن صكّخحنا [١5١١/أ]فعَنْ‏ صاحب 
« الحاوي » أنَّ المتبايعين لا يُقَرَانِ علئ التفريق» بل يقال لهما: إن تراضيتما بببع 
الآخر؛ ليجتمعا في المِلْكِ» فذاكَء إلا فسَحْنا البيع . 
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وقال ابْنُ كَجّ: يقال للبائع E‏ أو يفْسَح البيع» فإن 
ا ا فسخ فسِحٌ البيعٌ» ولو رضيت الأهٌ بالتفريق» لم يرتفع 


.) ٥۲۹ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 
.« في المطبوع : » يتطوع‎ (۲) 





E.‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 


E SS E E E 
التحريم على الصحيح ؛ رعاية لحَق الولد» وأمٌ الام عند عدم الام كالام. فلو كان له‎ 
ا ا‎ َ eK وھ رت ر‎ 
وإن بيع مَعَ الجَدَقَ وقطعَ عن الام حرم على‎ E أَمّ وجدة»‎ 
الأظهرء الأب كالم على الأظهر, أو الأصحٌ.‎ 

وفي الأجدادء والجَدَّاتِ من جهة الأب أوجٌة. 

ثالثها: يجوز التفريقٌ بينه وبين الأجدادٍ دون الجدّاتٍ؛ لأنهنَّ أصلحٌ للتربية. 

ولا يحرم التقووى نة وبين سائر المحارم؛ كالأخ, والعَمّء وغيرهماء على 
المذهب. 

ولو كان له أبوان» حرم التفريقٌ بينه وبين الأب» ويجوزٌ التفريق للضرورة» مثل 
أن 0 2 و و 5 ك2 و 5 ل 

أن تكون حره» فيجوز بيع الولد . ولو کانت الام و والولد لاخر» فلکل 
منهما بَيْعُ مله منفرداً» وقد سبق في « كتاب البيع » أَنَّ التحريمَ هل ينتهي لِسنّ 
التمييزء أم يبقئ إلئ البلوغ ؟ قولان. 

أظهرهما: الأول . 

الطّرّفٌ الثالث: في إتلاف أَمُوَالِهِمْ 

إن ن احتاج لاون إلى إتلاف أموال الكقار؛ كتخريب بناع» وقطع شَجَرِ ؛ 
ليتمكّنوا من القتال7"©. أو لِيَظْفّروا بهم» فلهم ذلكء وإِنْ لم يحتاجوا؛ نظر : 

إِنْ لم يَغْلِثِ على ظتهم حصول ذلك المال للمسلمين» جاز إتلافة؛ مُعْايَظةَ 
لهم » وتشديداً عليهم . 

وإن غلب على الظنّ حصولة كرة الإتلاف» ولا يحرم على الأصحٌ. هلذا إذا 
دخلّ الإمامٌ دارهم مُغِيراً» ولم يمكئهُ الاستقرارٌ فيهاء فأما إذا فتحها قهراً» فيحرمٌ 
التخريبُ والقطعٌ؛ لأنها صارت غنيمةً» وكذا لو فتحها صُلحاً علئ أَنْ تكونّ لناء أو 

ولو غَنمْنا '" أمرالهمء وانصرفنا» وخفنا الاسترداد فإِن كانت غير حَيَوَانِء 
جاز إتلافها ؛ لِتَادَ يأخذوها في: فيتقوًوا بها. 


(1) في المطبوع: ١‏ ليكفواعن القتال »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١١‏ / ”57 ). 
(؟)6 في المطبوع: « غنما »» خطأ. 





كتاب السير 





وأمًا الحَيَوانُ» فإن قاتلونا عليه واحتجنا في القتال إلى عَقْرِو؛ لدَفْهمء أو 
الطفو يهم جازٌ» وان غنمنا يله وماشيتهم ولحقونا» وشا الاسترداد» أو 
مكل E‏ > لم جز عقذها وإتلافهاء > لكن تذَبحٌ للأكلٍ . 

وإِنْ خِفْنا أنهم يأخذونٌ الخيل» ويقاتلوننا عليهاء ويشتدٌ الأمر» جاز إتلافها . 

ولو لحقونا ومعنا نساؤّهمء وصبيانهم» وفنا استردادهم » يَجْرْ قتلهم 

فوْعٌ: لو طَفرنا بكتّبٍ لهم مما يَجِلٌ الانتفاعٌ به؛ كطبٌّء وشغر» ولق 
وحساب» وتواريخ » E‏ الأموال» فتباع» أو تقسم ‏ وما حرم م الانتفاع 
به؟ ککتب الكفرء وجو والفُحش ا > لم ي نرك بحاله؛ بل إنْ كان في 
كك أو کار لكين زامكن ا ا ثم هو كسائر الأموال» فإن لم 
يُمكنْ» | ملسف شري ف الممرَّق كسائر الأموالٍ. 

وغن القاضق أ الف اها كرف أو تيدر وخ ا راق ا وه 
من التضييع ؛ لأن للمزقٍ قيمة» ات 

وكتتٌ التوراة» والإنجيل مما يحرم الانتفاع به ؟ لأنهم دلوا وغيّرواء وإنما 
نُقدُها في أيديهم» كما نُقرٌ الْخَمْرَ. 

فوْعٌ: إذا دخلنا دارهم غَرَاة[ ۱۱٦۱‏ / ب ]» قتلنا الخنازير وا 
وتَحْمَلٌ ظروفها" إلا آنْ لا تزيد قيمتها على مُؤنة حَمْلهاء فنتلفها. 

وان وق كلبٌ ينتفع به للاصطيادٍ» أو للماشية والرّرْع» فحكى الإمام““ عن 
العراقيين: أن للومام أن إلى واحد من المسلمين؛ لعلمه بحاجته إليه» 
ولا يحسّتٌ عليه زار اا م ب فليكن حَقٌّ اليد فيه لجميعهم» كما 
ا مالك وله كل و يه كف اورت والموجودٌ في « كتب العراقيين » أنه 


.) الرَّقُّ: بالفتح: الجلدٌُ يكتبٌ فيه( المصباح : رق ق‎ )١( 

() كاغد: بفتح الغين» وبالدال المهملة» وربما قيل بالذال المعجمة: القرْطاس . انظر: ( المصباح: 
e‏ و( CAY /Y: e‏ 

(۳) ظروقُها: أوعيثها. 

(4) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٤١ / ٠۷‏ ). 





م روضة الطالبين ا الجزء السادس 





تع 


إن أراده بعض الغانمين» أو أهلٌ الْخُمْسِ ولم E‏ ا وَإِنْ تنازّعوا ؛ 
فان وجذنا كلاباً وأمكنت القسمة عددلٌ قسمّء وإ فرع بينهم» وهلذا هو المذهب» 
وقد سبق فى « الوصية » أنه تعتبُ قيمتها عند مَنْ ير لها قيمة» وتعتبرُ منافعهاء 
فيمكٌ أَنْ يقال به هنا . 

الطرف الرابعٌ: في الاغتِنام 

- 5 َو 4 ء۶ 2 

قد سبقّ في ١‏ كتاب قَسْم الغنيمة » أن الغنيمّة: المالٌ المأخوذ مِنَ الكفار 
بالقهرء وإيجافٍ خيل وركابء والفي: ما حَصّلَ منهم بلا قتال. 

وإذا دخل واحدء أو شِؤذمة''' دارَ الحرب مُسْتَخفينَ» وأخذوا مالا على صورة 
السرققء فوجهان: 

أحدُهماء وبه قطع الغزاليٌ» واذَّعَئ الإمام" أنه المذهب المعروف: أنه ملك 
من أخدتخاصة: 

والأصحٌ الموافِقٌ لكلام | لجمهور: أنه عيهة E‏ 

وقد قال الأصحابُ: لو عَرََتْ طائفةٌ بغير إذنٍ الإمام مُتَلَصّصِينَ وأَحَذَتْ مالآ» 

وري 


وفي ١‏ التهذيب »: أن الواح إذا دخلَ دار الحرب» وأخذ مالَ حربيئ بقتالٍ» 
أخدَ منه الحُمْسنُ» والباقي له وإِنْ أخدّه على جهة السّوْم » ثم جَحَدَه أو هربّ» فهو 
له» و وة الصو رة ق ةفو لمرو 

8 و ع ر 

والمأخوذ على صورة اختلاس» كالمأخوذ علئ صورة السرقة. وقال صاحبٌ 
« الحاوي »: هو غنيمة. 

وعن أبي إسحاق: أنه فيء؛ لأنّهِ بغير إيجافٍ حَيل . 


وليكن الوجةٌ القائل باختصاص السارق والمختلس مخصوصا بما إذا دخل 
واحدّء أو ف سد الحرب» a,‏ فاا إذا أحَذ بعضٌ الجيش بسرقةر» أو 


.) 7١4 / 9 شِرّذمة: الشرذمة: الطائفة من الناس ( النجم الومّاجٌ:‎ )١( 
.) ٤۸۷ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 


ا كتاب السير 








اختلاس» ان رن ا ول د يَنِيَ نقل أَنّ ما يهديه الكافه 
إلى الإمامء أو إل واتخو م المسلميق والحرّت قائمة لا يملكةُ المُهدَئ الكل 
حال» وإذالم يَخْتصّ المّهْدئ إليه بالهديّة» فأولئ أَنْ لا يختصّ سارف بمسروق . 

فَزْعٌ: الال الضائع الذي ول في دارهم على هيئة ا ل كان مِمَّا يعلم 
أنه للكفارة فالصحيحٌ المنصوص الذي قطع به الجمهورٌ: أنه عشم ) لا يختصٌ به 
الاخذء وقال الإمام”"ء والغزالييٌ “هو لمن أخده» جاة على أن المشروق لمن أخدم 
إن أمكنّ كوثة للمسلمين؛ بن كان هناك مسلمودء أو أمكنّ أَنْ يكونّ ضالة بعضٍ 
الجيش» وجب تعريفة» ثم بعدّه يعودُ حلاف الجمهورء والإمام في أنه غنيمةٌ» أم 
للاخذ ؟ 

وأمًا صفةٌ التعريف» فقال الشيخ ا 
قول الإمام: يكفي بلوغ التعريف إلئ الأجنادٍ إذا لم يكن هناك مسلمٌ سواه 
ولا ينظرٌ إلئ احتمالٍ مرور التجّار. 


ء٤‎ : تفن ب مي‎ 1 ٤ 
التهذيت ا أنه :لو‎ ٠ يخرفة ست ولط‎ ١ وف المهدب ا 4 .و التهذيب‎ 
6 ا‎ e 
ضالة فى دار الحرب لحربيّ» فهى غنيمة» فالخْمَسنٌ لأهلى» والباقى‎ ] ١ / ٠٠١١ [ وجد‎ 
له ولمن معه.‎ 


ولو وج ضَالَةَ لحربيئّ في دار الإسلام» لم يختص هو بها؛ بل تكون قيئاً. وكذا 
لو دخل صب › أو امرأةٌ منهم بلادنا» فاه رجلٌ. يكون قَيئاً» ون دخل منهم 
رجلٌ» فأخذه مسلمٌ» كان غنيمة؛ لأن لأخذو مُونةًء وللإمام الخِيارُ فيه؛ فإن استرقّه» 
كان الخُمُسُ لأهلهء والباقي لمن أَحَذَهُ بخلافٍ الضالّة؛ لأنها مال للكمّار حصل في 
أيدينا بلا قتال. 


فَرْعٌ: المُباحاثُ التي لم يَمْلكْها أَحَدّ؛ِ كالحطبء والحشيش» والحَجرء 
والصيدٍ البرّي والببخريء مَنْ أحذهاء ملَكها كدارٍ الإسلام» قال الشافعيئٌ رضي ألله” 


4 الغلول ‏ اليا الق وا نن الخ ل الق اة لخر غلل 
)۲( في المطبوع : « اللقيطة ». 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٤٤١‏ ). 

(0) انظر:( المهذب: ه/ ٠58؟).‏ 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





عنه في « المختصر »: إلا أَنْ يكونٌ مصنوعاء أو صَيْداً مَُدَطآء أو مَوْسُوم "22 
فلا يكون لمن أذ : إلا ن يكون حَجَراً مَصْنُوعاً بتفْرِ أو نقش» أو منحوتاً 
والمقَرَطٌ امنا ويُّزوئ : : مقرطقا » وهو الذي جُ صونه» وجُعل عل 
هيئة القرطى“ . فهلذه الأحوال آثارٌ للملك والدار للكمًارء فالظاهرٌ أنها كائث 
لهمء فتكون غنيمة؛ 1 أمكنَ كوتها لمسلم» فهي كسائر الضَّوالٌء يجبُ تعريفها 
كما ممق : 

فصلٌ: فند للغنيمة أحكاة: 

اها ترز الط ازل الها ويل الدوات قيل "القسمة 
بلا عِوَضٍ» فيحتاج إلى بيان جنس المأخوذ» والمنفعة المعتبرة» والأخذِ» ومكانٍ 


عه 


الأخذ. 


ل 


ما سس فهو القوث» وما يصلحٌ به القوت. واللَّحمُ وَالشَّحْمْ وك طمار 
يعتاد أكله على ا لعلف الدواتٌ الن» والشعيرٌء وما في معناهماء و 
الإماة”" فيما ليس بقٌوت», وللكن يؤكلٌ غالباً» كالفواكدء وجهّين» وقطع الجمهود 
بجواز التبسّط في الجميع . 

وأكا الغانيذ9" والشكةه والأدوية الت تَندذ التحاحة إلبياء ففيها أوخةه 


. موصو لقف E RA Sg A‏ راهن 
( تهذيب الأسماء واللغات :| .(Ao‏ 

)۲( الفط : الذي يعلَُّ في شحمة الأذن ( الصحاح في اللغة والعلوم ص: ١‏ »© وانظر: ( نهاية 
المطلب: ٤٤٥ / ١۷‏ ). 

(۳) في الأصول الخطية: « مقرطق »» المثبت من ( فتح العزيز: ٤١١ / ١١‏ ). 

0 اطق : بفتح الطاء وقد تضم: ملبوس يشبه القَبَاءَ من ملابس العجم» تعريب: « کته ». وفي 
حاشية: ( نهاية المطلب: ٤٤١ / ١۷‏ ): « وكانوا يجرٌّون الصوف على هلذه الهيئة علامة على أنه 
صيد مملوك. قاله الغزالي في البسيط: ٥‏ ورقة: ٠١١‏ يمين »» وانظر: ( النهاية لابن الأثير )› 
و( المصباح )» و( اللسان )» و( تاج العروس: قرطق )» و( نهاية المطلب: t0 ۱V‏ (. 

(5) في ( فتح العزيز: ٤١١ / ١١‏ )زيادة: « رف رالد ج لالطو #البازك تخاط له «. 

0) في المطبوع: « وبعلف ». 

(۷) انظر: ( نهاية المطلب: ٤١١ / ١۱۷‏ ). 

(۸) في (ظ) والمطبوع: ١‏ الفانيد » بالدال المهملةء والفانيذ: ضربٌ من الحلوئء يعمل من القَنْدٍ 
( عسل قصب السكر إذا جمد ) والنشاءء وهي كلمة أعجمية. انظر: القاموس. ( المصباح : ف ن- 


٠‏ كتاب السير 





اح وبه قال الجمهورٌ: لا تباح ؛ دور الحاجة؛ فإن احتاج إليها مريضٌ 


منهم» أَحَدَ قَدْرَ حاجته بقيمتو» وينبغي أَنْ يقال : يراجع ا ال ف 


والثاني: تباح؛ للحاجة بلا عِوّض . 


والثالث: أن ما لا يُوْكَلُ إلا تداوياء يُحْسَبٌ عليه» وما يكون للتداوي وغيرو 


ل 


و ااال ال 0 فمنفعة الأَكلٍ» اشرق والعَلفٍ. 


وفي جواز أخذ الشحم والدّهْن؛ لوقح الدواب” وو ا ا ات 


وهو المُغْلَى” ولجَربها وجهان: 


أحدهما: الجوازء كَعَلفْها . 
والأصح المنصوص: المنعْء كالمُداواة. وعلى الأول: ينبغي أن يجورَ 


الادّهان بها. 


ولا يجوز إطعامُ البرَاة" والضقور ^ منهاء بخلافِ الدوابٌ المُحتاج إليها؛ 


للركوب» والحَمْلٍ. 


0 7 7 0 ولا الانتفاع بهاء كلبس ثوب» وكوب دابق» 


فلو حالف لر الأجرة كما تلزمة القيمة إذا أتلف بعض الأعيان؛ فإِنٍ احتاج؛ 


000 


(00 


(۳ 


(€) 


ذ)» و( نهاية المطلب: ٤١١ / ۱١‏ ). 

لتوقبح الدواب: توقيحٌ الحافر: تصليبه بالشحم المذاب ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 584 )» 
وانظر : ( البيان: ١١‏ / ۱۷۸ )» و( نهاية المطلب: ۱۷ / ٤)۳۸ ٤۳۷‏ ). 

في المطبوع : « المغلي » ( المُغلى ) بضم الميم» وفتح اللام» اسم مفعول من أغلئ » وأما فتح الميم 
مع كسر اللام وتشديد الياء فلخنٌ كما قاله ابن القاسم ( مغني المحتاج: 5 / ١78‏ )»2 وانظر: 
( المصباح لغ لا و( معجم الأخطاء الشائعة ص OIA:‏ 

الُزاة: البازي: جنس من الصقور الصغيرة ة أو المتوسطة الحجم» من فصيلة العقاب النسريّة» تميل 
أجنحتها إلى القصّرء وتميل اا وأذنابها إلى الطول» ومن أنواعه: الباشق» والبيدق ( المعجم 
الوسيط: ١‏ / اه )0 

الصقور : الصَّقَدُ: من جوارح الطير» يُسمّى : القطامي a a‏ : الصقر: 
ما يصيدٌ من الجوارح کالشاهین وغيره» وقال الرَّجَّاجَ : : ويقع م الصقرٌ على کل صائد من البزاة 
والشواهين. انظر: ( المصباح» وال ارف : ص قر ). 


م روضة الطالبين : الجزء السادس 





لَبَرْد» وغيرو» قال الو وَيَانِنُ : يستأذن الإمام» ويَحْسَت عليه ويجورٌ أَنْ يأذنَ في لبه 
بالأجرة مدة الحاجة» ثم يرده إلى المغنم . 

ولا يجوز استعمالٌ السلاح إلا أَنْ يضطرٌ إليه في القتالِ» فإذا انقضّتٍ الحربٌ» 
رده إلى المَعْتم . 

ويجورٌ ذبحُ الحيوان المأكولٍ ؛ للَحْموء كتناولٍ 11771 / ب ] الأطعمة. 

وقيل : لأ يجو لتدور الحاجة إليه» والصحيحٌ : الأول. 


ثم قال الجماهيرٌ: لا فرق بین الختم» وسائر الحيوانات المأكولق. وأشناة 
الإماة”'" إلى تخصيص الذَّبْح بالعَتّم» وصرّح به الغزاليئٌ» والصوابٌُ: الأول. 

ثم ما يذبَحٌ يجبُ رَدُ جلده إلى المَغْتَمِء إلا ما يؤكلُ مع اللَّحْم . 

ويحام على الذاء اَن يتخ جلدو مقافت أو عل الو E‏ فن 

يحرم 8 من جلو س و > و شر ل 
فَعَلَه وجب رَد المصنوع كذلك» ولا شيءَ له في الصّنْعة؛ بل إن تقصّء لزمّةُ 
الأزكرة وإِن استعملة زْمَةُ الأجرة . 

ومتیٰ ذبح نا ور ذبحة» هل تلرمة قيمنّةُ ؛ لندور الحاجة ؟ وجهان» 
الصحيح : المنع» كالأطعمق ودغوئل التدور ممتوعة: 

أا الأخذء وق ر المأخوذ» فیجوز أخز العَلّفٍ» والطعام لمن يحتاج إليه » فلو 
كان معه ما يُغنيه عنهماء فل له الكشز » وجهان! 

أحدُهما: لا؛ لاستغنائه. 

وأصحهما: نَعَمْ ؛ لإطلاق الأحاديث”” 

وک مَنْ اخ فلاح كفايتةُ ولا بأسَ باختلاف قذر اا دون بحسب 
الحاجة. قال البغويٌ : ولهم التزؤٌدٌُ؛ لقطع مسافة بينَ أيديهم. 

ولو أكلّ فوق حاجته» زمه قيمئة» نص عليه . 
)١(‏ انظر: ( نهاية المطلب: ٤١١ / ١١‏ ). 


(۲) شركاً: الشّرَاكُ : أحدسُيُور انَل التى تكون علئ وجھھا( تهذیب الأسماء واللغات : ۳ / ۲۸۴ ). 
(۳) انظرها في ( بلوغ المرام ص: ۳١۲‏ ) بتحقيقي . 


كتاب السير 





ولو كان معه دابّتان» فأكثث لَه أخْدٌ عَلَفِهِنَّ. 

وفي وجه: بأد إلا عَلَفَ واحدو» كما لايسهم إلا لفرس» والصحيح : 
الأول. 

ولو أخذ غانم فوق حاجتهء وضيف به غانمآ» أو غانمین» جاز» ولیس فيه 
إلا أنه تول إصلاح الطعام لهم» ولیس له أَنْ يُضيف به غَيْر الغانمين؛ فإنْ فَعَلَ > لزم 
الآكلَ الضمان» ويكون المُضيفُ كمن قَدّمَ طعاما مغصوبآ إلى ضيفٍ» فأكلّةٌ فينظر: 
أَعَلِمَ الحالَ أم جَهِلَهُ ؟ والحكم ما سبق في « كتاب الغصب 0 

ولو أتلف بعضٌ الغانمين من طعام الغنيمة شيئًء كان كإتلافِه مالا آخَرَ» فيلزمة 

ذد القيمة إلى المَغدم؟"؛ لآنه ‏ لم يستعملة في الوه المسنوغ شترعاً» وما 'ياغذة 
١‏ يملكه بالأخذء لكن بي لهل عد كالضيف» ذكره الإماة”" . 


ولو لحقّ الجيش مَدَدٌ بعد انقضاء القتال» وحيارّة المال» هل لهم التبشط في 
الأطعمة ؟ وجهان. 

أصحّهما: المنعٌ» وبه قطع البَعْويٌ . 

ووجة الجواز: مَظْنَهَ الحاجة» وعرّة الطعام هناك . 

0 a (Di iG e ٍ شق يميه ا‎ 

وكن e‏ مما اخذه شىء» ففى وجوب 
ردو إلى المَعتم ثلاثة د أة قوالٍ: 

أظهرُها: يجبُ؛ لزوالٍ الحاجة» والمأخوذ متعلق حَقّ الجميع. 


والثاني: لا؛ لإباحة الأَخْذٍ. 


والشالثٌ: إِنْ كان قليلاً لا يُبالئ به؛ ككش الخُبزء وبَقة التَبْنِ في 


.) ٠٠٠ / ٩ المَغْنم: الموضع الذي تجتمع فيه أموالٌ الغنيمة ( النجم الومّاج:‎ 6١ 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٤۳۸‏ ). 

(۳) فضل: بقي ( المصباح: ف ض ل ). 

(5) الكسر: بفتح وسكون: النَّزْر اليسير» ويمكن أن يضبط ( كِسّر ) بكسر الكاف وفتح السين» جمع 
كسْرة. انظر: ( حاشية نهاية المطلب: /ا١‏ / ٤٤١‏ ). 





ES‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





المَخّالي» لم یرد وإلاّ فيرد. ومَتَى وجب الردٌ؛ فإِنْ لم تقسم الخنيمة رال 
الغتم و رده إلى الإمام ؛ فان امک فسسملة كما فنتقت العنيمة: ٠‏ فَعَلَّ 
ون لم يمكن”” '؛ لتَرَارَةٍ ذلك القَدْرٍ ولتفوّق الغانمينٌ» قال الصَّيِدَلانِيٌ : يجعلٌ في 
ما مكان الأخذ والتبشط» فهو دار الحرب» فإذا انتهوا إلى عُمران دار 

الإسلام» وتمكنوا مِنَ الشراءء أمسكوا. 

ولو خرجوا عن دار الحرب» ولم ينتهوا إلى عُمران دار الإسلام فوجهانٍ: 

أصكّهما: جوازٌ التبسّط ؛ لبقاء الحاجة . 

والثاني: المنمٌ؛ لأن مَظِئَدَ الحاجة دارُ الحرب» فيناطً الحكمٌ بهء وعكسه. 


ولو وجدوا سُّوقاً في دار1/1171] الحرب, تنا من الشراءء فقد طَرَدٌ 
الغزالئ فيه الوجهين؛ لانعكاس لدليلين؛ الإا“ ر وك 0 
الؤتص؛ فإنها وإن ّث ؛ لمشقة الق فالغرة: 5ه الذي لا كُْةَ عليه شارك فيها. 

وذكر أنه لو كان لجماغة من الكفار معنا مهادنة» E‏ 
مَنْ يرهم من المسلمين» فالظاهرٌ وجوب الكَففّ عن أطعمة المَعْتَمِ في دارهم 
لأنها وان لم تكن مُضَافة إلى دار e‏ فهي في قبضة الإمام بمثابة دار د 
فيما نحن فيه؛ للتمكّن من الشراءِ منهم . 

فَوْعٌ: ليس للغانم أَنْ يُقْرِضٌ ما أخيذة من الطعام» والعلف لغيرٍ الغانمينَ» 
ولا أن يبِيعَةُ؛ فإن فَعَلَء لزم الأخِذ رَذْهُ إلى المَغْتَمِ فلو اور غاا مرجيان: 

الصحيح عند الجمهورء وهو المنصوص: ن للمقرضٍ مطالبة المقترض 


(۱) المخالي: المخلاة : شبه كيس يجعل فيه التبن ونحوه. انظر: ( المعجم الوسيط: (٤ / ١‏ 

)۲( في المطبوع: « يكن ». 

)۳( المراد ب ( عُمران دار الإسلام ) : ما يجدون فيه حاجتهم من الطعام والعلف كماهو الغالب» فلو لم 
يجدوافيها ذلك فلا أثر في منع التبسّط علئ الأصحٌ ( النجم الوهاج :۹/ (o1‏ 

(4) انظر: ( نهاية المطلب: ٤٤١ / ١۷‏ ). 

.) ٤٤١ / ١۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٥( 
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بعينه» أو بمثله من المَغْتَمِء لا مِنْ خالص ماله؛ لأنه إذا أخذه صارَ أحقّ به» ولم ترْلْ 
يده عنه إلا ببدل. 

والقاني» وهو قول الشيخ أبي حامدٍء ورجّحه الإمامٌ"'': أنه لا مطالبة» 
ولا يلزمّةٌ الردٌ؛ لأن الأخل مو جما الي ولا ي فكأنه أخذه 
بنفسه . والوجهان متفقان أنه ليس قرضاً مُحَققاً؛ لأن الخد لأ يملك الماخود محر 
يلكا ره فعلى الأول: لو رَدٌ عليه من خايص كه لم يأخذهُ المقرض؛ لأن 

غير المملوك لا يقابل بالمملوك» حنَّى إذا لم يكُنْ في المغنم طعام آخرء سقطتٍ 
المطالبةٌ» وإذا رة مِنَّ المَعْتّم ٠‏ صار الأول أَحَقَّ به؛ لحصّوله في يدهء وعلئ هنذا : 
إذا دخلوا دارَ الإسلام» انقطعّث حقوقٌ الغانمينَ عن أطعمة المَعْنَم فر المسيتقرض 
علئ الإمام . 

وإذا دخلوا دار الإسلام وقد بقي عَيْنُ المُسْمَفْرَضٍ في يد المُقترض» بي على أن 
الباقي من طعام المغنم هل يجبٌ رَدُهُ إلى المغنم ؟ إن قلنا: ١‏ نَعَمْ رَدّه إلى المغنم» 
والأء فإ جعلنا للقَرْضٍ اعتبارآء رده إلى المُقرض» وال لم يلزفة شيء . 

فزع: : لو باع اق ا لغازِع اخ فهئذا إبدال مُباح بمُباح» وهو كإبدال 
Ln‏ رانم توك E‏ 

ولو تبايعا صاعاً بصاعين» لم يكن ذلك رباً؛ لأنه ليس بمعاوضة مُحَققة . 

فرْعٌ: مُقْتضَئ ما تكرّرَ أَنَّ المأخودٌ مُبَاح للغانم» غيرُ مملوك : آنه لا يجوز له أن 
يأكلّ طعام نفسو ويصرف المأخوذ إلى حاجة أخرئ بدلا عن طعامه» كما لا يتصرف 
يا 

فرْعٌ: : قال الإمامٌ: لو قَلَّ الطعامٌء واستشعرٌ الأميد الازدحام والتنازُع فيه» 
ماه مع تن وقسمّةُ علئ المحتاجين علئ قَدْر حاجاتهم» وله أَنْ يمنع مَنْ معه 
كفايتة مُزاحمَةَ المحتاجينَ . 


الحكمٌ الذَّاني: سُقُوطٌ حَقّ الغانمينَ بالإعراض 
وفيه ساكل : 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٤۳۸‏ ۔ ٤۳۹‏ ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٤۳۷ / ١١۷‏ ). 


ل روضة الطالبين : الجزء السادس 





إحداها: يسقط حَقٌ الغانم بالإعراض” ١‏ عن الغنيمة» وتزكها قبل القسمة؛ لأن 
المقصود الأعظمَ من الجهاد إعلاءٌ الدَّينِء والذّتُ عن الملةء ا ا فمن 
أعرّض عنها 11781 / ب ] فقد مخض عمله للمقصود الأعظم . 

ولو قال أحدّهم : وهبْتُ نصيبي للغانمين؛ فإِنْ أراد الإسقاط » سقط حَقَّةٌ وإن 
أرادَ التمليك» فوجهان: 

أصحّهما عند صاحب ١‏ الشاملٍ 6 الطيحة ويه فالآب ا : 


وأقواهما: المنعء وبه قال ان ل هريرة. 


وأمًا بعد القسمة فيستقرٌ الملكُ» ولا يسقط بالإعراضء كسائر الأملاك. 


ولو أفررٌ الخُمُس» ولم يقسم الأخماس الأربعة فوجهانء نيعالا تلان 


الأصحٌ المنصوص : يصح الإعراض ؛ ؛ لأنه لم ي يتعدّنْ حقه 


والثانيء خرّجه ابْنْ سُرَيْح : لا يصحٌ؛ لأن حقّهم تميرّ عن الجهات العامة 


ولو قال: اخترث الغنيمة» > هل يه يَمْنَعُ ذلك من صحة الإعراض ؟ وجهان. 
أشبههما : نِعَمْ . 


ولو أعرضٌ جميعٌ الغانمين» فوجهان. 


أصحُهما: يصحٌ إعراضهم» فيصرفٌ الجميع إلى مَصْرِفٍ الحُمْسِ؛ لأن المعنى 
المصحُحَ للإعراض يشمل الواحد“ والجمع. 


وأمًا أ صحابُ الخُمْس فغيرُ ذوي القربئ جهاتٌ عامّة لا يتصرّد زُ فيها إعراض . 


وفي صحة إعراض ذوي القربئ وجهانٍ: 


.) 707 / 9 صورةٌالإعراض: أنْيقولَ: أسقطتٌ حمّي من الغنيمة ( النجم الومّاج:‎ )١( 

زفق صاحب الشامل : هو ابن الصبّاغ» أبو نصرء عبد السيد بن محمد. 

(۳) أبوإسحاق: هوالمَرْوَزِيُء إبراهيم بن أحمد. انظر: ( تهذيب. الأسماء واللغات: 
Y۲‏ / لاا الا ). 

©) في المطبوع: « للواحد »» خطأ. 
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واصخُهما: لاء حب عا فأشبة الإْث . 

ولو کان في" ' الغانمين محجودٌ عليه بِقَلَسِء صح إعراضة؛ لأن اختيار التملّك 
کالاکتساب» فلا یلزمة» ولأن الإعراض يمخض جهاده للأجرة» فلا يمن منه. 

ولو أعرض e‏ بِسَفَوِه قال الإمامٌ: ففي صحة إعراضه ترد ولعلٌ 
الظاهرَ: : المنع» + فلو فك حَجْرْهُ قبل القسمقء صَحّ إعراضة. 

ولا يَصِح إعراض صب عن الرّضخ› ولا إعراض وليه ؛ فإن بلع قبل القسمقء 
صم إعراضة . 

ولا يصح إعراض العبد عن رَضْحْوء ويَصِحٌ إعراضٌ سيده؛ لأنه حَفُّهُ. 

ولا يصح إعراض مُستحقّ السّلب عنه علئ الأصحٌ؛ لأنه متعيّنٌ كالوارث» 
وكنصيبه بعد القِسْمةٌ. 

فرْعٌ: مَنْ أعرض من الغانمين» قَدّرَ كأنه لم يحضرء وضع نصييةٌ إلى المغنم» 
وقيل : يُضَّمْ إلى الحُمُس خاصّة» والصحيحٌ : الأول. 

ولو مات غانِم ولم يُعْرِضء انتقلَ حَقّهُ إلى ورثته» فإِنْ شاؤوا طلبواء أو 

أغرضوا . 

المسألة الثانيةٌ: في وقت مِلكِ الغانمينَ الغنيمة ثلاثة أ 

أصحّها: لا يملكون إلا بالقسمق» الك لهم أن ملكو ين اجتازة واقسدة؛ 
لأنهم لو ملكوا لم يصع إعراضهم» كمن احتطّبَ» ولأن للإمام أن يَخْصٌ كُلّ طائفة 
بی نالعال ولو ملكواء لم يصحٌ إبطالٌ حقّهم عن نوع بغيرٍ رضاهم . 

والثاني: لگن بالحيازة والاستيلاء التام؛ لأ الاستيلاء على ما ليس 
بمعصوم منّ المال سَبّبٌ للملكِ» ولأن مِلّْكَ الكفار زال بالاستيلاع» ولو لم يملكواء 
لزالَ الملكُ إلى غير مالك لكنّه ملك ضعيف» يسقط بالإعراض . 


1 


ت 


والثالث: موقوف؛ فإنْ سلمتٍ الغنيمة حنَّ قسموهاء بان أَنّهم ملكوا 


)1( في المطبوع : « من ». 
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الإماة”"©: لانقول: ان بالقسمة آقٌ حصّة كُلٌ واحد بعينهاء ا و 
بالاستيلاء؛ بل نقولٌ: إذا اقتسمواء بان أنهم ملكوا الخنيمة ملكا مُشَاعَآ ثم بالقسمة 
تميرّتِ الحصّص . 
وقيل : يت يتعيّ بالة لش نكا واخد ماك حصت على التعیین"» وهو ضعيف . 
واعلّم : 3 في كلام الأصحاب تصريحاً /1١54[‏ أ] بأد الغانمين وإِنْ لم 
يملكوا الغنيمة» فمن قال منهم: اخترث ملك نصيبي» ملك 0 هلذا في 
« كتاب 000 2 فإذاً لي باختيار التملّك» لا بالقسمةء وإنما ت نكر اله 


فوْعٌ: ذكروا هناء وفي « كتاب الزكاة ' أن للإمام أن يقسم الغنيمة قسمةٌ تحكّم 
فيخصٌ بعضهم ببعض الأنواع» وببعضٍ الأعيان» وحينئذ فقولا : تملك :الق 
معناةٌ: في غالب الأمرء وهو إذا رضي الغانِم بالقسمة» أو قَبِلَ ما عَيِنَهُ له الإمامء فأمًا 
إذا رَدَّ فينبغي أن يصمّ رقي وذكر البغويٌ فيه خلافاًء فقال: إذا أفررَ الإمامٌ 
ا وأفرزٌ نصيبت ك واحدٍ منهم. أو أفرزٌ لکل طائفة شيئاً معلوماً. 
فلا يملكوتة قَبْلَ اختيار التملّك علئ الأصحٌ» حتّى لو ترك بعضهم حقَّة صرف إلى 


03 


الباقين . 

چ2 د 7 ا ا ا 7 

فوْعٌ: لو سرق بعضٌ الغانمين من الغنيمة قبلَ إفراز الخْمُس» لم يقطع؛ حرا 
كانه أوعيداء الأن تهنا فى ی ی ا 

وإِنْ سرق بعد إفراز الخُمُسء نظرَ: 

إِنْ سرق منه» فلا قَطْمَ» وإِن سرق من الأخماس قَدْرَ نصيروء, أو أكثر ولم تبلغ 
الزيادة نصاباًء فلا قطعَء وكذا إن بَعَنْهُ على الأصحٌ ؛ ؛ لأن حم حه تعلق بجميع الغنيمة؛ 
لجواز إعراض الباقين» کون الجميع له» وعلئ كُلّ حالٍ د الوق وإِنْ 
تلفّ» َبَدَلهُ» ويجعلٌ فى | لمغنم . 


بالاستيلاء» وإلاً فون تلقَثْء أو أعرضواء تبكنًا عدم الملكء فعلئ هلذا: قال 


.) ٥١۸-٥١۷ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.» في( ظ )» والمطبوع : « التعين‎ )۲( 


ا كتاب السير 





ولو عَلَ'' من الغنيمة بعضٌ الغازمين» عُرَّرَ. 
ا 2 
وإن سرق غيرٌ الغانمين» نظر: 
إن كان له في الغانمين ولد أو والد» أو عي فهو كسرقة الغانم» وإِلاّ فإِنْ 
سرق قبل إفراز الحُمُس» فهو كسرقتِه مالَ بيتٍ المالٍ؛ لأنَّ فيه مالا لبيتِ المال. 
ا 0 
إن سرق بعد إفراز الحمُس؛ ا ون سرق 
لسن قبل إخراج ييف أو سرق من حمس المَصَالح بعد إفرازد» فهو 
سرقة”'' مالٍ بيتِ المالٍ. 

وإِنْ سرق من أربعة أخماسهء لم يقطَْ إِنْ كان من أهل استحقاقهاء وإ فيقطعُ 
على الأصح› ووجة المنع أنه يجوز أن يصيرَ منهم . 

فزع لووط ا ا ی و ی فلا حَدَّ عليه» وفي 
قول قديم: 0 والمشهورٌ: الأول؛ لأنَّ له ش شَبْهَة؛ للكن يعرَّد إِنْ كان عالماء وان 
کان جاهاگ؛ لغرب عهده بالإسلام» هي عنه » وف مف وإذا لم يجب الحَدّء 
وجب المهرٌ» نع ينظو : 

م س 2 5-6 
ِنْ كان الغانمونَ محصورينَء يتسر ضبطهم › ففي قدره وجهان: 
أحذّهما: کل المَهر. ھک المنصوص : أنه يعرم منه حصّة ال 


و 
س8 


وحصّة غيره من الغانمين» وتسقط حصّتةُ 


وفي قول: إِنْ وقعتٍ الجاريةً في حصّة الواطئ» فلا شيءَ عليه» وَحَوَجَّ 
الاما وجهاً: أنها إِنْ وقعث فى حصَّةٍ غيرو» وجب له المهر» والمذهبُ ما سبق 


وإن كال الاو غ مخصورية : ومعناه أن يعس ضبطه ؛ ؛ لكثرتهم» ل 


إن أفررَ الإمامٌ الخْمْسَء وعيّنَ لكلّ طائفة شيئاء وكانتٍ الجاريةٌ معيّئة 


2 


(1) غل : خان في المغنم . وكُل منْ خانَ في شيءٍ خفية فقد غَلٌ. انظر: ( النهاية لابن الأثير» والمصباح : 
Ê‏ 

(۳) في( فتح العزيز: ١ :) 584 /١١‏ كسرقة »). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ١١١‏ ). 


2 روضة الطالبين : الجزء السادس 





لمخصوصينّ» فإنْ وطع بعضهم بعد اختيارهم تملّكهاء فهدذا وطءٌ جارية مسر 
َبْعَوُمُ من المهر قِسْط شركائه» وإِنْ وطع قبل اختيارهم اله لتملكُ. فقيل: هو كما بعد 
الاختيار» [1174/ ب] والمذهبٌ: أنه كما لو كانوا محصورينَ في الأصلء إلا أنه 
لا يُخَمّس المهر هنا؛ بل يوزِّعٌ عليهم » فيسقط قِسْط الواطئ» ويلزمّة قِسْط الباقين. 

وإِن لم يفرز الإماى ولا عن شيتآء غرم الواطئ كل المهرء وضمٌ إلى المغنم» 
ا ا رلا كل لاما أن يَضبطهم ويعرف 

قال الإماة" : 0 هنذا الذي ذكره الأصحابُ مخصوصاً بما إذا طابَّت نف 
الواطئ بغْرّم الجميع» فإن قال: أَسُقطوا حصّتي» فلا بُدَّ مِنْ إجابته . 

و ع 002 o2‏ 

قلت: كلام الأصحاب خلاف قول الإمام» ويحتمل أخذ هلذا القذرٍ منه 
إن "كان يستحقة؛ للمصلحة العائة والمشقّة الظاهرة» وليك بُقَد بُقَدَمَ بعض المستحقّين 
فى الإعطاء على بعض . وألته أعلمُ . 
أَكَا إذا أَحْبَلهاء فحكمُ الحَدَّ والمهر ما ذكرناء ويزيدٌ أمود: 

منها: الاستيلادء فإِنْ كان موسٍراء ففي نفوذه في نصيبهِ طريقان: المذهب: أنه 

و 3 7 3 5 
لا ينفذء وبه قطعَ العراقيون» وكثيد من غيرهمء. فعلى هلذا: إِنْ ملك الجارية 
بسهمه, أو بسبب آحَرَ في وقتء ففي نُمُوذ الاستيلادٍ قولانٍ يطردان في نظائره. 

الأظهر: الود وبه قطع البغوي. 

وقال صاحبٌ « الحاوي »: إن كانوا محصورينَء ولم يَغْنَموا غير تلك 
الجارية» نفد الاستيلادُ في حصّته قطعاء بخلافٍ ما إذا كان في الغنيمة غيدها؛ فإنه 
يحتملٌ أَنْ يجعلّ الإمامٌ الجارية لغيره» وإذا ثبتَ استيلادُ نصييوء سّرئ ليّسَارِه إلى 
الباقي» وهل تَسْصّلُ السّرايَةٌ بنفس العُلُوقِء أم بأداءِ قيمة نصيب الشريكِ ؟ قولان» 
موضعهما « كتاث العتق ». 

قال الإمامٌ» والغزاليٌ: ويحصلٌ اليسارٌ بحصّته من المَغنم لغيرهاء فإن لم تف 
حصَّهُ من غير تلك الجارية بالقيمة» سرئ بِقَّدْرٍ الحصّةٍء وكان يمكنٌ أَنْ يُخَوجَّ ذلك 


.) ٥١۳ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 


“كباب 


e‏ لغنيمة هل يَحْصُلُ قبل القْمة ؟ إِنْ قلنا: : لاء لم یکن موسر 
E ll es‏ 
و والالفولة Ao LN‏ 
التملّكَ كابتداء كَسْبِء ومن حكمنا بالاستيلاد في الحال» أو بعد وقوعه في حصّته» 

مَُ القيمةٌ. ثم هو في سقط حصي وأَخذٍ الجميع بحسّبٍ انحصار القوم» وعدم 
اصرح عليه E‏ 

وان لم نحکم بالاستيلاد» فان تأخُرت التميمة حت رشعل SE‏ في 
المغنم» الت في القسمة» فان لا نقص بالولادة» لزمهة ا واا قبل 
ار في ی بحر وَبَيْعٌ الحاملٍ د كد لاضع عر لاضع لاسي في 
ل وإذا جعأنا القسمة بيعاء لم يمكن إدخالها في القشمة؛ ٠‏ فهل تَقَرّمُ علي 

وتخ منه قيميّهاء وتجعلٌ في المغنم؛ e‏ بين الحائمين وييها نينا 
وقِسْمة أم تسلَّمُْ إليه بحصّته إن احتملتّهاء 3 يجورٌ إدخالها في القِسّمة للضرورة ؟ 
اشا 





ما إذا كان مُعسِراَء فإنْ كانوا محصورينَ؛ أو غير محصورين» وأفررَ الإمامُ 
الجارية لطائفة» ففي ثبوت الاستيلادٍ في حصّته الخلافٌ المذكورٌ في حصّةٍ الموسِر» 
فن[ ۱ / أ ] أثبنناه» فلا سِرَايةء وإن كانوا غير محصورين ولم يفرِزهاء 
ق ا فن وقعت في حصّته» ٿڏ َبَتَ الاستيلادٌ حينئذ» وإِنْ حصل له 
بعضهاء ثَبَتَ في ذلك البعض . 

ومنها: الولَد وهو حُرٌ تيبيب» ول ر و نه ؟ يُبنى على أَنَّ 000 
َقوَمُ عليه ؟ إِنْ قلنا: : تع ٠»‏ فلا؛ لأنها مِلْكهُ حينَ الولادة» وإِنْ قلنا: لاء فتَعَمْ؛ لأ 
منع رق بوطئو. ثم حكمٌ قيمة الول حكمٌ المهرء هلذا إذا كان موسرآء وثبتَ 
الاستيلاد في كُلّهاء TS‏ فهل ينعقدٌ الولدٌ حراً 
کلف أم Ss‏ رقيقٌ ؟ قولان أو وجهان: 

أحدهما: ا حة؛ لأن الشّبِهةَ تَعْمْ م الجارية» وحريةٌ الولدٍ تتبث بالشّبهة وإِنْ لم 

يثبتٍ الاستيلاد ؛ ولهلذا لو وطى جارية غيرو» وهو يظنّها أَمَنَهُ أو زوجَتَةُ الحَُةَ انعقد 
ارا يشت الاستيلاه. 7200 


(1) في المطبوع: ١‏ تقول ». 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





ووجه الثاني: أنه تبع للاستيلاد» وهو متبقض بخلاف الشّبهة؛ فإنها ناشئة 
الا فك ا ا لو ملك باقي الجارية بعد ذلك بقي الرقّ فيه؛ لذنها 
ا ل : جميعُة حَنٌ ففي ثُبوت الاستيلاد في باقيها إذا 

قولان؛ لأنه أولدها حرا في غير مِلْكِ» ودد اوكا احم 1 الرلد 

جر نينا ا أراد اعد E‏ فإن قلنا : جميغة حل لزم 
المستولد قيمة حصّة حصّة الشركاء من الولّدء وهلذا هو الأصحٌ. كذا قاله القاضى 
أب الطيّب» ا وي وسواء في ترجيح حرّية جميعه استيلاد أحَد 

الاين نصفها خثء ونصفها رقيقٌ بتكاح» أو 
زتی» كيف حال الولد ؟ فقال: يمكن تخريجُة على الوجهين في ولد المشتركة من 
الشريك المعسر» ٠»‏ ثم استقرّ جوابّة علئ أنه كالأمٌ ؛ خرّية ورقاً. 

قال الإمام : وهلذا هو الوجة؛ لأنه لا سبب لحريته إلا حُرّية الأمّ فيتقدّر بها . 

لورها دكرناين a‏ > والخلاف في حالٍ الولّدٍ 
موضعة ُ ما إذا انحصرَ الستخترن فن لم ينحصرواء فقال الخو ِن قلنا عند 
الانحصار: كَل الولد حر أحذ منه قيمتهء وجعلث في المغنم» وقسم على الجميع» 
وإِنْ قلنا : الح بعضهء كان كَل - هنا - رقيقاً. 

ثم الاما يجتهد حتى تقح الأم والولد في جصّة الواطئء فن وقعا فيهاء فهي آم 
ولدِء والولّدٌ حي وإن وقعَ البعضُ» ثبت الاستيلادٌ بقدْرو» وعَتَقَ من الولدٍ بِقَدْرٍ 
املف هلذا كلام البغويّء ولك أن تقول: قد سبق أن للإمام أن يقسم الغنيمة 
قسمة تحكّمء ولا يشترط رِضًا الغانمين» ولا الإقراع» وحينئذ فلا حاجة إلى سعى 
واجتهادٍ؛ بل ينبغي أن يقال : يُوقِعْهُما في حصّته» أو يوقِعُ بعضهما د وعَتَقَ 

منّ الولد بقذر ما مَلَّكَ » ينبغي أَنْ يجيءَ فيه الخلافٌ في أَنَّ الولد يه ب كله أو 


بالحصّة ؟ فلعلّه فرَعَه على وجه التبعيض» أ و آراد أَنَّ كَدْدَ الحصّة ي: عق قطعآء وافي 
الباقي الخلافٌ . 


وجميعٌ ما ذكرا إذا كان الاستيلادُ قبل القسمة واختيار التملّك » وسواءً كان قبل 
إفراز الحُمْسِ أم بعده» وقبل القسمة ونين الغانمين إذا ا القاوة من الأخماس 
الأريفة فلوكاد REE‏ وَبَعد اختبار التملك» ف 


ا ع 


)١(‏ في المطبوع: «يملك». 


كناب سیر الا 


أو جارية غيره» أو مشتركةء ولا يخفئ حكمّة» ولو كان بعد القسمةء وقبلَ اختيار 
التملّك» فهو كما قبل القسمة» وفيه وجة: : أنهم إن کانوا و أو أفرزت 
الجارية لطائفة محصورينَء نيو كها بعد السك و ار ت وقد سبق نظيرة. 

ولو وطئ أحدّهم بعد إفراز الحْمُسِ جارية من الْحُمْسِء فكوطء الأجنبيّ . 

ولو وطئٌ أجنبييٌ جارية من الحْمُسٍ» أو قبلَ إفراز الحُمْسِء ففي وجوب الحَدٌ 
وجهان: 

أصحّهما: يجبُ» كوطء جارية بيتٍ المال» بخلاف ما لو سرق مال بيتِ الما ؛ 
لأنه يستحق فيه النفقة دون الإعفاف . 

والثاني: لا؛ لأنه لمصالح المسلمينَ . 

إن وطئع الأجنبيئٌ جارية من الأخماس الأربعق» حُدَّ إِلآّ أنْ يكونَ له في 
الغانمين ولد . 





المسألةٌ الثالتّةٌ: إذا أَسِرَمَنْ يَعْيِقُ على بعض الازمين» ورق بنفس الأشرء أو 
بۈرقاقى فانط ال ن فل السمة» زاعغار التملكم اون مالو اسوه 
عفل العالعين جارية من المع ی يثبثٌ الاستيلاد كما سبقّ» فقيل : فيهما قولان؛ 
ناك عل أن العمة تملك بالسيارة ا لا؟ إِنْ قلنا: نَعَمْء نفدء أو غرم القيمة» 
وجُعَلَتْ في المَغْتَمء وإلاّء فلاء وقيل بتقرير النضّين؛ لقرَةٍ الاستيلاد» ولهلذا ينف 
استيلادٌ المجنونِ» واستيلاهٌ'“ جارية ابه دون الإعتاق» وسواء ثبت الخلاف» ام لاء 
فالمذهتٌ ف a‏ فن وقع في نصيبه» واختار تملك أو وقح بعضه 
واختاره» عَتَقَّ عليه» ونْظِرَ إلى يَسَاره وإعساره في تقويم الباقي. 

وقال صاحب « الحاوي » : إن انحصرواء أو لم يكن في الغنيمة غيرُ قريبه» 
مَلَكَ حصّته» وإ لم يختر التملّكَ» وعلئ هلذا : لا يُقَوَمُ عليه الباقي ؛ لأنه دخل في 
مله بغیر اختیاره. 

ولو أعتقّ بعضٌ الغانمين عبداً منهاء ففي ثُبوت العتق في الحال ما ذكَرنا في" 
عتق القريب» كذا نقله البغويٌ. وغيرة . 


(1) في المطبوع: « استيلاء 4 تحريف. 
زفق في المطبوع: «من». 





روضة الطالبين : الجزء السادس 





وقال صاحب « الحاوي »: لا يَعْتِقّ بحالٍ» بخلافٍ عتّق القريب؛ فإنه يبت 
بلا اختيار» وهو أقوئ مما يثبثُ باختيار» ولهلذا يَعْتِنْ على المحجور عليه قريبه إذا 
0 ولو أعتق» لم يَنْفد. 

فزع: : لو كان الغانمون طائفة يسيرة» ووقع في الغنيمة مّنْ يَعْتِقٌ عليهم جميعاًء 
لم يتوقفف العتق إلا على اختيارهم التملّك > ويجيء وجة: آنه لا حاجة إلى 
الاختيار» وإذا اختاروا جميعاً» لم يفرض فيه تقديمٌ بعض على بعضٍ . 

فرْعٌ: : دخلَ مسلم دار الحرب مُنفرداً» وأسَّرَ أباهٌ» أو ابت البالغ؛ لم يَعْتِقْ منه 
شيء في الحال؛ لأنه لا بعد و فإن اختار الإمام نلف أو الم أو 
الفداء» فذالك» وإنِ اختار ملك ع 


إن لم تر الاسر * التملّكَء ٠‏ لم يَعْتِقْ ت على الصحيح؛ وإنٍ اختارء صار له أربعة 
أخماسه فيَعْتِقٌ عليه قوم الحُمُس لأهل الحُمُس إن كان موسراً. 

ولو أَسَرَ ا أو بنتَةُ البالغةًء رث بنفس الأسرء فإذا اختار الاس *التملّكء كان 
الحكمٌ ما ذكرناء وألحقّ ابْنُ الحَدَّادِ الابنَ الصغيرَ بالأمّ وهو هفوة عند الأصحاب؛ 
لأن المسلم ية يتبعْهُ ولدّهُ الصغيرٌ في الإسلام» فلا يتصوَّز منه سَْيّهُ /1١١7[‏ أ]. 

ولو أَسَرَ أباه في القتال» زاد النظرٌ في أَنَّ الأسيرَ إذا رَقَّ هل يكون من السَلّبٍ ؟ 
و 6 ّ 

الحكمٌ الثالِتُ في حُكَمٍ الأرض: : أرض الكمّارٍ وعَقَارُهم تنآ تَمُلّكٌ بالاستيلاءء كما 
تملك المنقولات» وأا مكة ففتحث صُلْحآء هاذا مذهب الشافعيئ» والأصحاب» 


رحمهم الله . 
وقال صاحب « الحاوي »: عندي أن أسفَّلها دَخَلَه”'' خالد بن الوليد”"© 


رضي الله عنه عَنْوَة”". وأعلاها فيِعَ مُلْحاء والصّحيحٌ: الأولء 


)۱( في ( ظ )» والمطبوع: ١‏ دَخَلَ ». 

)۲( هو سيف ألله المسلول» أبو سليمان» خالد بن الوليد المخزومي . امه : لْبَابَةٌ الصغرئ» أخت السيدة 
ميمونة أم المؤمنين. أسلم بعد الحديبية» وشهد غزوة مؤتة» وخيبر» وفتح مكة» وحنيناً. وكان 
مشهوراً بالشجاعة والشرف والرياسة. يشبه عمر بن الخطاب في خلقه وصفته . وكان له الآثار العظيمة 
في قتال المرتدين» والروم بالشام» والفرس بالعراق. مات علئ فراشه سنة ( 7١‏ ه ). وحزن عليه 
عُمَرُ والمسلمون حزناً شديداً. انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 477 - 875 ). 

(۳) عَنْوَة: أي: قهراً( المصباح : ع ن و )» وانظر: ( النظم المستعذب: 7 / 74١‏ ). 


١‏ كتاب السير 


قدو ا واي ا اة مملوكة كسائر البلاد» ف فيصحٌ بيعهاء ولم يرل 
اناس يتبايعونها . 
اك سواد العراق» فقال أبو إسحاق: فْتِحَ صُلحآء والصحيحٌ المنصوصٌ؛ أَنَّ 


وا هب 


عمر بن الحَطّاب» رضي ألله عنه فتحه عَنْوَةٌ وقسمّة بين الغانمين» ثم استطات 





قلوبهم واستردّة. 
واغدلك الأصبحات فما فعلد بار ةة عل وحم : 


الصحيح الذي قاله الأكثرون» ونصّ عليه في « كتاب الرهن »» وفى ١‏ سير 
الواقدي : أنه وقفها على المسلمين» وآجَرَة لأهلهء والخْرَاجّ المضروبُ عليه 


ع 


فد حنم ا ا ل و 
أجرة منجّمة تؤذئ كل سنة. 


والثاني» وبه قال ان سرچ : أنه باعه لهم والحَرَاجُ َمَنٌ نَم 0 
يجوز رهه وهبتة وبيعه» وغل المعو لاو ذلك» 006 لأهله اجار 
بالاتفاق مده معلومة» ولا تجوز إجارتة مُوَجّداً على الأَصَحّ بخلاف إجارة عَمَرَ 
رضي الله عنه مؤيّداً؛ فإنها احتملّثْ لمصلحة كَلّية» ولا يجورٌ لغير سُكانه أن يزع 
ساكناء ويقول: أنا أستغلّة» وأعطي الكَرَاجَ؛ لأنه ملكَ بالإرثِ المنفعة» أو الرقبة. 
هنذا حكمُ الأرض التي تزرعٌ وتغرمنٌ. 

فأمًا ما في حَدَ السّوادِ من المساكن» والدذورة فالمذهبُ جواز بيعها؛ لأن أحداً 
لم يمنعٌ شراءهاء وهل يجوز لمن في يده الأرض تناولٌ ثمر أشجارها ؟ إِنْ ن قلنا: 
الأرض مبيعة» فكذا الشجرٌ والثمرء وإن قلنا: مستأجّرة» فوجهان: 


و 2 2 0 ۶ 
أحدهما: يجوز له تناولها؛ للحاجة» ويحتمل ذلك كما يحتمل التأبيد!؟» 


وأصخهما: المنعٌ؛ بل الإمام يَصْرٍ رِفُها وأثماتها إلى مصالح المسلمينَ. 


.)» في(]):« وَدورها‎ 4١ 

(؟) عِرَاضٌها: العراصٌ جمع: عَرْصةٍ. قال الثعالبي: كل بقعة ليس فيها بناء فهي عَرْصةٌ. انظر: 
( المصباح : ع ر ص ). 1 

(۳) سير الواقدي: هو كتاب من جملة ١‏ الأمّ ». انظر: ( المهمات للإسنوي: ٠١١ / ١‏ ). 

(5) في المطبوع: «التأييد»» تصحيف. 
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ع م 2 .1 0 0 a ۰ a‏ 
وأمًا حَدٌّ السرًاد" فأطلق جماعة أنه منْ «عجادان »7 إلى « حديثة 


2. ١ ا‎ ٤ 95 0 ۹ ع) ع ب‎ a 
إلى « حلوان » عرضآاء وهو‎ ٠ المَوْصل » طولاء ومِنْ « عُذيْب القادِسِية‎ 
بالفراسخ مئة وستون فَرْسخا”'' طولاً» وثمانون عَرْضاء» وفي هلذا الإطلاق تساهلٌ؛‎ 

8 000 (NT 0. N AO 
لما قد غلم أن أزْض اليَّضرة" كانت سَبَحَةً أحياها عُثمان بن أبي العاصي”",‎ 


(1) 


زفق 


(۳) 


(€) 


)0( 


(» 
(۷) 


(A) 


(4) 


السّوَاد: سوادٌ العراق: قراها ومزارعها. قال المصنف في (تهذيب الأسماء واللغات: 

٣۲-۲۸۱ |٣‏ ): « اختلف في وجه تسمیته سواداً؛ فالمشهور: أنه سمي سواداً؛ لسواده بالزرع 
والأشجار؛ لأنَّ الخضرة» ثرئ من البعدٍ سواداً. وقيل: إن المسلمين الذين قدموا العراق للفتح لما 
أقبلوا علئ السّواد قالوا: ما هلذا السواد ؟ فسمّي به. وقيل : سمي سواداً لكثرته؛ من قولهم: السّوادُ 
الأعظمٌ؛ وهلذا منقول عن الأصمعي ». وانظر: ( النظم المستعذب: 5./ 715 )»2 و( النجم 
الوهاج: 9 / 75١‏ ). 

عَبّادان: بفتح العين وتشديد الباء الموحدة» وبالدال المهملة: جزيرة مشهورة تحت البصرة ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ٠٤١ / ٣‏ )» وقال أستاذنا العلاّمة محمد شَُابٍ في ( الجذور التاريخية للعرب في 
بلاد الشام ص : 77 ): « عبادان بلدة علئ الخليج العربي» وهي اليوم في حوزة إيران» وفيها منابع 
النفط ». 

حديثة المَوصل: بفتح الحاء وكسر الدالء بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة» ثم ثاء مثلثة» ثم هاء 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ٠٤١‏ ). قال ياقوت في ( معجم البلدان: ۲/ ۲٠١‏ ): « بليدة 
كانت على دجلة بالجانب الشرقي ». قلت: والموصل : مدينة تقع شمال العراق» عظيمة الخيرات» 

من أعلامها المعاصرين العلامة المؤرخ الدكتور عماد الدين خليل . 

عُذيب القادسية : العْديب : تصغير العَذّب» وهو الماء الطيب #يحوعاء ب العادسي والمفيية, وقيل : 

هو واد لبني تميم» وهو منزلٌ لحاجٌ العراق» قريب من الكوفة» وهو حَدٌ السواد. انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۳/ ٤٤١‏ )» و( معجم البلدان: ٤‏ / 97 ). قلت: والقادسيّة: بلدة» بينها وبين 
الكوفة نحو مرحلتين ( حوالي: 8١‏ كيلاً )» وبينها وبين بغداد نحو خمس مراحل. انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۳ / ٠٥۳١٤‏ ). 

حُلوان : بضم الحاء وإسكان اللام» وهي بلدة في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد. انظر : 

( تهذیب الأسماء واللغات : ۳ / ۱٥۳‏ )» و( معجم البلدان: ۲ / ۲۹۰ ). 

يعادل الفرسخ ( 0055 ) متراً( الفقه الإسلامي وأدلته: ٠١١ / ١‏ ). 

البصرة: فيها ثلاثُ لغاتٍ: فتح الباء وضمُّها وكسرهاء أفصحهنٌّ الفتح» وهو المشهورء وهي مدينة 
مشهورة تقع في جنوب العراق تبعد عن بغداد حوالي ( 510 ) كيلاًٌ» وفيها يتحد دجلة والفرات 

فيشكلان شط العرب» مَصَّرها سيدنا عمر بن الخطاب رضي ألله عنه. انظر: ( معجم البلدان: 

.) 55 / ۳ و( تهذيب الأسماء واللغات:‎ ») 6٤١ - ۰ /١ 

سَبِحّة : السّبَحَةُ: هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر ( نهاية الغريب: 

مب ؤانظزة ( النظم السصلت؟ 7/1۲ CTE‏ 

هو عثمان بن أبي العاصي بن بشر الثقفي : صحابييٌ» من أهل الطائف . أسلم في وفد ثقيف» واستعمله- 


١‏ کاب الس 


وشنبة بن غزوان” > رضي الله عنهما بعد فتح العراق» وهي داخلة في هلذا الحدٌ 





وفك الله 00 : أن البَصْرَةَ لا تدخُلٌ في حكم السَّوَادِء وإِنْ كانت داخلة 
فى حدو. 


وقال صاحب « الحاوي »: حضرثٌ الشيخ أبا حامد» وهو يدرس في تحد 
السَّوادِء فَأَدْحَلَ فيه البَصْرََ ثم أقبلَ عليَء وقال: هلكذا تقول ؟ قلت: لاء ا 
كانت مَواتاً أحياها المسلمون» فأقبلَ علئ أصحابه. وقال+ علقوانها فول فإِنَ أهلّ 
ال اا و في إطلاق استثناء القَصْرَةٍ تساهلٌ أيضآء والصحيحٌ 


e 


ماأورده صاحب "«المُهذَّبٍ 0", وغيرٌة: أن البَصْرَة ة ليس لها كم 
السَّوّاد /١1١55[‏ ب] إلا في موضع من شرقيٌ وا یسم )0 الفرات ° 


ع 


وموضع من غربيٌ دجلتها يُسَكّى « تهر المَرأو » . 


= النبئٌ يك علئ الطائف» ثم أقرّه أبو بكرء وعمرء رضي الله عنهما. واستعمله عمر على عُمان» 
والبحرين» ثم نزل البصرة إلى أن توفي سنة ( ٠١‏ ه). له فتوح وغزوات بالهند وفارس» وهو الذي 
منع ثقيفاً عن الردَة فقال: كنتم آخر الناس إسلاماًء فلا تكونوا أوّلهم ارتداداً. روى عن النبي ب تسعة 
وعشرين حديثاً. انفرد له مسلمٌ بثلاثة . انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۷۳١ / ١‏ )» 
e‏ ۰( 

)١(‏ هوعتبة ة بن غَرُوَانَ الحارثي المازنيئٌ» أبو عبد الله : باني مدينة البصرةء صحابيٌ » قديم الإسلام» أسلم 
بعد ستة رجالٍ» وهو سابعهم . هاجر إلئ الحبشة وهو ابن أربعين سنة . شهد بدرا وبيعة الرضوان» 
وما بعدهاء :ثم شهد القادبية مع ببعد بن أبي وقّاص» ووجهه عمرٌ إلى أرض البصرة والياً عليهاء 
فاخختطها وم مَصّرها 5 قا طرق E‏ . كان طويلاٌ جميادٌ» من الرماة المعدودين. 
وا N e E‏ 
واللغات :۱ / ۷۳۳-۷۳۲ )» و( الأعلام: 73١١ / ٤‏ ). 

(۳) انظر: ( التهذيب: ۷ / ٤۸٩‏ ). 

(۳) انظر: ( المهذب: 7565/98 ). 

2( ا : ه/ 55" ): « دخلتها ). تصحيف. 

)0( الفرات : هو فرات البصرة . وكانت مدينة مبنية على عبر دجلة العوراء في شرقيّها تجاه الأب ربت 
ودرس أثرها وبقي اسمها: انظر : ( معجم البلدان :25 )» و( البيان: 17/ 4م" ). 

0) في المطبوع. و( فتح العزيز: ۱ 14 ): « نهر الصراة »» تحريف. ا 
البلدان: ه/ ۳۲٣۳‏ ) تي لا : بالبصرة» حفره أردشير الأصغر ». وفي البصرة أيضاً: نهر مر 
منسوبة إلى مره بن أبي عثمان مولئ عبد الرحمئن بن أبي بكر الصديق. انظر: اا 
.(YYT /o‏ 
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فوْع: ما يُوحَد مِنْ حراج“ هلذه الأرض يصرفة الإمامُ في مصالح المسلمينَ؛ 
الأهمٌ فالأهمٌ, ویجو رة إلا ا والأغنياء من أهل الفَيء وغيرهم» وقَذَرُ 
الخَرَاجٍ في كُلَّ ب ل کا عه درهمان» وجري الجنطة: وة 
دراهم» رت ارو ا ست والنخل : تائيه + والكَرْم : : عَشْرَة. 


وقل الخل رة وال ون اثنا عقن وفهما. 


E TT‏ رضي آله 
بعضهم» ٠‏ فهر أحَتُ بماله . وكذا المنقولات» والبيان: ا a‏ 


منها إلى الكَمار إل بطيب”" أنفس الغانمين؛ لأنهم ملكوها. 


قال الإمام““ : وليس للإمام أَنْ يأخدّ الأرض قهراً» وإِنْ كان يعلمُ أنهم يتوائوْنَ 
بسببها في الجهاد» وللكن يقهرهم على الخروج إلى الجهادٍ بحسب الحاجة ° . 


كر كر كر 


شی 


Us 


(۱) الخراج : له معنيان : عام وهو كل إبزاةوؤصل إلؤايت مال المسلمين من غير الصدفاك» فهو يدخلٌ 
في المعنئ العام للفيء» ويدخل فيه: إيراد الجزيةء وإيراد العشور» وغير ذلك . وله معتّى خاصٌٌ : 

وهو إيراد الأراضي التي افتتحها المسلمون عَنْوَة وأوقفها الإمامٌ لمصالح المسلمين على الدوام» كما 
فعل سيدنا عمرٌ بأرض السواد من العراق . انظر : ( النظم المستعذب: 7 / 774 )» و( سيرة عمر بن 
الخطاب للصااًبي ص: ۳٠١‏ )» و( المصباح : خ رج ). 

(۲) جريب: ب بفتح الجيم وكسر الراء: قطعة من الأرض معلومة المساحة “قبل لها قطعة مرئمة + وك 
ET‏ انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 84 )» و( النظم المستعذب: 
5 الما چ ر و( ال اھا وار عو 

)۳( في( ): « إلا أن تطيب ». 

() انظر: ( نهاية المطلب: ٥۳۷ / ٠۱۷‏ ). 

)٥(‏ في (أ) زيادة: «وبالله التوفيق». 


تيج 


و 
البابُ الثالثُ 


في تزك القتال والقثل بالأمان!"2 





تقتضى المصلحة الأمان؛ لاستمالته إلى الإسلام» أو إراحة الجيش» أو 
ترتيب ار أو للحاجّة إلئ دخول الكفار» أو لک وغيرهاء وينقسم 
عام وهو ما تعلَّ بأهل إقليم» أو وهو عَقد الهدنق م وولاتد» 
وسيأتي في بابه» ِن شاء ألله” تعالئ» وإلئ خاصٌ وهو ما تعلّقّ بآحاد» ويصحٌ من 
الؤلاة والأحاد» والبابُ معقودٌ لهلذاء وفيه مسائِلٌ: 


إحداها: إنما يجوز لآحادٍ المسلمينَ مان كافِرٍ» أو كَفَّارٍ محصورينٌ» كعشرة» 
ومئؤ» اكير نان تاهيه ويل 


وفى « البيان »: أنه ES‏ يمن واحدٌ أهل فلب ولا شك 
الصغيرة في معناها . 


وعن الماسَرْجِسِيٌ : أنه لا .يجوز مان واحدٍ لأهل قري وإِنْ قَلَّ عدَدُ مَنْ فيهاء 
والأول: أصحٌ وضابطه أن لا يميد ينات الجهاة قن فلك الاح فإذا تأَنّئن الجهادٌ 


: الأمان : نقيض الإرهاب بالقتال ( نهاية المطلب : ۷ / 70 )» وقال الدميري في ( النجم الوهَاج‎ )١( 
«الأمان: ضد الخوف ». والأمان شرعاً: عقد يعطيه الإمامٌ أو غيره من أفراد الأمة‎ :) ۳۷ 4 
العقلاء البالغين للحربيٌ؛ فرداء أو جماعة» يباح لهم بمقتضاه الدخول إلئ دار الإسلام ومباشرة‎ 
أعمالهم العلمية» أو التجارية على نحو ما يريدون» ويشترط فيه ألا يكون في أعمالهم مساسٌ بسلامة‎ 
.) 5/5 ٤١٥ / ۷ الدولة الإسلامية. انظر: ( التهذيب:‎ 

(؟) انظر: ( البیان: ۱۲ / ۱٤١‏ )» و( المهذب ٠٥:‏ / 7066 ): 
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ع ار ل ا 27 س 9 6 . 
بغير تعض لمن آمن› نفذ الأمان؛ لأن الجهاد شعارٌ الدين» والذعوة القهريّة» وهو 
ع 2 چ ع 5 5 1 
من أعظم مَكَاسِبٍ المسلمين» ولا يجوز أن يظهر بأمانٍ الاحادٍ انسدادُه» أو نقصان 


وے ۾ 


قال الإمامٌ: ولو أمَّنَ [ مئةٌ ألف من المسلمينَ ]2 مئة ألفٍ من الكمّار» فكل 
سه 4 ٤‏ 5 ع 0 ع و 
واحدٍ لم يؤمّن إلا واحداً» للكنْ إذا ظهرَ انسدادٌ أو نقصان» فأمان الجميع مردوڈ" . 
ولك أَنْ تقول: إِنْ أَمّنوهم معا فردّ الجميع ظاهرء وإِنْ أَمّنوهم مُتَعاقِبين» 
: ب م ء 4 ع 2 e OE‏ م 0 ع 1 


و 


كن واحدٍ واحداً» جار وَإِنْ كثروا حتَّى زادوا علئ عددِ أهل البلدة. 

قلث“: المختارٌ أنه يَصِح امان ال ان ا أن بطي الكل وو اة 
الإمام. وآلتهُ أعلمُ. 

وسواءٌ كان الكافر المؤمّنٌ فى دار الحرب»ء أو فى حال القتال» أو الهزيمة» أو 
عند مَضِيقٍ ؛ بل يصحٌ الأمان ا اه الكاف* 0 فأمًا بعد الأسْرِء فلا يجوز 
للاحاد 11771 / أ] أمانة» ولا المَنٌّ عليه. 

ولو قال واحدٌ من المسلمين: كنث أَمَْهُ قبِلَ هلذاء لم يقبّل» بخلافٍ ما لو أَقَرَ 
بأمانٍ مَنْ يجورٌ أمائةُ في الحال؛ فإنه يصحٌ . 

ولو قال جماعةٌ: كنا أَمَنَّاه لم يقبّل أيضاً؛ لأنهم يشهدون علئ فعلهم . 

ولو قال واحد: كنت أَمَنْيّةٌ وشهدّ به اثنان» قُبلَثْ شهادثهما. 

فَرْعٌ: في جُواز عَفْدِ [ الأمانٍ ]”* للمرأة”'' استقلالاً وجهان. 

الثانية: يصحٌ الأمان من كُلّ مسلم مُكل مختار» فيصح أمان العبدِ المسلمء 
وإِنْ كان سيده كافرآء والمرأقء والخُنئى» والفقيرء والمُفلسء والمخجور عليه 


(۱) مابين حاصرتين ساقط من ( ظ )» والمطبوع» وهو مثبت في ( نهاية المطلب: ٤١٤ / ١۱١‏ ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٤۷٥١ ٤۷٤‏ ). 

(۳) في( فتح العزيز: ١١‏ / 101 )زيادة: « الواحدة لم يَجِرٌ ». 

(4) كلمة: ١‏ قلث »» ساقطة من( م ). 

/ ١١ مأ بين حاصرتين ساقط من ( ظ )» والمطبوع» وهو مثبت في ( فتح العزيز:‎ )٥( 
في (ظ)» والمطبوع : «المرأة».‎ )3( 


٠-كتاب‏ السير 








و لشي العرم وا والاسق» 
وفي الفاسق : وجْهٌ ضعيف . 
ولا يصحٌ أمانْ كافِر» وصبي » ومجنوق» ومكره. 
وفي الصبي المميز وجْة» كتذبيرو. 


الثالثة: ينعقدٌ الأمان بكلّ لفظ يُفيد العْرّضّ » صَرِيح » أو كناية# فالصريح 
ا انك كاف أن أمتلقة أو أنت آمِنٌء أو في أماني؛ أو لا بأس عليك» أو 
لا خوفٌ عليك؛ أو لا تَحَفْ. أو لا تفرَع» أو قال بالعجمية: م مر ا 


¢ 


وقال صاحب ١‏ الحاوي »: لا تف لا تفرع كناية . 

والكنايةٌ» كقولو: أنتَ على ما تحبُ» أو كُنْ كيف شئت. 

وتعفد بالكتايةه ‏ والرسبالق سوا كان الرسول مسلما أو كافراء- وبالأشتارة 
المُفْهمة مِنْ قادر علئ العبّارة . وبناءٌ الباب على التوسعة. 

فأمًا الكافرٌ المؤمَنْ فلا بُ بد من علمه» وبلوغ خبرٍ الأمان إليه » فان لم bs‏ 
فلا أمان» فلو بَدَرَ مسلم فقتل جاز. 

وإذا خاطبة بالأًمان» أو بلَعَهُ الحْبَرْ فردّ» بَطَلَء وإِنْ قبلّ» أو كان قد استجار 
مِنْ قبلٌ» تَمَ الأمانء ولا يشترط قَبولُهُ لفظاً؛ بل تكفي الإشارةٌ» والأمارّة المشعرة 
بالقبول؛ فإنْ كان في القتالٍء فينبغي أَنْ يتركٌ القتالَ» فلو سكتء فلم يقبّل» ولم 
يرد قال الإمام" : فيه تردٌدٌء والظاهر: اشتراطً قَبُولِوه وبه قطع الغزاليٌ . 

واكتفئ البغوييٌ”" بالسكوت. 

زو فال العاف قلت اماك وتيت اكه فد حدر قال 


(۱) مَتَرْسْ: بميم ثم تاءِ مثناقٍ من فوق مفتوحتين» ثم راءء ثم سين مهملتين ساكنتين» ومعناه: لا تَحَفْ» 
وهي لفظة فارسية» وذكرابن قَرْقُول صاحبٌ مطالع الأنوار أن فيها خلافاً» منهم من ضبطها كما ذكرناء 
A IE‏ . ومنهم من يقول ES‏ لوازي ليو 
واللغات: ۳ / 01/4 ). قلت : وزاد الحافظ في ( الفتح : ۲۷١ / ٦‏ ) ضبطها: بفتح الميم وتشديد 
المثناة وإسكان الراء بعدها مهملة . 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ١1/‏ / 897 ). 

(۳) انظر: (التهذيب: لا/ .)58٠١‏ 
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الإمام: هو رَد للأمان؛ لأن الأمان لا يثيْثُ في أحَدٍ الطرقين دون الْآحَر. 

ويصحٌ تعليقٌ الأمان بالأعذار. 

ولو أشارَ مسلمٌ إلئ كافِرٍ في القتالٍ» فانحارٌ إلى صففٌ المسلمينَ» وتَمَاهَما 
الأمانّء فهو أمانٌ. 

وان قال الكافر: ظننث أنه يؤمّنني » وقال المسلم : لم ارذ فالقول قول 
المسلمء وان وللکن لا یتال ؛ بل يلحق بِمَأْمَنِه. وكذا لو دخلّ بأمانٍ 
صبئٌ» أو مجنونء أو مُكْرَهء وقال: ظننتُ صځته» ای فة نالا أو عاقلاٌء أو 
مُختاراً. 

ولو قال : علمث أنه لم يرد الأمان» فقد دخل بلا أمان» وكذا لو قال : علمث 
أنه كان صبيّاًء وأنه لا أمان للصبيّ. 

ولو مات المسلمٌ المشيرٌ قبل البّيان» فلا أمانء ولا اغتيال . 

فوْعٌ: ما ذكرناةٌ من اعتبار صيغة الأمان هو فيما إذا دخلَ الكافرٌ بلادّنا بلا سَبَبِء 
رل را فف ي ا رر كر ل ولو رمعل عت ال 
رادل ذا طهر له فكذ لف وَفْضدٌ التجارة لا يقد الأمان» وللكن ليران 
الإمامٌ مصلحة في دُخول التجار» فقال: مَنْ دحل تاجراً» فهو آمِنٌّ» جاز» ومثلٌ هذا 
الأمان 11771 / ب ] لا يصحٌ مِنَّ الاحاد. 

ولو قال تنيت أن تيد الا ان فوا تفال 4 إذ 
لا مُستند له. 

ولو سمعّ مسلمآ يقول: مَنْ دخَلَ تاجراء فهو آمِن» فدخلَء وقال: ظننْتُ 
ا 

الرابعة: شرط الأمانِ أن لا يزيد على أربعة أشهُرٍ وفي قول ر قال یل 
سنه فلو زاد علئ الجائزء بَطَلَ الزائدٌ» ولا يَبَطُلُ في الباقي علئ الأصحٌ ؛ تخريجاً 
من تفريق الصَّفْقَةَ. 


.) ٤۷۲ / ١١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
» الايغتال: أي: لا يُقتل. انظر: ( المصباح : غ و ل ). وقتل الغيلة : أن يخدعه فيذهب به إلئ موضع‎ )0( 
.) 7/5 / 9 فإذا صار إليه» قتلهُ( النجم الوهاج:‎ 


۰- کتاب السير 





قال الرٌؤيانئ: وإذا أطلقَ حمل على أربعة أشهرء ويبلع بعدّها المَأمَنَ». ویشترط 
أن ا و اللو نة ا ا جا ا أو طليعةًء لم ينعقدٍ الأمان. 


قال الإماة”" : وينبغي أن لا تمق نَّ تبليغ المأمَن؛ لأ دخول مثله جِنَاية7 , 
فح أن أن تال : 


ولو أمّنَ آحاداً على مَدَارجٍ 9 الخْدَاق وعَسْرَ بسبيه مَسِيرُ العَسْكرٍء واحتاجوا إلى 
نقل الزادء فهو مردود؛ ل 


ولا يشترطٌ لانعقاد الأمان ظهور المصلحة؛ بل يكفي عدَمٌ المَضرَة. 


لخا إذا :اتعفة الأمان» ان الوزن مخضصرما فن القل وال افر 
تل قال الإمام””»: الوجة عندنا أنه يُضْمَنُ بما يُضْمَنُ به الذمئ» وهو لازم من جهة 
المسلمين» فليس للإمام ل ا هه ا بلا لان المهافة ينيد 
ا 
بذلافة فأمانٌ الاحاد أۇلى› وهو جائ من جهة الكافرء ينبذه مت شاءَ . 


اق إلى ما حَلَمَُ بدار الحرب من أَهلٍ ومالٍ» وأمّا ما معه منهما؛ 
فإِنْ تعرّض له» اتبعَ الشرط» ولگ فلا أمان فيه على الأصحٌّ ؛ لقصور اللّفظ . 


السادسة: الأسيرُ في أيدي الكمّار إذا من بعضهم مُكْرَهاً» لم يصحّ. وإن ن امه 
مُختارلٌ لم يصح أيضاً علئ الأصحّ ؛ لأنه مقهور في أيديهم . 


وقال الإمامٌ : إن أمّنّ مَنْ هو في أَسْرِو لم يَصِحّ؛ لأنه كالمُكْرَه معه» وإن 


)١(‏ جاسوساً: الجاسومنٌ: صاحبٌ سر الشَرّ. وفي ( المعجم الوسيط: ١‏ / ۱۲۷ ): « من يتجسن 
أخبار الأعداء ليأتي بها »» والتجسسنٌ: التفتيش عن مواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر. انظر: 
(تهانةليق و 1 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٤۷٥-٤۷٤ / ٠۷‏ ). 

(۳) في الأصول الخطية» والمطبوع» و( فتح العزيز: ٤٦١ / ١١‏ ): « خيانة »٠‏ تصحيف» المثبت من 
( نهاية المطلب: ٤۷٤ / ١۷‏ ). 

(5) 2 مدارج: المرادٌ: طرق ومنازل الاسترواح في الطريق. انظر: ( نهاية المطلب: ٤۷١ / ١۷‏ )» 
و( المصباح: درج ). 

(0) انظر: ( نهاية المطلب: ٤١١ / ٠۷‏ ). 

(5) انظر: (نهاية المطلب: 7/١1‏ 5/ا8). 


A چ‎ 


َه 


مّنَّ عَيرَه» ففيه الوجهانِ؛ فن أبطلناء فهل يصځ ويلرَمٌ في حى الآمن ؟ وجهانِ. 
أصخهما: المنع . 
E‏ : 3 ل 2 ا 
ا إن كان ضعيفاً في دار الكفر لا يَقَدِ عرز على إظهان الدبى؛ حرم عليه 
الإقامة ةٌ هناك› وتخت عله ال إلى دار الإسلام ؛ فإن لم ر يَقدِر على الهجرة» فهو 
معذوث إلى أن يَقْدِرَ؛ٍ فإِنْ فح البلدٌ قبل أن يهاجرء سقط عنه الهجرة . 
وإِنْ كان يَقْدِدُ على إظهار الدَّينِ؛ لكونه مُطاعاً في قومه. ل 
يَحمونة» ولم يَخَففْ فتنة في دينه» لم تجب الهجرةٌ» للكن 7 تستحتثٌ؛ لثل يكثر 
سَوَادهم» أو يَميلَ إليهم» أو يكيدوا له. 
وقيل : تحت الفجرة حکاه الإماءٌ» والصحيح : الأول. 
قلث: قال صاحبُ ١‏ الحاوي »: فإنْ كان يرجو ظهورَ الإسلام هناك بِمُقَاد 
فالأفضل أَنْ يُقِيمَ. 
قال: وإِنْ قَدَرَ على الامتناع في دار الحرب والاعتزال» وجب عليه المُقَامُ بها ؛ 
لأن موضعَةٌ دار إسلام» فلو هاجرَّ» لصار دار حرب» فیحرم ذلك . 
ثم إِنْ قَدَرَ علئ قتالٍ الكُمَّارٍ ودعائهم إلئ الإسلام» لرمَةء وإل 
فلا. وآلته أعلم. 
فَوْعٌ: الأسيرُ المقهوث مَتَى قَدَرَ على الهرب» لزمَة. 
ولو أطلقوا أسيراً بلا شرط. فله أَنْ يَعْتالَهُم تاد وسَّيِياً» وال ا 
أطلقوه علئ أنه في أمانٍ منهم . وهم في أَمانٍ منه» حرم عليه اغتيالّهُمْ . 
وإِنْ أطلقوهٌ على أنه في أمانِ منهم» ولم يستأمنوه. فالصحيح المنصوص : 
الحكم 118 / أ] كذّلك . 


ا 


Cn 


وعن ابْنِ أبي هُرِيرة: أَنَّ له اغتيالّهم . 
و و . on |e‏ ا 5 3 
ولو تبعَةُ قومٌ بعد خروجه» فله قصدهُم وقتلهم في الدفع بكلّ حالٍ. 


000 انظر: : ( نهاية! سلا :¥ / OA‏ ). 


(0) في (): «الإسلام». 


٠'-كتاب‏ السير 








ولو أطلقوه» وشرطوا عليه أن لا يخرج مِن دارهم» لزمة الخروج» وحرم 
الوفاء بالشرط ؛ فإِنْ حَلّفوه أَنْ لا يخرج؛ فإِنْ حَلَفَ مُكرّهاء خرج» ولا كمّارة؛ لأنه 
لم تنعقد يميئُُ» ولا طلاق عليه إِنْ حَلّفُوه بالطلاق. 

وإِنْ حَلَفَ ابتداء بلا تحليفٍ ؛ ليتوتّقوا به ولا يَنّهموه بالخروج» نظر: 

إِنْ حَلَفَ بعدما أطلقوه» لزمة الكمّارةٌ بالخروج» وإن حلفت شو محبوس اَن 
لا يخرج إذا أطلقَّ» فالأصحٌ 000 

قال. البَمْويعُ”''2: ولو قالوا: لا تُطلقَكَ حت تحلف أن لاتخرج» Ee‏ 
ا ا ارا بريه ولو لف ا 0 

خر ہکان ابل ا لذنه بعر إكزاوة اولك ا را ن 
ET‏ 

قلثُ: ليس هو كالتخويف بالحبس؛؟ فإنه يلزمّةُ هنا الهجرةٌ والتوصّلٌ إليها بما 
أمكتة. وآلله أعلمٌ. 


وعلئ الأحوال لا يغتالّهم ؛ لأنّهِم أَمَّنوه 


و َي مال لمسلوء > فأخذها عند خروجه؛ ليردّها على مالكهاء 
جارٌ؛ فإِنْ شرطوا الأمانَ في ذلك المالء » فهل يصيرٌ مضموناً عليه ؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه علئ القولين فيما إذا أخذ المغصوب من الغاصب؛ ليردَهٌ على 
مالكه . 

وعن القَمَّالِ: القطعٌ بالمنع؛ لأنه لم يكن مضموناً علئ الحربيٌ بخلاف 
المغصوب . 

ولو شَرَطوا عليه أن يعود إليهم بعد الخروج إلى دار الإسلام» حرم عليه العَوْدُ. 

ولو شرطوا أَنْ يعودّء أو يبعت إليهم مالاً فداء» فالعَوْدُ حرامٌ» وأَمًا المالُ؛ فإِنْ 
شار هم عليه مُكرَهاء فهو لخو وإن صالحهم مُختاراً لم يجب بَعْثةُ؛ لأنه 


.)٤۸٥ /۷ انظر: (التهذيب:‎ )١( 
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د ا 9 ا اا وفي قولٍ: يجبُ؛ لِتَادّ يمتنعوا مِنْ إطلاق 
الأسارئ» في قول قديم: ج الا أو العود إليهم» وال الول 
وبه قطع الجمهور. قال صاحث « البَيان »): والذي يقتضي المذهبٌ: : أن المبعوثٌ 
إليهم استحباباً» أو وجوباًء الکو لأنه مأخوذ بغير حى . 

ولو اشترئ منهم الأسيرُ شيئاء ليبعت إليهم ثمَنَهُ مَنَةٌ» أو اقترض ؛ فإِنْ كان مُختاراً» 
لزمَة الوفاء وإِنْ كان مُكْرَهاًء فثلاث طرق : 

المذهب والمنصوص: أَنَّ العقدَ باطِل» ويجبُ رَد العين» كما لو أكرة مسلمٌ 
سلما علول الشواء: 

والثاني: الصحةً» ويلرّمُ الثمنُ؛ لأن المعاملة مع الكفار يُتَساهلٌ فيها 

والثالث: قولان: الجديدٌ: البطلان» والقديم: إنه مخيّر بين رَد العين» ورَدٌ 
الثمن. 

ضير ؛ بل قالوا: حُذْ هلذاء وابِعَثْ كذا من المالٍء فقال: نَحَمْء 

ولو 5220 دار الإسلام» ويبعتثٌ إليهم ثَمَنَهُ فهو وكيلٌ» يجبُ 
عليه ما علئ الوكيل . 

السابيعة: إذا باررّ مسلمٌ كافراً بإذنٍ الإمام» أو بغير إِذْنِهِ وقلنا بالأصحٌ: إنه 
يجوزٌء وشرط المتبارزانٍ أن لا يُعِيْنَ المسلمون المسلمَء ولا الكفارٌ الكافِرَ إلى 
انقضاء القتالِ» وجب الوفاءٌ بالشرط» ولم يَجُر لمن ٠٠١١١‏ / ب ]في الصف الإعانة. 

ثم إِنْ هَرَبَ أحدٌهماء أو قُتِلَ المسلم» جار للمسلمين قَصْدٌ الكافر؛ لأن الأمانَ 
كان إلى انقضاء القتال» وقد انقضئ» فَإِنْ شرط الأمان إلئ العؤد إلئ الصف» وَقَئ 
به» فإن لى المسلم عنه» فتبعَةُ ليقتلهُ» أو ترك قتال المسلمء وقصد الصف › ٠‏ فلهم 
قتله ؛ لنَقْضِهِ الأمان. ولو أثخنّ » عار اذ أيضاً؛ ع القتال» وإذا قصد قتل 
المُنْخن» » منع» وقيل : فإِنْ شرطً له التمكين منهء فهو شرطٌّ باطل؛ لما فيه من 
الضرر» وهل يفسدٌ به أصلٌ الأمان ؟ وجهان. 


4 في( ظ):( إلزام ». 
(9) انظر: (البیان: ۱۹۳/۱۲). 


كاب سير 


الكافِة استنجِدّهم: جاز قت ممه ا ا ٠‏ إن 
خرجوا بغير إذنه» وَمَنَحَهم ) للم و جار قتلهم ولم يَجُزِ التعؤض له» ذا كل 
إذا م شرطا الأمان» فإن لم قرط وللکن اظَردتْ عادةٌ المتبارزين بالأمان» فهو 
كالمشروط علئ الأصحٌ» فإن لم يشرط» ولم تَجْر عادةٌ» فللمسلمين قتلة. 

چ و وء 1 

فرْع: لو أثحَنٌ المسلمٌ الكافِر» فهل يجوز قتلهُ أم يتركٌ ؟ وجهانء نَقَلَهُما ابْنُ 
كب وينبغي أَنْ يقالَ: إِنْ شرط الأمان إلى انقضاء القتال» جار قتلة» وإِنْ شرطً أَنْ 
لا يتعوّضٌ للمُنْحَنِء وجب الوفاء بالشرط . 

و ع ° و 

الثامنة: مسألة العلج» وهو: الكافِرُ الغليظ الشديد"» سُمّيَ به؛ لأنه يدف 
بقوّته ته عن نفسه» ومنه سمي العلاج؛ لدفعه الداءَ . يصو با : : أَنْ يقولٌ كافر للإمام : 
ا ا ل ا وهى 
جعالةٌ» بجُعْل مجهولٍ غير مملوك احتُّملَت؛ للحاجّة 

ولو قال الإمامٌ ابتداء: إِنْ ني على هلذه القلعقء فلك منها جاريةٌ كذاء 
فكذّلك الحكٌ» وسواء كانتِ المعينّةُ حْوَةء أم أَمَه لأنَّ الحوَة ترق بالأشر 


ولو شرط العِلَج أو الإمامٌ جارية مُبهمة» جار على الم ويشترطً کون 
الجُعْل يبا يد عليه العِلْجُ فلو قال : أعطيكَ جارية يڳا عندي» و لُت مالي» لم 
يصحٌ كونه مجهولا» كسائر الجِعَالاتِ 

ولو قال مسلحٌ: أدلّكَ علئ أَنْ تعطيئي منها جارية كذاء أو ثُلْتَ ما فيهاء 
فوجهانٍ: أصخُهما عند الإمام”": لا يجوزٌ؛ لأن فيه أنواع غَرَرِءِ فلا تحتملٌ مع 
المسلم للأحكام» بخلاف الكافر؛ إن الحاجة تدعو إليه؛ لأنه أعرفٌ 
بقلاعهم› وطرقهم غالاً. 





: لو أثخنَ المسلم الكافر : أثختنةُ الجراحة: إذا وهنته بألمهاء وأثخنه المرضٌ: اشتد عليه» وأثخنه‎ )١( 
تركه وقيذاً لا حراك به مجروحاًء وقوله تعالئ: «حَقٌّ بُمْخح ف الْأَرْضْ » 1 الأنفال: 77 ] أي : يكثر‎ 
.) ۲۴۷ / ۲ القتل والإيقاع بالعدوٌ» أويثخن : يبالغ في قتل أعدائه ( النظم المستعذب:‎ 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٤۷۷ / ١١‏ ). 

() انظر: ( نهاية المطلب: 58٠ / ١1‏ ). 


55 روضة الطالبين : الجزء السادس 


والثاني: يجورٌ» وبه قال العراقيُون؛ للحاجة» فقد يكونُ المسلمُ أَعْرَفَ وهو 
أنْصَحُء ولأنَّ العقدَ متعلّقٌ بالكمّار. 

قال الإمام”'2: والوجهانٍ مُمَرَعان علئ تجويز استئجار المسلم للجهادء وإل 
فلا تصځ هلذه المعاملة مع مسلم»ء ولا يسيفعق آجرة المكل: 

ثم إذا فتختا القَلْعة بدّلالة العلْج» وطَفِرْنا بالجارية» سلَّمناها إليه» ولا حَقَّ فيها 
ل : 

وإِنْ دَلّناء وفتځناها بغیر دلالته» لم يستحقّها علئ الأصمحٌ . 

وإِنْ لم نفتّخها؛ فإِنْ علّقَ الشرط بالفتح» فلا شيء له» وإلاً فأوجه : 

أصحُّها: لا يستحنٌ شيئاً. 

والثاني: يستحقٌ أجرة المثل . 

والثالث: يُرْضْحُ له. 

والرابع: إِنْ كان القتالٌ ممكناء والفتح متوقّعاً قريبآء استحقٌّ. وإِنْ لم يتوق 
إل باحتمالٍ نادرء فلا. أَمَا إذا قاتلناء فلم نظمَّوْء فلا شيء له علئ المذهب. ولو 
تركناهاء ثم عُذْناء ففتحناها بيّلالته [114/ أ]» فله الجارية على الصحيحء وإِن 
فتحناها بطريق آخَرَء فلا شيء له علئ الصحيح . 

ولو فتحها طائفةٌ أخرئ بالطريقٍ الذي دَلَنَا عليه» فلا شيء له عليهم؛ لأنه لم 
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فرْعٌ: إذا لم يكن في القلعة تلك الجارية» فلا شيء له. وكذا لو كانت وماتث 
قبل الشرط. وَإِنْ ماتّثْ بعد الشرط». فالمذهبٌ أنها إِنْ ماتت بعد الظَّفَره وجب 
دلي لأنها حصلت في يد الإمامء فتلقّث من ضمًانه» ون مائّث قبلَ الظَفْر 
فلا شيء لهء وقيل: قولانٍ في الحالّينء فإن قلنا: يجبُ البَدَلُء فما البَدَلّ ؟ بناه 
الإمامُ”" علئ مقدّمة في جُغْل الجعَالّة» فقال: إذا جعلّ الجعْل عيناً» كثوب وعبدٍء 


)0( انظر : ( نهاية المطلب: ا / EA‏ (. 


(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٤۷۸ ٤۷۷‏ ). 
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وتكَم العاملٌ العمل والعينُ تالفةٌ» فإِنْ تلفّث قبلَ إنشاءِ العمل» نْظِرَ: 

إِنْ علمَ العايل تَلَمَهاء فلا شيء له؛ لأن المعاقَدَةَ كانت مقصورةً علئ تلك 
العين» فإذا عَمِلَ عالماً بتلفهاء کان کالمتبرع› ون جَهِلَ قله أجرة المثل ؛ لعدم 
ا2 1 , 

وإِنْ تلفت بعد العمل» E‏ 

إنْ لم يطالِبة العامل بتسليمهاء فهل يرجعٌ بقيمة العين» أو أجرة المِثْلٍ ؟ 
قولان؛ بناء علئ أَنَّ الجُعْل المعينَ مضمونٌ ضمان العَفْدِء أَمْ مان اليد ؟ وفيه 
قولانٍ» كالصَّدَاقٍ. 

قال الإماة”" : ولا يبع عندي القطعٌ ؛ ان الخ يسع عجان العقد لكان 
ركنٌ في الجعالة» وليس الصّداقٌ ركنا في النكاح . 

وان تلف بعد المطالبة و الجاعل من التسليم؛ فإِنْ قلنا بضمّان اليد 
فالحكمٌ کما سَبَقَ» وإِنْ قلنا “نان ان فقال القاضي حُسَيْنٌ : التلفت بعد الامتناع 
كإتلافٍ الجاعل» #قيكرذاني و لفو الله متش ا وو اا اج 
المثل» وفي قَوْلٍ : كإتلاف الأجنبيّ » فيتخيّرُ العامل بين الفسخ» والإجازة 0 

إذا عَرَفْتَ المقدَّمَة مَة؛ فبدَلُ الجارية حيث حَكَمّْنا به هو أجرةٌ المثْل إن قلنا بضمانِ 
العقدِء وقيمتُها إِنْ قلنا بضَمان اليد هلكذا قاله الإمام» وللكن الأظهر مِنْ قولّي 
الصَّداقٍ وجوبٌ مَهْرِ المثل» والموجود لجمهور الأصحاب - هنا - قيمة الجارية . 

a Es‏ فان كانت مبهمةً» ومات كُلٌ مَنْ فيها 

ِنَ الجواري وأوجَيْنا البَدَلَء فيجوز أن يقال: : برجم ا المثل قطعاً؛ لتعدّر 

تقويم المجهول» ويجو ر أن يقال : تسلَمُ إليه قي قيمةٌ مَنْ تسلّم إليه قبل الموت . 

ثم البَدَلُ الواجبُ هل يجبُ في مالٍ المصالح» أم في أصل الغنيمة ؟ فيه 
الخلافٌ المذكورٌ في الرّضخ . 

فَرْعٌ: إذا شرطً جارية مُبهمة ولم يوجَّذ إل جاريدٌ سُلَّمَتْ إليه» وإِنْ وج 


.) 578 - ٤۷۸ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 
. تصحيف‎ »٠ في المطبوع: « والإجارة‎ )۲( 


EKER hS i بحا ا‎ 
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جَوَارِء فللإمام التعيينُ» ويجبرٌ العِلْجٌ على القبول؛ لأن المشروط جاريةً» وهلذه 
جاريةٌ» كما أنَّ للمُسْلم إليه أَنْ يعيّنَ ما شاء بالصفة المشروطة» ويجبر المستحقٌ علئ 
الفيول: 

ولو شرطً جاريةً معيّنة» فلم يجدْ فيها شيئاً سوئ تلك الجارية» فهل تسلَّمُ 
إليه ؟ وجهان: 

أصحّهما: نَحَمْ ؛ وفاءً بالشرط . 

والثاني: e:‏ لأنّ سَعْيَنا حينئذ يكونٌ للعِلّجٍ خاصّة E SS‏ 
أن تملك القلعة؛ ويديمَ اليد عليها؛ لکا مرو ادد ر فن أمكنَ› وجب 
الوفاء قطعاً 

قَوْعٌ: لو وجذنا الجارية مُسلمةء نُظِرَ 11343/ ب]: 

0 ا 


والمذهب :الاوك 


وإِنْ أسلمَتٌ بعد الظفرٍ؛ فإِنْ كان الدليلُ سلما وصكحنا هلذه المعاقَدَةَ معه» 
أو كافراً وأسلمء الها وإلاّ فيبنئ على شراء الكافر عبداً مُسلما؛ ِن جَوَْناهء 
اها إليه » ثم يوْمَرٌ بإزالة الملكء وإِنْ لم نجوّرْهء لم تكله إليه » وإذالم تسل 
إليه بعد الإسلام» ففي وجوب بَدَلها طريقانٍ: 

أحدهما: طَرْدُ الخلافٍ في الموت؛ لاشتراكهما في تعذر التسليم . 

والثاني: القطعٌ بالوجوب. والمذهبٌ: وجوبٌ البَدَلِء وإن ثبت الخلافٌ وهو 
فا إا المت بعد ,الط اهر مه فا ذا المت قله لأنهنا إذا أسلمة بعدة 
تكون مملوكة . 

فوْعٌ: جميمٌ ما ذكرناه فيما إذا فتحث عَنْوَة » فن فحت صلحاء نظرٌ: 


إِنَْ كانت الجاريةٌ المشروطةٌ خارجةً عن الأمان؛ بأنْ كان الصلحٌ علئ أمانٍ 


.) 58١ / 7 عَنوةٌ: قهراًء مأخوذ من العاني» وهو الأسير المقهور الذليل ( النظم المستعذب:‎ )١( 
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صاحب القَلْعَةَ وأهله» ولم تكن الجاريةٌ من أهله» سُلّمَتْ إلئ العِلّج» وإِنْ كانت 
داخلة في الأمان» أعلَّمْنا صاحب القَلّعة بشرطنا مع العِلْج وقلنا له: إِنْ رضِيت 
بتسليمها إليه» غرمْنًا لك قيمتهاء وأمضّينا الصلحَ» وتكون القيمةٌ من بيت المال» 
قاله البغوي"''. 

وفى « الشامل »: أنها على الخلافِ في ارضخ . 

وإ لم يَدْضَء راجغنا العلج ؛ فن رضي بقيمتهاء آ رار حر فاك 
وإلاّ [ قلنا ] لصاحب القلعة: إن لم تُسَذّمْهاء فَسَخْنا الصلحَ, وَكذنا عهدك؛ فإِن 
أمتنع » دناه إلى القلعة» واستأنفنا القتال» هلذا هو الصحيح › وبه قطع الجمهودٌ. 

وعن أبي إسحاق: أَنَّ الصلح في الجارية فاسد؛ لأنها مستحقّةٌ 

فرْعٌ: لو كان الومام الات فليا وهو لا يعرفهاء فقال: 9 مَنْ دَلّني على 
قلعة كذاء فله منها جاريةٌ» فقال له علج : هي هلذه التي أنتَ عندهاء قال ابْنُ كج : 
المذهب: أنه يستحقٌ تلك الجارية إذا فشحت» كما لو قال : مَنْ جاءني بعبدي الاب 
فله کذا» فاد ان م الل 

المسالة التاسعة: إذا دخلٌ كافرٌ دارَ الإسلام بأَمانِء أو ذم كان ما معه من 
المال والأولاد في أمان» فن شط الأمان في المال والأهل, فهو تأكيدٌ» ولا أمان 
لما حلفة يداز الحرت» فيجوز اغتنامٌ مالو» وسَّبِىٌ أولادو هناك . 

وعن صاحب ١‏ الحاوي»: أنه إِنْ قال: لك الأمانُء ثبت الأمان في ذريتى 
ومالو» وإِنْ قال: لك الأمانُ في نفيك لم ينث في الذرية والمال. 

وأطلقّ الجمهورء قالوا: وقد يفترقٌ المالِكُ والمملوك فى الأمان» ولهنذا لو 
دخلَ مسلمٌ دار الحرب بأمانٍء فبعتٌ معه حربيٌ مالاً لشراء متاع» كان ماله في أمانٍ 
حّى يردّهُ» وإن لم يكن المالك في أمان. وكذا لو بعتّهُ مع ذميّ دخلَ دار الحرب 
بأمان. 


“قي و ١‏ 5 2 
وفي قولٍ: لا يكون مع الذميٌ في أمان؛ لآن أمان الذميٌ باطل» والمشهورٌ: 
الأول 4 لآن الخزية عمد مكيف : فر ل 


(۱) انظر: ( التهذیب: ۷ / ۲۸۸ ). 
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ولو دخل حربيٌ دارنا بأمان» أو ذمة» أو لرسالةء فنقض العهدّ» ولَحىَ 
بدار /۱٠۷١[‏ أ] الحرب» ومن أسباب ٠‏ النقض أَنْ ك د ليتوطنَ هناك» فلا يُسْبَى 
أولاده عندناء وإِنُ مات ؛ فإذا بلغوا وقبلوا الجزية» تركواء وإلاّ بلغوا المأمنّ» 
وما خَلّفه عندنا من وديعة ودين من قَرْضٍ» أو غيرىء فهو في أمانٍ لا يتععرض له ما دام 


وفيه وخة: أنه ينتقضٌ الأمان في مالِهِ؛ لانتقاضه في نفسه ؛ لأنه يثبث فى المال 


#2 


ووجه ثالث: أنه إذا لم يتعّض للأمان في ماله» حصل الأمان فيه تبعآء 
فينتقضٌ فيه تبعا. وإ ذكره في الأمان لم ينتقضن . 

قال الإمام : فإذا قلنا بالصحيح؛ فللكافر أَنْ يدخلّ دارَ الإسلام من غير 
تجديدٍ أمانٍ؛ لتحصيلٍ ذلك المالٍء والدخولٌ له يؤمن» كالدخولٍ لرسالة» وسماع 
كلام اله تعالى» وللكن ينبي أَنْ يعجلَ في تحصيل غَرَضْهء ولا يعرج علئ غيره؛ 
وكذا لا يكرر العَوْدَ لأَخَذٍ قطعت من المالٍ في كُلّ مَرَوِه فإِنْ خالفء تعوض للقتلٍ 
ا وهلذا الذي ذكره الإمام محكييٌ عن ابْنِ الحَدّاد. 

وقال غيثهٌ: ليس له الدخول» وثبوث الأمانِ في المال لا يوجبٌ ثبوتة في 
الس وإِنْ قلنا : لا يبقئ الأمان في مالِِء كان فيئاًء قال الإمام" : والخلاف في 
ماله العافت بعد التحاقه بدار الحرب» فأَمًا إذا فارق المال» ولم يلتحق بعد بدار 


الحرب» فالوجة الجزم ببقاء الأمان» ويحتمل طرْد الخلاف . وإذا تل المستامن 
الد و ل الما ول قح ا مهاف 


هنذا حكجٌ ما تركّه في حياته» فلو مات هناك» أو قُتَلَء وقلنا بالصحيح» 
بقاءٌ الأمان فيه فى حياته» فقولان: 


PEE 
أحدهما: يكون فيئاأ.‎ 
.) 408 / ١١ في هامش ( ظ )» والمطبوع: زيادة: « فأبلغوا »» ليست في( فتح العزيز:‎ )1( 


(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۷ / ٤۹۲‏ ). 
(۳) انظر:( نهاية المطلب: ۱۷ / ٤۹۲‏ ). 
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وأظهرهما: أنه لوارثه» فان لم يکن وارٿ» فهو في قطعاًء ولو ماتَ عندناء 
فقيلَ بِطَرْدٍ القولّين» والمذهبٌ: القطعٌ بردّه إلى وارثه؛ لأنه مات» والأمان باق في 
نفسه» فكذا في مالوء وهناك انتقض في نفسهء فكذا في ماله؛ فإِنْ كان وارثةُ حربيّا» 
فعلئ الخلافِ في أَنَّ الذميّ والحربيئَ هل يتوارثانٍ ؟ 

ولو خرج المستأمّنُ إلئ دار الحرب غير ناقض للعهد؛ بل لرسالةء أو تجارة» 
ومات هناك»› فهو كموته في دار الإسلام . 

ولو التحقّ بدار الحرب ناقضاً للعهد» فسّبي واسْتْرقَ» بُني علئ ما إذا مات» 
إن قا دا مات کرت لزارتم وف فزن ی فر لهء وإن مات رقيقاً فقولان: 





أحدُّهما: يصرفٌ إلى وارثه كما لو مات حرًاً. 

وأظهزهما: يكون فَيئَاً؛ لأن الرقيقّ لا يورثء وإِنْ قلنا: إذا مات يكون فيئاء 
فهنا قولان: 

أحدهما: هلذا . 


والثاني. وبه قطعٌ ابْنُ الصاغ: يُوقَفُ؛ لاحتمالٍ أَنْ يَْتِنَّه ويعود بخلافٍ 
الموث؛ فان عَنَقَّء كلم إل وإلاّ فهو قّيء علئ الأصحٌ» وقيل : للسيّد. 

قال الإمام“: وإذا صَرَفناه إلئ الورثة» احتملَ أن يصرف إليهم إرثاء ولا يلزمٌ 
الكفار تفصيل”" شرعِتا في منع التوريثِ من رقيق» ويحتملٌ أن لا يصرف إليهم إرثا؛ 
بل لأنهم أخص به. 

وإذا قلنا بالتوريثِ» فهل يرثون إذا مات» أم يستندٌ استحقاق الورثة إلى ما قبل 
جَریان الرق ؟ فيه احتمالان للإماء . 


وإذا قلنا: الصرف إلى الورثة» فلهم دخول دار“ الإسلام /٠۱۷١[‏ ب ]؛ 
لطلب ذلك المال بغير أمان» و فار الا فی ا جب لن 


.) ٥٠١ / ۱۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

)۲( في الأصول الخطية» والمطبوع: « تفضيل ٠»‏ تصحيف» المثبت موافق لما في ( نهاية المطلب : 
۱۷| 0۰(. 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١١ / ٠۷‏ ). 

)٤(‏ كلمة: ١‏ دار »» ساقطةمن المطبوع. 
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فوْعٌ: : دخل مسلمٌ دار الحرب بأمانء فاة قترّضٌ منهم شيئأء او شرت وعاد إلى 
دار الإسلام» لزمَة ر ليس له التعرؤض لهم إذا دخل بأمان. 


العاشرةٌ: إذا حاصّرْنا قلعة» أو بلدةَ فنزلوا علئ حُكم الإمام» جار. وكذا لو 
نزلوا علئ حكم غيردء ور له كر لعلف ذَكَرل حرا ا عَذُْلاً ؛ لأنه ولاية 
حکم» كالقضاءِ» للحن چ اَن يكون أَعمّى ؛ لأن المقصودٌ ‏ هنا الرأيٌ» فهو 
كالشهادة بالاستفاضة تصح من الأعمئ . 

وأطلقوا أنه ي E E‏ : فقيهاً وريّما قالوا مجتهداً. 


قال الإمام"“: ولا أظنّهم شرطوا أوصاف الاجتهاد المعتبرة في المُفتي» 
ولعلّهم أرادوا التهدّي إلئ طلب الصّلاح وما فيه النظدُ للمسلمين. 


یکره أن کون الحَكُمْ حَسَنَ الرأي في الكُفَّا وق ان EE‏ 
اثنين» أو علئ حكم مَنْ يختارةٌ الإمامء أو مَنْ يتفقون عليه مع الإمام» ولا يجوز على 
حكم مَنْ يختارونه إلا إذا شرطوا الأوصاف المشروطة. 

ولو استنزلهم علئ أَنْ يحكمَ فيهم بكتاب الله تعالى» كُرِهَ ذلك؛ لأن هذا 
الحكمّ ليس منصوصاً في كتاب أله تعالى» فيحصّلٌ منه اختلاف. هلكذا ذكره 
الوُوْيَانِيئَ . قال البغويُ”": ولو اسْتَيْرَلَهُمْ علئ أَنَّ ما يقضي آله تعالئ فيهم يُنَقُدْ لم 
جر ؛ لأنهم لا يعرفونَ الحكمَ فيهم فيهم 

وإذا نزلوا على حكم اثنين» فليتفقا على الحكم» فإِنِ اختلفاء لم يمذ إلا أَنْ 
تتفق الطائفتان علئ حكم . 

ولو مات أَحَدْ الحكمين» أو واوا عق كراعم فمات قبل الحُكمء أو 
نزلوا علئ حكم م لا يجوز حكمُة: دوا إن القلمة إل أن يرضوا بحكم حاكم في 
الحال» ولا يجورٌ للحاكم أَنْ يحكم إِلاّ بما فيه الوط للمسلمين من القتلٍ» 
والاسترقاق» والمّنٌّء والفداء. 


وحكىئى الرو وْيَانينُ وجهاً : أنه لا يجوز الحكمٌ بالمَنّ عل جميعهم» واستغربة . 


.) ٥٤١ / ١ا/ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 
.) 588 انظر: ( التهذيب: /ا/‎ )۲( 


٠‏ كتاب السير 


ولو حكمَ بما يخالفٌ الشرع؛ كقتل النساءِ والصبيان» لم يَتْقَذ. 

ولو حكم بقتلٍ المقاتلة» وسبي الذريّة؛ ES‏ خا وكرن الامزال 
غنيمة؛ لأنها مأخوذةٌ بالقهرء وإِنْ حكم باسترقاقٍ مَنْ أسلم منهم. وقَثْلٍ مَنْ أقام منهم 
علئ الكفرء أو باسترقاق مَنْ أسلم» ومَنْ أقام على الكفرء جار . 

وينفذٌ حكمٌ الحاكم على الإمام» فلا يجوز أن يزيد عل حكمه في التشديد» 
ويجوز أن ينقصّ منه ويسامح ؛ فإذا حكمٌ بغير القتل» فليس له القتلُ» وإن حكمَ 
بالقتل» فله الم وليس له الاسترقاق على الأصحٌ؛ لأنه ذل مؤبدٌء وإن حكم 
بالاسترقاق» فليس له المَنٌ إلا برضا الغاذمين؛ لأنه صارّ مالاً لهم» وإِنْ حكم بقبول 
الجزية» فهل يُجبرون عليه ؟ وجهان. 

أصخُهما: نَعَمْ؛ لأنه حكمه وقد التزموه» فإن قلنا: لا يُجبرونَء بلغوا المأمنَّ» 
وإنْ قلنا: يُجبرونَ» فامتنعواء فهم كأهل الذمة إذا امتنعوا مِنْ بذل الجزية بعد قَبُولهاء 
وسيأتي الخلاف فيه» إن شاء آلله تعالى» وله e‏ 

ومن غ أسلم منهم قبْلَ الحُكمء ٠‏ حَقَنَّ ا ولم جز استرقاقة بخلاف 
الأسير؛ فإنه في قبضة الإمام» ومَنْ أسلم [ ۲١ / ٠٠۷١‏ بعد الحُكم بالقتلٍ» امتنع قله ؛ له 
فإن كان قد حكمم بقتل ا وسّبي النساءِ والذريق» لم يندفع بإسلام ا 
إل لهم وهل يجورٌ استرقاقٌ المحكوم بقتله إذا أسلم ؟ نقل الوُؤْيَانِنُ» وغيرُة أنه 
لا لأنهم لم لوا لئ هنذا الشرطء فيطلقهم › ولا يفاديهم بمال» ويجيءُ 
علئ تجويز استرقاقِه لو لم يُسْلِمْ أنه يجورٌ استرقاقة بعد الإسلام أيضاً. 

ولو حكم بالإزقاق» فأسلمَ المحكومٌ عليه قبل الإرقاقء جار إرقاقُ علئ 
ا 

فَوْعٌ: حاصّرنا قلعة فصالح زعيمُها علئ أمان يئر شخص منهم» صَحّ 
للحاجة» ويعيّنُ الزعيمُ مئدَّ» فإِنْ عَدَّ مه زاغل ف حار هة 

فصّلٌ: في مَسَائْلَ مَنُْورَةٍ تتعلّق بكتاب السَّيِرِ 

إذا أسلمَ كافء وقد لزمَةُ كَفَارةٌ يمين» أو ظهار» أو َل ففي سُقُوطها عنه 
وجهانء نقلهما الشيخ أبو علي" : 


)غ2( هو أبو علي السّنْجِيٌ» الحسين بن شعيب. سلفت ترجمته . 


ا روضة الطالبين : الجزء السادس 





أصحّهما: المنعٌ» كالدّين. 

والثاني: نَحَمْء لأنَّ الإسلامَ يَجْتٌ ما قبله. 

قال الإماة”'' : هلذا ضعيفٌ هادمٌ للقواعدٍ. 

قلت: ولو وجب علئ ذميّ حَدٌ زنَى» فأسلمء نقل ايْنُ المُنْذِره'"؟ في 
« الإشراف >“ عن نص الشافعئ كاه ؛ أنه يسقط عنه الخد وحكاهُ عن مالك 

و سر عن نص جي ت و عن 
أيضاً» ورواية عن أبي حنيفة. 

وقال أبو ثور : لا يسقط . وألته أعلمٌ. 


ولو ال الكفارُ على أموالٍ المسلمينَ» لم يَمْلْحُوهاء سواء أحرزوها بدار 
الحربء أم لاء وسواء العَقَارُ» وغيرة. 

وإذا أسلموا والمالُ في أيديهم» لرمَهُمْ رده إلى أصحابه» وإِنْ غنمَةُ طائفةٌ من 
المسلمين» لزمهم رده إلى صاحبه» فن ظهر الحال بعد القسمةء رده مَنْ وق في 
سهمهء ويعوّضة الإمامٌ مِنْ بيتِ المال» فن لم يكن في بيت المال شي4: أعاد 
القسمة» ونص أنه لو أحررٌ مشرلكٌ جارية مسلم»ٍ وأولّدهاء ثم ظَفِرَ المسلمون بهم» 
فالجارية والولّدٌ للمسلم» فإن أسلمَ الواطئ» 
ابن سرچ : : هلذا محمولٌ علئ ما إذا وطعع وأُولَّدَ بعد إسلامهء فيلزمّةُ المهرُء والولدٌ 
خُ5؛ للشبّهة. 

7 أسرّث مسلمةٌ فنككها حربئٌ» أو أصابَها بلا نكاح» فأولّدَهاء 00 
بهم لم يسترق أولادها؛ لأنهم ليون بإسلامهاء ولون الناكح؛ للشبهة 
و اد ار المسلم لو استولئ عليها كما ثم عادت إلى مالكهاء فلذ راء 
عليه ؛ لأنَّ مِلْكٌه لم يرل للكن يستحتٌ. 


.)9055 / ١/ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 

(۲) هوأبو.بكرء محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري . سلفت ترجمته . 

)۳( هو « الإشراف علئ مذاهب أهل العلم » . وجاء اسمه في ( الخزائن السنية ص : ۱( شرا 
في معرفة الخلاف »22 قال ابن حَلكان في ( وفيات الأعيان : 4 / 707 ): 7 وهو کتاب کبیر یدل علئ 
كثرة وقوفه علئ مذاهب الأكمة» وهو من أحسن الكتب وأنفعهاء وأمتعها ». وقال الحافظ ابن حجر 
في ترجمته في ( لسان الميزان: ° / J:(YV‏ وكتابه الإشراف في الاختلاف من أحسن المصئفات » 0 

(14) أبوثور: هوإبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي . سلفت ترجمته . 


٠‏ كتاب السير 








ل سنا قوم فقالوا: نحن ن أو أهل ذمّق صَدّقوا بأيمانهم إن 
وجدوا في دار الإسلام» وإن وُجدوا في دار الحرب» لم يصدّقوا. 

ولو دخل حربيعٌ دارنا بأمانٍء فاڈ و وح 4ال دار الراب 
فَظَفْرَ به المسلمون» فإن قلنا : يصح الشراءء فهو غنيم وإلاً فهو لبائعى ويلرمة ر 
التمن عله المستامن: 

فَوْعٌ: نص في « حَرْمَلةَ »: أنه لو أهدى مشر إلى الأميرء أو إلى الإمام 
هديةً» والحربٌ قائمةٌ» فهي غنيمةٌ» بخلافٍ ما لو أهدئ قبل أن يرتحلوا عن دار 
الإسلام ؛ فإنه للمهدئ إليه. 

فَوْعٌ: فِدَا7" الأأسير ر مستحت» فلو قال مسلمٌ لكافِر: أطلِق أسيرَكَ ولك علي 
ألفء فأطلقة: ل كلا دوك فد أسيراً بمالٍ بغير سؤالٍ الأسير 11711 / ب ]» 


لم يرجع عليه به. 
ولو قال الأسيرُ: افدِني بكذا علئ أن ترجعَ عليَ» ففعلَ؛ رجعَ عليه» وكذا لو 
لم يشرط الرجوع علئ الأصمحٌ . 


ولو قال الأسيرٌ للكافر: أطلقني علئ كذاء فمَعَلَ أو قال له كافر: افتدِ نفسّك 
بكذاء ففعلَء لزَمَةُ ما التزمَّ» والمالُ الذي فُدي الأسيرٌ به إذا استولئ عليه المسلموت» 
هل يكون غنيمة» أم يردٌ إلئ الفادي ؟ وجهان. 

قلتُ: قد سبق عن صاحب ‏ البيان »: أَنَّ مُقتضّئ المذهب: أنه يرد وهو أصحٌ . 
وآلله أعلح. 

فوْعٌ: دخلَ مسلمٌ دار الحرب» فوجدّ مُسلمةٌ أسروهاء لزمّةُ إخراججها إِنْ أمكتة. 

فَرْعٌ: سبق أنه إذا اقتصرّ في الأمان علئ قوله: أَمَنْتَكَء هل يتعدّئ إلئ ما معه 
مِنْ أهل ومالٍ ؟ وجهانء وإِنْ تعرّض له» تعدّئ قطعاً. 


)22 نص في حَوْمَلة: معناه: قال الشافعيُ في الكتاب الذي نقله عنه حَرْمَلَةُ بن د نعي ال فس 
الكتاب باسم راويه مجازاًء كما يقال: قرأث البخاريّ؛ ومسلماًء والترمذيّء والنّسائيٌ» وسيبويه» 
وَالرَّمَحْشريٌّ» وشبهها( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 741 ). 

(۲) في المطبوع زيادة: « الأمير ». 

۳) في نسخة أشير إليها بهامش « ظ »: « الأمير ». 





روضة الطالبين : الجزء السادس 








وفي « البحر » تفصيل حسن حكام. أو بعضه عن « الحاوي ): وهو أنه إِنْ 
أطلقّ الأمان» دخل فيه ما يلبِسّهُ من ثياب» وما يستعملةُ في حزفته من آلاتِ» وما 
ينفقّةُ في مدة الأمان؛ للعُدف الجاري بذلك» ومركويّهُ إِنْ كان لا يستغني عنه» 
ولا يدخلٌ غيرُ ذلك . 

وإِنْ بدَلَ له الأمان علي نفسه ومالهء فالمال أيضاً فيٍ أمانٍ إِنْ كان حاضراً 
سوا * أَمََهُ الإمامء أو غير 2 وإ كان غائباً» لم يصح الأمان فيه إلا من الإمام» أو 
نائبه بالولاية العامة وكذلك الذّراري يفرّق فيهم بين الحاضرين والغائبين. 


اك ولوقال” شك في جميع بلادٍ الإسلام» كان آمِناً في جميعهاء سواء 
الإمامٌ أو غيزة . 


لك 


ون قال: أَمَمْكَ في بلدٍ كذاء كان آمناً فيه» وفي الطريقٍ إليه مِنْ دار الحرب» 


لاغير. 

وإن أطلق عت 

إِنْ أَمَنَهُ الإمامٌء كان آمناً في جميع بلادٍ الإسلام» واد أَمَنَهُ والي الإقليم» كان 
آمناً في مَحَلَّ ولايتد» وإِنْ أنه أحَد الرعئة عق اختصٌّ الأمان بالموضع الذي يسكة 
المؤمّنُ» بلدةً كانت» أو قرية» وبالطريقٍ إليه من دار الحرب» وإِنَّما يكونٌ آيناً في 
الطريق إذا اجتارّ بِقَدْرٍ الحاجة. 

نان * و[ غات الأنان مقدرا بها فإِنْ كان مخصوص ا ببلَدِ» فله استيفاءٌ المدّة 
بالإقامة فيه » وله الأفان بعدّها إلى اَن يرجع م إلى مام ون کان عاماً في جميع 
البلاد» انض آمانة بمضئ تلك المدة. ولا أمان له بعدها للعَود؛ لأر فايصم 


بلاد د الإسلام بدار ا من محل أمانو» فلا يحتاج إلى مدة الانتقال مِنْ و 
الأماق جوبالله التوفية”. 


(1) قوله: ١‏ وبالله التوفيق »» ليس في ]2 . 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 


و جح 
الاسم 


ت 


AI) 


ل 


9 - كتاب الرضاع 
:* الباب الأول : في أركانه وشروطه 
فرع : سواء أكانت المرضعة مزوجة أم بكراً أم بخلافهما 
فرع : نص في البويطي أنه إذا نزل لرجل لبن فارتضعته صبية كره له نكاحها 
فرع : لو وقعت قطرة في فمه واختلطت بريقه ثم وصل جوفه فطريقان A‏ 
فرع : إذا اختلط لبن امرأة بلبن أخرئ وغلب أحدهما ماع عع ا 
فصل : في شرط الرضاع 
فرع : لا يشترط وصول اللبن فى المرات علئ صفة واحدة 
فرع : لو حلب لبن امرأة دفعة وأوجره الصبي في خمس دفعات » فهل يحسب 
a,‏ 0 
فرع : لو شك هل أرضعته خمس رضعات أم أقل فلا تحريم 
فصل : إذا كان لبن المرأة لرجل فسيأتي إن شاء آلله تعالئ أن المرتضع يصير ابناً 
للرجل 
فرع : لزيد ابن وابن ابن وأب وجد وأخ » ارتضعت صغيرة من زوجة كل واحد 
منهم رضعة » فلا تحرم على زيد على الأصح ly‏ 
فرع : له زوجتان حلبت كل واحدة من لبنها دفعة ثم خلطا وشربه طفل دفعة 


ثبت لكل واحد رضعة a Aaa leca‏ 
فرع : كان له أربع نسوة وأمة موطوآت أرضعت كل واحدة طفلة بلبن غيره 
رضعة 


* الباب الثاني : فيمن يحرم بالرضاع 





ا 1 





١١ 


۱۱ 
۱۲ 


۱۲ 


1١ه‎ 


1 


15 
۱۷ 





فرع : إنما تثبت الحرمة بين الرضيع والفحل إذا كان منسوباً إلى الفحل N‏ 
فرع : إذا وطئت منكوحة بشبهة وأتت بولد وأرضعت باللبن النازل عليه طفااٌ 

فهو تبع للولد 18 
فصل : طلق زوجته أو مات عنها ولها لبن منه فأرضعت به طفلاً قبل أن تنكح 
فالرضيع ابن المطلق والميت مط ا لوو و ا 
4 الباي الثالث في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم ۲۳ 
فرع : نكح العبد صغيرة فأرضعتها أمه وانفسخ النكاح » فللصغير نصف المسمئ 
في كسبه ۲٤‏ 
فرع : صغيرة مفوضة أرضعتها آم الزوج فلها على الزوج متعة ۲٤‏ 
فرع : حلب أجنبي لبن أم الزوج أو كان محلوباً » فأخذه وأوجره الصغيرة فالغرم 
على الأجنبي ۲0 
فرع : أكرهت علئ الإرضاع فهل الغرم عليها أم على المكره ؟ ۲٥‏ 
فرع : تحته صغيرة وكبيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة 

قطعاً ٥‏ 
فرع : إنما يجب الغرم في الصور السابقة علئ أم الزوج ومن في معناها ۲o‏ 
فصل : تحته صغيرة وكبيرة أرضعتها الكبيرة انفسخ نكاحهما ۲۸ 
فرع : تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن بلبنه وهي مدخول بها » حرم الأربع 
مۇبدا ۳۰ 


فرع : تحته صغيرة وثلاث كبائر أرضعتها كل كبيرة خمساً » انفسخ نكاح الجميع ٠٠‏ 
فرع : تحته أربع صغائر أرضعتهن أجنبية واحدة » بعد واحدة فلا أثر لرضاع 


الأولى في نكاح واحدة منهن ۳١‏ 
فرع : تحته صغيرتان وكبيرتان أرضعت كل واحدة من الكبيرتين واحدة من 
الصغيرتين حرمن كلهن ا 
فرع : تحته كبيرتان وصغيرة فأرضعتاها دفعة انفسخ نكاح الثلاث ۳۲ 
فرع دنه للاخ بدا تر اناده ناورك خا ذاه للروج من الأبوين وأرضعت كل 
واحدة صغيرة » لم يؤثر ذلك في نكاحهن ۳٤‏ 
فرع : تحته كبيرة وثلاث صغائر وللكبيرة ثلاث بنات فأرضعت كل واحدة منهن 
صغيرة EE OA ERA E SR‏ 


فرع : نكح صغير صغيرة هي بنت عمه فأرضعت جدتهما أم أبي كل واحد منهما 
أحدهما » ثبتت الحرمة بينهما وانفسخ النكاح o‏ 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 





ا ضوع رقم | فحة 
* الباب الرايع : فى الاختلاف ۷ 
فرع : أقرت أمة بأخوة الرضاع لغير سيدها يقبل ۳۸ 
فرع : إذا لم يتم نصاب الشهادة فالورع أن يترك نكاحها 4 


فرع : لو شهد اثنان بالرضاع وقالا : تعمدنا النظر إلى الثدي لا لتحمل الشهادة لم 
تقبل شهادتهما 6 
فرع : الشاهد قد يستيقن وصول اللبن إلى الجوف وحينئذ يشهد به ولا إشكال 


وقد يشاهد القرائن الدالة عليه ٤١‏ 
٠‏ - كتاب النفقات 

* الباب الأول : في قدر الواجب وكيفيته ۳< 
فرع : القدرة على الكسب الواسع لا تخرجه عن الإعسار في النفقة 5 
فرع : يعتبر في اليسار والإعسار طلوع الفجر CO SR N‏ 
فرع : ليس على العبد إلا نفقة المعسر وكذا المكاتب OEE N‏ 
فصل : وأما جنس الطعام فغالب قوت البلد من الحنطة أو الشعير ٥‏ 
فرع : لو تبرمت بالجنس الواحد من الأدم فوجهان A‏ 1 
فرع : في أمالي السرخسي أنها لو صرفت شيئاً من الأدم إلئ القوت جاز 65 
فرع : لو كانت تقنع بالخبر ولا تأكل الأدم لم يسقط حقها منه Ree‏ 
فرع : لها علئ الزوج آلات الطبخ والأكل والشرب كالكوز والجرة مسي E‏ 
فرع : قالت : أنا أخدم نفسي وطلبت الأجرة أو نفقة الخادم لا يلزمه ا 
فرع : تنازعا في تعبين الخادم التي تخدمها من جواريه » فهل المتبع اختيار 
المخدومة ؟ ٤۹‏ 
فرع : لو أرادت استخدام ثانية وثالثة من مالها فللزوج منعهن دخول داره ۹ 
فرع : إذا كانت المنكوحة رقيقة للكنها جميلة تخدم في العادة » لم يجب إخدامها 
علئ المذهب : 
فرع : المبتوتة الحامل هل تستحق نفقة الخادم ؟ مه 
فرع : هلذا المذكور حكم لباس البدن » وأما الفرش فعلئ الزوج أن يعطيها 

ما تفرشه للقعود عليه O OS LO N A‏ 
فرع : تجب للخادم الكسوة كالنفقة EE EO‏ اه 
فرع : قياس مسائل الباب أنه يجب زيادة علئ الجبة الواحدة حيث يشتد البرد 64 
فرع : للزوج منعها من تعاطي الثوم وماله رائحة مؤذية هه 
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فرع : لا تستحق الزوجة الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب o0‏ 
فرع : هل على الزوج أجرة الحمام لها ؟ وجهان ا CO‏ 
فرع : إذا احتاجت إلى شراء الماء للغسل إن كانت تغتسل من الاحتلام 2 لم يلزم 

الزوج قطعاً ا ل ل ةم 


فرع : لا يلزمه أن يضحي عن زوجته هه 
فرع : لا يجب للخادمة آلات التنظلف °٦‏ 
فرع : في وجوب تجهيز الزوجة الميتة وجهان eS‏ اه 
فرع : ليس للزوج أن يدفع إليها ثمن الكسوة الوق وو ام ام اا E‏ 
* الباب الثاني : في مسقطات النفقة E NRL TRESS‏ 
فصل : وأما الأصل فبيان موانع النفقة وهي أربعة : الأول : النشوز E‏ 
فرع : امتناعها عن الوطء والاستمتاع والزفاف بغير عذر نشوز ES‏ 
فرع : لو قالت المرأة : لا أمكن إلا في بيتي فهي ناشزة من اخ E E‏ 
فرع : هربها وخروجها من بيت الزوج نشوز ES a‏ 
فرع : تجب النفقة للمريضة والرتقاء اي E E‏ 


فرع : نشزت فغاب الزوج فعادت إلى الطاعة » فهل يعود استحقاق النفقة ؟ 55 
فصل : آجرت نفسها قبل النكاح إجارة عين » قال المتولي : ليس للزوج منعها 

من العمل ولا نفقة عليه ۸ 
فرع : ادعت الرجعية تباعد الحيض وامتداد الطهر » فالصحيح أنها تصدق في 
استمرار النفقة إلى أن تقر بمضي العدة A saere ED‏ 
فرع : وضعت حمادٌ وطلقها فقال : طلقتك قبل وضعه وانقضت عدتك فلا نفقة 
فصل : البائن بخلع أو طلاق الثلاث لا نفقة لها ولا كسوة إن كانت حائلاً (Ao‏ 
فرع : لا يجب تسليم النفقة قبل ظهور الحمل د 00015 00 0 0 
فرع : لو لم ينفق عليها حتئن وضعت فالمذهب أنه لا تسقط نفقة المدة الماضية . ۷۲ 


فرع : لو كان زوج البائن الحامل رقيقاً » إن قلنا : النفقة للحامل لزمته 1 
فرع : ذكر ابن كج أنه لو كان الحمل موسراً وقلنا النفقة للحمل وأنها تؤخر إلى 
أن تضع » فإذا وضعت سلمت النفقة من مال الولد إلى الأم ا 


فرع : أبرأت الزوج من النفقة » قال المتولي : إن قلنا : النفقة للحامل سقطت ۷۳ 
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فرع : ذكر المتولي أنه لو أعتق أم ولده وهي حامل منه » لزمه نفقتها إن قلنا : 
النفقة للحمل ا ا لني لور E SR DT‏ ا 
فرع : نشزت الزوجة وهي حامل » حكئ ابن كج تخريج سقوط النفقة علئ أنها 
للحمل أو للحامل ؟ 7 
فرع : لو أنفق على من نكحها نكاحاً فاسداً مدة ثم بان فساد النكاح وفرق بينهما 


قال الأصحابٌُ لا يسترد ما أنفق عليها 1 
* الباب الثالث : في الإعسار بنفقة الزوجة 0 


فرع : لو تبرع رجل بأداء النفقة عن المعسر لم يلزمه القبول اي ا 
فرع : لو لم يعطها الموسر إلا نفقة المعسر فلا فسخ ا 


فصل : القدرة بالكسب كالقدرة بالمال VY‏ 
فرع : القادر على الكسب إذا امتنع كالموسر الممتنع يخ ابوط مسار الوا VA‏ 
فرع : إنما يثبت الفسخ بالعجز عن نفقة المعسر ار برأمب تف VA Ea‏ 
فصل : لو أعسر بالأدم فلا خيار علئ الأصح عند الأكثرين م ا VA‏ 
فصل : يثبت الخيار بالإعسار بالكسوة علئ المذهب ا ب وو VAS‏ 
فصل : الإعسار بالمهر فيه طرق منتشرة 1 ا 
فصل : إذا لم ينفق على زوجته مدة وعجز عن أدائها 2 لم يكن لها الفسخ بسبب 

O O DR اق‎ 


فرع : إذا قلنا بالإمهال فمضت المدة فرضيت بإعساره والمقام معه أو لم نقل 
بالإمهال فرضيت ثم أرادت الفسخ » فلها الفسخ ۸۱ 
فرع : إذا أعسر بالمهر ومكنها الحاكم من الفسخ فرضيت بالمقام معه ثم رادت 
الفسخ فليس لها E SAN SE AES OE‏ 2 
فرع : قال الإمام والغزالي : تتعلق نفقة الأمة المزوجة بالأمة وبالسيد RE ee‏ 
فصل : جميع ما ذكرناه تفريع على المذهب وهو ثبوت الفسخ بالإعسار بالنفقة . ۸٤‏ 
فصل : إذا مضت مدة لم ينفق فيها على الزوجة فاختلفا فقالت : كنت موسراً في 


تلك المدة » فإن عرف له مال فالقول قولها Aa‏ 815 
فصل : قد سبق أن نفقة زوجة العبد من أين تكون ؟ ا RE‏ 
فصل : إذا عجز عن نفقة أم ولده فعن الشيخ أبي زيد : أنه يجبر علئ عتقها هم 
فصل : قد سبق فى كتاب الضمان ضمان النفقة Ao‏ 
* الباب الرابع : في نفقة الأقارب O EES‏ 
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١‏ نوضوع رقم الصفحة 
فرع : يجب الاكتساب لنفقة الزوجة على المذهب A^‏ 
فرع : إذا كان الابن في نفقة أبيه وله زوجة فوجهان ۹۰ 
فرع : كما تجب عائ الابن نفقة زوجة الأب تجب عليه كسوتها 1 
فصل : يجب على الأم أن ترضع ولدها اللبأ ۹۲ 
الفصل الأول : اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للأصل المحتاج ۹٤‏ 
الفصل الثاني : إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله ۹٩‏ 
الفصل الثالث : إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله بيكس مشاه مسو 1 
الفصل الرابع : في ازدحام الآخذين ۹۹ 
فرع : مت استوئ اثنان وزع الموجود عليهما ۱۰۱ 


فرع : إذا أوجبنا النفقة علئ أقرب القرابتين فمات أو أعسر وجبت على الأبعد 6 
فرع : ذكر الروياني أنه لو كان له ولدان ولم يقدر إلا على نفقة نفقة أحدهما وله أب 


موسر لزم الأب نفقة الآخر aa!‏ ا 
فصل : لا تلزم العبد نفقة ولده ۱۰۱ 
فرع : هل تجب نفقة المكاتب على ولده الحر ؟ ۱۰۲ 
فرع : من نصفه حر ونصفه رقيق » قال في البسيط : الظاهر أنه تلزمه نفقة 
القريب ۰۲ 
* الباب الخامس : فى الحضانة 10 
فرع : إذا اجتمعت هنذه الشروط فإنما تثبت لها الحضانة إذا كان الأبوان مقيمين 
في بلد ل ا ل ا 
فرع :لو أسلمت الكافرة أو أفاقت المجنونة تثبت لها الحضانة ۱۰۸ 
فصل : أما المحضون فهو من لا يستقل بمراعاة نفسه ا Ean een‏ 
فرع : إذا ادعئ الولي ريبة وأنكرت فقد ذكر احتمالان 11۰ 
فصل : إنما يحكم بأن الأم أحق بالحضائة من الأب في حق من لا تمييز له 
أصادٌ 1۰ 
فرع : إذا اختار الأب وسلم إليه فإن كان ذكراً لم يمنغه الأب من زيارة أمه ١1‏ 
فرع : إذا اختار الأم فإن كان ابناً أوى إليها ليلا IN O A‏ 
فرع : إذا اختار الأم فليس للأب إهماله بمجرد ذلك YT eS‏ 


فرع : لو خيرناه فاختارهما أقرع بينهما ۱1۱۲ 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : قال الروياني : لو ترك أحد الأبوين في وقت التخيير كفالته للآخر كان 


ا ۱۳ 
فصل : ما سبق من أن الأم أولئ من الأب قبل التمييز هو فيما إذا كان الأبوان 
مقيمين في بلد واحد ۱۳ 
فرع : إنما يثبت حق النقل للأب وغيره إذا استجمع الصفات المعتبرة في 

الحضانة 1 
فرع : لو كان كل واحد من الأبوين يسافر لحاجة واختلف طريقهما ومقصدهما 
فيشبه أن يدام حق الأم 10٥‏ 
فرع : الأخت من الأبوين تقدم علئ الأخت من الأب ع 1 
فرع : المنصوص أنه لا حضانة لكل جدة تسقط في الميراث ۱۱١‏ 
فرع : الأنثئ التي ليست بمحرم كبنتي الخالة والعمة وبنتي الخال والعم لهن 
الحضانة على الأصح ۱۷ 
فرع : لبنت المجنون حضانتة إذا لم يكن له أبوان اتح Rd‏ 
فرع : الأخت مع الجد كهي مع الأب EE gl SD ONES SRS‏ 
فرع : لو كان في أهل الحضانة خنثئ هل يتقدم علئ الذكر في موضع لو كان أنثئ 
لتقدم لاحتمال الأنوثة ؟ ۱۳۰ 
* الباب السادس : فى نفقة المملوك ۱۲۱ 
فصل : وأما جنس نفقة الرقيق فغالب القوت الذي يطعم منه المماليك في البلد ٠١١‏ 
فصل : إذا كان له عبيد يستحب أن يسوي بينهم في الطعام والكسوة ۱۲۲ 
فصل : إذا ولى رقيقه معالجة طعامه فجاءه به فينبغى أن يجلسه معه ليتناول منه ١77”‏ 
فصل ثفقة الرقيق له ضر فيا ۰ ۱۲۳ 
فصل : إذا ولدت أمته أو أم ولده منه » فله أن يجبرها علئ إرضاعه 007 لضن 
فرع : الحرة صاحبة حق في تربية الولد وس ع حون Eo CRD‏ 
فرع : لو لم يكن ولد الأمة من السيد بل مملوك له من زوج أو زى فحضانته 

غل السيد ۱۲٤‏ 


فصل : تجوز المخارجة وهي : ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم ٠١١‏ 
فصل : لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه YE...‏ 
فصل : إذا امتنع من النفقة على مملوكه باع الحاكم ماله في نفقته ° 
فصل : من ملك دابة لزمه علفها وسقيها سس م ا 11 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يوجد غيره 0 
فرع : يحرم تكليف الدابة مالا تطيقه 1 
فرع : لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها 5 
فرع : يبقي للنحل شيئاً من العسل في الكوارة ۱۲۹ 
فرع : دود القز يعيش بورق التوت فعلئ مالكه تخليته لأكله 5 


فرع : ما لا روح فيه كالعقار والقنئ والزرع والثمار لا يجب القيام بعمارتها ۱۲١‏ 
١١‏ - كتاب الجنايات 


أو بعد مدة بسراية تلك الجراحة وجب القصاص ۱۳۳ 
فرع : لو ضربه بمثقل كبير يقتل غالباً فمات وجب القصاص او ا 
فرع : لو ضربه اليوم ضربة وغداً ضربة وهلكذا فرق الضربات حتئ مات 

فوجهان o‏ 
فرع : الضرب بجمع الكف كالضرب بالعصا الخفيفة م 


فرع : لو سقاه دواء أو سمّاً لا يقتل غالباً للكنه يقتل كثيراً فهو كغرز الإبرة في 
غير مقتل E ST RS O OR E‏ 


فرع : حبسه في بيت فمات جوعاً أو عطشاً \o‏ 
فرع : لو سحر رجادٌ فمات سألناه » فإن قال : قتلته بسحري » وسحري يقتل 

غالباً لزمه القصاص ۱۳۷ 
فرع : لو ناوله الطعام المسموم وقال : كله فأكله ومات به » فإن كان صبيّاً أو 
مجنوناً لزمه القصاص Baas aer aS nae‏ 
فصل : فيما إذا جرم سبب وقدر المقصود على دفعه 1١56‏ 
فرع : قال الملقي : كان يمكنه الخروج مما ألقيته فيه من ماء أو نار فقصر 2 

وقال الولي : لم يمكنه فأيهما يصدق بيمينه ؟ ١.١‏ 
فرع : كتفه وطرحه على الساحل فزاد الماء وهلك به مووي EVs see‏ 
فرع : إذا أوجبنا القصاص علئ المكره والمكرّه جميعاً وكان أحدهما مكافتاً 
للمقتول دون الاخر » وجب القصاص علئ المكافئ دون الاخر VEO ent:‏ 


فرع : إذا أكره بالغ صبيّاً على قتل فلا قصاص علئ الصبي ١‏ 
فرع : أكره رجل رجا على أن يرمي إلى طلل علم الامر أنه إنسان Eee‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : لو قال : اقتل نفسك وإلاً قتلتك » فقتل نفسه ففي وجوب القصاص 

قولان ۱٤‏ 
فرع : قال : اقتلني وإلاً قتلتك فهلذا إذن منه في القتل وإكراه Eee‏ 
فرع : لو قال : اقتل زيداً أو عمراً وإلا قتلتك لهذا ی ن ۱۷ 
فرع : لو أكره رجاگ على أن يكره ثالثاً على قتل رابع ففعلا » وجب القصاص 

ER O DE علئ الآمر 1111| | [ز1‎ 


فصل : إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلماً فقتله المأمور VERSES‏ 
فرع : لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلماً فقتله » فإن كان العبد مميزاً لا يرئ 

طاعة السيد واجبة في كل ما يأمره به فالقصاص على العبد ۱۹ 
فرع : لو أمر رجل صبيّاً أو مجنوناً حرا بقتل شخص فقتله » قال البغوي : 

إن كان لهما تمييز فلا شيء علئ الآمر سوئ الإثم ١6‏ 
فرع : لو أكره رجل عبداً صغيراً مميزاً على قتل » فقتل فهل تتعلق الدية 

برقبته ؟ 1 
فرع : لو أمره الإمام بصعود شجرة فامتثل فهلك به » فإن قلنا : أمره ليس بإكراه 
فلا ضمان ١66‏ 
فصل : فيما يباح بالإكراه :9 


فرع ذكره الرافعي : يجوز للمكره على إتلاف مال ولصاحب المال دفع 
المكره بما أمكنهما ON E TE A A SET‏ 


فصل : إذا أنهشه حية أو ألدغه عقرباً يقتل غالباً فقتلته وجب القصاص oY‏ 
فرع : المريض المشرف علئ الموت يجب القصاص على قاتله ب في ا 164 
فصل : فيما إذا قتل إنساناً يظنه عل حال وكان بخلافه » وفيه مسائل مها 
فرع : في فتاوئ القفال : أن من ترك الصلاة عمداً حتئ خرج وقتها وكان يؤمر 

بفعلها فلا يفعلها فقتله إنسان فلا قصاص /اه ١‏ 


فرع : يجب القصاص علئ المرتد والمعصوم 019 ا a‏ م١‏ 
باب : ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر 


فصل : قتل مرتد ذميّاً » وجب القصاص على الأظهر ST‏ 1 
فصل : لو قتل المسلم مرتداً فلا قصاص E SS e‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع :لو قتل الحر المسلم شخصآ لا يعلم أنه مسلم أو كافر فلا قصاص ؛ 


للشبهة ۱١۱‏ 
فرع :ذكر ابن كج أنه لو حكم حاكم بقتل حر وعبد لا ينقض حكمه لجل 
فرع : من بعضه حر وبعضه رقيق إذا قتل من بعضه حر وبعضه رقيق 1 
فرع : قتل عبد مسلم حرا ذمياً لا قصاص ۱۹۲ 
فرع : قتل المكاتب أباه وهو يملكه » فلا قصاص علئ الأصح ۱1۲ 
فرع :يقتل الولد بالوالد وكذا سائر المحارم بعضهم ببعض ۳ 
فرع : قتل الأب الرقيق عبد ابنه فلا قصاص ۱۳ 
فرع :لو قتل من يرثه ولد القاتل لم يجب القصاص ۱۹۳ 
فرع : تداعئ رجلان مولوداً مجهولاً ثم قتله أحدهما » فلا قصاص في الحال . ١5‏ 
فرع : أخوان لأب وأم » قتل أحدهما الأب والآخر الأم فلهما حالان ۱٤‏ 
فرع : أربعة إخوة » قتل الثاني أكبرهم ثم الثالث أصغرهم .٠‏ فللثاني أن يقتص 

من الثالث هكا 
فرع : قتل زيد ابناً لعمرو وعمرو ابناً لزید وكل واحد من الأبوين متفرد 

بالإرث » فلكل واحد منهما القصاص على الاخر 9 
فرع : لو شهد الابن علئ أبيه بما يوجب القتل » قبلت شهادته على الصحيح  ١55‏ 
فرع : يكره للجلاد قتل والده حدّاً وقصاصاً ١‏ 
فصل : فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه » وفيه مسائل î‏ 


فرع : فيما لو قطع ذكر خنثئ مشكل وهو مبني على أصلين كد 
فرع :لو قطع الخنثى المشكل ذكر رجل وانثييه » وقف ۱۹ 


فرع :لو قطعت يد الخنشل وجب القصاص ۱۷۰ 
فصل : في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص ۱۷۱ 
فرع : وجوب القصاص علئ شريك الصبي والمجنون العامدين يبنئ علئ أن 
عمدهما عمد أم خطأ ؟ ١‏ 
فرع :إذا جرح شخص شخصاً جراحتين إحداهما عمد والأخرئ خطأ فمات 
بهما فلا قصاص في النفس و ا ا اذ 
فرع : إذا داوئ المجروح نفسه بسم قاتل » فإن كان السم مذقُفاً فالمجروح 
قاتل نفسه Nen SoS ERS ES‏ 


فرع :لو خاط جرحه في لحم ميت لم يؤثر وعلئ الجارح القصاص هلالا 
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ا صوع رقم أ فحة 
فرع : قطع أصبع رجل فتآكل موضع القطع فقطع المقطوع كفه خوفاً من 

السراية ۱۷٦‏ 
فرع : ضرب جماعة رجلاً بسياط أو عصي خفيفة حتئ قتلوه ۷۷ 
فرع : جرحه رجل ونهشته حية ومات منهما فالجارح شريك الحية ۷۸ 
باب : تغير حال المجروح بين الجرح والموت VN AA TT‏ 
فرع : لو تغير حال الرامي بأن رمى حربي إلى مسلم ثم أسلم قبل الإصابة ففي 
وجوب الضمان وجهان ۸۰ 
فرع : إذا قلنا بوجوب الضمان فيما إذا جرح حربيّاً فأسلم ثم مات » فالواجب 

دية حر مسلم A E‏ 
فرع : قطع يده ثم ارتد المقطوع واندمل جرحه » فله قصاص اليد VAN eee‏ 
فرع : رمئ إلى مسلم فارتد وعاد إلى الإسلام ثم أصابه السهم » فلا قصاص 

على المذهب جع ان ل VAT Sas aR ASA‏ 
فرع : قطع إحدئ يدي عبد فعتق ثم جرحه رجلان ومات » فلا قصاص على 

الأول ا ال ا م ا ا AS‏ 
فرع : قطع حر يد عبد فعتق » ثم قطع آخر يده الأخرئ ثم حزت رقبته » فإن 

حزه ثالث فقد بطلت سراية القطعين ا ل 
فرع : قد عرفت أن الواجب فيما إذا جنى على عبد فعتق وسرت الجناية إلى 

نفسه إنما هو الدية AAO‏ 


فرع : رمئ إلئ ذمي فأسلم أو عبد فعتق قبل الإصابة » وجب دية حر مسلم  ١894‏ 
فرع : قد يعبر عن مسائل الباب في تغير الحال بين الجرح والموت وبين الرمي 
والإصابة فيقال : كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضموناً بتغير الحال في 


الانتهاء ا 
SS 3%‏ د11 000 
الفصل الأول : في أركانه وهي ثلا ثة : القطع والقاطع والمقطوع ا 11 
الفصل الثاني : فيما يوجب قصاص الطرف Ea ARES:‏ 100 
فرع : لو قطع بعض الأذن وجب القصاص على الأظهر 4۷ 
فرع : قطع يداً أو عضواً وبقي المقطوع متعلقاً بجلدة وجب القصاص .......... ۹۸ 
فرع : لا قصاص في كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة 4A sss.‏ 
فرع : قطعه من الكوع فأراد المجني عليه أن يلقط أصابعه فليس له ذلك ........ 4۸ 
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: | ضوع رقم‎ ١ 
فرع : لو كسر عظم العضد وأبان اليد منه » فللمجني عليه أن يقطع من المرفق‎ 


ويأخذ الحكومة لما بقي ا ا E O‏ 
فرع : لو قطعه من نصف الساعد قطع من الكوع وأخذت حكومة نصف الساعد ۹ 
فرع : لو قطع يده من نصف الكف لم يقتص في الكف ۹ 
فرع من الأم : لو شق كفه حتئ انتهئ إلئ مفصل ثم قطع من المفصل أو لم 

يقطع اقتص منه ٠۰‏ 
فرع : إذا قلنا : لا يجب القصاص في الأجسام بالسراية فقطع أصبعه فسرئ 
SNS E a‏ ا 
فرع له تعلق بالسراية : لو قتل مستحق القصاص الجاني خطأ أو ضربه بسوط 
خفيف هل يصير مستوفياً ؟ فاا 
ال:>:.ل الثالث : فى الممثالة وهى معتبرة فى وجوب القصاص فى الطرف ...... ۲٠۳‏ 
رم : نقلوا عن النص أنه لو كانت زائدة الجاني أتم بأن كان لأصبعه الزائدة 

ثلاثة مفاصل ولزائدة المجني عليه مفصلان لم تقطع بهما ۰٤‏ 
فرع : الكلام في قصاص الموضحة يتعلق بالمساحة والمحل Eels‏ 
فرع : لو زاد المقتص في الموضحة علئ قدر حقه نظر : إن زاد باضطراب 

الجاني فلا غرم ۲۰۹ 
فرع : اشترك جماعة فى موضحة بأن تحاملوا علئ الآلة وحزوها معاً ففيه 

احتمالان للإمام 0 3 
فرع : ما ذكرنا أنه يحلق شعر رأس الشاج عند الاقتصاص مفروض فيما إذا 

كان لكل منهما شعر hemdê‏ طسوو اك موا ل 
فرع اواولا ف اد ل ل ك عفر امك ل 
فرع : قال الشيخ أبو محمد : المراد بالشلل في اليد والرجل زوال الحس 

والحركة ۰۹ 
فرع : قطع أذن شخص فألصقها المجني عليه في حرارة الدم فالتصقت لم 

يسقط القصاص 1۲ 
فرع : ربط السن المقلوعة في مكانها وثبوتها كإلصاق الأذن المقطوعة فيما 

ذكرناه ل N A O a‏ 
فصل : في السن القصاص وإنما يجب إذا قلعها 1٤‏ 


فرع : إذا قلع مثغور سنَّ صبي لم يثغر فلا قصاص في الحال ولا دية Esas‏ 
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فرع : قلع مثغور سنَّ مغور وجب القصاص 9 
فرع : قلع غير مثغور سنَّ مثغور » قال ابن كج : للمجني عليه أن يأخذ 

الأرش إن شاء ويقتص إن شاء الحو لني يقتري وا ال Cees‏ 
فرع : قلع غير مثغور سن غير مثغور فلا قصاص في الحال م EVV‏ 
فرع : في التهذيب : أنه لو كانت أصابع إحدئ يديه وكفها أقصر من الأخرئ 

فلا قصاص فى القصيرة ل و و ا ا و م د ا 
فرع : لو كان لأنملة طرفان : أحدهما أصلي عامل والآخر زائد غير عامل ففي 
الأصل القصاص والأرش الكامل OR O‏ 


فرع : قطع الأنملة العليا لرجل والعليا والوسطئ لغيره » نظر : إن سبق قطع 
الأنملتين فلصاحبهما الاقتصاص فيهما oA O‏ 


الفصل الرابع : في وقت الاقتصاص في الجروح Yo‏ 
2 باب : اختلاف الجانى ومستحق الدم 2 فيه مسائل ۲۷ 


فرع : إذا اختلفا في أصل العضو فقيل بإطلاق الخلاف في أن المصدق أيهما ؟ ۲۲۸ 
فرع : لو قطع إحدئ يديه ومات فقال الجاني نات سه اخ وفال الول :: 


مات بالسراية فأيهما يصدق ؟ ل ا ا ل 
فرع : جرحه بقطع يد أو غيره فمات فقال الجاني : حز آخر رقبته » وقال 
الولى : بل مات بسراية جرحك فأيهما يصدق ؟ ۳۰ 
فرع : حيث صدقنا مدعي الاندمال فأقام الآخر بينة بأن المجروح لم يزل 
متألماً من الجراحة حتى مات رجعنا إلى تصديقه MS‏ ا 
# باب : استيفاء القصاص E‏ 


فرع : لو كان في الورثة غائب أو صبي » انتظر حضور الغائب أو إذنه وبلوغ 


فرع : إذا انفرد صبي أو مجنون باستحقاق القصاص لم يستوفه وليه ۳ 
فصل : إذا كان القصاص لجماعة حضور كاملين فليس لهم أن يجتمعوا على 

مباشرة قتله ۳٤‏ 
فصل : من عليه قصاص إذا قتله أجنبى لزمه القصاص كما سبق م Eee‏ 
فصل : الواحد إذا قتل جماعة قتل بأحدهم وللباقي الديات ۷ 


فرع : إذا قتل مرتباً فجاء ولي الثاني يطلب القصاص ولم يجئ الأول » فعن 
نص الشافعي قال : أحببت أن يبعث الإمام إلئ ولي الأول ليعرف أهو طالب 
أو عاف ؟ ۳۹ 
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فرع : قتل جماعةٌ جماعة فالقاتلون كشخص ۳۹ 
فرع : إذا قتل عبد جماعة أحراراً أو عبيداً فوجهان ۳۹ 
فرع : إذا تمالاً على الجاني أولياء القتيل فقتلوه جميعاً فثلاثة أوجه Ts‏ 
فرع : قتل رجلاً وقطع طرف آخر » وحضر المستحقان » يقطع طرفه ثم يقتل . 5١‏ ؟ 
فصل : ليس لمستحق القصاص استيفاؤه إلا بإذن الإمام أو نائبه 6 
فرع : يستحب للإمام أن يحضر الاقتصاص عدلين متيقظين Eee ASR‏ 
فرع : يضبط الجاني في قصاص الطرف لئلاً يضطرب ا 
فرع : إذا أذن للولي في ضرب الرقبة فأصاب غيرها واعترف بأنه تعمد عزر .... ۲٤١‏ 
فرع : هل يمنع من الاستيفاء بالسيف المسموم ؟ وجهان 4۲ 


فرع : لينصب الإمام من يقيم الحدود ويستوفي القصاص بإذن المستحقين له .. ۲٤١‏ 
فصل : لو قطع طرفه فمات بالسراية » فسيأتي إن شاء ألله تعالئ أن القصاص 


يستوفئ بمثله ٤‏ 
فصل : لا يؤخر قصاص الطرف لشدة الحر والبرد ٤‏ 
فصل : المرأة الحامل لا يقتص منها في نفس ولا طرف قبل الوضع fo‏ 
فرع : تحبس الحامل في القصاص إلى أن يمكن الاستيفاء ۲٤‏ 


فرع : جميع ما ذكرناه إذا ثبت الحمل بإقرار المستحق أو شهادة النسوة ۲ 
فرع : إذا قتلت الحامل علئ خلاف ما أمرنا به » نظر : إن بادر إليه الولي 


مستقلاً أثم SRA‏ 1 
فرع : إذا لم يعلم الإمام الحمل فأذن للولي في القتل ثم علم فرجع عن الإذن ۲٤۸‏ 
فرع : ليس المراد مما أطلقناه من العلم بالحمل وعدمه حقيقة العلم » بل 


المراة كلخ وك خان ۸ 
فرع : كما ترعئ المماثلة في طريق القتل ترعئ في الكيفية والمقدار TEN sees‏ 
فرع : متئ عدل المستحق من غير السيف إلى السيف مكن منه 4۹ 


فرع : إذا جوع الجاني مدة تجويعه أو ألقي في النار مثل مدته فلم يمت فقولان ۲٤۹‏ 
فرع : هلذا الذي ذكرناه في الاقتصاص بالقتل الموحي » فأما غير الموحي 


من القتل كالجروح إذا سرت إلى النفس فله حالان 0٠‏ 
فرع : المماثلة مرعية في قصاص الطرف ۲۱ 


فرع : قطعه رجل من الكوع ثم قطع آخر ساعده من المرفق قبل اندمال القطع 
الأول فمات بالسراية فالقصاص عليهما ٥۱‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


رقبته خرشحح ا N EEE‏ 
فرع : قطعه فحز المقطوع رقبة الجاني » فإن مات المقطوع بالسراية صار 

قصاصاً ل ا خسو ام الم OV N SAS‏ 
فرع : قطع يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية فقد قتل شخصین ..... ٠٠۲‏ 
فصل : سبق أنه لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه YoY‏ 
فرع : لو كان المقتص منه مجنوناً فهو كما لو أخرج اليسار مدهوشاً طسوو O‏ 
فرع : حيث أوجبنا دية اليسار في الصور السابقة فهي في ماله ۲٦‏ 


فرع : حيث قلنا يبقئ القصاص في اليمين لا يستوفئ حتئ يندمل قطع اليسار .. كه" 
فرع : قال المخرج : قصدت بالا < خراج إيقاعها عن اليمين » وقال القاطع : 


أخرجتها بقصد الإباحة » فالمصدق المخرج YoV‏ 
فرع : 3 ثبت له القصاص في أنملة فقطع من الجاني أنملتين » سئل فإن اعترف 
بالتعمد قطعت منه الأنملة الثانية ا 
2 ا ا 10۹ 
فصل : لو كان مستحق القصاص محجوراً عليه » نظر : إن كان مسلوب 

العبارة فعفوه لغو 51 
فصل : لو صالح من القصاص عائ أكثر من الدية من جنسها » فإن قلنا : 

الواجب أحد الأمرين لم يصح اه سم ا 
فصل : إذا سقط القصاص بعفو بعض المستحقين فللباقين الدية بالحصة م 
فرع : لو كان الجانى ذميّاً وعاقلته مسلمين أو حربيين فالدية فى ماله 1 
4# ناف مسال مرا ل م ل 
فرع : جنئ حر علئ حر جناية توجب القصاص فصالحه على عين كعبد » جاز ۲۷۲ 
فرع : جنت حرة على رجل فتزوجها على القصاص » جاز 7 
فرع : إذا أوجبت الجناية مالاً معلوم القدر والوصف بأن أتلف مالاً أو قتل 

عبدا ووجبت قيمته ۷Y‏ 
فصل : قطع يدي رجل ورجليه فمات ٠‏ فقطع الولي يدي الجاني وعفا عن 

الباقي علئ الدية لم تكن له الدية ١‏ 


فصل : قتل مسلم ذميّاً فقتل ولي الذمي القاتل بغير حكم حاكم فعليه القصاص ۲۷۳ 


فصل : أكره رجلا علئ أن يرمى صيداً فرماه فأصاب آدميّاً فقتله » فهما قاتلان 
خطأً 1 

فصل : قطع يديه عمداً فمات بالسراية فقطع الوارث إحدى يدي الجاني فمات 
قبل قطعه الأخرى » فلا شيء للوارث في تركة الجاني 

فصل : في فتاوى البخوي : أنه لو قتل أحد عبدي الرجل الآخر فللسيد 


القصاص 
فصل : في فتاوئ الغزالي : لو افتصد فمنعه رجل من أن يعصب العرق حتئ 
مات وجب القصاص 


فصل : فى التتمة : أنه لو قتله بالدخان وجب القصاص 
۲ ۔ كتاب الديات 


# الباب الأول : في دية النفس ل ل 0 


فرع : إذا قتل فى دار الحرب مسلماً وجده علئ زي الكفار فظنه كافراً » فقد 


سبق أن الأظهر أنه لا دية فيه REISS ADRS OED.‏ 
فصل : الدية تتغلظ فى قتل العمد من ثلاثة وجه لتم احج امسا امسا ال ا 


فرع : بدل العبد الدراهم والدنانير فلا مدخل للتغليظ فيه 

فصل : وأما المنقصات فأربعة : أحدها الأنوثة 

فرع : من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر مع التمكن أو دونه إذا قتله مسلم 
تعلق بقتله القصاص والدية 

فصل : لا يجزئ في الدية مريض ولا معيب 


فرع : الغالب أن الناقة لا تحمل حتى يكون لها خمس سنين ERE‏ 


فرع : من لزمته الدية من الجاني أو العاقلة له حالان 

فرع : إذا كانت الإبل موجودة وعدل من عليه الدية ومستحقها إلى القيمة أو 
غيرها بالتراضي » جاز 

فرع : قال الإمام : لو قال المستحق عند إعواز الإبل : لا أطالب الآن بشيء 
وأصبر إلى أن يوجد فالظاهر أن الأمر إليه 

* الباب الثاني : في دية ما دون النفس 

فرع : إذا هشم العظم في الريضاح وجب عشر من الإبل 


فرع : فى المأمومة ثلث الدية 


Y۳ 


YY 


V٤ 


Vo 
Vo 


7¥ 


Y۸ 
۷۹ 
۸۹ 
۸۹ 


YAY 
YAY 
YAY 
YAY 


YAo 


۲۸٦ 
YAY 
YAA 
YAA 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 








ا 5 


فرع : هشم العظم ولم يوضح وجب خمس من الإبل علئ الأصح yT‏ 
فرع : أوضح واحد وهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع > فعلى الأول القصاص 
أو خمس من الإبل 

فرع : ما قبل الموضحة من الشجاج كالدامية ليس فيها أرش مقدر 

فرع : لا فرق بين أن يجيف بحديدة أو خشبة محددة ولا بين أن تكون الجائفة 


واسعة أو ضيقة 

فصل : لا فرق في الموضحة الصغيرة والكبيرة ل اه 
فرع : شجه شجة بعضها موضحة وبعضها متلاحمة أو سِمْحاق » فالواجب 
في الجميع أرش موضحة 


فرع : يتعدد أرش الجائفة بتعددها 
فصل : إذا أوضحه فاندملت أطراف الجراحة وبقي شيء من العظم بارزاً . 


لم يسقط شيء من الأرش قطعاً E N‏ 
فرع : إذا التحمت الجائفة أو الموضحة فجاء جان إما الأول وإما غيره 
فأوضح في ذلك الموضع أو أجاف » فعليه أرش آخر له 
فرع : في مسائل منثورة تتعلق بما سبق ا و 
فرع : إزالة الأهداب وسائر الشعور بالحلق وغيره من غير إفساد المنبت 

لا يوجب إلا التعزير 


فرع : كسر واحد بعض ظاهر السن ثم كسر غيره الباقي من الظاهر » فعلى 

كل منهما قسط ما كسره من الأرش اا رك اك سر SSS‏ 
فرع : لو ظهر بعض السنخ بخلل أصاب اللثة لم يلحق ذلك بالظاهر 

فرع : لو تناثر بعض السن أو تأكل ففي قلعها قسط ما بقي من الدية 

فرع : لو كانت أسنانه من الأعلئ طويلة ومن الأسفل قصيرة أو بالعكس » 

لم يؤثر ذلك SERENE ESSER‏ 
فرع : لو قلع سن مثغور فأخذ منه الآرش فعادت السن على الندور ¢ لم يسترد 
الأرش علئ الأظهر 

فرع : قلع سن صغير فطلع بعضها ومات الصغير قبل أن يتم نباتها » فعليه 


من الدية قسط ما لم ينبت AES SR NL E‏ 
فرع : قلع سنا سوداء كاملة المنفعة » نظر : إن كانت سوداء قبل أن يثغر 
وبعده لزمه كمال الأرش 
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الموضوع رقم الصفحة 
فصل : الأسنان في غالب الفطرة اثنتان وثلاثون NaS Ê‏ 
فرع : قد تزيد الأسنان على ثنتين وثلاثين » فإن زادت فهل يجب لكل سن 
خمس ؟ ۳۹۸ 
فرع : ما ذكرناه من اندراج حكومة الكف تحت دية الأصابع هو فيما إذا قطع 
من الكوع وأبان الكف والأصابع بجناية واحدة E aS‏ 


فرع : إذا كان على معصم إنسان كفان مع الأصابع » نظر : إن لم يبطش بواحد 
منهما فليس فيهما قصاص ولا دية 8١‏ 
فرع : لو قطع صاحب اليدين الباطشتين يد معتدل لم تقطع يداه TANS‏ 
فرع : كانت إحدئ يمينيه باطشة دون الأخرئ فقطعت الباطشة فاستوفئ ديتها 


فصارت الأخرى باطشة 50 
فرع : تقطع حلمة المرأة بحلمة المرأة ۳1۳ 
فرع : هل يستدل بنهود الثدي وتدليها على أنوثة الخنشى ؟ ۳1۳ 
فرع : ضرب ثدي المرأة فشلّ فعليه الدية ۳1٤‏ 


ھ٠‏ م * مل o‏ 


فصل : لكل شخص ترقوتان فالمشهور من نصوص الشافعي أن في الترقوتين 

حكومة ۳۱٦‏ 
فرع : ينظر في الجناية التي ذهب بها العقل فإن لم يكن لها أرش وجبت دية 

العقل 1۷ 
فرع : أنكر الجاني زوال العقل ونسبه إلى التجانن راقبناه في الخلوات 


والغفلات FAV ieee As eA N‏ 
فرع : أنكر الجاني زوال السمع امتحن المجني عليه ۳1۸ 

فرع : نقص سمعه من الأذنين » نظر : إن عرف قدر ما نقص وجب قسطه من 
الدية ۳۱۸ 
فرع : ادعئ المجنى عليه زوال البصر وأنكر الجانى فوجهان ۲۰ 

فرع : إذا نقص ضوء العينين ولم يذهب » فإن عرف قدره وجب من الدية قسط 
الذاهب Y۹‏ 
فرع : الأعشئ الذي يبصر بالنهار دون الليل فيه كمال الدية ۳۲۱ 
فرع : شخصت عينه بجناية أو صار أعمش أو أحول وجبت حكومة FH ss‏ 


فرع : ذهب ضوء عيئه بجناية وقلع آخر الحدقة فقال : قلعت قبل عود الضوء ¢ 
وقال الأول : بل بعده » صدق الثانى Y۲‏ 
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الموذخ ع رقم الصفحة 


فرع : جنئ علئ لسانه فصار يبدل حرفاً بحرف وجب قسط الحرف الذي أبطله 


فرع : من لا يحسن بعض الحروف كالأرتٌ إذا أذهب كلامه فوجهان Î‏ 


فرع : في الجناية علئ محل ناقص المنفعة أو الجرم 

فصل : نزل العلماء النطق في اللسان منزلة البطش في اليد والرجل 

فرع : رجلان قطع من أحدهما نصف لسانه وذهب ربع كلامه 

فرع : قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه > فاقتص من الجاني فلم يذهب 
إلا ربع كلامه » فللمجني عليه ربع الدية 


فرع : عود الكلام بعد أخذ الدية كعود السمع م ري 


فرع : من لا يتكلم بحرف إذا ضرب لسانه فنطق بذلك الحرف وفات حرف 
فرع : قطع بعض لسانه ولم يبطل به شيء من كلامه هل تجب الحكومة ؟ 


فرع : لو جنئ علئ عنقه لزمه حكومة ل 0 
فصل : لبكارة المرأة حالان Ly‏ 


فصل : إذا كانت الزوجة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء لم يجز للزوج وطؤها 
فرع : إذا التأم الجرح بعد الإفضاء سقطت الدية وعليه الحكومة 

فرع : لو أفضئ الخنثئ المشكل » قال في البيان : الإفضاء رفع الحاجز بين 
منفذ البول ومدخل الذكر » لم تجب الدية 

فصل : قد ذكرنا الديات في الجروح » فيجوز أن تجتمع في شخص ديات 
كثيرة 


* الباب الثالث : فى بيان الحكومات والجناية على الرقيق ............ E.‏ 


فصل : إنما يقوم لمعرفة الحكومة بعد اندمال الجراحة 


فرع : كسر عظماً في غير الرأس والوجه وعاد بعد الكسر مستقيماً » فإن بقي فيه 


فرع : إزالة الشعور من الرأس وغيره من غير إفساد المنبت لا يجب بها حكومة 


فصل : إذا كان للجراحة أرش مقدر كالموضحة فالشين حواليها يتبعها ولا يفرد 


بحكومة 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : أوضح جبينه وأزال حاجبه فعليه الأكثر من أرش الموضحة وحكومة 


الشين وإزالة الحاجب ۸ 
:* الباب الرابع : في موجب الدية وحكم السحر SS‏ 
فرع : إذا بعث السلطان إلئ امرأة ذكرت عنده بسوء وأمر بإحضارها فأجهضت 
جنيئاً فزعاً منه » وجب ضمان الجنين انسح ف الو وا الما ار 1 
فرع : لو فزع إنساناً فأحدث في ثيابه فأفسدها » فلا ضمان CE ai Reed‏ 
فرع : وضع صبياً في مَسبعة فافترسه سبع ۳4۳ 
فرع : لو اتبع إنساناً بسيف فولى المطلوب هارباً » فألقئ نفسه في نار فهلك 

فلا ضمان ۳ 


على الصحيح ۳<4 


فصل : في بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره ٤‏ 
فرع : الحفر في المسجد كالحفر في الشارع 0 
فصل : في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع وفي ملك نفسه 4۷ 
فرع : ذكر البغوي : أنه لو رش ماء الميزاب علئ ثوب إنسان ضمن ما ينقص . 49" 
فرع : إذا باع ناصب الميزاب الدار لم يبرأ من الضمان O A‏ 


فرع : لو أراد الجار أن يبني جداره الخالص مائلاً إلئ ملك الجار فله المنع ٠٠١‏ 
فرع : لو استهدم الجدار ولم يمل » قال الإصطخري : لا يطالب بنقضه o٠‏ 
فرع : لو رش الماء في الطريق فزلق به إنسان » فإن رش لمصلحة عامة فليكن 

كحفر البثر ۳1 


فرع : لو بنئ علئ باب داره دكة فتلف بها إنسان وجب الضمان مع ونم لم7 
فرع : لو بالت دابة أو راثت فزلق به رجل » نظر : إن كانت الدابة فى ملكه 
فلا ضمان ۳٥۱‏ 


فرع : رجل حمل رجا فجاء رجل فقرص الحامل فتحرك فسقط المحمول 
عن ظهره قال المتولي : هو كما لو أكره الحامل على إلقائه عن ظهره YoY‏ 
فرع : حفر بئراً في محل عدوان وحصل حجر على طرف البئر بحمل السيل 
فعثر رجل بالحجر فوقع في البئر فهلك » فلا ضمان علئ أحد Yor‏ 
فرع : حفر بئراً قريبة العمق فعمقها غيره فوجهان or‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : وضع زيد حجرا في طريق واخران حجرا بجنبه فتعثر بهما إنسان ومات 


فالأصح تعلق الضمان بهم أثلاثاً o٤‏ 
فصل : وضع الحجر كحفر البئر يتعلق الضمان به إذا عثر به من لم يره o٤‏ 
فرع : من قعد في موضع أو نام أو وقف فعثر به ماش وماتا أو مات أحدهما » نظر : 
إن كان قعوده في ملكه ودخله الماشي بلا إذن فالماشي مهدر of‏ 


فرع : حيث أطلق الضمان في هلذه الصور وما قبلها وقيل : إنه علئ الحافر أو 
واضع الحجر أو القاعد ونحوهم » فالمراد أنه يتعلق الضمان بهم » ومعناه أنه 
يجب على عاقلتهم Yoo‏ 
فصل : وقع في البئر واحد خلف واحد فهلكوا أو هلك بعضهم فله حالان Yoo‏ 
فرع : سواء في اصطدام الراكبين اتفق جنس المركوبين وقوتهما أم اختلف ..... ٠٠٠‏ 
فرع : تجاذب رجلان حبلاً فانقطع فسقطا وماتا » وجب علئ عاقلة كل واحد 


نصف دية الآخر ۳۰ 
فرع : ما ذكرناه أنه يهدر نصف قيمة الدابة ويجب النصف الآخر » هو فيما إذا 

كانت الدابة للراكب 8 
فرع : إذا خرق واحد سفينة فغرق ما فيها من نفس ومال وجب ضمانه ۳٦‏ 
فرع : لو كانت السفينة مثقلة بتسعة أعدال 2 فوضع آخر فيها عدلاً آخر عدواناً 

فغرقت فهل يغرم جميع الأعدال التسعة أم بعضها ؟ وجهان a‏ 
فصل : إذا شرفت السفينة على الغرق جاز إلقاء بعض أمتعتها فى البحر ۳٦‏ 
فرع : إذا قال : ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون كل واحد 

منا على الكمال » فعليه ضمان الجميع ۳4 
فرع : قال : ألق متاعك وعلي نصف الضمان » لزمه النصف ۷۰ 


فرع : قال لرجل : ألق متاع زيد وعلي ضمانه إذا طالبك » فالضمان على 
الملقي ۷۰ 
فرع : قال الإمام : المتاع الملقئ لا يخرج عن ملك مالكه حتئ لو لفظه البحر 


علئ الساحل وظفرنا به فهو لمالكه ۷۰ 
فرع : إذا اختلفت جنايات رجل عمداً وخطأ وشاركه غيره ۳۷۳ 
فرع : في مسائل من فتاوئ البغوي ذكرها الرافعي في آخر باب العاقلة 0 
فصل : القتل بالسحر لا يثبت بالبينة ۳۷٦‏ 
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فرع : إذا قال : أمرضته بسحري ولم يمت به » بل بسبب آخر » نص الشافعي 
أنه لوث يقسم به الولي ويأخذ الدية 

فرع : قال : قتلت بسحري جماعة ولم يعين أحداً » فلا قصاص ا 
فرع : إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين » فلا قصاص ا 
* الباب الخامس : في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق 

فرع : يقدم أقرب العصبات فأقربهم ل e‏ 
فرع : ذوو الأرحام لا يتحملون 

فصل : سيأتى إن شاء أله تعالئ أن المرأة لا تتحمل العقل بحال 

فرع + اعت جما عدا فجن طا حملوا عده حمل شخص واد 55 
فرع : إذا ضربنا على المعتق فبقي شيء من الواجب فهل يضرب على عَصّباته 

في حياته ؟ 

فصل : في تحمل العتيق عن المعتق قولان E A O‏ 
فصل : سيأتي إن شاء ألله تعالئ أن من لم يمسه رق قد يثبت عليه ولاء لمعتق 


ع 


أبيه 


فصل : يضرب علئ الغني نصف دينار SE E ANA e‏ 
فرع : الاعتبار فيما يؤخذ كل حول بآخر ذلك الحول في أمور N‏ 
فرع : يشبه أن يكون المرعي في وجوب النصف والربع قدرهما 

فرع : إذا اعترف الجاني بالخطأ أو شبه العمد وصدقته العاقلة فعليهم الدية 
فصل : بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب 
على العاقلة على المشهور 

فرع : لو كان الأرش نصف دينار مثلاً والعاقلة جماعات فوجهان 50006 
:لا خلاف أن ما يضرب عائ العاقلة يضرب مؤجادٌ 

: مات بعض العاقلة فى أثناء السنة لا يؤخذ شىء من تركته 

: إن كانت العاقلة حاضرين في بلد الجناية فالدية عليهم الل 
: ابتداء المدة في دية النفس من وقت الزهوق 

: في مسائل منثورة SC O N TO‏ 
: إذا جنت مستولدة على نفس أو مال » وجب على سيدها الفداء 

فرع : جنى القن فمنع السيد بيعه واختار الفداء » ثم جنئ ففعل مثل ذلك » 
لزمه لكل جناية الأقل من أرشها وقيمته 
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فرع : وطئ الجانية فوجهان 

فرع : جنت جارية لها ولد » أو ولدت بعد الجناية » من كان موجوداً حال 
الجناية أو حدث بعدها لا يتعلق به الأرش 

فرع : لو لم يفد السيد الجاني ولا سلمه للبيع باعه القاضي وصرف الثمن إلى 
المجنى عليه ل ل 0 
# الباب السادس : في دية الجنين SS‏ 
فرع : سواء في وجوب الغرة كان الجنين ذكراً أو أنثئ 

فرع : ألقت المضروبة يداً أو رجلا وماتت ولم ينفصل الجنين بتمامه فالصحيح 
وجوب الغرة 

فصل : إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم بإسلامه تبعاً لأبويه inks‏ 
فرع : جنئ علئ ذمية حبلئ من ذمي فأسلم أحدهما ثم أجهضت وجبت غرة 
كاملة 

فرع : جنئ علئ حربية فأسلمت ثم أجهضت فالأصح لا يجب شيء 

فرع : الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الأم 

فرع : جارية مشتركة بينهما نصفين حبلت من زوج أو زنى وجنئ عليها رجل 
فألقت جنيناً ميتاً » لزمه عشر قيمة الأم للسيدين 1212111111 
فرع : وطئ شريكان مشتركة فحبلت فجنئ فألقت ميتاً » فإن كانا موسرين 
فالجنين حر وعلئ الجاني غرة 1 N‏ 
فرع : جنت مستولدة حامل من سيدها على نفسها فألقت جنيناً ميتاً فلا ضمان 
فرع : مات عن زوجة حامل وأخ لأب وفي التركة عبد فضرب بطنها فألقت 
الجنين ميتاً » تعلقت الغرة برقبة العبد 

فرع : جنئ حر أبوه رقيق وأمه عتيقة علئ امرأة حامل » ثم أعتق أبوه » انجر 
ولاؤه من معتق آمه إلى معتق أبيه 

فرع : أحبل مكاتب أمته فجنئ عليها فأجهضت » وجب في الجنين عشر قيمة 
الأم ١‏ 

فرع : قطع طرف حامل أو جرحها فألقت جنيناً ميتاً يجب مع ضمان الجنين 
ضمان الجناية 

فصل : سقط جنين ميت وادعئ وارثه علئ رجل أنه سقط بجنايته فأنكر أصل 
الجناية صدق بيمينه 





۳4۷ 


۳4۷ 
۳۹۹ 
۱ 


١ 
۳ 


0 


0 


٥ 


كع 


۸ 
۸ 


۹۸ 


۹ 


۹4 


١ 


0508 روضة الطالبين : الجزء السادس 





الموضوع رقم الصفحة 
٭ باب : كفارة القتل 1٥‏ 
فصل : قتل العمد وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارة £10 


فصل : تجب الكفارة علئ الذمى والعبد وفى مال الصبى والمجنون إذا قتلا 5:١‏ 
فصل : شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة أن يكون آدميّاً معصوماً بإيمان أو 


أمان ٦‏ 
فرع : إذا قتل مسلماً في دار الحرب وجبت الكفارة بكل حال ٦‏ 
۳ - كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة علئ الدم 
* الباب الأول : في الدعوئ ولها خمسة شروط 4۹ 
فوع : تسمع دعوئ القتل على المحجور عليه فلس r‏ 
فرع : ادعئ مثلاً على عبد » إن كان لوث سمعت ۳ 

فرع : ادعئ قتلاً فأخذ المال ثم قال : ظلمته بالأخذ » سئل ؟ فإن قال : 

كذبت في الدعوئ ولیس هو قاتا استرد المال منه ان و اوقا خا 1 
فرع : ادعئ القتل علئ رجل وحلف وأخذ المال فجاء رجل وقال : أنا قتلت 
مورثك ولم يقتله الذي حلفت عليه ا CVO‏ 
* الباب الثاني : في القسامة 5 
فرع : قال البغوي : لو وقع في ألسنة العام والخاص أن زيداً قتل فلاناً فهو 

لوث فى حقه ۹ 
فصل : قد يعارض القرينة ما يمنع كونها لوثآً ويعارض اللوث ما يسقط أثره  ٤٤١‏ 
فرع : لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح <Y‏ 
فرع : كان فى الورثة خنثئ مشكل أخذ بالاحتياط واليقين فى الأيمان 

الاك ` ۰ e۳۹‏ 
فرع : مات بعض الورثة المدعين الدم » قام وارثه مقامه في الأيمان EV‏ 
فرع : للقتيل ابنان حلف أحدهما ومات الآخر قبل أن يحلف عن ابنين ۷ 
فرع : جميع ما سبق في أيمان القسامة من جهة المدعي » أما إذا ادعئ القتل 

بغير لوث وتوجهت اليمين على المدعى عليه فهل يغلظ عليه بالعدد ؟ ۸ 
فرع : دعوئ الطرف والجرح لا قسامة فيها ولا اعتبار باللوث ۸ 


فرع : كان مع المدعي شاهد فأراد أن يحلف معه » فإن قلنا : تتحد اليمين مع 
الشاهد في دعوئ الدم » نظر : إن جاء بصيغة الإخبار حلف معه خمسين يميناً 49 
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فرع : إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث حلف المدعئ عليه 

فرع : إذا حلف المدعئ عليه تخلص عن المطالبة 

فرع : ملك عبده عبداً فقتل وهناك لوث » فإن قلنا : العبد لا يملك بتمليك 
السيد أقسم السيد CO ay‏ ل ا DO‏ 
فرع : لو قطعت يد عبد فعتق ومات بالسراية فقد سبق أن الواجب فيه الدية 
فرع : إذا ارتد ولي القتيل بعدما أقسم فالدية ثابتة a‏ 
فرع : قتل من لا وارث له بجهة خاصة وهناك لوث فلا قسامة 

فصل : في مسائل منثورة سحا او لخ ان Sa Ee‏ كن gE RAS ATES A‏ ا ل 
فرع : ادعئ جرحاً لا يوجب قصاصاً كجائفة وأقام بها شاهداً وحلف معه يميناً 
واحدة ليستحق المال ثم مات المجروح بالسراية اا راد ار ف قفو اس م سمي a a‏ 
* الباب الثالث : في الشهادة علئ الدم 

فصل : لتكن الشهادة على الجناية مفسرة مصرحة بالغرض 

فصل : من شرط الشهادة أن ينفك عن التهمة 

فرع : شهد رجلان على رجلين أنهما قتلا زيداً » فشهد المشهود عليهما على 
أن الأولين قتلاه ا DREAD‏ 
فرع : شهد رجلان علئ رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما بذلك القتل على 
ا 

فرع : شهد رجلان على رجلين على التصوير المتقدم » فشهد أجنبيان على 
الشاهدين أنهما القاتلان 

فرع : ادعئ علئ اثنين ألفاً وشهد به شاهدان ثم شهد المشهود عليهما أو 
أجنبيان بأن للمدعى علئ الشاهدين ألفاً 

فصل : أقر بعض الورثة بعفو أحدهم عن القصاص سقط القصاص 

فصل : إذا اختلف شاهدا القتل في زمان أو مكان لم يثبت القتل 

فرع : شهد أحدهما أنه قتله عمداً والآخر أنه قتله خطأ والدعوئ بقتل عمد ففى 
ثبوت أصل القتل وجهان 

فرع : شهد أنه ضرب ملفوفاً في ثوب فقده نصفين ولم يتعرضا لحياته وقت 
الضرب لم يثبت القتل بشهادتهما 

فرع : شهد رجل على رجل أنه قتل زيداً » وشهد آخر أنه قتل عَمْراً » حصل 
اللوث فى حقهما جميعاً 





foo 


كمع 


كمع 


4٦ 


fo 


0۸ 


۹ 


۹ 
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الموضوع ١‏ رقم آلصة 


8" - كتاب الإمام وقتال البغاة 


* الباب الأول : فى الإمامة وفيه فصول ا 
الفصل الأول : فى شروط الإمامة ۱ 
الفصل الثاني : في وجوب الإمامة وبيان طرقها E‏ 
قل الال فر اوو د Veneer eRe‏ 
فرع : لو تفرد شخص بشروط الإمامة في وقته لم يصر إماماً بمجرد ذلك Vs‏ 
الفصل الثالث : في أحكام الإمامة ۹ 
* الباب الثاني : في قتال البغاة Fei tigen‏ 
فصل : الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه ينقسمون إلى بغاة وغيرهم 6 
فرع : الخوراج صنف من المبتدعة E DS SS‏ 
فرع : إذا كتب قاضيهم حيث ينفذ قضاؤه بما حكم به إلى حاكم أهل العدل » 

جاز قبوله وتنفيذه ۷ 
فرع : لو ورد من قاضي البغاة كتاب إلى قاضينا ولم يعلم أنه ممن يستحل 

دماء آهل العدل أم لا » ففي قبوله والعمل به قولان ۷V‏ 
فرع : إذا عاد البلد إلئ أهل العدل فادعئ من عليه حق أن البغاة استوفوه 

ولا يعلم الإمام ذلك ولا بينة » فإن كان زكاة صدق بيمينه 7۸ 


فصل : الذين لهم تأويل بلا شوكة أو شوكة بلا تأويل ليس لهم حكم البغاة ‏ /ا4 
فرع : القولان فيما أتلف بسبب القتال وتولد منه هلاكه » فلو أتلف في القتال 


ما ليس من ضرورة القتال وجب ضمانه قطعاً 7۹ 
فرع : الأموال المأخوذة فى القتال يجب ردها بعد انقضاء الحرب إلئ أصحابها 419 
فرع : لو استولى باغ على أمة لأهل العدل فوطتها لزمه الحد 4 
فرع : هلذا الذي سبق من حكم الإتلاف هو في قتال البغاة » فأما المخالفون 

للإمام بتأويل بلا شوكة فيلزمهم ضمان ما أتلفوه مض فا مط موه 


فرع : إذا ظفرنا بخيلهم وأسلحتهم لم نردها حتى ينقضي القتال A۲‏ 
فرع : قاتل أهل الذمة أهل البغي لا ينتقض عهدهم على الصحيح Ao‏ 
فصل : اقتتل طائفتان باغيتان ؛ فإن قدر الإمام على قهرهما لم يعن إحداهما 

على الأخرى إلا إذا أطاعت Ao‏ 


فرع : حكم دار البغي حكم دار الإسلام E‏ ا 
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الموضوع رقم الصفحة 

فرع : يتحرز العادل عن قتال قريبه الباغي ما أمكنه ۸٦‏ 

فرع : قال المتولي : يلزم الواحد من أهل العدل مصابرةٌ اثنين من أهل البغاة .. 4/85 

فرع : إذا غزا أهل العدل والبغاة مشركين واجتمعوا في دار الشرك فهم في 

الغنيمة سواء 4A٦‏ 
٥‏ - كتاب الردة 


* الباب الأول : في حقيقة الردة ومن تصح منه » وفيه طرفان ل ا ا 
فرع : في كتب أصحاب أبي حنيفة اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال 
المقتضية للكفر ۸۹ 


فصل : المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بها لا يحكم بردته ‏ 445 
فرع : مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين » فقال أحدهما : مات 
مسلماً » وقال الآخر : كفر بعد إسلامه ومات كافراً فإن بين سببه فلا إرث له 44/8 
فرع : تلفظ أسير بكلمة كفر مكرهاً لا يحكم بكفره OR‏ 
فرع : ارتد أسير مختاراً ثم رأيناه يصلي صلاة المسلمين في دار الحرب » 
فالصحيح المنصوص أنه يحكم بإسلامه ۹ 


* الباب الثاني : في حكم الردة 0۰۱ 
فرع : إذا وجب قتل المرتد فقال : عرضت لي شبهة فأزيلوها » فهل نناظره 

لإزالتها ؟ وجهان ۰۲ 
فصل : أما ولد المرتد فإن كان منفصلاً أو انعقد قبل الردة فمسلم OY‏ 
فرع : الذمي والمستأمن إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب وترك ولده عندنا 

لا يجوز استرقاقه o٤‏ 
فصل : وأما ماله فهل يزول ملكه عنه بنفس الردة ؟ o٤‏ 
فرع : إذا قلنا بزوال ملكه فأسلم عاد ملكه بلا خلاف 0.0 
فرع : إذا قلنا بزوال ملكه لا يصح تصرفه ببيع وشراء وإعتاق وغيرها 0۰0 
فرع : على الأقوال كلها لا يعتق بالردة مدبر المرتد ٥۰٦‏ 
فرع : سواء في جميع ما ذكرناه التحق المرتد بدار الحرب أم كان في قبضة 

الإمام 5ه 
فصل : إذا ارتد جماعة وامتنعوا بحصن وغيره وجب قتالهم 0۰۷ 


فصل : فيما تحصل به توبة المرتد » وفي معناها إسلام الكافر الأصلي 0۰۷ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : لا خلاف أن الإيمان ينعقد بغير القول المعروف وهي كلمة : لا إلله 
إلا الله E O O aS‏ 


٦‏ - كتاب حد الزنى 


# الباب الأول : فيما يوجب الحد ومعرفة الحد ۱۳ 
فرع : إذا زنئ البكر بمحصنة أو المحصن ببكر رجم المحصن منهما o۱٤‏ 
فرع : الرقيق يجلد خمسين سواء فيه القن والمكاتب اوم وعم اه 
فصل : في تغريب الحر وفيه مسائل لوت اا قا الال ا OVO‏ 
فرع : الأصح أنه يلزم المغرب أن يقيم في بلد الغربة حتئ يكون كالحبس له ... ۷١ه‏ 
فرع : ليس من شرط الإحصان الإسلام ۵۱۸ 
فصل : قولنا : إيلاج الفرج في الفرج يدخل فيه اللواط شك SIN La Ae‏ 
فرع : المفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان المرأة المرأة لا حد فيها 9ه 
فصل : أما قولنا : المشتهئ طبعاً » فيحترز عن صورتين وعد sii‏ لقاع 


فصل : أما قولنا : لا شبهة فيه » فالشبهة ثلاثة أقسام : في المحل والفاعل 
والجهة ا OR A A‏ 


فرع : لو تزوج بنته أو غيرها من محارمه وجب الحد E‏ 
فصل : يشترط لوجوب الحد كون الفاعل مختاراً مكلفاً o۲‏ 
فصل : يشترط للحد ثبوت الزنئ عند القاضى ببينة أو إقرار o۲‏ 
قوم ت ره ل ب اا رن 04 


الشهادات ONO LITE TR RD DS‏ 
* الباب الثاني : في استيفاء الحد Osea‏ 
فرع : يؤخر قطع السرقة إلى البرء ۹ه 
فرع : لو جلد الإمام في مرض فهلك المجلود بالسراية » فالنص آنه لا يضمن ٠٥۲۹‏ 


فرع : فيما يقيمه السيد على رقيقه من العقوبات orY‏ 
فرع : في أحوال السيد or‏ 


فرع : العقوبة التي يقيمها السيد على عبده » يقيمها إذا أقر العبد عنده بموجبها ”لاه 
فرع : قذف رقيق زوجته الرقيقة » هل يلاعن بينهما السيد ؟ orf‏ 
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فرع : من قتل حذأً بالرجم وغيره > غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر 
ا فا 


۷ ہ كتاب حد القذف OF‏ 
فصل : قال الأصحاب : حد القذف وإن كان حق آدمى ففيه مشابهة حدود أله 
تعالیٰ o۳٦ ٤‏ 
فرع : من التعريض فى القذف أن يقول : ما أنا بابن إسكاف ولا خباز o٦‏ 
فضل: المي مالا لا مركن الاد رحب هل القت OV‏ 
فرع : لو شهد أربعة بالشروط المعتبرة ثم رجعوا لزمهم حد القذف ۸ه 
فرع : شهد واحد على إقراره بالزنى ولم يتم العدد فطريقان OV RSS‏ 
فرع : تقاذف شخصان لا يتقاصان ونه 

6" - كتاب السرقة 

*# الباب الأول : فيما يوجب القطع وهو السرقة » ولها ثلاثة أركان ۱ 
فرع : لو أخرج نصاباً من حرز دفعتين فصاعداً o۲‏ 
فرع : انثيال الحنطة عند فتح أسفل وعائه هل هو كإخراجه باليد ؟ of‏ 
فرع : لو جمع من البذر المبثوث في الأرض ما بلغ نصاباً » فإن لم تكن الأرض 
محرزة فلا قطع o٤‏ 
فرع : لو أخرج اثنان من حرز نصاباً أو أكثر ولم يبلغ نصابين فلا قطع عليهما .. ٠٤٤‏ 
فرع : القيمة تختلف بالبلاد والأزمان EER‏ 
فرع : ادعئ السارق نقص قيمة المسروق عن النصاب لم يقطع OO SR‏ 
فرع : نقصت قيمة المسروق في الحرز عن نصاب بأن أكل بعضه وأخرج دون 
نصاب فلا قطع o‏ 
فرع : سواء كان النصاب المسروق لواحد أو لجماعة SESE Se‏ 
فرع : لو طرأ الملك في المسروق قبل إخراجه من الحرز » فلا قطع Oe‏ 
فرع : إذا ادعئ السارق أن ما أخذه على صور السرقة ملكه . لم يقبل قوله في 
المال 2.5 
فرع : قال الإمام : يجري الخلاف في دعوئ الملك إذا ظهرت صورة السرقة . ٠٤٦‏ 
فرع : الصحيح وجوب الحد على من زنى بجارية بيت المال 0000 \00 


فرع : في صور يتوهم أنها شبهة وليست مؤثرة ل ا OO‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : لو أدخل يده في جيب إنسان وأخذ المال قطع 0000000 6686© 
فرع : الطعام على دابة محرزة محرز » فيقطع سارقه OTe‏ 
فرع : كفن سيد عبده » فهل الكفن ملك السيد ؟ وده 
فصل : إذا كان الحرز ملكاً للسارق » نظر : إن كان فى يد المسروق منه بإجارة 

حرق :نه ت °٦‏ 


فصل : سرق طعاماً في عام القحط والمجاعة » فإن كان يوجد عزيزاً بثمن غال 

قطع o۷‏ 
فرع : لو سرق حلياً من عنق صبي قطع في الموضع الذي يكون العبد صغيراً 

زرا 5 /اه 
فرع : سرق الضيف مال المضيف من موضع محرز عنه قطع OVV ss‏ 
فرع : أذن صاحب الدكان للناس في دخوله للشراء » فمن دخل مث ما شى 


فرع : سواء في وجوب القطع الرجل والمرأة والعبد ۷۹ 
* الباب الثاني : فيما تثبت به السرقة ۸۱ 


فرع : إذا أقر ابتداء من غير تقدم دعوئ بأنه سرق من زيد الغائب سرقة توجب 


القطع فهل يقطع في الحال ؟ 1ه 


فرع : لو أقر عبد بسرقة موجبة للقطع » قطع o‏ 
فرع : متئ رفع إلئ مجلس القاضي واتهم بما يوجب عقوبة لله تعالئ فللقاضي 
أن يعرض له بالإنكار "مه 
فرع : فى الحديث : من أت شيئاً من هلذه القاذورات فليستتر بستر ألله » هلذا 
دليل علئ أنه لا يجب علئ من قارف موجب حد إظهاره للإمام 4م 


فرع : كما ب الل يشترط في الإقرار بها » فلا قطع 
على من أقر بالسرقة مطلقاً 5/3 
فرع : الشهادة بالسرقة إن ترتبت علئ دعوئ المسروق منه أو وكيله فذاك NTs‏ 
فرع : سرق مال صبي أو مجنون » قال ابن كج : إن انتظرنا حضور الغائب 


فرع : إذا قلنا : يسقط الحد بدعوئ الملك فهل يستفصله القاضى ؟ oAV‏ 
# الباب الثالث : فى الواجب على السارق ON esse A SR‏ 


فرع : لو كان علئ يمينه أصبع زائدة فوجهان 1 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : من لا يمين له تقطع رجله اليسرئ ١وه‏ 
فرع : بدر أجنبي فقطع يمين السارق بغير إذن الإمام » لا قصاص عليه ۹۱ 
فرع : لو كان لمعصمه كفان » نقل الإمام عن الأصحاب أنهما تقطعان ۹۲ 
فصل : في مسائل منثورة o۹۲‏ 
* باب : قطاع الطريق 040 
فرع : لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة اخ ل اوه 
فرع : من اجتمع عليه قتل وصلب فمات » فهل يجب صلبه ؟ وجهان 0" 


فرع : إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة » فإن كان قد قتل سقط عنه انحتام 

القتل 6١‏ 
فرع : إذا جرح قاطع الطريق جرحاً سارياً فهو قاتل 1۳ 
فصل : يوالي علئ قاطع الطريق بين قطع يده ورجله ٤‏ 
فصل : اجتمع عليه عقوبات آدميين كحد قذف وقصاص عضو وقصاص نفس › 
فإن حضر المستحقون وطلبوا حقوقهم جميعاً جلد » ثم قطع ثم قتل 0 
فرع : اجتمع عليه حدود لله تعالئ بأن شرب وزنئ وهو بكر وسرق ولزمه قتل 

بردة قدم الأخف فالأخف 1۷ 
فرع : من زنئ مراراً وهو بكر » حد لها حدّاً واحد 
فصل : لا يثبت قطع الطريق إلا بشهادة رجلين مضو و ا ال E‏ 


aw 
> 
اس‎ 


فصل : يحسم موضع القطع من قاطع الطريق E EEE‏ 
E3‏ باب : حد شارب الخمر “1١‏ 
فرع : إنما يجب الحد إذا ثبت الشرب بإقراره أو شهادة رجلين 1٥‏ 
فروع : ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج حرام 115 
فصل : في كيفية الجلد في الزنئ والقذف والشرب 111 
فرع :لا يقام حد الشرب في السكر ع 1 
فرع :لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزير IAS N‏ 
E3‏ باب : التعزير 5-14 
فصل : من الأصحاب من يخص لفظ التعزير بضرب الإمام أو نائبه للتأديب 

فى غير حد 1۰ 
فصل : الجناية المتعلقة بحق أله تعالئى خاصة يجتهد الإمام في تعزيرها بما 

يراه من ضرب أو حبس ۲۱ 


E‏ روضة الطالبين : الجزء السادس 





الموضوع رقم الصفحة 


4" - كتاب ضمان إتلاف الإمام وحكم الصيال وإتلاف البهائم 


2# الباب الأول : في ضمان يلزم الولاة بتصرفاتهم Ds‏ و اد 
فرع : مؤنة الختان في مال المختون 5,4 
فرع : إذا بلغ غير مختون أمره به الإمام ل 
فرع : إذا حكم القاضي بشهادة اثنين ثم بانا عبدين أو ذميين نقض الحكم E el‏ 
فرع : قتل الجلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إذا لم يعلم ظلمه ا ا 
فصل : لا ضمان على الحجام إذا حجم أو فصد بإذن من يعتبر إذنه ۳ 
* الباب الثاني : في الصيال ار ESR‏ ا 
فرع : عض شخص يده فليخلصه بأيسر الممكن ۷ 
فصل : أما حكم الدفع فقد ذكرنا أنه جائز ا و 
فصل : إذا وجد رجا يزني بامرأته أو غيرها لزمه منعه ودفعه TE‏ 
فصل : إذا نظر إلى حرمة إنسان في داره من كوة » فنهاه صاحب الدار فلم ينته 
فرماه بحصاة ونحوها فأصاب عينه فأعماه » فلا ضمان OES‏ ا 
فرع : هل يجوز رميه قبل إنذاره ؟ "5:١‏ 
فرع : ليكن الرمي بشيء خفيف تقصد العين بمثله EE asa‏ 
فرع : لو كان للناظر محرم في الدار أو زوجة لم يجز قصد عينه ESE‏ 
فرع : لو لم يكن في الدار حرم » بل كان فيها المالك وحده » فإن كان 

مكشوف العورة فله الرمى ولا ضمان ع 
فرع : لو كان باب الدار مفتوحا فنظر منه » فإن كان مجتازاً . لم يجز رميه ‏ 4 
فرع : لو انصرف الناظر قبل الرمي إليه » لم يجز أن يتبعه ويرميه لماه اا 
فرع : لو دخل دار رجل بغير إذنه فله أمره بالخروج ودفعه 545 
فرع : لو وضع أذنه علئ شق الباب أو وقف علئ الباب يتسمع » لم يجز رمي 

أذنه VEO DR O‏ 
فصل : فى مسائل من الصيال ه51 
* الباب الثالث : في ضمان ما تتلفه البهائم OS ES‏ 
فرع : إذا أرسل الحمام فكسرت شيئاً أو التقطت حبّاً فلا ضمان 14۹ 


فرع : إذا كانت له هرة تأخذ الطيور فأتلفت شيئاً » فهل علئ صاحبها ضمان ؟ ٠٥١‏ 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 








الموضوع رقم الصفحة 


فرع : لو كان في داره كلب عقور أو دابة رموح فدخلها إنسان فرمحته أو عضه 


الكلب فلا ضمان إن دخل بغير إذن صاحب الدار ا ل ا 
فرع : لو ابتلعت البهيمة في مرورها جوهرة ضمنها صاحبها إن كان معها 161 
فصل : في مسائل منثورة من الباب جد VOA SO‏ 
٠‏ - كتاب السير 

+ الباب الأول : فى وجوب الجهاد وبيان فروض الكفايات “oV‏ 
فرع : مما يمنع وجوب الجهاة + الذين AAs‏ 
فرع : من أحد أبويه حي يحرم عليه الجهاد إلآ بإذنه Nees‏ 
فرع : من خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الوالدين ثم رجعوا عن الإذن » 

فإن لم يشرع في القتال ولم يحضر الوقعة » لزمه الانصراف 2 
فرع : لو مرض من خرج للجهاد فله أن ينصرف ما لم يحضر الوقعة 2 
فرع : حيث جوزنا الانصراف لرجوع الأبوين عن الإذن فليس للسلطان حبسه ٦۷١‏ 
فرع : من شرع في قتال ولا عذر له لزمه المصابرة ا VN SES‏ 
فرع : لو أسروا مسلماً أو مسلمين » فهل هو كدخول دار الإسلام ؟ ۷٤‏ 
فصل : ومن فروض الكفاية » إحياء الكعبة بالحج في كل سنة نا 
فصل : من فروض الكفاية ما يتعلق بالدين وبصلاح المعيشة يا 
فصل : من العلوم ما يتعين طلبه وتعلمه ومنها فرض كفاية اع ع ا 
فرع : إذا تعطل فرض كفاية » أثم كل من علم به وقدر علئ القيام به Aha‏ 


فرع : إذا قام بالفرض جمع لو قام به بعضهم يسقط الحرج عن الباقين كانوا 
كلهم مؤدين للفرض ا 


فصل : في السلام » وفيه مسائل : الأولئ : ابتداء السلام سنة مؤكدة AE ss...‏ 
٭ الباب الثاني : في كيفية الجهاد وما يتعلق به ve‏ 
فرع : لو أخرج الإمام أهل الذمة استحب أن يسمي لهم أجرة VES ate‏ 
فرع : لو أخرجهم قهراً ثم خلئ سبيلهم قبل وقوفهم في الصف » لم يجب لهم 

إلا أجرة الذهاب Vo‏ 
فرع : لا يجوز قتل رسول الكفار 01033 1 1 1 NSN E [11 [1 SRS‏ 
ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الإعراض عنهم لم يجز رميهم VEN Asas‏ 


ا روضة الطالبين : الجزء السادس 


فرع : لقي مسلم مشركين . إن طلباه فله الفرار 0 


فصل : المبارزة جائزة الا 
فصل : نقل رؤوس الكفار إلئ بلاد الإسلام فيه وجهان م ل ا ال 
فرع : لو قتل مسلم أو ذمي الأسير قبل أن يرئ الإمام رأيه فيه » عزر ااا 
فرع : لو أسر بالغ له زوجة لم ينفسخ عقد نكاحه بالأسر 71° 
فرع : لو أسر كافر ومعه زوجته وصبيانه يخير الإمام فيه دونهم ما سما 
فرع : لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب ثم غنمها المسلمون » لم 

تنقطع الإجارة SODRET‏ ا MIN‏ 
فرع : يجوز سبي منكوحة الذمي إذا كانت حربية ۷1۸ 
فرع : إذا سبي الزوجان معاً أو سبي أحدهما » انفسخ النكاح ۷1۸ 
فرع : لو ظفرنا بكتب لهم مما يحل الانتفاع به كطب 2 فلها حكم سائر 

الأموال ۷۲۳ 
فرع : إذا دخلنا دارهم غزاة قتلنا الخنازير ال ا VT‏ 


فرع : المال الضائع الذي يؤخذ في دارهم علئ هيئة اللقطة » إن كان مما يعلم 
أنه للكفار فالصحيح المنصوص أنه غنيمة 07 
فرع : المباحات التي لم يملكها أحد كالحطب من أخذها ملكها كدار الإسلام ۷۲١‏ 


ع 


فصل : للغنيمة أحكام اي 
فرع : ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين 00 
فرع :لو باع غانم ما أخذه لغانم آخر » فهلذا إبدال مباح بمباح VY‏ 
فرع : مقتضئ ما تكرر أن المأخوذ مباح للغانم غير مملوك » أنه لا يجوز له 

أن يأكل طعام نفسه ويصرف المأخوذ إلى حاجة أخرئ بدلاً عن طعامه VER‏ 
فرع : لو قلَّ الطعام واستشعر الأمير الازدحام والتنازع فيه » جعله تحت يده 

وقسمه علئ المحتاجين علئ قدر حاجاتهم دعن 
فرع : من أعرض من الغانمين قدر كأنه لم يحضر رن 
فرع : ذكروا هنا أن للإمام أن يقسم الغنيمة قسمة تحكم VEE SSS‏ 
فرع : لو سرق بعض الغانمين من الغنيمة قبل إفراز الخمس لم يقطع Ea‏ 
فرع : لو وطئ أحد الغانمين جارية من الغنيمة قبل القسمة فلا حد عليه معن 


فرع : لو كان الغانمون طائفة يسيرة ووقع في الغنيمة من يعتق عليهم جميعاً › 
لم يتوقف العتق إلا على اختيارهم التملك VE‏ 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 





فرع : دخل مسلم دار الحرب منفرداً وأسر أباه لم يعتق منه شيء في الحال VE‏ 
فرع : ما يؤخذ من خراج هلذه الأرض يصرفه الإمام في مصالح المسلمين 4#" 
فرع : لو رأئ الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي ألله عنه » 


جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها V4‏ 
* الباب الثالث : في ترك القتال والفقل بالأمان Vt‏ 
فرع : في جواز عقد الأمان للمرأة استقلالاً وجهان د 
فرع : ما ذكرناه من اعتبار صيغة الأمان هو فيما إذا دخل الكافر بلادنا 

بلا سبب » فلو دخل رسولاً فقد سبق أن الرسول لا يتعرض له VERS e‏ 
فرع : المسلم إن كان ضعيفاً في دار الكفر لا يقدر علئ إظهار الدين » حرم 

عليه الإقامة هناك Vo‏ 
فرع : الأسير المقهور متئ قدر علئ الهرب لزمه ESAS‏ و حم ا ا 
فرع : لو أثخن المسلم الكافر » فهل يجوز قتله أم يترك ؟ Vor‏ 
فرع : إذا لم يكن في القلعة تلك الجارية فلا شيء له ا 
فرع : إذا شرط جارية مبهمة ولم يوجد إلا جارية سلمت إليه Vo‏ 
فرع : لو وجدنا الجارية مسلمة » نظر : إن أسلمت قبل الظفر وهي حرة 

لم يجز استرقاقها ۷٦‏ 


فرع : جميع ما ذكرناه فيما إذا تحت عنوة » فإذا فتحت صلحاً » نظر : إن 
كانت الجارية المشروطة خارجة عن الأمان ولم تكن الجارية من أهله سلمت 
إلى العلج ۷٦‏ 


فرع : لو كان الإمام نازلا بجنب قلعة وهو لا يعرفها فقال : من دلني على 


قلعة كذا فله منها جارية VON E ERA So ae‏ 
فرع : دخل مسلم دار الحرب بأمان فاقترض منهم شيئاً وعاد إلئ دار الإسلام 

لزمه رده Sg‏ ملو حي لقعي 1 OE eRe‏ 
فرع : حاصرنا قلعة فصالح زعيمها علئ أمان مئة شخص منهم » صح للحاجة ۷١١‏ 
فصل : في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير ۷٩۱‏ 
فرع : نص في حرملة : أنه لو أهدئ مشرك إلى الأمير والحرب قائمة فهي 

غ ا ال ا 





E‏ رز ایو ن ناین 





فرع : دخل مسلم دار الحرب فوجد مسلمة أسروها » لزمه إخراجها إن أمكنه ۷٠٣۳‏ 
فرع : سبق أنه إذا اقتصر فى الأمان علئ قوله : أمنتك » هل يتعدئ إلئ ما معه 
من أهل ومال ؟ V1‏ 


a a كر‎ 


